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تقديم 0 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمّد 
النبن الأمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى كلّ من تبعهم بإحسان 
إلى يوم الذين. 

أمَا بعد: فإنَ الفقه الإسلامي أغنى القوانين ثروةًٌ في دفة تصوّراته 
للتعاملات التجاريّة» وتحقيق العدل في حقوق أطرافهاء ورعاية التّوازن 
بين مصالح الأفراد ومصالح المجتمع» كما أنه يتميّز في تدقيق جزتيّات 
الحياة الاقتصادية» وكثرة الكتب المؤلفة فيها. وذلك لان الفقه الإسلاميّ 
منبغق من الوحي المتلوٌ في القرآن الكريم» وغيرٍ المتلوّ في صورة السّنّة 
النَبويّة على صاحبها أفضل الصّلاة والشلام» فإِنّه يتجلّى فيه نورٌ الهداية 
السّماويّة في جانب» ودقَّه أنظار الفقهاء في جانب آخرء لكونها مقتبسةً 
من ذلك التور في حاجات متشْعّبة من حياتنا التّجاريّة. 


ولم يزل هذا الفقهُ هو القانون السائد عبر القرون في تاريخ العالم 
الإسلامي؛ إلى أن سيطر عليه الاستعمار الغربي» فنحى الفقه الإسلاميّ 
عن تطبيقه العمل في أرض الواقع. وأحلّ القوانين الغربيّة محله 


E‏ 2 : فعه البيوع 
لتحكم بها المحاكم» ويدرسَّها الدّارسونء ويؤلّت فيها المؤلفونء 
ويدققَ فيها المُحامون. 

وإنْ هذه الظاهرة جاءت بنتيجة سلبيّة ضدَّ الفقه الإاسلاميّ من 
جين : 

التتيجة الأولى: أنّ هذا الوضع أوقف تطوّر الفقه الإسلاميء أو 
جعله بطيئاً على الأقلّء لأنّ تطوّر أيّ قانون ينتج من تطبيقه في ساحة 
الواقع» فإِنَ الأوضاع المتطوّرة للحياة تتطلب أن تُلعمس الحلول 
للمشاكل التي يتعرض لها الثاس عند ممارستهم للحياة العمليّة» فيتطوّر 
القانون بقدر تشعّب الحاجات» وبقدر تلبيتها من قبل واضعى القوانين 
وقد حدث ذلك فعلاً بالنّسبة للفقه الإسلامي في العصور لعي كان فيها 
هو القانون السَائد في البلاد الإسلاميّة؛ فإنّ الفقهاء لم يُقصّروا في 
تطوير الفقه الإإسلامى يَ؟ بتفريع فروع جديدة حسب حاجات زمانهم على 
أساس المبادئ المسلّمة من الاحتفاظ بالأحكام الأبديّة المنصوصة في 
جانب» ومراعاة حاجات العصر في جانب آخر. 

ولكن لما عُزل الفقه الإسلامى عن التطبيق العمليّ في المسائل 
الحيّة» ركد تطوّره وارتقاؤه» بمعنى أن كتب الفقه الإسلامي ربّما 
لا تتحدّث بشكل صريح عن المسائل التي وفيا الا ا 

لا شات أنه لم يزل هناك مسلمون في كلّ زمان ومكان يريدون أن 
يتبعوا شريعتهم الغرّاء في حياتهم بقدر الإمكان» فلم يزالوا يرجعون 
إلى المفتين للشؤال عن حكم أوضاع جديدة» ولم يزل الفقهاء والمفتون 
في كل زمان ومكان يُصدرون فتاواهم للإجابة عن هذه الأسئلة» وكانت 
هذه الفعاوى وسيلة لتطوّر الفقه الإسلامي في هذه العصورء. ولكنّها 


۷ 


poe, —‏ 
كانت جهوداً فرديّة مشكورةٌ في دائرة محدودة. أمَا الحياة العامة» فكانت 
اا الك ير على اشاس القراقين الو ضعت 

والتتيجة الثّانية لإبعاد الفقه الإسلاميّ عن التطبيق: أن هذه القروة 
العظيمة لم تزل مختفية عن أنظار الذين يُمارسون القوانين» ويُطبقونها 
على أرض الواقعء فلم تبقّ أمام أعيُنهم إلا القوانينُ الوضعيّة الغربتّة: 
فأصبحت هي محلّ دراستهم» وتفكيرهم» وتعظيمهم. وتفعيلها في 
جميع شؤون الحياة. أمَا الفقه الإسلامي. فإِنّهم أولاً: لا يعرفونه» وثانياً: 
إن وقع نظرهم على كتب الفقه العتيقة» فإتهم لا يألفون أسلوبهاء ولا 
يجدون فيها ذكراً صريحاً لمسائل الحياة المعاصرة» ولا يتمكنون من 
تفريعها على الضّوابط العامّة. فأصبحوا يعتقدون أن الفقه الإسلاميّ 
شيء دَرّسه التاريخ» وليس له علاقة بحياتنا المعاصرة المتطوّرة. 

فحينما يُطالب المسلمون دولهم بتطبيق الشّريعة اولي 

™ فان ا تربّوا في حضون القوانين ع الوضعيّة» واخعفت حقيقة 
الفقه الإسلامي عن أعينهم للسبب المذكورء ربّما يُعارضون هذا الظلب 
قائلين: إن تطبيق الشّريعة الإسلاميّة دعوةٌ إلى التخلف. وكيف يُطَبَق 
على العصر الحديث المتطوّر ذلك القانون الذي نشا في أوضاع قديمة 
قبل أربعة عشر قرناً؟! وكيف يُمكن أن يصير القانونُ جامداً لا يُساير 
الحياة المتغيّرة في كل حين؟!. 

والواقعٌ أن الشريعة الإسلاميّة لا تمنع البشر من تطوير حياتهم في 
كلّ زمان ومكانء ولكنئها وازن بين التوابت والمتغيّرات وتُنشئ بينها 
توازناً يهدف إلى صلاح الفرد وصلاح المجتمع. 


ش مھم يح 
وإن مما يبعث في الفقه الإسلام حيويّة خالدة» هو اخحلاف الققهاء 
في تفسير التصوص الشّرعيّة وتفريع الجزتيات على ذلك الأساس. وإن 
المذاهب الأريعة (الحنفيّة والشَافعيّة والمالكيّة والحنابلة) بصفة خاصّة 
لها مدوّناتٌ عظيمة؛ استخرجت أحكام الفقه في ضوء القرآن والسُّنَة 


نْبِويَةَ على صاحيها أقضل الصّلاة والسلام. وفي ضوء الفتاوى والقرارات 


القضاصة ال نتى صدرت من الصّحابه والتَابعين فمن يعدهم ولا توجد مثل 


تلك المدوّنات في غير هذه المذاهب بهذا التفصيل والتفريع. 
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فالذي يعترف به الجميع أن هذه المذاهب الفقهيّة ليست أدياتاً 
يرمي أحدّها الآخرّ بالبطلان ومخالفة الشريعة الإسلامية؛ وإتما عي 
أوجة متعددة للشريعة الإسلاميّة نفيِها فيما للاجتهاد فيه مجال؛ وإنّها 
متَفقةٌ فيما بينها في الأحكام والمبادئ الأساسية الي قرّرها القرآن 
والِسُنّة بصفة صريحة. وأجمعت عليها الأمّة عبر القرون. ولكنّ اختلافها 
إتما يظهر في تفسير هذه التصوص في بعض الأحيان. وفي تقعيد 
الجزتيات عليها في أحيان أخرى. وكلّ واحد منها يعترف بأنْ ما يقوله 
الآخر محتمّلء وليس باطلاً محضاً. ومن أجل هذا الاعتراق ريّما يَدَعَ 


تسد يسم 


٩ 
لمج هحب‎ 
رأيّه ويخعار رأيّ الآخر حيئما تدعو إليه حاجة عاقة أو خاصة» أو‎ 
لفقدان العلّة التي بنى عليها رأيه. وبهذا تظهر مرونة بالغة في تحقيق‎ 

المصالح الشّرعيّة» ومجابهة الأوضاع الجديدة". 


إن هذه المرونة تتّضح بجلاءٍ أكثرٌ في فقه المعاملات المالتّة بصفة 
خاضة. وذلك لأنْ التصوص في هذا الموضوع» بعد توطيد المبادئ 
التابعة الي لا تتغيّره أفسحت بدّورها مجالاً للتفسيرات المختلفة» 
فأعمل الفقهاء أفكارهم في تفسيرها وتفصيلها بأساليب متعدّدة» فجاؤوا 
باحتمالات كلها واردة في ضوء تلك التصوص. 

لا شك أن التمذهب بمذهب معيّن قد أدّى دَوراً كبيراً في تنظيم 
الحياة الفرديّة وإبعادها عن اتباع الهوى» ولك الاعتراف بان جميع 
هذه المذاهب محتمّلة في إطار الكتاب والسُّنَّة يفسَح مجالا اشا 
لمجابهة الحياة المتطؤرة في مرحلة التشريع والتّقنينء لان جميعها 
متفقةٌ على أنّ ما حَكّم به الحاكم في الأمور المجتهّد فيها نافذ على 
الكلّء ولو كان مخالفاً لمذهبهم الفقهئ على مستوى الأفراد. 

وبهذا يظهر أن اتّخاذ الفقه الإسلاميّ ا اكثر أيدى 
المشرّعين أمام الحاجات الحقيقيّة للتجارة والاقتصاد» وما دامت 
المبادئ والأحكام الثابتة الأبديّة محفوظةء فإِنّ هناك مجالاً واسعاً 
لإعمال الفكر البشريّ في التماس الحلول لمشاكل الحياة المتغيّرة. 


)١(‏ وقد أوضحثُ في كتابي: أصول الإفتاء وآدابه» ص 4-76" و۲٤۲‏ - 581 ط: دار القلم 
بدمشق: أن التمذهب بمذهب معيّن في عامّة الحالات أمرٌ ضروريّ لتجنب اتباع الهوى. 
ولكن ليس معنى ذلك أن يُحكم على المذاهب الفقهيّة الأخرى بالبطلانء كما أوضحتٌ 
الحالات التي يُستفاد فيها من مذهب آخر. 


۰ فقه البيوع 


و ي مس 

ولكنّ ما نحتاج إليه اليوم أن يُدؤن الفقه الأصيل» وبخاصة فقهُ 
المعاملات التّجاريّة والماليّة» ممزوجاً بالمسائل المتولدة من الظروف 
والأوضاع المعاصرة. ليتبيّن أنّ الفقه يتوجّه إلى القرن الخامس عشر 
كما كان يتعلّق بالقرون الأولى. وكلٌ ذلك بأسلوب يُلائم مذاق العصرء 
ولول :للد رسيو تار له 

فشرعت بتوفيق الله © 
يفي هذا الكتاب بهذه الحاجة» ويجمع أقهات مسائل المذاهب الأربعة 
من كتاب البيوع ممزوجة ا التي أحدثها العصر الجديد» بحيثُ 
بعر كارا أصيلاً في موضوعه» وعصرياً في أمثلته وتفريعاته وتطبيقاته 
وأسلوب ترتيبه. 

وكنت منذ أل يوم شرعثُ في دراسة الفقه معتقداً بعبقريّة فقهائنا 
الأقدمين في دقة أنظارهم وعقليّة اجتهاداتهم» ولكن لما 00 في هذا 
التأليف بهذه المهمّة» تبيّنت لي آفاق جديدة لعمق تفكيرهم وسّعة 
اطلاعهم مما جعلني أشعر أي اقتحمتُ بحرا زاخراً لا ساحلّ له. وبما 
أي قضيث مِذَهٌ طويلةً في دراسة القوانين الوضعيّة» وممارستها قاضياً 
في المحكمة العلياء ودرست القوانين e‏ 
أبحاثٌ المحامين› اتا خت لي الأقدار فرصة لمقارنتها بالفقه الإسلامي. 
فرأيث أن جهود علماء الفقه الإسلاميّ تفوقها من عدّة جهات: 

رأيتُ في معظم القوانين الوضعيّة أنّها تقتصر في غالب الأحيان 
على مبادئ القانون بصفة موجزة. أمَا الجزئيات التي تندرج تحتهاء 
فإِنّما يذكرها شراح القانون مبنيّةٌ على الواقعات الحقيقيّة التي رُفعت 
إلى المحاكم, وإِنّها بعد استماع أدلّة المحامين من الفريقين» أصدرت 


ة في هذا التأليف» وحاولت بقدر وسعي أن 


EES RE‏ 0 شك 
قرارات أصبحت قانوناً موضوعاً من القّضاة. وإِنّ شراح القانون إنما 
يقتصرون تحت كلّ مادّة من القانون على ذكر هذه القضاياء ولايتصوّرون 

أا الّذين دوّنوا الفقه الإسلاميئ, فإنّهم في غالب الأحيان تصوّروا 
الجزئيات من عند أنفسهمء وتغلغلوا في ذلك إلى حدّ الاستقصاء؛ فلا 
تكاد تُتصوّر جزئيّةٌ في عهدهم إلا ولهم في ذلك كلامٌ؛ بل يتحر الإنسان 
في بعض الأحيان أنّهم ذكروا أحكام جزئيات قلما تقع في أرض الواقع. 
لا شك أنّ هذه الجزئئات قد تكون مأخوذةً من بعض أقضية القضاةء أو 
من فتاوى بعض المفتين» ولكنّ الغالب منها متصوّرز من عندهم. 

ومن الغريب أن هؤلاء الفقهاء لم يكونوا في محلّ واحدء بل كان 
بعضهم في الحجاز» وبعضهم في المغرب الأقصىء وبعضهم في 
العراق أو في مصر والشَامء وآخرون في ما وراء نهر جيحون من وسط 
آسية» ولكثهم جميعاً يفکرون في نفس الجزئيّاتء ويعرف كل منهم 
قول الآخرين في عهدٍ لم تكن هناك طرق الاتصال السَلكيّة. أو 
اللاسلكيّة أو الإلكترونيّة» ولا توجد فهارس مبسوطة» ولا حتّى الكتب 
المطبوعة» والكتب التي يستفيدون منها غير مفهرسة ولا مرقّمة. 

وما دوّنوه في مثل هذه الظروف لا يُمكن أن نبلغ شأوّه في هذا 
العصر الذي أصبح فيه العالم قريةً واحدةٌ لسرعة الاتصالات» وكثرة 
الوسائل +:وتوافز الكنت المظيوغة »و الفهارسن السيسورة: 

وأعجبُ من ذلك كله جُهد أصحاب المتون الّذين جمعوا تفاصيل 
المسائل المفصّلة في عبارة موجزة لا تخلو كلمة منها من معنئ دقيق 
يحتاج شرحه إلى بحث طويل. 


فقه البيوع 


O EE E 
وكنثُ قاضياً في القسم الشّرعي في المحكمة العُلياء ولكن كنث‎ 
أحتاج كثيراً أن أفسّر القانون الوضعئ. إا لأته لم يكن مصادماً للشريعة»‎ 
وأحتاج إلى تنفيذه. وإمًا لأنه كان من شلطتي أن أحكم على ذلك‎ 
القانون بأنّه موافقٌ أو مخالفٌ للشّريعة الإسلاميّة» فأحكم بإلغائه.‎ 


وفي خلال عملي ذلكء كثيراً ما أحتاج إلى مناقشة ذلك القانون مع 
رفاقي في المحكمة الذين كانوا مؤهلين في القوانين الوضعيّة» وطالت 
تجربتهم في ذلك. وكنتٌ مراراً في أثناء هذه المناقشة» آتي بتفسير 
للقانون يُخالف الظاهرء وإِنّهم بعد سماع كلامي» يُقرَّون بما فسّرثه به. 
فقال رئيس القضاة مرّة: إن هذا الرجل ربّما كان أسرع منّا في فهم 
القانون» فأجاب أحدهم: بأنّه قد درس الحقوق وتخرّج بمرتبة الشرف» 
فأجبث قائلاً: إن فهمي للقانون لا ينبغق من دراستي للحقوقء وإِنّما هو 
ناتخ من دراستي للفقه الإسلامي». وكان هذا الجوابُ حقيقة أجزم بها 
حتّى الآن. 

وعلى كل فإِنْ الدراسة التفصيليّة لمسائل البيوع والمعاملات 
الأخرى ضاعفت اعتقادي في عبقريّة الفقهاء الأقدمين حتى وجدتٌ 
نفسي خاضعاً أمام مكانتهم الشّامخة» وهمّتهم العالية» ونظرهم الدّقيق. 
أفاض الله تعالى عليهم شآبيب رحمته ورضوانه. 

وكثرت في زمائنا دعاوى الاجتهاد. وشاع القول بأنتهم رجال ونحن 
رجال» ولكن لم يوجد حى الآن من هؤلاء المدّعين مَن استطاع تدوين 
الفقه على أساس اجتهاده من كتاب الطهارة إلى كتاب الفرائض 
بالتفصيل الذي دونه به الأقدمون. 


تقفديم 


س 


pee 
وليس من قصدي أبداً أن يُعتقّد فيهم العصمة» فكل يؤخذ من رأيه‎ 
ويرك إلا صاحب هذا القبر كلف كما قال الإمام مالك يهل . ولكنّ نفيّ‎ 
العصمة عن هؤلاء ربّما ينشأ عن إثبات العصمة لنفس التافي. فلا شك‎ 
أن الأمور الاجتهاديّة فيها مجال للخلاف» ولكن على من يستفيد من‎ 
علم هؤلاء الفقهاء. أن يقذر جهودهم قبل أن ينقد أفكارهم» ويعترف‎ 
بمكانتهم العالية» ويتّهم رأيه قبل أن يتهم رأيهم.‎ 

وبناة على هذاء فإنّ ما أَلَّبُه في هذا الكتاب قطراثٌ من بحر؛ رتّبتُها 
ترتيباً جديدأء وأضفث إليها ما بت بفضل هذه القطرات من ثمار تلائم 
حاجاتنا العصريّة؛ والتزمت في ذلك المنهج الآتي: 

١‏ أردث أن يكون الكتابُ جامعاً للمسائل الأساسيّة للبيوع على 
المذاهب الأربعة. والمقصود من ذكرها: أوَلاً: أن يكون الكتابُ مُعِيْنا 
لأتباع كلّ مذهب بالقدر المستطاعء وثانياً: أن تظهر الشّريعة البيضاء 
بوجوهها المحتملة» ويظهر اختلاف الأفكار في تفريع الفروع على 
أساس الكتاب والسّنَّة وليكون عونأ للتقنين» إن وفْق الله تعالى دولةً 
من الدُول أن تطبّق الشّريعة الإسلاميّة في مجال البيوع. 

وبما أن هذه المذاهب كلها محتملة» كما سبق ذكره» فإتي ذكرتٌ 
أدلتها في معظم المسائل» ولم أتعرّض لترجيح بعضها على بعض» إلا 
في بعض المواضع التي وجدت بعضها خلاف النْصّ الصّريحء أو 
وجدث أحداً منها أوفق بالظّروف المعاصرة» ولأهل العلم كلّ الحقّ أن 
يختلف رأيهم في الترجيح. 

١‏ كذلك حاولت في كثير من المواضع أن أقارن بين الفقه 
الإسلامي وبين القوانين الوضعيّة الإنكليزية» وقد ذكرث في بعض 


فقه البيوع 


poo 
المواضع قوانين فرنسيّة» أو سويسريّة أيضاً. والمقصود بهذه المقارنة:‎ 
أوّلاً: تحذير المسلمين عند تطبيقهم للقانون المدنيّ السَائد من أن‎ 
يقعوا فيما يُخالف الشّريعة الإسلاميّة» وثانياً: أن يتضح الفرق بين‎ 
الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالىء وتتبيّن الحكمة الإلهيّة في‎ 

التشريع الإسلامي. 

٣‏ - حاولت عند الكلام في كلّ باب أن آتي فيه بالمسائل المعاصرة 
المععاقة به» وفصّلتث الكلام فيهاء وذكرت جميع الاحتمالات الواردة 
في تكييفها الفقهئ» وقد ذكرتُ فب مثل هذه المسائل آراء الفقهاء 
المعاصرين حيثما وجدتهاء وذكرت ما انتهى إليه فكري في ذلك. 

٤‏ راغت أن يكون ترتيئة ترهبا عنطقنا يسول سه الوضول: إلى 
المطلوب من المسائل» فشرعت ببيان حقيقة البيع» ثمّ ببيان أركانه» 
وطرق انعقاده؛ إما بالإيجاب والقبول» وإما بالتعاطي» ثم أتبعبّه بمكان 
الوعد والمواعدة في البيع والشراء وما يلتحق بالإيجاب والقبول من 
العربون وغيره» ويدخل فيه المزايدة والمناقصة. 

ثم ذكرثُ أحكام العاقدين وتراضيهما وما يفوّت التراضي» وما 
يُستغنى منه؛ ثم ذكرثُ أحكام المبيع وما يُشترط فيه» وأحكام الثّمن وما 
يُشترط فيه» والطرق المختلفة لأدائه؛ ثم ذكرت شروط صحة البيع التي 
تتعلق بصلب العقد؛ ثم ذكرت التقسيمات المختلفة للبيع من الحال 
والمؤجّلء والشلم والاستصناع.ء والمرابحة والتولية» والمقايضة» وربا 
البيع» والصرف» والبيع الصحيح البات» والبيع بخيارء والبيع الباطل 
والفاسد والموقوف والمكروه» وأحكام كلّ منها؛ ثم ذكرثُ أحكام تدخل 
الحكومة في التّجارة الحرّة» فذكرث فيها أحكام التسعير والاحتكار 


تقد ١6‏ 
9 مجه مع 
وغيرهما؛ وفصّلتٌ الكلام في المال المكتسب بطريق محظور؛ ثم أفردثٌ 

بحفاً مبسوطاً لمسائل الإيراد والاستيراد» وانتهيث إلى أحكام الإقالة. 


ه ‏ حاولث أن تكون العبارة سلسةً سهلة خالية عن الإيجاز المخل 
أو الإطناب المملّ. ولهذا الغرض» لخصت الأبحاث الفقهيّة من 
المصادر بما يسهل فهمه» ومع ذلك أوردتٌ كثيراً من المسائل بنصص 
المنقول منه» لخدمة أهل العلم. 

؟ ‏ اقترحث في آخر الكتاب صيغة لقانون البيع الإسلاميء ليُمكن 
لكل دولة وفقها الله تعالى لتطبيق الشّريعة الإسلاميّة في البيوع 
الاستمداد منه. 

وكلّ ذلك مع اعترافي باه جُهد مُقلّء فإن كان فيه ما ينفع» فهو 
بمحض توفيق من الله يول وما كان فيه من قصور أو خطأء فهو مني 
ومن الشّيطان. وبما أني تعرّضت في هذا الكتاب لكثير من القضايا 
الجديدة التي ليس لها ذكدٌ صريحٌ في الكتاب والسّنَة ولا في كتب 
الفقه المعتبرة» وحاولث بالقدر المستطاع أن لا أذخر جُهداً في تحقيقها 
وتنقيرهاء ولكنّه فكرٌ بشريّ يحتمل الخطأ والصّوابء وإِنّما أعرضه على 
أهل العلم رجاء منهم أن لا يضِنوا على بإشعاري بما هو خطأ واضح. 
أمَا اختلاف الآراءء فمجاله واسعء ولكنّي دائماً طالب علم» وملعمش 
حن فما يظهر لي من الحقّ لا أتردّد من الرجوع إليه إن شاء الله تعالى. 

ولا يسعني في الأخير إلا أن أتقدّم بالشّكر والتقدير لأخوين فاضلين 
من أصحابي. ساعداني في تأليف هذا الكتاب؛ أحدهما الأخ الفاضل 
الشيخ شفيق جاكهوراء حفظه الله تعالى» وقد ساعدني في بداية عملي 


يتين 2 : فقه البيوع 
لمدّة قليلة» ثم حَلمه بعدما سافر إلى إفريقية الجنوبيّة أخوه الشاب 
الفاضل النشيط الأستاذ شاكر جاكهوراء فإته لازمني في معظم هذا 
العمل» وساعدني في استخراج المسائل والتصوص من مصادرهاء ولم 
يأل جهداً في تيسير عملي هذاء وأعمالي العلميّة الأخرى؛ فجزاهما الله 
تعالى أحسن الجزاء» وبارك في عمرهما وعملهما. 

شال الله ل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وينفع به 
الطالبين والدّارسين» ويجعله ذخراً لهذا العبد الضعيف يوم لا ينفع مال 
ولا بنون» إنه تعالى على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين» والصلاة والشلام على 
رسوله الكريم» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


محمد تمي العثماني 
دار العلوم كراتشي: ۱۲ شعبان المعظم 6ه 


بف 


الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونؤمن به ونتوكل عليه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
ل توه تا فا عاد لو ا ا ا وح شرك 
ل وهه ان ا تومو ا مخ کا و وزشولة: صل اله ال عا 
وعلى آله وأصحابه» وبارك وسلم یا کر 

رب يشر ولا تعشر وتمّم بالخير. 


رت اشرح لي صدري» نین لی أمرق: واحلل عقدة من لساني» 


يفقهوا قولي. 
اللّهمّ أرني الحقّ حمّا وارزقني اتباعه» وأرني الباطل باطلاً وارزقني 
احتنابه. 


الهج اهدني» وسڏدني» وقني سر نمسي . 
اليه عه إلى ا و ی 


كلومممهصمه 
لهم إثي أعْوْذْ يك مسن أن أَضِلَ أو أضَلَء وين أن آزل أذ أرََ؛ 
وَأَعْوْدْ بكَ مِنْ ء شو الشيطان: و ك وَأَعْوْدْ بك مِنَ الْفِئَنِ مَا طَهَرَ مِنْهَا 


وَمَا بَطَن. 


الا قات ارك لات بت لَكَ مِنْهُ ٿو عدت فيه. 

| ا سْتَغْقِرُكَ لِمَا أَردتُ به وجهك ثم خا اط فة ها لس 
لك. 

الله اجعل عملي هذا خالصاً لوجهك الكريم» وسدّد فيه فكري 
وقلمي وخطوتي» وأعِذني من الزّلل والخطل» واشرح صدري لما فيه 
رضاك يا أرحم الراحمين 


۲۲ محرم 7ه 
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في تعريف البيع وركشك 8151 | .پا 


ل 


١‏ تعريف البيع: 

البيع والشراء في اللّغة يُطلق على كل مبادلة» سواء أكان مبادلةٌ للمال 
بالمال» أم بغيره» ولذلك أشار العلامة علي حيدر إلى أن معناه اللغوي 
«مبادلة الشيء بالشّيء». وذكروا أن البيع مشتقّ من الباع» لان كلّ واحدٍ 
من المتعاقِدّين يمد باعه للأخذ والإعطاءء ويحتمل أن كلّ واحد منهما 
كان يبايع صاحبه» أي: يُصافحه عند البيع» ولذلك يسمى صَمْقَة". 

أمَا الشّرعء فقد خض من معناه اللّغويّ العامّ» فجعله مقصوراً على 
ادل تقال الال على الوه الى يقل يه ملكتة الال شر غا 

وما ذكرنا من تعريفه في الشريعة تعريفت للبيع الصحيح» أمّا البيع 
الباطل» فليس بيعاً في اصطلاح الشّرعء وإنّما يُطلق عليه لفط «البيع» 
بالمعنى اللغويّ. وأا البيع الفاسد. فهو داخلٌ في تعريف البيع» لان 
الشرع قد أثبت له بعص الأحكام عند بعض الفقهاء» ومنهم الحنفيّة. 


.)٠١6( تحت مادة رقم‎ 97/١ درر الحكام» شرح مجلة الأحكام. لعلي حيدر:‎ )١( 


(۲( راجع: المغني» لابن قدامة: .۲/٤‏ 
)۳( راجع: فتح القدير: .AT/o‏ 


فض : ْ 
مثل: انتقال ملك المبيع إلى المشتري بعد القبض. وإن كان يلكا خبيعاء 
وثبوت بعض أحكام الملك. مثل: نفاذ البيع من المشتري. كما سيأتي 


وأمَا القرضء فلا يقصد به المبادلة» وإنما هو تبدَعٌ ايتداة ومعاوضة 
انتماءئ» فلي مبادلة من كَل واجهء فخرج من تعريف الييع. 


۲ تعريهف المال: 
وأا تعريف المالء فقد اخعلفت فيه عبارات الفقهاء: ققال ابن 
عايدب: ع : «المر اد بالمال: ما يميل إليه الطبع» ويمكن ادخارء لوقت 


لد 


الحاحة". الا ت ول انات ى كافة أ و بعضيہ. وَالْتَقَدَّمٌ يثيت 
ا وبإباحة الانتفاع به شرعا». وحكى بعد ذلك عن الحاوي العتسية: 
«المال: اس لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمىء وأمكن إحراره 
والتصرّف فيه على وجه الاختيار»". 

وليس في هذين التعريفين ما يقضصّر اصطلاح «المال» على الأعيان. 
بل هو يشمل المنافع المؤيّدة أيضاًء وقد صرّح فقهاء الشافعيّة أن 
تعريف البيع شام لبيع المنفعة على سبيل التأبيد؛ فقال الشاطريّ: 
«البيع لَغدً: a‏ شيء بشيءء وشرعا: عمد معاوضة ماليّة تُفيد ملك 
عين. أو منغعة على التأبيد: كما في بيع حق الممرّء ووضع الأخشاب 
على الجدارء وحن البناء على التطح»" 
)١(‏ آي: ولو لوقت قليل. فلا تخرج الأشياء التي يسارع إليها الفادء مثل: الشمار والخضراوات 


(5) رد المحتار: ٠١/15‏ فقرة (57126). وراجع أيضا: البحر الرائق: 558/5. 
(*) الياقوت النقيس فى مذهب ابن إدريس. ص ؛لاء وراجع أيضاء الغاية القتصوى. للييضاوي: = 


وكذلك الحنابلة عرّفوا البيع بما يشمل المنافع المؤبّدة» فذكر 
البهوتي زغل في تعريف البيع أنّه: «مبادلةٌ عين ماليّة ... أو منفعة 
مباحة بأن لا تختصّ إباحتُها بحال دون آخر... بأحدهماء أي عين 
ماليّة أو منفعةٍ مُباحة مطلقاً»". وكذلك حكى المرداويّ عن الوجيز: 
«هو عبارةٌ عن تمليك عين ماليّةء أو منفعة مباحة على التَأبيد 
بعوض ماليت»)”". 

فظهر بهذا أن المنفعة المباحة المؤيّدة مال عند الشافعيّة والحنابلة» 
يجوز بيعه وشراؤه. وإنما قِتِدوا المنفعة بالمؤبّدة:ء لأتها إن لم تكن 
مؤبّدة» بل أبيحت لزمان مخصوصء فهي محلٌ الإجارة دون البيع. 

ولكن قَصَرَ بعص الحنفيّة المال على الأعيان فقطء فقال 
الحصكفى إل في شرحه على ملتقى الأبحر: «والمراد بالمال: عينٌ 
يجري فيه العنافسن والابتذال»". وان هذا التصريح في تعريف المال 
بانحصاره في الأعيان لا يوجد عند غيره بهذا الوضوح» ولكنّ الذي 
يُستنبط من كلام فقهاء الحنفيّة» ولا سيّما المتأخرين منهم أن هذا القيدٌ 
ملحوظ عندهم في تعريف المال. ولذاء فإنّ الشيخ مصطفى الرّرقا انتقد 
هذه التعريغات» واستبدل بها تعريفاً آخرء فقال: «المال: هو كلّ عين 
ات ا و ْ 


14٠0١ =‏ وفتح الجواد: ۳۷١/١‏ والشرواني على تحفة المحتاج: colt:‏ ونهاية المحتاج» 
للرملى؛ ؟/7511: 

)١(‏ شرح ا الإرادات: 0140/١‏ ومثله في: كشاف القناع: ؟/156. 

(۲) الإنصاف. للمرداوي: .٠٠١/٤‏ 

(۳) الدر المنتقى بهامش مجمع الأنهر: ؟/4. 

(4) راجع: الفقه الإسلامي د للزحيلي: 0/4غ5. 


فقه البيوع 


poco 

ولكن يظهر من عدّة فروع للحنفيّة أنهم أجازوا بي بعض المنافع 
المتعلّقة بالأعيان» مثل؛ حقّ المرورء فألحقوها بالأعيان في كونها مالأ 
كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في شروط المبيع. 

وما المالكيّة» فالتعريف المشهور للبيع عندهم ما يُنسب إلى ابن 
عرفة رين وهو: «عقد معاوضة على غير منافع» ولامتعة لذة». فيخرج 
منه التكاح؛ لأنه عقدٌ على مُئْعة لذة» وتخرج الإجارة والكراء» لكونهما 
عقدأ على منافع. وإِنّ هذا التعريف» وإن أخرج المنافع من كونها محلا 
للبيع» ولكنّ الظاهر نهم أرادوا بذلك المنافع غير المؤيّدة» لعخرج 
الإجارةً والكراء من التعريف. أما المنافمٌ المؤيّدة» فقد أجاز المالكيّة 
بيع كثيرٍ منهاء مثل: حقّ التعلي» وحقّ غرز الخشب على الجدار» وحق 
الشرب وغيره”. والظاهر من هذه الفروع أنّهم يُدخلون بعض المنافع 
المؤبّدة والحقوق في المال الذي يجوز بيعه وشراؤه. 

والواقع أنه لم يرد نص في القرآن الكريم والسّنَّة النبوية يحدّدُ 
المالء أو يعرّفه بصفةٍ دقيقة» وإِنّما تركته الشّريعة للعُرف المتفاهّم بين 
الثناس» ولذلك يقول ابن عابدين ي : «والماليّة تعبت بتموّل الناس 
كاقَةَ أو بعضهم»'". فما عرف كونه مالا فيما بين النّاس بصفةٍ عامة يُعدّ 
مالاء إلا إذا ورد النصٌ بخلافه. كما في الخمر والخنزير. أمَا تقييدٌه 
بالأعيان المادّيّة» فلم يرذ بذلك نصّء ولم يطرد هذا التقييد في كثير من 
الممتاكل. كما ذكرنا. 
)١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: /5» والزرقاني على مختصر خليل: ٠٠/١‏ والخرشي: 

4 وغيره. 


(۲) المدونة الكبرى: 0/7 ۲ ومواهب الجليل» للحطاب: 2 والدسوقي: 6/1 
(۳) رد المحتار: ٩/۱٤‏ فقرة (17159), 


الباب الأوّل) في حقيقة البيع وطرق انعقاده 1 : : ا 

وإنّ الكهرباء والغاز أصبحا اليومَ من أعرٌ الأموال التي يجري فيها 
التنافس» ويصعُب إدخالَهُما في الأعيان القائمةٍ بنفسهاء ومع ذلك يجوز 
بيعُهما وشراؤهما. وقد تعامل الاش بذلك من غير نكير”» فما ذكرنا 
عن ابن عابدين من تعريف المالء هو الرّاجح بدون تقييده بالأعيان 
القائمة بنفسها. وما ليس بعين لا يُحكّم بعدم جواز بيعه لمجرّد أنه ليس 
بعين» ما لم يلزم منه محظورٌ آخر. 

والمراد من قولهم: «ما يميلٌ إليه الطبع» في تعريف المالء أن 
يكون منتفعاً به» فما لا ينتفع به ليس مالأء ولا يجوز كوثه محلا 


للبيع والشراء. 


؟ ‏ تراضي الطرفين: 

ومن شروط صحّة البيع: أن يقع العقدٌ بعراضي الطرفين» e‏ 
فيه قول الله له : © يتأيها الت امنوا لا اسکلا آرم يبتكم 
بالطل إل أن تكوت رة عن راض يِنْكُمَ 4 [التساء.54]. فحيث اتعدم 
رضا أحد الفريقين أو كل منهماء لم يصح البيع» ولذلك ذكر بعض 
الفقهاء «تراضي الطرفين» كعنصر لازم في تعريف البيع» ولكتنا لم 
نذكره في التعريف» لما وقع بين الفقهاء من الخلاف في حكم البيع إذا 
عُقد بدون رضا أحد الفريقين» كبيع المكرّه» فذهب بعضّهم إلى أنه 
باطل» وذهب آخرون إلى أنّه فاسد موقوف» كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى في محله. والفاسد من جملة أقسام البيع تتعلّق به بعض الأحكام» 


)١(‏ وقد ذكر الشيخ أشرف علي التّهانويّ رتل أن الكهرباء مال. (إمداد الفتاوى: ٤۹۸/۳‏ كتاب 
الشركة؛ القصص السني). 


فقه البيوع 


nooo 
فلا ينبغي أن يخرّج من تعريف مطلق البيع. وسوف نذكر هذه التفاصيل‎ 
فى محلها إن شاء الله تعالى.‎ 


5 - ركن البيع: 
هناك اختلاف الاصطلاح في تعيين أركان البيع. فركثه عند الحنفيّة: 
الإيجاب والقبول فقط. ويرى المالكيّة والشافعيّة والحنابلة أن العاقديْن 
والمعقود عليه من جملة أركان البيع» إضافةٌ إلى الإيجاب والقبولء لأن 
رک شيء عندهم ما توقف عليه وجودٌ ذلك الشّيء وتصوّره عقلاء 
سواء أكان جُرْءاً من حقيقته أم لم يكن. ووجودٌ البيع يتوقف على كل 
من العاقدَيْن والمعقود عليه» وإن لم يكن هؤلاء جُْءاً من حقيقته”". 
ويرّى الحنفيّة أن الركنَ في عقد البيع وغيره هو مبادلة شيء مرغوب 
بشيء مرغوب”. وقد عبّر به الآخرون عن الإيجاب والقبول”". أمَا العاقدان 
والمحلٌ فَمِمَا يستلزمه وجودٌ الصّيغة» لا من الأركان, لان ما عدا الصَّيغْة 
ليس جزءاً من حقيقة البيع» وإن كان يتوقف عليه وجوده. ولكنّ هذا 
الاختلاف ليس له أثئرٌ على الأحكام» لأن الجميع متفقون على أن البيع 
لا ينعقد إلا بوجود محل العقد والعاقدّيْن وتبادل الإيجاب والقبول بينهما. 
وعقّب الشيخ مصطفى الزّرقا ك على الرَّأيين بكلام جيّد فقال: 


«الركنڻ في اصطلاح الفقهاء والاصوليّين: هو مايكون به يوام 
اله بيع أو وجوده پخ ٤‏ بعد جزءا داخلا في ماهيتته. (ر: المصباح 


)0( الشرح الصغير» للدردير: ۳/۳ 14 ومغني المحتاج: بر وشرح منتهى الإرادات: .٠٤١/١‏ 
0( بدائع الصنائع: . 
)۳( الاختيار شرح | لمختار» للموصلي: 4/۲. 


المئير» وتعريفات السشيد الجرجاني)... ورك العقد ما يُعبّر عن اتفاق 
الإرادتين من إيجاب وقبولء أو ما يقوم مقامّهما كما سنرى» لأنهما هما 
العنصران الذاتيّان في ماهيّة العقد ومعناه. فبارتباطهما الشرعيٍ يقوم 
العقد... وعلى هذا لا يُعتبر الفاعلٌ ركنا في فعله بالمعنى الاصطلاحيّ 
للزكن» لأنَّ الفاعلَ ليس جزءاً ذاتيّاً في معنى الفعل وماهيّته» وإن كان 
لا ُد لكلّ فعل من فاعل. فالعاقدٌ إذن لا بى ركنأ في العقد. لكنّ 
بعض الفقهاء كالإمام الغزالي تعد العاقد ركنا في العقد باعتبار أنه أحذ 
جانبين أساسيّين في تكوينه... وهذا تساهلٌ في التسمية» وإن التحقيق 
ما قد بيثّاه. فالعاقدان والمحلٌ الو ا ات العقد 
ولكنّها ليست أركاناً بالمعنى الاصطلاحي للرّكن. فالمقوّماتٌ أعمّ من 
الأركان» لأتها تشمل كل ما لا يُمكن وجود العقد فعلاً بدونه ف ركن» 
أو عاقد» أو محلٌ»)”. 


6 الاختلاف في اصطلاح الإيجاب والقبول: 

وكذلك اختلفت اصطلاحاتٌ المذاهب الفقهيّة في تعريف الإيجاب 
والقبول فما مشت عليه المذاقت: الثلاقنة من الشافعية والمالكيّة 
والتجنايتة أن اصطلاح «الإيجاب» مختص بكلام البائعء و«القبول» 
مخت بالمشتري. وأمّا في اصطلاح الحنفيّة» فالإيجاب أل كلام 
عُرض على الآخر لإنشاء العقد» سواءٌ أصدر من البائع» أم من المشتري. 
فإن بدأ المشتري وقال: «اشتريث منك كذا بكذا» فهو إيجاب» وقول 
البائع «قبلت» أو «بعث» قبول. قال ابن الهمام ريتان: 


)01( المدخل النقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا رښال: 1 دول باب 0 فصل (۲۸). 


فقه البيوع 


n 

«والإيجابُ لغة: الإثبات لأيّ شيء كان» والمراد هُنا إثباتُ الفعل 
الخاص الدَّالَ على الرّضا الواقع أوّلأء سواءٌ وقع من البائع» گ«بعت» 
أو من المشتري» كأن يبتدئ المشتري» فيقول: «اشتريت منك هذا 
بألف». والقبول: الفعل الثّاني» وإلا فكلّ منهما إيجاب. أي إثبات» 
فشمى الإثباث الثاني بالقبول تمييزاً له عن الإثبات الأوّل» ولأنه يقع 
قبولاً وو بفعل الأول" 

ولكنّ هذا الاختلاف أيضاً إتما هو في الاصطلاح» وليس له كبيرُ 
أثر في الأحكام» لان الإيجابء. وإن كان يختص في المذاهب الثلاثة 
بالبائع» ولكن لا يجب عندهم أن يكون الإيجابُ متقدّما على القبول. 
أو أن يكون ابعداءٌ إنشاء البيع من البائع. بل يجوز أن يبدأ المشتري 
بقوله مغلا: «اشتريت منك كذا بكذا» ويقول البائع: «بعت». وفي هذه 
الصّورة يكون القبول متقدّما على الإيجاب» وينعقد البيع. 

قال ابن قدامة ك : «فالإيجابٌ أن يقول: بعتّكء أو ملّكتكء أو لفظ 
يدل عليهماء والقبولٌ أن يقول: «اشتريت» أو «قبلت» ونحوهما. فإن 
تقدّم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي» فقال: «ابتعث منك» فقال: 
«بعتّك» صح لأنْ لفظ الإيجاب والقبول وُجد منهما على وجه تحصّل 
منه الدّلالة على تراضيهما به» فصح كما لو تقدّم الإيجاب)". 

أمَا من ناحية مدلول اللّفظء فاصطلاح الحنفيّة يبدو راجحأ لأنّ 
لف «القبول» يقعضي أن يكون قبولاً لشيءٍ سابق عليه. فإن لم يتقدّم 
)١(‏ فتح القدير: 401/9. 


ولمذهب الشافعيّة: المهزّب» للشيرازيٌ مع شر حه: 7/0 


الباب الأوّل: في حقيقة البيع وطرق انعقاده : 0 ا 
الإيجاب» كيف يُطلق عليه لفظ «القبول»؟! وكيف يُعقل أن يكون 
القبول متعلّقاً بشيءٍ لم يحدّث بعدُ؟! ولذلك جرت الأعراف المعاصرة 
على اصطلاح الحنفيّة. وعرّفت مجلَةُ الأحكام العدليّة الإيجابَ والقبول 
على قول الحنفيّة بما يأتي: 

الإيجاب: «أَولٌ كلام يصْدّر من أحد العاقدّيْن لأجل إنشاء التَصرّف». 


والقبول: «ثاني كلام يصدّر من أحد العاقدَّيْن لأجل إنشاء التصرّف». 
وبه يتم العقد»”". 


.)٠١١(و‎ )٠١١( هذان التعريفان مأخوذان من مجلة الأحكام العدلية؛ مادة‎ )١( 


فقه البيوع 


المبحث الثاني 
في أحكام الإيجاب والقبول 


1 


والكلام في الإيجاب والقبول ينقسم إلى الكلام فى صِيّغْتهماء 
وطريق أدائهماء وموافقتهماء وارتباطهما ا فنذكر خلااصة أحكامهما 
بهذا الترتيب: 


5 صيغة الإيجاب والقبول: 

أمَا صيغة الإيجاب والقبول» فهي كل صيغةٍ تُنبى عن معنى التملّك 
والتمليك بعوض» مثل: «بعث واشتريث»» و«رضيت». أو «أعطيتك 
بکذا»» أو «خُذْه بكذا»» أو دكُلْ هذا الطعام بدرهم»» وبالجملة: فلا 
يُشعرط أن يكون الإيجاب أو القبول بلفظ «البيع». وإتما ينعقد البيع 
بكلّ لفظ يُنبى عن ذلك عرفاء حتى قال ابن عابدين ل : «وفي غُرفنا 
تشم بيع الثمار على الأفجاز رمان فإذا قال: ضمنتك ا الثمار 
بكذاء وقبل الآخرء ينبغي أن يصحّ»”". 

ولو قال الوّجل لآخر: وهبث منك هذا الشيء بألف» وقال الآخر: 
قبلث» صح البيع. ولو قال المشتري: «اشتريت بكذاء » فقال البائع: 


.)۲۲۲۲۱( فقرة‎ "9/١5 رد المحتار:‎ )١( 


الباب الأوّل؛ د ١‏ طرق انمقاده ۳١‏ 
مو و 2 البيع 9 معدب سه ی لخ ب ب ا سخ م 


«رضيت»» أو «أمضيت»» أو «أجزت»» صح البيع. وعن أبى یو سف ا 
لو قال لآخر: «عبدي هذا لك بألف إن أعجبك)»؛ فقال: «أعجبنى»» فهذا 
بیع › کذا فی الخللاصة. وكذلك إذا قال: «إن وافقك» فقال: «وافقنى». 
وكذلك إذا قال: «إن أردت»» أو «هویت»»› فقال: «أردث»» أو «هويت»» 
فهذا بيع كله في الجواب» وأمًا في الابتداء فلا يلزمه". 


۷ السّكوت ليس قبولا: 

ولكن يجب لقبول الإيجاب أن يكون ملفوظاً أو عملا بأن يقبلّ 
المشغري المبيع, أو يقبل البائعٌ الثمن. أا مجرّدٌ الشكوت بعد 
الأنجاب» :قلا تعد افولا وذلك لما مون من أن الاك ل تسب إل 
قول. قال الأتاسئ قب في شرح هذه القاعدة: 

«إنْ الشرع رَبَط معاملات النّاس بالعبارات الدَالّة على المقاصد» وما 
جعل للشّكوت حكماً يُبنى عليه شيء» كما تُبنى الأحكام على الألفاظ»". 

وإن لعبيذةة الفاعدة ات مكل كون سک و ت البكن يدل عل 
رضاها بالتكاح» ولكن ليس البيع من جملة هذه المستغنيات. وعلى هذا 
لو أوجب البائعُ إلى المشتري بكتاب» وكتب في آخره: «إن لم أتسلّم 
أي جواب منك إلى مدّة أسبوع. فإنّي أعتبر ذلك قبولاً منك» ويتحيّم 
البيع» ولم يبعث المكتوبٌ إليه جوابا في هذه المدّة. لم يصح البيع» 


)١(‏ الفتاوى الهندية: ٤/۳‏ لكن قال النووي مْيْتاك: «لو قال: بعتك هذا بألف إن شتتء فقال: 
شئت. لم يصخ البيع بلا خلاف». (المجموع شرح المهذّب: .)17١/8‏ والحاصل: أنّ دلالة 
الضيغ على البيع تبتنى على العرف. 

(۲) شرح المجلة؛ الماذة .)٦۷(‏ 


۳۲ فقه البيوع 


Googe 
لأن مجرد السّكوت لا يكفي للقبولء وإنّه لا يجوز للكاتب أن يُلزم‎ 
المكتوب إليه بما لا يلزمه.‎ 


۸- هل يجب أن يكون البيع بصيغة الماضي؟: 

ثم تقّفق المذاهب الفقهيّة في جُملتها على أنّ الأصلّ أن يكون 
الإيجابٌ والقبول في البيع بلفظين ماضيين» لا بلفظين يدلان على 
الاستقبال» ولا بلفظين أحذهما مستقبل» والآخر للماضي". وهذا 
التقييد إِنّما يختص باللغة العربيّة» لأثها تقصّر الألفاظ المنشكة للعقود 
على الألفاظ الماضية» ولان صيغة المضارع فيها لا تتمحض لمعنى 
الحال» بل تحتملٌ الحال والاستقبال جميعاً. وصيغةٌ الاستقبال لا ينعقد 
بها البيع» لأنّه مساومة» أو وعد. فمن قال: «بعني هذا الوب بعشرة»» 
فهذه مُساومة» وإذا قال: «أبيعٌغك». فهذا وعد. فالمضارعٌ والاّمرْ لا يدلان 
على إنشاء العقد. فصيغةٌ الماضي هي التي تدلّ على إنشاء العقد. 


هذا هو الأصل في اللّغة العربيّة» ولكن إذا استعمل العاقدان صيغةً 
المضارع» وصدّحا بأنّ مقصودّهما الحال دون الاستقبال» صح بها البيع. 
قال ابن الهمام فِيِنِ: «واعلم أن عدم الانعقاد بالمستقبل هو إذا لم 
يتصادقا على نيّة الحال» أمَا إذا تصادقا على نيّة البيع في الحال فينعقد 
به في القضاءء لأنْ صيغة الاستقبال تحتملٌ الحال» فيئبت بالتيّة»". 

أغا فن التغات الأعرى الى أفروت فها صيغة الخال عن دة 
الاستقبال؛ واستعملت لإنشاء العقود» كما في الأرديّة» والفارستةء 


)00( راجع: المغني» لابن قدامة: 6/”"» وفتح القدير: 060 . 
(۲) فتح القدير» ومثله في رد المحتار: 40/١5‏ فقرة .)۲۲۲۲٤١(‏ 


الباب الأوّل؛ في حقيقة البيع وطرق انمقاده ۲۲ 
س نس ييح سس 


poco‏ ب 
والإنكليزيّة» فلا يجب أن يكون الإيجاب والقبول بلفظ الماضي» 
بل يجورٌ أن يكونا بصيغة الحال. نعم» لا ينعقد البيعُ بالصّيغة التي 
تتمخض لمعنى الاستقبال» لأتها لم توضع لإنشاء العقد في الحال. 
وإنما تذل غلدى الوغة أو المتساومة: وهنا أيضا ةتكون صيعة 
الإنشاء مقدّرة بالاقتضاءء مثل: أن يقول المشتري: «اشتريت منك 
هذه الدّابة بألف درهم». فقال البائع: «خذها»» أو قال: «هات 
التمن»» صح البيع» لان تقديرَ قول البائع: «قبلت,. فخُذها» أو 
«قبلت» فهات الثمن». 
وبما أن صيغةً العقد تختلف باختلاف اللّغاتء فإن مجلَةَ الأحكام 
العدليّة لم تُقيّدهما بصيغةٍ مخصوصة. ونصّت في المادة (128) أن: 
«الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كلّ لفظين مستعمّلين لإنشاء البيع 
في عرف البلد والقوم». 


9 المرق بين الإيجاب والدعوة إلى العقد: 
الإيجاب والقبول: أنهم يتصوّرون تحمَق الإيجاب إذا كان موجّهاً إلى 
شخص معيّن» أو جهةٍ معيّنة» وإن كان هذا الشّرط غير موجود بهذه 
الصّراحة فى عامّة كتب الفقه. 

ولكن يوجد عند المالكية فرعٌ يُجيز توجية الإيجاب إلى عامة 
التاس. قال الدّسوقى بَدآَدْهُ : 

«وأمًا لو عرض رجل سلعبّه للبيع وقال: «من أتانى بعشرة» فهى 
له»» فأتاه رجل بذلك» إن سمع كلامّه؛ أو بلغه فالبيعٌ لازم» وليس 


11 فقه البيوع 


ست وويسموحجه مم 
للبائع منعه» وإن لم يسمعْه ولا بلغه» فلا شىء له. ذكره في نوازل 
البرزالي» ومثِلّه في المعيار»". 


وعند عدم التصريح بما يعارض هذا الفرعَ عند الفقهاء الاخرين» 
يمكن أن نستنبط أنّ الإيجابَ يُمكن توجيهه إلى عامّة الناس» بشرط أن 
تكون عبارةٌ الإيجاب واضحةً تدلٌ على إرادة إنشاء العقد. دون الذعوة 
المحضة إلى الشّراء. فقول البائع في الفرع المذكور: «من أتاني بعشرة» 
فهي له» صريحٌ في أنه يُريد إنشاء العقد بعشرةٍ في الحال. وقاس عليه 
بعص المعاصرين: أنه لو عرض البائعٌ سلعتّه في الواجهة» ووضع قائمة 
الأسعار بإزائهاء فإنّه يُعتبر إيجاباًء ويجب القول بانعقاد العقد إذا التقى 
هذا الإيجاث بالقبول ممّن له أهليّةٌ التَعاقد. 


وعلى هذا مشت بعضٌ القوانين الوضعيّة» مثل المادّة السَابعة من 
قانون الالتزامات السّويسري" والمادة )۸٠(‏ من القانون المدنيٌ 
العراقى"» ويخالفها فى ذلك القانون الإنكليزيّ» حيث لا يَعتبر مجوّد 
عرض السَلعة بثمن معيّن مكتوب إيجابا قانونيّاء بل يعتبره دعوة 
الإيجاب للشّراءء والبائع مخيَّر في أن يقبله أويرُدّه إلا إذا وقع منه 
التصريح بِأنّ البيعَ يتم لأؤل مشتر يبذل القّمنَ المكتوب". 


۷( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ىق باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا. 
(۲) نظرية العقده للأستاذ عبد الرزاق السنهوري» ص .٠٠٦‏ 
(T۳)‏ مجلة مجمع الفقه الإإسلامي» العدد السادس» الجزء الثاني» ص ۰ بحث الدكتور كافي 


دونمز. 
CHITTY: ON CONTRACTS V- 1, P.48 ED. 1977. (€(‏ 


الباب الأوّل؛ في حقيقة البيع وطرق انمقاده ١‏ الاب 

والذي يتحصّل من كلام الفقهاء كما ذكرناء أن عرض السَلع ليس 
إيجاباً في عامّة الأحوال. إلا إذا اتصل به تصريحٌ من البائع يدل على أن 
عَرْضَه يمثل الإيجاب» بحيث لا يريد لإنشاء البيع إلا القبول من 
المشعرئ4«ويها أن هذا الشترط مفقود في عامّة العروضء فإنّها لا تعد 
إيجابأًء وإِنّما هي دعوةٌ للشّراء. 

وكذلك الدّعوة العامة عن طريق التتشرة في الصّحف والمجلات 
والإعلانات المنشورة عن طريق المذياع والتلفزيون ليست إيجابأء وإِنّما 
هي دعوةٌ عامَةٌ للتعاقد» فإن تقدّم أحدٌ بإيجاب الشّراء اعتماداً على هذه 
اا أن ا و فالبائعٌ له خيارٌ القبول» ولايتمّ البيعٌ إلا بقبول 
منه. والتَاجِدْ الذي أعلن سعراء ثم خالفه عند العقد, فَإنّه تجري عليه 
أحكام خلف الوعد من كونه خلاف الدّيانة والأخلاق التجاريّة» ولكن 
لا يعم العقدٌ إلا بقبوله". 


نعم؛ يُتصوّر الإيجاب الموجّه إلى الجمهور الذي ذكره المالكيّة 
فيما يحصّل في البورصات العالميّة» حيثُ يسجّل رجل إيجابّه فى 


االحاسنوت (الكسيوفر/لابوهذا لجاب مر إلى كن من رو وها 
E‏ لمر ع 110 وان لتطتو روا جا اهل انسحانت: مورك إلى جوتو 


(United Nation’s Convention on وعلى مغل هذا ن ميثاق الأمم المتحدة للبيوع الدولية‎ )١( 
منه ما يأتى:‎ )١8( فجاء فى المادة‎ .Contracts for the International Sale of Goods) 

[ - A proposal for concluding a contrac! addressed to onc or more specific persons 000 

an offer if it is sufficiently definite and indicates the intention of the offeror to be bound in 

case of acceptance. A proposal is suicicntly definite if It indicates the goods and expressly 

or implicitly fixes or makes provision for determining the Juantity and the price, 

2- A proposal other than one addressed lo onc or more specific persons is to be considered 

merely as an invitation to make olfers, unless the contrary is clearly indicated by the person 

making the proposal. (CISG Article 14). 


۳٦‏ فقه البيوع 


ق 


بحكم العُرف. فكل مَّن سجّل قبوله في الحاسوبء تمّ له البيع" دون 
أن يكون للطرف الأوّل خيار. 


-٠‏ طريق أداء الإايجاب والقبول: 

أمَا طريق أداء الإيجاب والقبول» فالأصلٌ فيه المشافهة» وهو أن 
يتلفظ كل واحد من الفريقين بصيغة إنشاء العقد. ولكن إذا كان أحد 
العاقدين أخرس» فإنّه يكفي منه إشارةٌ مفهومة» سواء أكان عالما 
بالكتابة أم لم يكن» لأنَ الإشارات من الأخرس تقومٌ مقامَ المشافهة في 
جميع تضر فاته فلا بيجب أن يعكلت:الكتابة للايجاب أو القبول". 


أا إذا كان قادراً على التكلم» فلا ينعقد البيع بالإشارة فقط”". قال 
الحافظ این حجر ان : «أمًا القادر على ال فلا تقوم امار مقام 
الى عند الأكثرين»“. 


ونقل ابن عابدين ل عن الحاوي لل[اهدي: أن الفضولي إذا باع 
مال غيره» فبلغه» فسكت متأمّلاء فقال ثالث: «هل أذنت لي في 
الإجازة؟» فقال: (نعم»)) فأجازه. ينفل. ولو حك رأة ب «نعم» نلا لان 
تحريك الرس في حن الناطق لا يُعتبر. ثم قال اب عابدين: «لكن قد 
يقال: إذا قال له: «بعني كذا بكذا»» فأشار برأسه: «نعم»» فقال الآخر: 


)١(‏ بشرط أن تتوافر فيه الشروط الأخرى لصحة البيع. 

(۳) قال الٽووي لْيَتِن: «يصخ بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهومة وبالكتابة بلا خلاف 
للضّرورة». (المجموع شرح المهذب: ۹/١۱۷)ء‏ ومثله في: المغنيء. لابن قدامة: 4/4. 

(۳) درر الحكام. لعلي حيدر: 117/١‏ 

.٤۳۸/۹ فتح الباري» كتاب الطلاق»؛ قبيل باب اللعان:‎ )٤( 


الباب الأوّل؛ في حقيقة البيع وطرق انعقاده 


يفن 
27 لشفت 


«اشتريث»» وحصل التسليم بالتراضي» يكون بيعاً بالتعاطي»”. فالبيع 
إنما انعقد فيه بالتعاطىء لا بالإشارة. 


- البيع بالكتابة والآلات الحديثة: 
يعمد قد البيع بالكتابة والدسالة. قال ابن عابدين ان : 
«صورة الكتابة أن يكثب: «أمَا بعد» فقد بعت عبدي فلاناً منك بكذا». 
فلمّا بلغه الكتاب» قال فى مجلسه ذلك: «اشتريت»» تم البيع بينهما. 
وصورةٌ الإرسال: أن يُرسل رسولآ فيقول البائع: «بعثُ هذا من فلان 
الغائب بألف درهم» فاذهب يا فلان! وقل له». فذهب الوَسول فأخيره 
بما قال» فقبل المشتري فى مجلسه ذلك... ويكون بالكتابة من 
الخانيدة 36ا كفت اشرت غيدك فلاناً بكذا»» فكتب إليه البائع: «قد 
بعث»» فهذا بيع ) كما فى التتارخانية»" 

ويّقاس عليه التلكس والفاكس» حيث يجوز الإيجاب والقبول بهماء 


الفقه الإسلامئ بجذة: 


وكذلك يجوز أن يُعقد 


«إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكانٌ واحدء ولا يرى 
أحدّهما الآخرّ معاينة ولا يسمع كلامه» وكانت وسيلة الاتصال بينهما 
الكتابة أو الزسالة أو السَفارة (الزسول)ء وينطبقٌ ذلك على البرق 
والتلكس والفاكس وشاشات الحاسوب الآليّ (الكمبيوتر)؛ ففي هذه 
الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجّه إليه وقبوله... 


.)۲۲۲۲۱( فقرة‎ 50/١5 رد المحتار:‎ )١( 
.)77744( فقرة‎ 55/١64 رد المحتار:‎ )۲( 


فقه البيوع 


۳۸ 
سل ومح هت 
القواعد العامة للإثبات)”". 

وأا الهاتف (التّليفون) والجهارٌ اللاسلكيم» فالتعاقد بهما كالتعاقد 
مشافهة» وإن كان أحذهما لا يرى الآخرء لان ذلك ليس بشرط لصحة 
العقد. قال التووى ماده : 

«لو تنادياء وهما متباعدان» وتبايعاء صح البيع يله خلاف» 7 . 


ولهذا نض القرار الشابق لمجمع الفقه الإاسلامن فى مادّته الثانية 
5-0 
متباعدين» وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكى» فان التعاقد بينهما 
يُعتبر تعاقداً بين حاضرين» وتُطبّق على هذه الحالة الأحكامٌ الأصليّة 
المقرّرة لدى الفقهاء». 
والفاكس» أم بطريق الهاتف أو الجهاز اللاسلكيء إِنَما يصح فيما 
لا يُشترظٌ فيه القِبِضُ فى مجلس العقد. أمّا العقودُ التى يُشترط فيها 
التقابض من الجانبين» كالصّرف. فإنّها لا تتم بهذه الآلات. إلا إذا كان 
منهما ما وجب لموكّله في مجلس إجراء الاتصال» أو عن طريق بنك 
في بلد كلّ واحد منهما فيه رصيدٌ لكليهماء كما سيأتي في موضعه إن 


.٠۲١۸ ۱۲١۷/۲ مجلة مجمع الفقه الإسلامىء الدورة السادسة؛ العدد السادس:‎ )١( 
. 1/4 لمجموع شرح المهذب». للنووي» دار الطباعة المنيرية:‎ ١ )0( 


پس 


الباب الأوّل: في حقيقة البيع وطرق انمقاده 


۳۹ 

يخ 

شاء الله تعالى. وإلا فيعتبر هذا الاتصال الل مساومةء أو وعداً بالعقد. 
ويتم م العقد في وقتٍ لاحق يتحقّق فيه القبض المشروط. 


١١‏ موافقة الايجاب للقبول: 

يجب لصحّة العقد أن يكون القبول موافقاً للإيجاب في المبيع وقدره 
وصفيه» وفي قدر التّمن وجنيه»ء وفي شرط الخيار. فإذا خالف القبول 
الإيجات في أحد هذه الأشياء لم يتم به العقد. فلو قال البائع: «بعتّك هذا 
الوب الذي هو عشرةٌ أذرع بمئتي ربّية»» فلا بذ أن يقع قبول المشتري 
على جميع هذه التفاصيل» لبان لدان وال كم ا الثوب 
بمئة ربية» أو يقبل القوت كله بعمن أقل» أو ية RT NT‏ 
3ل انيد بن :لكا ER Ne‏ 
ويحتاج إلى قبول البائع. فإن قبل البائع» صار الإيجابُ الأول باطلء وكلام 
المشتري إيجاباً جديداًء ورضا البائع قبولاًء وينعقد البيع على هذا الوجه". 

وينطبق هذا الأصلٌ أيضاً على ما إذا أوجبَ أحد المتبايعين فى 
أشتعياء متعدّدةٍ بصفقة واحدة» وعيّن لكل منها ثمنا على حدة مثلاً: لو 
قال البائع: «بعث هذه الأثواب القلاثةء كل واحدٍ بمئة ربّية»» وقال 
المشتري: «قبلت أحدها بمئة ربية»» لا ينعقد البيع"ء لأنّ الإيجاب إِنّما 
وقع على ثلاثة أثواب مجموعة» فليقع القبول عليها جميعاًء ولا يجوز 
تفريق هذه الصفقة من قبل المشعري؛ وهو الذي يُسمّيه الفقهاء : 
الصفقة قبل التمام» قال الكاساني ريتإن: 


.۱۲۸/۱ درر الحكام. لعلي حيدر:‎ )١( 
,)١1079( مجلة الأحكام العدليةء مادة‎ .٠٤/١ الفتاوى الهندية:‎ )۲( 


فقه البيوع 


م 

ممصم 
«والصّممه إدا وفعت فيو من البائع له يولك المشتري تقريقها 

فيل انتما لان من عادة اأ و الغا الجتدء ترويجا 


للرديء يواسطة الجّده فلو كت رو 2 احفر قبل في الجيّد 
دون الرّديءء فيتضرّر به البائع» والضّرر منقى ولآ غرض الترويج لا 
يحصلا إلا بالقبول فيهما جميعاًء فلا يكونٌ راضياً يالقبول قي أحدهماء 
ولأ القبول قي أحدهما يكون إعراضا عن الجواب يمتزلة القيام ع 
0 


اط 3 4آ 
تعجچ: عت قله ا ا س ال نس منت عل فول 
٠‏ - م 54 جك م 2 - ت رص - . 


اليائء . 
س 


- الموافقمة الضمنيه للإيجاب: 


= 1 01 :5 
وقل تكون موافقه اایجاتب لمن صحمناء و هى 5 ش٤‏ لانعقاد 
چ 5 5 2 ۶ 
الع مثل: ان يقشع اللإيجات من الیائع يثم:ء ويقع قول المشعرى 
ت چ کک r‏ ت - سب - 


يمنت ن أكثر منه. فلو قال البائع: «بعتك هذا الوب بمكة» فقال 
المشسترء ى: «قبلته بمثة وعشرة» اتعمد الْبِيمْ بع على المئة 
ار بمئة وعشرة يتضمّن قبوله بمئة» والقدرٌ الذي زاده المشتري 
في القبول لا يلزمه دفتُه. إلا إذا قبلها البائع في المجلس. 
يجب على المشتري دفعها. 

وكذلك إن أوجب المشتري بثمن. فقبل البائع بثمن أقلّ منهء انعقد 
البيع على القدر الأقلّء لأنّ الموافقة قد حصلت ضمنا. 


- 


5525/4 بدائع الصتائع» الشروط التي ترجع إلى نفس العقد:‎ )١( 
.)۱۷۸( (؟) المجلة. ماحة‎ 


الباب الأوّل: في حقيقة البيع وطرق انعقاده 


مو ھم ل 

وهذا الحكم يجري أيضاً فيما إذا كانت الزّيادةٌ المعروضةً من قبل 
المشتري من غير جنس القّمن المذكور من قبل البائع. فلو قال البائع: 
«بعثُ هذا الوب منك بمئة ربّية»» وقال المشتري: «اشتريثه بمئة ربية 
وخمسة ريالات سعوديّة»» انعقد البِيعٌ على مئة ربّية» ولايلزم المشتري 
دف خمسة ريالات» إلا إذا قبلها البائعُ في المجلس. وكذلك لو قال 
المشتري: «اشتريث منك هذا القوب بمئة ربّية وخمسة ريالات»» وقال 
البائع: «بعثه منك بمئة ربية فقط»» انعقد البيع على مئة ربية. 


أمَا إذا كان هناك مباينة بين التّمن المذكور في الإيجاب والثّمن المذكور 
في القبولء فإنّها لا تعتبر موافقة ضمنيّة» فلا ينعقد البيع. وهذا كما إذا قال 
البائع: «بعثُ هذا الثوبت منك بمئة ربية»» فقال المشتري: «قبلته بخمسة 
عقر وراك مو ا لا ينعقد البيع؛ (سواء كانت ف خمسه و 
أكثر من مئة ربّية أو أقل) لأن بين الربّية والرّيال مباينة» وقد يُريد البائع 
ربيات» ولا يريد الريالاات» فلم تحصّل الموافقة بين الإيجاب والقبول". 


14 -الارتباط بين الإيجاب والمبول: 

وكذلك يجب لصحّة البيع أن يكون القبول مرتبطاً بالإيجاب. 
ويجب لهذا الارتباط أن يتحقّق أمران: 

الأۆل: أن يكون القبول في جواب الإيجاب. فإن كان مستقلاً عنهء 
فلا يُعتبر قبولأء وإتما هو إيجابٌ آخر. وعلى هذاء لو كتب زيد إلى 
عمرو: «بعثك سيارتي بمئة ألف»» وقبل أن يصل الكتابُ إلى عمروء 


)1( راجع: ذرر الحكام. لعلي حيذر؛ 1 


L۲‏ فمه البيو 
سومج هس ٤ e‏ 
كتب هُو (أي عمرو) إلى زيد: «اشتريت منك سيّارتك بمئة ألف». ولم 
يعلم أحذهما بكتاب الآخر إلا بعد إرسال كتاب نفسه» فمجدَّدُ وصول 
الكتابين إلى ريد وعمرو لا يُعدٌ بيعاً بيتهماء بل كل واحد من الكتابين 
إيجابء فللآخر أن يقبّله أويردّه» ولا ر ل ا هناك ء قبول 
من اح هوا لان کات کل واحد منهما إتما صدر اناا للبيع. وکل 
واحد منهما يعرف أنه يحتاج إلى قبول الآخرء وآنّه يجوز له الرَجِوعٌ 


عن إيجابه قبل أن يقبله الآخرء فلا ي ةط حي رجوعه عنه لمجدّد أن 
الاح أصدر إنجابا ماكلا ا 


والتاني: أن تصح إضافة القبول إلى الإيجاب بوجي معقول» دون أن 
يتخلل بينهما ما يقطع هذه الإضافة عرفا وهذا الارتباط يختلف 
00 00 فإذا كان العقد بين شخصين حاضرينء فقد ذكر 
الفقهاء أن الرَابط بينهما هو المجلس؛ فإذا أوجب البائعُ» فللمشعري أن 
يقبله ما داما في المجلسء أا إذا اتقطع المجلش قبل القبول» بطل 
الإيجاب فلا يجوز للمشتري أن يبني قبوله على ذلك الإيجابء فلا 
ينعقد البيع بقبوله بعد اااي ولو فعل ذلك. كان إيجاباً جديداً من 
قبله» فيحتاج إلى قبول البائع» وكذلك لو خرج قبول المشتري ورجوع 
البائع معاًء فإنّهِ يُبطل الإيجاب» ولا ينعقد به البيع”". 


6 تعافد البيع بالمراسلك: 
أا إذا كان التعاقد بين غائ تيَيّنَ بالمراسلة. فقد ذكر المقهاء أن المعتبر 
مجلش وصول الرسول أو الخطاب. قال الكاسانيّ ی : 


للق شرح المجلة. للاتاسى» مادة (۱۸4) عن الخاتية والححارعاتية. 
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مھم ل 

«أمَا الرّسالة» فهي أن يرسل رسولاً إلى رجل» ويقول للرّسول: «إني 
بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذاء فاذهب إليه» وقُل له: إن فلاناً 
أرسلني إليك» وقال لي: ل له: إِنّي قد بعت عبدي هذا من فلان بكذا». 
فذهب الرّسولء وبلغ الرسالة» فقال المشتري في مجلسه ذلك: «قبلت»» 
انعقد البيع» لأنّ الرَسولَ سفيرٌ ومعبّر عن كلام المرسل» ناقل كلاه إلى 
المرسّل إليه» فكأنّه حضر بنفسه فأوجب البيع» وقبل الآخر في المجلس. 

وأمًا الكتابة» فهى أن يكتب الوّجل إلى رجل: «أمَا بعد» فقد بعت 
عبدي فلاناً منك بكذا»» فبلغه الكتاب» فقال في مجلسه: «اشتريت»» 
لأنّ خطاب الغائب كتابّه» فكأته حضر بنفسه» وخاطب بالإيجاب» وقبل 
الآخر في المجلس»”. 

وقال الغزالئ في الفتاوى: 

«إذا صخحنا البيعَ بالمكاتبة» فكتب إليه» فقيل المكتوبُ إليه» 
ثبت له خيارٌ المجلس ما دام في مجلس القبول... ويتمادى خيارٌ 
الكاتب إلى أن ينقطع خيارٌ المكتوب إليه» حتّى لو علم أنّه رجع عن 
الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسَّه. صح رجوعهء ولم ينعقد 
البيع» والله أعلم»". 

وظاهر مثل هذه التصوص الفقهيّة: أن الإيجاب إنما يبقى إلى آخر 
مجلس وصول الكتاب» فلو لم يقبل المكتوبٌ إليه في نفس المجلس الذي 
تسلّم فيه الكتاب» سقط الإيجاب؛ فلا يجوز له أن يبنيّ قبوله عليه» ولئن 


)0( بدائع الصنائع: هخ . 
)۲( المجموع شرح المهذب: 4 وراجع أيضاً: كشاف المناع؛ للبهوتي: .Tv/Y‏ 
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و ڪي 
كتب إليه بعد ذلك موافقكّه للعقدء فإتما يكون إيجاباً جديداً يحتاج إلى 
قبول الموجب الأوّل. ولكنّ هذا فيه حرحٌ لا يخفى» لان امتداد الإيجاب 
وخيارٌ قبوله إلى آخر مجلس العقد. إِنّما شرع للعأمل والتروّي» كما صرح 
بذلك الكاساني يه ويكفي لذلك مجلس العقد بين الحاضرّين, لأن 
العادة أن يكون مثلٌُ هذا المجلس بين الحاضرين يسعمد إلى أن يحصّل 
الترؤي» ولو انقطع المجلس» فإنه يسهل تجديد الإيجاب بين الحاضرّين؛ 
بخلاف مجلس وصول الكتابء فإنه قد يصِلّ الكتاب في حالة مستعجلة 
لا تكفي للتروّيء ولو انقطع المجلس» فلا يسهُل تجديد الإيجاب. 

ثم إن إثبات القبول في المجلس عند حضور الفريقين سهل» 
بخلاف الغائبين» فان هناك صعوبة في إثبات أن المكتوب إليه قبل في 
مجلس وصول الكتاب أو بعده. فينبغي أن يكون هناك فرق بين العقد 
الشَفهّي والعقد الكتابئ. 

ولعلٌ البعضّ من فقهاء الحنفيّة تنجهوا لهذه الفروق بين الخطاب 
والكتاب» والتمسوا الحلول لهذه المشاكل. فقال شيخ الإسلام خواهر 
زاده فى مبسوطه: 

«الكتاب والخطاب سواءٌ إلا في فصل واحد» وهو أنّه لو كان 
حاضرأء فخاطبها بالتكاح» فلم تجب في ا الخطاب» ثم أجابت 
فى مجلس آخر» فان التكاح لا يصح وفي الكتاب إذا بلغها وقرأت 
الكتاب» ولم زوج نفسَها منه في المجلس الذي قرأت الكتاب فيه؛ ثم 
زوجت نفسها في مجلس آخر بين يدي الشهود» وقد سمعوا كلامّها وما 
في الكتاب» يصح التكاحء لأنّ الغائتٍ إِنّما صار خاطباً لها بالكتاب» 
والكتابُ باق في المجلس الغاني» فصار بقاءٌ الكتاب في مجلسه. وقد 
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جه م 
سمع الشّهودُ ما فيه في المجلس الثانيء بمنزلة ما لو تكرّر الخطاب من 
الحاضر في مجلس آخر. فأما إذا كان حاضراء فإتما صار خاطبا لها 
بالكلام» وما 50 الكلام لا يبقى إلى المجلس الثاني» وإتما سمع 
الشّهود في المجلس الثاني أحد شطري العقد»". 

ونقل ابن عابدين يِب هذا القول» ثم أعقبه بقوله: 

«وحاصله: أن قوله: «تزوجعك بكذا» إذا لم يوجد قبول» يكون 
مجرّد خخطبة منه لهاء فإذا قبلت في مجلس آخرء لا يصح» بخلاف ما لو 
كتب ذلك إليهاء لأنها لما قرأت الكتاب ثانيا وفيه قوله: «تزوّجتك 
بكذا» وقبلت عند الشّهود صح العقد» كما لوخاطبها به ثانياً» وظاهده 
أن البيع كذلك» وهو خلاف ظاهر الهداية» فتأمّل»". 

وقد ذكر ابن عابدين هذه المسألة في كتاب التكاح نقلاً عن المحيط 
أيضاًء وعلّله في المحيط: بأنّ الكتابَ قائمٌ في مجلس آخرء وقراءثه بمنزلة 
خطاب الحاضره فاتصل الإيجابُ بالقبول؛ ثمّ فزع عليه ابن عابدين فقال: 
«ومقعضاه: أنّ قراءةً الكتاب في مجلس آخر لا بد منهاء ليحصل الاتصال 
بين الإيجاب والقبول»”". ولكنّ الظاهر أن هذا التفريع تدقيق في غير 
موضعه» وقد رأيت أن شيخ الإسلام خواهر زاده زغل لم يقيّد صحَة القبول 
بقراءة الكتاب مرَّةٌ ثانية» وإِنّما علّله ببقاء الكتاب» والظّاهر أن قراءتّه مرّة 
ثانية لا تجب للاتّصال بين الإيجاب والقبول» لان الإيجات فعلٌ الكاتب» 
ولا علاقة له بالقراءة التي هى فعلٌُ المكتوب إليه. ومعنى التعليل الذي 
)١(‏ البحر الرائق. لابن نجيم: 191/6. 


(۲) رد المحتار: 45/١8‏ فقرة (11540). 
(۳) رد المحتار: 01/8 فقرة .)١١١7/4(‏ 
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ooo 
ذكره * کک خواهر زاده أن الكاتب حينما أثبت إيجابه في كتاب»‎ 
فكأتما أراد أن يستمرٌ هذا الإيجابٌ إلى أن يقبله المكتوب إليه أو يرفضهء‎ 
فبمَاءُ الكتاب في حيازة المكتوب إليه بقاءٌ للإيجاب بصفة مستمرّة» فلا‎ 
يبطل هذا الإيجاب بمجرّد انقضاء مجلس وصول الكتاب.‎ 

وإن هذا الموقف هو الأسلم» وخاصةً بالتّظر إلى طريق تعامل النّاس 

في الظروف الحاضرة؛ فن الكتات فى الأزمنة القديمة إِنَما كان يحمله 
شخصٌ يأتي به إلى المكتوب إليهء وكان المفروض في غالب الأحيان 
أفريا يي عدر سكلف ار سا Es‏ 
عصرناء فالكتابٌُ ربّما يُرسَل عن طريق البريدء أو التلكس أو الفاكس. 
وليس هناك من يحمله وينتظر الجواب في مجلس وصوله. ولذاء 
فموقفٌُ شيخ الإسلام خواهر زاده هو الموقف العمل اليوم؛ وما دام أنه 
لا يصادم نصا من القرآن وَالسُّنَّة فلابأس بالأخذ به فى الظروف 
الحاضرة»ء رغم أنه مخالف لظاهر ما في الهداية ولوك كما انه 
ابنُ عابدين ل . ولذلك اختاره بعص الفقهاء المعاصرين» مغل الشيخ 
علي الخفيف ول ". 


- حالات سقوط الايجاب: 
فإذا تقدّر أن الإيجات لا يسقط بمجرّد انقضاء مجلس وصول 
الكتاب عن طريق البريد أو التلكس أو الفاكس» فمتى يسقط؟. 


)١(‏ أحكام المعاملات الشرعية؛ طبع دار الفكر العربي» ص ۱۷۸ هامش ۲» وص 2174 كما نقل 
عله في مجلة مجمم المقه الإإسلامي. العدد السادس» الجزء الثاني» ص .٠٠١۹‏ 
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سمح هسمخ ملب 


الأؤل: أن يرئُض المكعوث إليه قبول الإيجاب صراحة. إِمَا مشافهة. 
وإمّا كتابة. 


التاني: إن كان" موطف كد القيوال ا ماد وا جاب نطلا 
بائقضاء تلك المدة. 


التالث: أن يرجع الموجبٌُ عن إيجابه قبل قبول المكتوب إليه. 
الزابع: أن كت المكقوات ام ظويلة ب ك يال يجك 


-١‏ سقوط الإيجاب بالرفض: 

أا الحالة الأولى» وهي رفض المكتوب إليه للإيجاب» فلا شك 
في سقوط الإيجاب عندئلء لأنَ بقاء الإيجاب إِنّما كان لصالحه» فرفضّه 
إسقاط لحقّهء فيعتبر. وقد صرّح الفقهاء في التعاقد بين الحاضرّين أنه 
إذا أوجب أحدهماء فرفض الآخر؛ سقط الإيجاب» وإن كان المجلش 
باقياً. جاء في الفتاوى الخانيّة: 

«رجل قال لغيره: «بعثتك هذا بألف درهم»» فقال: «لا أقبلء بل 
أعطنيه بخمسمئة»» ثم قال: «قد أخذئه بألف درهم». قال 


أبو يوسف اَم : إن دفعه إليه فهو رضاء وإلا فلا». 


)١(‏ الفعاوى الخانيةء بهامش الفعاوى الهندية: :151/١‏ وقال الطحطاوي: «إذا أوجب أحد 
المبايعين البيع فرد الثاني إيجابه يبطل الإيجاب» فلو حصل القبول بعدئدل فلا ينعقد البيع». 
حكاه علي حيدر في: درر الحكام: .114/١‏ والظاهر أن هذا الحكم لا خلاف فيه بين 
الفقهاء. وإن لم اجد ذلك صراحةً في كتب غير الحنفيّة. 


فته البيوع 


وهذا لان المشتريّ رفض الإيجات الأول بقوله: «لا أقبل»» فسقط 
الإيجاب. . ثم تقدّم بإيجاب جديد من قله بشرائه بخمسمئة» ثم عاد إلى 
الإيجاب الأوّل» فاعتبره الفقهاء إيجاباً ثالغاء ولذلك لم يُلزموا به البيعَ 
إلا برضا الموجب الأولء ولم يعتبروه قبولاً للإيجاب الأوّل» لكونه قد 
سقط بعد الرّفضء وإن كان المجلش قائماً. فدلٌ على أنّ الإيجات يسقط 
برفض الفريق الآخر مطلقاً. 


- سقوط الإيجاب الموقت بِمُضْيٌّ المدّة: 

ما الحالة الثانية» فَهِيَ أن يحدّد الموجث مدة للقبولء فيُعطي الآخر 
الخيارٌ للقبول موقا بتلك المدّة» مثل: أن يكتب إليه: «بعتّك هذا الشّيء 
بشرط أن تقبله إلى يوم الجمعة). ونستطيع ا ایا موقتأ». 

ولم أجد في عامّة كتب الفقه نصا صريحاً في هذا الموضوع» ولكن 
وجدث عند فقهاء الحنفيّة ما يدل على جوازه بما يقارث الصّراحة؛ فقد 
ذكر ابن نجيم في البحر الرائق: «ولو قال: «بعت منك بألف إن شت 
يوم إلى الليل» كان تنجيزاً لا تعليقاً»©. 

وجاء في فتاوى قاضي خان: رجل قال لآخر: «اذهب بهذه الستلعة 
وانظر إليها اليوم» فإن رضيتها فهيّ لك بألف درهم»» فذهب بهاء جاز. 
وكذا لو قال: «إن رضيتها اليوم» فهيّ لك بألف درهم». جازء وهو 
بمنزلة قوله: «بعتك هذا العبد بألف درهم على أتك بالخيار اليوم»" 


)۱( البحر الرائق: 110/0. 
(۲) الفتاوى الخانية بهامش الهندية: .٠۸/١‏ 
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مجح مخ no‏ 
وجاء فى ا لفعقاوى الهندية؛ بعد ذكتير هاتين المسألتين: «وهذا 
استحسانٌ أخذ به علماؤنا القّلاثة» كذا فى الذخيرة»". 


وكذلك الضّوابط الفقهيّة تقعضي أن يكون توقيث الإيجاب صحيحا؛ 
وذلك لان التّوقيت إمّا أن يكون لتضييق مدَّةٍ القبول» أو لتوسيعه» فإن 
كان للتضييق» مشل أن يقول: «بعتك بشرط أن تقبل في دقيقتين». 
فحاصله: أنّه يرجع عن إيجابه بعد دقيقتين إن لم يتمّ القبول من الآخرء 
وهو يملك الوّجوعء. كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أمنا إذا كان التّوقِيتُ 
لتوسيع مدّة القبول» مفل: أن يوقت مدّة ثلاثة أيَام؛ أو أسبوع مثلاء 
فالظاهر: أن انقضاء الإيجاب عند انقضاء المجلس كان لحمّه". فيملك 
إسقاط حقه بالتمديد في أجله» أو يقال: إِنّه متى وسّع في مدَّة الإيجاب 
بالتوقيت» فكأنّه لا يزال يكرّر إيجابّه إلى نهاية المدّة» وهو يملك ذلك 
أيضأء ولا شيء يمنعْه من ذلك. فتبيّن أن توقيت الإيجاب لا مانعَ منه. 


ومعنى توقيت الإيجاب إلى زمن معيّن: أنه يُمكّن الطرف الآخرَ من 
أن يبني قبوله على ذلك الإيجاب 7 انقضاء المجلس إلى ذلك الرّمن 
المعيّن. أا أثرُ التوقيت في حح الطرف الموجب» فإنّه وعد يإبقاء 
الإيجاب إلى ذلك الوقت؛ ويجبُ عليه ديانة أن يفي بوعده إلا لعذر 
مقبول» ولكن لايمنعه ذلك قضاء أن يرجع عن إيجابه قبِلَ حلول الوقت 
المحدّد؛ وذلك لما سيأتي: أن الإيجات يجوز الرَجِوعٌ عنه عند جمهور 


.0/7 الفتاوى الهندية:‎ )١( 

(؟) قال البابرتي: «إن في إبطاله (أي: الإيجاب) قبل انقضاء المجلس عسراً بالمشتري» وفي 
إبقائه فيما وراء المجلس عسراً بالبائم» وفي التوقف على المجلس يسراً بهما جميعاًء 
راجع: العناية مع الفتح: .٠٠٠/١‏ 
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لل يممهسممم 
الفقهاء قبل تمام القبول» فلو امعد الإيجاب إلى ما بعد المجلس 
بالتوقيت» فإنّه لا يسلّبٍ حقّ الرّجوع من الموجب”. 


6 رجوع الموجب عن الايجاب: 

والحالة الثالئة لسُقوط الإيجاب: أن يرجع الموج عن إيجابه قبل 
قول المكتوب إليه» وهذا على قول جمهور الفقهاء. قال الكاساني ويه : 

« إذا وُجد أحد الشّطرين من أحد المتبايعين» فللآخر خيارٌ القبول» 
وله خيارٌ الرّجوع قبل قبول الآخر؛ لما رُوِيَ عن أبي هريرة عن النبي ريي 
أنّه قال: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا عن بيعهما»» والخيارٌ الثابت لهما 
قبل التفرق عن بيعهما هو خياءٌ القبول» وخيارٌ الر[جوع؛ ولأنَ أحد 
الضَطرين لو لزم قبل وجود الآخرء لكان صاحيّه مجبوراً على ذلك 
الشطرء وهذا لا يجوز»". 


وقال النووي ويد : 

«إذا جد أحد شقي العقد من أحدهما اشتُرط إصراره عليه حتّى 
يوجد الشّىّ الآخرء وا* شكُرط أيضأً بقاؤهما على أهلية العقد» فلو رجع 
عنه قبل وجود الى الآخر» أو مات» أو جر أو اق عليه بيطا 
الإيجاب فلو قبل الآخر بعده لم يصح»'". 


() وهذا ما أخذت به القوانين الوضعيّة الإنكليزية أيضاء حيث قالوا: إن تمديد الإيجاب 
إلى وقت معيّن لايمنع الموجب عن رجوعه عن الإيجاب ولو قبل حلول ذلك الوقت. 
ر اجع : .Chily On Contracts, para B4‏ 

)۲( بدائع الصنائع: 4/٤‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب: 114/4. 


الباب الأول؛ في حقيقة البيع وطرق انمقاده 


وقال البهوتي يبتك : 

«(و) صح (تراخي أحدهما) أي: 0 والقبول عن الآخر 
(والبيّعان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه) أي: البيع (عرفاً)؛ لأنّ حالة 
المجلس كحالة العقد؛ لأنه يكتفى بالقبض فيه لما يعتبر فيه القبضء 
فإن تفرّقا عن المجلس قبل إتمامه» أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل؛ 
لأتهما أعرضا عنه. فأشبه ما لو صرحا بالددٌي©. 

وخالفهم المالكيّة» فقالوا: إن الإيجاب متى صدر عن أهله. 
فن الموجب ملرَمٌ به» ولايصحّ رجوعه عنه. قال الحطاب نقلا عن 
اين شن 

«لو رجع أحدٌ المتبايعين عمّا أوجبه لصاحبه قبل أن يُجيبه الآخرٌ لم 
يفده رجوغه إذا أجابه صاحبه بعدٌ بالقبول». 

ثم قال الحطاب يل : 

0 القرطبي في تفسير قوله تعالى: وَأ ابيع 4 في ذلك 
خلافأء وظاهدٌ كلامه: أنه فى المذهب روايةٌ عن مالك. ولك الجارى 
على المذهب ما ذكره ابن رشد»". 1 

ولك هذا الموقف يبدو مخالفا لظاهر قوله ا َي «البتتعان كل واحد 


منهما بالخيار على صاحبه ما لم د يتفرّقاء إلا بيع الخيار»'" '. سواء أكان 
المراذ فو التفرّق فيه التفرق انان على رأي الشافعية والحنابلةء 


.1/1 شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى:‎ )١( 
,141/4 مواهب الجليلء للحطاب:‎ )۲( 
والأئمة الخمسة.‎ )۳۲۸/١ الحديث أخرجه البخاري في البيوع (مع الفعح:‎ )۳( 


حه البيوع 


oY 

سل E‏ 
أو التفرّق بالأقوال» على رأي الحنفيّة والمالكيّة. وإِنْ الحديث صريح 
في أن لكلّ واحد من المتعاقدين خياراً للزجوع أو الرّفض قبل أن يتم 
الإيجابٌُ والقبول. فكيف يُقال: إن الموجت لا خيارٌ له في الرَجوع 
عن إيجابه قبل تمام العقد؟! ثم إن في إلزامّية الإيجاب حرجا بيّنا 
للموجب. فالظاهر أنّ قول الجمهور في هذا الباب أرجمحٌ بالتسبة إلى 

قول المالكيّة. 


وقد ذكر الفقهاء أنه يجب لصحة الرّجوع عن الإيجاب أن يسمعه 
الآخر. فلو قال البائع مغلا: «رجعت» ولم يسمع المشتري رجوع البائع 
وقال: «اشتريتٌ» ينعقد البيع. ولكنّ هذا إذا علم الآخ بالايجاب. فلو 
رجع الكاتب أو المراسل عن الإيجاب الذي كتبه أو أرسله قبل بلوغ 
الآخر أو قبوله» فان رجوعه يصحَ» سواء علم الآخر أو لم يعلم» حتّى 
لو قبل الآخرٌ بعد ذلك لا يع" . 


9 - سكوت المكتوب إليه إلى مدة طويلة: 

رجحنا فيما سبق: أن خيارٌ القبول في المكاتبة لا يقعصرُ على 
مجلس وصول الكتاب» بل يبقى بعد انقضاء المجلس أيضاً. فلو كان 
موقا بوقتء فإته ينقضى عند انقضاء ذلك الوقت (وينبغى للموجب 
اليوم أن يقتّد الإيجات بمذة محددة)» وكذلك ينقضي الإإيجاتٌ برَفض 


(0) شرح المجلة. للاتاسيء» مادة (184) عن الخلاصة والتتارخانية. وعلى هذا مشى ميغاق 
الأمم المتحدة للبيوع الدولية (156©) فجاء في المادة )٠١(‏ منه ما يأتي : 
An offer becomes cffective when it reaches the offerce.‏ - 1 


2- An offer, even if it is irrevocable, may be withdrawn if the withdrawal reaches the offerte 
before or at the same lime as the offer. (CISG Article 15). 


الباب الأوّل: في حقيقة البيع وطرق انمقاده or‏ 
لسلس يبص ل سس ب يبي سس ببح فل 


مجه ب 
أحد المتعاقدين» ولكن إن لم يقع شيءٌ من ذلك فهل يبقى الإيجاب 
سارى المفعول إلى مدَّةٍ لا نهاية لها؟ والظّاهر أن في ذلك ضرراً بينا 
للموجب؛ فلا بد أن يقع القبول في حدود المدّة المعروفة فيما بين 
العجّار لقبول الإيجاب فى مغل تلك المعاملة. فإن بقى الآخرُ ساكتاً بعد 
هذه المدّةء دون أن يقبل الإيجاب أو يرفضّهء فإنّه يبطل الإيجابُ 
بسكوته إلى مدّة طويلة» ولا يسع له بعد ذلك أن يبني قبوله على أساس 
ذلك الإيجاب؛ ويؤيده ما دكره القرافيٌ ال قال: 

«وأمّا القسم الثاني الذي هو جزء الشبب» فهذا لا يجوز تأخيره. 
كالقبول بعد الإيجاب في البيع والهبة والإجارة» فلا يجوز تأخير هذا 
القسم إلى ما يدل على الإعراض منهما عن العقد, لفلا يؤديّ إلى 
التشاجر والخصومات بإنشاء عقدٍ آخر مع شخص آخر»"" 

وكذلك يؤيّده ما ذكره الثُوويٌ ال : 

«قال ااا يشترط لصحة البيع ونحوه أن لا يطول الفصا بين 
yy‏ با تر دا بولا يقد العا 
اليسير» ويضرٌ الطويل. وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول»'". 

وإنْ هذه المدّة المتعارفة يُمكن أن تختلف من مبيع إلى آخر. 
فمدّهُ القبول في المبيعات التي يتسارع إليها الفساد» كالفواكه الطازجة 
والكضراوات وال ر0 ال اا الى المعات الف لا تة 
و ا ا ا ا 


)۱( الفروق» للقرافي. : ۳ ۳ الفرق السادس والستون والمئة. 
(؟) | لمجموع شرح المهذب: 5 . 


شمه البيوع 


0 
ويممهسسمم 
أكثرٌ من المبيعات العاديّة؛ والعُمدة فى ذلك هو العُرف الذي يلجأ 

إليه القضاء". 


"١‏ منى يتم الإيجاب والقبول؟: 

إن عقد البيع يعم بتمام الإيجاب والقبولء وهذا أمرٌ لا يختلف فيه 
اثنان. وتمامٌ القبول في العقود الشَّفهيّة مر مُشَاهَدٌ لايضعُب تصوّره. 
فمتى قبل الفريق الآخرُ إيجاب الأوّل مشافهة» وهما في مجلس الإيجاب». 
تم القبول وتمّ العقد. ويجري ذلك في المكالمات الهاتفيّة أيضا. 

ولكنّ تحديدٌ الوقت الذي يعم فيه القبول في المراسلات البريديةء 
وفي التلكس والفاكس أمرٌ تتطرّق إليه احتمالاتٌ كثيرة» فهل يتج القبول 
بمجرّد قول المكتوب إليه: «قبلت»؟ أو بكتابة القبول على ورق؟ أو 
يشترط لتمامه أن يُرسلَ المكتوب إليه الجواتٍ إلى الموجب؟ أو يشترط 
أن يصل ذلك الجوابُ إلى الموجب. ويعلم بما فيه؟ ونظراً إلى هذه 
الاحتمالات المختلفة» ظهرت في القوانين المدنيِّة الوضعيّة أربعٌ 


نظريّات معروفه: 


۲ - نظرية إعلان القبول: 
والمراد بهذه النظريّة: أن القبول يتم بمجرد إعلان المرسل إليه أنه 
قبل الإيجاتٍ المكتوب. فلو أرسل زيد إلى عمرو إيجاباً لبيع سيَارةٍ 
)0 8 رأيت أن القانرن الرضعي الإنكليزي قد نحا مغل هذا المنحى في امتداد خيار القبول 
في المكاتبة إلى «مدة معقولة» وسقوطه بعد ذلك راجع: 9 Chitty On Contracts V.1,‏ 
7 مون ! وهذا يدل على كون ذلك من أعراف التجارة المعاصرة. 


مثلاً عن طريق البريد. ولا وصل الكتاب إلى عمروء أعلن عمرُو 
مشافهة أنّه قبل هذا الإيجاب, تمّ القبول وتم العقد في ذلك الوقت. 
ولو لم يُرْسِل إلى زي كتابا لإشعار القبول. 


" - نظريّة تصدير القبول: 

والمراد بها: أن القبول لا يت إلا إذا أرسل الطرف القابل قبوله إلى 
الموجب بحيث لا يتمكّن بعد ذلك من استرداده. فلا يتج القبول والعقد 
حسب هذه النظريّة بمجرّد إعلان الطرف القابل؛ وإِنّما يتم إذا كتب رساله 
القبول إلى الموجب. ودفعها إلى مكتب البريد» بحيث لا يُمكن له 
استردادٌهاء أو إذا أرسل رسولاً يحيل قبوله (مشافهة أو كتابة) إلى الموجب». 
وخرج الوّسولٌ من عند الطرف القابل بحيث لا يمكن له استرداده. 


4 نظريّة تسلّم القبول: 

والمراد بها: أن القبول لا يتم بمجرد إرسال القبول إلى الموجبء ولا 
بدفعه إلى البريد أو الرّسولء وإِنّما يتم عندما يتسلم الموجِبٌ هذا الجواب» 
ولكن يتم بمجرّد تسلّمه للجواب» سواء أعَلِم بمحتواه أم لم يعلم. 


0 نظرية العلم بالمبول: 


)0( راجع لتفصيل هذه النظريات الأربعة: نظرية العقدء للدكتور عبد الررّاق التهوريء». 
ص ۲۹۳ فشرة )١195(‏ إلى .)5١5(‏ 


فقه البيوع 


تكوب ممم 

ه وهناك نظريّةٌ أخرى يمكن أن نعبّر عنها بأتها: نظريّةٌ مزدوجة بين 
نظريّة القصدير ونظريّة العلم» وهي التي أخذت بها القوانين الإنكليزية. 
ا أن القبول يت في حن القابل بالتصدير» وفي حقّ الموجب 
بعلمه بالقبول”. فلو أرسل زيدٌ رسالةً الإيجاب إلى عمروء فسلم عمرٌو 
رسالة القبول إلى مكتب البريدء فلا يمكن له أن يرجع عن قبوله بعد 
ذلك» وقد تمّ العقد في حمه بتصدير الرّسالة. أمَا زيد» فلم يِج العقد في 
حقه إلى أن يعلم ما في الررّسالة» فيجوز له أن يرجع عن إيجابه» ما 
دامت رسالة القبول لم تصل إليه» ولم يعلم به. 

ه أمَا فقهاء الشريعة الإسلامية» فربّما يظهر من كلامهم آتهم اختاروا 
نظرّية إعلان القبول» ويستنبط ذلك من نصوصهم الاتية: 


قال الكاسانيّ اده : 

«وأمًا الكتابة» فهي أن يكتب الزّجل إلى رجل: «أمّا بعد فقد بعتُ 
عبدي فلاناً منك بكذا»» فبلغه الکتاب» فقال في مجلسه: «اشتريتُ»» 
لأنّ خطاب الغائب كتابه» فكأنه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب وقبل 
الآخرُ في المجلس»". 

وجاء في الفتاوى الهندية: 

«والكتاب كالخطاب» حتى اعتبر مجلس بلوغ الكقاب وأداء 
الرّسالة»”". وقال تاج الشريعة: «وصورة الكتابة: أن يكتب إلى رجل... 


0 راجع المادة )٤(‏ من قانون المعاهدة الياكستاني» وهو مبني على القانون الإنكليزي. 
0( بدائع الصنائع: . 
(۳) الفتاوى الهندية: 4/7. 


الباب الأوّل؛ في حقيقة البيع وطرق انمقادء 


مج 
فلمًا بلغه الكتاب» وقرأه وفهم ما فيه» قبل فى المجلس» صخ البيع»". 


ويظهر من هذه التصوص: أنّ فقهاء الحنفيّة اعتبروا العقد باتاً إذا 
أعلن المكتوبُ إليه قبوله في مجلس بلوغ الكتاب» ولم يشترطوا لذلك 
علمَ الموجب بالقبول. 

ومثلٌ ذلك يظهر من نصوص بعض فقهاء الشافعيّة والحنابلة. يقول 
الإمام الثروي بال : 

«قال الغزالئ في الفتاوى: إذا صحّحنا البيع بالمكاتبة» فكتب إليه» 
فقبل المكتوب إليه» ثبت خيارٌ المجلس» ما دام في مجلس القبول. 
قال: ويتمادى خيارٌ الكاتب إلى أن ينقطع خيارٌ المكتوب إليه» حتّى لو 
علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسّه صح 
رجوعه» ولم ينعقد البيع»!". 

وقال البهوتئ ان : 

«(وإن كان) المشتري (غاتباً عن المجلس فكاتبه) البائع (أو راسله: 
إتي بعتك) داري بكذا (أو) ٽي (بعت فلانا) وتسبه بما يُميّزه (داري 
بكذاء فلمًا بلغه) أي: المشتري (الخبرٌ) قبل البِيعَ (صحّ) العقذ»””". 

هذه التصوص صريحةٌ في أنّ العقد يعم بمجرّد قبول المكتوب إليهء 
ولا يشترط له علم الموجب بالقبول» غير أن الشافعيّة والحنابلة يقولون 
بخيار المجلس كما سيأتي» وعلى أساس هذا الخيار يحقّ لكل واحد 
)١(‏ الفتاری ال ۳/. 


(۲) المجموع شرح المهڏب: .٠١۸ - ٠١۷/۹‏ 
(۳) كشاف القناع عن متن الإقناع؛ .٠١۷/۳‏ 


سو مومهم 
على كون القبول تامّأ بمجرّد الإعلانء وعلى أنه لا يشترط له علمُ 
الموجب به. 

ما المالكيّة. فقد ذكرنا من مذهبهم: أن الإيجات مُلزم للموجب» 
بشروطه» ون الموجب لا يملك الرَجوعَ عن إيجابه إلى أن يقبله الطرف 
الآخر أو يردّه. وعلى هذا الأساسء يعم العقد عندهم بمجرّد قبول 
نصوصهم آتهم أخذوا بنظريّة إعلان القبول”. 

وبالرّغم من هذه النُصوص الفقهيّة» زعم بعض المعاصرين أن فقهاء 
الشريعة الإسلامئة يعتمدون مبداً العلم بالقبول» دون الإعلان فقط. 

«ومنها (أي: من شرائط صحّة البيع) سماعٌ المتعاقدين كلامهماء 
وهر مط انعقاد البيع بالإجماع. فإذا قال المشتري: «اشتريت»» ولم 

ع 2 ل .0ت )۲( 

يسمع البائع کلام المشتري» لم ينعقد البيع» : 


قال الدكتور عبد الرزاق السّنهوري تان على أساس ذلك: 
مت فا ا و اا 
للق راجع: الدسوقي: «/r‏ والخرشي: 0/0. 


(۲( الفتارى الهندية: ۳/۳ 
(۳) شرح المجلةء للاتاسي» مادة (184) عن الخلاصة والتتارخانية. 


الباب الأول: في حقيقة البيع وطرق انعقاده 0۹ 
بسحب nnn pg o0‏ 
بين الحاضرين» تقتضي القولَ بوجوب علم الموجب بالقبول في التعاقد 
بين غائبين» والسّماعٌ في حالة حضور الموجب يقابله العلمُ حالة غيابه»". 
التَبويّة على صاحبها الصلاة والشلام» وإِنّما المبدأ الذي ذكره القرآن 
3 2 س و للم 

الكريم هو التراضي» نحت قالغال اا ار ءام كارا 
20 رو 

مالم ِسَنَحكم بالطل إل ORES NE‏ عن راص كاه (الثشساءء: ۲۹] 
وكلّ ما ذكره الفقهاء في الإيجاب والقبول ينطلق من هذا المبدأً. 

فوقت تمام العقد هو وقت حصول التراضي بتوافق الإرادتين» قبل 
أن يعخللهما ما يُبطل الإرادة الأولى (وهى اللإيجاب) أو يرفضهاء وذلك 
إّما يحصّل عندما يتلفّظ الطّرف الآخر بالقبول إن كان الإيجابُ قائما 
إلى ذلك الوقت» فالإيجاب إعلان إرادة الإنشاء من قبل الطرف الأوّل» 
فإذا اقعرن به إعلانُ إرادة الإنشاء من قبل الطرف الآخرهء توافقت 
الإرادتان وحصل التراضيية وبه يتم العقد. 

هذا ما يقتضيه منطقّ التراضى وتوافق الإرادتين. ومن هنا ذكر 
الفقهاء أنَ العقد يتم بقبول الطرف الآخر في مجلس وصول الرّسالة. 
ولك الذى يظهر لى - والله أعلم ‏ أن هذا حكم الذيانة. فمن تلقّظ 
بالقبول» أو كتب به فى رسالة بنيّة إنشاء العقده فن العقدّ صار لازماً 
فى حقّه ديانة منذ ذلك الوقت. 

أا بالنسبة للموجب» فلا يُعتبر العقدٌ تامّأ في القضاء إلا بعسلم 
الموجب رسالةً القبول؛ وذلك لأنْ إثبات وقت القبول الشّفهن أو كتابة 


.٠٦/۲ مصادر الحقء للدكتور عبد الرزّاق السنهوري:‎ )١( 


فقه البيوع 


الرّسالة عسيرٌ جدّأء ولأنّ القابل يمكن أن يتأخّر بعد القبول الشَّفهِيَ في 
إشعار الموجب بقبوله» أو أن تضيع الزسالة في الطريق بعد أن أرسلها 
القابل» وأنَّ الموجب الذي ليس على علم بذلك قد يعتبر إيجابّه ساقطاء 
وقد يتعاقد مع شخص آخر ظا منه بأنّ إيجايّه لم يقبله المرسل إليه. 
ولا بد لإزالة هذه الطعريات من أن يُناط حكمُ الآزوم في حق الموجب 
بعلم الموجب للقبول؛ ولأن الموحِبَ لا يرضى بلزوم العقد في حقّه 
بإعلان القبول الذي لم يطلع عليه» فيفوتٌ التّراضي. وعليه يُحمل قول 
الفقهاء الذين اشترطوا لصحّة العقد أن يسمع الموجتٌ القبول؛ وبهذا 
يمكن التطبيق بين نصوص فقهاء الحنفيّة. فحيث ذكروا لزوم العقد في 
الكتابة بإعلان القبولء فالمراد منه اللّزومُ في حن القايل» وحيتٌ 
اشترطوا سماعً الموجب كلام القابل في العقد بين حاضرينء فالمراد 
منه أن العقد لايلزم في حن الموجب إلا بسماعه. 

ثم إن عِلّْمْ الموجب شيء مخفي» فيسعدلٌ عليه في القضاء 
بالأسباب التي تؤدّي في العادة إلى علمهء ولذلك قال الققهاء: 

«فإن سمع أهلُ المجلس كلام المشتريء والبائع يقول: «لم أسمعء 
ولا وََرَ في أذني»» لم يصدق قضاء»". 


"n" ^ 


وهذا ظاهرٌ في أن سماعٌَ الموجب القبول أمرٌ يُستدل عليه يسبيه 
وذلك: أن يتكلم الموجب بصوت عاديّ يسمعه أهلٌ المجلس؛ فكذلك 
في المكاتبة» بُستدل على علم الموجب بتسلمه للرّسالة بحيث يمكنه 
في العادة من قراءتها والاطلاع على ما فيها. 


)١(‏ الفتاوى الهندية: */” عن البحر الرائق. 


الباب الأوّل؛ في حقيقة البيع وطرق انمقاده 


مجم جم ل 

وحاصل هذه الدّراسة أن العقد يلزم في حن القابل بإعلان القبولء 
وفي حقّ الموجب بتسلمه. هذا ما أّى إليه نظري بعد مراجعة كلام 
الفقهاءء ولكنّ المسألة اجتهاديةٌ مبنتّة على تفسير «القراضي» الذي 
اشترطه القرآن الكريم لصحّة العقدء والتظرتات الأربعة التي ذكرناها 
كلّها محتملة» وإنّ الأخذ بأىٌ منها حسب الأعراف الشائدة لا يودي إلى 
مصادمة نص من نصوص القرآن والسُنَّة» والله سبحانه أعلم. 


5 خيار المجلس: 

ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أن العقد يلزم الطرفين بمجرّد تمام 
الإيجاب والقبولء ولا يكون لأحدهما الخيارٌ في فسخه إلا بخيار 
الشّرطء أو خيار الرّؤية» أو خيار العيب» أو خيار التقد وغيره. 

أمَا الشّافعيّة والحنابلة» فإِنّ العقد عندهم لا يلزم الطرفين ما داما في 
مجلس العقدء وإِنّما يلزم بأحد الطريقين» إِمَا أن ينقطع مجلس العقدء 
وإمَا أن يقول أحدهما لصاحبه: «اختر»» ويقول الآخر: «اخترت»» وما لم 
يتحقّق أحد هذين الأمرين» فإن كل واحدٍ منهما له الخيارٌ في فسخ 
العقد بدون رضا الاخر؛ وهذا الخيار يسمّى عندهم «خيار المجلس»". 

ومسعدلهم في ذلك: الحديث المعروف: «البيتعان بالخيار ما لم 
يفترقا». وهو مرويّ عن عددٍ من الصّحابة وء وهذا لفظ حديث 
حكيم بن حزام. كما أخرجه البخاريّ". وحملوا الافتراق على الافتراق 
بالآبدان. وأمًا الحنفيّة والمالكيّة» فمنهم من حمله على افتراق الأقوال 


)1( راجم لتفاصيله: المغنى؛ لابن قدامة: 1/4 . 
)۲( صحيح البخاريّ؛ كتاب البيوع. حديث (۷). 


فقه البيوع 


poo 
بالإيجاب والقبول» ومنهم من حمله على الافتراق بالأبدان» ولكن فسّر‎ 
الخيارٌ بخيار القبول» دون خيار المجلسء كما هو مرويٌ عن الإمام أبي‎ 
يوسف» والقاضي عيسى بن أبان رحمهما الله تعالى.‎ 
وقد طال كلامٌ الفريقين في الاستدلال على ثبوت الخيار وعدمه.‎ 
ولسنا الآن بصدد ترجيح أحد المذهبين على الآخر”» ولكنّ الذي يظهر‎ 
أن خيارَالمجلس يمكن تصوّرُه في البيع بين حاضرّين في مجلس واحد.‎ 
ما في التجارة فيما بين البلدان والأقاليم» التي ربّما تقع بواسطة الأجهزة‎ 
الكهربائيّة أو اللاسلكيّة فإنّ إثبات خيار المجلس فيها يودي إلى مشاكل‎ 
كثيرة» ويعرّض العقدّ للنزاعات التي عُهد من الشّريعة البُعدُ عنها.‎ 
فالأحسنٌ والأسلم اليوم: أن تُعقد البيوع خاليةٌ عن خيار المجلس»‎ 
وإنْ ذلك ممكن» حقّى في نطاق ظاهرالحديث الذي يُستدل به على‎ 
اال ای دي طق ا ا‎ 
قد ورد في صحيح البخاريّ: عن ابن عمر وء عن رسول الله م قال:‎ 
«إذا تبايع الزجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرّقا وكانا‎ 
جميعاء أو يُخيّر أحذهما الآخرء فتبايعا على ذلك؛ فقد وجب البيع»".‎ 
وه شتفي الحديث: انق ورد فيه: «المتبايعان كل واحد منهما‎ 
بالخيار على صاحبه ما لم يتفرّقاء إلا بيع الخيار»”.‎ 


وقال الحافظ ابن حجر إل في شرحه: 


)١(‏ وقد بسطت الكلام على هذا الموضوع في: تكملة فتح الملهم١ ٠٠۸/١‏ وراجع أيضاً: 
الذخيرة» للقرافي: 5/ 57١‏ ۲۳. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب البیوع» باب إذا خيّر أحدهما صاحبه» حديث (۲۱۱۲). 

(۳) صحيح البخاري» باب البيّعان بالخيار» حديث (5111). 


الباب الأوّل: في حقيقة البيع وطرق انعقاده : مصعم 1۲ 

«وقد اختلف العلماء فى المراد بقوله فى حديث مالك: «إلا بيع 
الخيار»» فقال الجمهور. وبه جزم الشافعي: هو استفناء من امتداد الخيار 
إلى التفرق» والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق» لزم البيع 
حينئل» وبطل اعتبار التفرّق» فالتقدير: إلا البيع اآذي جرى فيه التخاير. 
قال التّوويٌّ ال : اثفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل» وأبطل كثيرٌ 
منهم ما سواه وغلّطوا قائله» . 

وقد ذهب التماففتة والحتابلة على اسان هذا الحديث إلى أن 
العاقدين لهما أن يعقدا البيعَ بشرط أن لا يكون لهما خيار المجلس» 
فيلزم العقدُ بمجرّد الإيجاب والقبول» ويسقط الخيار. قال ابن قدامة فى 
المغنى» وهو يشرح كلمة «إِلَا بِيعَ الخيار» في الحديث المذكور: 

«ويحتمل أنه أراد البيعَ الذي شرطا فيه أن لا يكون بينهما فيه خيار» 
فيلزم بمجدد العقد من غير تفدق)". 

«والتخايّر في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد» فالتخاير في ابتدائه 
أن يقول: بعتك ولاخيار بينناء ويقبل الآخر على ذلك» فلا يكون لهما 
خيار». 

وتبيّن بهذا أن العاقدين يملكان إسقاط خيار المجلس باشتراط 
نفى الخيار فى صلب العقد» وما يملك العاقدان اشتراطه فى عمد قد 
يتعيّن إسقاطه بالعُرفء لأنّ المعروف كالمشروط. وعلى هذا الأساس 
لو صدر هناك تقنينٌ من قبل الحكومة لإسقاط خيار المجلس أو نقيهء 


)۱( فتح الباري: رشا 
)۲( المغني: €/1. 


فقه البيوع 


peo 
فإته لا يقِلَّ عن أن يأخذ حكم العرف. فينبغي أن يسقط به خيارٌ‎ 
المجلس على قول الشافعيّة والحنابلة أيضأء ولا سيّما على كون حكم‎ 
الحاكم رافعاً للخلاف. والتَقَنيِنٌ على هذا الأساس أوفقٌ بظروف‎ 
التجارة المعاصرة؛ والله سبحانه أعلم. ولذلك نرى أن معظم المعايير‎ 
والمشروعات لقانون البيع التي أعدّت من قبل العلماء المعاصرين» لم‎ 
يأخذوا بخيار المجلس» بل حكموا بانتقال الملكيّة إلى المشتري‎ 


بمجرّد الإيجاب والقبول". 


البيع بالتعاطي: 

بما أن الإيجاب والقبول صيغتان للتّعبير عن تراضي الطرفين» وقد 
يعبر عن التراضي بالفعل» كما يُعبّر عنه بالقول» فقد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى جواز البيع بالتعاطي» وهو أن يُعطِي الباتعٌ المبِيعَ» ويدفع 
المشتري الثّمن» بدون أن يتلفظا بالإيجاب أو القبول. وهذا البِيعٌ يسمّى 
«البيع بالتعاطي»» أو «البيع بالمعاطاة»» أو «بيع المراوضة». فإذا لم يقع 
التلقظ بإنشاء البيع من الجانبين» لا من البائع ولا من المشتري» فهو 
«التعاطي» في اصطلاح جميع الفقهاء. أمَا إذا تلمظ أحدُهما بالإيجاب» 
وعبّر الآخر عن رضاه بفعل الإعطاء والقبض» فقد ستاء بعض الفقهاء 
«تعاطيا»"". وقال آخرون: ليس ذلك من التعاطي» وإنما هو إيجابٌ 
باللّفظ وقبول بالفعل”"» والبيعُ صحيحٌ عند الجمهور بكلا الطريقين. 


)1( راجع مثا المذكرة الإإيضاحيّة للقانون الأردني؛ مادة (fA)‏ ص 6٠١‏ والمعايير الشّرعيّة 
المتعلقة بالمرابحة وتجارة السلع. حيث لايوجد فيها ذكر خيار المجلس. 


(۲) المغني. لابن قدامة؛ 4/4. 
(۳) رد المحتار: 14/١4‏ فقرة .)۲۲۲٤٣۹(‏ 
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الباب الأوّل؛ في حقيقة البيع وطرق انعقاده a‏ 
ولكنّ المشهور من مذهب الإمام الشافعئ لد أنه يشترط الإيجاب 
والقبول باللّفظء فلا يصح البيعُ عنده بالتعاطي. قال جلال الدّين 
المحلى دكين : 
«فلا بيع بالمعاطاة. ویرد كل ما أخذه بها أو يدل إن تلف)”". 


وقد أجازه بعض الشَّافعيّة في الأشياء المحقّرة» كرطل خبز» وحُزمة 
بَقَل» ومنعوه فى الأشياء التفيسة”"؛ وهو قول الكرخئ من الحنفية". 
بالتعاطي في سائر الأشياءء النّفيسة منها والخسيسة©» وهو الذي رجّحه 
التووى من الشافعيّة 0 


وقال الكاساني فِتِك: «وذكر القُدُو ري أن التعاطي يجوز في الأشياء 
الخسيسة» ولا يجوز في الأشياء التفيسة. وروايةٌ الجواز في الأصل مطلقٌ 
من هذا التفصيلء وهي الصّحيحة. لان البيع في اللغة والشّرع اس 
للمبادلة؛ وهي مبادلةٌ شيء مرغوب بشيء مرغوب» وحقيقةٌ المبادلة 
بالتعاطي» وهو الأخذ والإعطاء. وإتما قول البيع والشراء دليلٌ عليهماء 
والدليل عليه قوله ك : إل أن تكرت ره عن راش ینک 4 [النساء: 4؟] 
والتجارة عبارة عن جعل الشيء للغير ببدل» وهو تفسير التّعاطي. 
ل : < أولهك الَذِنَ اشتروا لصَدئلهَ لدی فما رحت رتهم وما كاو 


.٠٠۳/۲ شرح المحلي على منهاج الطالبين مع حاشيتي قليوبي وعميرة:‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق نفسه. 

)۳( فتح القدير: 405/0. 

(1) الهدابة مع فتح القدير: 459/5 والدسوقي على الشرح الكبير: ٠/۳‏ والمغنيء لابن قدامة: .٤/٤‏ 
(5) روضة الطالبين: ."۷/١‏ 


فقه البيوع 


11 
E EE 


مَهْتَدست 4 [البقرة: ]١‏ أطلق يله اسم التجارة على تبادُل ليس فيه قول 


البيع. وقال اله عق ان انتقتويت النزوو رتك I N‏ أت 
لاله € [التوبة: ]١١‏ سمّى يله مبادلة الجنّة بالقتال في سبيل الله تعالى 
ارا وبا لر له تعالن فى ا ی 
بد € [التوبة: ]١١‏ وإن لم يوجد لفظ البيع. وإذا ثبت أن حقيقة المبادلة 
بالتعاطي» وهو الأخذ والإعطاء فهذا يوجد في الأشياء الخسيسة 


والفيمة جنا كان التعاط ف كا ذلك غا فكان پانرا 


وقال ابن الهمام كذ : «وعامّتهم على أنه ينعقد في جميع الأشياءء 
الخسيسة والنفيسةٌ في ذلك سواء لأنّه ؤجد التراضي» وهو المعتبر في 
الباب» إلا أنه لما كان باطناء أقيم الإيجاب والقبول مقامّه لدلالتهما 
على التراضي» والتعاطي أدل على الزضا منهما»". 

وقال ابر قدامة اة : «ولنا: أن الله أحلٌ الوا ن فب 
فوجب الرّجِوعٌ فيه إلى الغرفء كما رجع إليه في القبض والإحراز 
والتصرف» والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ولان البيع 
كان موجوداً بينهم معلوماً عنهم» انها علق الشَرعٌ عليه أحكاماً وأبقاه 
على ما کان» فلا يجوز تغييره بالرّأي والتَحكّمء ولم يُنقل عن التب يله 
ولا عن أصحابه» مع كثرة وقوع البيع بينهم» استعمال ااب 
والقبولء ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم» لتُقل نقلاً شائعاًء ولو كان 
ذلك شرطاً لوجب نقله» ولم يُتصوّر منهم إهماله والغفلهُ عن نقله؛ ولأ 
البيع مما تع به البلوى» فلو اشترط له الإيجاب والقبول لبيّنه ية بيانا 


)01( بدائع الصنائع: . 
(۲( فتح القدير: 06 ., 


الباب الأول: في حقيقة البيع وطرق انمقاده 1۷ 


و 
عامَاء ولم يُحْف حُكمه؛ لأنّه يفضي إلى وقوع العقود الفاسدة كثيراًء 
وأكلهم المال بالباطل» ولم يُنقل ذلك عن الب كَل ولا عن أحدٍ من 
أصحابه فيما علمناه؛ ولأنَ الاس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في 
كلّ عصرء ولم يُنقل إنكارٌه قبل مخالفيناء فكان ذلك إجماعاً»". 


۸ الإعطاء من جانب واحد: 

اشترط بعض الفقهاء لصحّة التعاطي: أن يقع الأخذ والإعطاء من 
الجانبين» ولا يكفي الإعطاء من جانب واحد فقط» وهو قول الطرسوسيّ 
والحلوانئ من الحنفيّة. ولكن أفتى المحقّقون من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: 
أن ذللك: لعو اول روا نويلكق .| ناتاه الس بالكلا فرق اهدر لخن 

قال الذردير إل : «وإن كان الذدَالَ على الرّضا إعطاءًء ولو من أحد 
الجانبين)”". 

وقال البهوتئ طل: «ومنهاء أي: المعاطاة: لو سلمه سلعةً بثمن» 
فيقول البائع: «خُذها»» فأخذها المشعري وهو ساكتء أو يقول البائع: 
«هي لك»» أو يقول: «أعطيتكها». فيأخذها»". 

وقال ابن عابدين: «صورته (يعني التعاطي من جانب واحد): أن مما 
على الثّمن ثم يأخذ المشتري المتاع» ويذهب برضا صاحبه من غير دفع 
الشمن» أو يدفع المشتري الثّمنَ للبائع» ثم يذهب من غير تسليم المبيع» فإنَّ 
البيع لازم على الصّحيح؛ حتّى لو امتنع أحدهما بعده. أجبره القاضي». 


.0 - 4/4 المغني. لابن قدامة:‎ )١( 

(7) الشرح الكبير للدردير مع حاشية السوقي: .٠/۳‏ 
(۳) كشاف القناع. للبهوتيى: ۱۳۸/۳. 

.)۲١۲١۲( فقرة‎ ٤۹/۱٤ رد المحتار:‎ )٤( 


فهه البيوع 


1A۸ 
الضّحاح والمصباح. وهو تما يقتضى الإعطاء من جانب» والأخذ من‎ 

جانب» لا الإعطاء من الجانبين» كما فهم الطرسوسي»»؛ وقال قبل ذلك: 

«وصحّح في فتح القدير أن إعطاء أحدهما كاف. ون محمد على أن 

نقل عن القنية: 
«دفع إلى بائع حنطة خمسة دنانير ليأخذ منه حنطةء وقال له: بكم 

تبيعها؟ فقال: «معةٌ بدينار»» فسكت المشتريء ثم طلب مته الحتطة 

ليأخذهاء فقال البائع: غداً أدفع إليك» ولم يجُر بينهما بيع" وذهب 
المشتري فجاء غداً ليأخذ الحنطة وقد تغيّر السعره فليس للبائع أن 

يمنعها منه» بل عليه أن يدفعها بالسّعر الأول»”. 
وظاهدٌ أنّ الإعطاء من جانب واحد إتما يقع بيعاً إذا دل السَياق 

والقرائن أن الفريقين أرادا بذلك إنشاء العقدء أَمَا إذا وقع الأحذ 

والإعطاء ليبقى الشيء عند المشتري على سوم الشراءء فلا يتعقد 

البيع بذلك. 

)١(‏ أي: لم يجر بينهما صيغة الإيجاب والقبول» وإلاً فالمسألة مفروضة على أن البيع قد تعقم 
بأخذ البائع الغمن. 

)۲( البحر الرائق: «YA1/0‏ ويُمكن أن تُخرّج هذء المسألة بر يقَينٌ: الأوّل: أن ابيع اتعيّذ E‏ 
من جانب واحد» وهو دفع خمسة دتاتير» ورضا المشتري بالثمن الذي ذكرء البائعء قتعقه 
الببع حالاء ولكن استمهل البائع من المشتري أن يأخذ المبيع غداً. فوجب عليه أن يدقع 
الحنطة غداً بالدمن الذي انعقد عليه البيع. والظريق الثاني: أن اليع لم ينعقد مي فيو 
الأؤل؛ وإنّما وعده البائع آنه سيبيع الحنطة غداً بالتسعر المذكور. ووجب عليه دياتةً أن 


يفي برعده؛ وعلى هذا فوجوب دقع الحنطة بذلك التمم حك اة ولس ك 
القضاء؛ واه سبحائه أعلم. 


معطا سسب ا EE‏ فوا ا عاد 
9 التعاطي بعد عقد فاسد: 

ثم إن التعاطي ينعقد به البيع إذا لم يستند ذلك إلى عقد فاسد. فلو 
عقدا البيع فاسداًء ثم تعاطيا على ذلك الأساسء لا ينعقد به البِيعٌ 
صحيحاًء وإنما يجب أن تقع بينهما متاركةٌ العقد الفاسد, ثمّ يُمكن عقدُه 
من جديدء إِمَا بتلفظ الإيجاب والقبول» وإمّا بالتعاطي. قال ابن نجيم: 


«وقدّمنا في الإيجاب والقبول أتهما بعد عقدٍ فاسد لا ينعقد بهما 
البيعٌ قبل متاركة الفاسدء ففي بيع التعاطي بالأولى» وهو صريحٌ 
الخلاصة والب ازيّة: أن التعاطي بعد عقد فاسدٍ أو باطل لاينعقد به البيع» 
لاتا غل الاه 

وذكر ابن عابدين ان 8 «في اة روايتين للحتميّة ف 
العقدٌ على إحداهما بدون المتاركة, ولا ينعقد على الأخرى إلا 
بالمتاركة»”. والّذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه _: أتّه 
يمكن التطبيق بين الرّوايتين بأته متى وقع التعاطيى مستنداً إلى العقد 
الفاسد. لم ينعقد به البيع» أا إذا دلت القرائن على أنّ التعاطي لم يقَعْ 
على | تايان العقد الفغاسد. وإثما وقع لإنشاء عقد جديدء فإنّه يصح به 
البيع؛ فكأن متاركة العقد الفاسد وقعت اقتضاء. والله ييل أعلم. 


"٠‏ - بيع الااستجرار: 


وما يلحو بالتعاطي بيع الاستجرار» وهو في اصطلاح الفقهاء 
المتأخرين: أن يآخذ الرَجِلُ من البياع الحاجات المتعدّدة شيئاً فشيئاً 


)0 البحر الرائق: .TA\/o‏ 
(۲) رد المحتار: 01/1١5‏ فشرة (77100). 


فته البيوع 


peot 
دون أن يجري بينهما مساومةء أو إيجابٌ وقبولٌ في كلّ مرّة. والمعروف‎ 
في فثل هذا البنيع أنّ المشعري يُحاسبه بعد فترة» كالشّهر مثلآاء وهذا‎ 
4 e البيغ مما تعارفه الاس في حاجاتهم اليوميّة:‎ 
الشافعيّة القائلين بعدم مشروعيّة التعاطي. وقدّمنا: أن التوويّ ل‎ 
رجح جواز التعاطي» ولكنه ش 1د في بيع الايجفيوران لاهنات اي‎ 
فقال:‎ 

«ولا تغترٌ بكثرة مَن يفعله» فإنّ كثيراً من الئاس يأخذ الحوائج من 
البيّاع مره بعد مرّةٍ من غير مبايعة ولا معاطاةٍء ثم بعد مدّة يُحاسبه 
ويُعطيه العوض» وهذا باطل بلا خلاف)”" 


ولكنّ جماعة من الشَّافعيّة ذهبوا إلى جواز هذا البيع» ومنهم الإمام 
الغزالى ييل“ . 

وقد أجازه الإمام مالك او بش ر ط: اناكو ي اا 
فإن لم يكن الشعر معلوماً عند الأخذء فلا يجوز عنده» كما صرّح 
به قرع لوطا" 

وأمَا الحنابلة» فالظاهر عندهم: جوارٌ الاستجرار على أساس سعر 
اضورق 

وأما الحنفيّةء فقد أجاز المتأخرون منهم هذا البيع استحساناً؛ 


.٠۷١/۹ المجموع شرح المهذّب. للنووي:‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج؛ للرملي: */574. 

(؟) الموطاء للإمام مالك جامع بيع الطعام» وراجع: المنتقى» للباجي: .٠٠/١‏ 

(4) موسوعة الفقه الإسلامي (المصريّة): 7١6/6‏ عزواً إلى: النكت والفوائد السنية» لابن مفلح. 
(5) الدر المختار مع رد المحتار: ٥۷ 050/١4‏ فقرة (۲۲۲۱۱). والبحر الرائق: ٠٠۹/۰‏ شرح تعريف البيع. 


الباب الأول؛ في حقيقة البيع وطرق انعقاده 


ا 1 
واختلفت تعبيراتهم في تكييف وجه الاستحسان» وقد بسطث الكلام 
عليه في بحثي الخاصٌ بموضوع «البيع بالتعاطي والاستجرار»". 

وخلاصة ما توضلث إليه: أنّ الاستجرار على نوعين: 

الأؤل: الاستجرار بثمن مؤخّر: وهو أن لايدفع المشتري الثّمن إلى 
البائع إلا عند تصفية الحساب في آخر الشّهر مثلاً. 

والقّاني: الاستجرار بمبلغ مقدّم: وهو أن يدفع المشتري إلى البائع 
متلما مذ مال N E E‏ اذ ميرد 


من الأشياء في نهاية ال مثل. 


أا الاستجرار بثمن موؤخّرء فحكمه ما يأتي: 

-١‏ إن كان البائع يبيّن ثمنّ البضاعة المأخوذةٍ كلما يأخذ منه 
المشتري شيئاً» فالبيع صحيحٌ عند كل أخذ؛ وهذا بإجماع من 
يقول بجواز التعاطي. وقدّمنا أن البيع بالتعاطي لا يُشترط له 
الإعطاء من الجانبين» بل يجوز بالإعطاء من جانب واحد أيضا. 

؟ - إن كان البائ لا يبتّن ثمنَ البضاعة عند كل أخذء. ولكن تفاهَم 
المتبايعان على أن المشتري يأخذه على سعر السوق» وسعرٌ 
الوق منضبط بمعيار معلوم لايقع الاختلاف في تحديده. 
فالصّحيح أن البيع ينعقد صحيحاً عند كل أخذ. 
إن كان ال معيو لآ وت الا عد أو ائفى التريقان على أنه 
يقع على اماو سر اده ولكنّ سعر السوق متفاوتٌ تفاوتا 


)١(‏ بحوث في قضايا فقهية معاصرة؛ للمؤلف: ٤٩/١‏ وما بعدها. 
قلت: صدرت الطبعة الأرلى لكتاب «بحوث في قضايا فقهية معاصرة» للمؤلف الفاضل 
عن دار القلم بدمشق في العام 8ه = ۱۹۹۸م. «الناشر». 


اي فته البيوع 

فاحشاًء بحيثُ يقع الاختلاف في تحديده. فان البيع لا ينعقد 

عند الأخذ, وإِنّما يقع عند تصفية الحسابء ولكته يستند حينئل 

إلى وقت الأخذء فيئبت الملك للآخذ من وقت الأخذه وتجل 
تصرفاته من ذلك الحين”". 

أمَا الاستجرار بمبلغ مقدم» فالكلام في تعيين الثّمن فيه مثلّ الكلام 

في النّوع الأول ثم هذا المبلغ المدفوع مقدّماً يُمكن أن يكون وديعة 

بيد البائع» فيجب عليه أن لا يخلِطه بماله؛ ولا أن يُنفقه في مصاريفه. 

إلا بقدر ما وجب له من الثّمن عند كلّ تسليم؛ فإن خلطه بماله'". فهو 

قرضٌ مضمون عليه شرعاًء وتقع مقاضَئُّه بالثّمن الواجب في ذمّة 

ويتفرّع عليه: حكم الاشتراك في الصّحف والمجلات. الور ةقان 

العادءً فى عصرنا أن التاس يدفعون بدل الاشتراك السّنويّ في بداية كل 

EIT E TEE 

شهرء أو في كل أسبوع» وهذا استجرارٌ بثمن مقذم» ويقع بيع كل عدد 

من المجلّة عندما تصل المجلّة إلى المشتري. فلو انقطعت المجلَهُ في 

أثناء السّنة» لزم على ناشرها أن يرد ما بقي من بدل الاشتراك. | 


)١(‏ اختلفت تكييفات الفقهاء للاستجرار في هذه الحالة؛ فمنهم: من جوّزه على أساس ضمان 
المتلفات. لا على أساس انعقاد البيع. ومنهم من جعله بيعاً منعقداً عند تصفية الحساب. 
ورجّحت هذا التكييف الثاني وبتنت أدلته في بحثي الخاص بموضوع الاستجرار. راجع 
رت ن قضايا فقهيّة معاصرة: ٠٤ - ٠/١‏ طبع مكتبة دار العلوم - كراتشي. 

(۳) يعني بدون إذن من المالك؛ وحينئد لا يطيب له ربحه عند أبي حنيفة ومحمد» ويطيب 
عند أبي يوسف بعد المقاصة الأتي ذكرها (الهداية مع فتح القدير والعناية: ۳۱۹/۲۱ - .)۳۲١١‏ 
أقا إذا خلطه بإذن صريح من المشتري» صار المشتري شريكا له شركة ملك» كما في رد 
المحتارء كناب الإبداع: 774/0. ثم تقع المقاضة عند تصفية الحساب. 


الباب الأوّل؛ في حقيقة البيع وطرق انمقاده 


وجرت العادةٌ بأنَ التمن المدفوعَ مقدّما قد يكون أقلٌ من قيمته 
السَوقيّة» وفي هذه الحالة» لو أمكن جعله سَلما بشروطه صار سَلماء 
وإن لم تتوفر فيه شروط الشلم فربّما يَرِد عليه أن ثم المبيع إنما 
اتتقض شق أجل تجا كينا فى الراك الميعبلات الذوريةحيث 
يكونٌ مبلغٌ الاشتراك السَنويّ أقل عادةٌ من قيمتها الشوقية لكلّ عده؛ 
ويُمكن تخريجٌ التقص في الثّمن على أساس أن ثمن الجُملة يكون أقل 
عُرفاً من ثمن القطاعئ. فكذلك في الاستجرارء إتما يدم المشتري 
المبلغ آنه ترود شنواء متعموعة من الأثبياء» فصان كانه اشترق جمله: 
فانتقص التَّمنٌ من أجل ذلك. لا لأه قذم قرضاء على أن هذا المبلع 
دُفعةٌ تحت الحساب. وإته ولو كان قرضاً في الاصطلاح الفقهئ, فإن 
المقصود في الاستجرار ليس إقراضاً» وإِنّما مقصودٌ المشتري تفريم 
ذمّته» للا يحتاج إلى نقد القّمن كلّ مرّة. 


"١‏ البيع عن طريق الأجهزة التلقائية: 

وقد شاع في عصرنا البيعٌ والشّراء عن طريق الأجهزة التلقائية التي 
تسى الأجهزة الأوتوماتيكيّة؛ وإِنْ هذه الأجهزة تُنصَب من قبل البائع في 
أماكن عامّة» ويوضع فيها المبيعات مقفولة» وتُنصب قائمةٌ الأسعار على 
الجهاز. فمن أراد أن يشتريَ شيئاً من هذه المبيعات ألقى نقوداً في مكان 
مخصوص. فيُخرج الجهاز الشَّيءَ المطلوب بصفة تلقائية» ويأخذه المشتري. 
دون أن يكون هناك شخصٌ حاضرٌ يتولى أخذ الثمن أو تسليم المبيع. 

وقد اختلفت أقوال الفقهاء المعاصرين" في تكييف هذا العقد 


)01( راجع: مجلة مجمع الفقه اللإسلاميء العدد السادس» الجزء الثانىء ص ۰۹۸۱ ببعحثكث الدكتور 


فمّه البيوع 


37 E Ea 
بعد اتفاقهم على جوازه؛ فذهب بعص المعاصرين إلى أن العقد‎ 
ينعقد فيها بطريقة إقامة الجهاز مقام الطحاقةه لمر جت :دون أن‎ 
يحضّر بنفسه» أو أن يظهر ناتبه عند التعاقد؛ فْتَصْتُ الجهاز وإعلان‎ 
الأسعار إيجابٌ موجّةٌ إلى الجمهور على رأى المالكيّة. والجهاز‎ 
قائمٌ مقام البائع.‎ 

ولسنا نأخذ بهذا الرأي. والتكييفُ الصحيح لهذا العقه عتدناء أنه 
صوره من صور التعاطي» والجهارٌ إئما يقوم مقا البائع في اخد 
الثمن وتسليم المبيع. فإِلْمَاءٌ النقود يع الجهاز إعطاء من جانب» 
وإخراحٌ الجهاز المبيعٌ إعطاءٌ من جانب آخرء فينعقد البيعٌ بالتعاطي. 
ما تعليق الأسعار على الجهازء فليس إيجاباء وإتما هو دعوةٌ إلى 
الإيجاب» كما بسطنا ذلك في مبحث ركن البيع. ولو اعتبرنا تضب 
الجهاز ووضع قائمة الأسعار إيجاباًء لكان إلقاء الفُلوس قبولاً» وبه 
يتم البيع» مع أن الجهاز ربّما لا يكون شغَالاء أو ريّما تكون 
المبيعاث قد نفدتء. واعتبارٌ البيع تامأ في هذه الحالة يستب مشاكل 
كثيرة. ولذلك نرى الفقهاءَ جعلوا الحاللات المماثئلة من قبيل 
التعاطي» دون الإيجاب الحُكميّ والقبول» قال البهوتى ياء وهو 

«أو وضع ر ئ المعلوم لمثله ادو وا خذء أي : الموضوع 
ثمنّه عقبه. أي: عقب وضع ثمنه من غير لفظ لواحد منهما. ظاهرُه: ولو 
لم يكن المالك حاضراً للغرف»". 


)0( شرح منتهى الإرادات. للبهوتي: ٠٤٠/١‏ قبيل شروط البيع. 


الباب الأوّل؛ في حقيقة البيع وطرق انعقاده Y0‏ 
ا 3 يد واد ماع بم امات ا 5 2 2 ا 5 oe‏ 


١‏ _ حكم الوعد أو المواعدة في البيع: 

سبق منًا أنّ البيع إنما ينعقد بصيغةٍ تدلّ على إنشاء العقد في الحال. 
ولذلك لا ينعقد البيع بصيغةً تتمحّض للاستقبال. مثل قولنا: «مسوف 
أبيعك كذا»» أو «سوف أشتري منك كذا»؛ وإِنّما تنبىع هذه الصيغة عن 
الوعد بإنجاز البيع في المستقبل» وليس بيعاً. 

فمن وعد آخر بإنشاء بيع في المستقبل: هل يجب عليه الوفاء بهذا 
الوعد؟ إن هذا السؤال يأخذنا إلى دراسة مسألة الوعد والمواعدة. 
ومدى لزومهما على الطرفين» وقد اختلف الفقهاء في حكم الوفاء 
بالوعد على أقوال: 

المشهور مما قل عن جمهور الفقهاء: أنّ الوفاء بالوعد مستحتٌ 
مندوب» وهو من مكارم الأخلاقء ولكنّه ليس بواجب ديانة ولاقضاءً. 
والواعدٌ إذا ترك الوفاءء فقد فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيهية 
شديدة» ولكنه لا يأثم. وهذا القول منسوب إلى أبي حنيفة والشّافعي 
وأحمد وبعض المالكيّة”". 

المذهب الثاني: أنّ الوفاء بالوعد واجبٌ مطلقاء وهو واجبٌ في 
اليانة والقضاء جميعاء فيقضي به القاضي على الواعد إلا من عُذرٍ 
يمنع الوفاء. وهو قول سمُرة بن جندب وئه » وعمر بن عبد العزيز» 
والحسن البصريّء والقاضي سعيد بن الأشوع» وإسحاق بن راهويه» 
والإمام البخاريٌّ". وهو مذهب بعض المالكيّة» ورجّحه القاضي 


)١(‏ انظر عمدة القاري: ٠١١/١١‏ ومرقاة المفاتيح: ۹ والأذكار. للنووي» ص ۳۷ء وفتح العلي 
المالك: .٠٠٠/١‏ ولي في نسبة هذا القول إلى جميع الحنفية نظر سأبينه إن شاء الله تعالى. 
0( هذه المذاهمب نقلها الإمام البخاري فى صحيحةه )2 كتاب الشهادات» باب الإنجاز بالوعد. 


فته البيوع 
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أبو بكر ابن العربيء وابن الشّاط”؛ وهو الذي اخعاره الغزالي من 
الشافعيّة إذا كان الوعد يُفهم منه الجزم"» وهو مذهب ابن شبرمة» كما 


نقله ابن حزم" . 

المذهب الثالث: مذهب جمهور المالكيّة» وهو التفصيل في وجوب 
الوفاء بالوعد» وافترق علماؤهم في بيان هذا العتفصيل إلى فريقين: 

الفريق الأول: ذهب إلى أن الوعد إذا تم على سبب» ودخل الموعود 
له بسبب الوعد في شيء. فإِنْ الوعد لازم يجب الوفاء به» ويقضي به 
القاضي على الواعد. وبعبارة أوضح: فإِنْ الوعدٌ لو تم وكان له سبب» 
ثم باشرّ الموعود له ذلك السَبب اعتماداً على وعد الواعد» فن على 
الواعد وجوب الوفاء» ويُقضى به عليه. مئال ذلك: أن يقول الرّجل 
لرجل: «اهدم دارك وأنا اك فهدم العو قود لددازة: اععمادا على 
وعده» فيلزم الواعدٌ قضاء أن يُقرضه المبلغ الموعود؛ وكذلك لو قال له: 
«احرج الک الحجّ وأنا أقرضك»» فخرج للحخ» وجب على الواعد 
الوفاءء وكذلك لو قال له: «تزوّج امرآةً ونا أسلفك». فتزوّجها اعتماداً 
على الوعد» وجب الزقاة عه I‏ 


وهذا القول مشهور مذهب مالك» وابن القاسم» وسحئون. وهو 
الذي اعتمد عليه في المدوّنة". 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي؛ المجلد ۹: 1/18لاء وحاشسية ابن الشاط على الفروق» 
للقرافي: .١4/4‏ 

(۲) إحياء علوم الدين؛ للغزالي: .٠۳١/١‏ 

(۳) المحلى: ۲۸/۸. 

.7١05/١ الفروق» للقرافي: 605 وفتح العلي المالك:‎ )٤( 


الباب الأوّل: في حقيقة البيع وطرق انمقادم 
ا 0 , عو ج 3 ا م متكت 


والفريق التانى: ذهب لون أن الورعد يكون را يجت الوفاء به 
ويقضى به عليه إذا تم الوعد على سبب. وإن لم يدخل الموعود له في 


مباشرة شيء. . مغال ذلك: قولك: «أريد أن أتروّج». أو «أريد أن يق 
كذا»» أو «أن أفضى غرمائي. ا كذ أو :وأريتك أن اماف غنذا إلى 
مكان كذاء فأعِرْني دابّتك»» أو «أن أحرث أرضي» بقرتك». فقال: 
«نعم»» ثم بدا للواعد الرّجوعٌ قبل أن يتزؤج E‏ 
فان ذلك يلزمه ويُقضى به عليه. وهذه الصّورة تمثل طلبا واستجابة. 
وا كنها في الحكم أن يكون الالتزام من جانب واحد فقط بدون طلب 
الآخرء فلو لم تسأله» بل هو قال لك بنفسه: E‏ ار ران 
كذا لتقضي دينك» أو لتتزؤج» أو نحو ذلك» فإنّه يلزمه ويجب ب أن 
يَفِىَ بوعده» ويُقضى به عليه. وهذا مذهب أصبغ من المالكتّة". 

وقد رأى بعض العلماء المعاصرين أن ما ذكره المالكيّة من لزوم 
الوعد إتما يجري في التبتدعات» دون المعاوضات؛ لأنهم انما دون 
عن الوعد الصّادر من جانب واحدٍ على سبيل التبرّع. فأمًا الوعد لإنشاء 
عقد معاوضة في المستقبل» فلا يوجد له ذكرٌ في هذه الكتب. 

وان الحظاب يث قد أف في الموضوع كتابا قروا اسم «تحرير 
الكلام في مسائل الالتزام». وقد بسط فيه صور الوعد والالتزام» 
وتحدّث عن أحكامها في تفصيل جيّدء ولا يوجد فيه فرعٌ يتعلق 
بمواعدة فريقين على إنشاء عقد معاوضة في المستقبل. 

لكن توجد عندهم مسأل يقع فيها وعد من أحد الجانبين لإنشاء 
معاوضة في المستقبل» وهي ال «بیع الوفاء» الذي يسمّيه المالكيّة 


)١(‏ المرجعين السابقين. 


۷۸ 9 : : فقه البيوع 
بيع الُنياء وهو: أن يبيع البائعٌ شيئاً بشرط أن البائع إن جاء بالقّمن إلى 
المشتري» وجب عليه أن يرد إليه ذلك الشّيء. وقد أجمع فقهاء المالكيّة 
على أن.هذا البيع غير جار إذا كان شوظ الوا محا ف فتلي عفد 
البيع الأول» أمَا إذا وقع البيع الأوّل مطلقاً عن شرط الوفاءء ثم تطوّع 
المشتري» فو عد البائعَ أنّه سيرد د إليه المبيع حينما بان إليه بالثمن» فهو 
جائڙ عندهمء والوعد لازم على المشتري. قال الحطاب ان : 
بأنّه إن جاء بالٽّمن إلى أجل كذا فالمبيع له ويلزم المشتريّ متى جاءه 
ال ل اد نا 
0 نُقِض إن ا ابائ ورد 00 


فالمشتري ههنا قد وعد بردّه إلى بائعه إن جاءه بالثّمن» ولا شك أن 
هذا الردّء سواءًٌ سمّيناه بيع جديداً أم جعلناه إقالة الغ الشابق :وعد 
بعقد معاوضة في المستقبل» وقد جعله الفقهاء المالكيّة وعداً لازماً 
على المشتري» حتّى لم يجوّزوا له أن يبي ذلك الشَّيء إلى فريق ثالث؛. 
ولئن باعه إلى ثالث قبل انقضاء أجل الوعد فإن للبائع الأول أن يفشخ 
هذا البيع؛ ويجبر المشتري على الوفاء بالوعد. فكأتهم جعلوا هذا الوعدَ 
بالبيع أقوى من البيع البات اللاحقء حيث يُنقض من أجل الوعد 
السَابق؛ غير أنْ هذا الوعد يكون من جانب واحد. وقد صرّحوا بأته 
لا يجوز المواعدة من الطرفين. يقول الحطاب بعد بيان هذه المسألة: 


)١(‏ تحرير الكلام في مسائل الالتزام؛ للحطاب». ص ۲۴۳۹ء طبع دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» 
€ ه. 


الباب الأوّل؛ في حقيقة البيع وطرق انعقاده ۷۹ 


اا 


«وأصل المسألة في نوازل أصبغ من جامع البيوع. ونقلها ابِنْ عرفة 
ا الطوعٌ E‏ بعد تمام العقد وقبض عوضيهء 


دون توطئة ولامواعدةٍ ولامراوضة موقّتة ومطاقة» حلال في ي کل شيءِ 
سوى الفروج»"". 

وهذا يدل على أن الوعد إنما يلزمٌ إذا كان من جانب واحد. وهو 
المشتري» ولك هذا الوعد يلزمه إلى أمد بعيدء حتى قال الحطاب يعد : 

«إن لم يَضْرِبا لذلك أجلاء فللبائع ااا تاف نا لكي ل كرت 
الزمان أو بُعده ما لم يفوّته المبتاع. فإن فوّته فلا سبيل إليه» 5 قام 
عليه حين أراد التّفويتء فله منعُه بالشلطان إذا كان ماله حاضراء فإن 
باعه بعد منع السّلطان له رد البيع»". 


وهذا يدل على أنْ الوعد الذي يلزم الواعدٌ عند المالكيّة ليس 
مختصًاً بالتبرعات فقطء وإِنّما هو يجري في بعض المعاوضات اشا 


ل a‏ ا > وكون 


ت 


ل ع م سس 2 مير عي شاعم ص ر 


ا تعالى < کات آل امثرا لم تفوت mS Cn‏ ]: 

«يُحتج به في أنّ كلّ من ألزم نفسه عبادةء أو قُربة» وأوجب على 
تة عدا الؤمة الرقاء يهب اد رك الوفاءحيه بوجت ان کون قاف نا ل 
يفعل» وقد ذم الله فاعلَ ذلك. وهذا فيما لم يكن معصيةء فأمَا المعصية. 
فان إيجابها ذ في القول لا يلزمه الوفاءٌ بهاء وقال النب وي «لا نذرَ في 


فقه البيوع 


A° 
معصية. وكفارئه كفارة یمین ) وإثما يلزم ذلك فيما عقده على نمسه مما‎ 
يتقرّب به إلى الله ر ومثل: التذورء وفي حقوق الآدميّين العقود التي‎ 

يتعاقدونها»”". 

وظاهرٌ ما تحته خط من هذه العبارة يدل على أن الوعود يجب إيفاؤها 
إذا كانت متعلقة بالعقود الّتى يتعاقد بها الناسء أا الوعودٌُ التي تتعلق 
بمباحات يفعلها الإنسان في المستقبلء وليس فيها إلزامٌ على نفسه. فإن 
الوفاءَ بها مستحتبٌ وليس واجبا؛ وإليه أشار الجصّاص تان بقوله: 

«وكذلك الوعدٌ بفعل يفعله في المستقبل وهو مباح. فإنَ الأولى 
الوفاء به مع الإمكان». 

وهو الموقفث الذي يبدو مختاراً عند والدي العلامة المفتي محمد 
شفيع ل في تفسير قوله تعالى: واوو يالْمَهْدٍ إِنَّ الْعهد كانت 
مسولا © [الإسراء: 7)۳٤‏ . 

ما أكثر فقهاء الحنفيّة» فلم يذهبوا إلى لزوم الوعد في القضاء في 
عامّة الأحوال» لكنّهم صرّحوا بأنه قد تجعل المواعيدٌ لازمةً لحاجة 
e‏ لازماً في ب بيع الوفاء. قال ابن عابدين وان 

«قلت: : وفي جامع الفصولين أيضاً: لو ذكرا البيعَ بلا شرطء ڈ ثم ذكرا 
الشرط على وحه العدة» جاز البيع» ولزم الوفاء بالوعد. إد المواعيد قل 
تكوق لأزمة »فتجعل لأرما لخاجة الا" 
)١(‏ أحكام القرآن. للجصّاص: ”/445. 


۳( راجع: : تفسير معارف القرأن. للمفتي محمد شفيع ‏ آنه (باللغة الأردية): 438/6. 
)۳( رد د المحتار: : 505/16 فمرة رلهه"؟), 


الباب الأوّل؛ في حقيقة البيع وطرق انعقاده ۸۱ 


ثم حكى عن الفتاوى الخيريّة للرّملي: 

«فقد صرّح علماؤنا بأنهما لو ذكرا البيع بلا شرطء ثم ذكرا الشرط 
على وجه العذة. جاز البيع ولزم الوفاغ بالوعد». 

ثم قال في آخر هذا المبحث: 

«وقد سئل الخير الرَّملي عن رجلين تواضعا على چ الوفاء شبل 
عقده» وعقدا البيع خالياً عن الشَّرطء فأجاب بأنّه صرح في الخلاصة. 


جه 


والفيض» والتّتارخانية وغيرها بأته يكون على ما تواضعا». 

وكذلك ذكر العلامة خالد الأتاسي في مبحث بيع الوفاء عن 

«وإن ذكرا البيع من غير الشرط» ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة. 
فالبيع جائز» ويلزم الوفاءً بالوعد» لأنَ المواعيد قد تكون لازمة» فتُجعل 
لاوهة لحاجة النّاس)7". 

وقال ابن نجيم ل في الأشباه: 

اك الوعد حرام» كذا 55 أضحية الذخيرة. وفى القنية: وَعده 
أن ات فلم ا لا یئ ولا يلزم الفا إلا إدا كان نا و 
كفالة البزازية» و بيع الوفاء كما ذكره الريلعى». 

«والتقدير: ولا يلزم الوعد إلا في التعليق وع الوقاءء وإن لم 
يكن ا 


)0( شرح المجلة. للاتاسي: 0/۲( . 


AY‏ وک و ٠‏ فمه البيوع 
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والواقم أن الوفاء بالوعد مأمورٌ به من قبل القرآن والسّئةَ بكل 
تأكيد؛ وإخلاف الوعد منهئئّ عنه بالتصوص الضريحة. فقال الله تبارك 
وتعالى: 9 يابا لذبت حَامَيُوَا َوهو بالْمُمُودِ € [المائدة: |١‏ ويقول الإمام 
أبوبكر الجصّاص في تفسيره: 

«العقد: ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على غيره 
.137 أن 
الحالف قد ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من فعل أو ترك والشركة 
والمضارية نوها تن اها عفدا لها وها من العضانه الوقاء 
بما شرطه على كلّ واحدٍ من البح والعمل لصاحبه وآلزمه نفسه. 
وكذلك العهد والأمانء لان مُعطيّها قد ألزم نفسه الوفاء بهاء وكذلك 
كلّ شرطٍ شرطه الإنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل. 
فهو عمّد»". 

وقال تعالى: 9 باجا لن اموا لم قولوت ما لا تَفْمَلُونَ © كَبْرَ مهنا عند 
اس أن فووا ما لا تَفْمَئُورَت € [الصف: ۲ *] وقد مر تعليق الجصّاص على 
هذه الآية» وإنه وعيدٌ شديد على الإخلاف في الوعد. وقال تعالى: 


K9‏ زه ےل ع ا ضح راس ر سه رح کک 
وأوفوا يالمهدٍ ِن المد كانت مسولا € [الإسراء: .]١١‏ 


وقد صح من رواية أبي هريرة صي أن التبيٍ بل قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف. وإذا اؤْتّمِنَ خان»". 


.590 194/7” أحكام القرآن. للجصّاص:‎ )١( 
خصال المنافق.‎ 


الباب الأؤل؛ في حقيقة البيع وطرق انعقادم AY‏ 
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oon‏ ا «أربع من كن فيه 
usp E a E‏ 
التفاق حتّى يدعها: إذا حذث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر. 
وإذا خاصم فجر»'" 

وروى البخاريٌ اك حديث عائشة: أن النّبَِ يله كان يستعيذ في 
صلاته كثيراً من المأثم والمغرم. فقيل له: يا رس ول الله! ما أكشرٌ 
ما تستعيذ من المَغْرم؟ فقال: «إِنَّ الرّجل إذا غرم حدث فكذب. 
ووعد فأخلف»2. 


وقد قرن رسول الله ييه لت الوعد في هذين الحديثين بالكذب. 
وقد جعله علامة الفاق فى الحديث الأوّل. 


عم 


وقد صخ عن أبي بكر الصدّيق ال : أنه أعلن عندما جاءه مال من 
البخرية: : «من كان له عند النْبِى كله عِدَةٌ أو د لاتا فأتاه جابر ذفن 
وذكر أن الت كله وعده بأن يحثي له ثلاثأء فحفى له أبو بكر و 
ثلاث ". فقرّن أبو بكر وله العدةً بالدّينَ» ووفى بوعد رسول الله ية . 

وقد ورد فى حديث هرقل: أن. ایا ستفيان ذكر عن التب ية أنه: (يأمز 
بالصّلاة والصّدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة». ممّا دل على أن 
الوفاء بالعهد كان من التّقاط الأساسيّة التى بنى عليها رسول الله يل دعوته. 


() صحيح البخاري» كتاب المظالم؛ باب إذا خاصم فجرء حديث .)١1454(‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الاستقراض» باب من استعاذ من الدين» رقم (/55910). 

(۳) صحيح البخاري؛ كتاب الهبة؛ باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات» رقم (5048). وكتاب 
الشهادات؛ باب من أمر بإنجاز الوعد» رقم (787). 

(4) صحيح البخاري؛ كتاب الشهادات رقم (1141). 


AL‏ ققه البيوع 
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وقد ورد عن ابن عباس سال عن التب يل قال: «لا مار أخاك ولا 
تمازځه» ولا تعده موعدة فتُخلِفه»”". ۰ 

وروى أنس» عن التب به قال: «لا إيمانَ لمن لا أمانة له ولا دينَ 
لمن لا عهد له'". 

فهذه الآيات والأحاديتُ بمجموعها لا تدع مجالاً للك في أن 
الوفاء بالوعد واجبٌء وإخلافه إثم. إلا إذا كان بعذر مقبول. ومن 
العلماء من تأوّل في هذه الأحاديث: بأنَ الحُرمة إتما تلزم إذا كان في 
نيّةَ الواعد عند الوعد أنه لا يفي بهء أمَا إذا كان في نيّته أن يَفِيَء ثم بدا 
له خلافُه فلا يحرم إخلاف الوعد. واستدلوا في ذلك بما أخرجه 
أبو داود والعّرمذيّ: عن زيد بن رقم» عن النبي بي قال: «إذا وعد الرّجل 
أخاه. ومن نيّته أن يفي له» فلم يَفيء ولم يجئ للميعاد؛ فلا إِثمَ عليه””. 

ولكنّ هذا الحديث مداره على أبي التعمان وأبي وقّاصء وكلاهما 
مجهول. ولذلك قال الإمام الترمذيٌ يانه بعد إخراجه: «هذا حديث 
غريب» وليس إسناده بالقويّ. علي بن عبد الأعلى ثققة» ولا يُعرف 


ابو اعمان ولا ات وقاص» وهما مجهو لان). 


ونه شوك نا E E E O al‏ 
العو ا ا ا ا ا ا ر 
سواء أكان في نة الواعد الوفاء عند الوعد أم لم يكن؛ أمَا حالةٌ العذرء 


۱( أخر جه الترمذي في اليد والصلة. حديث (۱۹۱۸) وقال: حسن غريب. 
(۲) مسد أحمد: ۳۷۱/۱۹ ۳۳/۲۰ ۳ ۷۱ 


(4) جامع الترمذي. كتاب الإيمان؛ حديث .)٠٠١۷(‏ 


داود. كتاب الأدب» حديث .)٤۳٤١(‏ 


الباب الأوّل؛ في حقيقة البيع وطرق انمقاده A0‏ 
سمه ا م ت ا ا u ET‏ 


فيدل على استثنائها ما ورد في الصّحيح: من حديث عائشة نا قالت: 

«واعد رسول الله يل جبريل نك فى ساعة يأتيه فيهاء فجاءت تلك 
الشاعة ولم يأته» وفي يده عصاً فألقاها EE E‏ 
شاوه القت فإذا جرْو كلب تحت سريره فقال: يا عائشة! 
دخل هذا الكلب ههنا؟ فقالت: والله ما دريث. فأمر به فأخرج. فجاء 
جبريل» فقال رسول الله بية: واعدتّني فجلسث لك فلم تأت! فقال: منعني 
الكلبُ الذي كان في بيتك. إِنَا لا ندخل بيعاً فيه كلت ولا صورة»”" 

وقال الإمام الغزالي يتك في سياق آفات اللسان: 

«الآفة الغالغة عشرة: الوعد الكاذب ... فإنّ اللسان سباق إلى الوعد. 
ثم التفس ريّما لا تسممحٌ بالوفاء فيصير الوعد خُلفاًء وذلك من أمارات 
الكقاق يج قال الله قعال ا ر ام اوو ال 

وقد أثنى الله تعالى على نبيّه إسماعيل تل في كتابه العزيز فقال: 
لإِنَّدَكَانَ صَادِقَ الوعدِ 4 [مریم:٤٥].‏ 

ولا حضرت عبد الله بن عمر الوفاةً قال: إِنّه كان خطب إلى ابنتي 
رجلٌ من قريش» وكان إليه مي شِبهُ الوعدء فوالله لا ألقى الله بثلث 
التفاق؛ أُشهِدُكُم أنّي قد زوجت ابنتي... 

وكان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول: إن شاء اللهء وهو الأولى. 

ثم إذا فُهم مع ذلك الجزم في الوعدء فلا بد من الوفاء إلا أن يععذرء 
فإن كان عند الوعد عازماً على أن لا يَفِيَ فهذا هو التفاق» وقال أبو هريرة: 
قال النبي د : «ثلاٹ من ك فيه هو منافق وإن صام ول وهذا 


)0( صحيح مسلم» كتاب اللباس والزينة. حدیث (۷). 


A‏ فقه اليبوع 


e yT‏ فأما من عزم على 
الوفاء» فعنّ له عذرٌ منعه من الوفاء لم يكن منافقاء وإن جرى عليه ما هو 
صورة النفاق» ولكن ينبغي أن يحترز من صورة التفاق أيضاء كما يحترز 
من حقيقته» ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذوراً من غير ضرورةٍ حاجزة»"" 

لای ا فض ا ا جازم مسن 
الوفاء به ديانة» ويأئّم الإنسان بالإخلاف فيهء إلا إذا كان لعُذر مقبول. 
أمَا لزومٌ الوفاء قضاءء فالأصل فيه أن مجرّد الوعد لا يُحْكمُ به في 
القضاء. لان المواعيدٌ متنوّعة» وليس من مهام القضاء أن يتدخل في كلّ 
ما يجري بين الاس من كلام» فمن قبل من الآخر خطبته لبنته» فإن 
ذلك وعد منه بعزويجه إِيّاها؛ وقد يبدو له أته ليس من مصلحة البتت أن 
يَفَىَ بهذا الوعد فلو قلنا: إن المواعيدٌ كلها لازمةٌ في القضاءء لزم أن 
يرفع الخاطبُ هذه القضيّة إلى القاضيء ويُجْيرُْ القاضي والدَ المخطوبة 
على أن يزوج الخاطب إيَاهاء وهذا مما فيه حرج ظاهر. وكذلك لو وعد 
أحدٌ آخر أن يعطيه بعض الفلوس تبرّعأء فهذا وعد يجب إِيفَاؤّهُ على 
الواعد ديانة. أمَا أن يأخذ الموعود له بيد الواعدء ويِجُرّه إلى المحكمة 
لإنجاز هذا الوعد. فلا عهدّ به في الشريعة. 

ولكن قد تظهر هناك حالاتٌ يمكن أن تُجعل المواعيدٌ فيها لازم 
في القضاء. لآن الإخلاف فيها يؤدي إلى ضرر بين للموعود له. مغلا 
إن وعد أحدٌ بشراء بضاعة من تاجرء وقد تكلف الاجر نفقاتٍ باهظة 
وتحمّل بجهداً كبيراً للحصول عليها بناءً على وعد المشتري بِأنّه 
سيشتريها منه. وقد تكون البضاعة مما لا يوجد لها المشترون إلا بِقِلّة. 


ITY/YT ; للفزالي:‎ ٠ إحياء لد‎ )١( 


الباب الأوّل: في حقيقة البيع وطرق انعقادم 


لكوي عي اماي 
فلو امتنع المشتري عن الوفاء بوعده فإِنّ ضرر التاجر ظاهر. فالقول 
بعدم لزوم الوعد في مثل هذه الحالة يعوّق الاس عن الدّخول 9 
المعاملات التّجاريّة الكبيرة» ولاسيّما في التّجارة الذوليّة اليوم. حيث 
لقره شه جا اك Ee‏ لشي وناك لعن تاد 
وقتاً طويلاً ولولا أنّ هذه الوعود لازمةٌ في القضاءء لم يَثِىْ أحد بآخر. 
ولا اجتراً على الدّخول معه في البيع. 

فان أمغال هذه الحالات هي التي قال فيها فقهاء الحنفيّة: «وقد 
تُجعل المواعيدٌ لازمة لحاجة التاس» كما أسلفنا عن ردّ المحتار وغيره. 

بقي الآن تحديدٌ المعيار الذي يفرّق بين الوعد الذي يلزم قضاءً 
وبين الوعد الّذي لايلزم. والّذي أرى أنه يمكن جعلُ الوعد لازمأ في 
القضاء على أساسين: 

الأؤل: أن يكون ذلك بتقنين من الحكومة الإسلاميّة. فيُعيّن القانون 
المواعيد النى تحبر لازمة فى القضاء: 

والتّاني: أن يكون في الوفاء بالوعد كلفة على الموعود له يتحمّلها 
بناءَ على الوعد» ويصرّح الواعدٌ في وعده بان هذا الوعد لازم عليه 
القضاءء ويكثبه أو يُشهد عليه. 

فلو وعد أحدٌ بالبيع أو بالشراءء وقد صرح الواعد بان هذا الوعد 
يلزمه في القضاءء. فينبغي أن يلزمه» ويُخكم به قضاءً. ومستندنا في 
ت وال اديت الثالة على وخوت ال ا الو عك ديانة :وما 
كان واجباً في الدّيانة يمكن أن يُجعل لازماً في القضاء بتقنين من 
الحكومة, لأنّ طاعةً أولي الأمر واجبة في المباحات» ففي الواجبات 
أولى؛ وعند فُقدان مغل هذا التّقنين» يمكن أن يحل التزامٌ الواعد 


AA‏ فقه البيوع 


و سمه 0 
محلهء لأنّ المواعيدت قد تُجعل لازمةٌ لحاجة التاس» كما صرّح به 
فقهاء الحنفيّة» والحاجة فى مثل هذه الحالات متحقّقةء ولذلك أفتى 
الشيخ فتح محمّد الُكنويّ يه (تلميذ الإمام عبد الحيّ اللكنويّ)» 
وتلميذه الشيخ سعيد أحمد اللكنويّ ينإن: بان الوعدّ بالبيع أو الشراء 
لازم قضاء”". 


وقد درس مجمع الفقه الإسلامي المنبغق عن منظمة المؤتمر 
الإسلاميّ هذه المسألة في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من )١(‏ إلى 
(3) جمادى الأولى سنة (1404ه)» وقرّر في هذا الموضوع ما يلي: 

«الوعد يكون ملزماً للواعد ديانةً إلا لعُذره وهو ملزِمٌ قضاءً إذا كان 
معلّقاً على سبب» ودخل الموعود في كُلفَةٍ نتيجة الوعد. ويتحدّد أئرُ 
الإلزام في هذه الحالة إِمّا بعنفيذ الوعد» وإمّا بالتعويض عن الضرر 
الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر». 

وإنما أفتى المجمغ بالتعويض عن الضّرر الفعليَ على أساس 
القواعد العامّة المأخوذة من الحديث الطويل لعُبادة بن الصّامت طل 
الذي ذكر فيه عدّة أقضية لرسول الله كله وفيه: «وقضى أن لا ضرر 
ولا ضرار»”". كذلك رواه عبد الله بن عباس ظكال: أنّ رسول الله كن قال: 
«لا ضرر ولا إضرار)'". ويشهد له: ما رواه جابر بن عبد الله کال قال: 


.111- ۲٤۳ ء۱١ عطر هداية.؛ ص‎ )١( 

.٠٥۹۹/۲ قرار رقم (؟. ۳) مجلة مجمع الفقه الإسلاميّ؛ العدد الخامس:‎ )١( 

() أخرجه أحمد في مسنده: 457/17 برقم (۲۲۷۷۸)ء وقال الهيئمي ټل : «روى ابن ماجه 
طرفاً منه». رواه عبد الله بن أحمد. وإسحاق (يعني ابن يحيى بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت) لم يُدرك عبادة. (مجمع الزوائد: .)٠٠٠/۲‏ 

(4) أخرجه أحمد في مسنده» 00/0 برقم »)۲۸٣١(‏ ولكن فيه جابر الجعفى معروف بضعفه. 


الباب الأوّل: في حقيقة البيع وطرق انعقاده ۸۹ 
اص يسيس يس ب يسبب ب ببح لل سبح )0 


SS 

قال رسول الله يكل «لا ضرر ولا ضرارٌ في الإسلام» أخرجه الطبرانيَ في 
الأوسط”» وكذلك أخرجه الطبرانيّ عن عائشة يوك بسند ضعيف”". 

وربّما ينشأ سؤال» وهو: أنّ الوعد بالبيع أو بالشراء يقعُ غالبا في 
حين أن البائع لا يملك المبيع؛ فلو جعلنا الوعدّ ملزما في القضاء» صار 
ذلك مشابهاً لعقد البيع» وهو بيع لِمَا لا يملك الإنسانء أو هو بِيعٌ 
مضافٌ إلى المستقبل» وكلاهما لا يجوز؟!. 

والجواب: أنّ الوعد الملزم بالبيع ليس بيعاء ويتضح الفرق بينهما 
بالتقاط الآتية: 

١‏ حيث إِنّ الوعد بالبيع ليس بيعأء فان البيع يحتاج إلى أن يتم 
عند الأجل الموعود بالإيجاب والقبول من الطرفين أو 
بالتعاطي» فإذا لم يتحمق الإيجابُ والقبول ولا التعاطي عندئل» 
لم ينشاً بِيعٌء بخلاف البيع المضاف إلى المستقبلء فإنّه 
لا يحتاج إلى الإيجاب والقبول مره أخرى» وإنّما تنشأ الحقوق 
والالتزاماث عند الأجل المحدّد. فتنتقل ملكيِّة المبيع إلى 
المشتري» ويجب عليه أداء القّمن بصفة تلقائيّة. 

۲ بما أن البيع لا ينعقد بمجرّد الوعدء وإنما يحتاج الطرفان إلى 
عقده في التّاريخ الموعود. فإن أخلف الواعد في وعده» ولم 
يعقد البيعَ في أوانه» فإِنْ القاضي يجبره إذا كان قادرا على تنفيذ 
البيع. وإن كان إخلاقه للوعد لسببٍ خارج عن اختياره» وكان له 


)١(‏ كذافي مجمع الزوائد: 073١/4‏ وقال الهيثمي مْبْتإنَ: «وفيه ابن إسحاق» وهو ثقة ولكنّه 
مدلس». 
0( مجمع الزوائد: /. 


فقه البيوع 


pee 
عذرٌ واضحٌ في ذلك. فإنّه يُعذر. أمَا في البيع المضاف إلى‎ 
المستقبل» فالبيع بات منذ يوم البيع» فلا يُعذّر الطرف المقصّرٌ‎ 
في حال من الأحوال. فإن كان اشترى شيئاً في التاريخ المستقبل»‎ 
فإته يصير مديناً بالقمن في ذلك التاريخ تلقائيا؛ فإن لم يستطع‎ 
أداء الشّمن» يبقى لثمن ديناً في ذمّته إلى أن يسدّدهء ولا يسبب‎ 
عدم أدائه للشمن فسخا للبيع» إلا بعقد الإقالة بالتتراضي.‎ 
ثخ إن مجمع الفقه الإسلاميّ إتما أجاز لزوم الوعد إذا كان من‎ 
طرف واحدء أمّا إذا كان هناك مواعدة من الطرفين فلم يُجَوَّزها‎ 
المجمع"» وذلك لكونها مشابهة للعقد المضاف إلى المستقبل» حيثٌُ‎ 
يلعزم كل واحدٍ منهما بالعقد في تاريخ لاحقء. بخلاف الوعد من طرف‎ 
واحد» فإن الملتزم به أحد الفريقين» والثّاني غير مُلرّم به» فيفارق العقدَ‎ 
من هذه الجهة.‎ 
ولكن ربّما تمش الحاجة إلى مُواعدة ملزمةٍ للطرفين» وخاضة في‎ 
التجارة الذولية واتفاقيات التّوريد.‎ 


-٣‏ المواعدة في اتفاقيّات التوريد: 

واتَفاقِيِة التوريد عبارة عن: اتفاق بين الجهة المشترية والجهة 
البائعة» على أن الجهة البائعة تُورّد إلى الجهة المشعرية سِلَعاًء أو مواد 
محدودة الأوصاف في تواريخ مستقبلةٍ معيّنةٍ لقاءَ ثمن معلوم متمق عليه 
بين الفريقين» مثل: أن يحتاج فندق إلى مواد غذائيّة تُورّد إليه كل يوم 


)01( مجلة مجمع الفقه الإسلامى» العدد الخامس: 1044/۲« رقم (ك ۳( من الدورة الخامسة 
المنعقدة بالكويت سنة (1408ه ). 


الباب الأوّل! في حقيقة البيع وطرق انعقاده 5 2 3 e‏ 
فيدخلٌ صاحب الفندق في اثفاقتة التوريد مع تاجر أنه سيوفر له تلك 
المواد الغذائِة بمواصفات معلومة» وكميّة معلومة» كلّ يوم إلى مذة 
سريان الاتفاقيّة. وقد عزف مجمعٌ الفقه الإسلامئ التوريد بما يأتي: 

عفنا الل روناي مكدع ا ا للها 
معلومةً مؤجّلةٌ بصفةٍ دوريّةٍ خلال فَترةٍ معيّنةٍ لطرفي آخرء مقابل مبلغ 
معيّن مؤجلٍ كله أو بعضّه»". 

وإتما تحتاج المؤسساتٌ التّجاريّة إلى مغل هذه الاثفاقيّات» ليُمكن 
لها تخطيظ نشاطاتها التجاريّة: فإِنْ ذلك لا يتيسّر إلا بالتزام من 
الطر فين يت به الحصولٌ على المواد الخا» أو المواد المطلوبة الأخرى 
فى أوقات محدّدة» ويكون لتحديد هذه الأوقات اثر كبير في نجاح 


الميخططانت التحارية وفشلها: 

وحكم هذه الاتفاقيّات آنه إن كان محل التوريد شيءَ يحتاج إلى 
صناعة» فيمكنٌ تقعيدها على أساس الاستصناع» وسيأتي حكمُه في 
موضعه إن شاء الله تعالى؛ وكذلك إن كان المستورد يُعجّل الثمنَ بكامله 
عند العقدء فهذا عقدٌ يأخذ حُكم السَلَّم» فيجوز بشروطه المعتبرة شرعاً 
كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. 

أا إذا كان محل التوريد شيءٌ لايحتاج إلى صنعة؛ ولا يُمكن تخريجه 
على أساس السَلّمء فلا يجوز أن تُععبر الاتفاقيّة عقداً باتاً للبيع أو الشّراءء 
لأنه عقدٌ مضافٌ إلى مستقبل» ومنعه جمهور الفقهاء. ولأنّه يتأجّل فيه 
البدلان؛ فيستلزم بيع الكالئ بالكالئ» ولأنْ محل التوريد في كثير من 


)١(‏ قرار رقم ۷ (11-1) مجلّة المجمع؛ العدد الثاني عشر. 


۲+ همه البيوع 


كلمي س 


الأحوال لا يملكه الباء ع عند التوقيع على الاتفاقية» بل ربّما يكون 
ا فيستلزم بيعاً للمعدوم» ا لا يملكه البائع؛ وكلاهما ممنوع. 


فالصّحيح أن اتفاقيّة التّوريد لا تعدو من التاحية الشّرعية من أن 
تكون تفاهماً ومواعدةٌ من الطرفين. أمَا البيع الفعلى» فلا ينعقد إلا عند 
تسليم المبيعات. فالإشكال الوحيدٌ إذن» هو فى كون هذه المواعدة 
ملزمة للطرفين» والمواعدةٌ في عامّة الأحوال لا تكون ملزمة» وقد صدر 
قرار مجمع الفقه الإسلامية بشتان التوريد خاضة أنه يجوز إذا لم تكن 
المواعدة ا لأحد ا أو للا ءانا إذا كانت هناك مواعدة 
ملزمة للطرفين فهذه الاتّفاقيّات غيرُ جائزةٍ شرعاً. 

ولكن ذكر بعضٌ الفقهاء أن المواعدةً قد تُجعل لازمةٌ لحاجة التّاس» 
ويقول الإمام قاضي خان» وهو يتحدذث عن ب بيع الوفاء: 

«وإن ذكرا البيع من غير شرطهء ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة 
جاز البيع» ويلزمه الوفاءٌ بالوعد, لأنّ المواعدة قد تكون لازمة» فتُجعل 
لازمة لحاجة الناس)© 

وكذلك يظهر من عبارة الإمام DO E‏ ل » في تفسير 
قوله تعالى: < اا اَن اموا لم مولو بت ما لا تَفْعَلُونَ 4 [الصف: ؟]» وقد 
ذكرنا نضه عد كلاسا على الوعهد: 

وقال العلامة بدر الذين العيني + ل في تفسير قول الله تعالى اکا 
عن شعيب : ( إن أرب أن ككك إِحدَى سى مجن عل أن تأرف سى 
ججج € [القصص: :]١7‏ 


)0 فتاوى قاضي خان» بهامش الفتاوى الهندية: 10/۲“ فصل في الشروط المفسدة في البيع. 


الباب الأوّل؛ في حفيفة البيع وطرق انعقاده 


A۲ 


لم يكن ذلك عقدٌ التكاح» ولكن مواعدة ومواضعة؛ أمر قد عم عليه»"". 
والظاهر أن العيني يذه اعتبره مواعدةً ملزمة» وفرّق بينه وبين العقد. 
ولا شك أن حاجة إلزام المواعدة في اتفاقيِات التوريد ظاهرة. 

وضررٌ أحد الفريقين عند عدم لزومها بيّنْ لا يحتاج إلى شرح. ولذلك 

وتلميذه الشيخ سعيد أحمد اللكنويّ للإتإن: بأنَ المواعدة بالبيع والشراء 

لازمه ا 
فإن قيل: ما هو الفرق بين هذه المواعدة اللازمة وبين البيع المضاف 
فالجواب: أن المواعدةً لا تكون في حكم إنجاز عقد البيع» لأن 

تجار العقد يش المعقوة عله هن ذمّة إلى 'ذقة. فمن أتجز الشراءفإنه 

المشتريء أو جعل المبيع ديناً في ذمّته إن كان البيع سَلَماً. وإنّ هذا 
الانتقال من ذمَةٍ إلى ذمّة يحدّث فور ما يتمّ الإيجاب والقبول؛ ولذلك 
من اشترى دارا لشكناه» ولم يدفع التّمن إلى بائعهاء فَإنّه صار مدينا 
للبائع بمقدار التّمن» وتجري عليه سائر أحكام المديون» فلا تجب عليه 
ال اة مكداز :هذا الديق على قل من بعل الدين انعا لوجوت الزكاة 
حالاً كان أو مؤجّلاً”". وإذا أفلس المشتري» فإنّ البائع أسوةٌ للغرماء 
)١(‏ عمدة القاري. كتاب الإجارات؛ باب من استأجر أجيرأ فبين له الأجل ولم يبين له العمل: ؟11/1. 


(۲) عطر هداية. ص ۲٣۳ 00٠١‏ - 114. 
(۳) راجع: بدائع الصنائع١‏ للكاساني: 87/7 دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 4118١ه.‏ 


E EEL‏ مولا 
على قول الحنفية. وكذلك من باع الحنطةً سلماًء فإنه أصبح مديناً 
للمشتري بذلك المقدار من الحنطة» فتسقط عنه الرّكاة بذلك المقدار 
لكونه ديئاً عليه ولا يسقط هذا الدّينُ بموت المُسلَم إليه» فيؤخذ 
المُسلّمْ فيه من تركته حالةً". 

أمَا المواعدة فلا تتشم ديا على أحد من الطرفية). فلا تحدك يها 
هذه النتائج. فإذا تواعدا على بيع الشيء في تاريخ لاحق» لم يكن 
امن ينا في ذمّة الواعد بالشّراءء فلا تسقط عنه الزكاةٌ بمقدار التمنء 
ولم يكن المبِيعٌ دينا في ذمّة الواعد بالبيع» فلا تسقظ عنه زكائه؛ ولا 
يحقّ للواعد بالشّراء أن يأخذ الشّيء الموعود بيه من تركة الواعد 
بالبيع بعد موته أو إفلاسه. 

فظهر أن المواعدة ليست عقداًء ولا تنج عنها آثار العقد 
ولا المديونية إلا في التّاريخَ الموعود. بل يجب عند ذلك أن يتج 
اللاي و شر ل عن لطر دوه كي الزن عرسي الخد لطر فين در 
المواعدة عذرٌ حقيقيٌ مقبول مَنّعه من إنجاز الوعدء فإنّه يعد معذوراً 
ولا يُجبر على إنجاز العقد» ولا على دفع التعويض. أمَا في البيع 
المضاف إلى المستقبل» فعجّز أحد الطرفين عن تنفيذ مسؤوليّاته العقديّة 
لا يسبب الفسخ تلقاتتء وإِنّما يحتاج إلى الإقالة بالتراضي. 

أمَا أثر كون المواعدة لازمة» فلا يعجاوز من أن يُجْبِرَ الحاكم 
الفريقين بإنجاز العقد في التاريخ الموعود. وإن أخلّ أحذهما بالوفاء 
بوعده بدون عذر مقبول. حمّله الحاكم ما تضرّر به الآخَرُ من الضّرر 


للق راجع: رد المحتار: ٠۷١/٠١‏ فقرة )۲٤۷٤۷(‏ باب السلم. 
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ا يت يي ا E O E‏ سس سو هيوخ مسد 


الفعلى الذي أصاب الفريق الآخر ag‏ تخلفه عن الوفاء". وهذه 
التعيجة مخعلفة تماماً عن نتائج إنجاز العقد الذي ينقل المعقود عليه من 


ذمَة إلى ذمّة'". 


14 - المواعدة في البيوع عن طريق فتح الاعتماد المصرفي: 

ثم إن البيوع الذولية التي تعمَّ عن طريق الاعتماد المصرفيّ 
)Letter of Credit)‏ لايمكن تخريجها عموما إلا على اا المواعدة؛ 
وذلك لأنّ الاعتماد المصرفي إِنّما يُفتح عادةٌ حينما تكون عند فاتح 
الاعتماد اتفاقية بيع ملزمة للطرفين. وإِنْ هذه الاتفاقيّة لايمكن أن تُعتبر 
بيعاً ناجزاً في عامّة الأحوالء لأنها تُوقَع غالبا في حين لا يملك فيه البائع 
الكمّية المطلوبة من البضاعة المبيعة؛ ومعلومٌ أن بيع ما لا يملك الإنسان 
باطلٌ شرعاًء ولو كان المبيعٌ مملوكاً للبائع» فإنّ الكمّية المبيعة غير 
:و كلك يشترط في الاتفاقيّة تأجيلٌ تسليم المبيع. وذلك يؤدّي 
إلى تأجيل البدلين» وبيع الكالئ بالكالئ؛ وكلُ ذلك ممنوعٌ شرعاء فلا 
سبيل لعصحيح هذه العمليّة التي لاغِئّى عنها في القجارات الدّولية إلا بأن 
تعتبر هذه الاتفاقيّةُ مواعدة لعقد البيع بعد تحمّق شروط متمق عليها. 


ولا بد من كون هذه المواعدة ملزمة للطرفين» لأنّه لا يمتح الاعتماد 
عادةٌ إلا بذلاك ولا يمكن إنجاز البيع في غالب الأحوال إلا بفتح 
الاعتماد. وسوف نتكلّم على مسائل الاعتماد المستنديّ في باب مستقلّ 
)١(‏ وهذاها صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي في إخلاف الورعد من طرف واحد. راجع: 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس: ؟/1098. 
(۲) ولمزيد من البحث في عقود التوريد يراجع رسالتي المستقلة: «عقود التوريد والمناقصة». 


۹٩٦1‏ فقه البيوع 


a 
مختلفة‎ (Agreement to sel) إن شاء الله تعالى. وسنذكر أنّ اتفاقيّة البيع‎ 
تماما عن عقد البيع» فان الاتفاقيّة لا تعدو من أن تكون مواعدةً ملزمة.‎ 
وإنما يُعقد البيع بعدها إِمَا بالإيجاب والقبول» أو بالتسليم والتسلم على‎ 
أساس التّعاطي. وإِنّ كثيراً من بيوع العقارات في عهدنا تقع على هذا‎ 
الا سا حيثُ توفع اتفاقيّة البيع قبل إنجاز البييع» لان إنجارً البيع‎ 
يعوقف عادةً على توافر شروط لا يرضى المتعاقدان بإتجازه إلا بهاء فلا‎ 
سبيلٌ لتصحيح هذه العمليّات إلا على أساس المواعدة الملزمة للطرفين.‎ 

ولكن لا يغْثِْ عن البال أن كونها مُلزمة خلافُ الأصل» وإنّما أجيز 
على ساس حاجة تجاريّةٍ حقيقيّة» فلا ينبغي أن تُتَخذ أصلاً في جميع 
العمليّات الرّائجة في الشوق الرأسماليّة؛ فإ هناك عمليّات كثيرة ليست 
مبنيةَ على أساس حاجة تجاريّة حقيقيّة» وإِنّما المقصود منها الدّخول 
في عقود المضاربات (ء«هناةااءءم5) العي اخترعتها السُوق الرأسماليّة 
وليس المقصودٌ منها تسليمَ المبيع وتسلمه وإنّما المقصودٌ الاسترباح 
من خلال فروق الأسعارء وهي بالمقامرة أشبهُ منها بالتجارة» وتنشاً 
عنها مفاسدٌ خطيرة ليس هذا موضعَ شؤحها. 

ولأجل معرفة ما يقع في العقود التجاريّة اليوم يُناسبُ أن ثُلقي نظرة 
على القانون السّائد في هذا المجال. 


0 الضرق بين «اتفاقية البيع» و«البيع» في القانون: 
البيوع في التَجارة المعاصرة تُعقد بطريقين: 
الظريق الأؤل: البيوعٌ الّتي تُنِجَز في الحال بالإيجاب والقبول مشافهة» 
أو كتابة» وينتقل بها يلك المبيع إلى المشتري فورٌ تمام الإيجاب 


۹۷ 


ممه 
والقبول» ولا يتوقف ذلك على أمر آخرء وهذا بيغ عاديٌّ يجري عليه 
جميمُ أحكام البيع. وإ هذا الطريق هو المتّبِعْ عادةً في البيوع على 
القطاعي» وفي بيوع الجُملة التي لا تحتاج إلى إجراءات طويلة. 

الظريق التاني: أن يتّفق الطرفان على البيع» ولكن لا يُنجزانه في 
الحال» بل يتوقف إنجارٌ البيع على أمور تحدّث في تاريخ لاحق. وإن 
هذا الطريق يُحتاج إليه عادة في البيوع التي تحتاج إما في الحالات التي 
تُشعرى فيها كمّيّةٌ كبيرة من السّلعء ويحتاج البائعٌ لتوفيرها إلى وقت» 
وإمّا في الحالات التي تحتاج إلى إجراءات رسميّة؛ مثل: بيع العقارات. 

وفي هذا الطريق الثّاني تُعقد البيوع عادةً على أساس اتَفَاقيَةَ يُوقع 
عليها الطرفان قبل إنجاز البيع. وللوقوف على تكييفها الشرعيء لا بذ 
من معرفة ما هو الواقع في القوانين السّائدة. 

والمعروفٌ في القوانين الشائدة اليو أن هُناك فرقاً بين «اتفاقيّة 
البيع» )Agreement to Sel!)‏ وبين «البيع» .(Sale)‏ 

فأما «اتفاقية البيع» فهي: مواعدةٌ أو التزامٌ من الطرفين بإنجاز البيع 
في تاريخ لاحق» أو بعد تحقق بعض الشّروطء ولا ينتقل بها يلك المبيع 
إلى المشتري. والضيغة التي تستعمل في الاتفاقّة عادةً هي ما يأتي: 
«وافق الطرفُ الأوّلء البائع أن يبيع» ووافق الطرف الثّاني» المشتري أن 
يشتريّ منه كذا في تاريخ كذاء أو بشروط متّفق عليها في الاتّفاقيّة»”. 


وما «البيع» فهو: عقد إنجاز البيع» وبه ينتقل ملك المبيع إلى المشتري. 


الباب الأوّل؛ في حقيقة البيع وطرق انعقاده 


() وإنّه وإن كان في الأصل التزاماً من الطرفين لإنشاء بيع يسري مفعوله فى المستقبلء 
ولكن قد نُستعمل الاتَفاقيَهُ لإنجاز البيع فور التوقيع أيضاً. وفي هذه الحالة لا فرق بينه 
وبين البيوع المعقودة بالطريق الأول العاديّ. 


۹۸ فقه البيوع 


کک کک 


ويُطلّق على مجموعهما مصطلحٌ «عقد البيع» (Contract of sale)‏ 
والطريق المتبّع أنّه يوفع العاقدان اتَّفاقيَةَ البيع» ليقع البيع في تاريخ 
لاحق» أو عند وجود شرط فإذا جاء ذلك التاريخ» أو جد ذلك الشرط. 
تم البيعٌ تلقائيًا دون حاجةٍ إلى إيجاب وقبول جديد. 


ينص «قانون بيع المال» الإنكليزيّ (1930 ۸۲ 00005 ۴ه 5316) في 
المادّة (5) ما يأتى: 


(1) A contract of sale is a contract whereby the seller transfers or agrees to 
transfer the property in goods to the buyer for a price. 


(2) A contract of sale may be absolute or conditional. 


(3) Where under a contract of sale the property in the goods is transferred 
from the seller to the buyer, the contract is called a sale, but where the transfer 
of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some 
condition thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell. 


(4) An agreement to sell becomes a sale when the time elapses or the conditions 
are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred. 


-١‏ عقد البيع عقدٌ يقوم فيه البائ بنقل ملك البضاعة. أو بالاتفاق 
على تقل ملكها إلى المشتري مقابلَ الثمن. 

؟ - يمكنٌ أن يكون عقد البيع اا او قاوطا وط 

۳ إن انتقل ملك البضاعةٍ من البائع إلى المشتري من خلال عقد 
البيع» فاه تش اعا افا إذا كان انتقال ملك البضاعة يقع 
في وقتٍ لاحق. أو كان موقوفاً على شرط يُوفى لاحقاًء فإِنَ 
العقد يُسمى «اتفاقيّة البيع». 

٤‏ - «اتفاقيَةُ البيع» تنقلب إلى «البيع» إذا مضى الوقت (أي المحدّد في 
الاتفاقية)ء أو تحقّق الشّرط الذي كان انتمالٌ الملك موقوفاً عليه. 
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وقال جوزف جتي في تفسير هذه المادّة: 

«يجب أن يُفرّق بين «البيع» وبين «اتفاقيّة البيع»» لأنْ «البيع» يشعمل 
على عقار ونقل (للولك)» و«اتفاقيّة البيع» في جانب آخر عقدٌ فقط» وليس 
شيئأ زائداً على ذلك. ويج من ذلك: أنّه لو تخلّف أحدٌ الطرفين في «اتفاقيّة 
البيع» عمَّا وجب عليه بموجب الاتفاقيّة» فإنّه ليس للطرف الآخر إلا المطالبة 
الشخصيّة (زدعمءء اددمومهم)". أمَا إذا أنجدّ البيع » فن المشتريّ له حقوق 
المالك في البضاعة نفسهاء والبائعٌ له الحقٌ في مطالبة الثّمن عن طريق 
القضاء؛ وبالتالي» فإِنْ خطرٌ هلاك البضاعة. أو نقصانها يبقى على المالك 
عموماًء ولهذاء فان هذا الخطر يقع على البائع في «اتفاقيّة البيع»» فإن هلك 
المبيغ - موضوع الاثفاقيّة - قبل إنجاز البيع» بطلت الاثفاقيّة» ولا شيء على 
البائع» كما هو مصرّحٌ في المادّة (۸) من قانون بيع المال الإنكليزيّ. أمَا إذا 
تج البيعٌ» فإن المشتريّ هُو الذي يتحمّل الخطر حسب القواعد العامة»”. 


5 التكييف الففقهن لاتفاقيّة البيع: 
وإن التكييف الفقهيّ لهذه المادّة من «قانون بيع المال» حست 
التفسير الذى ذكرناه فيه احتمالان: 
الاحتمال الأوّل: أنه بيع مُضافٌ إلى المستقبل» لأن «اتَفاقيَةَ البيع» 
تنقلكٺ REE‏ عند التاريخ المحدد. أو عند وجود الشَرط 
)١(‏ المراد من المطالبة الشخصيّة: أن يُجبر المتخلف على الوفاء بالاتفاقية» أو على تعويض 
الشّرر الذي أصاب الطرف الآخر بسبب تخلفه. فالحقّ الذي ينشأ عن اتفاقيّة البيع هو «حى 
شخصيّ» in personne)‏ اذأمزة1) وليس عدا عينياً rem(‏ دز اذأع1؟1) بمعنى: آته لا يُنشى تًا فى 


Pollock & Mulla: On Sale of Gouds Act, Section 4, "85. البضاعة المبيعة أو ال راجع:‎ 


Chilly on Contracts v.2 p. 860 para 407. (TY) 


٠٠١‏ فقه البيوع 


لي وهم 
الموقوفي عليه نقَلُ يلك المبيع» ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول جديد؛ 
فإنّه بِيعٌ مضافٌ إلى المستقبلء أو بيع معلّقٌ على شرطء وسياتي في 
هذا الكتاب أن البيعَ في الشّريعة الإسلاميّة لا يقبل الإضافة ولا التعليق» 
فهو بيع باطل. ولو قلنا أن البيعَ وإن وقع باطلاء ولكنّه يعم بطريق 
التعاطي عند التسليم والتَسلّمء فإته لا يصح أيضاًء لما قدّمنا في مبحث 
التعاطي أن التّعاطي إن كان مبنيّاً على بيع باطل أو فاسل فإنّه لا يجوز 
بدون متاركة البيع الباطل والفاسد. 


والاحتمال الثّاني: أن «اتفاقيّة البيع» ليست بيعاً مُضافاً أو معلّقأء بل 
هي وعد من الجانبين لإنجاز بيع في المستقبل. وبعبارة أخرى: فن الوعد 
من الجانبين لا ينشا به دين على أحدهماء بل هو التزام تبادلي» ثمَ يِج 
البيعٌ عند التسليم والتسلم» إا بإيجاب وقبول من جديد» أو بالتعاطي. 
ولكلّ واحد من هذين الاحتمالين مؤيّدات: 
أمَا الاحتمال الأوّل» فيويّده أمور آتية: 
١‏ إن «اتفاقية البيع» ا «عقدأ» ون وعدا أو مواعدة فقط. 
1١‏ - قد صرّح القانون أن «اتفاقيّة البيع» تنقلبُ بيعاً عند وجود 
الشرطء ولايحتاج إلى إيجاب وقبول من جديد. 
۳ تُعتبر «اتَفَاقيَةٌ البيع» مُلرْمِةَ للجانبين» مع أنّ الأصلّ فى الوعود 
أتها لا تكونُ لازمةٌ في القضاء. ٠‏ 
وأا الاحتمال الثاني أنّه وعد من الجانبين» فيتأيّد بما يأتي. 
١‏ قد صبّحت المادّة )٥٤(‏ من قانون «انتقال الأملاك» ,و (Transfer‏ 
(1882 ۸ بإنرومهء! بما يأتي: 


الباب الأوّل: في حقيقة البيع وطرق انعقاده ٠١١‏ 
س س 


«A contract for the sale of immovable property is a contract that a sale of 
such property shall take place on terms settlcd between the parties. It does 
not, of itself, create any interest in or charge on such property». 


«إنْ عقد البيع في مملوك غير منقول» عقَد بِأنْ بيع ذلك المملوك 
سوف يتم حسب الشّروط المتفق عليها بين الطرفين» وإن هذا العقد 
اداه جنا فى ذلك المعيل له أو وهنا عليهم: 


وهذا يدل على أن «اتفاقية البيع» وإن شمیت «عقدا» ولکنه لا ينقل 
eA NAG GEE‏ 
إنشاء بيع في المستقبل» كما يدل عليه لفظ «سوف يتم ). 


- إذا تخلّف أحدُ الطرفين عن إنجاز البيع بعد توقيعه على «اتَفَاقية 
البيع»» فالقانون يمنح أحد الحمّين: إِمَا أن يُطالتَ الطرف الآخر بالتنفيذ 
العينيّ للبيع Performance)‏ ارا وإمّا أن يُطالبه بالتتعويض عن 
اوي لحقه حون Da‏ فمغلا: : اتفق زیڈ مع عمرو 
بموجب «اتفاقيّة البيع» أنه سيئقّل إليه طنّا من القمح بثمن معيّن في 
تاريخ )١(‏ من شهر ینایر» ويد عمرو الثمنَ في ذلك التاريخ» ولمَا 
جاء ذلك التّاريخ» وف ويد طا من القمح ليُسلمه إلى عمرو. وطلب 
يع ا ودفع ا او قبول القمح ودفع الثم 
أو عرض عمرٌو التّمن على زيدء وامتنع زيد من تسليم القمح المبيعء 
فلو زفع الأمر إلى القضاء. فإن القاضي عنده خياران: 
الخيارٌ الأول لحماية الطرف المتضرر بتخلف الآخر: أن يأمر 
القاضي المتخلف بدفع التعويض عن الضّرر الذي أصاب الطرف الآخر 
بسبب تخلفه. جاء في المادّة (017) من «قانون بيع المال»: 


فقه البيوع 


۰۲ 
E ويم‎ 


Where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the 
buyer, the buyer may sue the seller for damages for non delivery. 


يعني: «إذا قصّر أو أبى البائع بغير حقّ أن يُسلم البضاعة (موضوع 
اتفاقيّة البيع) إلى المشتري» فان المشتريّ يحقّ له أن يقاضي البائعَ في 
المحكمة بدفع التعويض عن عدم التسليم». 

والتَعويضٌ عن الضّرر في القوانين على قسمين: الأوّل: يُسمّى: 
«التعريض المقذر» (s#عة‏ 54 (Liquidated‏ والمراد نه إن العاقدين يتفقان 
ا لي 
ا ا مقي فاون ماله علوم اون 
و القسم الثاني : يسمّى: «التعريض غير المقذر « (Unliquidated Damages)‏ أو 
«التعويض عن الضّرر الفعلى» (23:03865 ادںا»۸) والمراد منه: أَنْ الطرف 
الع انيع سحل الضون ات ای اعا :معت وک 
في قانون بيع المال الإنكليزيّ أنه يُحاسبٌ على أساس الفرق بين الثمن 
المتفق عليه وبين القيمة السَوقيّة لذلك المبيع؛ فإن كان التخلّف من 
المشتري بحيث امتنع عن دفع الثمن وقبول البضاعة في التاريخ المحدّد. 
وكانت القيمةٌ السَوقيةٌ في ذلك التاريخ أقلّ من القّمن المتّفق عليه في 
الاثفاقيّة» فالفرق بينهما هو مقدار الضّرر الفعليَ الذي أصاب البائ فيُلزم 
المشتري بدفع هذا الفرق إلى البائع. وإن كان المتخلّف هو البائم» بِأنّه 
امتنع عن تسليم المبيع في التاريخ المحدّد. وكانت القيمةٌ السَوقيَةُ للمبيع 
في ذلك التاريخ أكثر من القمن المتّفق عليه فان الفرق بينهما هو الضرر 
الفعلى الذي أصاب المشتري. فَيُلزْم البائع بدفع هذا الفرق إلى المشتري”". 


Chity: On Contracts, Chapter 26, Para 1556. (1) 


The English Sale of Goods Act, Sections 50 &51 من‎ quoted by Pollock & Mulla, Section 56. (¥) 


الباب الأول) في حشيقة البهع وطرق انم فاده ۰۳ 
SE‏ 0 لبي i‏ 9 ع ةن ب e‏ د لس سو جم ا مل 


والخيارٌ الثاني لحماية الطرف المتضرر بتخلف الآخر: أن يأمرّه 
القاضي بإنجاز البيع» ودفع الّمن إن كان المعخلّف مشترياء وتسليم 
المبيع إن كان بائعاً؛ ويُسممّى: «التنفيذ العينت»" «(Specific Performance)‏ 
ولاستخدام الخيار الثاني هذا شروظ مدؤنة في قانون مستقلٌ يسقى 
Relief A)‏ 50أهوم5) وقد ذكر في المادّة (17) من هذا القانون: أن القاضي 
يلجأ إلى هذا الخيار عموماً إذا تعذر أو أشكل تعيينٌ مبلغ التعويض. 
ولذلك ذكر هذا الخيار في قانون بيع المال بعد المادّة (0۷) في مادة 
NE‏ ر (نة) لك هذا ا لحار اناا ادون المذكوو وذلِك 
أيضاً إذا رأى القاضي ذلك مناسباً. وجاء في تفسير كلمة «التنفيذ 
العينيّ» (Specific Performance)‏ في معجم قانو نئى: 


«The actual accomplishment of a contract by a party bound to fufil it. 
The doctrine of specific performance is that, where damages would be an 
inadequate compensation for the breach of an agreement, the contractor or 
vendor will be compelled to perform specifically what he has agreed to do;»'” 


نظريّه «التنفيذ العينىّ) :(Specific Perfor)‏ أنه ص الحالات التى يكون 
فيها التعريضُ غيرٌ كاف لجبر الضّرر الحاصل من التخلف عن العقدء فَإِنَّ 


العاقد أو البائع يُجبر على إنجاز فعلي كان قد وافقَ على فعله». 

فكأن الأصلّ في حالة التَخلّف هو خيارٌ التعويضء وإتما يُلجأ إلى 
إنجاز البيع في حالات خاضة. 
)١(‏ هذه ترجمة عربية للاصطلاح الإنكليزي Performance)‏ نم5 وقد یتر جم باصطلاح 


«تنفيذ كامل لعقده وأحياناً ب «الوفاء التعييني بِالتَعهّد». 


Black's Law Dicuonary, .1024م سنن لصون 1ت‎ (FY) 


غ١‏ فقه البيوع 


مع ومح a‏ 

وإنّ مقعضى هذه الأحكاء: أنّ «اتفاقيّة البيع» لم تكن بيعاًء فإِنّها إن 
اعتّبرت بيعا مضافاً أو معلّقَأَء لما كان هناك خيارٌ آخد سوى التسليم 
والتسلم» ولمَا قُدّم التعويض على الإنجاز الفعلى. 

۳ - حينما يذكر القانونٌُ الخيارٌ القاني هذا (يعني: التّنفيذ العينيّ)» 
فإنه يُطلق عليه كلمات «نقل الملك» (ءء«درء۷«هء) و«تنفيذ العقد» 
)Performance of the Contract)‏ و«إكمال البييع مي(" (Completion of the sale)‏ 
وإنْ كلمة (566ه«م0,5) التي ترجمناها: بالتنفيذ؛ عرّفها معجم قانونيّ 


معروف بما يأتى: 


«The fulfillment or accomplishment of a promise, contract, or other 
obligation according to its terns». 


يعني: «الوفاء أو الإنجاز لوعدء أو لعقد» أو لواجب آخر حسب شروطه». 

وهذا يدل على أن البيعَ كان لم يتم بعد واتفاقيّة البيع كانت وعدا 
من الجانبين. أمّا ما جاء في المادّة (؛  )٤‏ من «قانون بيع المال» 6اد5) 
04s 4۲ 1930(‏ ۴ه: من أن اتَفاقيَةَ البيع تنقلب إلى البيع تلقائيًاً في 
الموعد المذكور في الاتفاقّة» فمحمله: إذا وقع التَسِلِيمُ والتَسلّم حست 
شروط الاتفاقيّة» فلا يحتاح إلى إيجاب وقبول مستأنف» بل ينعقد البِيعٌ 
بالتسليم والتسلم» أو بالتعاطي» لو استخدمنا المصطلح الفقهئ؛ أمَا إذا 
لم يقع التقسليم أو التسلّم» فلا تنقلبُ «اتفاقية البيع» إلى بيع منعقد. 

واا هذا ر أن «اتفاقيّة البيع» لاتعذو من أن تكون 
مواعدة من الجانبين لإنشاء بيع في المستقبل. ومجرّدُ إطلاق كلمة 


Specific Relief Act 1877. انظر أمغلة المادّة (17) من‎ )١( 


Black’s Law Dictionary, «Performance» p.1024. (¥) 


الباب الأوّل؛ في حقيقة البيع وطرق انمقاده 


«العقد» على الاتفاقية لا يعني أنه بيع ناجز» لأته في معنى المواعدة 
الملزمة على الطرفين. وقد يُقال: إن المواعدةً معى كانت ملزمةٌ للطرفين؛ 
بحيث يُجبر الممتنع على تنفيذٍ البيع عن طريق القضاء أو تحمل 
التعويض» فإنّه صار مثلّ العقد المعلّق» فالجواب: أن الأمرّ ليس كذلك. 
لأته لو كان عقداً معلّقاء لَّمَمْ العقدُ عند وجود ارط الذي غلّق عليه 
العقدء وانتقل به ملك المبيع إلى المشتري فور وجود الشرط ولم يكن 
هناك خيارٌ للبائع إلا تسليمَ المبيع» مع أنّ الحكم في القانون الوضعيّ 
أن الأصلّ في هذه الصّورة التعويض» إن لم يف البائع بتنفيذ العقد. 
وقد وردت مادّتان في قانون بيع المال (النافذ في باكستان والهند) 
المبنى على القانون الإنكليزيّ العامٌ» تتحدثان عن البيع المعلق بصفةٍ خاضة. 
الأولى: مادّة )٤,۲(‏ وهي ما يلي: 
«A contract of sale may be absolute or conditional»‏ 
يعني: «إِنَ عق البيع يجوز أن يكون باتا أو معلقا على شرط». 
والمادة الثانية: هي المادة رقم (1,۲)» وتقول: 
«There may be a contract for the sale of goods the acquisition of which by‏ 
the seller depends upon a contingency which may or may not happen»,‏ 
«يمكن أن يكون هناك عقد لبيع بضاعة يتوقف حصولها للبائع على 
شرط موهوم يحتمل أن يوجد أو لا يوجد». 
وقد صرّح شرَاحُ هذا القانون: أن هذه المادّة تُجيز عقداً يتمق فيه 
الطرفان. أنْ المشتريّ يدفع الثمن إلى البائع في كلّ حالء سواء جد 


Sale حلصن ) أن‎ Act 1930 الحسمنت9‎ )١( 


٠١‏ فقه البيوع 


ن کوک کج 


الشرط أو لم يوجد. وفى تعليل ذلك جاء فى القرارات القضائيّة تحت 
هذه المادة: 


«The contrary view is, however, preferable in view of the plain language of 
section 4 (2) and 6 (2) of the Act, and the buyer may have to pay in any 
event, for ‘a man may buy the chance of obtaining goods’ and ‘1f a man 
should be foolish enough to make a purchase of a chance, he must perhaps 
abide by the consequence of his rashness»". 


«ولكنٌ الموقف الآخر راجح بالنْظر إلى العبارة الصّريحة في المادّة 
(5. ؟) و(05١)‏ للقانون» وأنّه يُمكن أن يكون المشتري ملزمٌ بدفع التّمن 
في أيّ حال» لأنّه يجوز أن يكون شخصٌ يشترى مجرّدّ فُرصةٍ للحصول 
على البضاعة» وأنّه لو كان شخصٌ أحمق إلى حدّ أن يشتريّ فرصة 
فقط» فلعله يجب عليه أن يفي بعهده بتحمّل نتائج استهتاره». 

ونا ها دكوناء أن اتفاقيّة البيع حسب هذا القانونء وإن لم تكن 
ينعا معلا فن غاقة الاحوال»:ولكن يمكن أن تكدون عفدا معلا غل 
شرط» إن اشترط على المشتري آنه سوف يودي الكّمنَ بكلّ حال» وفى 
واا کو أن يكل ملك ال الى الي بدو 
الشرط» وكذلك يُمكن أن يَلزم المشتريّ الثم بمجرّد العقد. ولو لم 
يعسلّم المبيعَ عند فقدان الشرط الذي علق عليه البيع. 

وكذلك يُمكن أن تكون اتَفاقيَة البيع مواعدة لإنشاء بيع في 
المستقبل» كما ذكرنا. 

وعلى ضوء ما ذكرنا في الحكم الشرعيّ في مبحث الوعد والمواعدة 
فان اتفاقيّة البيع الذي أنجز حسب القانون فيه نظرٌ من عدّة وجوه: 


Pollock & Mulla, Eighth edition p. 98. )١( 


الباب الأول؛ في حقيقة البيع وطرق انمقاده 5 1۰۷ 


الأؤل: يُمكن حسب القانون أن يكون البيعُ معلقأ على شرط. وفي 
هذه الحالة يُمكن» حسب القانون الذي فصّلناه» أن ينعقل ملك المبيع 
إلى المشتري بمجرّد وجود الشّرطء وكذلك يُمكنٌ أن يَلرْمَ المشعري 
الَمِنُ بمجرّد العقد ولو لم يتسلّم المبيع عند فقدان الشّرط الذي علق 
عليه البيع. وهذا ممنوعٌ شرعاًء لأنَّ العقدَ في الحالتين معلّقٌء وتعليق 
البيع على شرط لا يجوزء فإِنّ الشرع يُراعي حن الجانبين» ولو كان 
اهما أحمق الع حل أن برق بترا و هة فط لان ذلك يودي 
ال القنا ول يقن با 

القاني: إن كانت الاتفاقتة مواعدة لإنجاز البيع في تاريخ لاحق» أو 
عند وجود بعض الشّروطء فان هذه المواعدةً مُلزمة للطرفين؛ وقد ذكرنا 
أن الأصل في الوعد أته ليس مُلزماً في القضاء» ولكن يجوز جعلّه مُلزْما 
عند حاجة تجاريّة حقيقيّة» فإن دعت الحاجةٌ إلى ذلك في الحالات 
التي ذكرناها في مبحث الوعد» جاز. 

التالث: البِيعٌُ ينعقد حسب القانون تلقاتياً في ذلك التاريخ» أو عند 
وجود الشرط الذي اتفق عليه في الاتفاقيّة» ولا يحتاج إلى إيجاب 
وقبول؛ ولا يجوز ذلك شرعاًء بل يجب أن يكون هناك إيجابٌ وقبول 
من جديدء أو ما يقوم مقامّهما من التعاطي. 

الزابع: أنّه لو تخلّف أحد الطرفين عن التزامه في الاتّفاقيّة» فان 
القانون يفرض عليه تعويضا للجانب المتضرّر. فإن كان هذا «تعويضاً 
مقدّرأ» (sەعة 5a»‏ e4الuiهاا)‏ بمعنى: أن الطرفين اتفقا على مبلغه عند 
التوقيع على الاتفاقيّة: فإنّه لا يجوز غا لاه لا يعرف عند الاتفاقتة 
مقدارٌ الضّرر الذي يُصيبُ الطرف الآخر بسبب التخلّف. وأمَا إن كان 


I EE EL‏ داعت 
«تعويضا عن الضّرر الفعليّ» Damages)‏ iuidatedاn)‏ فإ ما يفرضه القانون 
هو الفرق بين الثمن المتفق عليه في الاتّفاقيّة وبين سعر الشوق في جميع 
الاحواله نبواة: ي وا الاك و ا فلو الشوم بيد 
في الاتفاقيّة ببيع طنّ من القمح بألف دولار إلى عمروء وتخلف عمرٌو 
المشتري يوم إنجاز البيع عن أداء الّمن وتسلّم القمح» وصار سعرٌ القمح 
تسعمئة دولاره فإن القانون يفرض على عمرو أن يدفع إلى زيد مئه دولار 
في كلّ حال على كونه مقدارٌ الضّرر الفعلي» بفرض أنه سيبيعه في السّوق 
بتسعمئة» فيخسّر مئة؛ ولكن يُمكن أن يكون زيدٌ لم يخسّر فعلاء بأن كان 
اشتراه بشمانمئة» فباعه في الشوق بتسعمئةء فربح مد أو بأن وجد مشتريا 
اشتراه بألف» أو بأن ازدادت قيمتّه إلى آلف في اليوم الآتي بعد التاريخ 
المحدّد. والذي أجازه العلماء المعاصرون عند الحاجة في جعل الوعد 
مارا أن تخل الحسيارة الفعلتة الى أضانكه الطر ت الا يسبيب 
التخلف» وهو أن يضطرٌ إلى البيع في الوق بسعر أقلّ من تكلفته» بأن 
يذهب إلى الشوق ويبيع القمح» فيخسر فيه. بمعنى أنّه كان اشتراه 

بتسعمئة» ولم يجد مَن يشتريه إلا بثمانمئة» فخسر مئة. 


ولذلك صرّحوا بأنه لا عبرةً عند تحديد التعويض بما يُسمَى 
«الفرصة الضّائعة» 0050 .)0pportunity‏ والمراد من اعتبار الفوضة 
الضائعة: أن المتخلّف فوّت عليه فرصة الاسترباح» فيجبٌ عليه أن يدفع 
إليه الرّبحَ الذي كان يتوقعه بتنفيذ الوعد. ومعنى عدم اعتبار «الفرصة 
الضائعة»: أنه لا يجوز أن يُطَالِتَ المتخلف بالتعويض إن حصل على 
تكلفته ببيع بضاعته في السّوق فعلا. 

فإن استُخدمت اتفاقيّةٌ البيع حسب القانون السّائد. فلا بد من مراعاة 
هذه الأمور. وهئ تتلخص فيما يلي: 


الباب الأوّل؛ في حقبقة البيع وطرق انمقاده 


ممم هيم ل 

-١‏ يجوز أن تكون انَفاقيّة البيع بنقل الملك فوراً. 

۲ - يجوز أن تكون الاتفاقيَةُ مواعدةٌ لإنجاز البيع في المستقبل. 

* -إن كانت مواعدةٌء فلا بُ من أن يُعقّد البِيعُ في المستقبل 
بإيجاب وقبول من جديد» أو بما يقوم مقامهما من التعاطي. 
و ينعقد البيمٌ تلايا في القاريخ | لمحدّد فى الاتفاقيّة. 

؛ ‏ لا يجوز أن يحمل المتخلّف عن الوعد تعويضاً إلا بمقدار 
الخسارة الفعليّة العى أصيب بها الطرف الآخرء مغل أن 
أعلم. 


۷ - العريون وأحكامك: 

الْعَرَبُونُ والعُرّبان: بِيعٌ فشره ابن منظور بقوله: «هو أن يشتريّ 
اليد لشلعة» ويدفعَ إلى صاحبها شيئاء على أنه إن أمضى البيع حُسِب من 
اأ » وإن لم يُمض البيع» كان لصاحب التشلعة» ولم يرتجعه 
المشتري»". وهو مصدرٌ لعقد مغل هذا البيع» وقد يُطلق «العربون» على 


وقال ابن قدامة: «والعربون في البيع: هو أن يشتري السّلعة» فيدفع 
إلى البائع درهماً أو غيرّه على أنّه إن أخذ الشلعة» احتّسب به من التّمنء 
وإن لم يأخذها فذلك للبائع»”". 


.0943/١ لسان العرب:‎ )١( 
.۲۸۹/٤ المغنى. لابن قدامة:‎ )۲( 


فقه البيوع 


I EEE 
ويتبيّن من تعريف «بيع العربون»: أنه بيع يغبت فيه الخيارٌ‎ 
للمشتري» فإذا أمضى البيع» اعتُبر مبلعٌ العربون جزءاً من الثّمن» وإن‎ 
رد البييع» كان مبلغ العربون للمالك. فهو نوعٌ من خيار الشرط‎ 
الى اا شيء من المال في حالة رد البيع فقطء أمّا البائع فلا‎ 
خيارٌ له. والقائلون بجواز هذا البيع لم يحددوا الخيارٌ بزمن» فالظاهرٌ‎ 
أن تحديده بيد المتبايعين.‎ 


واختلف الفقهاء في جواز العربون: 
فقال الحنفيّة والمالكيّة والشّافعية وأبو الخطاب من الحتابلة: إِنّه 
غير جائز. وروي المنعٌ عن ابن عباس ويا والحسن البصريّ يل“ . 


وقال الإمام أحمد: إِنّه جائز. وروي الجواز عن عمر وابن عمر وء 
وجماعة من التابعين» منهم: مجاهد. وابن سيرين»6 ونافع بن 


احتجَ المانعون: بما أخرجه مالك في موطئه عن الثْقَة عنده» عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّه: أن رسول الله َة نهى عن بيع 
العُربان”". وبأنٌَ هذا من بيوع الغررء لان المشتري يضيع له مبلع 


)١(‏ المغنىء لابن قدامة: ۲۸۹/٤‏ وراجع أيضاً: حاشية الدسوقي: ٠۳/١‏ والزرقانى على 
ا خليل: ۸١/۳‏ لمذهب المالكية؛ والمجموع شرح المهذب: ۲٠۸/۹‏ لمعت 
العاف 

(؟) أخرجه مالك في أول البيوع من الموطأء وأخرجه أبو داود من طريقه بلاغاً في البيوع» 
باب في العربان» رقم )۳۳١۹(‏ من تلخيص المنذري مع معالم السئن: ٠٤١/١‏ وابن ماجه 
في التجارات. رقم (۲۱۹۲)ء والبيهقي في سننه: 541/0. 


الباب الأوّل: في حقيقة البيع وطرق انمقاده ١١١‏ 


مجه طب 
واحتج القائلون بالجواز: بما أخرجه عبد الرزاق في مصّفه. عن 
وذكر ابن قدامة أن الإمام أحمد بن حنبل استدل على ذلك بما 
زُوي عن نافع بن عبد الحارث: أته اشترى لعمر دنه دارا للشجن من 
صفوان بن أميّة» فإن رضي عمرء وإلا فله كذا وكذا. قال الأثرم: قلت 


لأحمد: هل تذهب إليه؟ قال: أيّ شيء أقول؟ هذا عمر ونه ! 
وضعّف الحديث المرويّ (يعني في النهي عن العربان)» روى هذه 
القصّةّ الآثرمٌ بإسناده". 

أمَا حديث التهي» فقد ضعّفه الإمام أحمد يهن لأنّ مالكاً يدنه لم 
يسم شيخه» وقد اختلفت الزوايات في تعيينه: فرواه البيهقن من طريق: 
حبيب بن أبي حبيب» عن مالك قال: حدّثني عبد الله بن عامر الأسلميّ 
ووو هت و عاو هوا و ا وا دف 
عبد الله بن عامر الأسلمئ» وهو ضعيف: ضعّفه أكثر المحدثيرن“. 

وأخرجه ابن ماجه من طريق حبيب بن أبي حبيب» عن عبد الله بن 
عامر الأسلميّ بدون واسطة الإمام مالك؛ وحبيب: متروك كذّبوه» كما 
ذكر ابن عبد البرّ في الاستذكار» ورجح أن أستاذ مالك فى هذا الحديث 
عبد الله بن لهيعة”'. وهو معروف بضعفه. ۰ 


.١74/1١5 إعلاء السئن:‎ )١( 

.۲۸۹/)٤ المغني. ق قدامة:‎ (Y) 

(۳) سنن البيهقي: .۲٤٩/١‏ 

(8) راجم: تهذيب التهذیب: ۲۷۵/۵ ۔ .۲۷١‏ 
(د) أوجز المسالك: .10/1١١‏ 


۱۲ 
e ومح‎ 

أمَا حديث زيد بن أسلم الذي يدل على الجوازء فإنّه ضعيف أيضاًء 
لان مداره على إبراهيم بن أبي يحيى» وهو ضعيفٌ عند كثر المحدثين» 
إلا أن الشافعئ يل وثقه وأكثر عنه". 

أَمَا قصّة نافع بن عبد الحارث» فقد ذكرها البخاريّ تعليقا"» قال: 
على أن عُمر إن رضي فالبيع بيعه» وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمئة 
دينار». ووصله عبد الرزاق من طريق التوريىٌ» ولفظه: «عن نافع بن 
عبد الحارث: اشترى من صفوان بن أميّة دارأ لسجن بثلاثة آلاف» فإِنْ 
عمرُ رضي فالبيعٌ بيغه. وإن عمرٌ لم يرض بالبيع» فلصفوان أربعمئة 
درهم» فأخذها عمر». وأخرجه من طريق ا جريجء فذكر الك أرجعة 
الأفه ف وأخرجه البيهقئ» ولفظه: «اشترى نافع بن عبد الحارث 
من صفوان بن أمية دار صفوان بن أميّة بأربعمئةٍ دارا سجن عمر بن 
الخطاب إن رَضِيّهاء وإنْ كَرِهَها أعطى صفوان بن أميّة أربعمئة. قال ابن 
عيينة: فهو سجن الناس اليوم بمكة». 

وأجاب المانعون عن هذه القصّة بطرق مختلفة. فقال ابن 
ولم تكن عربونا. والمقصود أن الغهدة في ثمن البيع على المشتري. وإن 
ذكر أنّه يشتري لغيره» لأنّه هو المباشِد للعقد فالمقصودٌ أنّ نافعاً اشتراه 
)١(‏ تهذيب التهذيب: 2171/١‏ وميزان الاعتدال: .08/١‏ 
(۲) کتاب الاستقراض. باب الربط والحبس في الحرم. 


م نف عبد الررّاق. كتاب الحج» باب الكراء في الحرم: NEA/o‏ رقم الحديث (97733). 
)4( السنن الكبرى» للبيهقي 5 كتاب البيوع. باب ما جاء في بيع دور مكة: 5 /:"”. 


الباب الأوّل؛ في حقيقة البيع وطرق انعقاده : 2 ا 
لعمر وه » فإن رضي فالبيعُ له» وإن لم يرضّء فالبيع لنافع نفسه». 

وهذا الجواب يجري على أساس تعليق البخاريّ لنن» فإنه لم يذكر 
القمنء وإنّما ذكر أن لصفوان أربعمئة دينار» وعلى أساس رواية البيهقيّ 
المذكورة آنفاً» حيتٌ ذكر أربعمئة في الموضعين. وأمًا ما رواه ابن حزم 
بلفظ: «اشترى داراً لسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف» فإن لم 
يرض عمر فلصفوان أربعمتئة»”"» فأوّله المانعون: بأنّ الثّمن كان أربعة 
آلاف درهم» وهي تساوي أربعمئة دينار اشتٌُرطت على نافع. 

وأجاب الحافظ ابن حجر فيل عن هذه القصّة: بان أربعمئة دينار 
كانت عوضاً عن انتفاع نافع بتلك التار إلى أن يأتي الجوابُ من 
عمر ويه ؛ وهذا التوجيه ضعيفه فإنْه يبعْد أن تكون أربعُمئة دينار 
مقابل الانتفاع في تلك المدّة القليلة التي يأتي خلالهًا الجواب من 

والحقّ أن قصّة نافع بن عبد الحارث قد وقع فيها اختلافٌ فاحش 
فيما بين الرُواة في تعيين الثمن وما اشئرط لصفوانء كما هو واضحٌ من 
الرّوايات التي ذكرناهاء وكذلك تتطورّق إليها احتمالات متعدّدة. ويبدو 
أن الإمام أحمد بن حنبل تن بلغته القصّهٌ بما لايحتمل إلا أن تُعتبر 
أربعمئة عربونا.ء أو أنّه رجح تلك الرّوايات على غيرها. ولذلك قال: 
«أيَ شيء أقول؟ هذا عمر طن !». 

وبالجملة؛ فالمسألة مجتهَدٌ فيهاء وبما أن أغلبيّة الفقهاء على منع 
العربون» وقصّة نافع فيها احتمالات متعددة» فالقول بالمنع هو الأحوط. 
ولكن اختلاف الفقهاء يُورث تخفيما عند الحاجة إلى مثل هذا التعامل. 


.١91/8 المحلى. لابن حزم:‎ )١( 


فقه البيوع 


غ١1١‏ 
Sooo o‏ 
ولاسيّما إن صدر بذلك قانون من ولئ الأمر» فإنْ حُكمَ الحاكم رافعٌ 
للخلاف» والله سبحانه أعلم. وقد أخذ مجمع الفقه الالام برای 
الإمام أحمد يه في قراره رقم: (077/ */ د۸) في دورة مؤتمره الثامن 
بيندر سيري باجوان» بروناي دار السلام» ونصّه ما يلى: 

١١‏ - المراد ببيع العربون: بيع الشلعة مع دفع المشتري مبلخا من 
المال إلى البائع» على أنّه إن أخذ السّلعة احئسب المبلغ من الثمن» 
وإن تركها فالمبلغ للبائع. 

؟ - ويجري البيع مجرى الإجارة» لآنها بيع المنافع. ويستثنى من 
البيوع كلّ ما يشترط لصحّته قب أحد البدلين في مجلس العقد 
(الشلّم)» أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربويّة والضرف)» ولا يجري 
في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة» ولكن يجري في مرحلة 
البيع التالية للمواعدة. 

 "*‏ يجوز بيع العربون إذا قيّدت فعرةٌ الانتظار بزمن محدود» 
ويُحتسب العربون جزءأ من القمن إذا تج الشراء» ويكون من حن البائع 
إذا عدل EE ١‏ 

أقا جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة الذين 
وجب عليه ما بقى من القّمن» وإن فسخ البيعَ بممارسة الخيار» وجب 
على البائع أن يرد إليه مبلعٌ العربون. 


.۷۹۱ مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد الثامن» المجلد الأول» ص‎ )١( 


الباب الأوّل؛ في حقيقة البيع وطرق انعقاده 


ده 2-2 7 ی ج و ی و نے 0 
24ح هامش الجدية: 

ويجب التفريقٌ ههنا بين العربون» وبين ما يُسمّى في غرفنا المعاصر 
وهامش الجدية)» (Earnest Moncey)‏ فان أحكام العربون إتما تتأتى فى 
البيع المعقود المنجز. فالبيعٌُ في العربون تام غير أن المشتريّ اشترط 
الخيارٌ لنفسه» أمَا إذا لم يكن البيعٌ معقوداًء والمتبايعان في مرحلة الوعد 
فقط» فلا تجري فيه أحكام العربون» حتّى عند الإمام أحمد فين . 


وقد جرت العادة في بعض المعاملات اليوم» أن أحد طرفي العقد 
يطالبُ الآخرّ بدفع بعض المال عند الوعد بالبيع قبل إنجاز العقده 
وذلك للتأگد من جدّيّته في التعامل؛ وهذا كما يشترط طالب العُروض 
في المناقصات (:6206) أن يقدّم صاحبُ العرض مبلغاً يشت جيه 
في التعامل؛ وكما جرت العادةٌ في بعض البلاد أن المشتريّ يقدّم مبلغاً 
من القّمن إلى البائع قبل إنجاز البيع» وذلك لتأكيد وعده بالشراء؛ 
ويُسمَى في العرف: «هامش الجدّية»» أو: «ضمان الجدّيّة» (وإن لم يكن 
ضماناً بالمعنى الفقهئ) فهذه الدّفعات ليست عربوتاء وإنّما هى أمانةً 
بيد البائع» تجري عليها أحكامٌ الأمانات» ولا يجوز لآخذها أن عونم 
لنفسه. ولا يجوز استثمارها إلا بإذن مالكهاء بشرط أن يكون الرَبحُ له 
وكذلك يجب رد هذا المبلغ إليه إن لم يتم إنجازٌ العقد معه؛ فلا يجوز 
للآخذ أن يُمسكها في هذه الحالة» حتّى في مذهب الإمام أحمد الذي 
يجوّز أن يُمسك البائعُ مبلعٌ العربون إن لم ينفذ المشتري البيع. قال 
ابن قدامة غل : 

«فأمَا إن دفع إليه قبل البيع درهماء وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري. 
وإن لم أشعرها متلق فهذا الذرهم لك. ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد 


١١1‏ فضه البيوع 


کے ڪي 
مبتدئ» وحَسب الدّرهم من القّمنء صح لان البيع خلا عن الشرط 
الشفسكدك»:: وإن لم يشتر السّلعة في هذه الصّورة. يستحق البائع 
الرهم» لأنّه يأخذه بغير عوضء ولصاحبه الوَجوعٌ فيه» ولا يصح جعله 
غوضا عن اننظاره وتأخير بيه هن أجله» لاه لو كان عوضا عن ذلك 
لما جاز جعله من الثّمن في حال الشّراءء ولأنَ الانتظار بالبيع لا تجوز 


المعاوضة عنه)". 


وقرّر المجلس الشرعي للمؤشسات الماليّة الإسلاميّة في هذا 
الموضوع ما يلي: 

دولا يُعتبر هامششُ الجدّيّة عربوناً. وهذا المبلغ المقدّم لضمان الجدّية 
إا أن يكون أمانةٌ للحفظ لدى المؤشسةء فلا يجوز لها التصرف فيه» أو 
أن يكون آمانةٌ للاستفمار؛ بأن يأذن العميلٌ للمؤشسة باستثماره على 
أساس المضاربة الشرعيّة بين العميل والمؤسّسة. 

اموه اتوم حي eg a‏ 
العميل عن تنفيذ وعده الملزم» وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضّرر 
الفعليّ المتحمّق نتيجة التكول» وهو الفرق بين تكلفة السَلعة وثمن 
بيعها لغير الآمر بالشراءء ولا يشمل التعويض ما يسمّى بالفرصة 
الضائعة)". 


.184/4 المغنى» لابن قدامة» مبحث العربون:‎ )١( 

)۲( الغا الشرعية» معيار المرابحة للآمر بالشراء» بند: (؟/5/”) و(5/ه/؛). 
والمراد من الفرصة الضائعة :)opportunity c05‏ أن صاحب المال إن كان استثمره خلال 
مدّة الإخفاق. فإنّه كان يرجو أن يحصل على ربح معيّن. وهذه الفرصة قد ضاعت عليه 
بسبب تخلف الواعد عن وعده» فلو حمل الموعود له الواعد هذا الربح المتوقع» فإنه 
يعتبر ضماناً للفرصة الضائعةء وذلك لا يجوز في الشريعة. 


الباب الأوّل؛ هي حقيقة البيع وطرق انعقاده 


1۱۷ 

سم ل ا سس oe o‏ هم م 

وقد ذكرنا فيما سبق بتفصيل: أن القوانينَ الوضعيّة فرق بين «اتفافتّة 
البيع» «(Agreement to Sell)‏ و«البيع» (Sale)‏ بان «اتفاقئة البيع»: مواعدة 
من الطرفين لإنجاز البيع في وقتٍ لاحق. ولا ينقل ملك المبيع إلى 
المشتري. و«البِيعٌ» عمد ينتقلُ به ملك المبيع إلى المشتري فوراً. وإن 
كانت اتَفَاقيَةُ البيع تنمّلٌ العقدّ إلى «البيع» عند لول القاريخ المحدّد 
فيها بصفة تلقائية» دون حاجة إلى إنشاء إيجاب وقبول من جديد. ولكنّ 
ابيع غير ناجز قبل حُلول ذلك التاريخ. وقد جرى العمل على أن البائع 
رما يُطالِثِ المشتريّ بدفع مبلغ إلى البائع» ويجق للبائع إن لم بنذ 
المشتري البيعَ في التاريخ المحدّدء أن يُمِسِكَ هذا المبلغ» ولا يره إلى 
المشتري؛ وإنْ هذا المبلغ قد يُسمَى «هامش الجليّة) «Earnest Money)‏ 
وقد يمسمّى: «الجزء المقدم كيه الثمسن». أو: «الآداء الجزئى» (Down‏ 
«Payment or part payment)‏ 71 : «الضمان»" (أزوممعل0). 

والذي يظهر من تعريف هذه الاصطلاحات في القانون أن 
«هامشّ الجديّة»: ما يُدفع من المشتري في مرحلة المواعدة قبل 
إنجاز البيع. و«الجزء المقذم من الجر ن أو: «الأداء الجزئى»: 
ما دفع بعد إنجاز البيع. وإن كان كل منهما يُستعمل في معنى 
الآخر في الإطلاقات العامة" ولكن يقضي القانون في جميع 
ا تيدر الم يد البيع» فاته يحقّ للبائع أن يُصادرٌ 
لا ا “ذه 
المبلغ المدفوع ولا يده إليه. 


أمَا من التّاحية الشرعيّة. فلا بد من التفريق بين حالتين: 


Pollock And Mulla, On Sale Of Goods Act, 1930, Sccuon 5, P راجم 9% لبن‎ )١( 
چ‎ 


Black's Law Dictionary, «Down Payment» and «Farnest Moncey» () 


۱۸ فقه البيوع 


ويسم س 

الحالة الأولى: أن يُدقَع المبلغٌ مع إنجاز البيع أو بعده» ويُعتبر جزءاً 
من الثمن عند تنفيذه» ولو سمي باسم «هامش الجديّة»» فحكمُه من 
التّاحية الفقهيّة حكم العربون» حيثٌ يجوز عند الإمام أحمد يك أن 
يُصادرٌ البائعٌ هذا الحو إن خلت المشترف عن فد البيع» ولا يجوز 
ذلك عند غيره. 


والحالة التانية: أن يُدفع المبلغٌ في مرحلة المواعدة قبل إنجاز البيع» 
سواء سمي « رتو ناه أو «الجزء المقدم من الثمن». انف لبس ريو ذاه 
وإنّما حُكمُّه ما ذكرناه في كم «هامش الجدّيّة» من أنه لا يجوز عند 
أحد من الفقهاء الأربعة» بما فيهم الإمام أحمد زاء أن يُصادرٌه البائع. 


وعلى هذاء لو وقع العاقدان على «اتفاقيّة البيع» ولم يتمّ «البيع» 
بأن يكون إنجازه موعوداً في وقت لاحق» أو عند توافر شرط من 
الشروط فإنَ ما يدفعٌه المشتري إلى البائع حكمُه ما ذكرنا في حكم 
هامش الجدّيّة» ويجب ره إلى المشتري إن لم يُنمذ العقد لسبب 
من الأسياب. 


أحكام بيع المزايدة 
۹ - بيع المزايدة (100]علاش4): 


فين الى الشائعة لعقد البيع ما يُسمّى: «بيع المزايدة»» أو: «بيع 
من يزيد أو: «المزاد»» ويسمّى بالإنكليزية: («مناءنه). وبالازديّة: 


الباب الأوّل؛ في حقيقة البيع وطرق انعقاده ۱4 


«نيلام». وقد عرّفه ابن جَزيّ بقوله: «أن يُناديّ على السَلعة» ويزيد الناش 
يها بهم على بعض؛ حلى قنك على آخر زار فیا فيأخذها»" 

وقد تُسمّى المزايدة: : (بيع الدلالة». و«بیع المناداة»» وسمّاه بعض 
الفقهاء: «بیع الفقراء»؛ لوقوعه على بيع أثاثهم عند الحاجة» و«بيع من 
كسدت بضاعته»؛ لوقوعه على بيع السَلع غير الدائجة'". 

وإ لبيع المزايدة مصطلحات: فطزْح البائع أو وكيله شيئاً للمزايدة 
يُسمّى «نداء» أو «صياحا». والثّمن الذي يُبدي أحدٌ المشاركين استعداده 
للشراء به نسي «عطاءً» أو «عرضا»» وقبول عطاء مر“ من البائع E‏ (رُسوٌأ». 

المزايدة تُعقد عموماً بالتداء» وعروض العطاء تمذم م* مشافهةء وهذا 
الطريق متبع حَتّى الآن في الاسواق: 

وقد تُعقد المزايدةٌ كتابةٌ؛ وطريقها: أن الجهة البائعة تُعلِن نوع 
المبيعات المعَذة للمزايدة مع مواصفاتهاء وتعيين مكان وجودهاء 
والأوقات التي تُعقد فيها المزايدة» وتطلّب من الزاغبين في الشّراء أن 
دموا ُروضهم مكتوبة؛ فتُّقَدّم العروض كتابةً في ظ رفي مختوم» 

ويُحتفظ بذلك إلى اليوم المعلن عنه لفتحهاء فيفوز بالسّلعة مَن كان 

عرضه أوفْرَ قيمة. وهي طريقة قد تأخذ بها الدّواكدٌ الحكوميّة أو 
اسراف ميم ااا المسعدئلة» لارا والانات: 

وزويّ عن إبراهيم التخعي بيد كراهة هذا البيع. لأنّ من عرض 
على البائع ثمنا فاته يستامه على بيعهاء فلو زاد أحدٌ في عَرْض ثمنه. 
فإنّه يستلزم الوم على سوم أخيه» وهو ممنوعٌ بنص الحديث 


e 3)‏ ا e‏ حت ماده 1 0 


فقه البيوع 


١ 
bose 
غيرهاء وا بحديث مرويٌ عن عبد الله بن عمر كال قال: «نهى‎ 
رسول الله َة أن يبيع أحدُكم على بيع أحد حتّى يَذْرء إلا الغنائم‎ 

والمواريث)". 


وجمهور الفقهاء» من الأئمّة الأربعة وغيرهمء على جواز هذا البيع» 
واستدلوا على ذلك بما روي عن أنس بن مالك قْيك: أن التب مي باع 


2 


جلسا وخا وقال: «من يشتري هذا التحلين والقدح ؟» فقال رجل: 
الختا بدرهم. فقال: «مَّن يزيد على درهم؟) فأعطاه رجل درهمين» 
فاا م 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة وابن الجارود والذارقطني» وفي إسناده الواقديّ أو ابن لهيعةء كما نيه 
عليه العيني في عمدة القاري: 2418/4 وأخرجه أيضاً: أحمد» والطبراني في الأوسطء وفيه 
أيضاً ابن لهيعة كما في مجمع الرّوائده »۸٤/٤‏ ولكن تابعه عمر بن مالك عند ابن الجارود 
في المنتقى» برقم .017١‏ 

(0) أخرجه أصحاب السّئن الأربعة» وهذا لفظ التّرمذي برقم (11318) وقال: «حسن». وقد رواه 
أبو داود في قصّة طويلة نرى من المناسب إيرادها هنا لما اشتملت عليه من فوائد: وأنّ 
رجلا من الأنصار أتى النبى ل يسأله» فقال: «أما في بيتك شيء؟» قال: بلى» جِلْس تس 
بعضَّهُ وتبشط بعضه» وقغب نشرب فيه من الماء» قال: «ائتني بهماء. قال: فأتاه بهماء 
فأخذهما رسول الله يل بيده. وقال: «من يشتري هذين؟؟» قال رجل: أناء آخذهما بدرهمء 
قال: «من يزيد على درهم؟» مرتين» أو ثلاثاء قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما 
إياه. وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاريّء وقال: «اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك» 
واشتر بالآخر قَدُوماً فأتني به»» فأتاه به» فشد فيه رسول الله يه عُوداً بيده ثم قال له: 
«اذهب فاحتطب وبع ولا ريلك خمسة عشرٌ يومأ». فذهب الرجل يحتطب ويبيع؛ فجاء 
وقد أصاب عشرة دراهم. فاشترى ببعضها ثوبأء وببعضها طعاماً. فقال رسول الله 86: «هذا 
خير لك من أن تجيء المسالة نكتةً في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: - 
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أمَا النّهي عن السَّوم على سوم أخيه» فمخيله عند الجمهور بعد 
استقرار التّمنْء» وركون كلّ واحد منهما إلى الآخرء كما سيأتي تفصيله 
إن شاء الله تعالى في باب البيع المكروه. ولا يُسام في المزايدة إلا قبل 
استقرار الثمن وقبل ركون البائع إلى المشتريء بل قول البائع: «مَن 
يزيدٌ؟» يدل على أنه غير راض بهذا التمن» إلا إذا لم يظهر مَن يزيد 
فيه» فافترقا. 

وممّا يدل على جواز المزايدة: أحاديثُ تحريم التَجْش» وهو أن 
يزيد الرجل في الثّمن» لا لأجل الشراءء بل ليرغبٍ فيه آخرونء كما 
سيأتي في باب البيع المكروه» ولا يكون عموما ا فظهر 
أنّ الممنوع في النجُش هو السَومُ الذي قُصد به أن يخ یغتر به غيدهء فأمّا 
من لم يقصد أن يعُرَ غيرّه وأراد الشّراء» فلا بأس بذلك. 


الايجاب والقبول في المزايدة: 

إذا نادى البائ أو وكيلّه على التلعة على أساس المزايدة» وجعل 
ل e‏ تم إلا بموافقة البائع. وهذا 
لاخلاف فيه بين الفقهاءء وإن كان هناك خلافٌ في الاصطلاح» حيث إن 


= لذي فقر مُذْقِع. أو لذي غرم مُفظع» أو لذي دم مُؤْجع» (سنن أبي داود. كتاب الزكاةء باب 
ما تجوز فيه المسألة؛ رقم 2014١‏ وقال الحافظ المنذريّ تحت هذا الحديث: «وأخرجه 
الترمذي والنسائيّ وابن ٠‏ ماجه» وقال العرمذيّ: : هذا حديث حسن» لا نعرفه الان لايق 
الأخضر بن عجلان. هذا آخر كلامه. والأخضر بن عجلان: قال يحيى بن معين: صالح؛ 
وقال أبو حاتم الرَازيّ: يُكتَبُ حديئه». (مختصر سنن أبي داود: 2)24:0/7 وأخرجه المقدسي 
في المختارة: 0547/1 رقم (١٠٠۲)ء‏ وأحمد بن منيع في مسنده (ليراجع: إتحاف الخيرة 
المهرة: ٥/۳‏ رقم )٤ ٤‏ بسياق أطول من هذا. 


فقه البيوع 


اللممممههميم» 
ما يصدّر من كلّ من الحاضرين بقصد الشّراء هو إيجابٌ عند الحنفيّة 
وموافقة البائع قبول. أمَا على اصطلاح المذاهب التّلاثة الأخرى» فموافقة 
البائع إيجات متأخر» وما صدر من المشتري» فهو فول متقدم. وهذا 
اختلاف في الاصطلاح فقطء كما فصّلناه عند تعريف الإيجاب والقبول. 
ولكنّ المذاهب كلها متّفقةٌ على أنّ البيعَ لا ينعقد بمجرّد طوح المبيع في 
المزايدة» بل يجب أن يكون هناك موافقة من البائع على أحد العروض. 


٤١‏ هل يلزم البائ أن يقبل العطاء الأكثر ؟: 

والظاهر ممّا ذكره الفقهاء من أن تقديم العطاء إيجابٌ يحتاج إلى 
قبول البائع» وأنّ البائ لا يلزمه أن يقبل أزيدٌ عطاءٍ قُدّم إليه» بل يحقّ 
له أن يرُض جميعَ الأعطية» ويُّمسكَ عن الئداء إذا ظهر له أنّه لم يتقدّم 
اجد ناء الاثم 

وهل يجوز للبائع أن يقبل عطاءً أقلّ بعدما تقدّم آخرُ بعطاء أكثر؟ 
قد صرح المالكيّة بجوازه له؛ فقال ابن رشد وين «وهو مخيَّرٌ في أن 
يُمضِيّها لمن شاء ممّن أعطى فيها ثمنا وإن كان غيدره قد زاد عليه»”". 

ولم أجد فيه صراحة عند الحنفيّة» ولكنّ الظاهر أنه يَسعه ذلك لان 
كلّ عطاء إيجابٌ مستقل عند الحنفيّة» وللبائع أن يقبل منها ما شاء. 
ولكن ذكر الحنفيّة: أن البائع إن كفت عن النّداء بعدما تقدّم أحدٌ بعطاء 
ورگن إليه. فلا يجوز لاخر أن يزيد على ثمنه» فإنّه بعد ركون البائع 
يدخل في النّهي عن السَوم على سوم أخيه. ولو كان المنادي دلالاً 
للبائع» وطلبها إنسانٌ بعمن» فقال الدّلّال: «حتّى أسأل المالك» فلا بأس 


.191 ٤۷0/۸ البيان والتحصيلء. لابن رشد؛‎ )١( 
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للغير أن يزيد بعد ذلك في هذه الحالة. فإن أخبر الدَّلَالٌ المالك. فقال: 
بعْه بذلك» واقبض القمن» فليس لأحد أن يزيد بعد ذلك» وهذا استيامٌ 
على سوم الغير". 

وهذه المسألة تدل على أن للبائع عند الحنفيّة أن يقبل عطاء أقلّ. 

والقانون الإنكليزيّ في أصله موافقٌ لهذا المبدأء كما يظهر من 
المادة (؟ ‏ 55) من «قانون بيع المال» عله of Goods‏ eاSa)»‏ ولكن 
صدرت بعض قرارات المحكمة الإنكليزيّة بأن: مَن أعلن المزايدة» فإته 
قد ألزم نفسه مبدتياً أنّ من يُقدّم العطاء الأعلى» يكون مشترياً للبضاعة 
ال :ول عا ا اال رار إن البيع ينعقد بمجزد عَْض 
العطاء الأعلى» بل حاصله أن مَن أعلن المزاد فإّه وَعَد بالبيع لمن يقم 
أعلى عطاء» ويُمكن أن يُلرَّمِ بوعده. وقد صدرت بعضٌ القرارات على 
أنَ من يُعلن المزايدة على أملاكِ حكوميّة» فإته مُلرّمٌ بأن يبيع الستلعة 
المعروضة للمزاد إلى من يُقدّم أعلى عطاء. ولكنْ نص القانون وقراراث 
المحاكم على أن البائ لو احتفظ بحقه في الإعلانء فإته لا يلزمه 
العطاء الأعلى في حال من الأحوال". 


وبالجملة» فإِنٌ القانون الإنكليزيّ يتّفق مع الفقه الإسلامئ فى: أن 
البيع لا يتمّ إلا بموافقة البائم» غير أن بعض قرارات المحاكم جعلت 
إعلان المزايدة وعدأ معنويًا؛ بأن البيع يُعمّد مع من يُقَدّم العطاء الأعلى. 
أا الاح التحرعتة: ون ما د كرنا فى متحت الوغة: نطق مهنا 
)١(‏ المحيط البرهاني: ۸ _ ٠١١‏ كتاب الكراهية والاستحسان» فصل (۷). والفتاوى الهنديّة: 


ل ف _ YN‏ 


Pollock & Mulla on Sule أن‎ Goods ACU p. 404, Section 64, sub- sceuon 2 (¥) 


۲٤‏ فقه البيوع 


ست ويسم a‏ 
انش وهو أن الوعدّ في الأصل غير ملزم للواعد قضاءً»ء ولكن يجوز 
جعلّه ملزماً لحاجة حقيقيّة» وذلك بأن يصدُر أمرٌ من ولي الأمر بلزوم 
ذلك الوعد» إذا رأى فيه مصلحة للجانبين. 


4١‏ - هل يلزم المشاركين العطاء الذي تَقَدٌّموا به؟: 

ما بالنسبة للمشاركين» فهل يلزمٌ كلّ من تقدّم بعطاءٍ أن يشتريّ به إن 
وافق البائعُ على عطائه؟ لم أجد فيه صراحة في مذهب الحنفيّة» ولكن 
مقتضى قواعدهم: أنّه يلزمه ذلك مادام المجلس قاتماء كما هو الحكمٌ 
في خيار القبول في البيوع العاديّة؛ وكذلك مقتضى أصلهم: أنه يحقّ له 
الرّجوعٌ عن إيجابه قبل أن يصدّر القبول من البائع أو يرسو عليه العطاء. 

أا المالكيّة» فقد مر في مبحث الإيجاب والقبول عن ابن رشد قال: 
«لو رجع أحدٌ المتبايعين عمًا أوجبه لصاحبه قبل أن يُجيبه الآخزء لم 
يفده رجوعه إذا أجابه صاحيّه بعد بالقبول». وقد ذكرنا عن الحطاب: أن 
مذهب المالكيّة جار على هذا". 

ولكنّ الإيجات في البيوع العاديّة يسقط بانقضاء المجلس إن لم 
يُصادفه القبولء أمّا في المزايدة» فقد ذكر المالكيةٌ أوّلاً: أن جميع 
المشاركين في المزايدة يلزمهم ما تقدّموا به من عطاء إن ألزم البائ 
أحدّهم. ولو كان عطاؤه أقلّ من الآخر ثم ذكروا أيضا: أن خيار 
البائع يمتد إلى ما بعد المجلس. 

فقال ابن رشد الجدٌ زان لبيان النقطة الأولى: 


)1( مواهب الجليلء للحطاب: E/E‏ 


الباب الأؤل؛ في حقيقة البيع وطرق انعقاده 


Yo 
سمج هج مل‎ 
«والحكم فيه: أن كلّ من زاد في السَلعة لزْمّعه بما زاد فيها إن أراد‎ 
صاحبُها أن يُمضيّها له بما أعطى فيهاء ما لم يسترد سلعتّه» فيبيع بعدها‎ 
أخرى» أو يُمسكها حتّى ينقضى مجلش المناداق» وهو مخيّرٌ في أن‎ 

يُمضيها لمن شاء ممّن أعطى فيها ثمنأء وإن كان غيده قد زاد عليه»”". 
و الغانية: أنّ هذا اللّزوم يبقى إلى ما بعد المجلس أيضاء 
ويجوز للبائع أن يُلزم أحدّ المشاركين بالشراء ولو طال الزّمان. ذكرها 

الرّسوقي ليان فقال: 

«وللبائع إلزامُ المشتري في المزايدة ولو طال الرّمانء أو انفضٌ المجلس» 
حيث لم يجر العُرف بعدم إلزامه» كما عندنا بمصر؛ من أن الرّجل إذا زاد في 
ما لم تكن السّلعةٌ بيد ذلك المشتري» وإلا كان لربّها إلزامه بها»". 

وحاصل 5 الدسوقيّ ان : أن الأصلّ کون الشراء وها على من 
تقدّم بعطاء» ويستمرٌ الّزوم إلى ما بعد المجلس. 

وبهذا يفترق بيع المزايدة عن البيوع العاديّة ال لايلزم فيها البيع 
بعد انقضاء المجلس؛ تسى من اللروم بست الميجلس فى المزايدة 
ما إذا كان عرف البلد عدم اللزوم» أو اشترط مقَدّم العرض ذلك عند 
تقديم عرضه. ولكن يظهر مما ذكره الحطاب عن المازري أن اللزوم 
المجلس إلا إذا كان العُرف في ذلك البلد بالإلزام. قال المازريُ تيل : 


.)۷١ ٤۷٥/۸ البيان والتحصيلء لابن رشد:‎ )١( 
.٥/۳ حاشية الدسوقي على شرح مختصر خليل:‎ )۲( 


فته الييوع 


I EE LA 
«لا وجه للتفرقة (يعني بين المزايدة وبين البيوع العاديّة التي لاتلزم بعد‎ 
المجلس) إلا الرّجوع للعوائد». ثم قال المازري للتإن:‎ 

«ولو شرط المشتري أنْما يلتزم الشّراء في الحال قبل المفارقة» أو شرط 
البائع لزومه له» أو أنه بالخيار في أن يعرضها على غيره أمداً معلوماء / 
في حكم معلوم» لزم الحكمٌ بالشرط في بيع المساومة والمزايدة اتفاقاء 
وإِنّما افترقا للعادة؛ حسبما علّل به ابن حبيب الفرق بينهما»“. 

وقذمنا في مبحث الإيجاب والقبول: أن الزاجح موقف الجمهور في 
أن الموجب له الحقّ في الرّجوع عن إيجابه ما لم يقبله الطرف الآخرء 
فينبغي أن يُطبّق ذلك في المزايدة أيضاً. 


"4 المزايدة مع الااحتفاظ: 

إن القانون الوضعيئ الإنكليزيّ يُعطي البائعَ الحقّ أن يُعلِن قبل بداية 
نداء المزايدة أنه سيكون من جملة مقذمي العُروضء بمعنى: أنه يُقدّم 
عرضّه إذا شاء» ليكون هو المشتري. وتُسمّى المزايدةٌ حينئل: «المزايدة 
مع الاحتفاظ» (erveءRe .)Auetion With‏ فلو فعل ذلك جاز له إن رأى أن 
العُروض التي قُدّمت لم تبلغ إلى ما يُريد من القّمنء فإنّه يعقدّم بنفسه 
بعرض أكثره ويشتري البضاعة لنفسه. ليبيعها مرّءّ أخرى بغمن زائد". 

فهل يجوز مغل هذا الاحتفاظ شرعاً؟. 

والجواب فيما يظهر: أن الإنسان لا يُمكن أن يشعريّ بضاعيّه من 


Sale of Goods Act 1930, Section 64, (4) & (6) with commentary of Pollock & Mulla, 06 (0 
cf Contract Act 1872 Section 123. 


الباب الأول؛ في حقيقة البيع وطرق انمقاده ا 
نفسه. فحاصلٌ هذا الاحتفاظ لايعدُو من أن يكون إعلاناً من قبله أن له 
أن يرمُض جميعٌ الأعطية المعروضة؛ ويْميك عن بيعه؛ ويحتفظ 
بالشلعة لنفسه. لیعمگن بعده من بيعه بعمن أكثر؛ وقدّمنا فيما سبق أن 
له ذلك ولعل ذلك لايختلف حكمه عمّا إذا حدّد البائعُ سعراً أقلّء 
بمعنى: آنه لا يبيع إلا بما زاد على ذلك؛ وهذا جائرٌ شرعا. 


أحكام المناقصة 

:(Reverse Aucti0) المتناقصة‎ - <٤ 

المناقصةٌ (دهناءاى ٥۲ء۸۷):‏ اصطلاح حادث لطريقة» تتّبعها جهاتٌ 
تُريد شراءَ سلع أو خدمات بأقلّ ما يُعرض عليهم من سعر. وقد عرّفه 
قرارٌ لمجمع الفقه الإسلامي الدّوليَ بما يأتي: 

«المناقصة: طلبُ الوصول إلى أرخص عطاءء لشراء سلعة أو خدمة 
تقوم فيها الجهة الطالبة لها بدعوة الرَاغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق 
شروط ومواصفات محلّدة»"" 

وهو في حقيقته عكش المزايدة. فالمزايدةٌ يُجريها البائعون الّذين 
يُريدون أن يعقدوا البيع بأكثر ما يُعرض عليهم من ثمنء فيطلبون 
او من المشترين. والمناقصة يُجريها الرَاغبون في الشّراء 
ويطُبون العروض من الرّاغبين في البيع» ويُرسون العطاء على من 
يتقدم إليهم بأقلّ الأسعار. 

ار في مشروعيّة هذه العمليّة مثل الكلام لد سب في 


)01( قرار د رقم v«(1۲/۱) 1V‏ مله مجمع الفقه الإإسلامي. العدد الثاني شر . 


كيه : ' فقه البيوع 
ال أيدة وان المناقصة» وإن لم يجر لها ذكرٌ في كتب الفقه» ولكن 
يُمكن قِياُها على المزايدة» لأنّه لا فارق بينهما من حيث المبدأء فان 
الغروض تُقَدَّم فيها كما تُقدّم في المزايدة» وكوئها سوماً على سوم 
الاخر؛ قد مز الجواب عنه في المزايدة. 

ولكنّ المناقصة عادة إتما تجري في حاجات المشاريع الكبيرة من 
التجارة والصّناعة. فكانت المزايدة يُمارسها الفقراء» حيّى سُمّيت: «بيع 
المفاليس». أمّا المناقصة. فإنّها تجري بين جهات تجاريّة أو صناعيّة 
ثريّة بمبالعٌ باهظةء وإِنّما تجري بطريقةٍ مكتوبة أكثر انضباطاً ودقة. 

والطريقة المتبعة لإجراء المناقصة: أن الجهة التي تُريد أن تعقد مع 
مقاول لبناء عمارةٍ مغلا وتُريد أن يتقدّم إليها المقاولون بعُروض 
مختلفة» فإنّها تدوّن تفاصيلَ البناء ومواصفاته وشروط العقد في دفتر» 
ثم تدعو المقاولين إلى المناقصة عن طريق الإعلان في الجرائد أو 
الصّحف. ويحدّد في الإعلان العمل وبعض تفاصيله. أمّا دفتر الشّروط 
الذي يحتوي على تفاصيل العمل بكاملهاء وعلى الشسّروط الأخرى 
للعقد. فإتما يُعطى للمشاركين في المناقصة بثمن يُحدَّد في الإعلان 
المنشور في الجرائد أو الصّحف. كما أن الاعلون س آخرَ موعد 
لعقديم العروضء وتاريخَ فض العروض» وفي بعض الحالات يطالب 
المقاولون بتقديم ضمان ابتدائي يُنبى عن جديّتهم في تقديم العرض. 

وعلى أساس هذا الإعلان يتقدم المقاولون بعروضهم في ظروفب 
مختومة مع مبلغ الضّمان الابعدائي, ثم إن الجهة الطالبةً للمناقصة تفتح 
الّروف المختومةً في موعد محدّد بحضور المشاركين في المناقصة أو 
ممّليهم» ويُعآن اسم كلّ صاحب عرض» وسعرٌ عرضه. ويُسجّلء ثم 


الباب الأول: في حقيقة البيع وطرق انعقاده 


ممم ل 
يج فحص العروض للتأقد من توافر الشُروط وموافقة العروض 
للمواصفات المطلوبة» وموافقتها للإجراءات القانونيّة» ثم تختار الجهة 
الطالبة للمناقصة العَدْض الأقلّ سعراًء إلا إذا كان ذلك السّعر ‏ بالرّغم 
من كونه أقلّ بالتسبة لسائر العروض - أغلى بالنّسبة إلى سعر السّوق؛ 
فحينئٍ تُفاوض الجهة الطالبة مع صاحب العرض الأقلّ لتخفيض سعره 
ليكون افا ابعر اا 

وكذلك إذا تساوث بعضٌ العُروض في أسعارهاء رما يلجأ إلى 
إجراء مفاوضة عَلنيّة بين أصحاب هذه العروض لاختيار الأصلح» أو 
يمسم العمل بينهم حسبما تقتضيه مصلحة الجهة الطالبة» وبعد هذه 
الإجراءات يُرسَى العطاء لمن قبل عرضه. 

ومثل هذه الإجراءات تُتَحَذْ أيضاً في المناقصات التي تُطلب فيها 
عقودٌ التوريد. فإعلان طلب المناقصة يحتوي على مواصفات الأشياء 
المطلوبة وكمّيّاتهاء ويتقذم التَجَارٌ بعغروضهم لبيع هذه الأشياء ويّرسَى 
العطاء لأقلّها سعراً بالطريقة التي ذكرناها في المقاولة سواءً بسواء. 

وإنّ في البلاد المختلفة قوانينَ مختلفة تخضع لها المناقصات» 
وإجراءات لا داعي لذكر تفاصيلها هناء لأتها أمورٌ إداريّةٌ لا يتعلّق بها 
حكمٌ فقهى. ولكنّ المسائل الفقهيّة المتعلّقة بالمناقصات قريبةٌ مما 
ذكرناها في المزايدة. 

فلو كانت المناقصة لعقدٍ يجوز إنجازه على الفور شرعاًء مثل 
عقد البيع للمبيعات الموجودة عند البائع» أو عقد الإجارة» أو عقد 
الاستصناع» تنطبق عليها جميعٌ الأحكام التي ذكرناها في المزايدة. 


۱۲ فقه البيوع 


Looo 
ولكنّ المناقصة كثيراً ما 7 تقع على اتفاقيات التوريد» وإتها تختلف‎ 
eg عن المزايدة في أن مي‎ 
بالإيجاب والقبول كما أسلفنا؛ أمّا اتفاقيَاتٌ التوريدء فقد ذكرنا فيما‎ 
سبق أتها ليست من قبيل البيع التاجزء وإتما هي مواعدة بين‎ 
لإنجاز العقد فى هذه المرحلة» وإتما الإعلان الصّحفئن لمثل هذه‎ 
المناقصة دعوةٌ للتَجّار للدّخول في مواعدة أو تفاهُم عامّء ولكن‎ 
تا أن تل لها - جميع الإجراءات التى ذكرناهاء ت أن‎ 
لا يُظَنَ أن إرساء ل إلى المستقبل» بل‎ 
يرسو العطاء على أنّه مواعدةٌ من الطرفين» لازمة عليهماء لإنجاز‎ 
البيع في تاريخ مستقبل. وقد فصّلنا الفرق بين الأمرين تحت عنوان‎ 

«المواعدة فى اتفاقيّات التوريد». 


٥‏ حكم أخذ عوض على دفتر الشروط: 

والمعمولٌ به في المناقصات عموماًء وفي المزايدات في بعض 
الأحوال أن الجهة الإدار المع ريد أن تُجريّ المناقصة تُسجّل 
تفاصيلٌ العقد ومواصفاته في دفقر» وهذا الدفتر يُعطى للمشاركين 
بعوض مالي. 

فالشؤال الفقهت: هل يجوز للجهة الإداريّة أخدٌ وض مقابل دفتر 
الشُّروط؟ فإذا نظرنا إلى أن هذا الفعر إِنّما يرجع نفعُه إلى الجهة 
الإداريّة. حيثُ إتها هي التي تريد أن تُجري المناقصة لصالحهاء لم 
يكن هناك مبوّر لها في أخذ عوض مقابلَ هذا الدّفتر. 


الباب ا هن حقيقة يعة ا وطرق انعقاده ١‏ 
م ا ام لا 0 


ولكنّ هناك ناحية أخرى لا يمكن غضّ النْظر عنهاء وهي: 5 


يتطلّب جُهداً ومالأء ومن ناحية أخرى: إِنّ هذا الدفهرَ يخمف مؤونة 
المقاولين أو التّجَار؛ لأنّه لولا هذا الدّفتو لاحتاج كل عارض إلى أن 
يُجري هذه الدّراسات الفَيّة بنفسه. ويتكتد في ذلك جُهدأء ويبذل 
لاحل هالا ر هده الغية يدو أن ال لار ان أن تطالت 
عوضاً مقابلٌ هذا الدّفتر. 

والّذي يظهر لهذا الضعيف - عفا الله عنه ‏ أنه لو كان دفتر الشّروط 
لايتضمّن دراسات فيه وكان مشتملاً على مجدّد شرط العقدء فلا 
يجوز للجهة الإداريّة أن تتقاضى عليه ثمناً؛ لأته يمنزلة شروط العقد من 
أحد العاقدين» ولا يجوز أخذ العوض على ذلك. أمَا إذا كان هذا الدَفعد 
مشتملا على دراسات فة يحتاج إليها المشاركون في المناقصة لإعداد 
غروضهم. > فيجوز للجهة الإدارتة ية أن تأخذ على دفعه عوضاً يغطي 
تكاليفت الجهة الإداريّة في إعداده. 


وهذا قريب ممّا صدر به قرارٌ من مجمع الفقه الإسلامي في موضوع 
بيع المزايدة. ونصّه ما يلي : 

رلا مانع شرعا من ا ستيفاء رسم الأخول - قيمة دفتر الشّروط ‏ بما 
لا عن القيمة الفعلتة لى تهنا ل 


)١(‏ قرار رقم؛ ۷۳ (8/4) للدورة الثامنة للمجمع. المنعقدة في بروناي دار السّلام. سنة 1414ه. 
راجم: ما مجمم الفقه الإسلامي؛ العدد الغامن: 0/۲„ فقرة (6). 


فقه البيوع 


I EE 
حكم المطالبة بالضمان الابتدائي:‎ 7 

قدّمنا أنه في بعض الحالات يُطاّب المقاولون بتقديم ضمانٍ 
ابعدائيّ يُنبئ عن جيتهم في تقديم العرض. فحكمه الشرعيّ ما ذكرناه 
في بيان هامش الجدّيّة. ولا يظهر هناك مانمٌ من المطالبة به للتأكد من 
جدَّيَّة العارض» ما دام أنّه لا يودي إلى أكل أموال التاس بالباطلء وهذا 
إتما يحصّل إذا بقي مبلغْ الضّمان أمانة عند الجهة الإداريّة» ولو وقع 
خلطه ال رال الا ری كرد را فاا وز توت اسار 
بإذنه» فيجب أن يرجع ريه إلى صاحب العرض الذي قتمه» وإن لم 
فز هذا العارض بالضفقةء ؛ بمعنى أنه لم يُقل عرشهه فاته يُردَ عليه 
كاملُ المبلغ» مع ربحه إذا أودع في وعاءٍ استثماريّ مقبولٍ شرعاً. 

وما يُعمل به عموماً من مُصادرة المبلغ إذا سحب العارض عرضّه 
قبل موعد إرساء العطاءء غيرٌ مقبول من التاحية الشرعيّة إطلاقاء وهو 
من قبيل أكل أموال التاس بالباطل؛ لأنّنا حقّقنا فيما سبق أنّ التَعَدُم 
بالعرض إيجابٌ من قبل العارض» ويحقّ شرعاً لكلّ من يتقدّم 
بالإيجاب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الآخرء فلا وجة لمصادرة 
ما تقدّم به من الضّمان الابتدائي» وكثيراً ما تقع حالاتٌ يُضطرٌ فيها 
العارض لسخب عرضه. فكيف يجوز معاقبته في مثل هذه الحالات؟!. 

حتّى لو أخذنا بقول المالكيّة الّذين يرون التَقَدَّم بالعرض في 
المزايدة ملزماً على الموجب العارض» ولا يعترفون بحقّه في الوّجوع. 
فن غايةً هذا الإلزام أن يُجبّر على العقد قضاءء أو يُحمّل الضَّررٌَ الماليّ 
اذى تضّرت به الجهةٌ صاحبة المناقصة فعلاً. وإِلّا صارت هذه 
اساد عُقوبةً مالتَةٌ لا يجوز لأحد أن ينقذها إلا القاضي على قول 


الماب الا ل؛ قم حقيقة اليهع مارة اندوغادم شدلا 
: : عم عه 3 06 الج ات 
کک ا ةا ا O‏ @--: ¢ 


من يجوز الغرامة الماليِة كعُقوبةٍ مشروعة» وخاضةً في حين أن 
المالكيّة إِنّما ألزموا الإيجات على العارض في المزاد العلنيّ. الذي 
يرو فيه العطاء في مجلس المزادء ولا ينطبق ذلك تماما على 
المناقصات السَرّية ا فنها العقل بعك ةة ا انها قلات 
الأسعار بصفة غير متوقعة. 

فلا يجوز شرعاً مصادرةٌ القّمان الابتدائى إذا سحب العارض 
عرضّه قبل إرساء العطاء. 

وقد يُستشكل هذا: بأنه لا تظهر هناك فائدةٌ لهذا الضّمان إذا وجب 
رد مبلغه إلى العارض في جميع الحالات. 

والجواب عن هذا الإشكال: أن هذا المبلغ ليس إلا للتأد من جذية 
صاحب العرض» وليس ضماناً في مفهومه الفقهيَء فان الضمانَ نما 
تسبقه مديونية» وإنّ مجرّد التقدُّم بالعرض لا يُنشئ دَيْناً على صاحب 
العرض» ولا شك أن من يتقدّم بهذا المبلغ عند تقديم عرضه فإنّه يُنبى 
عن جديته في الاشتراك؛ لأنّه لا يتنازل أحد عن مالهء ولو لمدَّةٍ قصيرق 
إلا من يُريد أن يدخل في العقد حقيقة» وهذا المطلوب حاصلء والله 


سبحانه أعلم. 


47 - حكم الضمان النّهائيّ: 

أما الضّمان النهائيء فإنّه يطالبُ به مَن يفوز بالصّفقة من بين 
العارضين. وإِنّما يطالب به لتوثيق أن الفائزٌ بالصَفقة يلتزم بمسؤولتّاته 
العتدية,. وقد يزعم بعص الئاس أنه من قبيل العربون» وليس الامو 
كذلك. لان العربون الذي أجازه الحنابلة إِنّما يُقدْمه المشتري. وصاحث 


۲٤ 


ا للمممحججه : e‏ 
العزض في المناقصات هو البائع» إذا كان موضوعٌ المناقصة توريداء أو 
استصناعاًء والمؤجِرْه إن كانت المناقصة موضوعُها تقديم بعض 
الخدمات. والواقع أنه لا يوجد هناك نظيرٌ في الفقه الإسلامي بمطالبة 
. من البائع أو المؤجره إلا مطالبةٌ الزهن من المُسلَّم إليه الذي 

بعضٌ الفقهاء ومنعه آخرون» ولكنّ ذلك إِنّما يُمكن إذا كان البيع 
باتأء كما في السَلَّم أو الاستصناع. 


أا في اتفاقيّات التّوريد» فقدّمنا أنّها ليست عقو دا باثّة. وغاية 
ما يُمكن أن يبرّر به هذا الضَّمانْ هو على أساس «هامش الجدّية». 
فينطبق عليه كل ما ذكرنا في الضّمان الابتداتي: من أنه أمانة ابتداء» وإن 
حلط بمال آخرء فإِنّه مضمون على صاحب المناقصة» وإن وقع استثماره 
بإذن صاحبه فإنّه يرجع ربځه إليه؛ ويعجب رده مع ربْحه (إذا كان 
مستثمّراً في جهةٍ مقبولة شرعاً) إلى صاحبه عند تمام تنفيذ العقدء ولا 
يجوز ضار إذا تخلّف صاحبه عن أداء واجبه» وحصل ا 
ضررٌ مال لصاحب المناقصة فعلاء فيمكن أن تقع المقاصّهٌ بين المبلغ 
وبين ما يجب على المتعاقد من تعويض ماليٌ. 

وقد صدر قرارٌ من مجمع الفقه الإسلامي بشأن الضّمان في بيوع 
المزايدة بما نصّه: 

«طلبُ الضّمان من يريد الدخول في المُزايدة جائزٌ شرعاء ويجب 
أن يُردَ لكل مشارك لم يرش عليه العطاءء ويُحتسب الضَّمانُ الماليُ من 
ل بالصّفقة»”"'. 


)1( قرار رقم: (Al) vr‏ في ا القامنة للمجمع؛ > المنعقدة في بروناي» سنة 5١5اهء‏ مطبوعاً 
في ل المجمع٠ ٠‏ العدد القامن: «Yo/Y‏ فقرة (£). 


الياب الأول: هي حقيقة البيع وطرق انمقاده , سھے > 

وبما أن هذا القرار كان موضوغه المزايدة» ويُطلب فيه الضّمان من 
المشعري. فيمكن تخريجُه على أساس العربون» وليس الأمر كذلك في 
المناقصات التي يُطلب فيها الضّمان من البائع أو المقاول» فلا بُ من 
7 هذا المبلغ بعد تنفيذ العقد مع سائر واجبات المتعاقد الأخحرى. ولا 
يُصادّر هذا المبلغ إلا في الصّورة التي ذكرناها من تخلف المتعاقد عن 
تنفيذ العقد. وتحميله الضّرر الفعلىّ المالئ الذي أصاب صاحبَ 
المناقصة. فحينئذ تقع المقاصّةٌ بين المالين, والله لله أعلم. 


۸ - المحظورات في المزايدة والمناقصة: 

ثم إن المزايدة والمناقصة وإن كانعا جائزتين شرعاًء ولكن قد 
يُصاحبهما ما يجعل العمليّةَ محظورة. ومن أهمّ هذه المحظورات 
الشرعيّة ما يأتي: 


3 المزايدة في محل محظور: 

أن يكون محل المزايدة أو المناقصة مما لا يجوز التعاقد فيه شرعاء 
مغل: الخمرء أو الخنزيرء فلا يجوز الدّخول فيهما. وعلى هذاء فإن 
المناقصة أو المزايدة التي تجري لبيع سندات الخزينة (ولانه بمسعمعءة) 
الرَبويّة لا يجوز عقذها ولا الخول فيهاء لأ سندات الخزينة هي 
سندات قرض ربويّ تُصدرها الحكومةٌ للاستقراض من المؤسسات 
المالتّة. وهي مشتملةٌ على التعهد بأداء مبلغ معلوم مثل: مئة ألف 
دولار بعد مدّة محدّدة؛ وإنْ هذه السندات تُباعٌ بحسم. فإن كان السَندُ 
لمئة ألف دولار مثلاً. فإنه يُباع بخمسة وتسعين ألفاً مغلا ليحصّل 


فقه البيوع 


لوي س 
المشتري في تاريخ الشداد على مئة ألف» ويربح خمسة آلاف. وقد 
تُجري الحكومة (بواسطة البنك المركزيّ غالباً) مزايدة لبيع هذه 
السَندات» فيباع هذا الشند لمن م بالعطاء الأعلى الذي يكون أقلّ 
دائما من قيمته الاسميّة» کی ينه يك ميري الوق بين تن لدم 
اى ا e‏ 


وهذه العمليّة تشتمل على محظورين: الأوّل: أن هذا رض ربويئ 
عت ٤ age‏ هذه الشندات تُشترى عادة 7 5 الحو لعي 


١‏ - النّجْشُ مع احتفاظ الثمن أو غيره: 

النَجْش: أن يزيد الرّجل في ثمن السلعة» لا لرغبة نفسه في شرائهاء بل 
ليخدع غيره ليرغب فيها ويشتريّها بئمن زائد» وهو ممنوعٌ بنص الحديث» 
وسيأتي تمام الكلام عليه في باب البيع المكروه إن شاء الله تعالى. 

ولكنّ الذي يُناسب ذكرُه هُنا أن التَاجشْنٌ إن أقيم من قبل البائع ليُرِغْبِ 
المشاركين في المزايدة» فإ بعضّ القوانين الوضعيّة لا تمنع ذلك كما 
تكسن عن الفانون السَويديّء وقانون بتعض الدّول الأخرى أنه لا يمنع 
النجش. ولكنه يُسيء شمعة القائمين بالمزايدة". وإِنْ القانون الإنكليزيٌ 
يسمح بذلك في بعض الحالاتء وهي في بيع العقارات إذا احتفظ البائع 

0 0 البائعٌ من و الأعطية ليرغب الآخرون في الزيادة عليها". 


Wikipedia, «Auction»_Collusion. )١( 


Wikipedia, «Auction»_Chundelier or Rafler Bidding. ال‎ scems that the language of Section (¥) 
64 (4) & (5) has room for such a practice. 


الباب الأول؛ في حقيقة البيع وطرق انمقاده هذا 
الل ل ل ل 00 


مج جه مح ب 

أمَا الشريعة الإسلاميّة» فلا تبيح مفلل هذه الخديعة؛ وإ نض 
الحديث الذي يمنع ذلك عام يشمل جميعَ الحالات» ولا شك أن عنصر 
القانون الإنكليزيّ أيضاً؛ بل صرح القانون آنه لو ثبت أن البائع أقام 
کک ل و 
أا من النّاحية الشّرعيّة» فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن التاجش آثمٌّ 
بفعله» ولك البيعَ لا يبطل بذلك» كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى 
في البيع المكروه. ولكن هناك روايات فى مدهب المالكتة والحنابلة 
أن البيع يبطل بالنجش» لو ثبت فيه عبن فاحش» فللمشتري الخيارٌ في 
الفسخ. وقد الشَافعيّة خيارٌ الفسخ في حالة الغبن الفاحش بما إذا كان 
التجش بمواطأة من البائع. أقا الحنفيّة» فأصلُ مذهبهم أنه لا خيار 
للمغبون. ولک السات افوا ذ فى العصور المتأخرة بخيار المغبون 
ارون ا اتن تسيل تن ا خيار المغبون إن شاء الله تعالى. 


١‏ تواطو المشاركين في المزايدة: 

وقد جرى العمل في بعض البلاد على أن المشاركين ف فى المزايدة 
يتواطؤون فيما بينهم على أن لا يُقِدَم أحذّ منهم عطاء أزيد على مبلغ 
متفق عليه. وإنّ هذا التواطؤ يؤثّر على ثمن السلعة أثرأً كبيرأء حيثٌ 


ELE‏ کڪ 
e‏ يُريد المتواطئون؛ ومن أجل ذلك يُنشئون جماعة 
E,‏ : «حلقة» ›(Ring)‏ وان مثل هذا التواطؤٌ يُسمّى: : «الصّرع» (Knock‏ 
(ااه» كأن هذه الحلقة صَرّعت الجهة البائعة أو المشاركين الآخرين 
وإ مغل هذا التّواطؤ كان مشروعاً في القانون الإنكليزيّ العام 
(21آ «مصمره©) وقد صدرت بجوازه قراراٹ من المحاكم الإنكليزيّة 
والهندية"» ثم أصدر قانون في سنة (14507م) جَعَل مغل هذا التواطؤ 
جريمة قانونيّة إذا دخل فيه أحدٌ بإعطاء هديّة» أو تعويض عن إمساكه 
تقديم العطاء الرّائد". والظَّاهرٌ من هذا القانون أنه دا وقع التّواطؤ 
بدون هديّة أو تعويض (رشوة)» فإنّه غير ممنوع قانونا. 
أا فقهاء الشّريعة الإسلاميّة» فلم يذكروا حكمَ هذا التواطؤ في 
المزايدة» ولكن يظهر من المبادئ العامة وروح المقاصد الشّرعيّة أن 
مغل هذا التواطو لا تُجِوَزه الشّريعة الإسلاميّة إن كان فيه إضرارٌ بالبائع 
أو بالمشاركين الأخرين؟ لان الميذا الذى أخلاف :يه الشريعة اللات 
أن تكون هناك منافسة حرَّةٌ فيما بين البائعين والمشترين» ويقع تعيين 
القمن على أساس هذه المنافسة الحرّة. ولذلك منعت الشّريعة 
الإسلاميّة الاحتكار. وتلقي الجلب» وبيعَ الحاضر للبادي» كما سيأتي 
في بيان البيوع المكروهة إن شاء الله تعالى. ويُمكن أن يُستأنس لذلك 
بما ورد في بعض طرق الحديث؛ أن التبيَ الكريم يي قال: «لا 
تناجشواء'". و«التناجش» يقتضي «التشارك»» وأن يكون من قبل أكثر 


Pollock ع‎ Mulla on Sale of Goods Act, pp. 467, 468. (1) 

Auctions (Bidding Agreements) Act 1927, Section |. (¥) 

(*) رواه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب البيوع. باب لا يبيع على بیع ا إلخء حديث 
(۰). 


١ 


الباب الأوّل؛ في حقيقة البيع وطرق انعقاده RE‏ 
کک ڪڪ 


من جهة واحدة. وإن كان شْرَاح الحديث فسَّروه بطريق آخر. والله 
سبحانه أعلم. 

ثم إنّ هذا التواظؤ يقع في بعض المزايدات» على أساس أنه إن فاز 
أحدٌ أعضاءٍ الحلقة بالصّفقة. فإنّه يعقد مزايدةٌ أخرى فيما بين الأعضاءء 
وفؤقٌ القمن فيما بين المزايدتين يمسم فيما بين أعضاء الحلقة”". 

وقمه مفسدة أخرى زيادة على التَواطؤى وهي: أن ما يُوزع على 
الشّركاء من فرق الثّمنين هو رشوةٌ لهذا التواطؤء فلا يجوز شرعا. 
والواقع أن قوانين أكثر البلاد الغربيّة مصوغة على أساس الاقتصاد 
الرأسمالي الذي هو مبنئ على مبدأ حرّيّة الإنسان في تحصيل ربح 
أكثر» وقد يكون ذلك على حساب ضرر العاقة أو ضرر جهة أخرى؛ 
فقد يمنعونه وقد يُجيزونه حسب ما تقتضيه آراء الجهة المشرّعة. 


+ ¥ ا 


وبعد الفراغ من المسائل المتعلقة بركن البيع» وهو الإيجاب 
والقبول. ننتقل الآن إلى الأحكام التي تتعلّق بالمتعاقدينء والله سبحانه 
هو الموفق للصواب. 


Wikıpedıa, «Aucton» - Collusion )١( 


في الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين 
٠‏ 
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الباب الثاني؛ في الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين 


ا مهمو کک 


ا 
EE‏ 07 المبحث الأول 


$ في أهليّة العاقد 
Heo)‏ 


يشترط لصحّة عقد البيع أن يكون العاقدان عاقلّين مميّزين» فلا 
ينعقد بيع المجنون والصّبىَ الذي لا يعقل. ولا يشترط البلوغ ولا 
الحرّيّة ولا الإسلام» ولا سلامة الأعضاء. ولنتكلم على كل من هذه 
الأقسام بشيءٍ من التفصيل: 


۳ - بيع الصبيٌ وشراوه: 


للا خلاف في أن ا 0 0 هلا للتعاقد؛ أمَا کک 

00 آنه آهل للتعاقد © 

(۱) قال الكاساني رال i‏ البلوغ» فليس بشرط لانعقاد البيع عندناء حتى لو باع الصبيّ 
العاقل هال شه ينعفد عدا مر قرفا على إجازة وليّه. وعلى إجازة نفسه بعد البلوع». وقال 
الردير ل : «(وشرط) صحة عقد (عاقده) أي البيع (تمييز) بأن يكون إذا كُلُّم بشيءِ من 
مقاصد العْقلاء فهمه» وأحسن الجوابَ عنه. فلا ينعقد من غير مميِز لصِغَر أو إغماء أو 
جنون». وقال المرداويّ غإل: «القاني: أن يكون العاقد جائرٌ التصرّفء وهو المكلّف 
الكنيدي إلا الف المميّز والسفيه فإنّه يصح تصرّفهما بإذن وليّهما في إحدى الرّوايتين؛ 
وهي المذهب. وعليه الأصحاب». (بدائع الصنائع: ٠٠٠٠/١‏ والدسوقي على شرح مخة 
خليل: 6" رالإنصاف. للمرداوي: .(Y\VIt‏ 


فقه البيوع 


E EL 

أمَا الشافعيّة» فمذهبُهم أنّ الصبئ ليس أهلاً للتعاقدء وإن كان مميّرأ؛ 
قال الغزالي طبال: 

«فتصرّفاتٌ الصّبى والمجنون بإذن الول ودون إذنههء وبالغبطة 
والغبينة» باطلة». ١‏ 1 

وقال ابن قدامة ريون : 

«ويصح تصرف الصّبن المميّز بالبيع والشّراء فيما أَذِن له الولي فيه 
في إحدى الزوايتين» وهو قول أبي حنيفة» والثّانية: لا يصح حتّى يبلغ» 
وهو قول الشافعيء لأنه غير مكلف» أشبه غيرَ المميّز؛ ولأنّ العمل 
لا يمكن الوقوف منه على الحدّ الذي يصلّح به التصدّفء. لخفائه 
وتزايده تزايداً خفي التدريج» فجعل الشَارِعٌ له ضابطاًء وهو البلوغ؛ فلا 
يقبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظئة. 

ولنا قول الله تعالى: ایی ع ذا ہکا اليح ون اکم متي 
رَسْدًا ادعو لتم اموک 4 التساء: ]١‏ ومعناه: اختبروهم لتعلّموا زُشدهم. 
انما تمدق اختبارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشّراءء 
وليُعلم هل يُعْبَّن أو لا؛ ولاه عاقل مميّز محجورٌ عليه» فصمّ تصرف 
بإذن وليّه كالعبد» وفارق غير المميّزه فإنّه لا تحصل المصلحة بتصدّفه 
لعدم تمييزه ومعرفته» ولا حاجة إلى اختباره لأنّه قد عَم حاله. 


وقولهم: إن العقل لا يمكن الاطلاع عليه» قلنا: يُعلم ذلك بآثاره 
وجريان تصرّفاته على وفق المصلحة, كما يُعلم في حن البالغ» فإنّ معرفة 
زُشده شرط دفع ماله إليه وصحّة تصرفه؛ كذا هاهنا. فأمًا إن تصرّف بغير 


1/7 الوسيطء. للغزالي:‎ )١( 


الباب الثاني؛ في الأحكام المتملقة بالمتماقدين ١:6‏ 
5 و سد 
يب د ی n‏ 


إذن وليّه» لم يصح تصرفه. ويحتمل أن يصح ويقِف على إجازة الولي. 
هو قول أبي حنيفة ... وأمّا غير المميّز فلا يصح تصرّفه. وإن أذن له 
الوليّ فيهء إلا في الشَّيء اليسيرء كما رُويَ عن أبي الدّرداء سل : أنه 
اشترى من صبيٌ عصفوراء فأرسله» ذكره ابن ا وس 

وما قاله ابن قدامة قويٌ راجح. فإِنّ الصبي المميّز قد يحتاج إلى 
البيع والشبرات والمانعٌ فنك زالتتلوغة سي اللي > ورال الصرر 
المحتمل بجعل عقده موقوفاً على إجازة وليه والله سبحانه أعلم. 

ثم بيع الصبي المميّز وشراؤه إِنّما ينعقد موقوفاً على إجازة وليه 
عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة» إذا لم يكن الصبيئٌ مأذونا من قبله. 
ويجوز عند الحنفيّة أن يأذن له الول بالعقود التجاريّة إذنا عامّاء إلا في 
العقود الضَارٌة المحضة» مثل: الإقراض والكفالة والهبة وغيرها. ولو 
أذن له الولي إذناً عامّاً في غير العقود الضَّارّة فلا يتوقَفُ انعقادُ هذه 
العقود على إذن خاصٌ. يقول الحصكفي وبال : 

«فإن أذن لهما (أي: للصبي والمعتوه) الوليُ» فهُما في شراءٍ وبيع 
كعبدٍ مأذون في كلّ أحكامه»'". 

امار اع الب سينا سن ال ار السرا أو الأجارة أو 
الاستتجارء أو أيّ عقر يحتمل التفع والضّرر بإذن عام سابق من وليه 
كان التَصرّف صحيحا نافذا ملزما للصّغير منذ صدوره منه. وعمّم الإمام 
أبو حنيفة هذا الحكم» حتى أجاز هذه التَصرّفات. ولو كانت بغْئن 


.597/4 المغني. لابن قدامة:‎ )١( 
.,17/1 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين. كتاب المأذون:‎ )5( 


١1‏ فقه البيوع 


لتو رمه 
فاحش» وخالفه صاحباه؛ فقالا: لا ينفذ تصرّف الصَّبىَ بالغبن الفاحش”. 
وفي قولهما مصلحة للصّبىَ كما لا يخفى. 

وفي هذا يختلف مذهب الجمهور في الفقه الإسلامي عن القوانين 
الوضعيّة التي تشترط لصحّة أيّ عقدٍ أن يكون العاقد بالغاً؛ فالمادة )١١(‏ 
من قانون العقد الإنكليزيّ تُصرّح؛ بأته يجب لأهليِّة التعاقد: أن يكون 
العاقد بالغاً 0زهم) حسب القانون الشائد في البلاد. والقانون الإنكليزيَ 


العام كان قد حدّد سن البلوغ بإحدى وعشرين سنةء ثم نقصه بقانون 
تعديل قوانين الأسرة إلى ثماني عشرة سنة. وبما أن مَن كان سنُّه أقلّ منه 
ربّما يحتاج إلى بعض العقودء فان القانون أجاز عقده في «الأشياء 
الضروريّة» (وعنتهووءء01)» وهناك تفاصيل كثيرةٌ في تفسيرهاء وطريق 
تطبيقها'". 

وإنّ هذه المشاكل قد انحلّت في الفقه الإسلامئ باشتراط إذن وليّه؛ 
وذلك لأنه من الضعب جذاً أن يطبق على جميع الصّبيان ا 
جميع الأمورء وإنّ وليه هو الذي له بصيرةٌ تاقةٌ بأحوال الصَبىّء و 
يحتاج إليه من عقد» وما يتضرّر به. 


04 سنّ التمييز: 
أا ٍ ا ييز» فقد حدّده بعضٌ الفقهاء بسبع سنينء كما ذكره 
الح كفي في الدَر المختار» وحكاه ابن عابدين عن فتاوى قارئ 


.١۷۳/١ رد المحتار:‎ )١( 
Chilly: On Contracts, v.1, p. 220 para 472 etc. (¥) 


الباب الثاني: في الأحكام المتعلقة بالمتماقدين 


ممعت كك 
الهداية". والظَاهِرٌ أتهم تمسّكوا في ذلك بما روي عن النبي الكريم کل 
أته قال: «مروا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع)'". 
فان أحوال الصّبيان تختلف في التمييز؛ فمنهم مَن يعقّل المعاملات في 
سي أبكرء ومنهم من لا يعقلها إلا في سن متأخرء فالعمدة في ذلك 
نضح تفكيره» وليس عمرأ معيّناً. وما ذكره في الد المختار؛ إِنّما هو في 
العُمر الذي يُعتبر فيه إسلامٌ الصبئ» وأعقبه ابن عابدين بنقل عن العناية» 
حيث فشر الصبيّ العاقلَ: بمن يعقل المنافع والمقنار وان الإسلام 
هُذّى واتّباعُهِ خيرٌ له وأ ابنَ الهمام فسّره في فتح القدير بمن يعقل 
صفة الإسلام. ثم إن الحصكفئ نفسه حينما تكلّم في كتاب المأذون عن 
کول الصبئ مميّزاً في المعاملات» لم يقيّده بسن مخصوص› وإنْما قال: 
«والشرط لصحة الإذن: أن يعقلا البيعَ سالبا للملك عن البائع» والشّراءَ 
جالبا له؛ زاد الزيلعي: وان يقصد الوّبحَ ويعرف الغثن اليسير من الفاحش»'". 


0 ولي إذن الصبيّ في المعامالات: 

والحذق سات ادن الصبي بالمعاملات عند الحنفيّة هو أبوه ثم 
وصئٌ الأب بعد موت الأب» ثم وصيٌ وصيّه» ثم الجدّ الصّحيح» وإن 
علاء ثمّ وصيّه» ثمم وصيٌُ وصيّهء ئج الواليء ثمّ القاذ ي“ . وقال 
الحنابلة: «ولا ينظر في مال الصَّبيَ والمجنون ما داما في الحجْر إلا 
)١(‏ رد المحتار» باب صلاة الجنازة: ۳۲٠/١‏ فقرة (9/209). 
ها أبي داودء كتاب الصلاة .)٤۹٥(‏ 
(*) الدر المختار مع رد المحتارء كتاب المأذون: .٠۷۳/١‏ 
(:) المرجمع السابق: .١74/5‏ 


فقه البيوع 


“ل I EE‏ 
الأب أو وصيّه بتعدى أو الحاكم عند عدمهما»"» ووافقهم المالكيّة في 
أن ولاية الصّغير في المال لا تتعدّى الأب ووصيّه إلى الجدّء ولكتهم 
قالوا: إن لم يوجد الأب أو وصيِّهء فالولاية للحاكم أو جماعة 
المسلمين”؛ وذلك على أصلهم: أنه عند عدم وجود حاكم مسلم عادل. 
تقوم جماعة من المسلمين مقامّه في كثير من الأمور. 

ويتحوز عدن الحتفتة والمالكية أن يكوت الإذن دلالةء كما يجوز أن 
يكونَ صراحة". فلو رأى الولئٌ الصبئ المميّرّ يبيع ويشتري ولم يَنْهه 
عن ذلك. فإنّه إذن دلالة» ولكن لا بُ من الفرق بين الإذن والاستخدام؛ 
فقد ذكر ابن عابدين ظِتِنِ: آنه لو أمره بشراء شيءٍ بعينه كالطعام 
والكسوة. لا يكون مأذوناً له لأنّه استخداهء*. 


وهذا الإذن عند أكثر الحنفيّة لا يقبل التخصيص؛ فإذا أذن الوليّ 
للصّغير من البيسع» وقيّده ببضاعةٍ أو سوق أو زمان مخصوص» 
أصبح الصَغيرٌ مأذوناً إذناً عاماً في جميع أنواع البضاعات وغيرهاء إلا 
أن يحجُره الوليّ من جديد؛ وذلك لان الإذن عندهم ا 
إن الإسقاط لا يقبل التقييد". 

أمَا الحنابلة وزفر شك من الحنفيّة» فالإذن عندهم يقبل التقييدء فلا 
يكون الصبئٌ مأذوناً إلا في التوع الذي أذِن له الولئ فيهء لأنّ الإذنَ 


.051/4 المغنىء لابن قدامة» كتاب الحجر:‎ )١( 

0( الشرح الكبير للدّردير مع الدّسوقي. باب في بیان أسباب الحجر: /598595. 
(۳) المرجع السابق: .۲۹٤/۳‏ 

.108/5 رذ المحتار» كتاب المأذون:‎ )٤( 

(5) المرجع السابق: 191/1. 


الاب الثاتى: فى الأحكام المتملقة بالمتماقدي' ١4‏ 
ياد ني: شي 3 د فدين مح كك 


عندهم توكيل» وهو يقبل التقييد. قال شمس الدّين ابن قدامة وغل : 
NRE Ce Ss‏ ي النوع الذي 
أمرا به؛ لأنّ تصِدُقّه إِنّما جاز بإذن وليه وسيدهء فزال الحَجْر في قدر 
ما أؤنا فيه دون غیره» كالثوكيل؛ .. وان فين له رعا :فى الال ركز 
فيه» لم يكن له أن ب iE‏ الاقف e‏ 
وقال أبو حنيفة: يجوز أن ينجر في غيره» وينفكٌ عنه الحجرُ مطلقاً؛ لأن 

إذته إطلاق من الحَجْر وفك له» والإطلاق لا يُبِعَضِء كبلوغ الصَّبىّ. 
ولنا أنّه متصدّفٌ بالإذن من جهة الآدمئ» فوجب أن يختصّ ما أذن 
له فيه» كالوكيل والمضارب» وما EO‏ 
ثوب ليَلبسَه أو طعام لياكله» ويخالف البلوغء فإنّه يزول به المعنى 

الموجب للحّجرء. > فان البلوغ مظئّة كمال العقل الذي يعمكّن به من 
التَصوّف على وجه المصلحة» وههنا الزق سببُ الحجر» وهو موجود 
فنظيرُ البلوغ في الصّبيَ العتقّ للعبدء وإثما يتصرف العبدٌ بالإذن, ألا 

تَرَى أن الصبئ يستفيد بالبلوغ قبول التّكاح بخلاف العبد»”". 
وهذا الموقف رجّحه الشيخ مصطفى الزّرقا وين" وهو الذي يبدو 
أوفق بمصالح الصّبي. 


5 بيع ١‏ لسكران: 
أا الشكران» فهو على قسمين: 
الأؤل: مَن لا يعقل شيئا بسبب الشكر؛ فهو في حكم المجنون» 


)01( الشرح الكبير على متن المقنع مع المغني: oI f‏ دير 
(۲) المدخل المقهي العام: 41 


10۰ فقه البيوع 


و ج 

«سكران لا يعرف الأرض من السّماءء ولا الرّجل من المرأة» فلا 
خلاف أنّه كالمجنون في جميع أحواله وأقواله فيما بينه وبين الله وفيما 
بينه وبين الناس» إلا فيما ذهب وقته من الصّلوات)2 

وإن هذا القسم من السّكرء هو الذ أوجب فيه اللإمام أبو جنيفة كن 
حدّ الشكر (أي: من غير الأشربة الأربعة)» ولك الظاهر أنّه لا تصحّ 
عقوده في هذه الحالة» لان الفقهاء فسّروا تعريفه للشكران باقتصاره 
على وجوب حذ الشكر فقط". 

والقسم الثاني من الشكران: هو الذي يختلط ويهْذِي في كلامه 
وأفعاله. وعنده نوع من التمييز» ففي انعقاد بيعه خلاف. قال 
ابن رشد ال : 

«والثاني: الشكران المختلط الى مه يقية فين عقا فاختلف أهل 
العلم في أقواله وأفعاله على أربعة أقوال: 

أحذها: أنه کالمجنون» فلا يُحدّء ولا يُقعص منه» ولا يلزمه بيع ولا 
عتق» ولا طلاق» ولا شيء من الأشياء وهو قول محمّد بن عبد الحكم» 


وأبي يوسف. واختاره الطحاويٌ. 


والثّاني: أنه كالصّحيح؛ لآنْ معه بقيّة من عقله» وهو قول ابن نافع؛ 
أنّه يجوز عليه كل ما فعل من بيع أو غيره» وهو مذهتٌُ الشافعت”" 
وأبى حنيفة. 

.543/4 حكاه عنه: الحطاب في مواهب الجليل:‎ )١( 
4 راجع : التقرير والتحبير» لابن أميرحاج: : 019/7 ورد د المحتار:‎ (۲) 
«وأمًا الشكران» فالمذهب: صحّة بيعه وشرائه وسائر عقوده التي تضرّه‎ : TT (۳( 

والتي تنلفعه». (المجموع شرح المهزّب: : 100/۹(„ 

6 بيعه صحيح عند الحنفية إن لم يكن غالب كلامه هذياناً. قال ابن أمير حاج: «المراد أن = 


الباب الثاني؛ في الأحكام المتملقة بالمتعاقدين 0 


ومح جه ا 
والثّالث: تلزمه الأفعال» ولا تلزمه الأقوالء فيقعل بمن قتل» ويُحد 
في الرّنى والشرقة» ولا يُحدٌ في القذفء ولا يلزمه طلاق» ولا عتقء 
وهو قول الليث. 
والزابع: تلزمه الجنايات» والعتق» والطلاقء والحدود» ولا يلزمه 
الإقرارات والعقودء وهو مذهب مالك وعامّة أصحابه. وهو أظهر 
الأقوال وأولاها بالضواب»”. 


والواقع أن السّكر له درجات مختلفة كما هو ظاهر» ويصعب الحكم 
الكل على جميع الدّرجات. والعمدة في مسألة البيع هو صحّة القصد 
والدّضا؛ فإن ثبت آنه عقد البيع وهو يعقل معنى البيع ونتائجه» يصح 
بيعه» وأمًا إذا ادّعى آنه عَقده في حالة لا يعقل فيها معناه ونتيجتّه» فعليه 
الإثيات» واكتفى المالكيّة فيه بحلفه”» والظاهر من أصول الحنفيّة: أن 
عليه البيّنة» والأمر في مغل ذلك موكول إلى القضاءء والله له أعلم. 


07 البيع من قبل الشخصيّة المعنويّة: 

قد شاع في عصرنا اصطلاح «الشخصيّة المعنويّة»» وقد يُقال لها: 
«الشخصيّة الحُكميّة»» أو: «الشخصيّة الاعتباريّة». والمراد منها: جهدٌ 
ليست شخصاً حقيقيّا ولكن تؤول حقوقها وفرائضّها إلى مجموعة من 
الأشخاص الحقيقيِين فأعطيّ لها حك الس خص الحقيقى؛ في: أنّها 
تملك الأشياة وتملكهاء.وتكونءذاكنة ومديونة. 


= يكون غالب كلامه هذياناً فلو كان نصفه مستقيمأًء فليس بشکر» فيكون حكمه حكم 
الضّحاة في إقراره بالحدود وغير ذلك». (التقرير والعحبير: .)۱۹٤/١‏ 

.145/4 حكاه ا في مواهب الجليل:‎ )١( 

(۲) مواهب الجلیلء للحطاب: .۲٤١ 54١/4‏ 


١07‏ فقه البيوع 


وإ فكرة هذه الشّخصيّة منبثقةٌ من مبدأ منطقي معروف» وهو: أن 
مجموعة أفراد. لها وجودٌ حكمئ مستقلٌ عن وجود الأفراد» ويكون 
لهذه الشخصتة المعنويّة ممل يعقد البيع والشراءَ والإقراض 
والاستقراض نيابةً عنها. فإذا اعترف القانون بكونها شخصيّة حكميّة 
يقال لها: «الشخصية القانونكة» (ؤنامه ناامز ره «ددعوم ءنأك سسا أيضأء 
ف«الشخصة المعنويّة» عام و«الشخصّية القانونيّة» خاصٌ. 

وبما أن هذا الاصطلاح ليس له ذكرٌ في أكفر كتب الفقه القديمة» 
فقد زعم بعص العلماء المعاصرين أن مغل هذه الشخصيّة لا اعتبارٌ لها 
في الشريعة أصلا. والواقعٌ أن هذا التَصوّرء وإن كان غيرَ مذكور في 
أكثر كتب الفقه بهذا الاسم والاصطلاح. فان مدلوله غير أجنبيّ عن 
الفقه الإسلامئ. وله عدّةٌ نظائر: 


5 الل مھ 


۸ - كون بيت المال شخصية معتوية: 


النظير الأول بيت المال: فاته ليس :مملوكا لخد يل فيه شركة خو 
لجميع أفراد لمق وال اناك ك بولق ويستدين» و تشتعدان: 


ويدل على ذلك. ما قال الشرخسي طيل: 
«وبيت المال يعت له وعليه حقوق مجهولة)”. 

وليس معنى ثبوت الحقوق له وعليه إلا أنّه يصح كونه دائناً 
ومدیوناً» وهو معنى كونه شخصاً معنوياً. 

وقال الشرخسي ززل في موضع آخر: 


)١(‏ المبسوط› للسّرخسي: ٤‏ ۳ كتاب الصرف» باب البيع بالفلوس. 


الباب الثاني؛ في الأحكام المتعلقة بالمتماقدين 


مممھ@ م "° 

«إذا احتاج الإمامُ إلى إعطاء المقاتلة» ولا مال في بيت مال الخراج» 
صَرّف ذلك من بيت مال الصّدقة» وكان ديناً على بيت مال الخراج؛ لأن 
الصدقة حن الفقراء والمساكين. فإذا صرف الإمامُ منها إلى غير ذلك للحاجة. 
كان ذلك دَيناً لهم على ما هو حقٌ المصروف إليهم» وهو مال الخراج»”". 

وأصرحُ منه ما جاء في الفتاوى الهنديّة: 

«فعلى الإمام أن يجعل بيت المال أربعةً» لكلّ نوع بيعاً؛ لأن لكلّ 
نوع حُكماً يختصٌ به» لا يُشاركُه مال آخرٌ فیه» فإن لم يكن في بعضها 
ب ل ا ار SS‏ 
الصّدقة على بيت مال الخراج» فإذا أخذ الخراح يّقَضِي المستتقرّض من 
الخراج» إلا أن يكون المقاتِلةٌ فقراء؛ ذلك جنا افيفلا ير 1 ا 
وإن استقرض على بيت مال الصّدقات من بيت مال الخراج» وصَرّفه إلى 
الفقراءء لا يصير قرضاً عليهم؛ لان الخراج له حكمْ المَيْءٍ والغنيمة 
وللفقراء حظ فيهاء وإِنّما لا يُعطّى لهم لاستغنائهم بالصّدقات»". 

وهذا يدل على أن بيت المال وأنواعه المختلفة تُصبح دائنةٌ ومدينة. 
وظاهد أنّ كونَ الفقراء لهم الح في بيت مال الصّدقة» لا يعنى أن فته 
جع من يلكو زاك اللعصيرد اأييظ الجن يلك مان الضرة: 
E DMR RE E‏ 

فإن قيل: إِنَّ من شرائط صحة العقد أن يكون المتعاقدان عاقلين 
مميّزين» والشخص المعنويّ ليس كذلك» فكيف يتعاقد مع الأشخاص 
الحقيقيين؟. 


)1( المہسوط ٠‏ للسّر خسيّ -: 48/7ء كتاب الزكاة» باب ما يُوضع فيه الحُمس. 
(۲( الفتاوى الهندية: ۱ كتاب الركاةء الباب (۷¥). 


فقه الييوع 


كليم ممم 

فالجواب: أنّ الذي يُشترط فيه العقل والتّمييز هو إنشاء العقد بتلمّظ 
الإيجاب والقبول أو بالتعاطي. وحينما نشا عق لشخص معنويء فإن 
مله مل «الوالي فى ت الال هو الذي تار ذلك نياية عن 
الاج بو ف و ا 
التصرّفات بالتيابة عنه. وقد صرّح يذللك ا و الخطاب وال ؛ 
فيما أخرجه سعيد بن منصورء عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن 
البراء تك قال: قال لي عمر: 

«إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم؛ إن احتجتُ أخذث 


منه» وإن ات رددته وإن اس ت استعففت»' . 


فجعل ددن عمر 0 فال فت المال وال ال لاذه این ایا 
لأحد. وفيه حي لسائر أفراد الأمّة. فجعل بيت المال بمنزلة اليتيم 
كما وجعل نفسّه بمنزلة ولي اليتيم. 


۹ - كون المسجد شخصيّة معنوية: 

والتظير الٹانى: المسحد: وقد دكن المفقهاء أن ألم حا أهلٌ لا ل 1 
قال الخرشى تان : 

«يُشير بهذا إلى أن الموقوف عليه يُشترط فيه أن يكون أهلاً للتَملّك 
ES 2‏ كا كالآدمت»”" 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر إل في ترجمة (يرفأ) حاجب عمر صل . (اللإصابةء القسم العالك 
من حرف الياء: 1۷۳/۳)ء وأخرجه أيضا: : ابن سعد في طبقاته: ۲٣٣/۲‏ في ذكر استخلاف 
عمر يِل وابن عساكر في تاريخ دمشق» ترجمة عمر بن الخطاب ت#كإل: 74/44. 

.۸٠/۷ الخرشي على مختصر سيّدي خليل:‎ )١( 


الباب الثاني؛ في الأحكام المتملقة بالمتعاقدين 


100 
poco,‏ 
كونه هلا للتّملّك» والتّملّك من لوازمه: أن يكون صالحاً لكونه دائناً 

ومديناً. وقال الزملى يك من الشّافعيّة: 

اقال: او ضس ية المشحل »وان أزاة كه لماه ةه في الوقف: : أنه 
حر يَمْلِكٌ أي : ل ل 

وهذا تصريح منه و تان بان الا ل منزلة الشخص الحڙ في 
أهلتته للتملك» لسع التي موري ل ذلك 

«ولو قال: وهبت داري للمسجدء أو أعطيتّها له صح ويكون 
تمليكاء فيُشترط التسليم» كما لو قال: وقفث هذه المئة للمسجد» يصح 
بطريق التمليك إذا 1 للقتم»”". 

وجاء فاا شا 

وإن نكر لك الا إن ی ا اسع دارا أو خاد ا وا 
الدّار أو الحانوت هل تلتحق بالحوانيت الموقوفة على المسجد؟ ومعناه 
أنه هل تصيرٌ وقفاً؟ اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى: قال الصّدر 

ايان جانه امار e E‏ 

وجاء ا 
(۱) نهاية e‏ کنا ان والوديعة: 44/1. 


)۲( الفتارى الهندية: ١‏ كتاب الوقف› باب (۱). 
(۳) الفتاوى الهنديّة: 437/7 ٤۸‏ الباب الخامس من الوقف. 


١05‏ فقه البيوع 


ويسم هسم 
موقوفٌ على المسجد الجامع» واجتمعت من غلاتهاء ثم نابت الإسلام 
نائبة» مثل: حادثة الزوم» واحتيج إلى التّفقة في تلك الحادثة. أمّا المال 
الموقوفٌ على المسجد ا إن لم تكن للمسجد اه لاال 
فللقاضي أن يصرف في ذلك» لكن على وجه القرضء فيكون دينا في 
مال ال ٠‏ 


٠6‏ كون الوقف شخصيّة معنويّة: 

والتظير الثالث: الوقف: فإنّه أهلٌ للتَملّك والتكمليكء. وكونه دائناً 
يو ويظهر ذلك من بقيّة عبارة الفتاوى الهنديية َه المذكورة آنفا 
المتعلّقة بصَرّف غلّة الوقف لنائبة» وهى: 

«وأمَا المال الموقوفٌُ على الفقراء» فهذا على ثلاثة أوجه... وفى 
القسم الثاني: يُصرف على وجه القرض» فيصير دَيناً في مال الفيء. كذا 
فى الواقعات الحُساميئّة)9) 

وقد يُستشكل: أن فقهاء الحنفيّةَ ذكروا أن الوقف لا ذمّةَ له فإِنّه 
بظاهره نف صريحٌ لكون الوقف شخصيّة معنويّة. ولكن لو تأمّلنا 
السياق الذي وقع فيه نفئ الدمّة للوقف. لتبيّن أتهم ذكروا ذلك على 
سبيل إشكال عقلي على الاستدانة على الوقف» وأنّ هذا مقعضى 
للضّرورة» ومعنى ذلك: أنهم أقرّوا ذمَته استحساناً للضرورة؛ جاء فى 


.434/١ الفتاوى الهنديّة؛ كتاب الوقف» آخر الباب الحادي عشر:‎ )١( 
.٠٠٤/١ المرجع السابق:‎ )۲( 


الياب الثاني: في الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين 


ممم ھم ل 
الذر المخعار: «لا تجوز الاستدانةٌ على الوقف إلا إذا احتيج إليه 
لمصلحة الوقف... إلخ»» وقال ابن عابدين ټل تحته: 

«(قوله: لا تجوز الاستدانة على الوقف) أي: إن لم تكن بأمر 
الواقف» وهذا بخلاف الوصي» فإِنَ له أن يَشتري لليتيم بنسيئة 
بلا ضرورة؛ لأن الدّين لا يغبت ابتداء إلا في الذمَةء واليعيم له ذمَة 
صحيحةٌ» وهو معلوم فيُعَصَوَّرُ مطالبُه» أمَا الوقف فلا ذْمَّةَ له 
والفقراء وإن كانت لهم ذمَة لكن لكثرتهم لا تُمَصَوّر مطالبتُهم» فلا 
يغبت إلا على القيّم» وما وجب عليه لا يملك قضاءه من عَلَّةٍ للفقراء. 
ذكره هلال». 

وهذا إشكالٌ عقلئّ يُوجب أن لا يجوز الاستدانة للوقف في حال 
من الأحوال» وأن لا يجوز للقيّم إذا استدان للوقف أن يرجع على غَلَةٍ 
الوقف؛ ولكن قال ابن عابدين كه تعليقا عليه: 

«وهذا هو القياس» لكنّه ترك عند الفّْرورة» كما ذكره أبو الليث» 
وهر الكفان آنه إذا لم يكن من الاستدانة بذ تجوز بأمر القاضي إن لم 
کا ع 

وما ذكره ابن عابدين لول اتفق عليه الفقهاء المتأحرون؛ من جواز 
الاستدانة للوقف عند الحاجة بشروطء وليس معنى ذلك إلا أنَّ قياس 
كون الوقف لا ذمَةَ له ترك لمصلحة الوقف» فاعتبرت للوقف ذمةً. ثم 
إِنْ بعض الفقهاء حاولوا أن لا يخرّجوا من قياس كون الوقف لا ذَمَةَ له 
بقدر الإمكان, ففسّروا جوارٌ الاستدانة عند الضّرورة» بأنَّ الذي يسعدين 
هو القيّم» وهو الذي يقضِي الدَّينَ من ماله ثم يرجم على غلّة الوقف. 


ل ع يه 


.)١۱۷۸۰( رد المحتار مم الدر المختار؛ 533/1 777 فقرة‎ )١( 


0۸ فقه البيوع 


س 
ولعلهم اختاروا هذا الطّريقَ ليكو الدّائنُ والمدينْ هو القيّمء لا الوقف. 
ولكنّ هذا التوجيه فيه إشكالان قويّان: 

الآؤل: أنّه لو تقزر أن الدَّينَ في ذمّة التاظر» وليس في ذمّة الوقف. 
فلو عُزل ذلك التّاظر وجاء ناظرٌ آخرء فلا يُمكن مطالبة التاظر الثّاني؛ 
ويجب أن تتّجة المطالبة دائماً إلى التاظر الأول الذي عمد الاسعدانة 
ولو مات» تَنتقلٌ المطالبة إلى ورثته» وهذا باط بداهة. 


والإشكال الثّانى: أن هؤلاء الفقهاء متفقون على أنه إذا أدَى التاظد 
الدّينَ إلى افك من ا فإنّه يحِقّ له الوّجوعٌ على غلة الوقف. وهذا 
يُنافي كوته لا ذمّةَ له» لان القياس الذي ذكره هلال طك (والذي نقلناه 
عن ابن عابدين طْيِك) يُصرّح: بأنّ الدّينَ لا يغبت إلا على القيّمء «وما 
وجب عليه لا يملك قضاءه من غلةٍ للفقراء». فلقا ثبت له الوَّجوعٌ 
على غلّة الوقف» فليس ذلك إلا لأنّه مَدِينٌ للناظر» فانعقض القول بِأنّه 
لا ذمّةَ له. 

ومن الفقهاء من لم يذهب إلى هذا التأويل» بل جعل الوقفت نفسَه 
مديئاً بصفةٍ مباشرة؛ ويتبيّن ذلك مما ذكر في تنقيح الحامدية: 

«في ناظر على مسجد» وللمسجد وقف» فآذن التاظر لِحُصْرِيَ أن 
يكشو المسجد. ويكون ثمنُ الحصير من ريع الوقف» ففعل وعُزل 
التاظر) فة تولى ناظرٌء وهو إلى الآن ناظرء والحالٌ أنّ التاظر الأوَلَ لم 
يتناول من رَيع الوقف شيئاء فهل يلزم الناظر الثاني تخلي حق 
الحْصْرِيّ ن ةا بريع الوقف» أم يلزمٌ النَاظرَ الأَوَلَ؟ الجواب 
للشّيخ ناصر الدين اللقاني: يلزم النَاظرَ الثاني تخليصٌ حى الحصريّ» 
ودفعُه له من ريع الوقف» ولا يلزم ذلك الناظرّ الأؤل» حيث عُزل. 


الباب الثاني: في الأحكام المتملقة بالمتماقدين ' : 104 
ووافقه سيّدي الجدّ والشيّخ تقى الدين الحنبلي تغمّدهما الله تعالى 
برحمته. فتاوى الشلبى من الوقف)". 

وهذا يدل على أن الّمن كان في ذمّة الوقف منذ البداية» وكان 
الَاظك الأوّل عاقداً بالئيابة عنه» ولمّا جاء التاظدٌ الآخرء والدَّينُ باق في 
ذمّة الوقف» وجب على النّاظر التّاني تخليضه»ء لأئه الآن متول للوقف» 
رَُْمَ أنه لم يكن طرفاً في الاستدانة. 

والحاصلٌ أنّ إجازة الاستدانة على الوقف» بأيّ شرطٍ كان وفي أي 
حال كان» اعترافٌ بأنّ له ذمَّهً في تلك الحالة وأنّه يُصبح مديناء وهذا 
هو معنى كونه شخصيّة معنويّة. 

ويتضح من هذه التظائر أن تصوّر الشخصيّة المعنويّة أو الحُكميّة: 
وإن لم يُذكر بهذا الاسم (إلا في عبارة الرَملي يِيِد)ء ولكنّ مدلوله 
موجودٌ في عدة مسائل E‏ ففهية. 

فإن وقع عقدٌ من شخصيَةٍ حكميّة» فلا يُمكنٌ أن يكون إنشاءٌ العقد 
من قبلها؛ لكونها شخصيّةٌ اعتباريّة لا تعبيرٌ لها. فن الذي يقومٌ بإنشاء 
العقد نيابة عنها هو الشَّخصٌ الحقيقي المخوّل بذلك شرعاً أو غرفاً. 
فالمخوّل بذلك في بيت المال هو الإمامُ» أو من خوّله الإمامُ بذلك» 
وفي المسجد والأوقاف الأخرى المتولي أو التاظر؛ ولكتهم يَعْقِدون 
بالتيابة عن تلك الشخصيّة المعنويّة» ولذلك ترجع آثارٌ العقد وحقوقه 
والعزامائه إلى تلك الشخصيّة المعنويّةء وليس إلى الشّخص الحقيقى 
الذي تولى العقد» وهذا مغل ولي الصّبيَء كما ذكره سيّدنا عُمر بن 
الخظاب ميال فى قوله الذي ذكرناه في بداية هذا البحث. 


)١(‏ تنقيح الفتاوى الحامدية. كتاب الوقف ۲۲۲/۱ ۔۲۲۳. 


فقه البيوع 


ooo 
وقد كثرت في القوانين الوضعيّة المعاصرة الشَّخصيَاتٌ المعنويّة‎ 
6:مزه)» والجهات الاجتماعيّة‎ stock comمpaمnies( مثل: الشركات المُساهمة‎ 
الأخر ى (6000584085)؛ وإِنّ إنشاء العقود من قبلها إتما يتِمَ من قبل‎ 
الذين فُوَض إليهم الحقٌ في ذلك.‎ 


١‏ تتبيك: 


ما ذكرناه في موضوع الشخصيّة المعنويّة يق يقتصر على بيان خكمها 
في إنشاء العقودء وكونها صالحة للتَملّك» وكونها دائنة أو مدينة. وإن 
القوا ننم :الوضعلة قن اعظنيا قاض ا ی ا ف 
الاعتراف بوجودها المعنويّ أن إثبات جميع الخصائص التي تمنحها 
التراضين لو قككة دوي [1 المبرعاا رن E‏ ته سسا فين 
ادف لأجريع نعلو والدكابياء ea‏ 


5" بيع العبد: 

وحْرِيةٌ المتعاقدين ليست بشرط لصحة العقدء فيجورُ بيخ العبد 
وشراؤه إذا كان مأذونا من قل مولاه» وينطبق عليه أحكامٌ الصَبىّ 
المأذون حسبما ذكرناه من قبل» غير أنه ليس في صحّة بيعه خلافٌ 
للإمام الشافعيٰ فل » كما كان في الصّبي المميّز. وإن مأذونيّةَ العبد 
تتقيّد عنده بما قيّده المولى على رأي زفر والحنابلة في الصَّبىَء كما 
سبق في الفقرة (060). 


الباب الثاني: في الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين ١1١‏ 


أحكام بيع غير المسلمين 
-٣‏ بيع غير المسلمين: 


وكذلك لا يُشترط لصخة البيع إسلامٌ المتعاقدين؛ فيصح البيع 
والشراء من غير مسلمء سواء أكان ذمَياًء أم حرييّاء أو مستأمنا. 

ولكن منع بعض الفقهاء من مُبايعته لبعض العوارض» لا لكونه 
أهل للتعاقد. وإنّ هذه العوارض إا لكون العقد يؤدّي إلى إذلال مسل 
أو إهانةٍ مقدّسات إسلاميّة» أو إعانة المحارب على محاربته للمسلمين» 
أو معارّضة المصالح السياسيّة للإاسلام والأمة المسلمة؛ ولنتكلم على 
كلّ واحدٍ منها بشيءٍ من التفصيل» والله سبحانه هو الموفق. 


4" بيع العبد المسلم من الكافر: 

أا البيعُ الذي منعه بعص الفقهاء من أجل أنه يودي إلى إذلال 
مسلم» فهو بي العبد المسلم من الكافرء وفيه اختلافٌ بين الفقهاءء 
ولكن لا داعي لتفصيل مذاهبهم وأدلتهم هناء لأنّه لا يوجد اليوم عبيد 
وإماء بطريقة شرعيّة. 


0 بيع المصحم من غير مسلم: 
أا منعُ البيع من غير المسلمين لما فيه من إهانة المقدّسات الإسلاميّة 
فقال الشافعئ: بيع المصحف من الكافر باطل؛ وهو قول الحنابلةء أمَا 
الحنفيّة والمالكيّة. فقالوا: البيع صحيحٌ» ويؤمّر بإخراجه عن ملكه". 
)١(‏ المهمذب: ۲٠۷/١‏ والمغنيء لابن قدامة: ۷۸/٤‏ والمبسوطهء للسرخسي: 0157/15 
والدسوقي على شرح مختصر خليل: يفيه 


۱1۲ فقه البيوع 


a لويسو‎ 

قال الشرخسي ال : 

«وعلى هذا الخلاف. الكافرٌ إذا اشترى مصحفاء لا يصح الشراء عند 
الشافعي؛ لاه يستخفت به» فيرجع ذلك إلى إذلال المسلمين. وعندنا 
يصح شراؤه» لأنّه ليس في عين الشّراء من إذلال المسلمين شي 
وكلامُنا في هذا الفصل أظهرء فالكافدٍ لا يسعخفت بالمصحف. لأنه 
يعتقد أنه كلام فصي وحِكمُه بالخة» وإن كان لا يعتقد آته كلام 
الله ك » فلا يستخفت به» ثم يُجُبر على . .. بيع المصحف» لته لا تة 
كما يجب تعظيمُه» وإذا ترك في يلكه يمسّه وهو نجسء وقال الله تعالى: 

إِنَّما الْمتَرِووْتَ نس 4 [القوبة: ١۲ء‏ وقال الله تعالى في القرآن: ١‏ لا 
تش داشر > [الزاقية 8 قلهذا نجير “على ديه من المسلمين: 

والآصلُ في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر َيِه : «أن 
رسول الله ية نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوٌ» أخرجه اليخاريّ» 
وخر سام وراد «فإني لا آمَنُ أن يناله العدق»". 

فحذّر رسول الله بي عن وقوع المصحف بأيدي الكفارء وعلله أكثْرٌ 
الفقهاء بأنّه يُخشى منهم إهانئهء ولكن عذّله الطحاويّ ؤك بعلّةِ أخرى. 
كما حكى عنه الشرخسىئ» حيث قال في شرح هذا الحديث: 

« تأويله: هذا أن يكون سفره مع جريدة خيل لا شوكة لهمء هكذا 
ذكر محمد ل» وذكرالطحاويّ أن هذا النّهيّ كان في ذلك الوقت؛ لأنّ 
المصاحف لم تكثُر في أيدي المسلمينء وكان لايؤمَن إذا وقعت 
المصاحف في أيدي العدة أن يفوت شيء من القرآن من أيدي 
المسلمين» ويؤمّن من مثله في زمانناء لكثرة المصاحف وكثرة القرّاء. 


)00( صحيح البخاري. كتاب الجهاد؛ باب (۱۲۹)ء وصحيح مسلمء كتاب الإمارةء باب .)۲٤(‏ 


الباب الثاني؛ في الأحكام المتعلقة بالمتماقدين ١117‏ 
سس سح سس سس سس سس بص ل جح 


SS ج‎ 

قال الطحاويٌّ: ولو وقع مصحفٌُ في يدهم لم يستجفوا به» لأتهم وإن 
كانوا لايُقَرَونَ بأته كلام الله» فهُم يُقِرَون بأنه أفصح الكلام بأوجز 
العبارات وأبلغ المعاني فلا يستَجْمُون به» كما لا يستخفون بسائر 
الكتب. لك ما ذكره محمد أصتّ, فإنّهم يفعلون ذلك مخايظة 
للمسلمين؛ وقد ظهر ذلك من القرامطة حين ظهروا على مكّة. جعلوا 
سب حون بالمصاحف إلى أن قطع الله دابرهي ولهذا مُنع الذمّي من 
شرى المصحف وأجبر على بيعه» كما أجبر على بيع العبد المسلم»" 

ويظهر من التعليلات التي ذكرها الفقهاء أنّ المنعَ لما يُخشى منهم 
من إهانة المصحف» واستنبطوا من ذلك منغ تمكنهم من تملك 
المصحف. ثم إن الشافعيّة والحنابلة جعلوا مجرّد تملّكهم في حكم 
الإهانة» وأا الحنفيّة والمالكية» > فلم يروا إهانة في مجرّد تملّكهم. 
ولكن أمروهم بإزالة الملك» لان بقاء المصحف في أيديهم ربّما يؤدّي 
إلى الإهانة. فإِنّهم لايعظّمونه كما هو حمّهء ويمشونه بدون طهارة. 
ولك هذا التَعليلَ الذي ذكره الحنفيّة على وجه الخصوص يدل على 
آله إذا وقع الأمنُ من هذه المحظورات» فلا مانع من بقائه في أيديهم 
إذا رجي منهمُ الإسلام؛ ولذلك جوز الحنفيّة والشافعية فعية”" تعليم الكافر 
القرآن. قال الإمام محمّد في الشير الكبير: 

«وإذا قال الحربي أو الذمّيّ للمسلم: علَّمْني القرآنء فلا بأس بأن 
يُعلّمد أو يفقّهه في الدينء لعل الله يقلب قلبّه». 


() شرح السير الكبيرء للسر خسي: ٠٠٠/١‏ فقرة .)۲١١(‏ 
(۲) روضة الطالبين: ,711/٠١‏ والجمل على شرح منهج الطلاب» للعلامة زكريا الأنصاري: 
۱ وفتح الباري: .1١//5‏ 


1٤‏ فقه البيوع 


ن مهمه 


وقال السشرخسي في شرحه: 

«ألا ترى أنّ النبئ يل كان يقرأ القرآن على المشركين» ويه اال 
الله تعالى: < ييا ألرَسُولُ يَلِمْ ما أل يلك ين رَبك 4 [المائدة: : ۷]... وفي 
حديث عثمان َيِه أن النبى ويه قال: «خير yy‏ 
بف ول ينض انين غ 'النسلمية وتعليم الكمار. وإذا كان يندب 
إلى تعليم غير المخاطبين رجاء أن يعملوا به إذا خوطبواء فلأن يُندب 
إلى تعليم المخاطبينَ رجاء أن يهتدوا به ويعغملوا كان أولى»”". 

وقال الطحاوى لتنون: 

«ذكر محمد عن أبي حنيفة أنّه لا بأس بتعليم الحربئ والذمّيَ القرآن 
والفقه» ولم يذكر خلافاً... روى حمّاد بن سلمة» عن حبيب المعلم» 
قآلمةسمنالك السب أعلّم أولاد أهل الذمة مّة القرآن؟ قال: نعم» أليسوا 
يقرؤون التّوراة والإنجيل» وهو من كتاب الله؟! قال أبو جعفر: قال الله 
تعالى: «وَإِنْ أحد ِن المُتْرٍكيرت أسْتَجَارَكَ اجره حى يسْمَمَْ كلم أ 4 الآية 
[االتوبة:١]»‏ وروى شعيب بن اش حمزة» عن الزهريّ. عن عروة: أن 
أسامة بن زيد أخبره: أن الثبئ كلل مرّ بمجلس فيه عبد الله بن أب ابن 
سلول» وذلك قبل أن يُسلم عبد الله بن أبيَ ابن سلول» فإذا فى المجلس 
عبد الله بن أبَِ» فدعاهم رسول الله با إلى الله تعالى Nes‏ 

وأمّا مش الكافر المصحف. فجوّزه الإمام محمد بعد الاغتسال. قال 
الكاساني زعل: 

«ووي عن أبي يوسف: أنه لا يرك الكافر أن يمش المصحفء. لأن 


(۱) شرح السير الكبير› للسر خسي: 0/1« فقرة (515). 
(۲) مختصر اختلاف العلماء: .٤۹۲/۳‏ 


الباب الثاني: في الأحكام المتملقة بالمتماقدين 0 


الكافر نجس» فيجب تنزيه المصحف عن مسّه» وقال محمّد: لا بأس به 
إذا اغتسلء لان المانعَ هو الحدث. وقد زال بالعُسل؛ وإنما بقي نجاسة 
اعتقاده» 5 في قلبه لا في ا 

« فلمَا يئس عمر قال: اي هذا الكعات الذى عندكم فأقرأه؛ 
فقالت ا انك رجش ولا يمشه إلا المطهّرون. و فمَمْ فاغتسِل أو توضاً. 
قال: : فقام عمرء وكا a‏ فقرأ #۶ طه * حتّى انتهى إلى 


ا ر سے سن صل 


قوله: 8 إن انا اہ لا إِلَهَ إلا آنا عبد وَأقِيِ أَلصَّلَوةَ إزکگری > [طہ. 54" . 

وواة امن نيع و كوم اسان يق ترسف الأرر فق 6 وخر ف مق وال 
الجماعة"» غير أنه يرويه عن القاسم بن عثمان البصريّء وثّقه ابن حبّان 
وضعَغه آخرون 

بم سب باحر مو كار الإسلامء وا 
يؤمَن منه الإهانة» فلا مانع» على قول محقد و ال أن يُترك المصحفٌ 
بیده. اک قزل الحنفتة القائلين بجواز بيع المصحف من الكافر 
أنه يُجبر على إزالة ملكه عنه» محمول على عامّة الأحوال الّتى لا يوْمَن 
ال 


عن هيدا الحكم. 


(1) بدائع الا آداب الوضوء: .۳۷/١‏ وراجع أيضاً: البحر الرائق: ۸/٠۲۴ء‏ ورد المحتار: 
١‏ فشرة (10714). 

(؟) طبقات ابن سعد ؟/164. 

(۳) تهذيب التهذیب: .1601//١‏ 

.6600/4 ميزان الاعتدالء للذهبي:‎ )٤( 


فقه البيوع 


I EE RA 
هذا حكمٌ المصحف العربئ. أمَا تراجمُ القرآن الكريم والتفاسيرء‎ 
فقد أدخلها بعص الفقهاء في حكم المصحف» وكذلك كتب الحديث‎ 
والفقه على اختلافب بينهم في صحّة البيع". والأمرُ في هذه الكتب‎ 
أهون, لأنّه يجوز مسّها بدون طهارة» فلا وجة لمنع إبقائها بيد الكافر‎ 
إلا خشية إهانيها منه» فإذا وقع الأمنُ من ذلك ينبغي ألا يُمنع من‎ 
تملكهاء وخاصةً إذا رُحِيَ منه أن يميل إلى الإسلام بالاطلاع على‎ 
ما فيها من محاسن» والله سبحانه أعلم.‎ 


7" بيع الشلاح من غير المسلمين : 

أمَا البِيعٌ الذي لا يجوز من الكافر لما فيه من إعانته على محاربته 
للمسلمين» فهو بِيمٌ الشلاح إلى الحربيّ. وقد اتفق الفقهاءً على خرمته؛ 
لما فيه من تقويتهم على محارّبة المسلمين. ثم اختلفوا: هل ينعقد هذا 
البيغ أو يبطل؟ فالمذهب الرّاجح عند الشافعيّة والحنابلة: أن بِيعَ 
السلاح من أهل الحرب باطل”. أمّا الحنفيّة» فالظاهر من عبارة الهداية 
أن البيعَ ينعقد رَعْم كونه لا يجوزء ونصّها: 

«ولا ينبغي أن يُباع الشلاخ من آهل الحرب. ولا يُجهز إليهم .. 
لن فيه تقويتهم على قتال المسلمين» فيُمنع من ذلك» وكذا الكراع» لما 
بتَناء وكذا الحديد لأنه أصلٌ الشلاح»". 


(«) شرح السير الكبير» للسرخسي: ۲٠٦/١‏ الفروع» لابن مفلح: ٠۲/٤‏ والدسوقي: “الا 
وروضة الطالبين: ."٤٠٤/۳‏ 

(۲( المجموع شرح المهذب: ۹م الوسيط. للغزالي: ۳ والإنصاف» للمرداوي: ا 

(۳( فتح القدير: .٤٠٠/٥‏ 


الباب الثاني: في الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين 


١1 

المججه ل 

والظاهر من هذه العبارة أن المسلمين يُمتّعرن من البيع» وإن كان 
لبي منعقدأء ولو انعقد البيعٌ لا يُترك أهلٌ الحرب أن يحملوا الأسلحة 
المشتراة إلى دارهم» وقد صرح به الشرخسي ون حيث قال: 

«وإذا أراد الحربئٌ المستأمن أن يرجع إلى دار الحرب لم يرك أن 
يُخْرِجَ معه كُراعاً واا و ديكا أو رقيقاً اشتراهم في دار الإسلامء 
مسلمين أو كُفَارأء كما لا يُترك تُجَارٌُ المسلمين ليحملوا إليهم هذه 
الأشياء» وهذا لأنهم يتقوّون بها على المسلمين»)”" 

«قال مالك: : لا يُباع من الحربى سلاحٌ ولا سروج ولا حاس» 
قاله أبو إسحاق. ومن باع ذلك منهم بِيعَ على من اشتراه على 
قياس اللصرانئ يشتري المسلم. ابن حبيسا . وسواءً كانوا و هدنة 
أو غ 

وذكر الطحاويٌ ال أنه كوو مفاداة ای المسلمين بالشلاح ۳ 

لأن العلة تقويتهم على فال الم ام ٠‏ فتملیگهم السَلاحَ بای طريقٍ 
كان في حكم البيع. 

وآمًا الحديد» فيجوز بيعُه إليهم عند الشافعيّة إذا لم يتعيّن اسعخدامه 
في صنعة السّلاح”. وقال الحنفيّة: يُكره بيعه أيضاً©. 


)1( المبسوط. للسر خسي: 0/1 

)0( التاج والإكليل. للمواق: 1 ,.,. 

م د«.ختصر اخبلااف الفقهاء: .SA\N/Y‏ 

)غ( مغني المحتاج: 1/۲. 

(5) رد المحتار: ٠٠٤/١١‏ فقرة (۱۸٦١۲)ء‏ وبدائع الصنائع: .٤١/۷‏ 


۸ فقه البيوع 


ي ڪي 

والحاصل: أن ما يُستخدم في القتال في غالب الظَّنَّء فإِنّه في خكم 
الشلاح في عدم جواز البيع إل 

ثم عمّم الفقهاءٌ هذا الحكم في جميع أهل الحرب» وإن كانوا في 
حالة الهدنة والموادعة» كما تقدم في عبارة الموّاق؛ وبمثله صرّح 
صاحب الهداية. والظاهر أن هذا لاينطبق على المعاهدين من الكفار 
إذا بيعت إليهم الأسلحة لقتال عدو مشترك بيننا وبينهم؛ وذلك لأن 
بيع الشلاح إلى أهل الذمّة جائ ما لم يُحْشَ منهم أنّهم يُرسلونه إلى 
اعا لوا 

ويتبيّن مما ذكره الفقهاء في هذا الموضوع أن الأحكام تدورٌ على 
مصلحة الإسلام والمسلمين» فما تعيّن ذريعة لتقوية أهل الحرب ضدّ 
المسلمين فإه ممنوع» وما لم يكن كذلك فليس بمحظورء لان الأمرَ في 
منع بيع السلاح لايختص بالكافر» بل بيعْه ممنوعٌ من أهل البعْي من 
المتجلمية: اها لاان لات إعاية لأهل البغي في محاربتهم أهل 
العدل» ويمنع من بيع الشلاح من فطاع الطريق والأصوص» ولو كانوا 
مسلمين". وكذلك الأمرُ لايختص بالسلاح؛ بل كلّ ما يُقوي أهل الحرب 
في محاربتهم للمسلمين لا يجوز بيعه منهم» ولذلك ذكر الفقهاء في بيع 
الطعام من الحربيّين أنه لا يجوز في زمن الحرب. قال الموّاق يتتان: 

«وأمًا الطعام» فيجوز بيه منهم في الهُدنة» وأا في غير الهدنةه 
فلا»"'. 


)1غ( مغني المحتاج: 1/۲. وحواشي الشيرواني: .T/‏ 
(؟) رد المحتار» باب البغاة: ٠١١/١۳‏ فقرة .)5١510(‏ 
(۳) الاج والإكليل» للموّاق» بهامش الحطاب: 504/4. 


الباب الثاني؛ في الأحكام المتملقة بالمتماقدين 


۹ 
poco‏ م 
وقال الس رخسي رمه ل : 
«ولابأس بأن يبيع المسلمون من المشركين ما بدا لهم من الطعام 
والثياب وغير ذلك إلا السَلاح والكراع والسَّبِيء سواءٌ دخلوا إليهم 
بأمان أو بغير أمان؛ ثي هذا الحكم إذا لم يُحاصِروا حصنا من حصونهم 
فأمَا إذا حاصروا حصنا من حصونهم. فلا ينبغي لهم أن يبيعوا من أهل 
الحصن طعاماً ولا شراباً ولا شيئاً يُقوّيهم على المقام»”" 
فهذا كله يدل على أن المنع ليس لكون البيع منهم ممنوعاً في حدّ 
ذاته» بل المنمٌ دائرٌ على مصلحة الإسلام والمسلمين في أحوال مختلفة» 
وينبغي أن يكون الأمرُ في مثل ذلك موكولا إلى الإمام العادلء والله سبحانه 


ا 


7" - بيع العقارات من غير المسلمين في جزيرة العرب: 

أا من البيع من غير المسلمين لمعارضة المصالح الشياسيّة 
للإسلام والمسلمين» فيدخل فيه بيع عقارات دار الإسلام إلى الكقارء 
ويفترق فيه حكمٌ جزيرة العرب عن غيرها. 

اسا جزيرة العرب» فلا يجوز شرعاً أن يمُكّن الكمّار من استيطانهم 
إيَاهاء RR‏ الطويلة فيهء > والأصل في هذا الباب حديثٌ 
عمر طن : ا «لأخرجنَ اليهود والتصارى 
من جزيرة العرب. فلا أترك فيها إلا مُسلماً»". 


(۱) شرح الشير الكبير؛ باب هديّة آهل الحرب: ۱۲٤۳ ۱۲٤۲/٤‏ فقرة (۲۳۳۲۳ _ 5884). 


زفة سنن أبي داود. كتاب الخراج والفيء والإمارةء باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» 
حديث .)73١7.0(‏ 


فقه البيوع 


۱۷۰ 
r سومج‎ 

وروي عن رسول الله ب بأسانيدت صحيحة: أنه أوصى في مرض وفاته: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»”" 

وروى مالك في مُوَ طقف Eas‏ : أن 
رسول الله عدي قال: رألا! لا يَبْقَينَ دينان بأرض العرب»)”". 


وأخرجه أحمد في مسنده عن عائشة وْيْنَا فاا كان آخٍ ما عهد 
رسول الله يي أن قال: «لا درك بحديرة العرب دينان)”". 


وبناءً على هذه الأحاديثء اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز 
الاو د ا غ الموامية هن اسان دير ة«العرفوة او 
إقامتهم بها إقامة طويلة» ثم اختلفت أقوالهم ذ فى المراد من جزيرة 
العرب. فقال الحنفيّة والمالكيّة: إِنّها تشمل الاي كلّها طولاً 
وعَدضاء من أقصى عَدَنْ ار اا زفت العراق في الطولء ومن جدة 
وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام؛ فيدخل فيها اليمن 
والبحرين» وما يتصل بهما في شرف الجزيرة» وكذلك ما وراء خيبر 
ا حدود الشام. 


وقال الشافعيّة والحنابلة: إن المراد من الجزيرة الحجارٌ خاضة©2 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب جوائز الوفدء حديث .)١٠١۳١(‏ 

(۲) موطأ مالك كتاب الجامع» ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة. 

(۳) مسند أحمد: ۳۷۱/٤۳‏ برقم (0)57701 وذكره الهيغنمي في مجمع الزوائد: 581/0 رقم 
(4377). وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسطء. ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق وقد صرّح بالسماع. 

(4) فتح القدير: ٠٠٠/١‏ بدائع الصنائع: 0214/7 مواهب الجليلء للحطاب: ؟/581. 

(5) المهذب: ۷٥۷/۲‏ وكشاف القناع: .٠١١/۳‏ 


الباب الثاني؛ في الأحكام المتملقة بالمتماقدين ١/١‏ 
ا کا کک یچین 


e<‏ يي 
فلا يشمل النّهئْ اليمن والبحرين والول التي تسى اليوم دُول الخليج» 
واستدلوا على ذلك: بما أخرجه أحمد. عن َم عبيدة له قال: كان 
آخرٌ ما تكلم به رسول الله يلود «أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران 
من جزيرة العرب»"" 
ثم يجوز لغير المسلمين دخول ما لا يجوز لهم استيطائه من جزيرة 
العرب على اختلاف الآقوال لتجارةٍ أو نحوها بإذن من الإمام» ولكن 
قال الشَافعيّة والحنابلة والمالكيّة: إِنهم لايُمكّنون من الإقامة فيها أكثرٌ 
من ثلاثة أيَامء أو أربعة أيّام في موضع واحد”". إلا أن يمرّض أحذهم 
فتِمْهَل إلى بريه من مرضه» أو إذا دخل مع عروض التّجارة. فيْمْهّل إلى 
أن يبيعها في قول بعضهم» واستدلوا لتحديد ثلاثة أيّام بفعل عمر طن : 
أنه تناز لهم اللإقامة لثلاثة يام ؛ فقد أخرج الإمام محمد تال في 
الموطّأ: عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر ككّالا: «أنّ عمر ضرب لليهود 
والتصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيَام» يعسوّقونء ويقضُون 
حواء تجّهمء ولم يكن أحدٌ منهم يُقِيمُ بعد ثلاث». 
أا الحنفيّة. فلم يقصّروا جوارً إقاميه بئلاثة أيّام وَإِنّما منعوا من 
إقامته لمدَّةٍ طويلة» وحدّدها بعضّهم بسئة”". أمَا تحديدٌ سيّدنا عمر صَلكْه 


)١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد: 23/0 رواه این بإسنادين» ورجال طريقَين منهماا ثقات 
متصم إسنادهماء ورواه آبو يعلى. 

(0) المبدع. لابن مفلح: ۳ ونهاية المحتاج: 285/8 ومواهب الجليل: 581/7 

(۳) الموطأء للإمام محمد ززل باب نزول أهل الذمَة مكّة والمدينة وما یکره من ذلك. ص ۲٤۲۸ء‏ 
وذكره الحافظ في ال لتلخيص : 061/7 وعزاه إلى الإمام مالك» وقال: صححه أبو زرعة. ولم نجده 
في نسخ الموطأ اليوم. وأخرجه البيهقيَ في سننه: ٠٤۸/١‏ من طريق يحبى بن بكير عن مالك . 

.,)5١1174( فقرة‎ ۷٦۲/١١ رذ المحتار» كتاب السيرء فصل في الجزية:‎ )٤( 


فقه البيوع 


1١ 
لسلل ومح هم مم‎ 
فقد حمله الحنفيّة على الأقلّء كما ذكره شيخنا العثماني التّهانوي ليان‎ 
في إعلاء اليد > والمذكور ذ فى الرّواية: أن غمر هك أجاز لهم ثلاثه‎ 

يام ولم يُذكّر أنه حرّم أن ا ذلك 

والظاهر آنه ليس هناك نض من القرآن والسّئَّةَ يُحدّد أكثر مدّة لإقامة 
الممبخامتيق: فى "دار الإسلام؛ وإنْ مغل هذه اا على أوضاع 
وظروف يُمكن أن تختلف حسب اختلاف الزمان والمكان» والأمرُ في 
ذلك موكول إلى سياسةٍ عامّة تقتضيها تلك الأوضاع الوت 

وبما أنّهم يُمنعون من استيطان جزيرة العرب» على اختلاف الأقوال 
في تحديدهاء فهل يحرّم بيع الذور والأراضي منهم في المناطق التي 
يُمنعون من استيطانها؟ لم أرّ ذلك صراحةً إلا في بعض كعب الشّافعيّة 
حيث ذكر فيها قولان. قال الشّربينيَ الخطيب وين تحت قول المنهاج: 
«ويُمنع كلّ كافر من استيطان الحجاز»» ما نصّه: 

«فلو أراد الكافر أن يتخذ دارا بالحجاز» ولم يَسْكُنْها ولم يسعوطِئهاء 
لم يجزى لان ما حرم امتعماله حرم اتتخاذه»”) 

لكن علق الرمليّ زك على عبارة المنهاج نفسها بما يأتي: 

«وأفهمَ كلامُه جواز شراءِ أرض فيه لم يُقِمْ بها وهو الأوجه. لكر 
الصّوات لحه لن ما حرم ا خا رم اتاادةن كالأواني وآلات 
اللهو. وإليه يُشير قول الشافعي: تول هد الد شيا مخ الحاو 
وإن رد د بان هذا ليس من ذاك»". 
)١(‏ إعلاء السنن: ؟031/17. 


)۲( مغني ١‏ لمحتاج؛ 000/4 
(۳) نهاية المحتاج؛ 460/8. 


الباب الثائي: في الأحكام المتملقة بالمتماقدين 


052 "1 
واه الهيتمي 5 يوان بقوله: 
«وأفهم كلامُهم أن له شراء أرض فيه لم يُقِمْ بهاء وهو متّجهء وإن 
قيل: الصَوابُ منعه» لأنّ ما حرم استعماله حزم اتخاذه» ويُردٌ بأ هذا 
لشن ن داك كما هو واضح. إذ لا يجِد اتخاذ هذا إلى استعماله قطعا»”". 


والحاصل: أنه لو أراد أحدٌ من غير المسلمين شراء أرضٍ للاستيطان 
أو للإقامة الطويلة في جزيرة العرب» على اختلافٍ في تحديدهاء فإته 
يُمنع من ذلك ولا يجوز لمسلم أن يبيع إليه» أمَا إذا أراد الشّراء لغرض 
آخر» مغل التأجير» فقد اختلفت فيه أقوال المتأخّرين من الشافعيّة 
فر جح بعضّهم المنع» وآخرون الجواز. والّذي يظهر لهذا العبد الضعيف 
عفا الله عنه: ته إن خيف من مغل هذا البيع أنه يجُرّ إلى إقامتهم الطويلة 
في المآل» وإن لم يُريدوا ذلك في الحالء فيتعيّن المنع» وإن لم يُحْسْنَ 
ذلك» فينبغي أن ا الفصل فحن ذلك" إلى الإمام العادل» حتى يقي 
بما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين» والله سبحانه أعلم. 


48 بيع العقارات من غير المسلمين في غير جزيرة العرب: 

أما في غير جزيرة العرب» فيجوز لغير المسلمين أن يستوطنوا بلدا 
من بُلدان المسلمين» فيجوز لهم عند جميع الفقهاء أن يتملّكوا الدُورَ 
ولا رفصي »لير اد e e‏ الحنفيّة منعوا بيعَها منهم 
في المصرء لتلا يكر سوادهم فيه. جاء في الد المختار: 

«الذمي إذا اشترى دارأء أي: أراد شراءها في المصرء لا ينبغي أن تُباعَ 
منه. فلو اشترى يُجبر على بيعها من مسلم وقيل: لا يُجبر إلا إذا كثر». 


)۱( تحفة المحتاج مع حواشي الشير واني: YA‘:‏ 


فقه البيوع 


E EE لل‎ 

لکن قال ابن عابدين تحته: 

«قال e‏ الشير: فإن مصّر الإمام في أراضيهم 
للمسلمين» كما مصّر عمر وله البصرة والكوفةء فاشترى بها أهلٌ الذمة 
ون معد كرر ااي NG e‏ 
الذمَة مرا كتير ان E‏ يؤمنواء واختلاظهم 
بالمسلمين والسَكنُ معهم يحمّق هذا المعنى» وكان شيخنا الإمام شمس 
الآتمّة ل 0 وكان بحيث لا تتعطل جماعاتٌ 
المسلمين» ولا تتقذّل الجماعةٌ بسكناهم بهذه الصّفة؛ فأمًا إذا كبّروا على 
وجه يؤدّي إلى تعطيل بعض الجماعات. أو تقليلهاء مُنعوا من ذلك 
وأمووا أذ يسكنو] فا ليس ها للتسلفين تاع وعد اة ف 
أجى يوست فى الأمالي»"". 

والحاصلٌ أن تمكيئهم من السّكن في عمارات المسلمين وشرائهم 
الور والأراضي فيها مقيِدٌ بأن لا تفوت به مصلحة معتبرةٌ للإسلام 
والمسلمين» ويُمنع من ذلك حيث تفوت به تلك المصلحة»ء ولذلك 
أفتى العلماء المعاصرون بمنع بيع الأراضي من اليهود في فلسطين”› 
وبإهمال هذه الفتوى وقع ما وقع في هذه الأراضي المقدّسة من احتلال 
الصّهيونيين والتكبات الفادحة التي أصابت أهلّهاء عجّل الله لهم الفرج» 
والعياذ بالله العلي العظيم. 

# نيا زية 


)١(‏ رذ المحتارء كتاب 0 1 في الجزية؛ مطلب في سكنى أهل الذمة: ۷1٤/١١‏ فقرة (/0110/9؟). 
(۲) إمداد الفتارى». للشيخ أشرف علي التهانوي: , 


الباب الثاني؛ في الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين V0‏ 
د ار ا ا ا ا لىن 


مج سه 0ن مب 

60" سلامة الأعضاء: 
ولا يُشترط لصحّة البيع سلامة أعضاء البائع أو المشتري؛ فيصحّ 
ع الأعمى وشراؤه» ويُعرف المبيع بالجش أو الذوق أو الشج» وكذلك 
يصح بيع الأخرس بالإشارة المفهومة» ولا نعلم في جواز ذلك خلافا". 


أحكام تعدد المتعاقدين 

٠١‏ تعدد المتعاقدين: 

واشترط معظمُ الفقهاء لصحة البيع تعدَّدَ المتعاقين؛ فلا يجوز أن 
يكون الشخص الواحدٌ عاقداً من الجانبين» وهذا إِنَما يُتصوّرٌ إن كان 
أصيلاً في جانب» ونائباً عن الآخر في جانب آخرء فيم الإيجات بصفته 
قينا و اول ا انرا افع ا الكون و يق التاق 
والمنوب عنه» مثل: الوكيل» يُصبح نائبا عن موكّله بعقد الوكالة» وقد 
تكون بحُكم الشرع. مثل: ما ينوب الأبُ عن ابنه الصَغيرء وقد تكون 
بتعيين من قبل مَن له حح التّعيين» مثلٌ: الوصئ. ولكلّ واحد من هذه 
اقا أحكامٌ مستقلة نذكرها فيما يلي إن شاء الله تعالى. 


۷١‏ هل يجوز أن يعقد الوكيل البيع لنفسه؟: 

والأصلٌ عند جميع الفقهاء أن الوكيلَ لا يجوز له أن يعقد البيع 
لچ ویول طرفي العقد. فلو وگل زيد عمراً ببيع متاعه فلا يجوز له 
أن يبيعه لنفسه بحكم الوكالة» وإن رغِب في شرائه» فلا بذ من إيجاب 


1/٤ روضة الطالبين: 741/7؛ مواهب الجليل: 2129/4 بدائع الصنائع:‎ ۱٤۸/٤ المغني. لابن قدامة:‎ )١( 


دا : : E‏ البيوع 
منه وقبول من زيدء وهو مذهبُ الآئمّة الأربعة. غير أتهم اختلفوا في 
تعليل المنع؛ فالذي يَظهر من كلام الحنفيّة والشّافعيّة: أنّ المنع في 
بعض الأحوال مبنيّ على أنّ الواح لا يتولّى طرفي البيع» لأنْ الحقوق 

في البيع ترجع إلى العاقدء وللبيع حقوق متضادَةٌ مثل : مثل: التسليم والتسلم 
والمطالبة» فيؤدّي إلى أن يكون السَخْصٌ ا اما بو تعس افا 
طا وال وه ان 


وبناء على هذا التعليل» لا يُجيز الحنفيّة والشافعيّة للوكيل بالبيع أن 
يبِيعَ لنفسه» وإن كان بإذنٍ من الموگل» أو بأزيد من ثمن المغل". ولكنّه 
كما سبق» إن كان يُريد البيعَ لنفس». فإنه يحتاج إلى إيجاب وقبول مع 
موگله» أمّا إذا كان المنوث عنه غير أهل للتعاقد» وانتفت التّهمة» جاز 
كما سيأتي في بيع الأب مال ابنه الصّغير لنفسه» وحينئل يُعتبر الأب 
شخصين حكماء فيقع الإيجاب منه بصفةٍء والقبول بصفةٍ أخرى» فيتعدّد 
العاقدان حكما. 


ويبدو أن القانون الوضعي الإنكليزيٌ نحا في هذا الباب منحى 
الحنفيّة والشافعيّة في أنّه يمنع الوكيل بالبيع من الشّراء لنفسه على 
اسا «تعارض المصالح» of interes)‏ 1161/د00)ء فلا يعتبر الإذن العام 
كافياً لعقد البيع لنفسه» بل يوجب أن يأخذ الوكيل إذناً لاحقاً مع بيان 


)0 يقول الترخسي ررعإل: «ولو باعه الوكيل بالبيع من نفسه أو من ابن له صغيرء لم يجزء وإن 
صرّح الموكل بذلك». المبسوط› للسرخسي» كتاب الوكالة: 00/0 ويقول ابن حجر 
الهيعمئ لثناك: «ولا يبيع لنفسه وإن أذن له» وقدّر له القّمن ونهاه عن الرّيادة ... لأنّ علّة 
ملع الاتحاد لتت التهمةء بل عدم انتظار الإيجاب والقبول من شسخص واحد». (تحفة 
المحتاج مع الشيرواني: .(T\A/0‏ 


الباب الثاني؛ في الأحكام المتعلقة بالمتماقدين يفنل 


جميع التفاصيل ذات العلاقة الت بر البيعَ مع نفسه' '» واشتراط ذلك 

8 إلى أن يكون هناك قبول من الموگل. 

أمَا المالكيّة» فالظّاهرٌ مِن كلامهم أنّ علَةَ المئع عندهم هي التهمة 
فقط» وليس كونٌ الواحد يتولّى طرقّى العقدء فلو ارتفعت التّهمةٌ بإذن 
من الموكّل أو بشرائه بأكثرَ من ثمن المثل بعد تناهي الرّغبات" فيه 
جاز شراؤه لنفسه. قال الدّسوقيت ليوك : 

«وحاصلّه: أنّ المنع مقيّدٌ بما إذا لم يكن شراؤه بعد تناهي 
الاغبات: وبما إذا لم يأذن له ريّه في البيع لنفسه. فإن اشتری الوكيلٌ 
لنفسه بعد تناهي الرّغبات» أو أذنه الموگل في شرائه لنفسه»ء جاز 
شراؤه حينكل؛ ومثل إذنه له فى شرائه ما لو اشتراه بحضرة ريّه لذنّه 
ادقن له 1 

وأا الحنابلة» فوافقوا الحنفيّة والشَافعيّةَ في إحدى الرّوايتين؛ 
e E e‏ 
ام جاز له بع إلى تف بان ول غرزه بابع؛ یکو مو امیر 

فى الشراء» أو يوگل غيره بالشراء لهء» ويكونٌ هو اليا تع لموكّله. قال ابن 


قدامة تيان : 


p.52, Ch. (iv), para 2097 (0)‏ ,2لا Cy: 0n contrac,‏ وقريتٌ منه القانون الف نسي والإيطالي 
والالماني. وأباح القانون الشويسري ذلك للوكيل مطلقاً. وراجع للتفصيل: نظريّة العقده 
للدّكتور عبد الررّاق السّنهوريّ.؛ ص 22358 فقرة (921). 

(0) يعني لا أحد يرغب في شرائه بالقمن الذي يُريد شراءه لنفسه. 

(۳) الدسوقي على شرح مختصر خليل: ۳۸۷/۳. 


E‏ 6 : فقه البيوع 

«من وُكُل في بيع شيء لم يجُرْ له أن يشتريّه من نفسه في إحدى 
الزوايتين» نقلها مُهَنّاه وهو مذهب الشّافعئ وأصحاب الرّأي» وكذلك 
الوصى... وحكى عن مالك والأوزاعي جوارٌ ذلك فيهماء والرّواية 
الثانية عن أحمد: يجوز لهما أن يشتريا بشرطين: أحدهما: أن يزيدا على 
مبلغ ثمنه في التّداء"» والتاني: أن يتولى التّداء غيره. قال القاضي: 
يحعمل أن يكون اشتراط تولي غيره النّداءَ واجبأء ويحتمل أن يكون 
ا والأؤل أشبهٌ بظاهر كلامه» وقال أبو الخطاب: الشّرط الثاني: 
eS‏ 
دفغها إلى غيره ليبيعهاء وهذا توكيل» وليس للوكيل التوكيل؟ قلنا 
يجوز التوكيلٌ فيما لا يتولى مثلّه بنفسه. والنداءُ مما لم تَجْرٍ العادةٌ أن 
يتولاه أكدد الئاس بنفوسهم. .وإن وگل إنساناً يشتري له» وباعه هُو جاز 
على هذه الرّواية» لأنّه امتغل أمرّ موگله في البيع» وحصل غرضه من 
العمنء فجاز كما لو اشتراها أجنبت»" 


7 بيع الأب مال ولده الصغير من نفسه: 

وافى الهنكة TP‏ "لمن اشتراط تعدّد العاقدين: ما إذا باع 
الأب ماله من ابنه الصّغير بمثل قىمته» أو بما يتغابن الناش فيه عاد 
أو اشترى مال الضغير لنفسه بذلك» وخالفهم في ذلك زفر والحنابلة, 
فمّنعوا من ذلك؛ لان القياس أن لا يعولى الواحدُ طرفي البيع» لِمَا فيه 


)01( يعني : النّداء في ل 
.v/o 0 (۲(‏ 
وتحفة 0 مع ا .TA/0‏ 


الباب الثاني: في الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين 


و 
من الاستحالة. أما الأصحاب الثّلاثة» فجوّزوا ذلك استحساناً؛ وجة 
الاستحسان: قول الله ك: #ولا نَفَرَيأ مَالَ لبتي إلا بألى هى لَحْسَنُ » 
[الأنعام: »]٠١١‏ والْبِيعْ والشَّراءٌ بمثل قيمته وبما يتغابن الاش فيه عادة قد 
يكون قُرباناً على الوجه الأحسن. أمَا أنّ الواحدّ لا يتولى طرفي البيع» 
فن الأ بحُكم كونه وليَاً كامل الشّفقة يُنسب فعلّه إلى فعل الصبيّ لو 
كان بالغ فيُجْعل كأنَ الصبيّ باع أو اشترى بنفسه وهو بالغ» فتعدّد 
العاقدُ حُكماًء فلا يودي إلى الاستحالة» وهو مذهب الشّافعيّة أيضاً”". 


7- بيع ولي أو وص غير الأب من نفسه: 

أمَا غيرُ الأب من الأولياء والأوصياءء فإن باع أحدّهم مالَ نفسه من 
الصَغيرء أو اشترى مال الصّغير لنفسه»ء فإن لم يكن فيه نفعٌ ظاهرء 
لا يجوز بالإجماعء وإن كان فيه نفعٌ ظاهرٌ؛ جاز عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى» ولا يجوز عند محمد فيان وهو قول 
الشافعيّة". وجه قول محمد والشّافعي رحمهما الله تعالى: أنّ القياس 
يأبى جوازه أصلاً من الأب والوصئ جميعاء لما ذكرنا من الاسعحالة إلا 
أن الأت لكمال شفقته جعل شخصّه المتّحد حقيقةً؛ متعدّداً ذاتاً ورأياً 
وعبارة؛ والوصي لا يُساويه في الشفقة» فبقي الأمرُ فيه على أصل القياس. 

ودليلُ أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: أن تصرف 
الورصىئ إذا كان فيه نفع ظاهرٌ لليتيم قربان ماله على الوجه الأحسنء 
فيملكُه بالتض. والوصيٌ له شِبيهان: شبةٌ بالأب. وشبةٌ بالوكيلء أمَا 


(۱( بدائع الصنائع: ل حواشي الشيرواني على تحفة المحتاج: 0" 
)١(‏ المرجعان السابقان. 


فقه البيوع 


كلومممهصسمم 
شبهه بالوكيل» فلكونه أجنبيّء وشبهه بالأب لكونه مرضي الأب. 
فالظاهر أنّه ما رضي به إلا لوفور شفقته على الصّغير؛ فأثبتنا له الولاية 
عند ظهور التّفع عملا بشِبه الأب» وقطعنا ولايته عند عدمه. عملا بشبه 
الوكيل» وعملا بالشبهين بقدر الإمكان”. 

وتبيّن مما ذكرنا من المذاهب الفقهيّة في الموضوع: أن الأصل في 
جميعها أنّ الواحد لا يتولّى طرفي العقدء لكونه مضاداً لمنطق «العقد» 
الذي يقتضي أن يكون فيه طَرَفان. ولكن عند جميعهم في هذا الأصل 
مستفنياتٌ تزجع إلى مصلحة الموكّل أو المنوب عنه. والّذي يظهر أن 
ما ذهب إليه الحنفيّة والشافعيّة أوفى برعاية المصالح» والله سبحانه أعلم. 


4 إن كان أحد العاقدين يقصد بالعقد ارتكاب معصية: 

ومئّع بعضٌ الفقهاء البيعَ إن قصد به أحذ المتعاقدين معصيةء وعلم 
الآخو ذلك. فذهب الحنابلة إلى أن البائع إن كان عالمأ بقصد المشتري» 
فإن البيعَ حرام وباطل» فلا يثبت ملك المشتري في المبيع» ولا ملك 
اللا في المميزي جاء بي E‏ العصير مين تيده لجرا 
باطل»» وقال ابن قدامة تحته: 

«فإنّما يحرم البيع ويبطل إذا عم البائع قصدّ المشتري ذلك إمّا 
بقوله» وإمّا بقرائنَ مختصّة به تذل على ذلك. فأمَا إن كان الأمد 
محتمّلاًء مثل: أن يشعريّها من لا يُعلم حاله؛ أو من يعمل الخلّ والخمر 
معاء ولم يلفِظ بما يدل على إرادة الخمرء فالبيع جائزهء وإذا ثبت 
التحريم. فالبيع باطل)!". 
)0( بدائع الصّنائع: 78 FI‏ 
(۲) المغني. لابن قدامة؛ 184/6. 


الباب الثاني: في الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين ۱۸۱ 
سب يبيب ييح LO‏ 


مم كل 

أمّا المالكية» فالظّاهر من عباراتهم: أن البيع حرام» ولكنه ينعقد 

«وكذا يُمْنع أن يُباع للحربّين آله الحرب من سلاح أو كُراع أو 
سَرْجء وجميعٌ ما يتقوّون به على الحرب... وكذا الذدَارٌ لمن يتخذها 
کا هب والخشبة لمن يتّخذها N‏ لماك المت و ی 
والنّحاش لمن يتّخذه ناقوساًء وكلّ شيء يُعلم أن | لمشتريّ قصد به أمرأً 
لا يجوزء كبيع الجارية لأهل الفساد الذين لا غيرةً لهم لو يُطعمونها من 
حرام» والمملوك قمن يُعلم منه الفساد به»". 

وقال الذردير وبين : 

وج ... بي مصحف أو جزئه وكتب حدیث» او ا 
غيره» والبيعٌ صحيح على المشهور وإن مُنع». 

«وكذا يُمنع بِيعٌ كلّ شيء غلم أن المشتري قصد به أمرأ لا يجوزء 
كبيع جارية لأهل الفساد. أو مملوك, أو بيع أرض لتْتَحْذْ كنيسة أو 
ا أوعقية لمن اها فاا أو عه لمن حر ا 

أمَا الشافعيّة فإنْ مغل هذا البيع مكروةٌ عندهم بشرط العلم» ولكنه 

«أصل ما أذهب إليه: أن كلّ عقد كان صحيحاً في الظاهر لم أَبْطِلَه 


5 ولا بعادة تيا المتبايعين» وأجزته بصحّة الظاهرء وأكره لهما 


() شرح الزرقانى على مختصر خليل: 001/5 وراجع أيضاً: مواهب الجليل» للحطاب: .٠٠٤/٤‏ 
0م( الشرح الصغير» للدردير: 1/۳ 


كمه البيوع 


AY 
LoDo 
التة إذا كانت النيُّ لو أظهرت كانت تُفسد البيع» وكما أكره للرّجل أن‎ 
يشتري السّيف على أن يقتل به» ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممّن يراه‎ 
أنه يقثل به ظلماء لآنه قد لا يقثل بهء ولا أفسد عليه هذا البيع» وكما‎ 
أكره للرّجل أن يبيع العنتِ ممّن يراه أنه يعصره خمرأء ولا أفسد البيع‎ 
إا لانم باعه ا وقد يمك أن لا وة یر أبداءبؤنىن‎ 

صاحب الشيف أن لا يقتل به أحداً أبدأً»“. 

اشا الحنفيّة» فالظاهر من مُتونهم: أَنّهم فقوا بين ما قامت المعصية 
بعرنه ») فكرهوا سرت الما الفتنة» وعم مرف مق جر 
00 ¿ ما لم 7 ل ل 
كنيسة. وإِنَّ عبارات القوم في شرح هذا الأصل مختلفة:؛ وقد ألّف 
والدي العلامة الشيخ المفتي محمد شفيع ك رسالةً مستقلّة فى هذا 
الموضوع؛ جمع فيها نصوص فمهاء الحنفيّة. واستخلص منها ما يلى» 

وأنقله بنصّهء على طوله» لكونه مشتملاً على فوائد كثيرة: 

«والذي ظهر لي بفضل الله وكرمه في الفرق بينهماء هو: أن ما قامت 
المعصية بعينه هو ما كانت المعصية في نفس فعل المعين» 
لا تنقطع عنه نسبتها بفعل ذلك الفاعل المختار؛ وذلك بغلائة وجوه: 
الأوّل: أن يقصد الإعانة على المعصية» فان من باع العصيرٌ بِقَصْدٍ أن 
يتخذ منه الخمر» أو مرد بقصد أن يمسق به» كان عاصياً فى نفس هذا 
البيع بهذه النيّة والقصد؛ وكذا من آجرٌ بيعاً بقصد أن يُباع فيه الخمرء 


,167/4 كتاب الأم:‎ )١( 


ات ب الثاني: في الأحكام اله الا بالستحافد ين 


ال ص حي فييك لعي دن 


فقامت المعصية بعين هذه الإجارة مع قطع النظر عن فعل فاعل مختارء 
لاقتران هذه النْبَةَ كما مر مصد حا في الأشباف وحظر رد المحتار" . 

والقانى: بتصر يلح المعصية فى صلب العقد. كمن قال: بعنى هذا 
العصيرَ لاتخذه خمراء فقال: بعته» أو أجد لي متك لأبيع فيه الخمرء 
فقال: آجرته"» فإنّه بهذا التصريح تضمّن العقد نفشه معصية. مع قطع 
النظر عمّا لف بعد ذلك من اتّخاذه يدا وبيع الخمر فيه؟ وذلك 
لما في إجارات المبسوط للشرخسي لاك : 

«وإذا اسعأجر الذَّمَ من 7 بيتأ ليبيع فيه الخمرّء لم يجُزء لا 


معصية» فلا ينعقد العقدٌ عليه» ولا أجرّ له عندهماء وعند أبي حنيفة لد 
يجور. . والشافعي يون يجوز هذا العقد» لأنْ العقدّ يرد على منفعة البيت» 
ولا يتعين عليه بيخ الخمره فله أن يبيع فيه شيا آخر؛ يجوز العقد لهذاء 


ولكنّا نقول: تصريخهما بالمقصود لا يجوز اعتبارٌ معنى آخر فيه» وما 
صرحا به معصية»". 


قلت: وقول أبى حنيفة: «يجوز»؛ لايسعلزمٌ أيضاً جوارَ هذا الفعل 


)١(‏ عبارة رد المحتار: «ولعلٌ المراد هُنا: عَصرٌ العنب على قصد الخمريّة؛ فن عين هذا الفعل 
معصيةٌ بهذا القصد». (ردّ المحتار» كتاب الحظر والإباحة» فصل في البیع: 595/1). 
وعبارة الأشباه: «وذكر قاضي خان في فتاواه: أن بيع العصير ممّن يتخذه خمراً إن قصد به 
التجارة» فلا يحرّم. وإن قصد به لأجل التخمير» حرم». (الأشباه والتظائر مع الحمويّ: 
٠١/١‏ الفرة الأوّلء القاعدة الثّانية: الأمور بمقاصدها). 

(؟) وينبغي أن يكون في حكمه إذا عقد توريد العصير لمصنع الخمرء فإنّه وإن لم يكن العقد 
فيه صراحة أن العصير يُستعمل في صناعة الخمرء ولكنّ توريده إلى المصنع تصريحٌ 
حكماً بان المقصود صناعةٌ الخمرء والله ال أعلم. 

(۳) الميسوط: ۳۸/۱۹. 


كفضه البيوع 


E 5272‏ 
بمعنى رفع الإثم؛ بل ظاهر اللفظ بمعنى تصحيح العقد فقط» كما صرح 
به في عبارة الأصل”": «له الأجر». 

والتّالث: بيع أشياءَ ليس لها مصرفٌ إلا في المعصية» فيتمخض 
بيعها وإجارثها للمعصيةء وإن لم يصرّح بها. 

ففي جميع هذه الصّور قامت المعصية بعين هذا العقدء والعاقدان 
كلاهما آثمٌ بنفس العقد» سواءٌ استعمل بعد ذلك في المعصية آم لا 
وسواءً استعملها على هذه الحالة» أو بعد استحداث صنعة فيه. فإن 
استعملها في المعصيةء كان ذلك إثماً آخر على الفاعل خاضة. 

ولك أن ترجع الوجوه الثلاثة إلى وجه واحد. وه القضك اله 
فان القصدّ في الوجه الأوّل موجودٌ صراحة؛ وفي الثاني والغالث حكما 
ومعئّى... وما ليس كذلك لم تقم المعصية بعين فعل المُعين. وسار 
الجزتيات المذكورة من بيع العصير والأمرد والجارية المغنّية والكبش 
التطوح والحمامة الطيارة» وإجارة البيت لبيع الخمرء أو اتّخاذه بيت نار 
ارک ا ا ا ای بالكل ال ب 
بشرط أن لا ينوي بها معصية» ولا يصرّحَ بها في العقد» ولا يتمحض 
استعمالها في المعصية كما قلنا؛ وعلى هذا فخرجت هذه الجزْئيَاتٌ 
كلها من باب الإعانة على المعصية حقيقة... 

«لكن هناك معنّى آخرٌ يقارب معنى الإعانة» وهو التَسبّبء وهو 
Ea Î‏ إدا كان مدا N‏ 
)0( 558 الكاساني ال عن الأصل نصّه: «من استأجر جمالا يمل له الخمر فله الأجر في 


٤‏ بننية كتاب الإجارة). 


الباب الثاني: في الأحكام المتملقة بالمتعاقدين 66 
حت يا ا ا چ ی 


ممه 
... فتنقيحٌ الضّابط في هذا الباب على ما منّ به على ربّي: أن الإعانة 
على المعصية حرام مطلقاً بن القرآنء أعني: قولّه تعالى: *ول تعاووا 
عَلَ لن وَالْعْدُونِ 4 [المائدة: :]» وقولّه تعالى: فلن ات هيا لَلْسْجْرمِينَ ) 
[القصص: ]١17‏ ولكنٌ الإعانة حقيقة هي: ما قامت المعصية بعين فعل 
المعين» ولايتحقّق إلا بِة الإعانة» أو التصريح بهاء أو تعيِّنها في 
استعمال هذا الشّيء بحيثٌُ لا يحتمل غير المعصية» وما لم تقّم المعصية 
بعينه لم يكن من الإعانة حقيقةء بل من التَسبّبء ومن أطلق عليه لفظ 
«الإعانة» فقد تجوّزء لكونه صورة إعانة» كما مرّ من الشير الكبير". 
تم الشبيثك إن كان سيا 'محدكا وداعيا إلى 'المعصية» فالتستن ذه 
حرام كالإعانة على المعصية بن القرآن» كقوله تعالى: # ولا سبوا 
الد يدعوںَ من دون الہ [الأنعام: »]٠٠١‏ وقوله تعالى: E‏ 


ےت مر 


بالقول € [الأحزاب: ۳۲]» وقوله تعالى: # ولا ترج * الآية [الأحزاب: 68]. 


وإن لم يكن محرّكاً وداعيأًء بل مُوصِلاً مخضاًء وهو مع ذلك سببٌ 
قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعةٍ من 


الفاعل» كبيع السَلاح من أهل الفعنة» وبيع الأمرد مقن يعصي به. 


0 «فإن اشعروا دُوراً للشُكنىء» فأرادوا أن يتخذوا داراً منها كنيسة أو بيعةٌ أو بيت تار يجعمعون 
فيها لصلاتهم مُنِعوا من ذلك... ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤاجرهم بيعاً لشيءٍ من 
ذلك؛ لما فيه من صورة الإعانة إلى ما يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين» فإن آجرهم 
فأظهروا شيئاً من ذلك في تلك الدّار منعهم صاحبُ البيت وغيده من ذلك» على سبيل 
التهي عن المنكرء وهو في ذلك كغيره» ولا يُفسخ عقدُ الإجارة بهذاء بمنزلة ما لو آجر 
بيته من مسلم» فكان يجمع الئاس فيه على الشّرابء أو يبيع المُسكِرٌ فيه» فإنّه يمنعه من 
ذلك على سبيل التّهي عن المنكرء ولا تُفسخ الإجارةٌ لأجله» (متن السير الكبير من شرح 
السر خسي» له: ۳۷/٤‏ _ ۳۸ فقرة الادل ۳۰۲۳). 


وإجارة البيست ممن يبيع فيه الخمرّء أو يتخذه كنيسة أو بيت نار 
وأمثالهاء فكله مكروة تحريماً بشرط أن يعلم به البائع والمؤجر. من 
دون تصريح به باللسان» فإنه إن لم يعلم كان مۇر وإن علم وص؟صرّح 
كان داخلا فی العا الت وان كان سا عدا بت لآ شي 
إلى المعصية على حالتها الموجودةء بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه 
كبيع الحديد من أهل الفتنة وأمثالهاء فيُّكرَهُ تنزيهاً». 

وإتما أَطلْتُ في نقل هذا الكلام لكونه في غاية الوجاهة» O‏ 
عباراث الحنفيّة التي ريما تبدو مضطربةً في هذا الموضوع. ويعلخّص 
منه: أنّ الإنسان إذا قصّد الإعانة على المعصية بإحدى الوجوه الثّلائة 
المتذكورةة فان العقد حرامٌ لا ينعقد» والبائع آثم, أمّا إذا لم يقصد ذلك 
وكان البيعٌ سببا للمعصية» فلا يبطل العقد؛ ولكن إذا كان سبباً محرّكاً. 
فالبيعٌ حرام» وإن لم يكن محرّكاء وكان سبباً قريباً بحيثُ يُستخدم في 
المعصية في حالتها الزاهنة» ولا يحتاج إلى صَنعةٍ جديدةٍ من الفاعل. 
0 

وعلى هذا يُخْرْجَ حكمُ بيع البناء أو إجارته لبنك ربويّ؛ فإن قصّد 
البائ الإعانةء أو صرح في العقد بكونه يُستخدم للأعمال الرّبويّة» حرم 
البيع وبطل. والظَاهرٌ أن المستأجرٌ حينما يعقد البيعَ أو الإجارةً لإقامة 
فرع للبنك مثلاء فإنه في حكم التصريح بأنّ البناء يُستعمل للأعمال 
الو أا إذا بيع البناء أو أجر لغرض آخر للبنك. مثل التَخزين 
وغيره» فلا يدخل في ذلك الحكم» وليس سبباً قريباً للمعصية» فينبغي 
أن يجوز مع الكراهة تنزيهاً. 


.٤٤۷/١ جواهر الفقه؛‎ )١( 


الباب الثاني؛ في الأحكام المنملقة بالمتعاهقدين 
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وكذلك الحكم في بَرْمَجَة الحاسب الألي (الكمبيوتر) لبناك ربوي. 
فإن قُصِد بذلك الإعانة» أو كان البرنامح مشتملاً على ما لايصلح إلا 
فى الأعمال الوَبويّة أو الأعمال المحزمة الأخرىء فإك العقد حرام 
وباطل» أا إذا لم يقصد الإعانة» وليس في البرنامج ما يعمخض 
للأعمال المحورّمة؛ صح العقدُ وكُره تنزيهاً؛ وعلى هذا الأساس يمكن 
تخريجٌ مسائل حديثئةٍ كثيرة من هذا الترع. والله له أعلم. وسيأتي مزيد 
التفصيل لهذه المسألة في شروط المبيع إن شاء الله تعالى. 

وكذلك يندرج في أحكام المتعاقدين ما إذا كان أحدهما يعمد 
بالكسب الحرام» ولكنّ أحكامه تحتاج إلى بسط وتفصيل» وسوف 
نذكره إن شاء الله تعالى في مبحث مستقلّ بعد أحكام البيع الفاسد. 


4 4اد د‎ 
e 00 Gol 


المبحث الثاني 
في رضا المتعاقدين وما يتعلق به 


١ 


0- رضا المتعاقدين: 

ويجب لجوز البيع تراضي المتعاقدين؛ لقوله تعالى: 8 ايها 
لت دَامَنوأ لا تَأكُلوًا تولك بتڪم بالكل ل ان كوت يره 
عن راض منک € [التساء: 14]. 

وقد رُويَ عن أبي سعيد الخدريّ طإل: أن رسول الله بي قال: «إنما 
البيع عن تراض»"". 

وعن ع هريرة رال » عن النْبِيٌ ككل: أنه قال: رلا يتفزقن عن بيع إلا 
عن تراض»'". 

وعن ا حرّة الرّقاشي» عن عمّه: أن النبى يو قال: «لا يحل ال 
امرئٌ مسلم إلا بطيب نفس منه) 7" . 


.٠۷/١ السنن الكبرى» للبيهقي» كتاب البيوع» باب بيع المضطر:‎ )١( 

69 أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البيوع» الباب »)۲١‏ حديث »)۱۲٤۸(‏ وقال: هذا حديث 
غريب. 

(۳) رواه أبو يعلى في مسنده: ۱٤۰/۳‏ رقم .)۱٥۷۰(‏ وقال الهيثميّ تحت هذا الحديث: «رواه 
أبو يعلى. وأبو حرة وثقه أبو داود» وضعفه ابن معين» (مجمع الزوائدء كتاب البيوعء باب 
الغصب وحرمة مال المسلم: ٠۷۲/٤١‏ حديث 1855). 


الباب الثائي: في الأحكام المتملقة بالمتعاقدين ۸۹ 


اا 

وعن ابي حميد الساعدی طال: أن الب ية قال: «لا يحل لامرئ 

وممّا يفوتٌ به رضا أحد المتعاقدين: الإكراه والاضطرارء والتغريرء 

أو التدليس» والخطأء والهزلء فلنذكز أحكامَ كلّ واحدٍ منها بشيء من 
التفصيلء وبالله سبحانه التوفيق للشداد. 


2 
عه 
3 


ان 


الاكراه وأثره على البيع: 

لا يجوز بِيعٌ المكْرّه عند أحدء لكون الإكراه مفوّتاً لرضا المكرّه 
وقد ورد فيه حديث أخرجه البيهقئ: عن عبد الله بن عمرو كاك قال: قال 
رسو الله : «لا يركب البحرّ إلا حاج» أو معتمرء أو غاز في سبيل 
الله ولا يُشترى من ذي ضَغطة سلطان شيئاً)7. 

وفي إسناده بشير بن مسلم الكنديٌ» قال فيه الحافظ ابن حجر كََدْهُ : 
«قال البخاري: ولم يصح حديثه»» كما في التهذزيب""». ولكنّ الجزء 
الأخير منه مؤيّد بالحديث المعروف: «إنّ الله وضع عن متي الخطأء 
والتسيان» وما استكرهوا عليه»*» والحديث المعروف: «لا يحل مال 
امرئٌ مسلم إلا بطيب نفس منه) 0 . 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب الجنايات» حديث (09178). 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي» باب بيع المضطز: 18/5. 

(۳) تهذيب التهذيب: .٤٠٦۷/١‏ 

(4) سنن ابن ماجه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» حديث (2040). وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة تحته: «هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع, والظاهر أنه 
منقطع. قال المزي في الأطراف: رواه بشر بن بكر التتيسيّ» عن الأوزاعي» عن عطاء» عن 
عبيد بن عمير» عن ابن عباس. انتهى . وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن 
مسلم» فإنه كان يدلس تدليس التسوية» (مصباح الزجاجة: .)٠١١/۲‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في مجمع الزوائد: ٤ء‏ وقد مرّ تعليق الهيشمي عليه. 


كقضه البيوع 


I ESE 
ولذلك ات تفق الفقهاء ء على أنه لا يجوز بيع المكرّه ه بغير حق» والإكراه‎ 
الملجئ وغيرُ الملجئ في ذلك سواءء. قال الحصكفى لْْتك: «لأن الإكراه‎ 
الملجئ وغير الملجئ يُعدمان الّضاء والّضا شرط لصحّة هذه‎ 
العقود»"‎ 


وقال الإمام النوويّ طهل: «ذكرنا أن المكرّه بغير حقّ لايصمّ بِيعْه 
هذا مذهئناء وبه قال مالك ا والجمهورء وقال أبوحنيفة: يصحء 
ويقف على إجازة المالك في حال اختياره»" 


والواقع م أن اة لون بيع المكرّه ا د ري لا 
عابدين يان : : «وأفاد في المنار وره أنه قد فاسذاء لعدم الْوّضا الذي 
هو شرط التفاذء وأنّه بالإجازة يصح ويزول الفساد؛ وبه عُلم أنَّ الموقوف 
على الإجازة صحْئّه» فصح كوثه فاسداً موقوفاً» وظهر أنّ الموقوف: منه 
فاسدٌء كبيع المكره؛ ومنه صحيحٌ» كبيع عبار أو صي محجورين»". 

ومُفاد كونه فاسداً عند الحنفئة» لا باطلاً. أن المكترى ,يملكه إن 

قبض» فيصح منه كل تصرف لا يُمكنٌ نَفْضُّهه مفل: الإعتاق والتّدبير 
والاستيلاد. ولكن لا ر يصح ما يقبل التقض». > مغل : البيع والهبة والتصدق. 

ومُفادُ كونه موقوفا: أنه ينقلب نافذاً بإجازة المكرّه. سواءٌ أكانت 
الإجازة بالقول أم بالفعل» مثل: قبض الثتّمن وتسليم المبيع» بشرط أن 
يكون في حالة الطوع بعد زوال الإكراه*. 


.٠١١/١ الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الإكراه:‎ )١( 

(0) المجموع شرح المهذب: .٠١١/۹‏ 

(۳) رد المحتارء أوائل كتاب البيوع: ١4/14‏ 19 فقرة (51274). 
6 وراجع للتفصيل: كتاب الإكراه من رد المحتار: .٠١١_ ٠۳١/١‏ 


الباب الثاني؛ في الأحكام المتملقة بالمتماقدين ۱۹۱ 


7 الاكراة الذي يُعْسد البيع: 

ذكرنا فيما سبق أنّ الإكراة الذي يُبطل الرّضاء ويُفسد العقد» يستوي 
فيه الإكراة الملجى وعير الملجى» وقد عدف الكاساني چان الإإكراه 
الملتحو رواد إكراها تاقا) وغ الكل ترك 


«نوعٌ يوجب الإلجاء والاضطرار طبعاًء كالقتل والقطع والضّرب 
الذي يُخاف فيه تلّف التتفس أو العضوء قلّ الضّرب أو كثر... وهذا 
التوع يُستّى إكراهاً تامأء ونوعٌ لا يوجب الإلجاء والاضطرار» وهو 
الحبس والقيد والفَرب الذي لا يُخاف منه التلف؛ وليس فيه تقديه 
لازم سوئ أن يلحقه منه الاغتمام البيّن من هذه الأشياء أعني : الحبس 
والقيدَ والضّربء وهذا النوع من الإكراه يُسمّى إكراهاً ناقصاً»”. 

وأدخل الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة في الإكراه التَهديدٌ بإيذاء الولدء 
أو الوالد» أو أحدٍ من ذوي رحم محرم؛ لأنّ إلحاق الأذى بهم يُلحِقٌ 
المكرّه ما يُعدم الرّضا. واقتصر المالكيّة على الولد والوالدء ولم 
يُلحقوا الأقارب الآخرين في هذا الحكه”. 


0١‏ بدائع الصّنائع: 184/6 كتاب الإكراه. 

(۲) ذكر ابن عابدين عن المبسوط أن: «في الاستحسان حبس الأب إكراه» وذكر الطوريّ أن 
المعتمد أنه لا فرق بين حبس الوالدين والولد في وجه الاستحسان. وزاد القهستاني: أو 
غيره من ذوي رحم محرم» وعزاه للمبسوط». (رد المحتار» كتاب الإكراه تحت لك 
«أوحبس»: »)٠۳١/١‏ وقال ابن قدامة: «وإن توعد بتعذيب ولده» فقد قيل: ليس بإكراه؛ لأنّ 
الضّرر لاح بغيره. والأولى أن يكون إكراهاً» (المغني. كتاب الطّلاق: 511/8). وجاء فى 
تحفة المحتاج وحاشيته ما يدل على أن التهديد بقعل أحد من ذوي رحمه أو صديقه أو 
خادمه الذي يحتاج إليه» وكذلك التهديد بجرحه إكراه في إعدام الرّضا في الطلاق. 
(راجع: تحفة المحتاج مع الشيرواني: ۳۷/۸). وقال الدردير بْيْتاك: «أو قتل ولده وإن سقلء 
وكذا بعقوبته إن كان بارَاء أو بأخذ لماله أو بإتلافه»» ثم ذكر أن قتل الأب إكراةٌ أيضاً عند - 


1۹۲ فقه البيوع 


ODO O 


وكذلك يتحقق الإكراه بتهديد إتلاف المال» قال الحصكفى ران 
في بيان شروط تحقّق الإكراه: «كون الشَّىء المكره به مُتلِفاً نفسأء أو 
فوا أو وا مَأ يُعْدِمِ الرّضا». وقال ابن عابدين يتك في تفسير 
«متلفاً نفسأح»: «أي: حقيقيّة» أو حكميّة» كتلّف كلّ المال» فإته شقيقٌ 
الرّوح» كما في الزاهدئ»"› ثم نقل في آخر كتاب الإكراه عن بعض 
الفقهاء ما يدل على أن تلف جميع المال ليس بشرط عندهم» بل 
aT‏ وإن كافتف التمر ل فيه 
متعارضة". وقد صرح ابن حجر الهيتمئ لال من الشّافعيّة: بأنَ إتلاف 
بعض المال يكفي لتحقّق الإكراهء إلا إذا كان مالاً يسيرأء مثل: خمسة 
دراهم ل Gg‏ بقوله: 
«أو أخذ مال يضزه»“. وهذا تعبيرٌ جيّد, لأنّه ينبغي أن يُعتبر في عنام 
الا لابن اكت متها كو فاده خاصّة في العقود التي 
تقيض و 

وقد ذكر بعض الفقهاء أن المكره إن هدد الآخرّ بأنه يُرافعه إلى 
الحاكم. فإته يُحقّق الإكراة في بعض الآحوال» مثل: أن يكون الحاكم 
ظالما ودی تكد ذا ال 


= البعض» ولكن قتل غيرهما ليس إكراهاً. (الشرح الكبير مع الدسوقيء كعاب الظلاق: 
.(TIA/Y‏ 

.٠۹/۱ الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الإكراه:‎ )١( 

(۲) رد المحتار: .٠٤١/١‏ 

(۳) تحفة المحتاج مع حاشية الشيرواني؛ كتاب الطلاق: .٠۷/۸‏ 

758/6 كتاب الفروع. أوائل كتاب الطلاق:‎ )٤( 

(5) ذكره فى الدر المختار من نظم ابن وهبان» وابن عابدين عن القنية (ردّ المحتارء آخر 
كتاب الإكراه). 


Ss الباب الثانى: فى الأحكام المتملتة‎ 
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والحاصل من جميع ما ذكرنا من ضور اللإكراه ما ذكرة الحصكفي 
ان التهديد بكل ما يوجب غمَاً يُعدم الزضاء فهو إكراء في حقّ بطلان 
البيع» وهذا أمرٌ ربّما يرك للقضاءء والله اة أعلم. 


عد 


۸- التقوذ الغير المشروع (ع1510600 100016ا) وتأثيره على العقد: 

وقد أضاف القانون الإنكليزيٌ تصوّرا آخر باسم «تأثير غير سائغ»» 
أو «نفوذ غير مشروع» (066عناقم1 عدالهنا)» وهو نوعٌ أخفت من الإكراه. 
والمقصود منه: استغلال الجاه في الوصول إلى هدف» ومجاله في 
العقود: أن يستَغِلٌ الإنسان جامّه وزتبته أو مهابته المعنويّة للذخول في 
عقر مع من هو أدنى رتبةء مثلُ: الولد أمام الوالدء أو التلميذ أمام 
الأستاذ» أو المريد أمام الشيخ» أو المرؤوس أمام الرَّئِيس؛ فإذا ثبت أن 
من هو أدنى رُتبةٌ دخل في عق تحت ضغْط من هو أعلى منه رتبةً 
بحيث لم يتمكّن مَن رَفْض ما اقترحه» فدخل في العقد بالرّغم من كونه 
لايرضى به رضاً حقيقتِأًء فن القانون الإنكليزيٌ يعتبره في بعض 
الأحوال معدم للّضاء ومبرّراً لفسخ العقد". 

ولكن نقل الذّكتور عبد الرزّاق السنهوريّ المادّة (1717) عن القانون المدنيّ 
الفرنسي: أنّه لا يعترف بأنّ مثل هذا الوذ الذي سمّاه «التّفوذ الأدبئ» معارضٌ 
للاضا اللازء لتصحيح العقد. فيصم العقد ولو كان تحت هذا التّفوذ". 

أمَا فقهاء الشريعة الإسلاميّة» فلم يذكروا حكمَ مغل هذا التفوذ في 
شروط صحة العقد؛ وذلك لان الشريعة الإسلاميّة تُفرّق بين أحكام 


)000( مادة )١5(‏ و(١١)‏ من قانون العقد الإإنكليزي .)16 & 14 (Contract Act 1872, seclion‏ 
(۲( نظريّة العقدء للسنهوريٌ. مبحث الإإكراه ص ct ٤۲۲‏ فقرة .)٤٤(‏ 


۹٤‏ فته البيوع 


اليانة والقضاء؛ فلا شك أنّ استغلالَ الوّجل نفوذه وجاهَه للدّخول في 
عق مع هَن لا تطيب نفسه بذلك العقد لا يجوز شرعاء ولايحلّ له في 
الدّيانة ما أخذه بهذا الطّريقء لأنّ رسول الله يكل قال: «لايحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيب نفس منه»”". 


فجل الشّيء في الدّيانة لا يعوقّف على الورّضا الظاهر فقط» بل يجب 
أن يكون معه طيتب نفس المعطى. 

ولكرة طيت النفس وعدمّه أمة خفئ يُشكل إثبائه أو نفيّْه فى 
القضاء» وقد أشكل ذلك فعلا فى كثير من القضايا في المحاكم 
الإنكليزية". ولذلك لم يذكر فقهاءٌ الشريعة الإسلاميّة عدم طيب التفس 
من جمُلة ما ينفى التراضى فى القضاء. إلا إذا اقترن معه إكراءٌ (بمعناه 
الواسع الى تاه( ا تغريرٌ» أو عبن فاحش»› أو اضطرانء كما 
یات د 0 تعارض المصالح «(Conflict of Interest)‏ كما مر في ولىّ 
اليتيم. وبما أن إثبات «التفوذ غير المشروع» اتتشيحت يؤذي إلى عدم 
طيب التفس من المتعاقد) كان من الصّعوبة بمكان» فإنٌ القانون 
الإنكليزيٌ حمّل عباء الإثبات (Onus of Proof)‏ على المتهمء (كما فى 
مادة (17) من قانون العقد الإنكليزيّ)» وأوجب عليه إثبات كون العقد 
غير مبنىٌ على «نفوذ غير مشروع»؛ ومعنى ذلك: أنه كلما تعاقد صاحبٌ 
جاو مع من هو أدنى رتبةء فإن الأصل أن يُفعرض كونُ العقد مبنياً على 
عدم طيب التّفس من الجهة المقابلة» حتى يشت المنَّهمْ بشهادة: أنه كان 
(0) أخرجه أحمد. والظبراني في الكبير والأوسطء ورجال أحمد ثقات» كما في مجمع 


الرّوائد. كتاب البيوع. باب الخصب وحرمة مال المسلم: / 0 . 
)۲( راج .444 ضام Chilly On Contracts, p.207,‏ 
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شقافأء غير متأثّر بجاهه ورُتبته» مع أنّ تحميل المتّهَم عِبء الإثبات في 
نفي التّهمة عنه معارضٌ للمبادئ العامّة» من أن عبء الإثبات على من 
يدعي العدوان» وليس على من ريي بالغدوانء كما أن بء الإثبات 
في الإكراه هو على من يعي الإكراه» وليس على من اتهم به فإن لم 
يكن هناك إكراءٌ ولا تغريرٌ ولا اضطرارٌ ولا غئِنٌ فاحش» ولا تعارض 
المصالح. فمجرّدٌ أنّ أحد العاقدين والدٌ لعاقدٍ آخر أو أستادٌ له أو 
رئيشه» لا يبرّر افتراض عدم طيب التفس من الجهة الأخرى» حتى يقبت 
أخد الآمون المذكورة. 


6 الاضطرار وأثره على البيع: 

وممّا يُعْدم الرّضا الاضطرار» وقد ورد في ذلك حديثٌ عن 
علي عاك » قال: «سيأتي على الئاس زمان عضوض» يعض الموسرٌ 
على ما في يديه» ولم يؤمؤ بذلك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الْفَضْلَّ 
کہ * [البقرة: 50] وَيِّبايعٌ المضطزون» وقد نهى النْبِي بيو عن بيع 
المضطب»”. 


ولكن في إسناده رجل مجهول» كما نبّه عليه الخطابي ال » وقال: 
«إلا أن عامّة مَةَ آهل العلم كرهوا هذا البيع»'". 

والمراد من بيع المضطرٌ: أن يَضطرٌ الوّجل إلى شراء شيءٍ أو بيعه» 
في حالةٍ يخافٌ على نفسه إن لم يعقد البيع» مثلّ: أن يكون جائعاًء ولا 


)0( سكن ا داود» كتاب البيوع. باب في بيع المضطرٌ. حديث ,(TAY)‏ 
(0) معالم السننء للخطابي يتان /810. 


هته البيوع 


۱۹7 
ogo‏ 
سبيلَ له إلى الطعام إلا بأن ية يشتريّه بعمن أكثر» أو بأن يبيعَ بعض ماله 
بغمن أقلّ بكثير من ثمن مغله» وإِنّما يفعله لدع جُوعه أو جوع عياله. 
فإن اضطرٌ مثلٌ هذا الشّخص إلى البيع أو الشّراء بغن فاحش» فهو 
فاسدٌ عند الحنفيّة» أمَا إذا اضطرٌ إلى البيع أو الشّراء بغمن المثل» فالبِيعٌ 
صحيح. . قال السُّغديٌ ال في بيان البيوع الفاسلة: 
«والقاني عشر: بِيعٌ المضطرّء وهو أن يضطرٌ الرجل إلى يام ار 


شراب أو لباس أو غر ولا ينيع ابام إلا أكين بن شه كتير 
وكذلك الشراء منه»“ 


وقال العلامة الحصكفي فيل : «بيع المضطز وشراؤه فاسد»". 

وذكر ابن عابدين يل أنّ: «المراد من الشّراء منه» أي: من المضطرّء 
بأن اضطرٌ إلى بيع شيءٍ من ماله» ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون 
ثمن المثل بغبْن فاحش»)"" 

فالفساد مختصٌ بما إذا اضطرٌ المرء للبيع أو الشّراء بغبن فاحش. 
والظاهر أنّه إذا اشترى شيئا بسبب الاضطرار المذكور يحل له أن ينتفع 
بما اشترى لسدّ اضطراره» ولكن لا يجب عليه إلا ثمنُ المغل» كما ذكره 
شيخنا التهانويّ يل في إعلاء السنن“. وليس ذلك حكما بصحّة البيع 
عند الحنفيّة» بل هو تناول لما ملكّه بعقدٍ فاسد لمكان الضّرورة» فلا 
يضمن إلا ثمنَ المغل؛ لفساد المسمى. 


.518/١ النعف فى الفتاوى:‎ )١( 

(۲) الدر المختار مع رد المحتار: .019/1١5‏ 

(۳) رد المحتار» باب البيع الفاسد: 0594/١5‏ فقرة (۲۳۳۴۳۳). 
(4) إعلاء السنن» باب النهي عن بيع المضطر: 717/14. 
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و کے کے ب ينك و وي N‏ 


وقد جاء في الفعاوى البزازيّة ما يدل بظاهره على أن بيع 
المضطرٌ صحيح» ونصّها: «طالبوه بمال باطل. وأكره على أدائه 
فباع جاريته بلا إكراهٍ على البيع جاز البيع؛ لأنه غيز مععيّن لأدائه. 
وهده:غادة الطلمة إذهنافووا وس أن كما الال ولا بذكا 
بيع شيء من ماله. والحيلة له فيه أن يقول: من أين أعطي ولا مال 
لي؟ فإذا قال الظالم: بغ جاريكقكء فقد صار مُكرهاً على بيع 


ا 1 
الجارية» فلا ينفذ بيعه» . 


والظاهر منه أنّه في الحالة الأولى مضطرٌ إلى البيع» ولكن صح 
بيعْه» ولذلك احتاج إلى الاحتيال ليأمرَّه الظالم المكرهُ بالبيع» فيتحمّق 
5 مما يدل على أن الفاسد هو بيع المكرّه. وليس بيعَ المضطز. 
كن حمل ابن عابدين طن هذه الجزئية على ما إذا اضطر إلى البيع 
بثمن المثل» وحينئلٍ يصح ب بيع المضطز» وإنما الفاسد ما وقع فيه البِيعٌ 
بعتن فاحش» كما قدّمنا". 
ومذهب الشافعيّة والحنابلة في هذا مثلّ مذهمب الحنفيّة» قال 
التوويّ هل في بيان ما إذا اشترى مضطرٌ ما يأكله: 
«فإن كان المقدر ثمن المثل» فالبيعٌ صحيح... وإن كان أكثرّ من 
المثل» والتزمه؛ ففيما يلزم أوجةٌ؛ أصحّها عند القاضي ا الطتّب: 
يلزمه المسمى» لأنه التزمه بعقد لازم» وأصحّها عند الرَّويانى: لا يلزمه 
إلا ثمنْ المغل في ذلك الرّمان والمكان. لأنّه كالمكرّه» والعّالث» وهو 
احتيار الماورديّ: إن كانت الريادة لا تشن على المضطر ليّساره لَرْمَيْه 


00( الفعارى البزازية. كتاب الإكراف بهامش الهندية: 108/5 
)3( راجع: رد المحتار» باب البيع الفاسد: ,059/١5‏ 


وإِلا فلا. قال أصحاينا: وينبغى للمضطز أن يحمال في أخذه منه ببيع 
فاسد» ليكون الواجب عليه القيمة بلا خلاف»". 

«وإت اشتراه بأكثر من ثمن مثله. لم يلزمه إلا ثمنُ مغله. لانه صار 
مستحقّاً له بقيمته» ويلزمه عوضه في كلّ موضع أخذه. فإن كان معه في 
الحال» ولا لزمه فى ذمّته)". 

والظاهر أن-مذهت: الشالككة قل لما قال ابن عد ال 


«وأما من اضطرّه الحقّ إلى بيع متاعه» أو اضطرّته الحاجة والفاقة. 
فلا اش بالشراء منه بما يجور التبايع . 


ل «بما يجوز التبايع يه66 مدل بمفهومه ا إن كان بغبن فاحش 
لا يجوز. 

وبعد اتفاق هؤلاء الفقهاء على أنه لا يلزمُه إلا ثمن المثل» فإنّ فيهم 
خلافاً في تخريج هذا الحكم. فقد ذكرنا تخريج الحنفيّة: أن بيع 
ال ا و اله تتحاوال ها البعرزاة و ا 
لا المسمّى» وأما الشافعيّة» فمنهم من خرّج هذه المسألة على: أن البيع 
صحيخ» ولكن لا يلزم المضطرٌ إلا ثمنْ المثل؛ لكون البائع يجب عليه 
أن يبيعه بثمن المثل» ومنهم من خرّجه مفل تخريج الحنفيّة: أن العقد 
لا ينعقد, وإتما حلّ تناوله من أجل الاضطرار بشرط ضمان القيمةء فلا 


)1( المجموع شرح المهزب: ۹ كتاب الأطعمة. 
(۲) المغنى» لابن قدامة: »40/1١‏ كتاب الصّيد والذبائح. 
(۳( الكافى» لابن عبد البرء باب من يجوز بيعه وتصرّفه... إلخ. ص ۳٦‏ . 
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سد 


ماسب 


يجت عليه إلا تمن المثل» وهو الظاهئ من كلام ا قدامة المذكور. 
والله سبحانه أعلم. 


من يبيع لإفلاسه أو قضاء دينه: 

أا الذي لا يخاف على نفسه أو نفس عياله» ولكن يحتاج يسبب 
إفلاسه أو قضاء دينه أن يبيع ماله» فليس مضطرّاً في الاصطلاح. فالبِيعٌ 
الذي عَقّده صحيح. ولو كان بغئنء غير أنّه مكروةٌ لمن يتعامل معه 
لكونه خلاف المروءة. قال الخطابئ كان : 

«بِيعٌ المضطرٌ يكون من وجهين: أحدهما: أن يُضطرَ إلى العقد من 
طريق الإكراه عليه» فهذا فاسدٌ لا ينعقد (يعني عند الشَّافعيّة فعيّة» وينعقد 
عند الحنفيّة فاسداً موقوفأء كما سبق)» والوجه الآخر: أن يُضطر إلى 
البيع لدّين يركبه» أو مُوْنةٍ ترهقه» فيبيع ما في يده بالوُس من أجل 
الضّرورة» فهذا سبيله في حق الدّين والمروءة أن لا يُبِايَع على هذا 
الوجه» وأن لا يُّفتات عليه بماله» ولكن يُعان ويُقَرَض ويُستمهل له إلى 
الميسرة» حتّى يكون له فيه بلاغ. فإن عَقد البيعَ مع الضّرورة على هذا 
الوجه» جاز في الحكم ولم يُفسخ. وفي إسناد الحديث (يعني حديث 
ل َة أهل العلم قد 
كرهوا البيع على هذا الوجه»"" :5 


وقال شيخنا العثماني التهانويٰ يوان بعدما ساق هذه العبارة: 
«ففيه: أن الوجه الثاني ليس من بيع المضطرٌء بل من بيع المحتاج» 
فإنْ المضطه شرعاً إِنّما هو الخائفُ على نفسهء فلا ر يلح به إلا مَنَ هو 


.۸۷/۳ معالم السنن» للخطابي وين‎ )١( 


مله لا من هو دونه. وإنّما كره عامّة أهل العلم بيع مغل هذا المحتاج 
لحقّ الذّين والمروءة» لا لكونه في حكم المضطز». والله 2 أعلم. 


-١‏ التغرير وأثره على البيع: 

والأمر الغالث الذي يُفْوّت التّراضىء هو التغرير أو الخداع من قبل 
أحد المتعاقدين. وإِنْ اصطلاح عامّة الفقهاء أن الخداع إن ا 
فإنه يُسمّى: «تغريراً»: وإن كان فعا فإلة ليقي “زات سنا : 


- التّغرير القولي وأتواعه: 

والتغرير: بيان من أحد العاقدين يبنى عليه الظرف الآخر رضاه 
بالدّخول في العقد» ثم يتبئّن كوه كاذباً» وهو قريبٌ مما يُسمّى في 
القانون الإنكليزي: وا »)Misrepresentation)‏ وهو على أنواع ثلاثة: 

التوع الأوّل: التّغريرٌ في بيان جنس المبيع: وذلك» مغل: أن يقول 
بائ الجلية: إِنّها جلي ذهب» فيتبيّن أتها من فضّة مطليّةٍ بالذّهب؛ فالبيع 
فى مثل هذا باطل'". 

والثاني: أن يكون التَغريرٌ في بيان وصفف المبيع: مثل: أن يقول بائعٌ 
الستارة: إنها جديدة» أو مصنوعة من بلد مخصوص. فتبيّن خلافٌ ذلك. 
وكذلك إن علق على المبيع بطاقة مكتوباً عليها: إِنّه من صُنع اليابان 


.110- 7١5/15 إعلاء السنن:‎ )١( 


(') قال ابن الهمام رهل «إذا اشترى هذه الجارية» فظهرت غلاماًء فالبيع باطل لعدم المبيع» 
(فتح القدير: »٦۷- ٠٦/١‏ باب البيع الفاسد). 


بيوع 
O‏ محم يه رن 


الباب الثاني: فى الأحكام المتعلقة بالمتماقدين 1 3 
1 _ : م ١‏ لوحي و و ل نف لا - 2 و عي RE‏ 


(ماركة) كاذبة؛ فتنطبق عليه أحكامٌ خيار فوات الوصف. لأنّ قول البائ 
إن المبيع موصوفٌ بصفة معيّنة» ورضا المشتري على ذلك الأساس في 
حكم اشتراط ذلك الوصف في المبيع» وإذا اشترط وصنت خاضٌ في 
المبيع» حصل للمشتري خيارٌ الفسخ عند فواته» كما سيأتي تفصيله في 
مباحث الخيار إن شاء الله تعالى. 

والنّوع الثّالث: التّغريرُ في بيان قيمة المبيع الشوقية: مثل: أن يقول 
الا ها فى ارق الف فن أله حمسي متلا أ ول 
المشتري للبائع: قيمته في الشوق خمسمتة» فيشتريه من البائع 
و يعدن يعبيّن للبائع أنه يُبِاعٌ : في الوق بألف. وفي هذه الصّورة 
تقطيق أحكامٌ د المغبون» وستأتي تفاصيل ذلك في مبحث الخيارات 
إن كاه له اال 

ومعظعمُ مبادئ التغرير متَّفقٌ عليها فيما بين الآتمّة الأربعة حست 
التفصيل الاي ت مبحث الخيارات إن شاء الله تعالىء ولكن انفرد 
الحنابلةٌ بجزئيّة؛ أدخلوها في التّغرير خلافاً للمذاهب الأخرى. قال ابن 
قدامة يكْنِتاك: «ولو قال البائع: أغطيث بهذه الشلعة كذا وكذاء فصدّقه 
اا نان كاذياء فالبيعٌ صحيحٌ» وللمشتري 
الخيار اا في معنى النجش)»)". 

ومعناه: أن البائع ادّعى كاذباً أنه اشتراه بئمن كذاء وتبيّن أنه كان اشتراه 
بدن أقل؛ فيقول الحنابلة: إن المشتريّ له خيارٌ الفسخ. ولو كان البيع 
مساومةٌ» لا مرابحة. أمَا الفقهاء الآخرون. فيُئبتون هذا الخيارٌ إن كان البِيعٌ 
مرابحدٌ» وكذَّب البائع في بيان تكلفته» لان المرابحةً من بيوع الأمانة» كما 


.778/4 المغنى:‎ )١( 


۲ شقه البيوع 


De r : 


سياتي ى بابه إن شاء الله تعالی» والبيغ مبنيٌ على التكلفة والوّبح. فالكذب 
في بيان التكلفة تغريرٌ من قبل البائع"؛ أمّا في المساومة» فليس البيع مبنيا 
على تكلفة البائع. فبيان البائع لتكلفته في المساومة أمز زائد لا يقتضيه 
البيع» فلا يُغبت الخيار للمشتري؛ لان البيع لم يقع على أساس التكلفة. 


4١‏ - التغريرٌ الفعليٌ: 

أا التَعْرِيدُ الفعلي الذي يُسمّى: تدليسأء فعرّفه الذردير ك بقوله: «هو 
أن يفعلٌ البائعُ فعلاً في المبيع يُظْنّ به كمالأء وليس كذلك»". ومن أمثلته: 
صَبِعْ القوب القديم ليِطَنّ أنه جديد. ويُقاس عليه: أن بائعَ السَيّارات 
الجديدة وضع في جُملتها سيّارةَ مستعملة بشيءٍ من التدليس؛ وهو قريبٌ 
هما س في القانون الإنكليزي: «الخداع» »)۴u۵(‏ وحكمه حكمٌ التغرير 
في أنه إن كان مقروناً بالغين الفاحش» أو فوات الوصف المرغوب فيه. 
يغبت للمشتري خيارٌ الفسخ. وفي بعض الحالات يحقّ له المطالبةٌ 
بالأرش» أو الرّجوع بالتقصان, بأن يُطالب البائ بالفرق بين قيمة المبيع 
الناقص والكامل» وسيآتي التفصيل في مبحث الخيارات إن شاء الله تعالى. 


4 الخطأ وأثره على العقد: 
وقد ذكر أصحَابٌُ القوانين الوضعيّة في جملة الأمور المفوّتة 
للتراضى: «الخطأى. أو «الغلط2" (©1115181)» وهو مختلف عن التّغرير» 


)01( رد المحتار. باب المرابحة والتولية: ۱۳۷/10 فمرة ١ ١:95(‏ ), 


Chitty: On yg وما بعذه.‎ ۳٤۹ فيه راجع: نظرية العققد» للذكتور عبد الرزاق الستهوري» ص‎ 
Contract, Chapter 5, & Contract Law, by Ncil Andrews, Chapter 10. 


الباب الثاني: في الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين Te‏ 


م08 00n‏ 
أو التدليس في: أنّ التغرير: هو الكذبٌ أو الخداعٌ المتعمّد من أحد 
طرفي العقدء أمَا «الخطأ». فهو: الخطأ في فهم أحد العاقدّين أو كليهماء 

دون أن يتعمّد أحدٌ بالكذب أو الخداع. 


وبما أن أنواع الخطأ وجزئيّاته مختلفة» فإنَّ فقهاء الشّريعة الإسلاميّة 
لم يذكروه كأصل في باب أو فصل مستقل» ولكن ريّما ذكروا بعض 
جزتيّاته ا ماف ورا اسعتتكرا عة وان اللأصول المطردة 
في الأبواب الأخرى المي تُعطى حُكمَ الخطأ بداهة؛ ونريد أن نذكر 
أنواعَ الخطأ في جزئيات آتية» وبالله سبحانه التوفيق. 


۵ - الأوؤل: الخطأ في صيغة العقد: 

وهو أن يجري على لسان العاقد لفط البيع خطأء أو تلفظ بلفظ 
لا يعرف أنه صيغة إنشاء البيع. 

وصورثه» كما ذكره ابن أمير الحاج هل أنّه أراد أن يقول: «سبحان 
لله» فجرى على لسانه: «بعث هذا منك بألفي»». وقَبِلَ الآخَرُ وصدّقه في 
أن البيعَ طا وذكر ابن الهمام أنه ليس فيه رواية عن أتمة الحنفيّة 
ولكن ينبغي أن ينعقد فاسداء وأن يملكَ المبيع بالقبض؛ لأنّ هذا 
الكلام صدر عنه باختياره» ولكن يفوثه الرّضاء فصار كالمكره؛ ثم رجح 
ابن الهمام ميان أن حكمّه حكمٌ الهازل» فلا يملك المبيعَ بالقبض)”", 
وهذا ترجيحٌ لبطلان البيع من أصله. 


٠٠٠/۲ التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج» المقالة الثانية» الفصل الرابع من الباب الأول:‎ )١( 
ت‎ 


° فته البيوغ 


AT oboe ooo‏ ر 


وصرّح الشافعيّة أن ب بيع المخطئ بهذا الشّكل غير منعقد أصلا. قال 
اللي ال ال كم 
اليوط اا دفاو كم ع ا فم سين ا 
قصّدّه لا لمعناه» كمن لقن أعجميّاً ما لا يعرف مدلوله» لم ينعقد»". 

ويبدو أن مذهب المالكيّة مثلُ مذهب الشّافعيّة أنّ البيع في مثله 
غي منعقد؛ لأنّه يُشترط في أسباب انتقال اليلك كالبيع والهبة وغيرهماء 
القدرةٌ والعلمُ والقصدٌ. كما ذكره القرافي ل وقال: «فمن باع وهو 
لا يعلم أن هذا اللفظ أو هذا التَصوّف يُوحِبُ انعقالَ الملك» لكونه 
جا أردطارنا غلن یاد الإسلام» لا يلزمه بِيعٌ»". 


وأا الحنابلة» فلم أجد عندهم حكم الخطأ بهذا الكل صراحةً 
Ln e‏ 
يأتي به اختیارا". ويُمكن أن يُفهم منه انهم يعتبرون ب بيع المخطئ باطلا. 

كا أن كرون التجلن من غير أهل الان لآ يعرف الله المحلدت. وال 
معنى البيع» فيُمكن إثبائه بالبيّنة؛ ولكن إن ادّعى آنه يعرف معنى البيع أو 
الشراءء ولكن سبقت هذه الكلمة على لسانه بدون قصد. فإنّ إثباته بالبكنة 
فشكا + ولدلك اه شترط ابن أمير الحاج أن يُصدّقه الطرف الآخر في أنه 
لم يقصد هذه الكلمة» وقال كيان : : «إذ لا يُمكن إثباته إلا بهذا الطريق»©. 


.TVT/Y مغنى المحتاج: ۲ كتاب البيع؛ ومثله في: نهاية المحتاج:‎ )١( 

(۲( الفروق. للغرافي؛ الفرق السادس والعشرون: 31۲/۱ - ۳ ونهاية | لمحتاج: .TVTI/Y‏ 
(۳) كشاف القناع: .۳4/Y‏ 

.٠١۷١- ٠١١/١۹ الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة:‎ )٤( 

(5) التقرير والتحبير: .٠٠٦/۲‏ 


الاب الكانى: فی الاأحكا المتملقة بالمتءافقدد' 8 
EEE CSE A ١‏ ا 7 AEE‏ ا ثرت o‏ حي ل ا 


7 الثاني: الخطأ في وجود المبيع: 

وذلك أن يُعقد البيع على اعتقاد أنه موجودء فيتبيّن أنه غير موجود. 
مثل: أن يبيع زيد الخضراوات المعيّنة في مخرّنهء وقد رآها المشتري 
قبل البيعء فلا فيح المخزنء تبن أتها تلفت أو شرقت قبل البيع. 
فالبيع باطل بداهة. 


۷ - الثالث: الخطأ في اعتقاد المبيع أنه غير مملوك: 

وذلك مفلل أن رى زيلٌ عقاراً من عمروء باعتقاد أن عمراً مالك 
نمت نكن كاد ييل جا ی 0 
أحد. ولم يعلم بذلك عند الشراء وجرت القوانين الوضعيّة على أن 
مغل هذا الخطأ يُبطل البيع". ولعلّ الفقهاء استغنّوا عن بيان حُكمه لأن 
شرط صخة البيع أن يكون المبيعٌ مملوكاً للبائع» فإذا تبيّن أنه ليس 
بمملوك له» بطل العقد بداهة. 


۸۸ - الرايع: اللاستحماق: 

وهو أن يشتريّ زيدٌ من عمرو على اعتقاد أنه هو المالك؛ ثم يتبيّن 
بالببسة أنّ المالك الحقيقن هو خالد» وليس عمراء فقد ذكر الفقهاءٌ 
حكمّه فى باب الاستحقاق بتفصيل. والموقف المختارٌ عند الحنفيّة: أن 
البيعَ لا ينفسخ بمجرّد ثبوت الاستحقاق» بل يبقى موقوفاً على إجازة 
المستجن إلى أن يقبض المستجق (المالك الحقيقي) المبيع› أو يرد 
البائ الّمن إلى المشتري. فإن أجاز المالك الحقيقيٌ البِيعَ» اسعمرٌ 


.Chitty: On Contacts, Para 283 (1) 


فته البيوجة 
نیون 


bee 
المشتري على ملكه» ورجع المالك الحقيقئٌ بالتمن على البائع» وإن‎ 
لم يُجزه» فالبيع مفسوخ» ويستحق أن يقبضٌ المبيع من المشتري.‎ 
ويرجعَ المشتري بالثمن على البائع".‎ 
والحكمُ كذلك في مذهب المالكيّة؛ لآتهم متّفقون مع الحنفيّة في‎ 
كون بيع الفضوليّ موقوفاًء ويدلٌ على ذلك؛ ما ذكر في المدوّنة‎ 
الكبرق مق أن الارن الا ية لسيسة لو ا ته قن الم‎ 
يكون بالخيار فيما بقي من السّنين» إن شاء أجاز الكراء إلى المذة» وإن‎ 


كا اليناف والحنابلة» فإن بيع الفضولي عندهم باطلٌ من أصلهء 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب البيع الموقوف» فينبغي أن يكون 
الحكمُ في الاستحقاق مثله بالطريق الأولى. 


۹ - الخامس: الخطأ في معرفة المبيع: 

وهو أن يقع الخطأ في معرفة جنس المبيع. أو وصفه الجوهريّ 
الذي يُبنى عليه العقدء أو في قدره؛ بأن يُعقد البيع على اعتقاد أنّ 
المعقود عليه من جنسء فتبيّن أنّه من جنس آخرء مغل: أن يشعريّ بظنٌ 
أن ما اشتراه ياقوت. فتبيّن آنه رَجِاجٌ» أو يشتريّ بظنٌ أنّ المبيع قماش. 
فتبيّن آنه بلاستيك. وكذا إذا اتحد الجنش» ولك التّفاوتَ بين المعقود 
عليه وما أراده العاقدُ تفاوتٌ فاحش» مثل: أن يشتري ثوباً على ظر أنه 
ثوبٌ مصنوع في اليابان» فيتبيّن أنه محلّىّ. فهذا الخطأ إن كان من كلا 
)١(‏ رد المحتار» باب الاستحقاق: ۲۹۰/۱۰ _ 795 فقرة .)۲٤٥۲۷(‏ 
(۲) المدوّنة الكبرى: 1975/5. كتاب الاستحماق. 


ت اض سط تر سه عم عمو ل 


الباب الثا الأحكام المتملقة بالمتعاقد ۰¥ 
ني: في م ين 


العاقدين» يُسمّى في القوانين الوضعيّة: 057 مشت ر کاً» «(mutual mistake)‏ 
وان اخطا ا الطرفين في زعمةء :دون الآخرء كانه نی E‏ فردټا» 
mistake)‏ لدع غة|أمن)ء واتفقت القوانين الوضعيّة على أن الخطأ ال 


يُبطل التراضى» فيبطل به العقد". 


- الخطأ المشترك: 

وإِنْ أقرب نص في الحديث للجهل المشترك› (الذي ينشأ عنه 
الخطأ المشترك) قصّةٌ طريفةٌ ذكرها رسول الله يله عن بعض أمم 
ماضية؛ فيما أخرجه الشيخان: عن أبي هريرة ل قال: قال النبى صَكهْ: 
«اشترى رجلٌ من رجل عقاراً له» فوجد الرَجلٌ الذي اث شترى العقار في 
عقاره جرّةٌ فيها ذهبٌ فقال له الذي اشترى العقارٌ: څڏ ذَهَبَك متي 
إنما اشتريث منك الأرضّ» ولم أَبْتَْ منك الذَهَبَء وقال اذى له 
الأرض: إِنْما بعك الأرض وما فيهاء فتحاكما إلى رجل» فقال الذي 
تحاكما إليه: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قال أحدّهما: لي غلامٌ وقال الآخَرُ: لى 


جاريةٌ» قال: أنكحوا الغلام الجاريةء وأنفقوا على أنفْسهما منه 
وتصدقا»". 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر ل أنه قد وقع في رواية إسحاق بن 
بعر فى هذا الحديث: أن الذي وجده المشتري فى الأرض كان كثراً 
مدفوناء وقال البائع: ونا ذفنت :ولا علمفيت)”. 


Chitty: 0n Contracts, Para 275 )0(‏ ونظريّة العقد» للذكتور عبد الررّاق السنهوري»› ص ۳۷۸. 
0( صحيح البخاري» قبيل كتاب المناقب» حديث .)۳٤۷۲(‏ 
(۳) فتح الباري» كتاب أحاديث الأنبياء: 019/5. 


ا 

وهذه القصّة في الواقع مثال نيّرْ لديانة المتعاقدين و ورعهم وتقواهم. 
حيث لم يقغ بينهما نزاعٌ بمحاولة كلّ منهما أن يتملّك ذلك الكنزء بل 
حصل بينهما التدافع» وعَرّض المشتري ما وُجد في الأرض من زيادة 
وأبى البائع أن یقجلھاء حتّى تحاكما إلى رجل حَگم بما ينفعهما بطريق 
الضلح. ولكن ذكر الفقهاء تحت هذا الحديث حك أصل المسألة» ومن 
كان يستحقّه بحكم البيع» وبعبارةٍ أخرى: لو حدث بينهما نزاعٌ» وادّعى 
البائ أنّه باع أرضا ولم يعلم بما فيهاء ولو علم لزاد في قيمتهاء وأبى 
المشتري» فمن يستحق الكنز؟ وفيه قال العينى متاك : 

«حکی المازرى خلافاً عندهم فيما إذا ابتاع أرضاء فوجد فيها قينا 
مدفوناًء هل يكون ذلك للبائع أو للمشتري؟ فإن كان من أنواع الأرض» 
كالحجارة والعٌمّد والرّخام» فهو للمشتريء وإن كان كالذهب والفضّةء 
فإن كان سن دنن الاه فهو ركان وان كان من دقن الما 
فهو لقطة... وقال ابن التين: فإن كان من دفائن الإسلام» فهو لقطةء وإن 
كان من دفائن الجاهلية» فقال مالك: هو للبائع» وخالفه ابن القاسم.ء 
فقال: إن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجهاء وقول مالك أحسن؛ لأنَّ 
من مَلَّك أرضاً باختطاطء مَلّك ما في باطنهاء وليس جهلّه به حينَ البيع 
يُسقط مِلكّه فيه». 

وقال الأب نان : 

«قلث: وعلى أنّه ركاز فقال ابن القاسم: هو للمشتري» وقال مالك: 
هو للبائع» وصوّبه اللخمئء وما ذكر من أنه لقطة كان الشّيخ يقول: إِنّما 
هو للبائع» والخلاف فيما يكون للمشتري أو للبائع إِنّما هو فيما يُوجد 
من الرّكازء وكانت نزلت في دار رجل يقال له: القباطي. توفي» فبيعت 


الباب ا في ا المتعلقة بالمتعاقدين ۲۰۹ 


poof‏ سس 
الدَارُء فوجد المشتري فيها بوقالاً مملوءاً ذهباًء فحكم القاضي عمز بِنْ 
عبد الرّفيع به لورثة البائع» أشهدَ على حكمه بذلك الشيخَ وغيرّه من 
أكابر العدول» وكان الشيخ يصرّبثُ حكمّه بذلك. والأقربء والله أعلم. 
أن ما كان من دفن الإسلام في القديم» فهو لقطةء وإن كان دفّه فيما 
ودب من الزّمان فهو للبائع أو الورثة» وللقرائن في ذلك مدخل. وكان 
هذا القباطي مات فجأةٌ قتيلاً لم يُوصء وجعل ذلك من القرائن الذالة 
على أن الجال نع : 
وهذا يدل على أن جهل ما يتضمّنه المبيع من الأشياء الثمينة 
لا يُسقِط حقّ الباكع فيهاء وهو قريب من الخطأ المشترك, لان كون 
1 فيها كنز لم يعرفه أحدٌ من العاقدين؛ ولكن لم يبطل به البيع؛ 
حقّ البائع ذ في الكئز الذي لم يكن محل العقد. 000 
الفقهاء 0 مم فس العقد على أساس أنه لو علم أن 
ا تبمقة لأن حل الا كن ل الك إلى 
البائع» وبيع الأرض لا يتضمّن شيئاً آخر من غير جنسه» أمّا إذا وُجد 
ما عن م خن لار كالحجارة والزخام» فهو داخلٌ في بيع 
الأرض؛ لأنْ «الأرض» يشمل ما في باطنها من جنسهاء فدخل ما في 
بطنهاء سواءٌ أعلمه العاقدان أم لم يعلما. 
وقد ورد في قول المالكيّة ما يدل على أن العقد في الخطأ المشترك 
باطلٌ. قال الحطاب ناقلاً عن ابن رشد: 
«من اشترى ياقوتة وهو يظنْها حجرأء ولا يعرفها البائع ولا المبعاع. 
فيجدٌها على ذلك» أو يشتري القّرط يظنه ذهب فيجده تُحاساًء أن البيع 


(1) شرح الأبّي على صحيح مسلم (إكمال إكمال المعلم)؛ كتاب الأقضية: 59/0. 


1۰ فته البيوع 


يرد في الوجهين» وهذا الاختلافٌ إتما هو إذا لم سج أحدهما الشيء 
بغير اسمه"» وإِنّما سمّاه باسم يصلح له على کل حال»". 

والأصلُ عند الحنفيّة: أنه لو وقع الخطأ في تعيين جنس المبيع. 
مثل: أن يقع البيعٌ على الخَلّء فتبيّن أنه ديس. فالبيع باطلء إلا 
عند الكرخى اال ؛ حيثُ جعله فاسداً. وإن كان الخطأ في تعيين 
وصف المبيع» مثل: أن يبِيعَ كبشاًء فتبيّن أنه نعجة”"» فإنه يُغبت 
الخيار الفا ف 

وكذلك الأصل عندهم: أنّه لو وقع الاختلاف في التسمية والإشارة» 
ت ست عا واتار الى الاق قال لاا دون ال هار 
بحيث إن كان المُشارٌ إليه عينَ المسمّىء صح البيع» وإن كان المشار 
إليه غير المسمّىء فالبيع باطل إن كان هناك اختلاف الجنس» ويثبت 
الخيار إن كان بغير الوصف المسمّى. 


١‏ الخطأ الفردي: 
أت إذا كان ١أ‏ ملا فرديّاً بأن أخطأ ظَنُ أحدهما دون الآخرء فلا 
نستطيع أن نذكر فيه حكماً عاماً يشمل جميعَ جزئياته» وإِنّما يدور 


)١(‏ لأنّه لو سجاه بغير اسمه دخلت المسألة في التّغرير» لا الخطأ. 

(۲) مواهب الجليل: 7/6 . 

(6) لأنْ الذكورة والأنوثة في البهائم وص عند الحتفتة. وقال الحنابلة: لو قال البائع: بعك 
هذا البغل بكذاء فقال: اشتريته» فبان المشارٌ إليه فرساً أو حماراً لم يصح البِيمٌ» ومغْلّه: 
بعك هذا الجمل فبان ناقة ونحوه» فلا يصحٌ البيعُ للجهل بالمبيع. (كشاف القناع: 
+/164) فاختلاف الذكورة والأنوثة عندهم اختلافٌ في الجنس. 

(4) راجع: تبيين الحقائق, للزّيلعي: .۳۸١ - ۳۸۰/٤‏ 


الباب الثانى؛ فى الأحكام المتملقة بالمتعاقدين 51١١‏ 
مأب 8 و م 3 کے 
ع ا 0 0 عسي ب ب حت ب ج ولو الو و يت 


حكمّه على نوع التعامل. . ففي بعض الصّورء حَكم الفقهاء ا _ 
الما الفرديُ على صحّة العقد. بل إذا وقع الخطأ من أحد العاقدين ١‏ 
في في البيع» اا ل 
المبيع. قال الحطاب يليد ناقلاً عن أشهب: 

«شئل مالك عمّن باع ا فقال المشتري: أتدري ماهذا 
المصلى؟ هي - والله خر - » فقال البائع: ما علمث أنه خرّ» ولو علمتُه 
ما بعته بهذا الثمن. قال مالك: هو للمشتري» ولا شيء للبائع» لو شاء 
امتغيرأه قبل بيعه)7". 

وقال القليوبك من الشافعية: 

«لو اشترى رُجاجة يظنّها جوهرة فالعقد صحيحٌ. إن لم يصرّح بلفظ 
التوترة واا الك باط »وسكي عن تت عه م العقد ويرت 
الخيار» قال: وفيه نَظدمي27. 

ولكن هناك بعض أنواع من العقود يؤثّر فيه الخطأ الفرديّ أيضاًء 
ويُبطل العقد» بشرط أن يعترف الطرفُ الآخر بخطته» مثل: ما ذكره إمام 
الحرمير” الجويني إل في بيان المرابحة: 

«فأمَا إذا قال البائع: قد غلطت إذ ذكرتٌ المئة (يعني ذكرتٌ أن 
اشتريث هذه الشلعة بمئة» وأربحك عليه)؛ فإنّى كنتُ اشتريتُه بمئة 
وخمسين» فإن صدّقه المشتري في ذلك» وثبت الغلط بتوافقهماء فالذي 
ذكره الجمهور من الأصحاب آنا نتبِيّن فسخ العقد من أصله... فأمًا إذا 


() مواهب الجليل: 456/4. 
)۲( حاشية القليوبي على شرح الجللال المحلي على المنهاج: 14/۲ والمجموع: TFE/\‏ 


„TT 


قشه المموهوة 
e r‏ 


poof 
لم يعترف المشتري بما ادّعاه البائع» فقال البائع: قد كنت اشتريت بمئة‎ 
وخمسين» وغلطت بذكر المئة» فلا يُرجع إلى قول البائع»"".‎ 

وقد ذكر الجوينئ ك قبل ذلك: أنّ البائ في المرابحة إن أخطأ 
a‏ انه وان اذك أنه العو نقة وعمصين ماد 
ثم بان أنه ذكر ذلك خطأء وإِنّما اشترى بمئة» فالعقد صحيتء ويُحظ 
من ثمن المبيع بقدر خمسين وربحه". 

ويتحصّل من هذه الجزئتات: أته يصعُب بيان حكم عام للخطأ في 
جميع العقود وجميع الحالات» وان الأصل المتبع 7 ى أثن الخطأ 
على التراضي» ومعرفةٌ مستوى الضّرر الذي حصل بسبب الخطأء 
وتعيينْ من يتحمّل تبعةَ ذلك الخطأء وهذا يُمكن أن يختلف من عمد 
إلى عقد» ومن حال إلى حال. ولعلٌ هذا هو الشبب في أن الفقهاء لم 
يذكروه كأصلء وإِنّما تكلّموا على حُكمه في مختلف الأبواب 
والجزئيات؛ لان لكلّ واحد منها حكماً مستقلاً لا يجب أن يطرد في 
الأحوال والجزتيات الأخرى. والفصل في مثل هذه الأشياء موكول إلى 
القضاء» ويحكمُ القاضي حسب ما يراه أوفقَ بالعدل والأصول الكَابتة 
في كلّ قضيَةٍ تعرض أمامه. 

أا القوانين الوضعيّة» فقد اختلفت في حكم الخطأ الفردئّ. فالأصل 
الذي جرى عليه القانونٌ الإنكليزي» هو: أنّ الخطأ نما يُعتبر مُفسداً 
لارام ذا كان قم ا (akeاmis‏ اقسابصعء أمَا الخطأ الفرديّ 
nisake(‏ اeteraاuni)‏ فلا يؤثر على صحّة العقد في عامّة الأحوالء ويبقى 


)١(‏ نهاية المطلب فى دراية المذهب»› للجويني: "٠000‏ باب المرابحة. 
)۲( المرجع السابق: 798/0 -۲۹۹. 


الباب الثاني: في الأحكام المتملقة بالمتماقدين 3-7 


لوي م 


العقد صحيحاً. فقالوا: لو اشترى أحدٌ خاتماً باعتقاد أنه خاتم ذهب. 
ولم يذكر البائع أنه من ذهب أو فضّةء وإنّما باع افا ملافا م تبن 
للمشتري انه خاتم فضة» فليس للمشتري الخيار في فسخ البيع'". 
أما:القانون الف ر قاري ا تر ا الطيف الاخ د للعقد إن 
كان الطَرّفُ الآخَرُ يعلم أن المتعاقدٌ معه في ظنّ خاطيع ولم بُنبّهه على ذلك". 


7 بيع التلجئة والهرل: 

وممّا لایو جد فيه التراضي «بيع التلجئة». وا سا كما عدّفه ابن 
قدامة تال : «أن يخاف أن يأخدّ الشاطان أو غيه مِلكّهء فثواطيءَ رجلا 
على أن يُظْهِرا أنه اشتراه منه» ليَحْتَمِيَ بذلك» ولا يريدان بيعاً حقيقيًا»". 

وفرّق بعضّهم بينه وبين الهزل؛ أن الهزلَ أعج» حيث يجوز للهازل 
أن لا يكونَ مضطرًاً والتلجئة إِنّما تكون فى الاضطرار كما سبق. ولكن 
قال ابن عابدين قِْْدِ: «والأظهرٌ أنهما سواءٌ في الاصطلاح» كما قال 
فخر الإسلام: التلجئة هي الهزل»”". 

والحاصل: أن المراد من بيع التلجعة أو الهزل اصطلاحا: أن يعقدا 
البيعَ بتفاهٌم سابق أنّهما لا يُريدان بذلك بيعاً حقيقيّء وإنّما يُظهران عقدَ 
البيع أمامّ غيرهما لسبب من الأسباب. 


Chapter 5, para 272  )0(‏ ,126بم للا «Chitty: On Contracts,‏ وبالرغم من بيان هذا الأصلء فته 
ذكر في الفقرة (۲۸۹) وما بعدها أحوالاً خاصضة يُعتبر فيها الخطأ الفرديّ مفوَتاً للرّضا. 

(۲) نظريّة العقد. للدكتور السنهوريٰ» ص ۳۸۳ - .۳۸١‏ 

(۳) المغني. لابن قدامة: 7079/4. 

(4) رد المحعار: 6١١/"الاه.‏ 


1٤‏ فقه البيوع 


poo 

وحكمُ التلجئة: أتهما إن تواضعا قبل البيع أن ما سيعقدانه من البيع 
فاته هزلٌ غير مقصود» ثم عقدا البيع» فالبيع باطلٌ غير منعقد؛ لأنهما 
تكلما بصيغة البيع في الظّاهرء ولم يقصدا البيع في الباطن» فانعدم 
التراضي الذي هو شرط لصحّة البيعء وهذا ظاهز الزواية عن أبي 
حنيفة» وهو قول صاحبيه» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 
رحمهم الله تعالى جميعا". 

وقال الشافعي ي4 : البيعٌ منعقد, لأته لا عبرة بما اتفقا عليه في 
السَّرّء وإتما العبرةٌ بالعقد الذي أظهراه وقد عقدا عقداً صحيحاً 
بشرائطه» فلا يؤثر فيه ما تقدّم من الشّرط". 

ولم أجد عند المالكيّة حكم ما إذا تواضع المتعاقدان قبل العقد أن 
ما سيعقدان من عقّدٍ فإنّه يكون هزلأء ولكن ذكروا حكم ما إذا ادّعى 
أحذهما أنه لم يُرد العقد. وأنّ ما تكلم به كان هزلاً. والّذي يظهر من 
عباراتهم في هذه المسألة: أنهم فزقوا بين ما إذا كان البيعُ بصيغة 
الماضي» وبين ما إذا كان بصيغة المضارع؛ فقالوا: لو كان البِيعٌ بصيغة 
الماضيء لم يُقَبِلُ دع وى الهزل من أحدهماء ولو حلف على ذلكء أَمّا 
إذا كان بصيغة الأمرء قُبل قولّه في دعوى ا 


)00 بدائع الصنائع: TAA‏ والفروع. لابن مقلح: لل . 

(۲) المجموع شرح المهذب: .۳۳٣/۹‏ 

)۳( جاء في شرح الدردير: «وهو كذلك عند ابن القاسمء حيثٌ فرق بين الماضي والمضارع». 
وقال الدسوقى تحته: «أي: فقال بلزوم البيع به» ولو حلف أنه لم يرض» وقوله: «والمضارع» 
أي: فقال: إته يلزم به البيم ما لم يحلف أنه لم يُرد البيع» وأنّه لم يرض به». (الدسوقي» 
باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا: ٠/۳‏ إلى: ‏ 5؛ وراجع أيفياً: حاشية العدوي على شرح 
كفاية الطالب» باب في النكاح: 0/۲« والفواكه الدواني» باب في أحكام النكاح: "/). 


الباب الاي : في الاجكام اله المتعلقة E‏ 


وقد ذكر المالكيّةٌ التلجئةً فيما يُسمّونه «شهادةً الاسترعاء». ومعناه: 
أن يكثُّب المسترعي كتاباً سرا باه إتما يفعل هذا التصرّف لأمر يتخوّفه 
على نفسه» أو ماله وأنّه يرجمٌ فيما عَقّد عند أمنه ما يتخوّفه. ويُشهد 
على ذلك شهود الاسترعاء. فإتهم أجازوا القضاء بشهادةٍ الاسترعاء على 

بعض التصرفات التي يقوم بها الإنسان اضطراراًء كالطلاق» ل 
ده والتزويج ونحو ذلك. وقد ذكر ابن فرحون طهل: أنه يجورٌ 
الاسترعاءٌ في التَصرّفات التي هي من باب التَطوّعء كالطلاق» 
Gg ID yT‏ لسرن ل يدن 
السَببٌ إلا بقوله» مغل: أن يُشهد أتي إن طلّقتُ» فإئي أطلّق خوفاً من 
أمر أتوقعه من جهة كذاء أو حلف بالطلاق» وكان أشهد أتي إن حلفت 
بالطادق: فإتما هو لأجل إكراهٍ ونحو ذلك؛ فهذا وما ذكرناه معه 
تتط ينها ا ا لار 

ولكن قال ابن فرحون یال : 

«لا يجوز الاسترعاءٌ في البيوع» مثل: أن يُشهد قبل البيع أنه راجمٌ 
في البيع» وأ بيعّه لأمر يتوقعه. لأن المبايعة خلاف ما تطوّع به» وقد 
أخذ البائعُ فيه ثمنء وفي ذلك حقٌ للمبتاع» إلا أن يعرف الشَّهودُ الإكراة 
على البيع. أو الإخافة. فيجوز الاسترعاءٌ إذا انعقد قبل البيع» وتضمّن 
العقدُ شهادة من يَعرف الإخافة والتوقع الذي ذكره»" 

وحاصلٌ ذلك: أن البيع ينعقد, وإن أشهد قبله أنه لا يعقده بج 
حتى يعبت آنه فعل ذلك على سبيل الإكراه؛ وعلم الشَهودُ ذلك 
وشهدوا به. ولعل ذلك يدخل في الإكراه دون التلجئة» ولكنّ العلّة 


)١(‏ تبصرة الحكام لابن فرحون:؟65/1- 


التي ذكرها ابن فرحون ثل لصحّة البيع من أنه تعلق به حقّ المشتري 
وقد دفع لذلك ثمناً: يدُلٌ على أنّ المتعاقدين إن تواضعا على أن البيع 
صوريٌء ولا يقصدان البيع» فلا يتعلّق به حقّ المشتري» ولا توجد العلة 
التي لم يُقبل الاسترعاء بسببهاء والله ل 

وحجَةٌ الحنفيّة والحنابلة في عدم صحّة بيع التلجئة: أن هذا البيعَ 
يفوُه التراضي» وهو شرط لصحّة البيع بنص القرآن الكريم» فلا يصخ 
البيع. وهذا إذا ثبت أتهما عقدا البيع بناءً على مواضعتهما السّابقة» أمَا 
إذا قالا بعد البيع: قد أعرضنا وقت البيع عن الهزل إلى الجِدّء فالبيع 
صحيحٌ» والهزل باطل. وإن اتفقا على أنه لم يحضّؤهما شيءٌ عند البيع 
من البناء والإعراض» أو اختلفا في البناء على المواضعة والإعراض 
عنهاء فالعقد صحيحٌ عند أبي حنيفة في الحالين» خلافاً لصاحبيه. 
فجعل أبوحنيفة ازال صحّة الإيجاب أولى بالاعتبار لأنّها الأصل. وهما 
اعغيرا المؤاضعة» إلا أن.يوجد ما يناقضها. 


هذا إذا كان الهزل في أصل البيع» وقد يكون في قدر التّمن دون 
أصل البيع» مثل: أن يتفقا على الجدّ في العقد بألف. لكنّهما تواضعا 
على البيع بألفين» ثم عقدا البيع بألفين» واتّفقا على بناء العقد على 
المواضعة. فالثّمنُ عند أبي حنيفة زهك ألفان» ولا عبرةً بالمواضعة 
السَابقة. لأنهما جادّان في العقدء والعملٌ بالمُواضعة يجعلّه شرطاً 
فاسداً. فيْفْسِد البيع» فكان العمل بالأصل عند التعارض أولى من العمل 
NE lo e‏ 
في المواضعة في أصل العقدء يعني: أن البيعَ ينعقد بألف. إلا إذا اتفقا 
على الإعراض عند العقد عن المواضعة الشابقة. 


الباب الثاني: في ا المتعلقة الاين 1۷ 


مح جه 
sS‏ 00 
وإنّما التّمنُ مئه درهم» أوبالعكس. فالبيعُ في هذه الحالة جائ بالمسقى 
في العقد على كلّ حال بالاتفاق» ولا عبرة بالمواضعة» سواءً اتفقا على 
بناء العقد عليهاء أو على الإعراض عنهاء أو على أنه لم يحضرهما 


SS 


الثَمن لاسن ويه عندهماة أن بالمواشعة مع 
صخة البيع ممكنٌ في الأولى. دون الثانئية» لان البيعَ في صورة البناء 
لا يصح بدون تسمية البدلء» وإذا اعثبرت المواضعة كان البدل معة 
دينار» وهو غير مذكور في العقد» والمذكور فيه مئة درهم» وهي غير 
البدل» بخلاف المواضعة في القذرء فإنه يمكن تصحيخ البيع مع 
اعتبارها بأن ينعقد بالألف الموجود فى الألفيرء". 


العقود الضورية: 

وما ذكرنا من حكم التلجئة يُقاربه ما يسمّى في القوانين الوضعيّة: 
«عقوداً صو رية» (5أ01:20© eاensibا0st)»‏ وتسمّى في بلادنا Benami)‏ 
15 وهي: أن انضرف أرض باسم غير المشتري الحقيقي» 
ونُسجَّلُ الأرض باسمه في الجهات الزّسميّة» وذلك لأغراض ضريبيّة 


)١(‏ هذا ملخص ما في: نسمات الأسحار» لابن عابدين؛ وهو شرح إفاضة الأنوار» شرح 
المنارء ص٤٠٠٠‏ النوع الثاني ف في العوارض المكتسبة. . ونقل ابن عابدين منه جملة في رذ 
المحتار: 6١/7/ا0,‏ 


51١48‏ فقه البيوع 


سو سمو رم 
أو لأغراض اخرق» ولك المشعرئ الحقيقي هو الذي دفع لا 
من القوانين الوضعيّة تعترف بكونها ضوريّةء وبأنَ العبرةً فيما 
المتعاقدين بالعقد الحقيقي المستترء قال الذكتور عبد الرزاق ad‏ 
«أمّا بالتسبة للمتعاقدين والورثة, فالعقد الصّوريّ لا وجود له 
والعقدٌ الحقيقي هو الذي يَشري في حمّهم بقدر ما تعوافر فيه شروط 
الصّحّة. ونحنٌُ فى هذا إنما نطق مبدأ سلطان الإرادة» فالمتعاقدان 
قد أرادا العقَدَ ا الظاهرء فيلتزمان بما ارادام لابما لم 
يُريداه؛ وهذا يتفق مع ما تقضي به المادّة )۳۲١‏ من القانون المدنيّ 
الفرنسي من أنّ العقود المسترة لا تُنعح أثرها إلا فيما بين المتعاقدين. 
وقد استقرٌ الفقهُ والقضاءً في فرنسا على ذلك» كما أن الفقة والقضاءَ في 
مصر قد سلما بالمبدأ أيضاً دون نصّء لاتّفاقه مع القواعد العامّة»”" 


وكذلك القانون الوضعي في بلادنا يعترف بأنّ المشعريّ الحقيقى 
هو الذي يدفع الغمن» أمَا الذي سْجل العقد باسمه صُورةٌ فإنّهِ يُعتبر 
يها للمالك الحقيقيء ووكيلاً له» لاتخاذ الإجراءات القانونيّة» ولذلك 
ذُكرت هذه الصّورة في قانون الغهدة الماليّة (1ه 5اودم1) مادة (۸۲). وقد 
أتيح للمشتري الحقيقي في القوانين الأخرى أن يعبت أن الذي وقع 
العقدٌ باسمه مالك صوريّء وأنّه هو المالك الحقيقي". واعترف القانون 
الإنكليزيّ بتصوّر المالك الصّوري (۲ء«سه عاطإومماوه) وهو الذي سجّل 
العقار باسمه. ولكنّه ليس مالكاً حقيقيًاً ءوده ) كما جاء في المادة 


.)۷١١( فقرة‎ .۸۳١- ۸۳١ نظريّة العقد. للسنهوري. ص‎ )١( 
See 578 Report of the Law Commission of India on Benanti Transacuons 1973, paras 2.4, (0) 
2.5, 2.1 


الناب الثابى: هي الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين ۲۱1۹ 


ات - 0 5 
N 5‏ چ معد 


)٤١(‏ من قانون «انتقال الأملاك» الشائد في شبه القارة الهنديّة باسم 
Property Act 1882(‏ أن erااا)؟‏ وهو مبنئ على القانون الإنكليري. 

وعلى هذا الأساس أفتى علماءً شبه القارة الهنديّة: بأن مجرّد 
تسجيل الأرض باسم أحد لا يستلزم أن يكون هو مالكاً لهاء فلو اشتراها 
اح باسم رجل آخر لم يدفع القّمنء وإنما دُفع التمن من قبل الأول 
فمجرّدُ هذا التسجيل لا يعني أنه وهب له الأرض”. 


4 عقود الإذعان : 

وقد اشتهر في عصرنا اصطلاح «عقود الإذعان»» والمراد منه: العقود 
التي ينفرد فيها أحد طرفيها بوضع شروط معيّنة دون أن يكون للطرف 
الآخر مجال للمساومة أو التقاش أو التعديل فيهاء بل تلزمه تلك 
الشروط إن رغب في التعامل مع الطرف الأوّل» فليس له خيار إلا أن 
يقبلهاء أو يترك التّعامل معه. وسُمّيت هذه العقود بعقود الإذعان لان 
أحد طرفي العقد يُذْعِن ويخضّع لشروط الطرف الآخر. وذلك مثلٌ: 
التعامل مع شركات الكهرباءء والغاز» والبنزين» ووسائل التّقلء من 
القطاراتء. والحافلات» والبريد» وما إلى ذلك فإِنَ السَعر وشروط 
التعاقد في كلّ واحد منها مقذرة من قبل مقدّمي هذه الخدمات. 
ولا مجال للمتعامل معهم إلا أن يقبل تلك الشّروط أو يترك التعامل. 

وبما أته لا مجال فيها للمساومة والمماكسة. فإنّه قد يُظنَ أنّ هذه 
العقود مخالفة لمبدأ التراضي» ومشابهة لبيع المكره» فلا ينبغي أن 


() راجع: إمداد الفتاوى. للشيخ أشرف علي التّهانويّ مرت  414/*‏ 415 سؤال (414). 


Y۰‏ قصه البيوع 


اعرد ا و 0007 ت 
تجوز. والح أتها غير داخلة في بيع المكرّه. لان المكره لبس له 
خيار إلا أن يدخل في العقد على شروط المكره ولا يستطيع أن 
يرفض الدخول فى العقد. وأمّا عقود الإذعانء فإتها لا تجبر أحدا في 
الدّخول في العقدء فكلّ واحد له الخيار فى أن يدخل فيها أو يتركهاء 
ولكن إذا رغب فى الدّخولء. وجب أن يدخل فيها بشروط معيّنة من 
الطرف الآخر. وإِنْ هذا التوع من الإذعان يتحقّق أمام كلّ بائع وضع 
لمبيعاته ثمنا لا يتنازل عنه» ويقول 1 للمشحهزي : اما أن تشتروها بهذا 
الثّمن أو اتركوها» فمن دخل في البيع بعد ذلك لا يُقال إن البيع وقع 

ولكنّ ذلك مستساغ في البيوع التي تنعقد في الوق بمنافسة حرّة. 
وبشروط عادلة» أمَا في البيوع والعقود التي تتعلّى بحاجيّات النّاس 
العامّة» مثل: الكهرباء والغاز ووسائل التّقلء فإن ترك التعاقد مع مقدّمي 
هذه الخدمات وإن كان ممكناً نظريّاًء فإنّه لا يُمكن لعامّة النّاسء 
لكونهم لا غنّى لهم عن تلك الحاجات» وإنّ الجهات العى تُقدّمها لها 
السيطرة الكاملة عليهاء ولا يوجد من يُنافسها فيهاء وفى مثل هذه 
الحالة. فإن الشروط المفروضة إن كانت عادلةً ليس فيها تعشف. فليس 
هناك ما يمنع جواز هذه العقود؛ وإن كانت الشروط متعسّفة, فان لولى 
الأمر أن يتدخل فيها لمصلحة التاس» ويتأتى فيها ما ذكرناه في حُكم 
بيع المضطرٌ والمكرّه بغبن فاحش» وكما سيأتي في أحكام التسعيرء 
وبذلك صدر فرارٌ لمجمع الفقه الإسلاميّ الذولي. وهذا نصّه: 
المؤتمر الإسلاميء. المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة 


الياب الثاني؛ في الأحكام المتملقة بالمتماقدين ۲۲١‏ 
للبب٠بسابا‏ اببس سسسجسسيي ص سس حيس لل بيج سس 0 


a 


قطر) في الفترة من ۸ إلى ١١‏ ذو القعدة “577١ه»‏ الموافق ١١ - ١١‏ كانون 
الثاني (يناير) ۳٠٠۲م.‏ 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة ال المجمع بخصر ص موضوع 
(عقود الإذعان) وبعد استماعه ا المافشات التى دارت حوله. 


قرر ما يلي: 

١‏ عقود الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها 
الخصائص والشروط الآتية: 

أ تعلق العقد بسلع أو منافع يحتاج إليها الناس كافة ولا غنى لهم 

ب - احتكار ‏ أي: سيطرة ‏ الموجب لتلك السلع أو المنافع أو 
المرافق احتكاراً قانونيًاً أو فعليًاًء أو على الأقل سيطرته عليها بشكل 
يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق. 

ج - انفراد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه دون أن 

د د صدور الإيجاب (العرض) موجها إلى الجمهورء موحداً في 
تفاصيله وشروطه وعلى نحو مستمر. 


؟ - يبرم عقد الإذعان بتلاقي وارتباط الإيجاب والقبول الحُكْميّين 
اا جوز وهنا كل جا يد د سردا انس ری اوو 
إرادتيهما على إنشائه» وفقاً للشّروط والتفاصيل التي يعرضها الموجب» 
من غير اشتراط لفظ أو كتابة أو شكل محذد. 


يفف فقه البيوع 


۳ - نظراً لاحتمال تحكم الطرف المسيطر في الأسعار والشروط 
التي يُمليها في عقود الإذعان. وتعسّفه الذي يُفْضِي إلى الإضرار بعموم 
التّاس» فاته يجب شرعاً خضوعٌ جميع عقود الإذعان لرقابة الدّولة ابتداء 
(أي: قبل طرحها للتعامل بها مع الناس) من أجل إقرار ما هو عادل 
منهاء وتعديل أو إلغاءِ ما فيه ظلمٌ بالطرف المذعن» وفقا لما تقضي به 
العدالة شرعاً. 


؛ - تنقسم عقود الإذعان في التظر الفقهي إلى قسمين: 

أحذهما: ما كان القن فيه عادلاًء ولم تتضمَنْ شروظه ظلماً بالطرف 
المذعن» فهو صحيح شرعاً» مُلزِمٌ لطرفيه» وليس للدولة أو للقضاء حى 
التدخل في شأنه بأيّ إلغاء أو تعديل» لانتفاء الموجب الشرعي لذلك 
إذالظارت الفعبيط الماك أن ارد كلاذل لها معو تكد عن نيا 
لطالبها بالقمن الواجب عليه شرعاء وهو عوض المقل (أو مع عَبْن 
يسير. باعتباره مَعْمُوَاً عنه شرعاًء لعُسر التحرّز عنه في عقود المعاوضات 
الماليّة» وتعارف النّاس على التّسامُح فيه) ولان مبايعة المضطر ببدل 
عادل صحيحةٌ باتفاق أهل العلم. 


والتاني: ما انطوى على طلم بالطرف المذعن. لأنّ القمن فيه غير 
غَادَل'(أئ«فيه غين اجن أو تضقن شحروطا ته ضار ايد فيذا 
حب تذل الذولة فى شاه ادا زكين طرخ للا ج :وكات 
بالقسعير الجبري العادل؛ الذي يدفع الطّلم والضَررَ عن التاس 
المضطرّين إلى تلك السّلعة أو المنفعة بتخفيض السّعر المتغالّى فيه إلى 
ثمن المغل. أو بإلغاءٍ أو تعديل الشّروط الجائرةء بما يُحقّق العدل بين 
طرفيه. استناداً إلى: 


الياب الثائي: في الأحكام المتعلقة بالمتماقدين 


وو 

أ - أنه يجب على الدّولة (ولئ الأمر) شرعا دفعُ ضَرّر احتكار 
فردٍ أو شركة سلعة أو منفعة ضروريّة لعامّة الناس» عند امتناعه عن 
بيعها لهم بالثمن العادل (عوض المثل) بالتسعير الجبريّ العادل. 
الذي يكفل رعايةً الحقين: حقّ التاس بدفع الضّرر عنهم الناشئ عن 
تعدّى المحتكر في الأسعار أو الشّروطء وحيّ المحتكر بإعطائه 
البدل العادل. 

ب - أن في هذا التسعير تقديماً للمصلحة العامة - وهي مصلحة 
المضطرّين إلى السَلَع أو المنافع في أن يشتروها بالتمن العادل ‏ على 
المصلحة الخاصّة وهي مصلحة المحتكر الظالم بامتناعه عن بيعها لهم 
إلا بربح فاحش أو شروط جائرة» إذ من التابت المقرّر في القواعد 
الفقهئّة: أن «المصلحة العامة مقدّمة على المصلحة الخاصضة»» وأنه 
«يُتحمّل الضررٌ الخاصٌ لمنع الضرر العام». 

٥‏ يفرق في الوكالات الحصريّة للاستيراد بين ثلاث حالات: 

الأرلبة 81لا تكون هاه عمدو حلم عاق ادساف دمن 
التاس إلى المنتّج الذي تتعلّق به الوكالة الحصريّة:؛ نظراً لكونه من 
السَلَّع أو المنافع الترفيهيّة التي يُمكن الاستغناء عنهاء أو كان هناك 
ضرورة أو حاجة غير متعيّنة إليه» لوجود مثيل أو بديل له معوفر في 
السوق بسعر عادل» فإن من حق الوكيل المستورد أن يبيعه بالشمن الذي 
يتراضى مع المشتري عليه» وليس للدّولة أو للقضاء حق التدخل 
بالعسعير عليه فيه. إذ الأصل في صحّة العقود التراضِيء ومُوجبها 
ما أوجبه العاقدان على أنفسهما به» ولان اختصاص صاحب الوكالة 
بالمنتج واحتكاره له (بالمعنى اللغويّ للاحتكار) جائرٌ شرعاً. حيث إن 


فقه البيوع 


٤ 
والثانية: أن يكون هناك ضرورة أو حاجة عامّة أو خاصة متعيّنة‎ 
ل ارات العضرة و و رو ا باولا مه جنيو عاد‎ 
بالتسعير عليه» لأنْ اختصاصه واحتكاره المنتَح تصرّفٌ مشروع في‎ 
يڵكه» لا ظلم فيه لأحد» ولا إضرار بالناس المحتاجين إليه» فلا يتعرّض‎ 

له فيه. 

والثالثة: أن يكون هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة متعينة 
بمتعلق الوكالة الحصرية» والوكيل مُمتَنِعٌ عن بيعه إلا بغبن فاحش أو 
بحر روط جائرة. ففي هذه الحال يجب على الدولة أن تعدخل لرفع 
الظلم عن المحتاجين إليه بطريق التسعير الجبريّ على الوكيلء والله 
تعالى أعلم»”. 


)01( قرار رقم )۱٤/١( ١‏ بشأن عقود الإذعان. قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإإأسلامي. 


ص 0٥‏ - حا 


الباب الثاني؛ في الأحكام المتملقة بالمتماقدين دك 
GE E‏ اليا را او OE 12 O E‏ 


المبحث الثالت 
المستثكئيات من اشتر 27 ط التراصضي 


۵ - المستثئيات من اشتر اط التّراضي: 

والأصلٌ في جميع المذاهب الفقهيّة أنّ رضا المتعاقدين شرط 
لصحّة البيع ونفاذه» ولكن هناك بعص المستثنيات من هذا الأصل 
العام» ويُمكن تلخيصها في أنواع آتية: 

ا 

؟ - شراء أمير عسكر ما يحتاج إليه المسلمون في أثناء الحرب. 

۳ جبرُ الحكومة المحتكرين ببيع ما احتكروه. 

- جب الحكومة بالبيع بالشعر المحدّد من قبلها. 

- البيعٌ إلى من له حن الشفعة. 

ولنذكر أحكام هذه المستفنيات في الفقرات الآتية» وبالله سبحانه 
التوفيق للشداد والصّواب. 


1 الشراء الجبريٌ من قبل الحكومة: 
أا الشّراء الجبريٌّ من قبل الحكومة لضرورة أو حاجة عامَة» 
4 فيُستدلٌ على جوازه بما أخرجه الترمذيّ: عن عقبة بن عامر يكال قال: 


فمه البيوع 


۲۲٢ 
e م سمه س‎ o0 سو‎ 

- ت ت 5 0 وال ود . 

قلت: يا رسول الله» إا نمز بقوم فلا هم يُضَّيّموناء ولا هم يؤدود 
ما لنا عليهم من الحقّء ولا نحن نأخذ منهمء فقال رسول الله كة: «إن 
أبوا إلا أن تأخذوا 0 0 

«وإتما معنى هذا الحديث: ع كانوا يَحَْرّجونَ في الغزُوء فَيَمُرُون 
ES‏ ين الطعاورى يكز و امن فقال النّبِىُ كلِ: «إن أبوا 
أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كُزهاً ا هكذا ا 
مف أ وقد رُوي عن عمر بن الخطاب أنه كان تام تخو هدا 

وقال العلامة رشيد اجهل الجنجوهي ال عاك في شرح هذا الحديث: 

«الإجازةٌ لهم اتساغدوا ن ا چا الد أن الكماز 
كانوا إذا نزل المسلمونء أغلقوا دكاكيئهم» وتركوا المبايعةَ إضراراً 
بالمسلمين» فلمًا رأى المسلمون ذلك شكرا إلى رسول الله َة أن هؤلاء 
لا يضيّفونناء ولا شكايةً في ذلكء لان الضّيافةَ تبر وإكرامٌ.» وليس حقاً 
تابعأء إِنّما الشّكوّى أنهم لا يؤدّون إلينا بحقّ هو الشّراء والإيتاء بالقيمة. 
فكأتهم ذكروا في كلامهم الطرق الثلات المحثمّلة للآخلء وهو الأحذ 
بالقيمةء أو الأخذ بغير قيمة جبرا مناء أو إكراما منهم. أمّا الأولء فلأتهم 
لا يُبايعونناء وأمًا الثاني فلأتك يا رسول الله منعتّنا أن نأخد مالَ الغير 
بغير حى وهو المعني بقولهم: «ولا نحن نأخذ منهم)ء واا الثالثك» 
فلأتهم لا يضيّفوننا»"". 


)۱( أخرجه الترمذي في سننه» أبواب السستيرةه باب ما يحل من أموال أهمل الذَّحَدَ خت 
«(10۸A۹)‏ وقال: هذا حديٹ حسن. 
(۲) الكوكب الذرَيّ: »0١‏ ط: سهارنبور - الهند. 


الباب الثاتي؛ في الأحكام المتملقة بالمتماقدين YYV‏ 
كت رو ا و ی 


فأجاز رسول الله كل الشّراء جبراً. 

واستنبط القاضي أبو بكر ابن العربئ من هذا الحديث قائلاً: 

«وكذلك إذا نزلت بالئّاس مخمصةء وعند بعضهم طعا لزمهم 
البيعٌ منهم» فإن أبوا أجبروا عليه»". 

ولم نج قولاً أو فعلاً عن التب الكريم كي في شأن الإجبار على 
sS‏ ل لا 
ال ضرورةٍ أو حاجةٍ شديدةٍ عامَةٍ تعُم المسلمين. 

أا الصّحابة وجي فقد ثبعت عنهم قصّتان متعارضتان في ظاهرهما: 
ا ا 0 
عمر بن الخطاب - والأخرى: في توسيع المسجد الحرام في عهدي 
سيّدينا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ككالا. 

أا الأولى» فهى قصّهُ اختلاف عمرء والعباس بن عبد المطلب كال 
قد رواها البيهقئٌ كيد مفصّلاء وهذا نصّها: 

«لمَا أراد عمرٌ بن الخطاب طبه أن يزيد في مسجد رسول الله يكن 
وقعت زيادثّه على دار العبّتاس بن عبد المطلب يك فأراد عمرٌ ونه أن 
يُدْخِلها في مسجد رسول الله ية ويعّضه منهاء فَأَبَىء وقال: قطيعةٌ 
رسول الله کی واختلفاء فجَعَلَا بينهما أي بن كعب ول فأتياه في 
فو في قا للق e SEA See a‏ 
فجلسا عليها بين يديه» فذكر عمرٌ ما أراد» وذكر العبّاس قطيعة 
رسول الله اة فقال أبئ: إن الله ك أمر عبدّه ونبيّه داود ل أن يَبِنِيَ له 


)١(‏ عارضة الأحوذي: ۸۷/۷ ط: مصر. 


و وی ےہ ی ن ی ی سيت 
بيتأء قال: أي رت! وأين و1 ال قال و ى اا اها 
سيفه»» فرآه على الضخرة وإذا ما هناك يومئذٍ أندرٌء لغلام من بني 
إسرائيل. فأتاه داودُ فقال: : إني قد امراك أن 1 هذا المكان بيا لله لن . 
فقال له الفتى: آلله أَمَرَك أن تأحُذها متي بغير رضايّء قال: لاء فأوحى 
الله إلى داود عَِل: (إنحي قد جعلث في يَذكخُواقة الأرض ؛ فَأَرْضِهِ»» 
فأتاه داود» فقال: «إِنِي قد اك برضاك فلك بها قنطارٌ من ذهب قال: 
قَدْ لٹ يا داود. وهي خير أم القنطارٌ؟ قال: بل هي خير قال: 
فأَرْضِنِيء قال: فلك بها ثلاثُ قناطيرء قال: فلم يزل بُشتد على داود 
حٌى رَضِيَ منه بتسع قناطيرء قال العبّاش: اللّهم لا آخذ لها ثواباء وقد 
تصدّقث بها على جماعة المسلمين. فقبلها عمر طبه منه» فأدخلها في 
مسجد رسول الله كَل ». 

وفي رواية أخرى: «فقال العبّاس: أليس قد قضيت لي بها وصارت 
لي؟ قال: بلی» قال: فإِنّي أشهدك اي قد جعلتُها لله»". 

ووفع في رواية ابن سعد: أنه شهد أبو ذز وصحابيّان آخران رضي الله 
تعالى عنهم مع أتهم سمعوا قصّة داود ي من التَبِيَ الكريم كل ". 

أمَا القصّة الثّانية» فقد رواها الإمام أبو الوليد الأزرقى فال بشأن 
توسيع المسجد الحرام في زمن الخلفاء الرّاشدين بهذا اللّفظ؛ 

«حدّثنا أبو الوليد قال: أخبرني جدّي قال: أخبرنا مسلم بن خالب. 
عن ابن جريج قال: كان المسجدٌ الحرامٌ ليس عليه جُدرات محاطةًء إِنَما 
كانت الدُورْ مُحدقةٌ به من كلّ جانبب. غير أنّ بين الدُور أبواباً يدخ 


.178/7 السنن الكبرى. للبيهقي. قبيل كتاب الهبات:‎ )١( 
.٠١- ۱۹/٤ (؟) الطبقات الكبرى. الطبقة الثانية» ترجمة العباس بن عبد المطلب صُفإل:‎ 


الياب الثاني: في الأحكام المتملقة بالمتماقدين 


۲۲۹ 

لمج هسمخ مل 
منها التاش من كلّ نواحيه. فضاق على التّاسء فاشترى عمرٌ بنْ 
e‏ دور ل لوعي بح اد 
کیہ ی تار ل تو نط م ل 
و و کی ا 
وأبّى آخرون أن يبيعوا» فهدم عليهم فصيّحوا به» فدعاهم فقال: إتما 
. جَرَأكم على حلمي عنكم» فقد فعل بكم عمرٌ هذاء فلم يځ به أحدٌ 
فاحتذيتُ على مثالى ذ - فصيّحتم بي» ثم أمر بهم إلى الحبس» حتّى كلمه 
فيهم عبدٌ الله بن خالد بن أسيد فتركهم»”. 

وقد ذكر العلامة تق الدين الفاسئ طِيِنء بعد نقله لهذه القصّة عن 
الأزرقئ: أنه وقع التوسيع في زمن عمر سنة (۷١١ه)»‏ ووقع في زمن 
عثمان تال فى سنة (77ه)". 

والسؤال الذي ينشأ هُنا: أن سيّدنا عمر يك كان قد اقعنع في قصّة 
توسيع الم جد التّبويَ على قضاء أبيَّ بن كعب. بأنّه لا يجوز له جبرُ 
العتاس (رضي الله تعالى عنهم جميعاً) على بيع بيته» فكيف أخذ دُورَ 

و 3 أن يجاب عن هذا السّوال: بأن أراضي مكّة لها وضع خاضص 
< سواء الْعَدَكِفٌ فيه والبادٍ © |الحج: .٠١١‏ 


.310- ٠٤/١ أخبار مكة. للأزرقي. مكعبة الثقافة الدينية:‎ )١( 
۷ شفاء الغرام اا البلد الحرام. للفاسي:‎ )۲( 


° فقه البيوع 


غا ا ف ا ب ا ی 
أراضي مكّة لا يُمكن أن تكون مملوكة لأحدء فلا يجوز بيعها وشراؤها: 
وقد أمر عمر طبه أهل مكّة امتثالاً لهذه الآية أن لا يُعْلقوا على الخجاج 
أبوات دُورهم» وأذن للحجّاجٍ أن ينزلوا في أي دار أو يوضع وجديوة 
غير مسكون". 

ومن أجل ذلك رد سيدنا عمر يك على المعارضين عند توسيع 
المسجد الحرام بقوله: «إتما نزلتم على الكعبة فهو فناؤهاء ولم تَنزِل 
الكعبةٌ عليكم»» كما مرّ فكأنّه كان يرى أنّ هذه الأراضي موقوفة على 
حاجات الكعبة المشرّفة» وأنّ الذين بوا فيها أبنية؛ فإِنّهم بتّوها على 
ا 00 
الوقف. فالقيمة التي دُفعت إلى أصحاب هذه الأبنية كانت قيمةً الأبنية 
فقطء وليست قيمة الأراضي نفسهاء وهذا التوجيه لفعل سيدنا عمر يا 
اختاره شيخنا العلامة العثمانئ طن في إعلاء الشنن”. 

وهناك اتّجاهٌ آخر» وهو: أن الجبرَ على البيع عند الحاجة العامة 
الشديدة ثبت جوازه بحديث عقبة بن عامر طيإل. وإنْ سيّدنا عمر 
كان يشعّر بمثل هذه الحاجة في مبدأ الأمر عند توسيعه للمسجد 
التو ركان العتاسن »لا بعر أن الاج يلكت إلى مى تجوز 
فيها جب مالك الأرض على بيعهاء وأيّده أبيَ بن كعب (رضي الله 
شالبى عتم خا قاع الف وسن الك اخ أن 
العتاس إل وإن كان مقتنعاً بحاجة المسجد التّبويّء ولكنّه خشِي 


)1( كتاب الأموال. لأبي عبيكل؛ ص ۷۲. 
(۲) إعلاء السنن: ۲۰۳/۱۳ .٠٠٤‏ 


الباب الثاني؛ في الأحكام المتملقة بالمنماقدين 


3 ةَ * ۲۳١‏ 
أن يُتَحْذْ هذا الجبرُ نظيراً من قِبَل الأمراء بعد ذلك لجبر النثاس على 
بيع املاكهم؛ ولذدلك تقدم بعد فضاء ابي بن كعب بإعطاء أرضه 
أمَا عند توسعة المسجد الحرام» فكانت الحاجة واضحة جلي 
لا شك فيهاء لأنْ المسجد الحرام إِنّما بُنيَ لمن يعبدٌ الله تعالى فيه 
ولذلك قال الله يل لسيّدنا إبراهيم وإسماعيل بكلا طهر بى لطَأبِفِينَ 
وَالْعكفينَ وَالركّع الشجور 4 [البقرة: »]٠١١‏ فإن ضاقت هذه الأرض على 

المشرّفة بدل. 

فالذي يتلخص بالتظر إلى هاتين القصّتين: أنّ الجبرّ على البيع 
لا يجوز فى عامّة الأحوال. ولكن يجوز ذلك عند حاجة عامّة شديدة 
وعلى هذا مشى فقهاءٌ الشريعة الإسلاميّة؛ فقال الحصكفى طتيتان: 

«(توْ خذ أرض) وداز وحانوٹ (يجنب مسجل ضاف على الناس 
بالقدينة که ون وا 

وقال ابن عابدين ذبن تحته: 

«لما روي جن الصَحابة فن : لجا ضاف ال الحرام أخذوا 
أر د صین بَكُوْهِ من أصحابها بالقيمة» وزادوا في | لمسجد الحرام» بحر عن 
الرّيلعيَ. قال في نور العين: ولعلّ الأخذ كرها ليس في كلّ مسجد 
ضاق» بل الظاهر أن يختص بما لم يكن في البلد مسجد آخرْء إذ لو 
كان فيه مسجد آخرٌ يُمكن دفمُ الضَّرورةٍ بالذهاب إليه. نعم فيه حرج 


. 4+ الدر المختار - رد المحتار:‎ (1١) 


فقه البيوع 


۲۲ 

| neh Do o 
لكر الأخذ كُرهاً أشد عَرَجاً منه»ء ويؤيّد ما ذكرنا فعلٌ الصّحابة. إذ‎ 
له د في ف سوق الحرام»".‎ 

ويقول الموّاق (الفقيه المالكين المعروف) بان : 

«ويُكره التاس السلطان على بيعها إذا احتاج النَاسُ إليها لجامعهم 
الذي فيه الخُطبةُ» وكذلك الطّريق إليهاء لا إلى المساجد التي لا خطبة 
فيهاء والطرق التي في القبائل لأقوام»". 

«قال شحنون: يُجبر ذو أرض تلاصق طريقاً هدّها نهر لا ممرّ للتاس 
إلا فيهاء على بيع طريق منها لهم بثمن يدفعه الإمام من بيت المال»'". 

وكذلك ذكر الفقيه الحنفئ قاضي خان ل أن الحكم يتعدّى إلى 
حاجة طريق أيضا: 

«وللشلطان أن يجعل ملك الوّجل طريقاً عند الحاجة». 

وقال القرافي ريل: 
المسجد إذا ضاق» يُجبر من جاوره على البيع. والماء للخائف من 
العطش. فإن تعذر الثمن أجبر بغير ثمن» ومن انهارت بئرُ جاره وعليها 
زرغ بغير ثمن. وقيل بالئمن» والمحتكر يُجبّر على بيع طعامه» وجار 
)١(‏ رد المحتارء كتاب الوقف. مطلب في جعل شيء من المسجد طريقاً: 441/14 -447. فقرة 

(4ة4١؟).‏ 
قف التاج والإكليل على هامش الحطاب» كتاب الوقف: 0.005 


شف التاج والإكليل. للمواق: .or/t‏ 
)٤(‏ فتاوى قاضيخان: .77/١‏ كتاب الزكاةء فضل إحياء الموات. 


الباب الثاني: في الأحكام المتملقة بالمتماقدين 


مج م 
الطرريق إذا أفمحسدها اليل يوخا انها بالقيمة مق جار التمافة: 
وصاحب الفران في قرن الجبل إذا احتاج التاس إليه ليخلصهم. 
وصاحبٌ الفرس أو الجارية يطلبها التَلطانء فإن لم يدفعها له جبر 
التاس» فإنّه يُجبر هو دفعاً لأعظم الضّررين»”" 

وجاء في مجلة الأحكام العدليّة المؤلفة في عهد الخلافة العثمانيّة: 

«لدى الحاجة يُوْحَذْ ملك كائن مَن كان بالقيمة بأمر السّلطان ويُلحَق 
بالطريق» ولكن لا يُوْخَذ من يده ما لم يد له القَمن»". 


۷- شراء أمير عسكر ما يحتاج إليه المسلمون في أثناء الحرب: 

قد ذكرنا حديث عقبة بن عامر كين الذي أجاز فيه رسول الله يه 
لعسكر المسلمين أن يشتروا الطعامٌ لأهل العسكر جبراً عندما يحتاجون 
إليه. وعلى هذا الأساس أجاز الفقهاءٌ شراء ما يحتاجون إليه من غير 
الطعام؛ فقال الإمام محمد يلين في السّير الكبير: 

«وإن أَيَى أن يُعطِيّه الفرس» ولم يجد الإمام بدَاْ من أن يأخذ الفرس 
منه» فيدفعه إلى الزّسول لضرورةٍ جاءت للمسلمين» فلا بأس بأن يأخذه 
منه كد هأ». 

ووجهه السّرخسي 5 تياك قائلا: 

«لأته صب ناظِرأء وعند الضّرورة يجوز له أن يأخذ مال الغير بشرط 
الضمان»'"“ 


.۳۳١٠/١ الذخيرة. للقرافى. كتاب الوقف:‎ )١( 
.)٠١١١( مجلة الأحكام العدليةء المادة‎ )۳( 
شرح السير الكبير: /444. أبواب سهمان الخيلء باب دفع الفرس باشتراط السهم.‎ )۳( 


0 فقه الببوع 


ر 0 
۸ - جبرٌ الحكومة المحتكرين على بيع ما احتكروه: 

وكذلك يجوز الإجبار على البيع إذا احتكر الَجَار ما يحتاج إليه 
العامّة؛ فقال الموصلى الحنفئ لكان : 

«وإذا رفع إلى القاضي حالٌ المحتكرء يأمره ببيع ما يفضّل عن فوته 
وعياله» فإن امتنع. باع عليه لأنّه في مقدار فوته وعياله غير محتكر. 
ويعزك قُوتهم على اعتبار السَّعة؛ وقيل: إذا رُفِع إليه أَوَلَ مرّقٍ نهاه عن 
الاحتكار» فإن رفع إليه ثانياء حَبَسَه وعرّره بما يرىء زجرا له ودفعا 
للضرر عن التاس. قال محمّدٌ: أَجُبِرُْ المحتكرين على بيع ما احتكروا 
ولا 5 ويقال له: بغ كما يبيع الثاس. وبزيادة يُتغابّن في مخلهاء 
أتركه يبيع بأكثر... وقد قال أصحابّنا: إذا خاف الإمام على أهل مصر 
الضياع والهلاك: الم من المحتكرين وفرّقه عليهم. > فإذا وَجَدُوا 
رَدُوا مِثلّه» وليس هذا حَجْرأء وإِنّما هو للضّرورة» كما في المخمصة»”". 

وقال المرداوي طجل: 

«ويُجبر المحتكر على بيعه كما يبيغ التاس» فإن أبى» وخيف 
التلف. فرّقه الإمام. ويَرْدَون مِثْلّه. قال في الفروع: ويتوجه قيمبّه. قلتُ: 
وهو قويّ؛ وكذا سلاحٌ لحاجة. قاله الشيخ تقيّ الدّين. قلتُ: وأولى»". 

وقال الحافظ ابن حجر للليال: 


امعو للامام في و ا قوق ا ي 
للبيع. لما فى ذلك من صلاح الثاس»)'". 


.121/4 الاختيار لتعليل المختار. كتاب الكراهيةء فصل في الاحتكار:‎ )١( 
7 الإنصاف. للمرداوي. قبيل باب الشروط ؤ في البيع:‎ (۲) 
.)۲۹۸۲( فتح فتح الباري. كتاب الجهاد. قبيل باب حمل الزّاد على الرّقاب: 57 تحت الحديث رقم‎ )۳( 


الباب الثاني: في الأحكام المتملقة بالمتماقدين 


انض 
«قال الأذرعيّ: أجمع العلماءً على أن مَن عنده طعامٌ واضطرٌ الاش 
إليه ولم يجدوا غيره. أنه يُجبر على بيعه دفعاً للضّرر عنهم؛ وممّن نفل 
الإجماع النّوويّ)7". 


8 جبرٌ الحكومة بالبيع بالشعر المحدد من قبلها: 

سيجيء في فصل «تدخل الشلطات في التّجارة الحُرّة» إن شاء الله 
تعالى: أن التسعير وجبرٌ التَجّار من قِبَل الحكومة لا يجوز في عامّة 
الأحوال. ولكن يُرخخص فيه في أحوال مخصوصة. وحينئدٍ يُجبر النَاسُ 
على البيع بسعر لا يرضونه. ولك البيع يجوز رغم كونه خلاف مبدأ 
التراضي» وسيجيء تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. 

ولكنّ البيع بخلاف رضا المالك إنّما يجوز عند الضّرورة» أو 
عند الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضّرورة. والضَرورةٌ عرّفها 
الفقهاء بما يلي: 

«بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوعَء هَلَكَ أو قارب» كالمضطر للأكل 
واللّبسء بحيث لو بَقِي جائعاً أو عُرياناً لمات أو تلف منه عضي وهذا 
يُبيح تناؤل المحزم»". 

أا الحاجة» فيمكن تعريفها بما ذكره فضيلة العلامة الذكتور وهبة 
الرّحيلى زل : 


.518/4 حواشي الشيرواني على تحفة المحتاج»ء باب في البيوع المنهت عنها:‎ )١( 
.501/١ المنثور في القواعد. للزركشي: ۳۱۹/۲ وشرح الأشباه والنظائر» للحموي:‎ )١( 


فقه البيوع 


۲۳٢ 
ا‎ E ES IE 
وأن نكرت الأنيسان ف ال مى الجهه:والفققة الى لا ودي إن‎ 
الهلاك إذا لم يتناول المحرّم شرعأ»".‎ 
: وحكمّه ما ذكره الحموى تان‎ 
«هذا لا يُبيح الحرام» ويُبيح الفطرّ في الصّوم»"".‎ 
ولكنّ هذا حكمٌ الحاجة الفرديّة» أمَا إذا كانت حاجة عامة. فإتها‎ 
تقوم مقام الضرورة؛ ولذلك اشتهر قول الفقهاء:‎ 
«الحاجة العامة تنزل منزلة الضّرورة الخاضة فى حقّ آحاد الناس»'".‎ 


ويتبيّن مما ذكرنا في هذا الباب من نصوص القرآن الكريم» والسُنّة 
التبوية على صاحبها السّلام» وآثار الصّحابة» وأقوال الفقهاء: أن الشّريعة 
الإسلاميّة تمسّكت بمبدأ التراضي في العقود تمشكا بالغا.ء وإِنّما 
أجازت البيع الجبريّ في مجال ضيّق من الضّرورة والحاجة العامة التي 
لا يتير دفعها إلا بالبيع الجبريّ؛ وذلك أيضاً مع التأگد من أنّ الذي 
يُجبر على البيع يُبذّل له نمه على أساس القيمة السَوقيّة العادلة قبل 
أخذٍ مِلكه. أو عند الأخذ. كما مز في عبارة مجلة الأحكام العدليّة: 
«ولكن لا يُوْحَذْ ملكّه من يده ما لم يود له التّمنَ»“. فيجب أن تتّخذ 
الحكومات الحذرٌ كلّ الحذر من تجاوز مواضع الحاجات الحقيقيّة عند 
ممارسة حقها في هذه المستثنيات» ولنعم ما قال الدكتور فتحى 
الذرينى رلزهان: 


)١(‏ نظريّة الضرورة الشرعية؛ لفضيلة الدكتور وهبة الزحيلي بل ص 147 ط: بيروت 1107ه. 
(۲) شرح الأشباه والنظائر. للحموي: .501/١‏ 

(۳) المنعور في القواعد. للرركشي: .٠٤/۲‏ 

(4:) مجلة الأحكام العدليةء المادة (1515). 


الباب الثاني: في الأحكام المتعلقة بالمتماقدين 


و 

«يجب أن يُلاحَظ أنّ تطبيق أحكام الاحتكار على التجارة والتاس 
في الظروف الاستفناتية» يَحتاج إلى حَذر واحتياط شديدين؛ إذ ليس 
العبرة بمعرفة القواعد الأصوليّة والفقهيّة في موضوع فحسب. بل 
ا الذى كدر أن لضان قصلت بالناض 
إلى درجة المشقّة والحَرّجٍ الذي يقعضي تطبيق أحكام الاحتكار؟.. كل 
ذلك موكّلٌ إلى الخُبراء المختصّين المؤمنينء وإلا كان الظّلم ومصادرة 
حرّيّات الثاس في أملاكهم ومقدّراتهم دون مبڙر شرعي» وهو 
محرّم»'" 


YPS‏ اا 
0 ل ال ف 
١‏ إن e yS‏ الجبريّ للضرورة» أو 
الحاجة ور e NN‏ تلك 


حاحة». دون تقييدها 5 م ول بسن الوسائل ا 


)١(‏ مذكرات الدكتور فتحي الدّريني في الاحتكار؛ ص ٠١‏ كما نقله الدكتور عبد السلام 
العبادي فى حاشية: الملكية في الشريعة الإسلاميّة؛ القسم الثاني: ٠٤۸/١‏ -144. 
صاغ الأستاذ الدكتور فتحي الدريني زل نظرية متكاملة للاحتكار في الفقه الإسلامي. 
ونشرها في كتابه القيم «بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله»؛ إصدار مؤسسة 
الرسالة - دمشق» انظر النص المشار إليه في: 180/١‏ منه 


حتى ورد في , ® : أن ا فا 0000 
yT‏ ا إليه الدذولة. 


ل ضناعة الخدت :وغه ولا ا له ار ما هة إلا اترا 
الجبريّ» وإنْ مثلّ هذه الأحوال يمكن أن تددر التكيواء الجبري: ولكنّ 
القانون لا يُقيّد جوازٌ الأخذ بأيّ قيد أو شرطء بل يُبيح الشراء الجبريٍ 
لحاجة أيّ شركةٍ تجاريّة؛ ولذلك قد اسمّغِلَ هذا القانون بالسّيطرة على 
أراضي عامّة الئاس لصالح الأثرياء. وهناك قانون آخر" للاستئجار 
الجبريّ لبعض الأبنية والبيوت» واسغْلٌ كثيراً لمجرّد توفير الشكن 
لموظفي الحكومة ووزرائها. 

١‏ - إن الشريعة الإسلاميّة إتما تبيح الشراء الجبريّ في حاجة عامَةٍ 
بشرط أن يُوفْر للمالك القيمة السَوقيّة يوم الأخذ. أمّا القانون الوضعيّ 
السَائد في بلادناء فإنّهِ يَعتبر القيمة الَوقيّة في اليوم الذي وقع فيه 
الإعلان من قبل الحكومة أن العقار الفلاني يُراد شراؤٌه0". مع أن بين 
هذا الإعلان وبين الأخذ الفعلىَ إجراءات كثيرةً ربّما تزداد فيها قيمة 
العقار أو البناء. وكذلك إذا استأجرت الحكومة بيتأء وصار فى تصرّفها 
N e Ng OE‏ الى أنه 
إن كانت القيمةُ السَوقيّةُ يوم الشراء الجبريّ أكثر من ضعف قيمته يوم 
الاستئجار. فن المالك لا يستحقّ القيمة السَوقيّة» بل إِتما يُعَوّض 


)1( راجع ACquisition At 1894 Sec.‏ لدم ا he‏ وهو القانون المأخوذ من القانون الإنكليزيّ 
والمطئق في شبه القارة الهندية. 
Powers) Ordinance, 1969. (YT)‏ أن The Requisilionced Land (Continuance‏ 


The Land Acquisition Act 1894 Sec.Il. (FT) 


الباب الثاني؛ في الأحكام المتملقة بالمتماقدين 


مد ليع ع اميه 05 لت 
بضعف قيمة البيت يوم الاستئجار الجبريّ الذي يُمكنْ أن يكون أقل 
بكثير من قيمته السّوقيّة يوم الشراءة؛ 

#بالاتيجوق شيرع أن تف الحكومة ته اهرت جيرا لاان يدفم 
الثَمن إلى المالك فورأء أو فيما هو في حُكم الفور وإِنّ بعضّ القوانين الوضعيّة 
تضع لأداء الّمن إجراءات طويلةً تأخذ مده ومشْقَةٌ يتكبّدها المالك الأصلى. 


١‏ البيع إلى من له حقّ الشفعة: 

وكذلك ما اسدّئني من مبدأ التراضي: أحكام الشفعة» فإنّ الأصلّ في 
البيع أنه متى انعقد بتراضي الطرفين مستوفياً للشّروط الأخرىء» فليس لأحار 
غيرهما أن يتدخّل في أمرهماء ويدّعي أنه أحق بأن يشتريء ولكنّ الشريعة 
الإسلاميّة استئنت من هذا المبدأ أحكام الشفعة» وأعطت حقّ الشّراء 
لشريك البائع بالإجماع؛ ولجاره على مذهب الحنفيّة. فإن باع أحدٌ عقاره 
لرجل خارج» فلشريك البائع أن يڏعي أنه أحق بالشّراء منه؛ فإن قبلت 
دغر اه افا له يشكزية نفج النتشدرئ الأول مشن التق الائ اف رالرى 
الأول» سواء رضي بذلك» أو لم يرض. وإن هذا الحقّ يُسمَى شفعة. 

والأصل في ثبوت حقّ الشفعة» مارواه جابر بء قال: قال: 
رسول الله يَكهِ: 

«من كان له شريك في رَبِعةٍ أو نخل» فليس له أن يبِيعَ حتّى يؤذِن 
شريكه. فان رضيّ أخذ. وإن كره ترك»'". 

وكذلك أخرح البخاريّ عنه» قال: 
The Reqisitioned Land (Continuance of Powers) ACI ٠ 58 Sec. 6 (2). 0(‏ 


(۲) أخرجه مسلم. باب الشفعة» رقم (40919). 


فقه البيوع 


4° 
boo go‏ 
لوا ا ابر ا سم ٠‏ فإذا وقعت الحدود 
وشترفك الطر ىفا شاع 1 
وي رب ةا ارك ركنا يعضو يدخول 
5 بصدد استيعاب 7 الشّفعة هناء فإِنّ مدوّنات الفقه جعلت 
لها كتاباً مستقلَاً عن البيوع» غير أننا نريد أن نذكر بعض الأحكام 
الأساسيّة المتعلقة بالبيع وتمييزه عمًا يعبر شُفعةٌ في القوانين الوضعيّة. 
وذلك في صورة نقاط آتية: 
داالحفة ت ی فقيو الم ر ات الور وا قارات 
PE ES E PN ERE‏ 
نخل»» وقد أخرجه البزّار من طريق أبي الزّبيره عن جابرء قال: قال 
رسول الله مد : دلا شفعة إلا في ربع أو حائط)'”". وهو مذهب جمهور 
الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهاء خلافاً لابن حزم» وبعض أهل 
يا ا ع ل ال ا وحكاه 
- إن المالكيّة والشافعيّة والحنابلة نصوا على أنّ الشّفعة لا تغثت 
إلا و 0 ومذهبٌ الحنفيّة: : أتها نكت تشت لإأصئاف 
ثلاثة: 00 ال 000 والثاني: القسريك في حقوق 


.(o0V) صحيح البخاري. كتاب الشفعة؛ رقم‎ (١) 
ذكره الحافظ في التلخيص: 00/7 وقال: سنده جيّد.‎ )۲( 
.۲۸٠/١ المحلى. لابن حزم: 47/4. ونيل الأوطارء للشوكاني:‎ )۳( 


الباب الثائي؛ في الأحكام المتملقة بالمتعاقدين 


ممم °1 
الأول على الثّاني. E‏ وهذا القول مرويٌ أيضاً عن 
ابن سيرين» وابن شبرمة» والقوريّء وابن أبي ليلى» والعترة". وقد 
فصَلتُ أدلة الفريقين في «تكملة فتح الملهم»". 

۳ - بما أن الشّفعة ثبعت على خلاف القياسء فإنّها تقتصر على 
ما ورد به النْصّء ولا يجوز تعديئُها إلى غير المنص وص ؛ ولذاء فإن 
القوانين التي صدرت في بعض البلاد بإثبات الشفعة للمستأجر أو 
المزارع ليست موافقة للشريعة الإسلامية". 

٤‏ - مذهب الحنفيّة والحنابلة: أن حقّ الشفعة ينغت على القورء 
بمعنى: أن يطلبه الشَّفيعُ فور ما يعلم بالبيع» فإن تأخّر في طلبه بعد 
كي ا ا ا فعيّة» كما سيأتي. 
والقول الثاني لهم: أن حقّ الشفيع يستمرٌ إلى ثلاثة أيّام بعد علمه 
بالبيع» وروي عن مالك قْيْتِك: أن حقّ الشّفيع يبقى إلى سنةء وروي 
ين الا ركسع نطق مده طم افيه اه رذ رياف 

وقد ذكر فقهاء الحنفيّة أن الشفعة تثبت بغلاث طلبات: طلب 
المواثبة: وهو أن يقول الشَفيعٌ فور ما علم بالبيع أنّه يطلبه بالسَّفعة 
وطلب الإشهاد: أن يُشهد رجلين على كونه طالباً للشّفعة. وطلب 


.581/5 المغنىء لابن قدامة: 2451/0 ونيل الأوطار:‎ )١( 

(۲( تكملة فتح الملهم: 1 11). 

(۳) وكان قد صدرت في باكستان قوائين لإعطاء حقّ الشفعة لغير الشريك والجار» فرٌفعت إلى 
مجلس التّقض الشرعيَ في المحكمة العُلياء وكنت قاضياً بهاء فألغينا هذه القوانين لكونها 
مصادمة للشريعة الإسلاميّة» وقد أصدرت بذلك قراراً مفصّلاً يوجد فى مجموعة القرارات 
النضائيّة التي أصدرتها باللغة الأرديّة» وقد طبعت باسم «عدالتي ف 1 

(5) المغني: ٥‏ والمقدمات الممهدات. لابن رشد: .۷١/۳‏ 


Y4‏ هغه المبوع 


الخصومة: وهو أن يرفع طلب الشّفعة إلى القاضي. فالتأخير في طلب 
الموائبة يُبطل الشّفعة عند الحنفيّة والحنابلة. وحججّتهم في ذلك: 
العقال»”". وأعلٌ الميحدتون هذا الحديث بابن البيلمانى» ولكنه مؤيد 
بأثر لشريح القاضي ربك قال: «إتما الشّفعة لمن واثتها» أخرجه 
عبد الررّاق فى مصئّفه". وذكر ابن قدامة ان أن ثبوت الشفعة على 
الفور مرويٌ عن ابن شبرمة والبتئ والأوزاع وأبي حنيفة والعنبري 
والشافعئ فى أحد قوليه"» وذكر النوويّ َنيتك: أنه قول الشافعي في 
الجديد. قال كن : «الأظهر ا لمنصوص في | لكتب الجديدة: أن الشفعة 
على الفُور»“» وإنّ اتفاق هؤلاء الفقهاء على ذلك يدل على أنّ الحديث 
بمملوكات جديدة» وإتما ت لدفع الضرر عله والضرر مر له 
ينضبط. فجعلت الشّريعةٌ علامةً ذلك أن لا يتحمّل الشَمْيمُ البيع إلى 
آخرء ويُظهر إنكارّه على ذلك فور ما يعلم البيع» فإنّه دلالةٌ على أنه 


ه - إذا ثبعت الشّفعة» فَإنْ الشفيع يشتري من المشتري الأول» فيصير 
المشتري الأول بائعاً في حقّ الشفيع» قال الس رخسي زغل : 


)0( سنن ابن ماجه؛ أبواب الشفعة. ہاب طلب ۱ لشفعة. رقم .)۲٥۰۰(‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق: ۸ رقم .)۱٤٤١١(‏ 


فق المغني. لابن قدامة: 6//الاغ. 
)4( روضة الطالبين: 0 /1¥. 


الباب الثائي: في الأحكام المتملقة بالمتماقدين Yer‏ 


aS بح‎ 

«وإذا أخذ السَفيعٌ الدَارَ من المشتريء فعُهدئه وضمان ماله على 
المشتري» لأنّه يتملك الدَارَ عليه» ويدفع القّمن إليه» فهو في حقّه بمنزلة 
البائع مع المشتري»)”". 

فإن كان المشتري الأول قبض المبيع. فإ الشّفيع يأخذه منهء 
ويدفع إليه التمن» وهذا لاخلاف فيهء إلا ما حكاه الشرخسي فال عن 
ابن أبي ليلى. أمَا إذا لم يكن المشتري قبضهء وأراد الشَفيعٌ أن يأخذ 
المبيع من البائع» ففيه خللاف: 

فظاهرٌ الزواية عند الحنفيّة: أن الشفيعَ يأخذه من البائع» وعُهدتَه 
وضمان ماله على البائع» كأنّه اشتراه منه ابتداء؛ وذلك لأنّ حقّ الشفيع 
اعتبره الشّرع مقدّماً على حقّ المشتري الأؤل» فإذا أخذه الشَّفيع 
بالشفعة» فات القبض الذي كان يستحقّه المشتري الأوّل» وذلك 
يوجب انفساخ البيع بينه وبين البائع» كما لو هلك المبيع قبل القبض» 
فأخذ الشفيع من البائع جعل البيع بينه وبين البائع» فتكون العهدة 
على البائع". 

وذكر ابن قدامة يِتإد: أن الشّفيع يأخذه من المشتري إن كان في 
قبضه. ومن البائع إن كان في قبضهء ولكنّ قياس المذهب أن أخذه من 
البائع في حكم أخذه من المشتري» لأن العقار مملوك للمشتري بحكم 
البيع الأؤل. وعلله ابن قدامة بقوله: «لأن العقد يلزم في بيع العقار قبل 
قبضد. ويدخل المبيعٌ في ملك المشتري وضمانه» ويجوز له التَصرّف 
فيه بنفس العقد. فصار كما لو قبضه المشتري». ولكن ذكر بعد ذلك 


.1١1/14 المبسوط. للشرخسي:‎ )١( 
.٠٠١- ٠١٠/۱٤ هذا ملخص ما في المبسوط:‎ )۲( 


فقه البيوع 


I EEL 
أحد الوجهين عن الشافعيّ ال أنّ: «الشفيع لکن ل اة من البائع»‎ 
ويجبر الحاكم المشتريّ على قبضه» ثم يأخذه الشّفيع منه» لأنّ الشفيع‎ 
يشتري الشّقص من المشتريء فلا يأخذه من غيره» وبنوا ذلك على أن‎ 

البيع لايم إلا بالقبض)". 


١-الشفعة‏ في القوانين الوضعيّة: 

5 - تبيّن مما ذكرنا أن الشّفعة في الشّريعة الإسلاميّة شرعت على 
خلاف الأصل؛ لدفع الضّرر عن الشفيع» وليس مقصوده أن يس الشَفيع 
باب البيع بين متعاقدين متراضيين لمجورّد أن يُكثر في ممتلكاته. أمّا 
ال ا في القوانين الوضعيّة باسم («هنامصه -576) فالمقصود 
منه يختلف عن مقصود الشريعة الإسلاميّة؛ وإِنْ («منامصء -۴۲۵) قد 
استُخدم في القوانين الوضعيّة بطرق مختلفة؛ ومنها: أن القوانينَ في 
أمريكا وأستراليا أعطت حقّ شراء الأراضي الموات المُقفرة للّذين 
أحيّوها؛ فالأراضي الموات أو المقفرة تُعتبر مملوكة للحكومة حسب 
القوانين الوضعيّة» فإن أحياها التاس» فإته لا يحصلٌ لهم الملكُ بمجرّد 
الإحياء» ولا تزال الأراضي مملوكة للحكومة» ويح لها أن تبيعها. 
والعادةٌ المتّبعة أن باع هذه الأراضي بالمزايدة» فإذا أرادت الحكومةٌ أن 
تع فاك الأراضي مزايدة» فقد أصدر قانونٌ في الولايات المتحدة بأنّ 
الحكومة تعرض بيعّها على من أحياها قبل أن تُعلن المزايدة» فإن قبل 
الذين أخيوغها تسراء تلك الأراضى بالثمن المقدذر مسن قبل الحكومة 
نهم يُصبحون مُلاكاً لعلك الأراضي؛ وإنّ هذا الح الذي اعترف به 


)00( المغني. لابن قدامة: ه/هلاغ ‏ 177. 
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مهم 
القانون يُسمّى: («منامدم»ه -ه,م) ' ويُترجم أحياناً إلى: الشّفعة. والحقيقة 
أته ليس شفعة بالمعنى المعروف في الفقه الإسلاميء وإِنّما هو حقّ 
أولؤية ال م الك ها بون أن ملك ضاخ الح أرضا 
مجاورة» أو يكون شريكا في الأرض المبيعة. 

ما في كرف ا ةمالا رفي الراك اه 
للحكومة ولا لغيرهاء وإتما يملكها من يُحييها. فالشريعة الإسلاميّة 
تعطي حقّ الملك مباشرة لمن يُحيي أرضاً مواتاً بدون أن يحتاج إلى 
شرائها من الحكومة؛ وذلك على أساس الحديث المعروف: «من أحيا 
أرضاً ميته فهي له»". ولا شك أنه أعدل وأنفع لعمارة أراضي البلاد؛ 
فإن "القاتبيوق و عير او ااا و عوانا عاجى یا 
أموالهم وجهودهم مرّتين قبل أن يملكوها: مره عند إحيائهاء ومرّة 
أخرى عند شرائها من الحكومة. 

وكان هناك في القانون الإنكليزيّ العام (20آ «مسم00) صيغة 
أخرى لما يُسمّى («ونامسه -5:0) وهو: أن مَلِكَ البلاد كان له الحقّ أن 


يشتريّ حاجات بيته بثمن معيّن منه» ويكون له الأولويّة في شرائها 
بالتسبة إلى الآخرين'". 

وإِنّ بعض القوانين الدّوليّة والتجاريّة أعطت حقّ السّفعة -ه,م) 
emption)‏ للذولة ا الأجانب الذين يمرّون ببضائعهم التجاريّة فى 


The Preemption Act of 1841. See also The Shorter Oxford Dictionary on Historical )١( 
.Principles, V.2, P2. 1653 
أخرجه العرمذي» كتاب الأحكام» باب (۳۸)» حديث (۱۳۷۸) وقال: «هذا حديث حسن‎ )۲( 


عر یټ 
.Corpus Juris Secondum, V.LXXII,P.478, and Black's Law Dictionary, p.1060 (¥)‏ 
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لويم صمح 
حدود تلك الذولة لعصديرها إلى دولة أخرى» فتجبرهم الحكومة أن 
يبيعوها لأهل تلك البلد“. 

ومن الصّيغ الحديغة للشفعة: ما يفرضه القانون الإنكليزيّ على 
شركةٍ مساهمة؛ أنّها إن أصدرت أسهماً جديدةً» أو أرادت أن تبيع أسهماً 
من خزينتها (503:65 نصناكدء:1) وجب عليها بموجب القانون أن تعرضها 
ألا على أصحاب الأسهم القديمة» ويكون لهم الأولويّة في الاكتتاب 
أو في شراء أسهم الخزينة". 

وهذا ليس حقّ الشفعة كما يتصوّره الفقه الإسلامي. لأنّه إن كان 
مبنيّاً على أساس أنّ أصحاب الأسهم شركاء فيما بينهم» لوجبت الشّفعة 
عند بيع كلّ سهم عن طريق البورصة» ولو كان ذلك البيعٌ بصفة فرديّة: 
ولكنّ القانون لا يُعطي هذا الحقّ عند بيع كلّ سهم. وإِنّما يخصّ هذا 
الحقّ بالشسبة لإصدار الأسهم الجديدة» أو بيع أسهم الخزينة الى 
تملكها الشركة بصفتها شخصاً معنويًاً. 


١‏ - الشفعة في الأسهم: 
والشؤال: من التاحية الشرعيّة: هل تجب الشفعة في بيع الأسهم؟. 
والجواب: أن الهم إن كان عبارة عن حصّة مشاعة فى موجودات 
الشركة» كما قرّره العلماء المعاصرون. فإتها تشتمل على منقو لات وغير 
منقولات» وربّما تكون نسبة المنقولات فيها أكثر من غير المنقولات؛ 
ولذلك. لا تجري فيها الشفعة على قول الجمهورء وقد ذكر بعض 


.Black’s Law Dictionary, P.1060, «Preemption» (1) 


.Companies Act 2006, Section 561 (Y) 
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يه 0 
المالكيّة: آنه إن وقع البيع على حائط بما فيه من رقيق ورخى وبئر 
وآلاته» فإته تغبت الشفعة في الجميع على قول سحنون» والقول الآخر: 
لا تغبت الشفعة فيها". ولكر القائلين بالجواز إِنْما جوّزوه لكون الرقيق 
والرحى وغيرها تابعة للأرض» بينما المقصود هو بيع الأرض» ولا 
نستطيع أن نقول ذلك في الأسهمء لأنّ الشّركات لها أنواعٌ مختلفةء 
ليث التق لات تابعة لخي اللات وا 

ولكن قد تعورف بين التجار عند بيع أشياء ثمينة» وخاضة عند بيع 
محلّ تجاريّ؛ أو شركة مساهمة, أن البائع يشترط على المشتري أنّه إن 
أراد بيعهاء فإنّه يعرض الشّراء عليه» قبل أن يعرضها على العامّة؛ وإِنَ 
هذا الحقّ المشروط يُسمّى: «حقّ الأولويّة للرّفض» 5756 ؟ه ٤ع‏ مط( 
(اهوبقء:» فالسوال: هل يجوز مثل هذا الاشتراط؟ والظاهر من المبادئ 
الفقهيّة العامة أنه شرط يُخالف مقتضى العقد. فلا يجوز اشتراطه في 
البيع» حتّى في مذهب الحنابلة الذين يُجوَّزون شرطا واحدأ في البيع» 
قال ابن قدامة طبال: 

«وإن شرط في المبيع: إن هُو باعه» فالبائع أحقّ به بالتّمن» فروى 
المروذيّ عنه (أي: عن الإمام أحمد) أنّه قال في معنى حديث النبئ بي: 
لا شرطان في بيع» يعني أنّه فاسد» لأنه:قرط أن يبيعه إيَاه وأن تُعطيَه 
إّاه بالتّمن الأوّل. فهما شرطان في بيع نه عنهماء لأنّه يُنافي مقتضى 
العقدء لأته شرط أن لا يبيعه لغيره إذا أعطاه ثمنه» فهو كما لو شرط ألا 
تشع الا مين لان أو ألا يتيعه: أضللا. وروى عنه إسماعيل بن سعيد: 
البيع جائز... ويحتمل أن يُحمل كلام أحمد في رواية المروذيّ على 


.٤۳۷ المشدمات الممهدات: “ول والذخيرة» للقرافي: ۰/۷(« والكافي. لان عبد البرء ص‎ )١( 
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فساد الشرط» وفي رواية إسماعيل بن سعيد على جواز البيع» فيكون 
البيع وا والشرط فاسداً». 

ولكن يُمكن أن يُخرّج على ما قاله المتأخرون من فقهاء الحنفيّة 
والمالكيّة في ب بيع الوفاء: أن الوفاء إن لم يكن مشروطأ في صلب العقدء 
ووقع البيع بدون أيّ شرط» ثج وعد البائع منفصلاً عن البيع؛ أنه كلما 
E o‏ ابيع كما فصّلناه ه في مبحث بيع 
الوفاءء فكذلك هنا: : إن وة لجع خالا من ال رط قم وعد المشتري 
أنّه إن أراد فاه يعر ضه ألا على البائع. فالظاهر أنّه لا مانع من 


)١(‏ المغنيء لابن قدامة؛ 511/4 515 باب بيع الأصول والقمار. 
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. أحكام تعين النقود. 


. أحكام الثمن وما فرط فيه. 
. الطرق المختلفة لأداء الثمن. 
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الياب الثالث؛ في أحكام المبيع والثثمنٍ وما يُشترط فيهما لجواز البيع 50١‏ 


ا ا ا ا ري 


د المبحث الأول 


1 في المبيع وما يشترط فيه لصحة البيع 


-المبيع وما يشترط فيه لصخة البيع: 
ETE CEST‏ 
لانعقاد البيع» ومنها: ما د e‏ 
الشّروط» انعقد البيع فاسداً على مذهب الحنفيّة» وسنذكر ذلك عند كلّ 
شرطء كما سنذكر حكم البيع الفاسد في باب مستقل إن شاء الله تعالى. 


2 24 4 


- الشرط الأول: ماليّة المبيع : 
فالشّرط الأول: أن يكون المبيعٌ مالأء وهذا شرط الانعقاد» فلا ينعقد 
بيع ما ليس بمال» بل هو بيع باطل. وهذا القدرٌ متفق عليه بين الفقهاء. 
ولكد اختلفت عبارائهم في تعريف المال» فمنهم من قصّره 0 الأعيان 
ذوات القيمة» فأخرج منه المنافع والحقوق المجزدة» وهو الظّاهر من 
كلام الحنفيّة» قال الحصكفي إل في شرحه على ملتقى الأبحر: 
«والمراد بالمال: عينٌ يجري فيه التنافس والابتذال)”". 


.4/ الدر المنتقى بهامش مجمع الأنهر:‎ )١( 
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وقد ذكرنا في تعريف البيع: أن هذا التصريح في تعريف المال 
بكونه من الأعيانء وإن كان لا يوجد بهذا الوضوح عند غيره» ولكن 
يُستنبط من كلام الفقهاء المتأحرين من الحنفيّة وتفريعاتهم أنّه ملحوظ 
عندهم في تعريف المال؛ وعلى هذا عرف الأستاذ مصطفى الزَّرقا المال 
بقوله: «هو کل عين ذات قيمةٍ ماديّةٍ بين التّاس»”" 

أمَا الشافعية والحنابلة» فإنهم ا المال “يما ق الاعيان 
والمنافع المؤبّدة» قال ابن حجر الهيتمي في تعريف البيع: 

«عقدٌ يتضمّن مقابلةَ مال بمال بشرطه الآتي» لاستفادة ملك عين أو 


منفعة ي مؤبّدة)١!‏ 0 


وقال الشاطري: 

«البيع لغة: مقابلة شيء بشيء» وشرعا: عقدٌُ معاوضة ماليّةٍ تُفيد 
ملك عين أو منفعةٍ على التأبيد» كما في بيع حق الممرّء ووضع 
الأخشاب على الجدار» وحقّ البناء على السشطح)". 

وقال البهوتي ويد وهو يُعرّف البيع: 

«مبادلة عين مالية... أو منفعة مباحةٍ مطلقأًء بأن لا تختصّ إباحتها 
بحال دون آخرء كممد دار» أو بقعة تحفر بترا بأحدهما؛ أي عين ماليّة 
أو حت مناه طلقا .. فيشمل نحو بيع كعاب بكتابء أو بممر في 
دار» أو بيع نحو ممرّ في دار بکتاب» أو بممرٌ في دار أخرى)". 


.14/ المدخل الفقهي العام:‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج: 115/4. 

(۳) الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس» ص 4/. 
)٤(‏ شرح منتهى الإرادات: ؟/0١11.‏ 
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أا المالكيّة فإتهم وإن أخرجوا المنافع من تعريف البيع في غير واحد 
من كتبهم". ولكنّ الظاهر أنَ مقصودهم: إخ راج المنافع الموقتة؛ لأتهم 
أجازوا بيع حق التعلّي» وحقّ غرز الخشب على الجدار» وحقّ الشرب". 
ويظهر منه أن المنافع المؤيّدة داخلةٌ عندهم في المال الذي يجوز بيعه. 


٭+ يد تن 


أحكام بيع الحقوق 

2 بيع الحفوق: 

ثم الحنفيّة وإن اشترطوا لجواز البيع أن يكون المبِيعُ عيناء وصرّحوا 
بأنّ بيع الحقوق المجردة لا يجوز» ولكنّهم استثئؤا من ذلك بعض 
الحقوق التي تتعلق بعين» مثل: حقّ المرور في القول المفتى به'". 

ويظهر من مراجعة كلام الحنفيّة في مسائلَ مختلفة: أن عدم جواز 
بيع الحقوق ليس على عمومه؛ وقد حققث المسألة في رسالتي «بيع 
الحقوق»» وانتهيت فيها إلى ما يأتي: 

الذي يتحصّل من استقراء الحقوق التي تحدّث الفقهاء عن 
الاعتياض عنهاء أنها تنقسم إلى نوعين: 
٠١7‏ _الحقوق الشرعية: 

الحقوق الشّرعيّة: وهي حقوق ثبعت من قبل الشّرع. لا مدخل فيها 
() راجع: الدسوقي على شرح مختصر خليل: ٠۲/١‏ ومواهب الجليل؛ للحطاب: 500/4. ومنح 

الجليل. لمحمد عليش: ۲/. 


)۲( الدسوفي: 4/۳ ومواهب الجليل: 22/5 والتاج والإكليل. للمواق: .Vo/t‏ 
(*) رد المحتار: ١10/١5‏ فقرة .)5701١(‏ 
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للقياس» بمعنى أتها لم تغبت لأصحابها إلا بن جلي أو خفئ من قبل 
الشارع» ولولا ذلك النْصٌّ ما ثبتت» مثل: حقّ الشفعة. وحيّ الولاء. 
وحق الوراثة» وحقّ النسبء. وحقّ القصاص» وح التمتّع بالزوجة. 
و حى الطلاق» وحى الحضانة» والولاية» و المرأة في قشم زوجها 
لهاء وإِنْ هذه الحقوقَ على قسمين: الأوّل: حقوق ليست ثابتة أصالة. 
وَإنما اعا الشارع لدفع المتترو غو ااا وك أن تسحكيها: 
«الحقوق الضْرورية». والثانى: حقوق ليت لأصحابها أصالة له على 
وجه دفع الضّرر فقط. ويمكن أن نُسمّيها: «الحقوق الأصليّة». 

نما الحقوق الفتروركة»:قيعا لد و ا هة اة لبون عا فاا 
بالأصالة» لال الأآصل أن المتبايعين إذا عقدا غا عن تراض منهماء فلا 
جوا أن ل ما ول ار إنذا ات ا ي 
للشريك والخليط (والجار» على مذهب الحنفيّة) لدفع الضرر عنهم. 


وكذلك حن الزوجة في قتشم زوجها لها إِنّما شرع لدفع الضرر 
عنهاء وإلا فالزوج له الخيار في أن يتمع بزوجته» ويبيت عندها متى 
شاء ويدخل فيه الحضانة» وولاية اليتيم» وخيار المخيّرة. 


وحكم هذا التوع من الحقوق أته لا يجوز الاعتياض عنهاء لا عن 
طريق البيع ولا عن طريق الصّلح والتنازل بمال» والدليل عليه عقلا: أن 
الحقّ لم يكن ثابتاً لصاحبه أصالة» وإِنّما ثبت له لدفع الضّرر عنهء فإن 
رضي بإعطائه لغیره» أو تنازّلَ عنه لآخرء ظهر أنّه لا ضرر له عند عدم 
فيرجع الأمر إلى الأصلء وهو عدم ثبوت الحقّ له» فلا يجوز له أن 
يطالب على ذلك بعوضء كالشفعة إذا تنازل عنها السّفيع؛ ظهر أنه 


الباب الثالث؛ في أحكام المبيع والئّمن وما يُشترط فبهما لحواز الب O0‏ 
٤ + E‏ ا ا ا عسو يم مل 


5 2 5 
لااضررٌ له في البيع الذي كان سبباً لثبوت حقّه. فانتفى حقه في نقض 
ذلك البيع. ولا يجوز إذاً أن يأخذ على ذلك مالا. 


وكذلك حي القَسّْم للمرأة» كان لدفع الضّرر عنهاء فلحا تنازلت عنه. 
التنازل» وكا المرأة المخيّرة من قبل زوجها بقوله: «اختاري». لها 
الخيار بمسخ نكاحها منه عا للضرر عنهاء فلو قالت: «أخعار رفعن>» 
وأبطل الخيارٌ بمالٍ يعطيني»» ظهر أته لا ضررَ لها في بقائها مع زو- : 
فلا سحو اخل العوض على ذلك؛ وكذلك: امرأة العنينء لها أن تفسخ 
نكاحخها من زوجها العنّين» لدفع الضرر عن نفسهاء فان رضت بالبقاءِ 


والثانى: الحقوق الأصلية: وهى العى تبعت لأصحابها أصالة. 
لا على وجه دفع الضرر فقط› 2 : حقّ القصاص» وحق تمتع الزوج 
بزوجته ببقاء نكاحها معه» وحن الإرث» وما إلى ذلك. 


وحكم هذا التوع من الحقوق: آنه لا يجوز الاعتياض عنها بطريق 
البيع» بأن ينتقلَ به الحقّ إلى المشتريء فينتقل إليه ما كان يستحقّه البائع» 
فلا يجوز لوليّ قتيل أن يبيعَ حق الاقتصاص إلى رجل آخرء بأن يستحق 
ذلك الزجل استيفاء القصاص بدلا منه» وكذلك لا يجوز لرجل أن يبيع 
حق تمتعه بالرّوجة إلى غيره ليتمتّع هو بهاء ولا يجوز لوارث أن يبيع 
حق إرثه إلى رجل آخرء بحيث يرت هو عوضاً عن الوارث الحقيقى؛ لان 
هذه الحقوق إتما أثبتها الشّارع لامرئ مخصوص بصفةٍ مخصوصة. كلما 
تنتفي هذه الصّفة تنعدم الحقوق. فحق القصاص إنما أثبته الشَارع لوليَ 
المقتول بصفة كونه وليّا له» فإذا انتفت الولاية انتفى الحق. 


۲07 عه البيوع 


a0 
وبعبارةٍ أخرى: إِنّ هذه الحقوق لا تقبل الانتقال من واحد إلى آخر‎ 
شرعاًء فلا تباع» ولا توهب» ولا تُورث. ووراثة حقّ القصاص أو الإرث‎ 
ليس وراثة حقيقة» وإِنّما هو حقٌ يثبت للوارث أصالة عند عدم الولي‎ 
الأقرب» أو الوارث الأقرب» لا من حيث إنّه ينتقل من الوليَ الأقرب‎ 
إلى وارثه؛ فبما أن الشريعة لا تأذنُ بنقل هذه الحقوق من واحد إلى‎ 
آخر فلا يجوز الاعتياض عنها بطريق البيع والمبادلة» ومأخذ هذا‎ 
الحكم حديث ابن عمر وا : «أنّ التَبِيَ كلل نهى عن بيع الولاء و هبته»".‎ 
ولكنّ هذه الحقوق يجوز الاعتياض عنها بطريق الصّلح والتنازل‎ 
بمال» بمعنى: أن المستحق في هذه الحقوق يُمسك عن استعمال حقّه‎ 
بمال يطالِبُ به من له مصلحة في إسقاطه» مثلٌ: ولي القعيل إذا استحق‎ 
القصاص» فإنّه يُباحُ له أن يصالح القاتلَ على مالء وإِنّ هذا المالَ مقابلٌ‎ 
لإمساك صاحب الحقّ عن استيفائه» وإنما يبذله القاتلٌ دفعاً لضرر‎ 
الموت عن تة ونغل| حا بنصٌ القرآن والسّنَّة وبإجماع أهل العلم.‎ 
وكذلك الرُوجٍ له الح أن يتمبّع بزوجته ببقاء نكاحها معه» ولكنّه‎ 
يُمسك عن استعمال هذا الحقّ بمال تفتدي به المرأةٌ في الخلع والظلاق‎ 
على مال»ء وذلك جائرٌ بن القرآن» وعلى ذلك انعقد الإجماع.‎ 
وان هذا الفرق بين الحقوق الضّروريّة والحقوق الأصليّةء قد ذكره‎ 
البيريّ - من الفقهاء الحنفيّة  في شرحه على الأشباه والنظائر» وحكاه‎ 


ابن عابدين يته في رد المحتار”". 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الى بات بيع الولاءوعبعةبوفسي الفرائض :باب إل ن كيرا بحن 
(۲) رذ المحعار: 57/١5‏ فقرة (7174؟١7).‏ 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع YoY‏ 
1 مہ 


جيه م 
ولكنَ جواز هذا الاعتياض على وجه الصّلح إنما يجوز إذا كان هناك 
حى قائمٌ ثابت في الحال» كما في حقّ القصاصء وحيقّ بقاء النكاح والرّقء 
أمَا إذا كان حمًا متوقعا في المستقبل غير ثابت في الحالء فإن ذلك 
لا يجوز الاعتياض عنه» لا عن طريق البيع ولا عن طريق الصّلح؛ وذلك 
مثلّ: حق الإرث في حياة المورثء لا يجوز التنازل عنه بمال» لأن حن 
الإرث في حياة المورث ليس حقًا ثابتاً» بل هو حق متوفع يحتمل التبوت 
وعدمه» وإنما يتقرّر بموت المورث فى حياة الوارث» وكذلك: حى الولاء 
هين مرا لد افر AA E o‏ 
وأمَا بعد موت المورث أو المولى» فإِنْ ذلك الحقّ ينتقل إلى ملك مادّيّ 
في تركته» فيصح بِيعُه أو التّنازل عنه بطريق التخارج بشروطه المعروفة. 


١‏ الحفوق العرفية: 

والنوع الات من الحقوق: هي مايمكن أن ا «الحقوق 
العرفيّة»» ونقصد بذلك: الحقوق المشروعة التي ثبتت لأصحابها بحكم 
العُْرف والعادة» وإِنّها حقوقٌ مشروعة» من حيث إنّ الشّريعة الإسلاميّة 
أقرتها عن طريق إقرارها للعُرف والتعامل» ولكنّ مأخذها الأصيل هو 
الغرف دون الشرع» وذلك مثل: حقّ المرور في الطريق» وحقّ الشّربء 
وحقّ التسييل» وما إلى ذلك. ثم إن هذه الحقوق أنواع: 


9 المنافع المتعلقة بالأعيان: 

الأؤل: الحقوق المتعلقة بالأعيان؛ بمعنى: حقّ الاستفادة بالمنافع 
المتعلّقة بالأعيان المادّية؛ فإن كان الانتفاعٌ لمدّة معلومة. فان 
الاعتياض عنها مشروعٌ بطريق الإجارة» وتجري عليها أحكامُهاء مثل: 
الانتفاع بسكنى الدّار لمدّة معينة» وأمًا إذا كان المالك ينمل هذه 


0 فقه البيوع 


لويسو جهو 
المنفعة إلى الآخر على سبيل التأبيد» فإنّه بيع لتلك المنفعة» وذكره 
فقهاء الحنفيّة باسم: بيع الحقوق المجرّدة أيضا. وقد ذكرنا في أوّل 
البحث: أن الأئمة 0 ة يُدخلون بيع المنافع المؤبّدة في تعريف 
البيع» فلا مانع عندهم من جواز هذا البيع؛ فيجوز عندهم بيع و 
المرور» وحقّ وضع الخشب على الجدارء وحقّ البناء على التطح 
الذي قد يُعبّر عنه بحق التعليى". 

أمَا الحنفيّة» فقصّروا المال على الأعيان» ولم يُدخلوا فيه المنافع 
والحقوق» ولكن ألحق مشايخهم الحقوق المتعلقة بالأعيان» مثل: حق 
المرور في أرضٍ معلومة» فجوّزوا بيعّه في القول المختار عندهم» ولم 
يجوّزوا بيع حقّ التعلي» اه تعلق الهو اء ادى امون عي هال 
والظاهر أن حق التَعلى صار الآن متعامّلاً به» فالأخذ بقول اة ة الغلاثة 
أولى» والله سبحانه أعلم. 


واختلفت أقوال المشايخ في حقّ الشرب» فمنعه بعضّهم لكونه حقّاً 
مجرّداء وجوّزه بعضهم بحكم العرف"”. وهذا يدل أنّ للعرف مجالًا في 
إدراج بعض الحقوق والمنافع في الأموال» ويقول ابن عابدين يتن : 
«والمالتّة تغبت بتموّل الئاس كافة أو بعضهم. والتقوّم يغبت بهاء وبإباحة 
الانتفاع به شرعاً»9. 


)١(‏ الدسوقي: 215/7 ومواهب الجليل: 2595/4 والتاج والإكليل؛ للمواق: 14 وشرح منتهى 
الإرادات: ٠٤٠/۲‏ والياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس» ص .۷٤‏ 

69 فتح القدير: 0/١‏ ات ورد المحتار: 510/١4‏ فقرة )۲۳٣۱۰(‏ و(١1ه"؟),.‏ 

(۳) المبسوط للسرخسي: .١۷٠/۲۳‏ 

(4) رد المحتار: ۱٤/٩‏ فقرة (۲۲۱۹۹). 


1-١‏ حق الأسبقية: 

والنّاني: حقّ الأسبقية؛ وهو: عبارةٌ عن حقّ التملّك أو الاختصاص 
الذي يحصّل للانسان بسبب سبق يده إلى شيء مباح» مغل: حقّ التملك 
بإحياء الأرض. وقد أجمع الفقهاء على أن الأرض الموات لا يملكها 
E E oa‏ كت نه 
الاخصاصض و الك الاخاء قح حجر أرفياء فاه اح 
بإحيائها. واختلفت أقوال فقهاء الشَافعيّة والحنابلة في جواز بيع هذا 
الحق» والمختار في المذهبين: عدم الجواز". ولكن ذكر البهوتيّ من 
الحنابلة أن الاعتياض عنه» وإن كان لا يجوز بطريق البيع» ولكنه يجوز 
بطريق التنازل والصّلح عن الحق”". 

وكذلك من سبق إلى مكان في المسجد» فهو أحقّ بذلك المكان» 
وله أن يؤثِر به غيرّه» ولكن لا يجوز له أن يبيع هذا الحقّ. نعم! ذكر 
البهوتي: أنه يجوز له التنازل عنه بعوضء أا الحنفيّة والمالكيّة» فلم 
أجد حكم بيع هذا الحقّ عندهم صراحة» وقياس قولهم آنه لا يجوز 
عندهم أ 


-١‏ حقّ إنشاء العقد أو إبقائه: 
والتالث: حقّ إنشاء العقد أو إبقائه: والمراد بذلك حن إنشاء عقدٍ مع 
آخر أو إبقائه. مثل: حل الو والحوانيت» فانه حقّ لإنشاء عمد الإجارة 


)١(‏ تكملة المجموع شرح المهذب» للمطيعي: 2 ومغني المحتاج: ا والكافي» 
ن قلامة: ٤۳۹/۲‏ والإنصاف» للمرداوي: .V/‏ 


(۲( شرح منتهى الإرادات» للبهوتي: ۲ . 
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مع صاحب البُّقعة» أو إبقائه في المستقبلء ومثل: حقّ الوظائف السلطانية 
أو الوقفيّة» فإه حن لإبقاء عقد الإجارة مع الحكومة أو ناظر الوقف. وقد 
اتفقت المذاهب الفقهيّة على أنّه لا يجوز بيع هذا الحق» ولكنّ كثيرا من 
فقهاء الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة جوّزوا التنازل عنها بعوض". 


والفرق بين البيع والتّنازل بعوض: أن البيعَ ينقلٌ إلى المشتري ما 
كان يملکه البائع» والتّنازل لا ينقلٌ اليلك إلى المنزول له» وإِنّما يُسقِط 
الال جه ولت فاده فى اخ المتزول له لذ زوال المزاحيحة من 
قبل النازل؛ وقد بين الإمام a‏ لان هذا الفرق بين قاعدة التقل 
E:‏ 


وهذا القسم من الحقوق له جزتيّاتٌ كغيرةٌ انتشرت في عصرناء ولنتكلم 
على الأهمّ منها واحداً تِلوَ الآخر» والله سبحانه هو الموفق للصواب. 


2 خاو الدذون والجوافلة: 

المعروف في كثير من البلاد اليوم أن المؤجر حينما يؤجر أرضّه أو 
بيته» فإنّه يُعطيه حقّ البقاء على هذه الإجارة إلى الأبد (وقد يسمّى: حى 
القرار)» بمبلغ مقطوع يأخذه عند عقد الإجارة» ثم يطالبُه بأجرة دوريّة 
قن عاديا و ناعير لحف عر ی فى راكد لمر 
أن يسعرة منه الأرض المؤجرة» فإنّه لا يحقّ له ذلك إلا بعوض مقطوع 
براض غل الفريفان في ذلك الحين» وكذلك لو أراد فحص .تالت أن 
يستأجر تلك الأرضء فإنّه لا يمكنُ له ذلك إلا بأن يدفع إلى صاحب حى 


)١(‏ رد المحتار: 77/14 فقرة (١۲۲۲۷)ء‏ ونهاية المحتاج: 50؛ وشرح منتهى الإرادات: ؟/514. 
(۲) الفروق. للقرافى: 2.16١7‏ الفرف التاسع والسبعون. 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والثّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 


مي ا 
القرار» وهو المستأجر الأول ضا عن تنازله عن حقه ؛ والمعروف في 
كثير من البلاد أنّ هذا المسعأجر الجديد قد يدفع إلى المالك مبلغاً آخر 
ليفكزف: الما لكا اسان N Ea N‏ حر الول 


وو القرار فى مثل هذه التعامللات سى «وخلوا؛ فهناك أربع 

المسألة الأولى: هل يجوز للمؤجر أن يطالِب المستاجرٌ بمبلغ 
مقطوع» سوى الأجرة» مقابل منحه حى القرار أو حقّ البقاء على الإجارة 
إلى الاين؟: 

المسألة الثانية: هل يجوز للمستأجر أن يطالب المالك بعوض إن 
أراد المالك استرداد الأرض أو البيت منه؟. 

المسألة الثالغة: هل يجوز للمستأجر الأوّل أن يطالب المستأجرٌ 
الجديد بعوض عن تنازله عن حقه في البقاء؟. 

المسألة الرابعة: هل يجوز للمالك أن يطالب المستأجر الجديد 
بعوض لمجرد اعترافه بكونه مستأجراً جديداً بعد أن تنازل له المستأجر 
الأول يعوهن دفعه إلنه؟ : 

أمَا المسألة الأولىء فالظَاهرٌ من كلام الفقهاءء أصحاب الكتب 
المعروفة» أن ذلك لا يجور» لان اشتراط التأبيد يبط الإجارة عند كثير 
ملهم. حاء في المحيط البرهاني: 

«والتأقيت شرط جوازها (أي: الإجارة)» والتأبيد يُبطلها»)". 


)000( المحيط البرهاني: 4۲. 
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ن مرح جهو 
وقال الزيلعئ بل : 
«لا يجوز أن تش وا (أي: للإاجارة) أجلا لا يعيش إليه مثله 
عادة؛ لأنَ الغالبَ كالمتحقق في حقّ الأحكام... فصار كالتّأبيد معنّى 
فلا يجوزء لما عرف أن التّأبيد يبطلها»”". 


فإن كان شرط التّأبيد يبطل الإجارة» فكيف ينبت به حق القرار 
الدائم؟! ومتى لم يقبت الحقّ» فكيف يجوز أخذ العوض عليه؟!. 

نعم! قد أثبت بعض الفقهاء المتأخرين حقّ القرار في الأراضي 
التلطانية والوقفيّة إن كانت الأراضي معطلةء ولم يوجَدْ من يعمُرها إلا 
بان يكون له حقّ القرار فيهاء أو أتيح له حن القرار عوضاً عن عمارتهاء 
او الم اجره أو خر ا الا ار لأنَ هذه الأراضى مُعَدَهُ 
للاجارة. فاعتبر صاحث اليد اعد بالاستئجار من غيره". ولكن لم أجد 
عند أحدهم جوازٌ أن يتقاضى من المستأجر عوضاً عن حقّ القرار مستقلا 
عن الأجرة» وإِنّما صرّحوا بأنْ من شروط حن القرار أن يدفع المستأجِرُ 
أجرةً المغل دائماء حتّى لو زادت أجرة الكل زاد اللأجرة؛ ثم إتهم 
صرّحوا بان هذا الحقّ يتبع العمارة او الغؤس الذي احدلثه المستأجرٌ في 
الأرض المؤجّرة» وأنْ هذا الحقّ لا ينثت بمجرّد وضع اليد عليها. 

زعلى هذا فان يدل الخلية الذي ياحده الموج فى أول العقد 
لا ينطبق على مغل حق القرار الذي جوّزه المتأحرون في الأراضي 


.487/7 تبيين الحقائق للزيلعي: 075/1 وراجع أيضاً: بدائع الصنائع» كتاب النكاح:‎ )١( 

(۲) قد أطال ابن عابدين ّنه في تحرير هذه المسألة في مواضع مختلفة من رد المحتار» وفي 
رسالته «تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة». وليراجع لها: رد المحتارء كتاب البيوع: 
14 فقرة (۲۲۲۷۵)» وكتاب الإجارة: 251/7 ورسائل ابن عابدين: ؟/104. 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والثّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 


الوقفيّة والسَلطانيّة. ومن المقرّر أنّ العاقدٌ لا يجوز له أن يطالب العاقد 
الآخرّ بعوض عن مجدّد دخوله فى العقدء علاوةً على ما يستحقه 
بالعقد» فإنه رشوة. 1 

وقد خرّج بعص العلماء المعاصرين جوارً الخلوٌ على أنه اعتياض 
عن حقّ المالك في استرداد الأرض المؤجرة من المستأجرء وأنه يجوز 
بحكم العرف» كما يجوز التّزول عن الوظائف بمال". وفيه نظرٌ من 
جهة أن الفقهاء لما لم يجوّزوا اشتراط التّأبيد في الإجارة» فكأتهم لم 
يجوّزوا للمالك أن يتنازل عن حن الاستردادء والاعتياض عن التزول 
إِنّما يجوز إذا كان التَولٌ جائزاً شرعاً. 

و غا المديالة القافةة:فالمساصرون لن جو وو بيدل الل أجاروا 
للمستأجر أن يطالِب المالك بعوض إن أراد إخلاءَ الأرض منه» وهذا 
العوضُ لا يجب أن يكون ميان لها دفعه المستأجرٌُ إلى المؤجر في 
بداية العقد بدلاً عن الخلوّء بل يجوز للفريقين أن يتفقا على أيّ مبلغ 
CT‏ نا على :اقول جد دور انه الوه نوسن لز لع )وان لد 
تكن مدّةٌ الإجارة محدّدةٌ فلا يجوز للمستأجر أن يطالِب المالكَ بعوض 
عن إخلاء الأرض. نعم! يجوز له أن يستردٌ منه ما دفعه كبدل الخلوّ عند 
بداية العقد» فإِنّه رشوةٌ يجب رذها إلى الدّافع. 

- وأا المسألة الثّالئة» وهي: هل يجوز للمستأجر القديم أن يطَالِتِ 
المستأجرٌ الجديد بدفع بدل مقابل لحقه في البقاء على الإجارة؟. 
فالذين يجوّزون بدل الخلوّ يجوّزون ذلك أيضا. أمًا على القول بمنع 
بدل الخلوّء فإن كانت الإجارةٌ غير محددة المدّة» كما هو معروفٌ في 


00 جديد فقهي مباحث» للشيخ مجاهد الإإسلام القاسمي:‎ )١( 


1٤‏ فقه البيوع 
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المتعواظ عاد يجيد العاف E E‏ 
الجديد. نعم! إذا خدّدت مده أصل الإجارة» ثم تارك الس غاج عن 
عند قل تللق الود NSE‏ ع هوام ع 
هذا التنازل. 


- أما المسألة الرّابعة» وهي: هل يجوز للمالك أن يُطالِبٍ المستأجر 
الجديد بعوض لمجورّد اعترافه بكونه فيغر ا دا مدا كار لاله 
المستأجِرُ الأول بعوض دفعه إليه؟ فلم أوّ من أجاز ذلك حتّى الّذين 
قالوا هران الل 

وبما أن معْظمَ الفقهاء لم يجوّزوا بدل الخلوّء فالطريق الصّحيح 
الذي لا غبار عليه عند أحدٍ هو ما يأتي: 

-١‏ يجوز للمؤجر أن يأخذ من المستأجر مقداراً مقطوعاً من المال 
يُعتبر أجرةً مقدّمة لسنين معلومة» وهذا بالإضافة إلى الأجرة السَنويّة أو 
الشهريّة» وتجري على هذا المبلغ المأخوذ أحكامُ الأجرة بأشرهاء فلو 
انفسخت الإجارة قبل أمدها المتّفق عليه لسبب من الأسباب» وجب 
على المالك أن يرذ على المستأجر مبلغاً يقع مقابلاً للمدّة الباقية من 
الإجارة. 

۲ - إذا كانت الإجارة لمدَةٍ معلومة» استحق المستأجدٌ البقاء عليها 
إلى تلك المدّة» فلو أراد رجلّ آخر أن يتنازل المستأجرُ عن حقّه» ويصير 
هو المستأجرٌ بدله» يجوز للمستأجر الأول أن يطالِب بعوض» ويكون 
ذلك نزولاً عن حقّ الاستئجار بعوض» ويجوز ذلك قياساً على التّزول 
عن الوظائف بمال» ولكن يُشترط لذلك أن تكون الإجارةٌ الأصليّة إلى 
مدّة معلومة» كعشر سئين مثلاء ويتنازل المستأجر في أثنائها. 


الياك الخايات ك8 الصيع التي وما دشري ونا لجرا ال ااال 0205 شك 

۶د كاتف الاخارة ليد معلوفة: لا تجوز الو جر أن مها إلا 
بمبرّر شرعي. فإن أراد أن يفسخها دون مبرّر شرعئ» جاز للمستأجر أن 
يُطالبه بعوض» ويكون ذلك نزولاً عن حقّه بعوض» وهذا بالإضافة إلى 
ما يستحقه من استرداد جزءٍ باق مر المبلغ المقطوع الذي دفعه 
المستأجر كأجرةٍ مقدّمةٍ في بداية العقد, والله يل أ 


۳- بيع الاسم التجاري أو العلامة التجارية: 

إنّ بعض التَجّار أو الشّركات التجاريّة تحور سشمعة حسنة في الشوق 
لجودة منتجاتهاء ويعتبر اسمُها التتجاريّ ضماناً لنوع معروفي من 
المنتح» فيشتريه المستهلكون بمجرد ما يرون هذا الاسم على منعجء ثقةً 
منهم بان أيّ منج بهذا الاسم يفي بمتطلباتهم. ومن ضار الاسم 
التجاريّ أو العلامة التّجاريّة سببا لكثرة إقبال المشترين على المنتجات 
وقلَتهء فصار الاسم التجاريّ أو العلامة التَجاريّة لهما قيمة في نظر 
الَجَاره فكل اسم حاز سُمعةَ حسنة بين الئاس يُمتّل كثرةً رغبة المشترين 
في بضاعة و الوق بذلك الاسم ولمّا ظهر أن بعض النّاس 
يدؤوا يستعملون اة المجين الدين لهم شهرة حسنة لترويج 
بضاعتهم بهذا الاسم» وخيف التباش الأمر على عامّة النّاس» صدرت 
تشريعاتٌ من قبل الحكومات لتسجيل الأسماء التّجاريّة والعلامات 
التَجاريّة عند الجهات الحكوميّة» وَمَنْع التَجّار من استعمال الأسماء 
لعفاف الى انلها ا ق 
الج ا ماديّة في عُرف التَجَاره وشرع التَجَار يبيعون هذه 
الأسماءء ويشترونها بأثمان غالية وأموالٍ طائلة» لما يرجون من كثرة 
إقبال التاس على ما يُنتجونه لشهرة الاسم. 
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والكلام في جواز الاعتياض عن الاسم التجاري في موضعي 
الأؤل: هل يجوز الاعتياض عن استعمال الاسم التجاريّ رغم أنه ليس 
عيناً مادّيّة» وإنّما هو مج رد حق؟ والثّاني: هل يعضئّن انتقال الاسم 
التجاری EEE‏ 

- أمَا المسألة الأولى» فإنَّ استخدام الاسم التجاريّء وإن كان حمّأء 
فإته ثبت لصاحبه أصالةً بحكم الأسبقيّة» وبالتّسجيل الحكومي» وليس 
دفعاً للضرر فحسب» وهو حقّ ثابت في الحال» ويقبل الانتقال من واحدٍ 
إلى آخر» ولكنّه ليس حقاً ثابتأ في عين قائمة. فعلى ضوء القواعد التي 
استخلصناها في موضوع بيع الحقوق» ينبغي ي أن يجوز الاعتياض عنه 
على طريق التّنازل» دون البيع؛ وبهذا أفتى شيخ مشايخنا الإمام أشرف 
على التهانوي بل وقاسَّه على مسألة التنازل عن الوظائف بمال". 

ويبدو لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن حقّ الاسم التجاريّ 
والعلامات التّجاريّة» وإن كان في الأصل حمّاً مجرّداً غير ثابت في عين 
قائمة» ولكنّه بعد التسجيل الحكومي الذي يتطلّب ججهداً كبيراً 7 
اال جو الذي تول لوب دولك مف اوه فا ادت 
مكتوبة بيد الحامل وفي دفاتر الحكومةء أشبة الحقّ المستقرّ فى العين» 
والتحق في عرف التجار بالأعيان» فينبغي أن يجوز اا ت غ 
وجه البيع أيضاًء ولا شك أن للعُرف العام مجالاً في إدراج بعض الأشياء 
الأعيان» لأنْ الماليّة» كما يقول ابن عابدين يَزَدْهُ » تغبت بتموّل الناس. 
وهذا مغل القوّة الكهربائيّة أو الغاز التي لم تكن في الأزمان السّالفة تعد 
من الأموال والأعيان المتقوّمة» لأنها ليست عيناً قائمة بذاتهاء ولم يكن 
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الباب الثالث؛ 1 قي أحكام ا والكمن بع و فيهما لجواز البيع 
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إحرازُها في الؤسعة البشريّة» ولكتّها صارت الآن من أعرّ الأموال 
المتقوّمة التي لا شبهة في جواز بيعها وشرائهاء وذلك لنفعها البالغ. 
ولإمكان إحرازهاء ولتعارف الئاس بماليّتها وتقوّمها؛ فكذلك الاسم 
التَجاريّ أو العلامة التجاريّة أصبحت بعد التسجيل الحكومي ذاتٌ قيمة 
بالغة في عُرف العجار» ويصدّق عليها أنها تُحوّز بإحراز شهادتها المكتوبة 
من قبل الحكومة» وإحرارٌ كلَّ شيء بما يلائمه. e‏ 
تدر الو قالخا فالعا التي تمنح الشّيء صفة الماليّة 
موفّرة فيهاء سوى أنها ليست عيناً قائمةً بنفسهاء فيبدو أنّه لا مانغ شرعا 
من أن يُسلك بها مسلك الأموال في جواز بيعها وشرائها. 


- وأما المسألة الثانية» وهي: هل يتضمّن نقلُ الاسم التجاري أو 
العلامة التجاريّة الغشْنٌ والخداع؟ فالجواب: أنه إذا لم يقع الإفصاح 
العام بان الاسم التجاريّ أو العلامة التجاريّة انتقلت إلى جهةٍ أخرى. 
الجودة» فلا شك أن فى ذلك غِشَّاً وخداعا وهو حرامٌ بالنضّ. 

أمَا إذا العرمت الجهة البائعة أنّها ستنقل إلى الجهة المشترية الكفاءءً 
المهنيّة مع نقل الاسم والعلامة» بأن تنقّل إليها نفس التّقنية» أو وقع 
الإفصاح العام أن الاسم e‏ انتقلا إلى جهة أخرى» فالظاهر أنه 
لاغش فى ذلك إذا بذلت الجهة المشترية أقصى جُهدها للحفاظ على 
ونآ لمنتج» والله ل أعلم. 

وبهذا أصدر مجمع الفقه الإسلامي الذوليّ قراراً في دورته الخامسة 
المنعقدة ذ فى الكويت من ١‏ إلى ٦‏ جمادى الأولى سنة ١404‏ من الهجرة 
الت 1 صاحبها الشلام» ونصٌ القرار ما يلي: 


«يجوز التَصرّف فى الاسم التجاريّ أو العنوان التجاريّ أو العلامة 
التجاريّة» ونقلٌ أىّ منها بعوض مال إذا انتفى الغرر والتدليس والغش. 
باعتبار أن ذلك أصبح حقَّاً مالتَأ»". 


14 حفوق الامتياز :)F۴ranchise)‏ 

إن بِيعَ الاسم التّجاريّ والعلامة التَجاريّة قد تطوّر في عهدنا بما 
بش هي : 2 حقوق الامعاز") وا له صور مخغددة متشنعة. 
وحاصلُ هذا الحق: أن مالكاً لحقّ من حقوق الاسترباح يبيع ذلك الحق 
إلى آخر إمّا مط أ لمذة معلومة. أو فى مكان معلوم. 

فمن صوّره الشائعة: أن مُنتجاً من منتجات البائع أصبح عرو فا ف 
الٽاس بصفاته» وباسم معلوم وعلامة معلومة. فيريد مشتري حن الامتياز 
أن ينتفع بشمعة المنتح» فيوفة له البائع التَقنيةَ وتدريب العاملين» 
ومضمون نشرات السو وتصميم محلات البيع»› والإإشراف الذوريّ 
على طرق الإنتاج» بالإضافة إلى حن استعمال الاسم التّجاريّ والعلامة 
التجاريّة؛ كل ذلك لقاء عوض مالي قد يكون مقطوعاً. وقد تُضاف إليه 
نسبةٌ شائعة من الموارد التي يكسِبها مشتري حقّ الامتياز ببيع هذا 
المنتج. فمثلا: افخ المنتجاثتث الغذائيّة لمکدونالد معروفة في العالم 
كله بصفاتها المخصوصة. ولكنٌّ شركة مكدونالد لا تشتغل في جميع 


.۲٠۸۱/۳ مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد الخامس:‎ )١( 

)١(‏ إن اصطلاح «حق الامتياز» اصطلاحٌ يشمل الحقوق التي يتميز بها صاحب الحقّ في 
نشاطات مختلفة أتيحت له من قبل الحكومة أو جهات أخرى» ولكنّ المقصود هنا الامعياز 
التجاريّ الذي تمنحه جهة تجاريّة لاستعمال اسمها وعلامتها وتقنيتها فى تجارة 
eT‏ وقد يُسقى هذا الحقّ «حق الإعفاء» أيضاً. 


الباب الثالث؛ في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع ۲1۹ 


آي 
البلاد بنفسهاء وإِنّما تتعاقد في باكستان مثلاً بجهةٍ تشتري منها حق 
الامتياز» وبحكم هذا العقد يحقّ لمشتري الامتياز أن يستخدم نفس 
التقنية التي تستخدمها شركة مكدونالد في أمريكاء ونفس الاسم 
والعلامات» ونه نفس الطرازء تسين التثشرات التّسويقية» ونفس التصميم 
الوت وتوفر شركة مكدونالد لهذا الغرض جميع م المعلومات 
اللازمة للمشتري» وتقوم بعدريب عامليه» والإشراف الدّائم على طريق 
الإنتاج» والمشتري يقوم بالإنتاج على نفقة نفسه» ولكنه يستفيد بخبرة 
البائع وسُمعته» بحيث يقتنع المشترون بان ما يشترونه في باكستان هو 
ممائلٌ مئةّ في مئةٍ لما يشترونه في أمريكاء وبهذا تكثر فيه رغبة 
المشترين الذين يُعجبهم هذا المنتج. 
واحيث جاز بِيعٌ الاسم التَجاريٌ والعلامة التجاريّة كما أسلفناء فإن 
بيع حقّ الامتياز أولى بالجوازء فإنه ليس مجرّة حق. وإثما يصحبه 
بع الأعيان» وكثيرٌ من الخدمات» مغل: التدريب على تقنيةٍ 
مخصوصة» والإشراف الذائم على عمل صاحب الامتياز» بما يجعله 
موافقاً للمواصفات التي حازت سُمعةً فيما بين المستهلكين» ويُبعده عن 
عفنا لق داو O‏ 


فإن نقل هذا الح إلى من اشتراه بصفة دائمة» فإنّه بيع» وإن 
قل إليه لمدّةٍ معلومة» فإنّه إجارةً يجب أن تراعى فيه أحكام 
الإجارة. وبما أن هذا التوع من حق الامتياز يُمنح اليوم عادةً لمدَّةٍ 
معلومة في مكان معلوم» وليس بصفة دائمة» فمحلّ الأحكام 
المتعلّقة به كتاث الإجارة. 


a .مه‎ 010 


0 - التّرخيص التجاريٌ: 

وما قلنا في حكم الاسم التجاريّ»ء والعلامة التجاريّة» من جواز 
الاعتياض عنهما يصدّق على التّرخيص التجارئ. وحقيقة هذا الترخيص 
أن معظمَ الحكومات اليوم لا تسمح باستيراد البضائع من الخارجء أو 
تصديرها إليه» إلا برخصة تمنحها الحكومة. والّذي يظهر أن هذا نوغ 
من الحَجْر على التّجّار لا تستحسنه الشريعة الإسلاميّة إلا لحاجة مُلحّة. 
ولكنّ الواقعَ في معظم البلاد هكذاء وإِنْ حاملَ هذه الزخصة ريّما يبيعها 
إلى آخر ليتمكن المشتري من استيراد البضائع من الخارج» أو يُصدرها 
إليه بدلا من البائع. 


والواقع في هذه الرّخصة أنّها ليست عيئاً مادّيّة» ولكنّها عبارةٌ عن 
حقّ بيع البضاعة في الخارج أو شرائها منه» فيتأتى فيه ما ذكرنا في 
الاسم التجاريّ من أن هذا الحقّ ثابتٌ أصالةء فيجورٌ التزول عنه بمال» 
وبما أن الحصول على هذه الزخصة من الحكومة يتطلب جُهداً ووقعاً 
ومالأء وإنّ لهذه الرّخصة صفةً قانونيِةً تمئّلها الشَّهاداتٌ المكتوربة 
ويستحق بها التَجَارُ تسهيلات ثوفرها الحكومة لحامليهاء فصارت هذه 
الرّخصة في عرف التّجَار ذات قيمةٍ كبيرةٍ يُسلك بها مسلك الأموال؛ فلا 
يبعد أن تلتحق بالأعيان في جواز بيعها وشرائها. 


ولكن كلّ ذلك إنما يتأتّى إذا كان القانون يسمح بنقل هذه اة 
إلى رجل آخرء أمّا إذا كانت الرّخصة باسم رجل مخصوص. أو شركة 
مخصوصة. ولا يسمح القانون بنقلها إلى رجل آخر أو شركةٍ أخرى. 
فلا شبهةٌ في عدم جواز بيعهاء لأ بيعها حينث يؤدي إلى الكذب 
والخديعة, فإن المشتريّ يستعملها باسم البائع» لا باسم نفسهء فلا يحل 


مم ليا 
ذلك لما فيه من الكذب إلا بأن يوگل حاملّ الزخصة بالبيع والشراء 
و ا کے ن كان يهو ز ا ا أن 
يطالب الموكل بأجرة الوكالة. والله يله أعلم. 


- حق الابتكار وحق الطباعة والنشر: 

إنّ حي الابتكار حقٌّ يحصّل بحكم العُرف والقانون لمن ابتكر 
فخ غا خد ار کا عدا لشيء. والمراة هو عمق الا تاران 
المبتكرَ ينفرد بحقّ إنتاج ما ابتكرّه» وبعرضه للتجارة» ثم ربّما يبيع 
هذا الحقّ إلى غيره» فيتصوّف فيه تصرف المبتكر الأول من إنتاجه 
للتجارة. وكذلك من صف كتاباًء أو ألفه. فله الح لطباعة ذلك 
الكتاب ونشره» والحصول على أرباح التجارة» وربّما يبيع هذا الحق 
إلى غيره» فيستحقّ بذلك ما كان يستحقّه المؤلف من طبعه ونشره. 
فالشؤال: هل يجوز بِيمُ حقّ الابتكار» أو حقّ الطبع والنشر؟. 

وقد اختلفت في هذه المسالة آراء الفقهاء المعاصرين» فمنهم من 
جوز ذلك» ومنهم من منع. 

والمسألة الأساسيّة في هذا الصّدد: هل حق الابتكار أو حقّ الطباعة 
والتشر حو معترّف به شرعاً؟ والجواب: أن من سبق إلى ابتكار شيء 
لا وا اناا أم ف فلا شك أنه أحقٌ من غيره بإنتاجه 
لانتفاعه بنفسه» وإخراجه إلى السّوق من أجل اكتساب الأرباح؛ وذلك 
لما روى أبو داود: عن ا مضدس ولك قال: ات النبى مي 
فبایعځه» فقال: «من سبق إلى ما لم يشبقه مُسلمٌ فهو له»". 


)0( أبو داود» كتاب الخراج قبيل إحياء الموات» وسكت عليه هو والمنذري. 


YVY‏ فقه البيوع 
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وإن كان العلامة المناويّ تان رجح أن هذا الحديث وارد في سياق 
إحياء الموات» ولكنّه نقل عن بعض العلماء أنه يشمل كل عين» وبئرء 
ومعدن» ومن سبق لشيء منها فهي له". ولا شك أن العبرة لعموم 
اللفظ» لا لخصوص السبب. 1 

ولا ثيك أن ج الاردكان ر دة الي ١‏ لاسب الاكة فل 
أسبقيته إلى ابتكار ذلك الشَّىءء فينطبق عليه ما ذكرناه في حقّ الأسبقيّة 
وقد ذكرنا هناك: أن بعضٌ الشافعيّة والحنابلة أجازوا بيع هذا الحو 
لكنّ المختارر عندهم عدم جواز البيع. نعم! يجوز عندهم النزول عنه 
بمال» ونقلنا أن البهوتئ هك أجاز» في شرح منتهى الإرادات» التّزول 
عن حى التحجير» وحقّ الجلوس في المسجد, وما إلى ذلك من حقوق 
الأسبقيّة والاختصاص. ومقتضى ذلك أنه يجوز التّزول عن حقّ الابتكار 
أو حقّ الطباعة لرجل آخر بعوض يأخذه التّازل. 

ولك هذا إتما يتأثى فى أصل حقّ الابتكار وح الطباعة» أمّا إذا 
قرن هذا TE‏ الى يذل الك من أجله هة 
وماله ووقته» والذي يعطي هذا الحقّ صفةٌ قانونيّة» تمتّلها شهاداتٌ 
مكتوبة بيد المبتكر» وفي دفاتر الحكومة. فصارت تعتبر فى عرف 
التجار مهال متقدما: خلا يبغد أن يضية هذا الجن | جا ملحقاً 
بالأعيان والأموال بحكم هذا العرف الشائد» وقد أسلفنا أنّ للعُرف 
مجالاً في إدراج بعض الأشياء في حكم الأموال والأعيان. ولأنّ 
المالتيّة؛ كما حكينا عن ابن عابدين رثن تغبت بتموّل التاس» وإِنّ هذا 
الحقّ بعد التسجيل يُحرّز إحرارٌ الأعيان» ويُدّخر لوقت الحاجة ادَخَارَ 


.118/6 فيض القدير:‎ )١( 


a‏ الا ل E E E‏ لات 
الأموال» وليس في اعتبار هذا العرف مخالفة لأيّ ن شرعيّ من 
الكقابيا :اق ال .وغايئة أن كمون اا الاس :والقناش ل 

للغرف» كما تقرّر في موضعه. 


ونظرا ا هذه الواحي» أف جمع من العلماء المعاصرين بجواز 
بيع هذا الحقّ. أذكر منهم من علماء القارة الهنديّة: مولانا الشيخ فتح 
محمد اللكتورئ 000 تلميذ الإمام عبد الحى اللكنوئ ا والعلامة 
الشيخ نظام الدين» مفتي دار العلوم بديوبند"» وفضيلة الشيخ المفتي 
عد الرحيم اللاجبوري 0 

وأا الساتفون» فك أو لأديان كف الأشكان ول غا 
ولا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجرّدة» ولكن يتضح مما سبق من 
كلام الفقهاء: أن عدم جواز الاعتياض عن الحقوق ليس على إطلاقهء 
بل فيه تفصيل بسطناه عند الكلام على شتّى أنواع الحقوق. 

وکوا قاتا بان مق .باع كتابا إلى ارفك ملك المتهعري :ذلك 
فيجوز له أن يقوم بطباعته» وليس للبائع أن يحجُره من ذلك. 

ولكن يمكنٌ الجواب عنه: بان التصرّف في المبيع شيء وإنتاجٌُ 
فلاخو و ن الذئ-يملكة المشعرف بسر ا ال ابه الأول 
فيجوز له أن يتصرّف في الكتاب بما شاء من قراءة» وانتفاع» وبيع» 
وإعارة. وهبة. وفا إلى :ذلك من التضوفات الا رى وام طباعة مثل 


.198 - عطر الهداية. ص۱۹۲‎ )١( 
۳ نظام الفعاورى». ص اا‎ (۲( 
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هذا الكتاب» فليس من منافع المبيع» حتّى يستازم مله ملكا لحق 
الا رها سل الرس اليك كن فل البوكومة إذا اف راه 
رجل» فله أن يتصرف فيها بما شاء من بيع» أو هبةء واستبدال» وما إلى 
ذلك من التصرفات الفرديّة» ولكن لا يجوز له» بحكم هذا الشراء أن 
يسك فلوسا أخرى على منوالها. فظهر بهذا أن ملك الشّيء لا يستلزم 
حقّ المالك في إنتاج مثله. 

وتمشكوا ثالثاً: بأنّ الذي ينتج هذا الشّيء المبتكّرء أو يطبع ذلك 
الكتاب المؤلف. فإنّه لا يُسبَب خسارةً للمنيج أو المؤلف» وغاية ما في 
الباب أنه يُقلّل من ربح المنتج أو المؤلف» وقلة الربح ليست خسارة. 

ويمكن الجواب عن هذا: بان قلَةَ الربح وإن لم تكن خسارة» ولكنها 
ضرر» وبين الضرر والخسارة فرق واضح. ولا شك أن من تحمّل 
المتاعب والمشاق الجسميّة والفكريّة» وبذل الأموال الجمّة والأوقات 
الغالية في إيجاد شيءء أو تأليف كتاب» وتنازل عن الرّاحةء فإنّه أحقّ 
بالاسترباح بما ابتكره من الرّجل الذي اشتراه بمال بسيط في لحظة 
واحدة» ثم جعل يضيّق السُوق على المبتكر الأوّل. 

وربّما يُقال: إن الاعتراف بحن الطباعة لغرد واخد تتت كيمانا 
للعلى ولك كتمان العلم إِنْما يكون إذا منع المؤلفُ التّاس من 
الاستفادة بما ألّفه قراءةً وتعليماً وتبليغاًء أمًا الذي يحتفظ بحن الطباعة 
فإنّه لا يمنع أحداً من قراءة الكتاب» ولا من دراسته ولا من تعليمف ولا 
من تبليغ ما فيه» حتّى إِته لا يمنع من بيعه والقجارة فيه» ولكنّه يمنمُ 
من أن يطبعه الآخر بغير إذن منه» ليكسب بذلك الأرباح» فليس ذلك 
لوطا احم وني 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 


EE EEE‏ د ا 
والدليل الأخير للمانعين: أنّ الاحتفاظ بحقوق الطباعة يضيّق دائرة 
انتتشار الكتاب» ولو كان لكل أحدٍ حن في طبع الكتاب ونشره لكان 
انتشاره أوسع» وإفادته اع واكيمله» وهذا آم واقع لا مجال لإنكاره. 
ولكنّ الذليل ينقلب إذا نظرنا من ناحيةٍ أخرى» وهي أن المبتكرين لو 
مُنعوا حقّ أسبقيّتهم بالاسترباح مما ابتكروه» لفشِلت هممُهم عن اقتحام 
المشاريع الكبيرة من أجل الاختراعات الجديدة» حينما يرون أن ذلك 
لا يدر إلا نا و وإِنْ مثلّ هذه الأمور العمى تحتمل وجهين 
لا تفصل القضايا الفقهيّة ما دام الخ ةل ةرا غ :فن 
جميع المباحات فيها ما يضرٌ وينمع. 


7 تبه : 


وبالجملة» فالرّاجح عندناء والله سبحانه أعلم. أن حقّ الابتكار 
والتأليف حى معتبر شرعاً. فلا يجوز لأحد أن يتصرّف في هذا الح 
بدون إذن من المبتكر أو المؤلّف»ء وينطبق ذلك على حقوق برامج 
الكمبيوتر أيضاً. ولك التعديّ على هذا الحقّ إِنّما يُتصوّر إذا أنتج 
أحدٌ مغل ذلك المنتج أو الكتاب أو البرنامج بشكل واسع للتجارة 
فيه» أو بقصد الاسترباح» أمَا إذا صوّره لاستعماله الشخصيئ» أو ليهبه 
إلى بعض أصدقائه بدون عوض. فإن ذلك ليس من التعدّي على حى 
الابتكار. فما توغّل فيه نَشَّرةٌ الكتب» ومُنتجو برامج الكمبيوتر» من 
منع التاس من تصوير الكتاب» أو فرص الكمبيوترهء أو جزء منه 
لاستفادة شخصيةء وليس للتّجارة» فإنّه لا مبوّرَ له أصلاء وهذا 
ما ينطق عليه أن مالف الكعسات أو المرطن. بلك ما شا فيه مخ 
التَصرّفات للاستفادة الشخصيّةء وليس للمنيج أن يمنعه منهاء وإثما 


۲۷٦‏ فقه البيوع 


الممنوع أن يُنتِج مثلها بقصد الاسترباح والتّجارة فيه بدون إذن منه» 


بے لاه عا 00 


۱۸ - بيع اللاختیارات (15005)م0): 

ومن البيوع الشائعة في البورصات العالميّة بيع الاختيارات» وهو 
عبارةٌ عن التزام أحد الطرفين ببيع شيءٍ أو شرائه بسعر متمق عليه خلال 
مدّة معلومة» مثل: أن يحتاج رجلٌ إلى شراء حنطة في المسعقبل» ولكنه 
يخشى أن يزداد سعرها في الشوق عند الشّراءء فيأتي آخرٌء ويقول له: 
إنّي ملتزمٌ ببيع الكمّية المطلوبة من الحنطة بسعر محدد اليوم» ولك 
الخيارٌ في شرائها مني خلال مدّة نتفق عليهاء ويتقاضى أجرةً مقابلَ هذا 
الالتزام» ويُسمّى ثمن الاختيار. 


وغلن عكس ذلك يؤثما بريد البائع أن بيع شيعا فى المسسفقيل: 
ولكته يخشى أن ينتقص سره عند البيع» فيأتي آخر فيقول: إتي ملتزمٌ 
بالشّراء في ذلك التاريخ بسعر نحدّده اليوم» ولك الخيارٌ فى أن تبيعّه 
م ال مدة فق عليهاء ويتقاضى الملترم أجرة مقابل هذا الالتزام. 


)١(‏ ومن الجدير بالذكر هنا أن والدي العلامة المفتي محمد شفيع رل كان يفتي بعدم جواز 
بيع حقوق النشرء وله في ذلك رسالة وجيزة مطبوعة في كتابه «جواهر الفقه»» ولكنه بعد 
هذا التأليف كان يريد أن يدرس هذه المسألة من جديد ببحث وتحقيق مستفيض بما ينقح 
مسألة الحقوق والاعتياض عنهاء وكان منفتحاً لكل رأي جديد يسنح له بعد هذا البحث. 
ولكنه لم يجد لذلك فرصة» ففوض إلى هذا الأمر مرتين» وشرعت في جمع مادته» ولكنه 
لم يتح لي إكماله في حياته كَيْتإن؛ وإنما وفقت لإكمال هذا البحث بعد انتقاله إلى رحمة 
الله بزمان. فبحفي هذا امتثال لأمره اء وإن كان يبدو في الظاهر أن الرأي الذي انتهيت 
إليه مخالف لرأيه المطبوع» ولكن بما أنه كان يريد إعادة النظر في الموضوع فلا سبيل 
اليوم إلى الجزم بأن ما كتبته مخالف لرأيه أو يوافقه» والله ل أعلم. 


الباب الثالث: : في أحكام المبيع والتّمن وما ا فيهما لجواز البيع 
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ومثل هذه الاختيارات شائعة اليوم في بيع أسهم الشركات» 
والغملاتء والسَلع الذوليِة» وإنّ هذه البيوع ا فى ال 
الإسلاميّة» لأنّ البائع فيها لا ينقل إلى المشتري مالأ ولا حمّاً ماليا 
فهو من قبيل أكل أموال الناس بالباطلء ولا يُمكن تخريجه على 
العربون» لأنْ ما يُدفع من ثمن الاختيارات إتما يكون قبل البيع» 
والعربون إتما هو مشروع عند الحنابلة في عقد البييع» ولان ثمن 
الاختيارات لا پحسب من ؛ E‏ دد كز 
الفقهاء أن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه. وأقرب ما ذكره 
الفقهاء في مثل هذا العقدء ما قاله ابن قدامة طيإن: 
«فأمًا إن دفع إليه قبل البيع درهماًء وقال: لا تبع هذه الشلعة لغيري» 
وإن لم أشترها منك فهذا الدّرهم لك» ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد 
مبتدأً» مام من الثمن» صخ لان البيع خلا عن الشرط 
E‏ يشر الشلعة في هذه الصّورة» لم يستحق البائع الذّرهمء 
لاله ا ولصاحبه الوّجوع فيه ولا يصحٌ جعله عوضاً عن 
ارو غير ام أخلف ال كان عوها عن ول لها ار ول 
من الثمن فى حال الشّراءء ولأنّ الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه». 
والواقع أن هذه التتعامللات داخلة في المضاربات اله 
بالمقامرة منها بالبيع والتجارة4:وذلتك أن بائ الاخفار ل ويلك غاد 
ما يلعزم ببيعه. وإتما يدخل في هذا الالتزام على أساس التوقعات التي 
يخدّنها للمستقبل» وكذلك المشتري 
ولا تقاش هذا على الحقوق التي التحقت بالأعيان في جواز بيعها 
على أساس العُرف» والَّعي سبق أن ذكرنا جواز مبادلتها بالمال» لأنها 


.YA\/ f e 9 المغني,‎ (۱) 
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حقوق مشروعة يملكها البائ قبل البيع» فينقّلها إلى المشتري بثمن. 
بخلاف الاختيارات» فإِنّ هذا الالعزامً ليس حقَاً يقبل الانتقال إلى 
المشتري» وإنّما هو وعدٌ محص من قبل الملعزمء ولا يجوز أخذ 
العوض على مثل هذا الوعد» وبذلك صدر قرارٌ مجمع الفقه الإإسلاميّ 
في دورته الشابعة المنعقدة بجدّةء ونض القرار ما يلي: 

«إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد 
موصوف» أو شرائه بسعر محدّد خلال فترة زمنيّة معيّنة» أو في وقت معيّن. 
إقاماشرة» أو هة خلال هيئة ضامنةٍ لحقوق الطرفين. إن عقود الاختيارات» 
كما تجري اليوم في الأسواق الماليّة العالميّة؛ هي عقودٌ مستحدّثة. 
لا تنضوي تحت أي عقدٍ من العقود الشرعيّة المسمّاة؛ وبما أن المعقوة 
عليه ليس مالآء ولا منفعةً» ولا حمّاً ماليَاً يجوز الاعتياض عنه» فإِنّه عقدٌ 
غير :جاتر شترعاء وها أن هذه العقوة لا جور ابلا فلا يجوز داولا 

ما إذا كان هذا الالتزامُ بدون عوض» فينطبق عليه أحكامٌ الوعد 
وقد فصّلنا الكلام فيه بعنوان مستقلّ عند البحث عن صيغة العقدء والله 
سبحانه أعلم. 


9 الشرط الثاني: كون المبيع متقوماً 
والشرط الثاني لجواز البيع: أن يكون المبيعُ متقوّماء وهو شرط لانعقاد 
البيع» فما ليس متقوّماً بحكم العُرف أو بحكم الشّرع لا ينعقد بِيعُه. 


(۱) قرار: 6 »)//١(‏ مجلة مجمع الفقه الإإسلامي. العدد السابع: 1 


۰-‫- ما لیس متَمَوّما عرفا: 

أمَا ما هو غير متقوّم في العرف» فكل ما لا يُنتفع به» وقد ذكر فيه 
اا ر کي ا ر ا را 
والدّيدان» والحيوانات التي لا يُنتفع بهاء مثل: الأسدء والذئب والحدأة 
والتعامة". ولكن صرح الفقهاء أن علة منع بيعها عدمٌ الانتفاع بها؛ فإن 
وقع الانتفاعٌ بها بصورةٍ من الصّور المباحة جاز بيعُها. ولذلك جوّزوا 
بيع الدّيدان لتكون طعمة للصّيد". حتى أفتى بعض العلماء بجواز بيع 
الدّيدان التي تعامل الاس بالتّجارة فيها لكونها جميلة المنظرء ولم 
يُعرف لها استعمال آخر”". وكذلك يجوز بيع الحيّات لاستخدامها في 
الأدوية» وبِيعٌ الفيل وكلّ حيوان ينتفع اة أو غاج كما دك 
الحصكفى في الدّر المختار» ثم قال: «والحاصل: أن جواز البيع يدور 
مع حِل الانتفاع» وقال ابن عابدين ال : 

«ونقل السَائحانئ عن الهنديّة: ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى 
الخنزير» وهو المختار» وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب 
المتفرّقات» . 

فتبكّن أن التقوّم العرفي يحصل بالانتفاع» فكل ماانتفع به فهو 
متقوّم عرفاً» ولكن يشترط لجواز بيعه أن يكون الانتفاعٌ به مباحاً شرعاً. 


قال ابن قدامة بال : 

)1( المجموع شرح المهذب: 2308/٠١‏ ونهاية المحتاج: «TAYT/Y‏ والمغني» لابن قدامة: .٠٠۲/٤‏ 

(۲) كشاف القناع: 10/۳„ 

(۳) راجع: إمداد الأحكام للشيخ ظفر أحمد التهانوي غل المتفرقات من كتاب البيوع: 
Vo/Y‏ _ افا 

,)۲۳٤١۳( فقرة‎ ٠٠٤/٠١ رد المحتار» باب البيع الفاسد:‎ )٤( 


فقه البيوع 


۲A۰ 
Seog 
ما استثناه الشرع».‎ 


١‏ ما لیس مِتَمَوٌماً شرعاً: 


فكل ما لا يباح الانتفاع به ليس متقوّماً شرعاًء ولا يجوز بِيعُهء وهو 
واكان: سكوك لسع كفا ل ا 


-١‏ بيع الخمر والمسكرات الأخرى: 

فلا يجوز بِيعٌ الخمرء لأنّه وإن كان مالأ فاه مال غير متقوّم شرعاً. 
فإذا باع مسلمٌ خمرأء فالبيع باطلٌ بالاتفاق» أمَا إذا جُعل الخمر ثمناًء 
فهو باطلٌ كذلك عند الآتمّة الثّلاثة الذين لا يُفْرّقون بين الباطل والفاسد 
في البيع. كا عه هرر الحنفيّة» فالبيع فاسد» لا باطل» فيما إذا كان 
الخمر ثمنأء ويجب على المشتري قيمة الخمر المتعارفة بين غير 
المسلمين. والفرق كما ذكره ابن عابدين عن التلويح: أن الكّمنَ غير 
مقصود. بل هو وسيلة إلى المقصود, إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان» 
ولهذا اشترط وجودٌ المبيع دون الثمن» فبهذا الاعتبار صار الثّمن من 
جملة الشروط» فيفشد البيع لكون أحد البدلين غير متقوّه". 

وكذلك إذا بيعت مقايضة» فان البيعَ فاسد أيضاً على أنّ الخمر 
تُعتبر ثمناً لا مبيعاء قال ابن تُجيم ن: «والعكش وإن كان ممكناًء لكن 
ترججح هذا الاعتبار لما فيه من الاحتياط للقُرب من تصحيح تصرّف 


6 المغني. لابن قدامد: ا ومثله في: مواهب الجليلء للحطاب: ا والمجموع 
شرح المهدّب: 789/8. 
)۲( رد المحتار» أوائل كتاب البيوع: ۱1/1۰ فقرة (۲۹). ومنحة الخالق: م 


الباب الثالث؛ في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط «يهما لجواز البي ۲۸۱ 
مما 2 


العقلاء المكلفين بطريق الإعزاز للعرّضء فاعتبرنا ذكرها لإعزاز التّوب 
لا للخمرء فوجبت قيمةٌ العوّض لا الخمر»". وهذا مذهب الحنفيّة 
المشهورء ولكن مال ابن الهمام يتك إلى أنّ البيع باطل» سواء أكانت 

وما ذكرنا في حُرمة بيع الخمر ينطبق على جميع الأشربة المسكرة 
المحرّمة عند جمهور الفقهاء من المالكيّة والشَافعيّة والحنابلة. أمّا 
الإمام أبوحنيفة يد فيقصٌر حرمة البيع على النّيء من ماء العنب فقطء 
لآتها الخمد حقيقةً» أمَا غيها من الأشربة» فينعقد بيعْها عند أبي 
حنيفة جال ويُكره. وكذلك الحكمُ عند الصاحبين في غير المصنوع من 
العنب والتمر. والفتوى في مذهب الحنفيّة على قول أبي حنيفة في 
البيع» كما ذكره ابن عابدين» وحكى الكراهة عن الغاية". والظاهر أن 
هذه الكراهة إِنّما تفت إذا لم يَُصَدْ به غرضٌ مشروع. فإن قصد به 
غرض مشروع. مثل: الضّماد للتداوي» أو لأغراض صناعيّةٍ أخرى غير 
الأكل والشّرب» كاستعماله اليومَ في صناعة الجبر أو العطورء فالظاهر 
أته لا يقال بكراهته التّحريمية» ولو كان الاجتنابُ منه أولى» ولاسيّما 


ااا ی 


۳ _ الأدوية والأغذية المشتملة على الكحول : 


الكحول المسكرة صارت تستعمل اليوم في معظم الأدوية» وفي 
کر المأكوللات لغرض الحفظ لكونه من الحافظات «(preservatives)‏ 


)1( البحر الرائق: 5 
(۲) رد المحتار. كتاب الأشربة: 404/5. 


قضه البيوع 


A۲ 
bo ستو سمحح‎ 
ولأغراض كيمياويّة 0 ولا عيفد جاح حوس امد‎ 
الحديثة» وقد عمّت بها البلوىء وينبغى أن نعرف الحكم الشرعيّ‎ 
لاستعمالاتها المختلفة. وهي ترجع إلى ثلاثة استعمالات: الأوّل:‎ 
للتداوي» والثانى: لللاستعمال الخارجئن» مثل: استخدامها في الجبر أو‎ 
العُطور أو الأصباغ» والثالث: استعمالها فى المأكولات» مثل: الشوكلاته‎ 
کک فان فتوى ا ا‎ 
عرف 0 آخر 35 لحك حي عد‎ a شفاء»‎ 

المحرّمات حتّى الخمر”". 

أمَا الشافعيّة» فجوّزوا التداويّ بالمحرّمات غير المسكرة إذا تعيّن 
الشفاء فيها؛ فأمًا التداوي بالمسكر» فلا يجوز عندهم". نعم! لو كانت 
الخمر مستهلكة في دواءٍ آخرء فحكمُها حكم المحرّمات الأخرى. 
حيثٌ يجوز استعمالها إن لم يكن هناك دواءٌ آخرء قال الزملى طْيْوِن : 


دواءٍ آخرء فيجوز التداوي بهاء كصَرْف بقيّة النجاساتء إن عُرف» أو 
أخبره طبيتٌ عدل بنفعها وتعييئها بألا يُغني عنها طاهر »۳ 


) وبسطت مذهب الحنفيّة في هذا الموضوع في: تكملة فتح الملهم. كتاب الحدود: ۱۷۹/۲ 
80 1. 

(۲) المجموع شرح المهذب: 50/1 - 

(۳) نهاية المحتاج» للرملي: .۱٤⁄۸‏ 


الياب الثالث: في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع YAY‏ 
ت س2 سسسب بخ ما 


والمالكيّة والحنابلة متفقون على عدم جواز التداوي بالمحرّمات”", 
والخمرُ وغيرٌ الخمر في ذلك سواءء ولكن هناك قول عند المالكيّة مثل 
قول الشافعيّة في أن الخمر إن كانت مس تهلّكةٌ مع دواءٍ آخر جاز 
استعمالّها إن تعيّن للعلاج» قال الحطّاب لال : 

واا اکا والتداوي به في باطن الجساد. فالاتفاق على تحريمه... 
وحكى الزناتي فيما إذا استهلكت ال في دواءٍ بالطبخ أو التركيب 
حتّى يذهب عيثّها ويموت ريحهاء وقضت التّجربة بإنجاح ذلك الدّواء 
قولين بالجواز والمنع» قال: وإن لم تقض التجربة بإنجاحه؛ لم بجر 
باتفاق. انتهى. والظاهر المنعٌ مطلقا»”. 

والحاصل: أن الزاجح في مذهب المالكيّة والحنابلةء أن التداوي 
بالخمر لا يجوز على الإطلاق» ويجوز عند الشافعيّة وبعض المالكيّة إن 
كانتي اله ب اه مع دواءٍ آخر حلال» وتعيّن للعلاج» ويجوز في 
الزاجح من مذهب الحنفيّة مطلقاً (ولو لم يكن مُستهلكاً) إن لم يكن 
هناك دواءٌ آخر لذلك المرض. 

أا استعمالٌ الكحول الخارجي لغير التداوي» في مغل: العطور 
والجبر والأصباغ» فيتوّف حكمُه على كونه نجساً أو طاهراً. وقد ثبت 
من مذهب الحنفيّة المختار أن غير الأشربة الأربعة (المصنوعة من التمر 
أوسن الا لت دج وها أن الكخول التسحدفة لاان 
ليست داخلة في الأشربة الأربعة» فإتها ليست نجسة في قول أبي حنيفة 
() راجع: المغني. لابن قدامة» كتاب الأطعمة: ۸۳/١١‏ ولم يذكروا استفناء ما اسيُهلكت فيه 


الخمرء كما ذكره الشافعية وبعض المالكية. 
(۲) مواهب الجليلء. للحطاب: .119/١‏ 


A4‏ ررس 


وأبي يوسف رحمهما الله تعالى؛ ولذلك يجوز على قولهما استعمال 
العطور والجبر والأصباغ ونحوها التي رة فا الكحول: 

وكذلك يجوز على قول من يقول: إن الخمرّ وما في معناها من 
الأشربة محرمةء ولكتها ليست نجسة:. وأنّ المراد بالڙزجس في الآية 
الكو الاس ا ل الوتنهة و وهذا القول :ميوت إلى 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» شيخ مالكء والمزنيئ من الشافعيّة 
واللّيث بن سعد» وبعض المتأخرين من البغداديّين والقرويّين من 
المالكيّة"؛ وذكر التووى كُيِكَ: أنه قول داود الظاهريّ» وانتصر النوويّ 
لدليله» ولكن قال في الأخير: «وأقربُ ما يُقال: ما ذكره الغزالي: أته 
يُحكّم بنجاستها تغليظاً وزجراً عنها قياساً على الكلب وما ولغ فيه»”. 
وقد اختار قول الظهارة جممٌ من المؤلفين المتأخّرين والمعاصرين» 
مثل: الثواب صديق حسن خان» والشيخ طاهر ابن عاشورء والشيخ 
رشيد رضاء والشيخ صالح العثيمين رحمهم الله تعالى". 

و كذلك يُحكمُ على طهارة المركبات من الكحول على قول ابن 


م َم 


تيميّة ال٠‏ فإنّه لا يُفرّق بين الماء والمائعات الأخرى فى أنْها إن كانت 


قدرّ فلعين لا تتنجّس بوقوع التّجاسة فيها إن لم تتغيّر أوصافهاء 
قال هاك: «والقول بأنْ المائعات لا تنجّس كما لا ينجُس الماء هو القول 


)١(‏ هذه الأقوال مذكورة في: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» المجلد ۳: ۲٠۹/١‏ سورة 
المائدة: .1١‏ 

(؟) المجموع شرح المهذب». كتاب الحيض: .051/١‏ 

(*) الروضة النديةء لصديق حسن خان: 230/١‏ والتحرير والتنوير» لابن عاشور: 2010/1٠‏ وتفسير 


المنار: 48/17 سورة المائدة: ٠٩٠‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع. للعثيمين: .1460/١6‏ 


الياب الثالث: : في أحكا م المبيع والثّمن وما و لجواز البيع 035 
و ی ی سس غ52 os‏ ب سس سس 


الزاجح» بل هي أولى بعدم التتحس هن الما وتا أن هذه 
المركبات تُصئّع عادةً بالكمّيّات الكبيرة» فالظاهر أنها لا تتنجّس على 
قول ابن تيميّة إل بوقوع الكحول فيهاء وإن كانت نجسة على قوله". 

أمّا على قول المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة» فالقول بطهارة العطور 
المشتملة على الكحول مشكلٌ جدّأء لآنّ جميع أنواع الخمر نجسة 
00 رارح سي ياج ماك عي العام فاته يُنِجّسهء ولو كان 

المائعٌ الذي دخلت فيه الخمرٌ كثيرأء ولو لم تتغيّر أوصافها". هذا على 
القول المختار في هذه المذاهته ولكع :هفاك أقوال مرجوحة فى كل 
واحد من هذه المذاهب الثّلاثة ابص لبان حافت كك انام 
ذكرها العلامة ابن تيميّة يين9. ورد عليها في كتب المذهب التي أحلنا 
عليها في الهامش. 


راتحا .مها رها أن الات ال تن غل د 
لا يستقيم القولٌ بطهارتها إلا على قول الإمام أبي حنيفة ل من الأئمة 
الأربعةء أو على قول شيخ الإسلام ابن تيميّة اء أو على ما تسب 
إلى ربيعة وغيره» والله تعالى أعلم بصِحّة هذه النّسبة. 


. ٥۰۸/۲١ وراجع أيضاً:‎ ٥۱٤/۲١ مجموع فتاوى ابن تيميّة:‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية: 517/74. 

(۳) قال النوويّ يهان «أما غير الماء من المائعات وغيرها من الرطبات» فينجس بملاقاة 
التجاسة وإن بلغت قلالاء وهذا لاخلاف فيه بين أصحابنا» (المجموع شرح المهذّبء 
كتاب الطهارة: ۱.,. وقال خليل رال : «وينجس كثير طعام مائع بنجس قلَ». وقال 
الحظاب: «لاخصوصيةً للطعام بما ذكر... بل هو حكم سائر المائعات» (مواهب الجليلء 
للحظلاب: .)1٠١ ١/١‏ وذكر ابن قدامة إن في هذه المسألة ثلاثة أقوالء أولها: «أنه 
ينجس بالنجاسة وإن كثر». وقال في الأخير: «والأولى أولى» (1/ ۲۹). 


):) مجموع فتاوى ابن تيمية: ۱ . 


OT ۲۸٦ 
.لسو لسرم مسح رم ْم مي .يا بو چو و‎ 0 


فما زعم بعص المعاصرين: من أن الإمام الشافعي رتك يقول 
بطهارة الخمر بالاستهلاك في شيء طاهرء ليس صحيحاًء وإنّما قال 
بجواز التداوي به إن لم يوجد دواء آخرء كما أسلفنا نصوص الشافعية 
في ذلك. والظَاهِرُ من نصوصهم: أنه يُحْكمْ بجواز التداوي عندهم مع 
بقائها على التجاسةء لأنّ الجوارٌ مشروط في كلامهم بأن يكون الدّواء 
تدكا للف «الفوفن نولو كان قن كور بالاسياذ كه لما خوط :فيه أن 
لا يكون هناك دواءٌ آخر؛ فالظاهر أن هذا الحكم مقتصردٌ عندهم على 
الأدوية» ولا يتعدّى غيرّها من العطور ونحو ذلك لأنْ الأصلَ عندهم 
أن ها ی با ا جا س ةة ان کان اها كا عاق وان 
كان ماتعاً لا يُمكن تطهيره. كالخلّ والدّبسء لم يجُز بيعه". فأمَا 
الطهارة بالاستهلاك» فإِنّما تعآتّتى عندهم فيما إذا لاقى التجش ماءً 
كثيراً مقدّراً عند الشافعيّة بِالْقُلْعِينَء أما غيدُ الماء من المائعات» فقد 
اتفقك أقوال الشحاففية فق أله تت مملاقاة التجاسسة: :و إن تلفت 
قلالاً. فعلى هذاء إن أدخلت الكحول في غير الماء من المائعات» لم 
تطهر بالاستهلاك. 

ولكن يُمكن القول بالجواز على مذهب الشّافعيّة إن كانت الكحول 
الدّاخلة في المائعات قليلة جدّأ بحيثُ تصير كالمعدوم» فَإنّهم ذكروا أنَ 
التجاسة إن كانت مما لا يُدركها الطؤف. أي: لا تُسْاهَد بالعين لقلّتهاء 
بحي لو كانت مخالفة للون ثوب ونحوه» ووقعت عليه لم تُر لقلّتهاء 
أو كالبول يترشّش إليه» ونحو ذلك» فهناك قول بأنّه لا ينجُس» وإن لم 


ام 


)0( المجموع شرح التهدت: كتاب البيوع: ۳0/4« والبجيرميّ على الخطيب» كتاب البيوع: 
ينك 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع : 2 : YAV‏ 
يكن ما دخل فيه ماءً» وهو الذي صحّحه الماورديّ يال وإن كان 
بعص الشافعيّة خالفوه في التصحيح”. 

وإ مذهتبَ الحنابلة مثلُ مذهب الشافعيّة. في أن غير الماء من 
الاعات اریت هان ەى وا كان قوق ا 
الظاهرٌ أن قولهم أشدٌ في أتهم لم يستفنوا من التجاسة ما لا يُدركه 
الطرف» كما اس الشافعية بل قال ابن قدامة طان: «ولافرق بين 
سي التخاسكة وكتررهاء ومو كان الس هما تدذرقه الط ف أو 
لا يُدركه من جميع التجاسات... لأنْ دليل التنجيس لا يُفْرَقَ بين يَسير 
التجاسة وكثيرهاء ولا بِينَ ما يُدركه الطؤف وما لا يُدركهء فالتّفريق 


تحكمٌ بغير و 


- المأكولات التي تشتمل على الكحول: 

أها الماكز لذت رال و اف الح شل علبي لجرل وتان 
حكمّهاء على قول الإمام أبي حنيفة ييكد: أنّها لا تحوّم إن لم تلع حدّ 
الإسكار. وقد أفتى المتأخرون من الحنفيّة بقول الإمام محمد ويك على 
مذهب الجمهور أن ما أسكر کثیژه» فقليلُه حرام ولكنّ هذه الفتوى 
NET‏ ا [ااسإط ليسول بمادّةٍ أخرى» فإن 
ابس اكه نيا لكر سيد :تنا لماه ولكن يجب أن تكون الاستحالة 
بانقلاب ماهية الكحولء وإن مجرّد تغيّر الأوصاف ليس فى معنى 
الاستحالة» كما نته عليه ابن عابدين وجل . وقال: ٠‏ 


٠ 0 (۲)‏ الاين قلامة» كتاب ا 3 


فته البيوع 


ل 
Se‏ 0 


«إنّ النّبس ليس فيه انقلاث حقيقةء لأله عصيرٌ جمد بالطبخ. وكذا 
التمسم إذا درس واختلط دُهنه بأجزائه» ففيه تغيّدُ وصف فقطء کلبن 
صار جُيْناً وبُرّ صار طحينا» وطحين صار خبزأء بخلاف نحو خمر صار 
خلا وحمار وقع في مملحة» REE‏ فإنّ ذلك كله انقلاث حقيقة 


ا حقيقةٍ أخرى. لا مجدّدٌ انقللاب وصف» . 


فلو لم يتحمّق انقلاب ماهية ارم بل د در ا 
الإسلاء اب تيمئة ال › حيبت 5 3 ت 2 حكم 
الاستحالة» فقال: 


«إنّ الله حزم الخبائث التي هي: الم والميعةٌ» ولحم الخنزير» ونحؤٌ 
ذلك فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت» لم يبق هناك دمٌ 
ولا ميته ولا لحمُ خنزير أصلاء كما أن الخمر إذا استُهلكت في المائع» 
لم يكن الشَاربُ لها شارباً للخمر»”". 

وأمَا المسكرات الجامدةء مثل: الأفيون» والبنج» والحشيشةء فإتها 
ليست نجسة» واستعمالها المباح ممكن في مغل التداوي» ولأغراض 
ببرفف أعرى ا كته ا رايا N NE O‏ 
المختار“ وقال الحطاب من المالكيّة: 


(۱) رد المحتار» باب الأنجاس: ۳٤۹/۲‏ فقرة (1807). 
(۲( مجموع فتاوى ابن تيمية: 1 _ 0, 
)۳( راجع: المجموع شرح المهذب: ۳/۹ والحاوي. للماوردي: (A۱4‏ وجامع العلوم 


والحكم. لابن رجبء ص ۳۹۷ TAA‏ 
(8) الدر المختار» مع رد المحتار» كتاب الأشربة: 5 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والنّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع ۲۸۹ 


o‏ حي 0 د 
«كذلك يقال في هذه الأشياء المغيّبة للعقل: يجوز بيع ذلك لمن 
لا يستعمل منه القدرٌ المغيّب للعقل» ويؤمّن أن يبيعّه ممّن يستعمل ذلك)". 
وظاهر كلامه: آنه إذا علم البائع أن المشتريّ يستعملها لغرض غير 
مشروعء فلا يجوز له البيع. وهذا القيد لم يذكره الحنفيّة» وينطبق عليه 
الخلاف والتفصيل الذي ذكرناه في بيع العصير لمن يتّخذه خمرا في 
بيان شروط العاقد. ولكنّ مقصودنا هنا أن استعماله المباح ممكن 
عندهم» فيجوز بيعه في ذلك الغرض المباح. 


6 بيع الخنزير وأجزائه: 

وكذلك الخنزيرء لا يجوز بيه لكونه ليس بمال متقوّم شرعاء 
وكذلك بيع أجزاء الخنزير» لا يجوز عند الجمهور. وهناك قول لابن 
القاسم من المالكيّة بجواز بيع شعر الخنزير"» كما يجوز بيع ضوف 
الميتة. ولعلّ هذا القول مبنيئ على أن نجاسة الخنزير وحرمة الانتفاع به 
مقتصرة على لحمه"» أو على أن الخنزير ليس نجس العين» وإن كان 
محرّماًء وأنّ المراد بالرّجس في الآية الكريمة: كوه قبيحاً مستقذّراً 
ونّسب بعض العلماء هذا القول إلى الإمام مالك رانا“ وإن لم أجده 
بهذا التعبير فى كتب المالكيّة؛ وإن كان» فإنّه قول شاذ. 


.٠٠/١ مراهب الجليل» للحطاب» كتاب الطهارة:‎ )١( 

(۲) مواهب الجليلء للحطاب» كتاب البيوع: 577/4. 

(۳) ويبدو من عبارة الشوكائي أنه اختار ذلك (راجع: فتح القديرء للشوكائح وة الأتعام؛ 
17 ). 

(5) راجم: تيسير البيان لأحكام القرآن» لابن نور الدّين اليمني الشَافعي (المتوفى ١۸۲ه)‏ 
سورة الأنعام: 2148/٠‏ والتحرير والتنوير» لابن عاشورء سورة المائدة: 40/7. 


فقه البيوع 


۹4۰ 

Dos o‏ م کے کے و کے کے د 
ولكن أجاز جمع كث من الفقهاء الانتفاع بش شغره لضرورة خحزر 
الخفاف"» وقالوا: «حتی لو لم يو جد بل" ثمن» جاز | لش اء للضرورة. 
وکره البيع فاا اطي و وظاهرٌ التعليل المذكور يغتضي ان 
لا يجوز الانتفاعٌ به» ولاشراؤه في زماننا؛ إذ ؤجدت اليو مواد كثيرة 
تصلّح للخرزء فوقع الاسعغناء عن شّعر الخنزير» والأصل حرمته 
ونجاسته» فيرجمٌ الحكمُ اليوم إلى أصله» وبه صرح ابن نجيم في البحر 
الرائق» والحصكفي في الدّر المختار”. وقد شاع اليوم استعمال شعور 
الخنزير في المُؤشاة التي يُنطّف بها الأسنانء أو تُصبغ بها الجُدرانء 
فالا تور ها قر اذها اة رر الح ا ويك الا اء ها 

بالفؤشاة المتّخذة من المواد الأخرىء والله سبحانه أعلم. 


ل ال اث ا ل ل ا 
00 إلا في رواية عن أبي 0 ا طهارة جلد > 
الحنفيّة» فأته لايطهّر بالدّباغ. 


- بيع الخمر أو الخنزير فيما بين غير المسلمين: 
ثج الأحكامٌ التي ذكرناها في ب بيع الخمر والخنزير تنطبق على ما إذا 
کان المتبايعان این أو كان أحذهما ق أا إذا کانا عير وليب 
لا يعتقدان حرمتهماء فبيعهما فيما بينهم منعقد. قال النسفى في الكنز: 
۱( المغني» لابن قدامة: .1۷/١‏ 
3( الدر المختار مع حاشيته: 4 - 


(۳( البحر الرائق» باب البيع الفاسد: ۳۳/١‏ والدر المختار» باب البيع الفاسد: .11۷/١٤‏ 
(غ:) ١‏ لمبسو 35 للسّر خسي. باب الحدث في الصلاة: .7١7/١‏ 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع ۲۹۱ 
ا ا 


«والدْمَيَ كالمسلم في بيع غير الخمر والخنزير»» وعلله ابن نتن 
على قول أتهم غيرُ مخاطبين بالفروع» بأتهما حلال في حقّهم» وعلى 
قول أتهم مخاطبون. بأنٌ الحرمة ولو كانت ثابتةٌ في حقّهم أيضاء لكتهم 
لا يُمُنعون من بيعهماء لأثّنا أمرنا بتركهم وما يدينون". 


7 2 بيع الميتة وأجزاتها: 

وكذلك الميتة ليست بمال متقوّم شرعاء فلا يجوز بِيعُهاء ولا بيع 
أيّ جزءٍ تُجله الحياةٌ منهاء فلا يجوز بِيعٌ جلدها قبل الدّبغْ» ويجوز بِيعْه 
بعد الذّبغ» لاه يطهّر بالدّباغ» فيحلّ الانتفاع به في غير الأكل بالاتفاق» 
وبأكله أيضاً عند بعض فقهاء الشافعيّة والحنفيّة". إلا جلد الآدمئ 
لكونه مكدّماً. ۰ 

أمَا أجزاء الميعة التي لا تحلّها الحياة» فطاهرةٌ ينتفع بهاء فهي 
متقوّمة لا مانعَ من بيعها وشرائهاء فيجوز بيع عَضْبهاء وصوفهاء 
وعَظُمهاء وشعرهاء وريشهاء ومنقارهاء وظلفهاء وحافرها عند أبي حنيفة 
ومالك» وهو المذهب عند أحمد رحمهم الله تعالى جميعاًء وقال 
الشافعي: كل ذلك نجش لا يحل الانتفاع الح اللضوضى فى حر 
الميتة» وهو روايةٌ عن أحمد". 

واستدل الجمهور» بما روي عن رسول الله كل آنه كان له مُشظ من 
عاج“ » وهو عَظم الفيل» وبما روى الذارقطنئ: عن ابن عباس ال قال: 
)١(‏ البحر الرائق» باب المتفرقات من كتاب البيع: 3 .YAA IT‏ 
(؟) راجع: المجموع شرح المهذب» كتاب الطهارة: ۲۲۹/۱ والبحر الرائق: ٠۸١/١‏ _ 


)۳( راجم : كتاب الطهارة من: المغني» > لابن قدامة: .1٦/١‏ 
)0 العتن الكبرى» للبيهقي: 1 


«إنّما حرم رسول الله ية من الميتة لحمّهاء وأما الجلد والشعر والصوف 
فلا پاس به»'. 

وب طت الكلام» في شرح صحيح مسلم"» > على الأحاديث ا 
استدل بها الجمهور. والحاصل أنّها متكلّمٌ فيهاء 
بعضاًء وقال ابن قدامة ل : «ولأته لا تفتقر طهارةٌ منفصلة إلى ذكاة 
أصله» فلم ينجُس بموته» كأجزاء الّمك والجرادء 00 
الموت» فلم ينجُس بموت الحيوان» كبيضه. والدّليل على آنه لاحياةً فيه 
أنه لا يجش ولا بألم» وهما دليلا الحياةء ولو انفصل في الحياة كان 
E SS‏ 


حي فهو ميّت)'"., رواه أبو داود بمعتاه» ° 


والحيوان الذي ذُبح أو قُتل بغير ذكاةٍ شرعيّة في حكم الميعة 
شرعاًء فلا يجوز بيغ المنخنقة, أو الموقوذة فيما بين المسلمين» 
وكذلك ما ذبحه عين أهل الكعناف» ومدروك التسكمية عمدا .هذا 
على مذهب الجمهور. وأمًا الشافعي ؤي فقد أجاز مترو التسمية 
عمْداً فيما هو المشهور من مذهبه» فيجوز بيعُه عنده» وقد ادّععى بعض 
الفقهاء أن قوله هذا مخالف للإجماعء فلا يعتبر» حتّى قال ابن عابدين: 
«لو باع مرول التسمية عمداً مسلمٌ يقول بحلّه كشافعئ؛ نحكُم ببطلان 


() سنن الدارقطنيى» باب الذباغ: 19/١‏ برقم (0118). 

(۲) تكملة فتح الحلهم؛ كتاب البيوع» باب تحريم بيع الخمر والميتة: .٠٠۲/١‏ 

(۳) غريب بهذا اللفظ. والذي رواه أبو داود (كتاب الصید» رقم )١808‏ عن أبي واقد: «ما قطع 
من البهيمة وهى حيّة فهي ميتة». 

(6) المغنى لابن قدامة. كتاب الطهارة: .57/١‏ 

.۳۳۲/۹ اا البرهاني» كتاب البیوع» الفصل السادس:‎ )٥( 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 4۲۳ 


بيعه» لأنّه ملعزمٌ لأحكامناء ومعتقدٌ لبطلان ما خالف الل فتلزمه 
يبطلان البيع بِالنَضء بخلاف أهل الذَّمَةء لأنا أمرنا بتركهم وما 
یدینول» فيكون بيعه فيما بينهم ا أو فاسذل ”لا باطلا كما مةتم". 

وهذا مبنيٌ على نفي كون المسألة مجتهداً فيهاء ولكنّ المحققين على 
أن المسألة اجتهاديّة» وأنّ قول الشّافع كناك ليس مخالفاً للإجماع؛ فقال 
الكاسانيٌ لل : «والمسألة مختلفة بين الضحابة ؤك". وقال بعد ذلك: 

«ونحن لا تُطلق اسم المحرّم على متروك التسمية» إذ المحرّم 
المطلق: ما ثبعت حرمثه بدليل مقطوع به» ولم يوجد ذلك في محل 
الاجتهاد إذا كان الاختلاف بين أهل الاو اتا ت مكروها ا 
محرّماً في حقّ الاعتقاد قطعاً لا على طريق التعيين» بل على الإبهام أن 
ما أراد الله كين من هذا النّهي فهو حق» لكنًا نمتنع عن أكله احتياطأء 
وهو تفسير الحرمة ف حق العمل»". 

وحكى القرطبئ في تفسيره: أن جماعة من الصّحابة والتابعين قالوا 
بمغل قول الشَافعى» وذكر أنه روايةٌ عن مالك أيضا*» كما ذكر ابن 
E‏ عن أحمد"”. وقال الوس طبن : «والحقّ عندي أن 
المسألة اجتهاديّة» وثبوث الإجماع غير فصل ولو کان» ما كان خرقه 
الإمام الشّافع لل»". وقال شيخنا العلامة العثماني طِبك: «والمسألة 


.)۲۳۲۸۳( فقرة‎ ٥٤۹/۱٤ رد المحتار» باب البيع الفاسد:‎ )١( 
1/4 بدائع الصنائع. كتاب الذبائح:‎ (۲) 

(۳) المصدر السابق: .٠١۷/٤‏ 

(4) تفسير القرطبي» سورة الأنعام المجلد :٤‏ 1۷/۷. 

(5) المغني» لابن قدامة: ۲۲/۱۱. 

30( روح المعاني: ۳/۸ 


مھ 
من المسائل التي للاجتهاد فيها مجال كسائر الاجتهاديّات» وليس من 
القطعيّات التي لا مجالَ فيها للاجتهاد. حتى يُجعل كلامّه فيها من 
الأباطيل» والقولٌ بأنّه مخالف للاجماع ليس مما ينبغي» لان الشافعيّ 
أغرفٌ بالإإجماع وأهلف فلا 05 نه أنة خرق الإجماع»”". 


فقبت أنّه إذا كان المتبايعان ممّن يعتقد مذهب الشافعيّ في حل 
ميو ولك التسمية» فلا يُحكم ببطلان بيعهما لمتروك التسمية. نعم! 
لا يجوز ذلك لمن يعتقد مذهب الجمهورء وإن باعه إلى من يعتقد 
جوازه» والله سبحانه أعلم. 

وذكر الكاسانئ ل: أن ذبيحة المجنون والصّبيَ الذي لا يعقل في 
معنى الميتة» وكذا ما ذبح من صيد الحرم مُحرماً كان الذابح أو 
حلالاًء وما ذبحه المحرم من الصّيدء سواء فيه صيد الحرم وصيد الحلٌ 
لان ذلك ميتة”. 


۸- حكم الهلام (جیلاتین): 

ومن المناسب هنا ذكرٌ حكم الهُلام أو الجيلاتين (ء«ناةاء6)» وهي: 
مادّةٌ سائلة تستعمل في الأدوية وبنعض الأغذية» وتُتخذ من جلود 
الحيوانات وعظامها. فإن كانت تلك الحيواناث مأكولة الحم شرعاًء 
فلا إشكال فيهاء ولكن إن اتخذ الهُلام من البقر بدون ذكاةٍ شرعيّة» كما 
هو الحال في المركبات الذوائيّة والغذائيّة التي نُستورّد من بلادٍ غير 
المسلمين. فإن كان الجيلاتين أخذ من عظامهاء فإِنّه طاهرٌ عند الحنفيّة 


7/1 إعلاء السنن» كتاب الذبائح:‎ )١( 
TTY _ T/8 بدائع الصنائع:‎ 6 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والّمن وما يُشترط فيهما س هَ كا 
لان العظام مقا الا ةلحاق وها الافيل" الخ امس اخ اال 
طاهر". ولذلك جاز بيعُه وشراؤه على مذهب الحنفيّة. 

ما الجيلاتين المتخذ من جلود الأنعام غير المذبوحة» فقد ذهب 
بعضٌ المعاصرين إلى أّه حلال» لأنّ قطعات الجلود تمرّ بعمل كيمياويّ 
تنقلب به ماهيتهاء فتجِلّ وتطهر بالاستحالة على قول الحنفيّة. وإني 
شاهدث هذه العمليّة بنفسي في بعض المصانع» فلم يتضح لي أن هذه 
العمليّة تكفي للاستحالة؛ لا شك أنه تحدّث فيه بعض التَّعْتّرات 
الكيسياوتة ولك ليست جميعٌ التغئرات الكيمياويّة تؤدّي إلى انقللاب 
الماهية أو الاستحالةء بدليل أن التَغْيّرات الكيمياويّة تحدّث في طبخ 
اللحم أيضأء ولكن لا يُقال: إن اللحم تنقلب ماهيئُه بالطبخ» وإلا جاز 
أك جميع المحرّمات بعد الطبخ. وذكر لي ذوو الاختصاص في هذا 
الفنّ أن العمليّة التي تجري على الجلود في صناعة الجيلاتين» 
لا تحدث فيها استحالةء وإِنّما هو عمل يقع فيه تنظيف الجلودء وقلبها 
ا مادو سائلة» ومجڙد تسييل الجامدات ليس قلبا لماهيتهاء كما هو 
ظاهر. ولذلك لم تتبتّن لي استحالثها حتّى الآن. 


)01( «وکلا كل ما للا له الحياة حتى الإنفحة واللبن على الراجح». (الدر اله ختار مع و 
المحتار: .)1۸۷/١‏ ولكنّ الشَافعيّة لا يُغزقون بين ما تحلّه الحياة وما لا تحلّه؛ فيحكمون 
بنجاسة جميع أجزاء الميحة (راجع المجموع شرح المهذب: .)۲۳١/١‏ أمَا المالكيّة 
والحنابلة. فيِفْرّقون بينهماء غير أنهم يقولون: إن العظم مما تحلّه الحياة فيتنجس بالموت. 
(راجع: المغني. لابن قدامة: 1٠/١‏ -ا1). فلا يُحكم بطهارة الجيلاتين المتخذ من العظام 
عندهم. حتى ولو ثبعت الاستحالةء لأنّ الاستحالة في غير الخمر غير مطهرة عند الشافعية 
والحنابلةء كما في المغني: ٠٠/١‏ والمجموع شرح المهذّب: .0/4/١‏ وأما المالكيّة» فالظاهر 
من كلامهم أن الاستحالة مطهّرة. لأنهم عللوا طهارة اللبن بامستحالته (الدسوفي. كتاب 
الطهارة: .)00/١‏ 


۹1 يري 


ولكنّ ما تبيّن لي بوضوح بعد مشاهدة العمليّة ومراجعة ذوي 
الاختصاص» أن هذه العمليّةَ يحصل بها ما هو المقصود من دباغة 
الجلود. قال صاحب الهداية: «ثج ما يمنع التّن والفساد فهو دباغ». 
وقد ذكر البابرتيئ ل في تعريف الدَّبَاْ عن كتاب الآثار لمحمد» عن 
أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم قال: «كلّ شيء يمنع الجلد من 
الفساد»”". وإنّ العمليّةَ التي تجري على الجلود تُستعمل فيها التّورة 
(Lime)‏ و الكلائي (نهاه1اه) لعنظيفها وتخليتها من الّطوبات 
والجراثيم» مما يمنعها من الفسادء كما صرح به ذوو الاختصاص. 
وهناك بحث ف لأحد أصحابي الشيخ سرفراز محمد البرطاتويٌ 
سياه و وم ا و ا 
الكيمياء» وصل فيه إلى أن هذه العمليّة دباع حقيقي للجلود» ولكن 
لا تحدّث بها الاستحالة. 

ونا أنْ عظم حيوان غير المذكى طاهرء وان جلدّه يطهر بالدباغ» 
دان الساكي "لمكيل NE AN gla‏ 
باتفاق الحنفيّة» أمّا استعماله في الأكل» فالضحيح EE‏ 
الحنفيّة: أنه لا يجوز» ولكن هناك قول عند الحنفيّة والشّافعيّة فى جواز 
اكلام رسيو الخدل ا ا ا ون الح عي 
بشرط أن لا تكون متخذة من جلد الخنزير أو عظمه؛ أمّا فى غير 
التداوي» فينبغي الاجتنابُ من أكله» ما لم تثبت استحالته. ا 
والشراء» فيجوز في غير المتخذ من الخنزير» لاله طاهرٌ حسبما ذكرناه 
والانتفاعٌ به ممكن بطريق مشروعء والله ويل أعلم. 


.87/١ العناية مع فتح القدير› كتاب الطهارة:‎ )١( 


الياب الثالث: في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 


AV 

مجه 
9 الدم: 

قد اتفق الفقهاء على نجاسة ال وعدم جواز بيعه". وقد شاع في 
عصرنا التداوي بنقل دم إنسان إلى إنسان آخر مريضء وقد أفتى العلماء 
المعاصرون بجواز ذلك إذا لم يوجد دواء آخرء ولكن منعوا من بيعه 
لكرامة الإنسان'". ولكن إذا دعت الضّرورة الطبية إلى ذلك» ولم يوجد 
مَن يتبرّع به» هل يجوز الشراء في تلك الحالة؟ الظاهر أنه يجوز دفعٌ 
الثُمن؛ ولا يجوز للبائع أن نا ل و قياسا على ما ذكروه في شعر 
الخنزير الذي أجازوه لضرورة خرز الخفاف أته: «حتّى لو لم يوجد بلا 
ثمن جاز الشراء للضّرورة» وكره البيع» فلا يطيب ثمنه)””". وبه أفتى 
والدي العلامة المفتي محمد شفيع قي في رسالته الأردية في مسألة 
4 الأعضاء“. 

وكذلك يُستعمل الدَّمُ في عصرنا لتغذية الڏجاج» وقد شاع استعماله 
5 مزارع الدواجن» وعمومٌ النصوص في نجاسة الدّم يقتضي عدم 
جواز ذلك» ومن ثم عدم جواز بيعه لهذا الغرض. 

وقد اختلف الفقهاء في جواز إطعام الحيوان ما هو نجس. فذهب 
الحنابلة إلى جواز ذلك جاء في كشّاف القناع: 

ووتعوة أن تعلق الجا الجيوان الذئ لا يُذبح قريباًء ولا يُحلب 
قريباً... قال في المبدع: ويحرم علمُها نجاسة إن كانت تؤكل قريبء أو 


)00( المغنى. اين قدامة: ۳۰۲/٤‏ . 

(؟) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (١دغ‏ - ۸- ۸۸)» مجلة المجمع؛ العدد الرابع: .01١/١‏ 
(*) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 214/14 -710. 

69 أعضاء إنسانى كى بيوند كارى» ص ۲۷۔ 


۹۸ فقه البيوع 
ا يي يي ل 0 ع 2 
تُحلب قریبا وإن تأخر ذبحه أو حلبه» وقيل: بقدر حبسها المعتبر: جاز 
في الأصح كغير المأكول على الأصخ». 

وأطلق فقهاء | لحنفيئة عدم جواز الإطعام. جاء في الفتاوى الهنديه: 

«إذا تنجس الخبر أ الطعام» لا يجوز أن يطعم الصّغير» فد المعتوه. 
أو الحيوان :الها فحر ل للحم وقال أصحابنا: لا يجوز الانتفاع بالميتة 
على أيّ وجه. ولا يُطعمها الكلات والجوارح» كذا في القنية»”". 

وأننا"الشاففقة والبنالككة قن قوااوية المسحين وجي اله حت 
جوّزوا إطعام المتنجس للحيوانات» ولم يَجَوّزوا إطعام نجس العين. 
جاء في مختصر خليل: «وينتفع بمتنجسء لا نجس» في غير مسجد 
وآدمئ»» وقال الحطاب ين تحته: 

«مراده بالمعنجس ما كان طاهراً فى الأصل» وأصابته نجاسة» 
كالنوي التجبسن » وال ت اسه ونحوه» تقح فيه كاوه أو نجاسهةء» 
وبالنجس ما كانت ئ ا كاليولة والعذرة» والميتة. والدم. 
وذكر أن الأول ينتفع به في غير المسجد والآدمئ» وشمل ادر 
وجوه الانتفاع». 

ثم قال: 

«قال فى المدوّنة فى العسل التجس: لا بأس بعلفه للتحل» قال 
سند: وكذلك الطعام الذي يُعجن أو يطبخ بماءٍ نجس» يطعم للبهائم 


.٠٠۲/١ كشاف القناع» كتاب الأطعمة:‎ )١( 
.٠٤٤/١ الفتاوى الهندية؛ كتاب الكراهية» الباب الثاني عشر:‎ )۲( 


الباب الثالث؛ في أحكام المبيع والكمن وما يشترل ذيهها لجواز البيع ٠‏ سھ ہیا 4۹ 
E‏ 2 ج ۶ 
STO‏ جي جح 


المدوّئة. وكذدلك الماع الُجس سفن للذوات. والرّرع. والنّيات. 
وسائر الأشجار)”) 

«وإدا عجن دقيقا بماع نجس وخبزه» فهو نجس يحرم أكله. ويجور 
ان يطعمه لشاة وبعير ونحوهما ود ص عليه الشافعى بهن . ونقله 
البيهقي في «السنن الكبير» فى باب نجاسة الماء الدّائم عن نضه. 
واسعدل له يحديث ييح وفى فتاوى صاحب )ا لشامل»: أَنّه یکره 
إطعام الحيوان المأكول نجاسة»ء وهذا لا يخالفُ ما ن عليه الشافعيّ 
في الطعام؛ لأنّه ليس بنجس العين»”. 

کک TS‏ نجش العين» 2 الڌم» لا يجوز إلا في 

«ولا يصح بيع دم وخنزير وصلم... ولا يصح بيعم أدهان متنجسة ... 
وجه لا تتعذى نجاسته»“" 

ولكنٌ الغذاء الذي عد للڏواجن يكون مخلوطاً او كثيرة» مثل 
الحنطةء والذّرة» والأرزٌ وغيرهاء ونسبة الطاهرات فيها أكثر» فالظَّامر أنَّ 
حكم هذ المرگب حكم المتنجسات» فينبغي أن يجوز إطعامه للدّواجن 

على ی قول المالكية ادم ولكن لا يجوز عندهم ببع “المكتتحنات 


)0( مواهب ن للحطاب» كتاب الطهارة: _ 
(؟) روضة الطالبين. كتاب الأطعمة: ۲۷۹/۳. 
(۳) كشاف القناع. كتاب البيوع: 10/۳„ 


SG E‏ الت م © ست سيد 
التي لا يُمكن تطهيرهاء كما سيأتيء فالظَاهِرُ على هذا أنه لا يجوز بيع 
هذا الور حي 1 

أا الحنفيّة» فيجوز عندهم بِيعٌ المتنجّسات والانتفاعٌ بها في غير 
الآكلء كما سيأتي» ويشمل الأكلٌ إطعامَ الحيوانات» كما مد عن الهندية 
والقنية» فينبغي أن لا يجوز بيعُه أيضاً على هذا القول. ولكن ذكر بعض 
فقهاء الحنفيّة في الماء المعنجّس وما عجن به. أنّه إن لم يتغيّر أوصافٌ 
الماء بملاقاة الُجس» جاز الانتفاع به لسَقي 0-7 والبهائم» ولم 
فقوا في هذا الحكم بين مأكول الحم وغيره"؛ وعلى هذا القول 

نيدن أن يجوز بيعه ا لكونه منتفعاً به والله ّل أعلم. 


- بيع النجاسات الأخرى: 

أا التجاسات الأخرى» مثل: غُذْرة الإنسان» فإِنْ بيعه لا يجوز عند 
الأئقة الغلاثة مطلقاء وقد استثنى منه الحنفيّة ما غلب عليه التّراب29 
وعن أبي حنيفة كيان أنه يجوز الانتفاعٌ به في الأرض» فيجوز بيعه لهذا 
الغرض» وصحّحه ابن جيم والرّيلعيَ رحمهما الله تعالى”"» ولكن ذكر 
السترخسي فل أن ظاهرَ المذهب اقتصارٌ الجواز على ما إذا كانت 
العذرة مخلوطة بالثَراب9) 


1/1 المحيط البرهاني: 1 في نسخة دار الكتب العلمية - بيروت» وبدائع الصنائع:‎ )١( 
نسخة ايج ايم سعيد كراتشي» كتاب الطهارة» فصل في الطهارة الحقيقية.‎ 

(۲) رد المحتارء باب البيع الفاسد: ٥٦۳ ٥٦۲/۱٤‏ فقرة (۲۳۳۱۹). 

(۳) تبيين الحقائق. للزيلعي» كتاب الكراهية: ۲٦/١‏ والبحر الرائق» كتاب الكراهية» فصل في 
البيع: 10/۸ . 

.۲۳/۱۳ المبسوطه. للشرخحسي:‎ )٤( 


وأمَا الرَجِيعٌ والرَّوتُ من الأنعام المأكول لحمُهاء فذهب الشافعيّة 
إلى أنتها لا يجوز بيعْهاء ولو كان لاستعماله في الرّروعء قال 
النووي وبين : 

بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل» وثمنه 
حرام... واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس الشابق: أن التب كيه قال: 
«إنّ الله إذا حزم على قوم شيئاء حزم عليهم ثمنه»”. 

ثم ذكر التّووئٌَ عن الماورديّ رحمهما الله تعالى أن ما تعامل به 
الثناس من بيعه للزروع إنما يفعله الجهلة والأراذل". 

أمَا المالكيّة والحنابلة» فرَوثُ ما يؤكل لحمُه طاهرٌ عندهم» فيجوز 
بِيعُه. أمَا زِبْلُ ما لا يؤكل لحمه» مثل: البغال والحمير والشباع» فأصل 
المذهب عدم جواز بيعه» ولكن استثنى منه بعض المالكيّة حالاات 
الضرورة"» ولم أجد هذا الاستثناء عند الحنابلة“. 

ومذهث الحنفيّة أنّه يجوز بيع الشرقين والبعرء لأته قابلٌ للانتفاع 
الحلال» وهو استعماله في سماد الرّروع» وحلٌ البيع يدورٌ على الانتفاع 
الحلال» وقد تعامل ببيعه المسلمون في كل زمان من غير نكير. 


وأا حديث ابن عباس الا فقد قال فيه المارديني طتان : 


)١(‏ أخرجه أبو داود في باب ثمن الخمر والميتة» بلفظ: «وإنَ الله إذا حرّم على قوم أكل شيء 
حرم عليهم ثمنه». 

(۲) المجموع شرح المهذب. كتاب البيوع: ۲۳۰/۹ - "١‏ 

(۳) وهو قول أشهب كما ذكره الدّسوقيَ في حاشيته على الشرح الكبير» كتاب البيوع: ؟/١٠.‏ 

(؛) جاء في كشاف القناع: «(ولا) يصح بيع (سرجين) أي: زبل» بكسر السين وفتحهاء ويُقال: 
سرقين» (نجس) بخلاف الطاهر منه» كروث الحمام وبهيمة الأنعام». (كتاب البيوع: هع .)١‏ 


ooo سسبو‎ 


قوله: «إذا حزم أكل شيع حرم ثمنّه» خرج على شحوم الميتة لعي 
حرم أكلها والانتفاع بشيء منهاء وكذا الخمرء أي: إذا حزم أكلّ شيءٍ 
ولم يبح الانتفاعَ به حرم ثمتّهء ولم يَعْن ما أبيح الانتفاغ به؛ بدليل 
إجماعهم على بيع الهرّء والفهودء والشباع المتخذة للصّيد ا 
الأهليّة. وقال ابنُ حزم: «وممّن أجاز بيع المائع تقع فيه النجاسة 
والانتفاعَ به: علي وابنُ مسعودء وابنُ عمرء وأبو موسى الأشعريٌ. 
وأبو سعيد الخدريٌ» والقاسه» وسالبٌء وعطاء والليث» وأبو حنيفة: 
واسفيان 6و امتحاق وغيزهم»". 

وأمّا الأشياء الطاهرة التي تنجّست بملاقاة التجسء والتي يُعبّر عنها 
الفقهاء بالمتنجس» فمذهث الحنفيّة جوازٌ بيعه» جاء في الدَّرٌ المختار: 
«ونجيز بيع الدّهن المتنجس والانتفاع به في غير Sl‏ 

وفرّق المالكيّة والشافعيّة والحنابلة في المتنجّسات بين ما يُمكن 
تطهیژه وما لا يُمكن تطهيزه؛ فجوّزوا بيع ما يُمكن تطهيره؛ مثل: 
الثوب المتنجس» ومنعوا بيع ما لا يُمكن تطهيره» مفل: الرّيت 
الممتخضيى !"إلا أن معن الشيافيقة دالوا فى الا فن ال :ا 
يمكن تطهيره بطريق مخصوص» فيجوز بيعه» وقال بعض المالكيّة: 
إنه يجوز بِيعٌه لغير مسلم'". 


)١(‏ الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى للبيهقي» باب تحريم بيع ما يكون نجساً لا يحل 
آکله: ۱۳/١‏ 15. 

(0) الدر المختار مع رذ المحتار» كتاب البيوع: .1۱۹/۱٤‏ 

(۳) مواهب الجليل: ٠٠۳/١‏ والمجموع شرح المهّب. كتاب البيوع: 575/4 وكشاف القناع: 
#/ه؛١‏ - 115. 

(5) المجموع. ومواهب الجليل» بالإحالات السابقة. 


الياب الثالث: في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 


مج 1 

- بيع أجزاء الآدمئ: 

وإنْ أجزاء الآدميّ ليست مالا عند الحنفيّة» لكون الآدمىّ مكرما 
فلا يصح بِيعُها لما فيه من الابتذال» ولذلك قال فقهاء الحنفيّة: لا يجوز 
بيع لبن امرأة في قدح؛ وذكر ابن الهمام أنه مذهب مالك وأحمد» وقال 
الشافعي: يجوز بيعٌهء لأنه مشروب طاهر". 

وما ذكره ابن الهمام من مذهب أحمد هو رواية عنه» والقول الآخر 
للحنابلة مغل قول الشّافعَ»ء قال شمس الدين ابن قدامة ك : 

«فأمًا بيع لبن الآدمثات» فؤزويت الكراهة فيه عن احولة و ادا 
أصحابّنا في جوازه» وهو قول ابن حامد ومذهب الشّافعن» وذهب 
GEE‏ ان مد و لك 
لأنّه مائ خارجٌ من آدميّة» فلم يجُز بيعه» أشبه سائرٌ أجزائه» والأوّل 
أصحّ. لأتّه طاهرٌ منتفع به» فجاز بيه كلبن الشّاة»". 


١‏ _ ينوك الحليب: 
وبه عُلم حكم بنوك الحليب التي اتخذت في بعض البلاد الغربيّة: 
يث تُجمع فيه ألبان التساء» وتباع لإرضاع الصّبيان. فأمَا عند الحنفيّة 
والمالكيّة» فبيعه لا يجوزء وأما على قول الشافعيّة والحنابلة فالبيع 


(۱) فتح القدير: ١١ - ٠٠/١‏ باب البيع الفاسد. وقال النووي: «بيع لبن الآدميّات جائز عندناء 
لا كراهة فيه» هذا هو المذهب» وقطع به الأصحاب إلا الماورديّ» والشّاشىيء والروياني؛ 
فحكوا وعدي ناذا عن أبي القاسم الأنماطيّ من أصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه» وإنما 
يتن أيه الضهير للحاجة. وهذا الوجه غلط من قائله». (المجموع شرح المهذب». يات 
ذا )جوز شه وما لا يجوز: .)١0:/4‏ 


(0) الشرح الكبير على المقنع مع المغني: 12/4. 


¢“ كدف لقصو 


po goog 
جائز» ولكنّ اتخاذ مغل هذه البنوك وإرضاع الصّبيان منها لا يجوز على‎ 
قولهم أيضاًء لأنه مُنبتٌ للرّضاعة: ولا تُعرف المرأةٌ التي رضع الصَبيَ‎ 
لبنها؛ وقد صدر بمنعه قرارٌ من مجمع الفقه الإإسلامي في دورته الثانية‎ 


بجذة» ونصّه: 

«أوّلاً: إن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمَم الغربيّة» ثم ظهرت 
مع التجربة بع الشلبيات الفئّيّة والعمليّة فيهاء فانكمشت» وقلّ 
الاهتمام بها. 

انياً: إن الإسلام يعتبر الزضاع لحمةٌ كلّحمة التسب» يحرم به 
ما يحرم من الب بإجماع المسلمين» ومن مقاصد الشريعة الكليّة 
الميحافظة على الس ورك الكلينة وف إلى ال خوط أن اة 
قڙر ما يلي: 

أولاً: منعٌ إنشاء بنوك حليب الأمّهات في العالم الإسلامئ. 

ثانياً: حُرمة الرّضاع منها»”. 

وكذلك بيع شعور الإنسان"» أو أعضائه لقصد زرعها في جسم إنسان 
آخر لا يجوز وإ العلماء المعاصرين اختلفوا في جواز الرّرع» ولكنّ بيع 
الأعضاء ممنوع بالاتفاق» وجاء في قرار لمجمع الفقه الإسلامى: 

«لا يجوز أن تخضع عمليّات زرع الأعضاء للأغراض التّجاريّة على 
الإطلاق»". 


.ه٠٤١١ ربيع الآخر‎ ١١-٠١ قرار رقم: (/۲) الصادر بجدة من‎ )١( 

0( فتح القدير: ٦١ - 1۰/٦‏ باب البيع الفاسد» والمجموع شرح المهذب» باب ما يجوز بيعه 
وما لا يجور: 49,. 

(۳( قرار رقم 0 )1/۷( ف دورة المجمع السادسة في حجدة شعبان ۰ھ . 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع ۳۰0 


سس س 


- بيع ما لا يتمخض لمحظور : 

ما الأشياء التي لا تعمخكض لمحظورء بل يمكن استعمالها في 
حلال أو حرام» فقد اختلفت أنظار الفقهاء فى حكم بيعهاء والذي 
تحصّل لي بمراجعة ما ذكره الفقهاء في هذا الموضوع والتأقل في 
كلامهم» أن هذه الأشياء على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: : ما ضع في حالتها الموجودة لغرض ور شغ ويحتاج 
اند 00 إلى تغيير في حالتها E‏ آلاات الل 
تغيير في حالتها الموجودة» مثل: العصيره فإن استعماله للاسكار يحتاج 
ا 
RN ON eT‏ 
الاستعمال» بل يتوقف ذلك على إرادة من يستعمله» مثل: الشلاح. 


ولنبيّن أحكام هذه الأقسام الثلاثة بشيء من التفصيل» والله سبحانه 


هو الموفق. 
القسم الأول: ما وضع لمحظور: 
-_ آلات الملا هي : 


GS‏ ا الي OE‏ ظ 
في مبام إلا بتكلف. أو إحداث تغيير فيه. EL‏ 
الملاهي المحظورة. ويقصدون بها آلات الموسيقى ال في 


المذاهب الأربعة. فالمختارٌ من مذهب الحنابلة اا غير متقوّمة شرعاء 


9.5 فقه البيوع 
9 يعر س كل EE‏ لا ا 
0 اسع کے 0 0 


فلا يصح بيعُها"» ومعناه: أن بيعها باطلٌ لا ينعقد عندهم مثل بيع 
الخنزيرء وهو قول في مذهب المالكيّة. فإِنَ الحطاب لزه نقل عن 
القرافي: أن المُطربات المحرّمة داخلةٌ في ما لا منفعة فيه. فلا يصح 
بيعها و ولذكن الحطاب بعد ذلك عن «المتيطية)'": أن من اشترى 
من آله الهو شيئاء البوق وغيرّه» فُسخ البيع واب غلم والظاهر دنه أن 
البيع ينعقد» ولك و 

أا الحنفيّة والشّافعيّة» فبِيعٌ هذه الآلات صحيخ منعقد عندهم. لاله 
يُمكن استعمالها في مُباح» ولو بعد تغييرهاء ولكن يُكره البيعٌ في 
حالتها الموجودة» قال الكاسانء طل: 

«ويجور بيع آللات الملاهى من البربط» والطبل» والمزمارء والدّفء» 
ولحو ولك غد أبن خنينة > لكتة ذكرة وعند ا اوش ف و مود 
لا ينعقد بيع هذه الأشياءء لأنّها آلاتٌ معَدّة للتَلهّي بهاء موضوعة للفسق 
والفسادء فلا تكون أموالاء فلا يجوز بيعُها. ولأبي حنيفة ذه أنه يُمكن 
الانتفاعٌ بها شرعاً من جهةٍ أخرى؛ بأن تُجعل طروفاً لأشياء ونحو ذلك 
من المصالح. فلا تخرج عن كونها اا 
لما قال ابن الهمام في أل شرحه ل «فصل فيما يُكره» من الهداية: 


. 110/7 كشاف القناع:‎ )١( 

() المتيطية: هو كتاب: النهاية والتمام لمعرفة الوثائق والأحكام» لصاحبها: على بن عبد الله 
المتيطى (ت ٥۷۰‏ ه)» واختصره: ابن هارون الكنانى زت٠١هلاه).‏ 
للشيخ محمد على: ولاق الفرق الخامس والثمانون والمئة. 

(€( بدائع الصنائم: .PV/t‏ 


الباب الثالث؛ في أحكام المبيع والنّمن وما يشترط فيهما لجواز البيع ۰¥ 


س po Doo‏ سس 
«لمّا كان دون الفاسد. أخره عنه» لن المرادٌ بكونه دونه فون حكم 


المنع الشرعيء بل في عدم فساد العقدء وإِلّا فهذه الكراهاث كلها 
تحريميّة لا نعلم خلافاً فی الإثم»". 

ومقتضاه أن لايطيت الثمن للبائع. 

وكذلك نص الشافعيّة على كراهية البيع قبل الفصلء قال 
الماوردي طن من الشافعية: 

ذفأمًا الملافى» كالطبور»: والعود» والدذت» والمزماز فان آمك 
الانتفاعٌ بها إذا فصلت جاز بيعُهاء وكذلك اللْعَبء لكن يُكره بيع ذلك 
قبل تفصيله» لبقاء المعصية فيه» فإ بيع على حاله ا 


ولكنّ الشافعيّة ذكروا أن الكراهة متى أطلقت في كلامهم» فالمراد 
منها الكراهة التنزيهية"» والله سبحانه أعلم. 


۵- الأصنام والضّور المجشدة واللعب: 

ويدخل في هذا القسم بيع الأصنام والصّورٍ المجسدة» إلا إذا كسرت» 
وأمكن الانتفاعٌ برضاضهاء فيجوز بيعُها. والأصل فيه حديث جابر بن 
عبد الله طتاك: أنه سمع رسول الله بي يقول عام الفتح» وهو بمكة: 

«إنّ الله ورسولّه حزم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام»"". 


.٠٠١/١ فتح القدير:‎ )١( 

(۲) الحاويء للماوردي: 580/0. 

(*) قال البيضاويّ في المنهاج: «المكروه ما يُمدح تاركه؛ ولا يُدْمَّ فاعله» (المنهاج مع نهاية 
السؤلء. للأسنوي: .)۷۹/١‏ وقال البجيرمي: «الكراهة متى أطلقت» انصرفت إلى كراهة 
التنزيه» (البجيرمي على الخطيب. كتاب الصيام» مسألة صوم يوم الشَّكَ .)٠٠٠/۳‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام. رقم (١۲۲۳)ء‏ وصحيح 


i 


۸ فقه اليبوع 
ا r‏ ا و TT‏ 


وفك اس مها أو يد اللْعتَ الت لنب يها ا 
وقال ابن عابدين زبإل: «ونسبته إلى أبي و دل علي ااا 
(يعني الإمام أبا حنيفة) يُخالفه» لاحتمال ألا يكون له في المسألة قول 
فافهم»)" 

والأصلُ في هذا الباب؛ ما رُويّ: أن عائشة وة كانت لها لعب 
ينات لحب ا 1 انيب جمد ss‏ الى تعر عي 
المصوّرة للصبيان» وجواز بيعها وشرائها على أساس هذا الحديث. 
وبه جزم القاضي عياض وأبو يوسف رحمهما الله تعالى» وحمله 
بعض المالكيّة» مثل ابن بطال لاء على أنه كان قبل منع الصُورء 
فهو منسوخ» وأوّله المنذريّ والحليمي: بأتها لم تكن مصوّرة. 
فيحتمل أن تكون قطعات من التّياب قطعت بما ظهر فيها الأيدي 
واا راه دوت الوه وسيل الاير على أنّ الجواز لغير البالغين 
على أساس أتهم غير مكلفين". 

بحو لزنام انمو العا مده E‏ نذا جنار اللخ 
ال ا ا ی ی ا 
عصرناء فهي مشابهة للأصنام تمامأء وغالب ظنّي أنّه لو رآها الخد 
لق ١‏ 


= مسلم كتاب المساقاةء باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم (4014) 
وهذا اللفظ له. 

)١(‏ رد المحتار: 414/٠١‏ فقرة .)۲٤۸۷۷(‏ ولينتبه أن النسخ الأخرى قد سقط فيها لفظ «لا» في 
«أن لا يكون له في المسألة قول». 

(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» رقم الحديث (310). 

(۳) هذا ملخص ما في فتح الباري: 0717/١١‏ 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 


poe 

لورد المحشدة: 

أمَا الصُور غيرُ المجشدة»ء وهي التي تُرسَم على قرطاس أو ثوب 
فأجاز بيعها بعض المالكيّة”". فقياش قولهم أن يجوز بيعها عندهم 
مطلقا. أمَا الجمهورء فلا فرق لا وغير المجسّدة في 
عدم الجواز؛ فبيعٌ الضّور غير المجسّدة ممنوعٌ في مذهب الجمهورء 
وقد على ذلك: أن رسول الله ية حزم بيع الأصنام» ولفظ «الصّنم» 
شاملٌ في اللّغة للصور التي ليس لها جنّة» بخلاف الوثن» فإته خا 
بها اله سكة اكه ذكرة الشافط ااذه سجر كانه عن آل ال 

وإن كان الوب أو القرطاش يُنتفع به بعد مَحُْو الصّورة» فحكمُه ما ذكرناه 
في آلات الملاهي من انعقاد البيع مع الكراهة عند الحنفيّة والشافعيّة. 

ولكرة هذه الكراهة فيما إذا كان القرطاش أو القّوبُ متمحّضاً 
للصّورة» أمّا إذا كان المبي عا أخر فق المباحات» وهر متعين علق 
صُورء فتدخُل في البيع تبعأء فيجوز بِيعٌها؛ وهذا مل الجرائد والصّحف 
والكتب التي يُقصد منها مضموثها المباح» ولكنها ربّما تشتمل على 
صور ممنوعة» وكذلك ما عمقت عك :به البلؤق عبن أن الغلت: الى عا بها 
الأشياء المباحة» يشتمل أكثرها على صورهء فلا يُمنع من بيعها إذا كان 
المقصود الأشياءَ المباحة دون الصّور'". 

أا آلاثُ التصوير» مغل: الكاميرا والتلفزيون» فسيأتي حكمُها في 
القتسم الغالث إن شاء الله تعالى. 


.4/4 العاج والإكليل» للمواقء بهامش مواهب الجليل:‎ )١( 
.414/4 فتح الباري:‎ )0( 
التصوير لأحكام التصويره لوالدي العلامة المفتي محمد شفيع تال » ص ال.‎ )۳( 


YT 1°‏ فقة البيو» 
0 ا 


ay 
النردشير والشطرنج‎ -۷ 

ويدخل في هذا القسم التردشيرء فبيعْه مكروه تحريماً. وذلك لورود 
النص الصريح الصحيح في تحريمه. فقد أخرج مسلم في صحيحه: عن 
بريدة ضيه أن الب ب قال: «من لعب بالتردشير فكأئْما صَبِعَ يده في 
لحم خنزير ودمه»". 


ولكنّ انعقادَ بيه محل الخلاف المذكور في بيع آلاتٍ الملاهي. 
فينع قد البِيعُ عند أبي حنيفة ياو » لآنه يُمكنُ الانتفاع نهذ 43 يكن 
تعبيره» ولا ينعقدٌ عند أبى يوسف وم وعند الحنابلة وأكثر 


EO‏ كما سافنا 


واا الشطرنج» فَاللّعِبُ به ممنوعٌ عند أكثر الفقهاءء فيدخل في 
حكم التردشير عندهم» ومذهبُ الشافعي المعروف إباحتّه مع 
الكراهة. قال الغزالي الا: «اللَعِبُ بالشّطرنج ليس بحرام ولكنّه 
مكروه. وإن قلنا: : إنه مباح» ردنا أنّه لا إثم فيه لا لا كراهية فيه» فلا 
ES‏ مقاط ين قبن نع "اتروع وى تعسو بيقن 
عندهم» والله سبحانه أعلم. 

وما الألعاث الأخرى المباحة التي يُقصد بها رياضة الأبدان أو 
الأذهان» ولا تُلهِي الإنسانَ عن واجباته الشّرعية» مثل: ألعاب الكُرةء فلا 
مع فية. وكذلك الألعاب المثرلية التي لا يكون الانهماك فيها مغل 


)۱( مج مسلم» كتاب الشعر» رقم 7000 ؟), 
(۲( بدائع الصنائع: ا 


)۳( الوسيط. للغزالي. کتاب الشهادات: .TEA/Y‏ 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والثّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع ۳۱۱ 
agg‏ 117191111111011 اقنش سس سس سس سس سس سس سس O‏ 


epee 
الانهماك في الشطرنج والتّردشيرء فالظاهر إباحتهاء لأنّ اللهو الممنوع‎ 
ما ألهى عن ذكر الله" والله وله أعلم.‎ 


6 المسم الثاني: ما وضع لمباح: 

أمَا القسم التاني» فهو ما وضع لغرض مباح» ويحتاج استعماله في 
المحظور إلى تغيير في حالته الموجودة؛ مثلٌ: العصير» فإِنْ استعماله 
للإسكار يحتاج إلى اتخاذه خمراً؛ فبيعُه ممّن يستعمله في مباح أو ممّن 
لا يُعلم منه أنه يستعمله في محظور جائز عند الجميع بدون كراهةء أمّا 
إذا غلم أنه يستعمله في محظورء فهو محل خلافي بين الفقهاء» وقد 
أشبعنا الكلام في ذلك في شرائط العاقد بعنوان: «إن كان أحد العاقدين 


يقصد بالعقد ارتكاب معصية). 


القسم الثالث: ما وضع لأغراض عامة: 

والقسم الثّالث: ما ؤضع لأغراض عامّة» ويمكن استعماله في 
حالته الموجودة في مباح أو غيره. ففرّق المالكيّة بين ما مُعْظّم منافعه 
حرام» وبين ما مُعظم منافعه حلال» فقال المازريّ فِيتدِ: «فإن كان جل 
المنافع والمقصودٌ ها مما والجكان مها ا فواضحٌ إلحاقه 
بالقسم الأول (أي: ما كان جميعٌ منافعه محرّمة)» ويمكن تمثيل ذلك 
بالآيت التجس.ء فإنّ جُلَّ منافعه كالأكل» والادّهان. وعمله صابوناًء 
والإيقاد في كلّ موضع" ممنوعٌ منه على المشهورهء وإِنّما فيه إيقاده 
() وراجع ما كتبناه في: تكملة فتح الملهم» كتاب الشعرء طبع دار القلم - دمشق: 101/4. 


إل 1 فيه للإايقاد» مثل : المساجد. 


۱۲ و 
عيححح مو بورك E‏ : لد ا 


في غير المساجدء وانتفاع غير الآدميّ منه» وذلك في حكم التبع. 
فامتنع بیعه»'. 

افا الشافئة والحنابلة» فجوازٌ البيع وعدمّه يدور عندهم على طهارة 
المبيع ونجاسته» فما كان طاهراًء أو أمكن تطهيره من هذا القسم 
الثالث» جاز بيعه» بشرط ألا يعلم البائ أنّ المشتريّ يستعمله في حرام 
وما كان نجساً لا يمكن تطهيره» لم يجُز بيعٌه. كالمائع الذي تنجّس بما 
لا يمكن تطهيرًه. فلا يجوز بيعه» وإن جاز الانتفاعٌ به في بعض 
الحالات كالاستصباح في غير المسجد”. وقد أسلفنا مذهبهم في 
ما فة ال رى بال راء استعماله في معصية» وعلم البائع ذلك. 
وراجع لذلك: شروط العاقد. 

والظاهد من مذهب الحنفيّة أَنّهم يُجيزون بيع هذا القسمء وإن كان 
معظم منافعه محرّمأء ولذلك أجازوا بيع الأهن المعنجّسء قال 
الحصكفي في الدر المختار: «ونجيز بيع الدّهن المتنجّسء والانتفاع به 
في غير الأكل» بخلاف الودك»'". وَإِنّما حرّموا بيع ودك الميتة لأنّه جزءٌ 
من الميتة» فدخل في القسم الأوّل» ولحديث جابر بن عبد الله ويا : 

«إنّ الله حزم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» قيل: 
يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة» فإته يُطلى بها السّفْنء ويِّدّهن بها 
الجلود. ويستصبح بها الناس؟ قال: «لا هو حرام». 


.124/4 مواهب الجليلء للحطاب. كتاب البيوع:‎ )١( 

(۲) راجع: المجموع شرح المهذب: ۰ وكشاف القناع: .٠٤٥/۳‏ 
(۳) الدر المختار مع حاشية ابن عابدينء باب البيع الفاسد؛ ,714/١4‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري. كتاب البيوع. رقم .)۲۲۳١(‏ 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع تلم 
يجت خم 777ص بيب ييح يييييييييييييبجيححببيييبببييي سيب لله 


مجدهيي م مب ب 
ولكنّ جواز البيع في هذه الأشياء بمعنى صحّة العقد. أا الإثم. 
فيتأتّى فيه ما ذكرناه في شروط العاقد من أنه إذا كان يقصد به معصية. 
باتعا أو مرا فاليم كه راه ودرك إا با في الب أو 
بالتصريح في العقد أن البيع يُقصّد به محظورهء أمَا إذا خلا العقد من 
الأمرين» ولا يعلم البائعٌ بيقين أن المشتريّ يستعمله في محظورء فلا 
إِثمّ في بيعه» وإن علم البائع م أته يسععمله في محظور» وكان سبباً قريب 
داعياً إلى المعصية, فيُكره له البيع تحريماًء وإن كان سبباً بعيداً لا يُكره 
مثل: بيع الحديد من أهل الحرب أو أهل البغي. 


وتبيّن بذلك حكم بيع المذياع (الراديو) والمسجّل والحاكيء فإن 
جميع هذه الأشياء وُضعت لأغراض عامَةٍ اي ا 
وغيره؛ فبيعُها صحيح منعقد» ولا كراهة فيه إن لم يعلم البائعٌ أن 
ال قصال منها معضية» وذلك باتفاق العلماء».وآما إذا علم البائ 
بيقين أن المشتريّ يقصد بها معصيةً لا غير» فإِنّ بيعّه يُكره تحريما عند 
الحنفتة والشَافعيّة والمالكيّة» ولكنه منعقد. خلافاً للحنابلة» حيثُ 
لا ينعقد البيع عندهم. والظاهر أن هذا هو الحكم في بيع الكاميراء 
فإتها ضعت لأغراض عامّة» ولا تتمخض لتصوير ما فيه روح» فيمكنٌ 
استخدامها في تصوير ما لا روح فيه» وهو جائز بالإجماع. نعم! إذا علم 
البائع بيقين أنّ المشتري يقصده لمحظور لا غير» فيُكره بيعه تحريماً. 

وهذا على القول بأنْ الصّور غير المجسّدة. والصّور الفوتوغرافيّة: 
داخلةٌ في الصُّوّر المنه عنهاء أا على قول بعض المالكيّة الذين 
يجوّزون الصُّوّر التي لا ظلّ لهاء أو على قول بعض علماء عصرناء 
مغل: ا ی المغيروي دن ليق يزغمون أن الصُور 


۳14 5 5 ا البيوع 
ع ر جح 0 ا 


الفوتوغرافيّة ليست داخلةً في الصُور المنهي عنهاء فقياش قولهم أنه 
لا كراهةً عندهم أصلاً في بيع آلاتهاء إلا إذا غلم أن المشتعري يصوّر بها 
ما لا يجوز تصويره» مثل: تصوير النّساء للأجانب. 

وأكا] تايوه نون لالتحا انين مترين نان رقو وان الكو الى 
تظهر على شاشته داخلة في الصُّوّر المنهئ عنهاء فهو داخلٌ عندهم في 
الع الأول قياش ا أنيكوة فى حك لاف اااي 
وقد فصّلنا القول في ذلك ومنهم من يقول: إن الصّور التي تظهر على 
تباتعة اسان الور السمدوعة» لاني لا ت على ىة ى 
بالعكس أشبهُ منها بالصُور المستقرّة على التّوب أو القرطاس» وهو 
القول الرّاجح عندناء فمن هذه الجهة هو داخلٌ في القسم الثالث» فبيعه 
صحيحٌ منعقد» ولكنّ مُعظم استعمال التلفزيون في عصرنا في برامج 
لا تخلو من محظور شرعئ» وعامّة المشترين يشترونه لهذه الأغراض 
المحظورة؛ من مشاهدة الأفلام والبرامج الممنوعة» وإن كان هناك من 
لايقصد به ذلك. فبما أن استعمالّه في مباح ممكن» فلا نحكّم بالكراهة 
التحريمية في بيعه مطلقأء إلا إذا تعيّن بيه لمحظور»ء ولكن نظرا إلى 
تلم كباله ل خاو ون كرا شري وعلى هذاء فينبغي أن 
يتحوّط المسلم في اتخاذ تجارته مهنة له في الحالة الرّاهنة» إلا إذا هيا 
الله سبحانه جوّأ يتمخّض أو يكثر فيه استعماله المباح» والله لك أ 


ع 25 © 


٠‏ --_ الشرط الثالث: أن يكون المبيع موجودا: 
والشرط الثالث لصحة البيع في غير الشلم والاستصناع: أن يكون 


الباب الثالث؛ في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 10 


و Op ESD‏ 
والأصلُ في ذلك: أن رسول الله لله نهى عن بيع حَبَل الحَبلة". 
وهو بيع نتاج النّتاج؛ وكذلك لا يجوز ما كان على خطر العدم» بمعنى 
أته يحتمل الوجود والعدم معأ مفلٌ: اللّبن في الضّرع» حيث لا يعيقّن 
وجوده» إذ قد ينتفخ الضّرع بدون اللبن”. 


ر 


- بيع التمار قبل ظهورها: 

وعلى هذاء لا يجوز بيع الثّمار قبل ظهورهاء إلا بطريق الشلم لأت 
بيغ معدوم» ولم يقل بجوازه أحد» وإن جرى به التعامل. 

والأصل فيه: ما رُويَ عن جابر بن عبد الله وهها: أن رسول الله يه 
نهى عن بيع المعاومة. أخرجه مسلم وأبو داود'". والمراد منه: بِيعٌ 
ay‏ ف لقتني aa‏ 
حو اح كرد CS‏ 
بعد وفك 1 يُسمّى: «بيعَ الشنين»» كما في بعض روايات مسلم وأبي داود. 

أا إذا ظهرالتمر بحيث يمكن الانتفاع به في الأكل» أو في علف 
الدواتء جاز بيعٌْه بالاتفاق» وإذا ظهر الثّمر ولكنه غير منتقع به» حتّى 
في علف الدّواتء ففيه خلاف مشايخ الحنفيّة؛ فذكر قاضي خان عن 
عاتة المشايخ أنه لا يجوز بيه أيضاء ولكن صحّح ابن الهمام أنه 
يجوزء لأنه مال منتمُعٌ به في ثاني الحال» وإن لم يكن منتفعاً به في 
الحال. ويبدو أنّه مذهب الأئمة الغلائة أيضأء حيث أجازوا بيع القمرة 
() صحيح البخاريء كتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» رقم (5149). 


)3( بدائع الصنائع: هس 


(۳( صحيح مسلم» رقم )41۳(« وسنن 1 بي داود. رقم (73037) , 
)€( فتح القدير: 6 . 
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: مھ ۰ 
سو po‏ سس لهس لبر هد rO‏ ام 
فك CE Sea‏ 


فقه البيوع 


قبل بدو صلاحها مطلقا (إذا كان بشرط القطع) ولم يشعرطوا كونه 
2 و1 

وإن بيعت جميعٌ أثمار اتير أو البستان في حين ظهر بعضها وأ 
يظهدُ بعضّهاء ففيه خلاف. فقال الشّافعيّة والحنابلة: إنه لا يجوز البيع 
الأاقينا ظهرة وهو طا ماه الحة > لأ مالم يخرخ معدوم. 
ولكق أفين شس الا نة الجلواني كيك بأنّه لو كان الخارځ أكغرء جاز 
البِيعٌ في الجميع» وبه أففى الإمام الفضلىء بل يظهر من عبارته انه 
NS‏ وما 
واف EE‏ لكف نا له وبه أفتى ابن تُجيم ال ميد في فاو اه۳ وقال ابن 
الهمام بعد ذكر فتوى الفضلي: 

«وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد ال › وهر چ بيع الورد على 
لاا فان الورد متلاحق» ثم جور البيع في الكل بهذا الطريق» وهو 
قول مالك اه »". 

وذكر السَرخسيّ ال الجواز عن شيخه اللإأمام الحلوانيٌ والإمام 
الب و ل 0 إلا في 
yy 8‏ 0-0 الموجود ببعض الكّمن 
5 00 لغ 6 00 1 د 0 بجه 


,5١7/4 راجع: المغني؛ فنا قدامة:‎ )١( 
.17١ فتاوى ابن نجيم بهامش الفتاوى الغياثية. ص‎ (۲) 
. ۹/0 فتح الشدير:‎ (۳) 


(4) المبسوط؛ للسرخسي: 193/15, 


الياب الثالث: في أحكام المبيع والكّمن وما يشترط فيهما لجواز البيع x‏ نا 
لو وو ا و ا ا ee‏ با حيبي متايه 


«لكن لا يخفى تحمَّق الضّرورة في زمانناء ولاسيّما في مثل دمشق 
الشام» كثيرةٍ الأشجار والثّمار فإنّه لغلبة جهل الئاس لا يُمكن إلزامهم 
بأحد الطرق المذكورة» وإن أمكن ذلك بالئّسبة إلى بعض أفراد النّاس. 
لا يُمكن بالتسبة إلى عامّتهم» وفي نَرْعِهِم عن عادتهم حرج... ولايخفى 
أن هذا مسوّغ للعدول عن ظاهر الزواية»”. 

وقال ابن قدامة لِيكان: 

«وجملة ذلك: أنّه إذا باع ثمرةً شيءٍ من هذه البقولء لم يجز إلا بِيعٌ 
الموجود منهاء وبهذا قال أبوحنيفة والشافعئ. وقال مالك: يجوز بيع 
الجميع» لأنّ ذلك يشن تمييره» فجُعل ما لم يظهز تبعاً لما ظهرء كما أن 
ما لم یبد صلاځه تبغ لما بدا»”". 

وقصرّ المالكيّةٌ الجوارٌ على ما يتلاحق في بطن واحدء أو ماله 
بطو لا تعمِزهء وله نهاية ينتهي إليهاء أا إذا كان متلاحقاً بصفة 
مستمرّة» وليس له آخِرُ ينتهي إليه» كالموز في بعض الأقطار» فلا يجوز 
الا تقب هذ الا خا :ولو كثر الاخ وقيّده بعضهم بسنة واحدة» 
وبعضهم بسنتين”". والظاهر أن من أجازه من الحنفيّة إِنّما قصدّ ما يظهر 
فى بطن واحدء أنَا ما يظهر في بطون مختلفة» فلاء وأمَا ما يتلاحق في 
أكثر من سنت فالظاهر أن فيه معنى بيع الشنين» فلا ينبغي القول 
بجوازه. والله سبحانه أعلم. 


.)11000( فقرة‎ ۲٠۲- ۲۱۱/۱۲ رذ المحتار:‎ )١( 


(۳) المغنى» لابن قدامة: .۲٠۷/٤‏ 
)۳( وراجع للتفصيل: حاشية الدسوقي على شرح الدردير الكبير: „VV‏ 


سس سمو سي أبس س 


-١‏ مسألة ترك الثّمار على الأشجار بعد البيع: 

ثم جوارٌ بيع التمار بعد الظهورء على اختلافٍ في تفسيره. إذا 
كان بشرط أن يقطعها البائ بعد البيع» فلا خلاف في جوازه» وأا 
إذا بيعت الثَّمارٌ بعد الظهورء وقبل بدو صلاحهاء ولم يشترط البائعٌ 
أن يقطعها المشتري» ولا اشترط المشتري أن يتؤكها على الأشجارء 
فهذا موضمٌ خلاف بين الحنفيّة والآئمّة القلاثة الحجازيّين» فقال 
الحنفيّة: يجوز هذا البيع» لأنته لم يشترط فيه ما لا يقتضيه العقدء 


وقال الأكىّة الثلاثة: إنه لا يجوزء لعموم النهي عن بيع الثمرة قبل 
بدو صلاحها". 


وحمل عامّة الحنفيّة حديث النْهي عن البيع قبل بدو الصلاح» على 
ما إذا اشترط ترك الثمار على الأشجارء أمّا إذا كان البيع بغير شرطء ثح 
تركه المشتري» فهو جائز عند الحنفيّة؛ لما أخرج مالك في باب الجائحة 
في بيع الثمار والزّروع عن عَمرة بنت عبد الرحمن: 

ابتاع رجلٌ ثَمَرَ حائط في زمان رسول الله يله فعالجّه وقام فيه 
حتّى تبيّن له التقصان» فسأل رب الحائط أن يَضّعَ له أو أن يُقيله»ه فحلف 
ألا يفعل» فَذَهَبَتْ أَمُّ المشتري إلى رسول الله كل فَذَكَرَتْ ذلك لهء فقال 
رسول الله يله «تأَلّى ألا يفعلٌ خيرى". 


فإن كان ذلك بشرطهء فهو فاسد بالاتفاق؛ فالظاهر أنه تركها بدون شرط. 


)01( المغني. لابن قدامة: ۲۰۲/۲. 
(۲) أخرجه مالك: 371/7. 


الباب الثالث؛ اھ في أحكام المبيع والثمنٍ وما ار ییا الجواز الع 


و سي د ل 
وأجاز رسول الله يله هذا البيع» وحضّ البائع على الإحسان بالمشتريء 
ولو كان البيعٌ فاسداء لما أجازه. 


ما إذا اشترط المشتري أن يتركها على الأشجار إلى مذّة. فله 
صورتان: الأولى: أن تكون التّمار بدا صلاحهاء والقّانية: أن لم يكن بدا 
صلاځها. 

فإن بدا صلاحُهاء بمعنى: انها أينث من الآفات قبل الأضج» جاز 
هذا الشّرط عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة» لأنّ النبى يل إِنّما «نهى 
عن بيع الثُمرة حتّى يبدو صلاحها». ومفهومه أنه يجوز بعد بدو 
صلاجهاء ولا يجوز هذا الشّرط في ظاهر قول الحنفيّة» لان هذا الشرط 
يُنافي مقتضى العقد, فيُفسد العقد» غير أنه زُويَ عن الإمام محمد ا ل 
أنه يجوز إذا تناهى عم القّمرة» وعثّله ابن الهمام زك بالاستحسان 
بالتعامل: «لأنّهم تعارفوا التَعاملَ كذلك فيما تناهى عِظّمه» فهو شرط 
يقتضيه العقد»”» وذكر ابن الهمام أنّه اختاره الطحاويٌّ لعموم البلوىء 
وذكر في تنوير الأبصار: أنْ عليه الفتوى» وإن كان ابِنُ عابدين يل نقل 
عن القهستاني عن التّهاية أن الفتوى على قولهما. 

أا إذا اشترط تركّها على الأشجار قبل أن يتناهى عِظمُهاء أو قبلَ أن 
مذو هنا غيم فلا مفب اانه الارن أنه اسه الع دوالك 
لأحاديث النّهى عن بيع التّمرة قبل أن يبدو صلاحهاء ولأنه يودي إلى 
بيع المعدوم. لكن ذكر ابنْ الهُمام أن محمدا إل إِنّما فزق بين ما تناهى 
عِظَمّه وما لم يتناه: أنّ التعامل إِنّما جرى بشرط الترك في المعناهي» ولم 


)0( صحيح البخاري»› باب (08)» حديث .)۱٤۸٩(‏ 
(۲) فتح القدير: 490/5. 


0 ش سمه كملسيو 
يج فيما لم يعناة عظمه» وإلا فهُما سواء في كون الشرط لايقعضيه 
العقد". وهذا يقعضي أنه لو جرى العُرف والتعامل في غير المتناهي» 
جاز أيضاء لأنّ العُرف الحادثٌ معتبر في كون الشّرط جائزأء كما قال ابن 
عابدين في مبحث الشرط الفاسد". وعلى هذا فرع الإمام التهانوي ين 
أته إذا جرى العُرف باشتراط التّرك على الأشجارء جاز هذا الشَرط 
للغرف”". وكذلك أفتى شيخنا المفتي رشيد أحمد ي في فتاواه“. 


ويُشكل على هذا: : أن البيعَ بشرط القطع جائرٌ بالإجماع. وبدون 3 
شرط جائ عند الحنفيّة» فلو جاز بشرط الترك أيضاً على أساس العُرف» 
لما بقي محملٌ للحديث الذي ورد فيه النّهئ عن بيع التمرة حتّى يبدو 
صلاحهاء وقد تقزر أن العُرف يصلح مخصّصاً للنْضّء ولا يصلح ناسخا. 

ويُمكن أن يجاب عنه: بان أحاديت النهي عن ب بيع التمرة قبل بدو 
صلاحها معلل بكونه مفضياً إلى N‏ احتمال التّزاع 
سيت الت والتعام له ارت العلة المائعة: 


وتكن أيغيا أن شال إا محمورة على اراد واه لأ على 
التحريم؛ وذلك لما رواه زيد ب بن ثابت إل فيما أخرجه البخارىّ» قال: 

«كان الاش في عهد رسول الله ب يبتاعون الثمار» فإذا 06 الناشن 
وحضر تقاضيهم» قال المبتاع: إنه صا“ الكمسن ذفان أضابه مراض: 
اعبات قشام: عاهاٹ يحتجّون بهاء فقال رسول الله له لما كثّرت عنده 


.430/0 انظر: فتح القدير:‎ )١( 

(۲) رد المحتار: 7793/١4‏ فقرة .)۲۳١۸۰(‏ 
(۳) إمداد الفتاوى: ٩٦/۳‏ مسألة .)1١784(‏ 
)٤(‏ أحسن الفعاوى: .49١ 4۸٦/١‏ 


الباب الثالث؛ في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فبهما لحواز البيع ۲۲١‏ 


الخصومة في ذلك: «فإما لا فلا تتبايعوا حتّى يبدو صلاح الثمر» 
كالمشورة يُشير بها لكثرة خصومتهي»"" والله لك أعلم. 


؟14١-‏ بيع محل الاستصناع قبل التسليم: 

ومن اسلم في شيءء فلا يجوز له أن يبيعَه قبل أن يتسلمه من 
المسلم إليه» وكذلك من استصنع من آخر شيئأء فلا يجوز له أن يبيعَه 
قبل أن يقبضه من الصّانع. لأته إِمَا معدوم. وإمّا غير مملوك للبائع. 
وعلى هذاء من اكتتت في شةَةٍ في عمارةٍ مقترحةٍ وقع تصميمُها ولم 
تبن بعد فإته في حُكم الاستصناعء فلا يجوز للمستصيع أن يبيعَ هذه 
الشقَةَ إلى ثالث حتى يعس لمها من الصانم» لأنّه إن لم يبدأ الصانعٌ في 
البناء» فهو بِيعُ معدوم, وإن بدأ الصّانمُ في بنائه» فإنَ الشُقَّة المشغراةً 
ليست مملوكة للمستصيع قبل أن يتس مها من الصانع» ولا يجوز بيع 
المعدوم ولا بيع ما لا يملكه الإنسان. وسيجيء تفصيلٌ الكلام على 
ذلك في باب الاستصناع إن شاء الله تعالى. 


# *% فنا 


4-الشرط الرّابع: أن يكون المبيعٌ مملوكا: 
ويُشترط لانعقاد البيع: أن يكون المبيعُ مملوكا للبائع؛ فبِيعٌ ما لا يملكه 
البائع باطل. والأصلُ في ذلك: ما رُويّ عن حكيم بن حزام صل قال: 
سألث رسول الله اة فقلت؛ يأتيني الرَجِلٌ يسألني من البيع ما ليس 
عندي. أبعاغ له من الوق ثم أبيعه. قال: «لا تبغ ما ليس عندك»". 


)0( صحيح البخاري. كتاب البيوع. ہاب »)۸٥(‏ حديث (۲۱۹۳). 
(۲) أخرجه الترمذي. حديث (۱۲۳۲)ء وقال: «هذاحديث حسن». وأخرجه أيضاً النسائي وغيره. 


YY‏ فقه البيوع 


جح ص و لد يه ق 

ولوق ن غو و ةف انيه فحن ده شال كال 
رسول الله : «ليس على رجل بي فيما لا يمللك»"". 

ولا يُشترط لصحّة البيع أن تكون التّقودُ مملوكة للمشتري عند 
العقد. فلو اشترى شيئاً بنقودء وليست في ملكه عند الشراء» فالبيعٌ 
صخي إذا اسعوفى التروظ الأخرع »وفعت الثقوذ فى دة المتكري". 


- بيع ما هو مباح اللأصل: 

وعلى هذا لا ينعقد بيع ما هو مباح الأصل» غير مملوك لأحدء 
مغلٌ: الكلاً؛ لان النْبِى بي قال: «المسلمون شركاءٌ في ثلاث: في الماءء 
والكلاًء والتار»“ 


فإن كان الكل في محل غير مملوكء فإنّه مباځ عامٌ؛ ولا يجوز بِيعٌه 
لأحد؛ وكذلك إن نبت الكل في أرض مملوكةٍ بدون أن يغرسه فإنّه 
9 وله منغ الاس من الدّخول في هلكه ولك قا 
الفقهاء: فيْقال للمالك: إمّا بطع بوبح إلثةة وإلا تتركة ليأخل قله 
كالمفد وت إذا اليج كد فى أرط ماعنا وزيا عن كلفلا رضن 
المملوكة» كما ذكره ابن عابدين فيال . 


.)4715( أخرجه النسائي في البيوع» بيع ما ليس عند البائع» حديث‎ )١( 

() راجع: المبسوط؛ للرخسيء كتاب الصرف» باب البيع بالفلوس: 54/14. 

(۳) أخرجه أبو داود في البيوع» باب في منع الماء» حديث .)۳٤١۷(‏ 

() رد المحتارء كتاب إحياء الموات» فصل في الشرب:540/16» وحاشية القليوبي» كتاب إحياء 
الموات: 41/۳ والمغني» لابن قدامة؛ كتاب البييوع: €| _ د والبيان والتحصيل» 
لابن رشد» كتاب السداد والأنهار: .787/٠١‏ 


الباب الثالث؛ في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع TT‏ 


poo‏ سفت 
أمَا إذا قطع إنسان كلا من أرض مملوكة أو غير مملوكة. وأحرزه 
وما غْرّسه الإنسان في أرضه. فهو مملوك له يُباحْ له بيعه". وكذلك 
الحكمُ عند بعض المالكيّة فيمن ترك الرّراعة فى أرضه. لينئت فيها 
الكلاء ويتخذه مرعی له جوز لاني 
ومعنى كون الثّار من المباحات العامّة: أن من أوقد ناراً في مفازقٍ 
فإنها تكوق متستركة له :وبين الاس اجن > فمن أزان أن دفي ع 
بضوتهاء أو خط قوبا عمو لها أو ضط اء أو ا مها سس اجا 
ليس لصاحبها منعه. فأمّا إذا أوقدها في موضع مملوك. فإنَ له منعّه 
من الانتفاع بملكه» وإذا أراد أن يأخذ من فتيلة سراجه. أو شيئاً من 
الجَمْرء فله منعه» لأنّ كلا من الفتيلة والجمر مملوكٌ لصاحبه»ء وليس 
5 س( ۳( 
من المباح العاة'". 


وعلى هذا: مَن أضاء أرضاً مملوكة له بتشغيل الكهرباء» وانتشر 
ضُوْءْهُ إلى خارج ملكه. فلغيره أن ينتفع بذلك الضّوءء كما يجوز أن 
يستظل بظلّ جداره» بشرط أن لايدخل في أرضه بدون إذن منه. 


خارج أرضه. 


() رد المحتار. كتاب إحياء المواتء فصل في الشرب: ٠٠4٠/١‏ وحاشية القليوبي» كتاب إحياء 
الموات؛ .٩٦/۳‏ 

(۳) البيان والتحصيلء. لابن رشدء كتاب السداد والأنهار: .۲٤۷/۱۰‏ 

.44١ - ٤٤١/١ رد المحتار:‎ )۳( 


2 فقه البيوع 


سسبو سمح هه 

وكذلك لا يجوز بيع الحطبء والحشيشء والصٌّيود التي في 
البراري» أو الطيور في الهواء التي لم تصد". وما تفعله بعض 
الحكومات من قَصْر حح الاصطياد على من عنده رخصة من قبلهاء 
وتُعطي هذه الرّخصةً لقاء عوض مالىء فإنّه ظلمٌ لا يجوزء لأن الله ل 
أباح الصّيد لكلّ أحد» فلا يجوز حَجْر العامة منهء وكذلك لا جواز 
لأخحل عوض على ملح رُخصة الاصطياد. 


١7‏ بيع الماء: 

أا الماءٌ فهو على أقسام: 

الأؤل: ماء البحار والأنهار المي لا مِلكَ فيها لأحدء وهو مباخ 
الأصل لا يجوز بِيعْه. 

الثّاني: الماء المُحرّرُ بالأواني والأنابيب في عصرناء وهو مملوك 
لمخرزه بالإجماع» فيجوز بيعه؛ وهذا الحكمٌ للثوعين لا تعرف فيه 
خلافاً للأئمّة المجتهدين. 

الّالث: ماءٌ الأبيار» والجياض» والعيون» والقَّتوات المملوكة» وفيه 
خلاف. فقال بعضٌ الشافعيّة: إِنّه مملوك كالماء المحرّز في الأواني. 
وهو قول يحيى والمؤيّد بالله» وقال الحنفيّة وأكثز الشّافعيّة: «إنّه حر 
الك ومس كوه سنا لا ملكا ما ذكره الإمام أبو يوسف زل : 
أن اج الت أو الخوض» أو العين» أو القعياف أن يه من عير 
ولكن يجب بذل ما فضّل عن حاجته لشرب بني آدم» والبهائم» والتّعمى 


.)۲۲۱۸۷( رد المحتار» كتاب البيوع: 4 فقرة‎ )١( 
.104/0 نيل الأوطارء للشوكانى:‎ (0 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 


والذوابت» وله أن يمنع الشقى للأرض والرّرع والنّخل”. 
ولكنّه ذكر أن بيع هذا التوع من الماء للقي لا يجوز لكونه 
يديرك المندان. وهذا التعليلٌ يُفيد أنه إذا ارتفعت الجهالة بطريق من 
6 ضبطه بالعدّاد وغيره» ينبغي أن يجورٌ البيع» لان الإمام أبا 
سف د لم يعلّل عدم جواز البيع بأنّه غير مملوك له» وإِنّما علله 
7 مجهول المقدار» وظاهر الرّواية في مذهب الحنفية: أن بيع الشّرب 
فاسد» وعللوه بأنّه من حقوق المبيع» فلا يُفرَّد بالبيع» وبأنّه مجهول. 
ولكن قال شمس الأئمة الشرخسى طيِْك: 
«وبعضٌ المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله أفتى أن يبيعَ الشرب» 
وإن لم يكن معه أرضٌ» للعادة الاهرة فيه في بعض البلدان وهذه 


3 ا 
عادة معروفة بنسف)"". 


وقد صرح الإمام مالك طن بجواز بيع الشرب» سواء آكان بيعا 
لحقّ الشربء أم للماء الذي يحصّل بممارسة ذلك الح جاء في 
المدونة الكيرى: 

«قلت: أوان إن تت شرت يوم» أيجوز ذلك أم لا؟ قال: قال مالك 
وسو سيوع يعوا سيو 
ع فك ا 2 3 ۳ ىق قال . ١:‏ قلث: فإن 
e EG‏ مالك؟ 1 نعم)'"ا 


(۲) المبسوط» للسرخسي: .٠۷۱/۲۳‏ 
() المدونة. كتاب العجارة إلى أرض العدو» فصل في شرب يوم: كنف 


فضه البيوع 


۲۲7 
Ee‏ لسر 
وأما التّلكات الكبيرةٌ التي يُجمع فيها ما كثيڙ في عصرناء فالطاهز 
أنه في حكم النّوع القاني من الماء المحوّز؛ وذلك ممّا ذكره الإمام أبو 
يوسف ك بقوله: «وإن هيّأ له مصنعةً» فاستقى فيها بأوعيته حتّى جمع 
فيها ماءٌ كثيرأً ثم باع من ذلك فلا a‏ 


د 
د 


الشرط الخامس: أن يكون المبيعٌ مقدورَ التُسليم: 

ويجب أن يكون المبيع مقدورٌ التسليم عند العقد» بمعنى أن يكون 
البائ قادراً على تسلييه للمشتري» وهو شرط لانعقاد البيع. 

E SS 
وقد رُويت عن أبي هريرة"» وابن عمر”"» وابن عباس » وغيرهم و‎ 

والغَّررُ مفهومٌ عام يشمل أنواعاً كثيرةًء وقد اختلفت عبارات الفقهاء 
في تعريف الغرر بعد اتفاقهم على مضمونه» ولعلٌ أجمعٌ تعريفي للغرر 
وأوجرّه ما ذكره الشرخسي فيك بقوله: «الغررٌ: ما يكون مسعورٌ 
العاقبة». والمراد من بيع الغرر: البِيعُ الذي عاقبئُه مسعورةٌ لا يُدرى 
إلى ما ينتهي إليه. ويقاريّه ما قاله الكاساني طبن «الغررٌُ: هو الخطر 
الذي اسعوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشَكع”» وما قاله 


.٠٥ كتاب الخراجء للإمام أبي يوسف» ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الجماعة إلا البخاريّ. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده: ٠)١١ »۳۹۳/١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: ٠٠/٠‏ وابن حبان 
كما في نيل الأوطار: 150/0. 

.)51940( برقم‎ 2308/١ أخرجه ابن ماجه مع حاشية السنديّ:‎ )٤( 

(6) المبسوطه. للسرخسى: 114/17. 

30( بدائع الصنائع: 0535-5 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع TY‏ 
س7 2277ب سححيييييحييييحيجحححيييبييييححييبيحححبييي ‏ ببس ببس سبحب بيه 


مجمسحس م 5 ل ل 
الشيرازيَ في المهذب: «الغرر: ما انطوى عنه أمره وحَفي عليه 
عاقبته»» وقال القرافئ: «أصلٌ الغرر هو الذي لايُدرى: هل يحصّل أم 
لا؟ كالطير في الهواء» والشمك في الماء»”. 

والواقع اَن «الغرر» معنّى عام يشمل جزتيّات كثيرة» والذي يتحصّل 
من سَبْر جزتيّاته أن الغررَ لايخلو من أحد الأحوال الثّلاثة الآتية: 

الأۆل: أن يكون المعقودٌ عليه غير مقدور التسليم. 

والثّاني: أن يشتمل العقدٌ على جهالةٍ في المعقود عليه» (مثل: 
المبيع» أو التمن» أو الأجرة) أو في الأجل المضروب في العقد. 

والثّالك: أن يكون فيه معنى تعليق التّمليك على الخطرء كما 
في القمار. 

فالأوّلَ من هذه الحالات: ما لا يقدرٌ البائ على تسليمه عند العقده 
وإنّه غر لأنّه لا تُعرف عاقبئُه هل يقدرٌ البائع على التسليم أو لا يقدر. 

ولذلك ذكر الفقهاء أنه لا يجوز بِيعٌ العبد الآبقء فإته رغم كونه 
مملوكاً للبائع» لا يُمكن تسليمُه عند العقدء ويدخل فيه: كل ما فَقَده 
البائع من مملوكاته. وقال الكرخي طيتإن: ينعقد بيع الآبق» حتّى لو ظهر 
وسلمه البائع إلى المشتري يجوزء ولا يحتاج إلى تجديد البيع» إلا إذا 
كان القاضي فَسَخه عند مطالبة المشتري بالتسليم وعجز البائع» وجوابُ 
ظاهر الرّواية: أنّه لايَنشذ بظهور الآبق» بل يحتاج إلى عقدٍ جديد 
بالإيجاب والقبول» أو بالتعاطي. وفي حُكمه: بيع الطائر الذي كان في 
يد البائع وطار: أنّه لا ينعقدُ في ظاهر الرّواية» وكذلك بيع السمكة التي 


) المهذب١١/177.‏ 
(۲) الفروق» للقرافي: 512/7. 


YA‏ فقه البيوع 


أخذها ثم ألقاها في حظيرةء وق أن كدان كور OS‏ امسلا 
أمَا إذا كان يمكثه أخذها بدون اصطياد» بأن كان في حوض صغير. 
يجوز بيعُهاء لأنّه مقدورٌ التسليم. 

أا إذا كان المبيمُ بيد غاصب معيّنء فباعه المالك إلى غير 
الغاصب» انعقد البيعٌُ موقوفاً على التسليم لان المغصوب في هذه 
الصّورة مقدورٌ التسليم بقدرة الشلطان والقاضيء وجماعةٍ المسلمين» 
إلا أنه لم ينفذ في الحال لقيام يدٍ الغاصب صورةء فإذا سلّم زال المانع» 
فينمذ لات الآنق ل موا التسليم على الإطلاق7". 

وذكر ابن قدامة يقل أن بيع العبد الآبق لا يصحّء سواءٌ علِمَ مكائه 
ا وا وكذلك مافي معناه كالجمل الشاردء والفرس العائر 
وشبههماء وبهذا قال مالك» والشافعئ» وأبو ثور» وابنُ المنير 
وأصحاب الرّأي» ثم ذكر جوازّه عن ابن عمرء وابن سيرين. وشريح 
رحمهم الله تعالى» واحتج عليهم بحديث أبي هريرة وَيقْئِده أن 
رسول الله ية نهى عن بيع الغرر". 


- بيع الدين ممّن هُو عليه: 

ومن بيوع الغرر: أن يبيع دائنُ ينه من غير مديونه. فإن كان إلى 
المديون نفسه» فهو جائرٌ بكمن حال في غير الشلم والزبويات» وذلك 
مثل: أن يقول الدّائن للمديون: «بغني هذا الوب بدّيني الذي في ذمّعك» 
أو يقول: «بعتّك ڏيني في ذئعمك بثوبك هذا» فهو جائڙ. وهو الذي 


TEY. EVE هله خلاصة ما في بدائع الصنائع:‎ )١( 
.٠۷٠/٤ المغنى. لابن قدامة؛‎ )۲( 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع ۹ 
و و و و و و و س 


مم 0ں 
يُسمّيه الفقهاء: بيع الذين ممّن هو عليه» وهو جائ عند جمهور الفقهاء. 
قال الكاسانيٌ 07 «ويجوز بيغه (أي: بيع الا عليه» لان 
المانع هو العجرٌ عن التسليم» ولا حاجة إلى التسليم ههنا. ونظيره: بيع 
المخضوت» أنه يصح من الغاصب» ولا يصح من غيره إذا كان الغاصبُ 
كرا وة لمال 


وإنما قلنا: «في غير الشلم»؛ لأته لا يجوز بيع المسلم فيه من 
المسحلع: إلية قبل أن يقيضةءزث الي لاه بيع فيسل القضء: 
لا يجوزء قد صرح به الكاساني لاء وقال الشّيرازي ليان : 

«وإن كان الدَّينُ غير مستقرٌ تَطَوْتَء فإن كان مُسْلَماً فيه» لم يجز 
بِيعُه» لما رُوي: أن ابن عباس و شئل عن رجل أسلف في حُلَلٍ دقاق. 
ال بصن اكد لكل ننه عنعن نا قن كلقن E‏ 
من الج" ؛ فكرهه ابن عباس 6# ". 

وسيأتي تمام الكلام على ذلك في بحث السّلم إن شاء الله تعالى. 

وأا قولنا: «في غير الربويّات» فالمقصود منه» أنه إذا كان الدَّينٌُ 
وعوضه ربويّين» يُشترط في بيعه ما يُشترط في مبادلة الوّبويّات بعضها 
عضن فرط فى المتجانسين التساوي. فإذا اشترى المدين ديئه من 


() بدائع الصنائع» كتاب البيوع؛ فصل وأما الذي يرجع إلى نفس المعقود عليه: .٠٤۸/١‏ 

(0) الجلّ: بالكسر ضد الدقء كما في تاج العروس. 

(۳( المهذڏب» للشيرازي» مع شرحه المجموع. كتاب البيوع: ۲/۹ ولم أهتد لف تخريج أثر 
ابن عباس هذا في كتب الحديث. ولكن سيأتي في بحث السلم إن شاء الله تعالى حديث 
مرفوع: «من أسلف في شيء. فلا يَصْرفْه إلى غيره»» وسيأتي تمام الكلام عليه هناك إن 
شاء الله تعالى. 


۳۲۰ فقه البيوع 


جسحسهة موود تومو 1 ممص سمهو ههه E EE,‏ 
الدّائن بئمن أكثر مؤججلء فهذا عينْ الزباء وهو في معنى «أتقضي أم 
تُربي؟» وقد صرح بحرمته القرآن الكريم: 

وكذلك مئّع أكثز الفقهاء من أن يُعجّل الذينٌ المؤجّل مُقابل إسقاط 
بعض الدّين» وهو مذهب الأثقة الأربعة» وهو مرويٌ عن عبد الله بن 
عمر وزيد بن ثابت من الصّحابة و » وعن محمد بن سيرين والحسن 
البصري وابن المسيّب والحكم بن عتيبة والشّعَ رحمهم الله تعالى". 


وهي E‏ «صح وتعجل»» وقد الا الكلام فيها في رسالتنا «البيع 
بالتقسيط»"" والحمد لله تعالى. 


هذا إذا بِيعَ الذِينُ من المدين بثمن حال. أمّا بيغ الدّين منه بثمن 
مؤجلء فلا يجوزء لأنّه يدي إلى بيع الكالئ بالكالئ الذي سيأتي حكمه 
إن شاء الله تعالى. ولايقال: إن الذي مقبوضٌ للمديون من قبل» فلا يؤدّي 
إلى بيع الكالئ بالكالىء لأنّ الدّينَ ما دام ديئاً في ذمّة المدين» لا يُعتبر 
عيناء ولهذا ذكروا أن الذِينَ الذي لرب الشلم على المسلّم إليه لا يجوز 
أن يكون رأس مال الشلم» كما في تنوير الأبصار مع الدّر السا 

«فإن أسلع معي درهم في كر يو مث ديناً عليه (أي: على المسلّم 
إليه)ء ومثةٌ نقدأء وافترقا على ذلك فالسَلمْ في حصّة الدين باطلء لأنه 
د ولاو ْ 

ولم يُجِرْه أحدٌ من الفقهاء الأربعة؛ ولكن أجازه العلامة ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيّم رحمهما الله تعالى» وسمّاها ابن القيّم رغال «بيع 
الواجب بالسّاقط»؟ قال: 


.۷٠/۸ ومصئف عبد الرزّاق؛‎ ٠١1 موطأ الإمام مالك. ص‎ )١( 
.10/١ بحوث في قضايا فقّهيه معاصرة:‎ (۲) 
TAV. 06 تنوير الأبصار مع الدر المختار ورد المحتار» باب السلم؛‎ (۳) 


«وأمَا بيع الواجب بالساقط؛ فكما لو أسلم إليه في كز حنطة بعشرة 
دراهم في دمته» فقد وجب عليه دينٌء وسقط له عليه دين غيره» وقد 
حُكِيَ الإجماعٌ على امتناع هذاء ولا إجماعَ فيه» قاله شيخناء واختار 
جوازه» وهو الصّواب» إذ لا محذورٌ فيه». 

وصُورته: أنّ زيداً استقرض عشرةً دراهم من عمروء فقال عمرؤ 
لزيد: أشعري منك عشرة كيلو من القَمْح سَلَّماً بالعشرة التي هي قرضٌ 
عليك» وتؤدّي عشرةً كيلو من القمح بعد شهر. فوجب دَينُ عشرة كيلو 
من القمح على عمرو» وسقط دين عشرة دراهم من ذمته» فصار بيع 
الؤاحبب بالشاقط: 

وكذلك أجاز ابن تيميّة وابنُ القيّم رحمهما الله تعالى ما سمّياه «بيعَ 
الشاقط بالواجب»» كما لو باعه ديئاً له في ذمّعه بدين آخرَ من غير جنسه. 
فسقط الذينُ المبيع» ووجب عوضه» وجري انين مقو رن ابه 

وصورثه: أن زيداً أسلم عشرة دراهمَ في عشرة كيلو من القمح إلى 
عمرو يؤديها بعد شهر مغلا فصار القمخ ديناً في ذمّة عمرو» وحين حل 
أجل القمح» قال زيدٌ: أبيعك عشرة كيلو من القمح التي هي في ذمّتك 
بعشرة كيلو من الشعير تؤدّيها بعد شهر» فسقط عن عمرو دين عشرة 
كيلو من القمح» ووجب عليه دين عشرة كيلو من الشعير. 

وسيآتي تمامٌ الكلام على ذلك في باب السّلم إن شاء الله تعالى. 


00) 


) إعلام الموقعين» بحث الحوالة: .571١‏ وَليُنظر أن إطلاق الجواز على بيع السَاقط 
بالواجب يُمكن أن يؤدّي إلى التحيّل على الرّباء بأن المدين حينما عجز عن الأداء فى 
موعده باعه الدّائن ذلك الذين بشيء مؤجل من خلاف جنسه بقيمة أزيدء وبذلك ربح 5 
خلال تأجيل الدذين. 


لس د فقه البيوع 

- بيع الدَّين بالدّين: 

أا بيع الدّين بالدّين» الذي يُسمّى: «بيعَ الكالئ بالكالئ»» فقد 
يكون مع المديون نفيه» وقد يكون مع ثالث. 

ال الأوك» أن تقول قاض الكشرة ا فا من انب 
تُسلّمها لي بعد شهر بألفي روبية» أدفعُها لك بعد شهرين مثلا؛ وهذا 
ما سمّاه الفقهاء: «ابتداء الدين بالدّين»”"» فالقمحُ دين في ذمّة البائع» 
وألفا روبية دينٌ في ذمّة المشعري» وكلٌ واحدٍ منهما يُريد أن يُنشِأ دينا 
على الآخر بالمعاوضة بينهما. ومثل: أن يبيع زيدٌ طبّاً من القمح سلماء 
فإذا حل الأجل» عجر عن التسليم» فيقول له: بعني القَمُحَ الذي هُو في 
ذمّتي بغلاثة آلاف روبية أؤدّيها إليك بعد شهر» وهذا ما عبر عنه بعض 
الفقهاء ب: «فسخ الذَّين في الذّين»» لأنَّ مقصود العاقدين فسخ ما في 
ذه المدين :من الدين الأول بالعزام المدين الذين الغانق بدله": 


ومثال الثاني يعني: بيع الآين من غير المد بن ا تمذكورة ورف طن 
من القمح على عمرو ب تلماه :تقول ود ن عت سان ؤي الدى 
هو فى ذمّة عمرو بخمسة آلاف تدفعها لى بعد شهر. 


وقد اتفق جمهورٌ الفقهاء على كون مثل هذه البيوع ممنوعة شرعاء 
واستندوا في ذلك إلى الحديث المعروف: أن النبئ ية نهى عن بيع 
الكالئ بالكالئ. وهذا الحديث أخرجه الحاكم» والطحاويّء 
والدّارقطني. والبيهقى» وعبد الرزاق» وابنْ م أبي شيبة» والبڙار» عن 


)١(‏ الشرح الكبيرء للذردير: ٠۸/١‏ قبيل فصل في المرابحة. 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 


ممم ل 
عبد الله بن عمر ورافع بن خديج تكال". واعثّرض عليه بان إسنادهما 
ضعيف» لان في كليهما موسى بن عبيدة؛ الذي قال فيه أحمد بن 
حنبل يِيِْكِ: «لاتجلّ الزواية عنه»» ولكنّه مؤيّد: بما أخرجه عبد الرراق 
الإمام الشافعى طِيِنء ووثقه ابن عُقدة واب عديّ وغيرهماء وإن كان 
الأكثرون ضعّفوه. 

ثم هذا الحديث متلق بالقبول من جمهور علماء ]| 
ضعقه» وروي عن الإمام أحمد بن حنبل طق أنه قال: : «ليس في هذا 
حديثٌ يصح لكنّ الإجماعً على آنه لا يجوز بيع دين بدين»' الى 
أن الإجماعً على منع بيع الدين بالدّين إِنّما وقع على بعض صُوره. 
مغل: عقد الشلم برأس مال مو جل إلى ما فوق ثلاثة أيّام» أو استبدال 
المسلّم فيه بغمن أكثر من رأس مال الشلم. 

وقد أجاز المالكيّةٌ بعض ص ور لبيع الدّين بالدين؛ فمغلا: أجاز 
معظمٌ المالكيّة تأجيلَ رأس المال في الشلم إلى ثلاثة أيّام بالشّرط", 
وكذلك إذا باع الذائنْ ديته على المديون من ثالث بشيء معيّنٍ يتأخر 
قبضّه أو بمنافع ذات معينة» كما لو كان لزيد على عمرو ڏين» فيبيځه 
من خالد بسيارةٍ معيّنة يلها خالدٌ إليه بعد شهر مثلآء أو بمنافع 


)١(‏ المسعدرك, للحاكم: 160/١‏ رقم (745). وسئن الدارقطني: ۳ رقم (۲۱۹)» وسئن البيهقي: 
0 ومصنف عبد الررّاق: 90/8 رقم (1445)» ومصلف ابن أبي شيبة: 598/1 رقم 
(7179): وشرح معاني الآثار» للطحاوي: 271/4 وكشف الأستار: ؟91/1. 

0) فيض القديرء للمناوي: 73/6. 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» باب السلم: */150. 


Y4‏ فقه البيوع 
۵ چک س ° 3 0000 0 كا پد ص 
5 سس ک0 ا اد لصحيه ف ا 


الستارة إل شهر مغل فهذا جائرٌ عندهو" بشروط جواز بع الدذين من 
فو العديق الى سا ان شاد اف تغالى د 


وال وسكت مه م ا وقد صرّح الشّافعيّة بعدم جواز الصُورة التي 
أجازها المالكيّة. قال الثووىٌ ان : «فأمًا بيعه (أي الذين) لغيره» کن 
له على رجل مئةٌ» فاشترى من آخر عبداً بتلك المكة» ففي صخته 
قولان مشهوراكل: أصضخههنا: لا يصح. لعدم القووة على ااي 
والثاني: يصح بشرط لتقن ری الذين الدينَ مقن هو عليه. 
وأن يقبض بائ الذين العوضٌ في المجلس» فإن تفرّقا قبل قبض 
أحدهما بطل العقد»". 


- بيع الدّين من غير المدين: 

أا بيع الدّين من غير المدين الذي يعبر عنه الفقهاء ببيع الدّين من 
رو ا ميق ا ا 
الحنفيّة والحنابلة والظاهريّة: إن بيع الذين من غير من عليه الدَّين 
لا يجوز إطلاقاًء قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني ظك: «لا ينبغى 
للد إذااكاة لفقي ان يمت سن a a‏ 


)01( حاشية الدسوفي» كتاب البيوع: T/T‏ والحقيقة أن السيارة إن تعينت» لم تبقى ديئاًء وإنّما 
هي عين» وإن تأخر قبضهاء فالظامر أنه ليس من قبيل بيع الدّين بالدَّينء ولكن أدخله 
المالكيّة في بيع الدّين بالدّينء لان القبض فيه متأخر. 

(۲) كشاف القناع. للبهوتي» باب الربا: ؟/2»591 ورد المحتار: 10/15 فقرة (۲۲۲۹۸). 

)۳( المجموع شرح المهذبء. باب ما نهي عنه من ب بيع الغرر وغيره: ۲۷١/۹‏ دار الفكر. 


الباب الثالث؛ في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع To‏ 


چ یی و ا و ا aD.‏ كسا — 


أيخرٌ ج أم لا يخرج»”". وقال الكاساني زل : «ولا ينعقد بيع الذين من 
غير من عليه الدين» لان الین إِمَا أن يكون عبارةً عن مال كمي في 
الذمة» وإِمّا أن يكون عبارةً عن فعل تمليك المال وتسليمهء وكلّ ذلك 
غير مقدور التسليم في حن البائع» ولو شرط التَسليمْ على المديون. 
لايصح أيضاء لأنّه شرط التسليم على غير البائع» فيكونٌ شرطا فاسداً. 
ك البيع»". 

وقال المرداوي مدن في بيان مذهب الحنابلة: «لا يجوز بيع الدذين 
الأصحاب»")» وقال ابن حرم لان : «ولايحل بيع دين يكون اتال 
على غیره» لا بنقد» ولا بدين» لاخ ولا عاض كان تة او قا 
به أو لم يكن... برهان ذلك: اه بيع مجهول. وما لا يدرى ت 
وزؤينا من طريق وكيع» نا زكريا بن أبي زائدة قال: شئل الشعبي عمّن 
ارق کا فة ان ونان يقرب قال: لاا يصلح. قال وكيع: وحدثنا 
سقيان. عن عبد الله بن ا افر عن الشعبيّ قال: غرر». 

أمَا المالكيّة. فالأصلٌ عندهم: عدم جواز بيع الدّين من غير المدين. 
ولكتهم أجازوا ذلك بشروط». لخصها الزرقانيّ ززل بقوله: 

«ومُیِع بيع دين على حاضر» ولو ببيّنةٍء إلا أن يُقِرَه والدَّينُ مما باع 
قبل قبضه. وبيعَ بغير جنسه. وليس ذهبا بفضة؛ ولا عكسّه. ولیس بين 


.551 الموطأ. للإمام محمد باب الرجل يكون له العطايا أو الدين على الرجل فيبيعه. ص‎ )١ 
. 1/6 بدائع الصنائع:‎ )۲( 

(۳) الإنصاف. للمرداوي: 125/6. 

(4) المحلى. لابن حزم: 1/4. 


۳۳٢‏ فقه البيوع 


ككحح - ا SDS, O‏ 0س رم س 33 
مشتريه ومّن عليه عداوة» ولا قصد إعناته» فلا بذ من هذه الخمسة 
Te‏ 
والحاصل: أن بيع الذين من غير المدين» يجوز عند المالكيّة بشروط آتية: 
الأؤل: أن يكون المدينُ حاضراًء أي: في البلدء وإن لم يكن حاضراً 
فى مجلس العقد؛ فإن كان غائبأء لم يجُزء ولو فة عة 
التَانى: أن يكون المدينٌ مُقِرَاً بالدّين. 
قا أن کون الذي كلها يجوز ينه قبل 'فقيه عدن المالكتة» انإ 
كان الدّينُ طعاماًء لم يجُز بيعه إلى غير المدين» لأنّه لا يجوز بِيعُه قبل 
قبضه. وبما أن المالكية يجوّزون البيعَ قبل القبض في غير الطعام» فإن 
كان الدَّينُ غير الطعام» جاز بيعه عندهم إذا توافرت الشروط الأخرى. 
الزابع: أن يُباع الذَِّينْ بغير جنسه»ء فإن كان الدّين قطنأء فلا يجوز 
بيعه بالقطن. وزاد الدٌسوقى أنه إن كان من جنسه. فلا بد من التّساوى2. 
الخامس: أن لا يُباعَ دَينُ الذهب بالفضّة» أو بالعكس» لكونه ضرفا 
۱ لشادس: أن لا يكون بين المدين وم مستري الدّين عداوة» حتئ 
لا يكون في البيع إعنات للمدين بتمكين عدرّه منه. 
وزاد الدسوقئ عليها شرطين آتيين: 
() شرح الزرقاني على مختصر خليل: ؟/87. 


(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: .1/١‏ ولا يتأتى هذا في النقود لما سيأتي أنه يجب 
أن لا يكون صرفا. 


ال 1 ا 0ك 


الياب الثالث: في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع TV‏ 
a‏ 


الشسابع: أن يكوت الثم نقداء وهو ظاعق لأ المبيع إن كان ديت 
وله يكن التمن دا صار بيع الذَّين بالدّين» وقد مز امتناعه. ولكن 
أوضح الدّسوقي هل معنى كونه «نقدا» بأنّ: «المراد بالتقد ما ليس 
مضموناً في الذّمّة» ولا شك أنّ المعيّن ومنافعه ليست مضمونةً في 
الذكةة لآتها لا تقبل المعيّنات» فهي نقدٌ بهذا المعنى» وليس المراد 
بالتقد المقبوض بالفعل»”. 

التامن: أن يكون المديون مَن تأخذه الأحكام» ليمكنَ تخليصٌ الحق 
مله عند القاضي إذا امتنع عن الآداء. 

ثم إن كان أصل الدين موئّقاً برهن أو كفالة» فإنٌ الرّهن والكفالة 
لا يدخلان في البيع بمجوّد العقد. وإن اشترطا ذلك في البيع» ففيه 
تفصيل يُراجع فيه الحطاب طول ". 


0١‏ مذهب الشافعيّة في بيع الدين: 

أا الشَافعيّة» فقد اختلفت عنهم الرّواياث في بيع الذّين من غير 
أن يقبض مشتري الذين الدينَ ممّن هو عليه. وان يقبض بائع الدين 
العوض فى المجلس» فإن تفرّقا قبل قبض أحدهما بطل العقد©. 


وهذا الشرط يؤول إلى عدم الجوازء لأن الذين معى قبض فى 


.377/7 الدسوقي:‎ )١( 

20( مواهب الجليلء للحطاب: 8/1 فصل في علة طعام الربا. 

(۳) روضة الطالبين» للنووي: ۳ء والتهذیب» للبغوي: »٤)۱۷/۳‏ والمجموع شرح الهنت 
كتاب البيوع. باب ما هي عنه من بيع الغرر وغيره: ۲۷۵/۹. 


۲۲۸ فقه البيوع 


المجلس لم د يا ولك كثيراً من علا التافقة الدين جوّزوا بيع 
الذّين من غير المدين» لم يذكروا هذا الشّرطء مثل الشيرازيّ في متن 
المهذب. وقال الشّربيني الخطيب ذلك : 

«وصرّح في أصل الورّوضة باشتراط قبض العوضين في المجلس. 
وهذا هو a‏ وإن قال المظطلب: مقعضى كلام الأكثرين يخالفه»". 

ومتهم من وفق بين القولين. بان شرط القبض فى المجلس محل 
إذا كان الدَّينُ وعوضّه من الأموال الرّبويّة» وإطلاق الجواز محله في 
غير الزير اعم ولك رقة د رميتير التي a‏ قال نار 
من قيّد الجواز بالقبض جاء بمفال غير ربويّ» وهو العبد". فالظاهر 
أن عفد الشسافدية في ذلك ثلاثة أقوال» الأول: عدم الجواز مطلقأء 
والقني: الجوارٌ مطلقاً» والتّالث: الجوارٌ بشرط التّقابض في المجلس». 


ومنشا الخلاف في موضوع بيع الدَّين من غير مَن هو عليه أن مَن 
جعل الذَّينَ مستورٌ العاقبة من حيث إته لا يُعلم هل يحصّل أم لاء جعل 
بيه من بُيوع الغرر» ومَنعّه بتاتأ كالحنفيّة» والحنابلة» والشَافعيّة في 
اد و و ومن رع أن الذين معن ول قران الد الخاض ضار 
كالمعيقّن حصوله» فإته أجازّه بشروط كالمالكيّة. والظًاهرٌ أنَّ مذهت 
الجمهور أقوى دليلا؛ لأنّ المُقِرَ بالدّين لا يُقَِمَ إلا بشغل ذمته بالدّينء 
ولا مسعلزة ذلك قفن ادا الديسن: فكم من مدين لا يُبالي بالأدا 
ويُحاطل رغم اعترافه بالمديونية:؛ وكم من مُقِرٌ يرجم عن إقراره» فيلجاً 


)۱( مغني | لمحتاج: ۲/. 
(Y)‏ مغني المحتاج: ۲ ونهاية المحتاج: 4/. 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والكمن وما ُشترط فيهمًا. الجواز مواز البيع 8م 
ا E‏ اس حسم م po BD o‏ سند 
الذائنُ إلى الخصومة. فلا يُمكن القول بتيقّن الحصول بمحض إقرار 


المدين. فصار عورا 


7 الأوراق الماليّة المعاصرة: 


وقد راج اليوم بيع الأوراق الماليّة في الأسواق. وهي أوراق ثمثل 
حقّ حاملها في تلم مبلغ من المال في تاريخ لاحقء وإن كان هذا 
الاصطلاح رما يُطلق على أسهم الشركات أيضأء ولکٹنا سوف نعناول 
حُكمّها إن شاء الله تعالى ذ في الشرط الشادس لصحة البيع» وهو كوه 
معلوماً. ولذلك المقصوةٌ هُنا الأوراق الماليّةُ التي ثمقل ديناً على 
مُصدرها لصالح حاملهاء وقد شاع في الأسواق الماليّة أن حاملَ هذه 
الأوراق الذي هو الدّائنُ الأصيلٌ تجاة مُصدرهاء ريّما يبيع هذه الأوراق 
فى السّوقء ليح مشتريها محل الحامل الأوّلء ويحِقّ له أن يحصّل 
على الذين المكتوب على الورقة. 

وبما أنّه بِيعٌ للدّين من غير مَن هو عليه» فيتضح حكمُّه بما ذكرناه 
في بيع الذّين من غير المدين» وإن هذه الأوراق على أنواع كثيرة نذگر 
منها أنواعا: 


: الجامكية‎ ١ 
قد ذكر الفقهاء المتأحرون نوعاً منها تسى: «الجامكيّة». وهي:‎ 
عبارةٌ عن ورقةٍ كانت تُصدّر من بيت المال» أو من ناظر الوقف» لصالح‎ 
0 رجل له حقٌ مالي على بيت المال أو الوقف. اي‎ 
الكلمة الفارسيّة «جامکي»» وهي مأخوذة من «جامه»؛ بمعنى: الثوب»‎ 


فقه البيوع 


مور ممخ .علد 5 
وكانت موضوعة في الأصل لأجرة تُدفع إلى من يحفظ الثياب ثم 
a e N‏ 
الدّولة من العسكريّة والملكيّة» وذكر أن أصله تركيّ» وجمعه: جوامك. 
وقد أفتى الفقهاء من الحنفيّة والحنابلة» بأنّ بيع الجامكيّة لا يجوز 
لكونه بيع الدّين من غير مَن عليه". وأجازه الحطاب من المالكيّة» فقال: 
غات ال فإن افك مف ها لخ عضن له شط 
الواقف» فلا جرم صح أخذ العوض بها وعنها»". 
ولا يخفى أنّ جوازٌ هذا البيع عندهم مشروط بأن يكون بيعْه 
بخلاف جنسه» وإن كان بجنسه» فلا بد من التساوي» وألا يكون صَرفا 
لانعدام التقابض» كما مز التصريح بذلك في عبارة الزرقاني والدسوقيّ 
رحمهما الله تعالى. وأمًا الشَافعيّة» فبما أنّ الأقوال عندهم مختلفة في 
الأقوال» ولكتهم ذكروا جوارً التنازل عنهاء وليس ذلك من بيع الدَّينء 
وإِنّما هو نزول عن الوظيفة بصفةٍ مستقلة لقاء عوض مالي. قال 
الشبراملسئ بعدما ذكر جواز التثزول عن الوظائف: 00 
«ومن ذلك الجوامك المقرّر فيهاء فيجوز لمن له شيء من ذلك 
وهو مستجقٌ له» بأن لا يكونٌ له ما يقومٌ بكفايعه من غير جهة بيت 
المال التزولٌ عنه» ويصير الحال في تقرير مَن أسقط حقّه له موكولاً إلى 


.99//15 لغت نامه ده حدا:‎ )١( 

)۲( رد المحتار» مطلب في بيع الجامكية: 1/6 فمرة »(۲٦۸(‏ وکشاف القناعء للبهوتي: 
107/۳ وقد سماه بيع العطاء. 

(۳) مواهب الجليل» للحطاب: ۲۲۲/٤‏ طبع ۸ه في سياق تعريف البيع. 


حر من له ولاية التقرير فيه» كالباشاء فيقرّر من رأى المصلحة في 
تقریره من المفروغ له أو غيره)"". 

وحاصله: أنه لو كان لرجل عطاء في بيت المال» يحضل عليه كلّ 
تعر دداة له انار عدون سدقي و و د 
ولكنَ المئزول له لا يستحقٌ العطاء بمجدّد نزول الأوّلء بل مُفَادُ نزوله 
أته تزول مزاحمة التازل له في ذلك العطاءء ثم يصير الأمرُ موكولاً إلى 
فيرخ له لاي التقرير» وهذا خارجٌ عن مسألة بيع الدَّين. 


1 - الستدات (05مه80): 

السشنداث التي تُسمّى: «بوند»» نوعٌ من الأوراق الماليّة الرائجة في 
الشوق الرأسماليّة. وهي: وثيقةٌ يُصدرها المديون لمقرضه» اعترافاً منه 
بأنّه استقرض من حاملها مبلغاً معلوما يلتزم أداءه في وقتٍ معلوم مع 
تمعاة نوو انو د فده E O‏ كاك الوسدا مو 
التّجارية أو الصّناعيّة» حينما تحتاج إلى اقتراض مبالع كبيرةٍ لإنجاز 
مشاريعهاء وتَعغرضّها على الجمهورء وربّما تصدّرٌ هذه الشندات من قبل 
الحكومات الب تريد أن تمل عجز ميزانيّتهاء فتقترض من الجمهور. 

وإِنّ هذه السندات تصدر بمبلغ معلوم. مثل: مئة ألف. وذلك بطريقين: 

الأوّل: أنّ السند يعترف بان مُصدره قد استقرض من حامله مئة 
ألف. وإِنْ الحامل يمستحق عليها فائدة ربويّة» قد تكون متعيّنة عند 
الإصدارء وقد تكون مرتبطة بسعر الفائدة؛ ثم إن الفائدة الربويّة تُدفع 


إلين حامل السند بصفة دورية» وتسنقق هذه السندات: «سندات ذات 


)١(‏ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» آخر مبحث الجعالة: 4/0ل!4. 


4Y‏ , : ء' مدي 
يعس سس بسح ب[ 0 چ کب و ونيف و ت ج ب بر ا SES Ra‏ 
كويبون» (0205ط مومنوع)؛ لأنٌ دفعات الفوائد الربوئة كانت في مبدأ 
ارقي اعا اكرات( ا وو 
السند يحصل الحامل على قيمة الشند الاسميّة» وهي مئة ألف في 
الال المدكون: 


وإن هذه الشندات تُباع في الوق وتُشعرى بثمن يتراضى عليه 
الطرفان» والحامل يبيعه في الشُوق بمئةٍ وخمسة» ليحصّل المشتري 
على مئة وعشرة عند الأداء. 

والطريق الثاني لإصدار السندات: أنها تُصدر بمبلغ معلوم» مثل: مئة 
ألف» ولكنّها تباع للمستثمرين بحسم يُمثل الفائدة الوّبويّة. فسند مئة 
الت فاا قاع لمرن جنا ر على هذا لضن 
بدفع تسعين ألفأء يستحق عند نهاية المدّة مئة ألف» فكأنّه أقرض تسعين 
ألفاً حالأء وحصل على مئة ألف مؤجلة؛ وتُدفع هذه المئةٌ ألف مرّة 
واحذة عدن هاب اة الاه و تم هتال ات وسات دات 
الكوبون الصفريٌّ»(6020 ¢)Zero coupon‏ لائ ليس فيه دفعات دوريّةء» بل 
يستحق الحامل القيمة الاسميّة للشند في نهاية مذته. 

ولا شك أنْ هذه معاملاتٌ ربويّة محرّمةٌ شرعاًء ولكن هل يجوز 
بيع هذه السّندات بمثل قيمتهاء أي: بمئة ألف في المغال المذكور؟. 

والجواب: أن شراء السّندات ذات الكوبون الصّفريّ التي تصدر 
بالحسم لا يجوز» ولو بقيمته الاسميّة» لأنْ عشرة آلاف من قيمته تُمثّل 
الفائدة الربويّة» ومعنى شرائه من حامله أن المشتريّ يدفع إليه الفائدة 
الربويّة نيابة عن مُصدره. 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والنّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع اللا 
e O LS‏ ليسي ل 


واا الستدات دات الكريرن إن اق مت رة الحضول على فيه 
الاسمية فقط. دون الفواتد» مثل: أن يكون رجل قد حصل على مثل هذا 
السَند الربويّء ثم وفقه الله تعالى للتّوبة» فامتنع عن أخذ الفوائد الذوريةء 
حلول الا جل دون المطالبة بالفواكل الذورية» فيعاتن فيه ماله بي الدين 
الذي مر تفصيله» فيجُوز عند المالكيّة بالشروط المذكورة» وكذلك عند 
بعض الشافعيّة. أمّا عند الحنفيّة والحنابلة» فلا يجوز ذلك» ولو بمثل 
مها ار سه لآنه بِيعُ الدّين من غير مَن هو عليه؛ ولكن يجوز ذلك 
بطريق الحوالة بجميع شروطهاء وذلك بأن يفتر ض حامل ال 
رجل مئة» ثم يُجيله على مُصدر الشند. ويتأتّى فيه الخلافٌ المعروفٌ في 
مسألة توى الحوالة» فيجوز للمحتال عند الحنفيّة أن يرجعَ على المحيل 
إذا تويت الال ول بسو ذلك عمل الأنقة الفلدقة” . 


۵ - الستدات ذات الجوائز (50م80 ع12): 

وقد نُصدر سنداتٌ للقرض» بدون التزام دفع الفوائد الربويّة إلى كل 
حامل للسّندء ولكن يلتزم المضدر أنه يوزع جوائز على حاملي السندات 
على أساس القّرعة على أرقام السندات بعد كلّ فترة» مثل: ثلاثة أشهر 
فكلّ رقم فاز في القرعة يُعطى حامله جوائز غالية» وإِنّ مغل هذه 
السندات تصدر عادة من قبل الحكومة. 

وقد زعم بعض المعاصرين جواز مثل هذه الجوائز على أساس أن 
الحكومة لا تشترط إعطاء زيادة لأحد من المقرضين حاملي السند. 


)00( راجع: المغنى» لابن اة ه/م وفتح القدير: ا" 


فضه المبوء» 


فالعقد مع كل واحد من حَمَلة السند عقد قرض بدون فائدة. ثج إنها 
عطي الجوائز تبرعأ على أساس القرعةء فلا يلزم منه الرّباء ولك هذا 
الاستدلال غير صحيح: 

أمَا أوَلأء فلانٌ الحكومة تلتزم بتوزيع الجوائز على حَمّلة الشند. 
فالرّيادة على مبلغ القرض وإن لم تكن مشروطةً لكل واحد من 
المقرضين» فإها مشروطة تجاه مجموعة المقرضين. لأنّ الحكومة 
تقوم بعلا عند إصدار السندات أتها توزّع هذه الجوائزء وإِنْ التوزيع 
مفروضٌ عليها بحكم القانون» بحيث إن امتنعت من توزيعهاء استحق 
كل حامل للسند أن يُطالبها بتوزيع الجوائز قانوناً. وقد شرحت هذه 
المسألة بتفصيل في رسالتي « أحكام الجوائز»”". 


5 الكمييالة of Exchange)‏ 8111): 
«الكمبيالة» وثيقة يكتبها المشتري في غالب الأحوال لصالح البائع 
في بيع مؤججل» يعترف بها أنّ القمن وجب في ذمّعه. وأته يلعزم أداءه 
ات آجل» وإنّ حلولَ هذا التاريخ الآجل يمى في الاصطلاح: 
نضح الكمبيالة (لاا:داة8/0)» وإن البائع (حاملَ الكمبيالة) ريّما يُريد 
استعجال الحصول على مبلغهاء فلا ينتظر إلى تاريخ تُضْج الكمبيالة» 
بل يبيعُها إلى طرفي ثالث. والرّائجُ في السُوق الرأسماليّة أنّ مشتري 
الكمبيالة يشتريها بأقلٌ من قيمتها الاسميّة؛ ويُسمّى هذا الْبِيعُ: «حسم 
الكمبيالة»» أو: «خصم الكمبيالة» (1ااناه0156)» والعادةٌ في سوق 
الأوراق الماليّة أن مقدار الحشم نسبة من مبلغ الكمبيالة» تُحدَّد على 


.٠٥۹/۲ بحوث في قضايا فقهية معاصرة» للمؤلف:‎ )١( 


الباب الثالث؛ في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع i0‏ 


سس ل ل Rm O‏ چ و 
أساس مُذَة نُضّجهاء فكلما كانت مده النُْضج ‏ أي: موعد الأداء - أبعد 
كان مبلغ الحسم أكثر» وبالعكس. 

وظاهرٌ أن حَسْمَ الكمبيالةٍ بهذا الطريق تعامُلٌ ربويٌ لا يجوز بحالء 
أما إذا بيعت الكهبيالة بقيمتها الامسكة قائ فيه کل ما ذكرنا في 
حكم بيع الجامكيّة» وسيأتي مزيدٌ التفصيل لحكم الكمبيالة وبدائلها 
المشروعة في مبحث «خطاب الاعتماد» إن شاء الله تعالى. 

قد نشت شتا فى السوق :الو ماله شركات رى من الشركات أو 
البنوك < ال ل ا ال ل 
بأقلٌ من إجماليٌ قيمة ة الذيون» و «(Factoring companies)‏ وتشاطنا 
كله مبني على بيع الڏيون وهو ممنوع شرعا. 

ولك ا ت فى اق ار اة (8نا)» وهو بيع دين 
ناشئ عن بعض تعاملات الجهة البائعة» مثل: أن تبيعَ الشركة ربع ديونها 
فى دمه المتعاملينَ معها. والفرق بين (2128ماعة) و )forfeitin8)‏ هو أن في 
الأول تُباع - جميعٌ الديون» وفي الثاني بعضهاء > وبما أنّه بِيعٌ للدّين بأقلّ 
من قيمته الاسميّة. فإنه تعامل ربويٌ بحت » 3 سبيل إلى جوازه. 


- بيع راتب التقاعد (55أوم5): 
العادةٌ فى الوظائف الحكوميّة وبعض الشركات. أنّ الموظفين بعد 
تقاغدهم من وظيفتهم؛ #تستتحدرن ميلها سس راتت التقاعد (دهزومعءم) 
يُدفع إليهم شهريا E My‏ 
يتعجّل مجموعً المبالغ المتوقعة في المستقبل. فيبيع راتب التقاعد من 
طرفي ثالث بثمن معجل. » ليحُلَ المشتري محلّه في تقاضي الرّاتب 


e ۳٤٦ 


pogo 
الشهريّ من الحكومة» أو الشركة المؤجرة. ولا يخفى أن هذا البيعَ‎ 
ممنوعٌ شرعاً لاشتماله على الغررء فإنّه لا يُعرَف كم يبقى البائ حي‎ 
ويستحق الزاتب» فالمبيع مجهولٌ القدرء ولكونه ربأ إذا بيع بنقدى لک‎ 
مجازفة في بيع نقد بنقد.‎ 

وقد تعرض الجهة المؤجرة على الموطّف مبلغاً معلوماً يععجّله» 
ليتنازل عن حقّه في الدّفعات الشّهريّة» ويُسمّيه العامّة بيعأء وليس ببيع 
NS‏ ا قان اعد روات ا اغد ا 
من قبل المؤجرء كما هو رأي بعض الفقهاء المعاصرين» فهو استبدال 
تبع مواعود يتزع فاجل افليتن فيه ييحظور". 

ل ا التقاعد 
لين غا لاله من خملة شروط التوظيف 6 والمو طف يمى #تطالعة 
فاا واوا ا وة خاكة ليا فافعون يفرض راتب 
التقاعد عموماً؛ فهو من قبيل الأجرة المؤجلةء ولو كان تبرعاً لم يجز 
للموظف مطالبته في القضاء. 

ويُشكل عليه: أنه إن كان من الأجرة؛ فإنّه مجهول. لأنه لا يُعرف 
كم سيحيا الموظف بعد التقاعد. وأجيب عنه: بان هذه الجهالة لا ُفضي 
إلى التّزاع» لأنّ القانون ضبطها بضوابطء وأصبح ذلك غرفاً عامّاً. ولا 
يحدّث فيه نزاع؛ فهذه الجهالة مغتفرة» مشل: أجرة دخول الحمّام؛ وما 
سيأتي من جواز طعام البوفيه. وعلى هذاء فإن عَجّلت الجهةٌ المؤجرة 
مبلغاً معلومأًء فإِلّه تغييرٌ للأجرة المؤجّلة بعراضي المتعاقدين. 


)١(‏ وبه أفتى الشيخ محمود حسن الكنكوهي ير في الفتاوى المحمودية: 1 وقاسه على 
بيع العراياء وكذلك أفتى الشيخ رشيد أحمد اللديانويٌ ال فى أحسن الفتاوى: 7/5 


ويستأنس لذلك؛ بما أخرجه البخاريّ: عن نافع: أن عبد الله بن 
عمر وا أخبره: أن النَبِىَ ية عامل خيبر بشّطر ما يخرج منها من ثمر أو 
04 فكان يُعطي أزواجه مئةَ وسق» ثمانون وسق تمر» وعشرود وسق 
شعير» فقسم عمرٌ خيبز» فخيّر أزواج النبئ بل أن يُقطع لهِنَ من الماء 
والأرض» أو يُمضي لهِنّ» فمنهنّ مَن اخترن الأرضء ومنهِنّ مَن اخترن 
الوسق» وكانت عائشة اختارت الأرض". 

وكان لأمّهات المؤمنين حقٌ واجب لهنّ طول حياتهنّ في ثمار خيبر 
بعد وفاة النَبِىَ الكريم بل" كما أن راتت التقاعد حقّ واجب للموظفين 
طول حياتهمء فصالحت عائشة كك على الأرض بدل الأوسق السّنويّة: 
فدل على جواز صلح الموظفين على أخذ شيء مرّة واحدة. 

وربّما يُشكل عليه: أنْ أمهات المؤمنين صالحن على غير جنس 
حمَّهنَ» فان حقَّهِنَ كان في أوسق تمر وشعير» وصالحنَ على الأرض» 
أمَا في راتب التقاعد» فإنّه صلخ على التقود بالتقود. ويُمكن أن يُجاب 
عنه: بأنّ الاستدلال بفعل أمهات المؤمنين في أنّهن صالخْنَ عن حقّ 
مجهول القدرء لأنْ قدر الأوسق المصروفة إليهنَ طوال حياتهنّ لم يكن 
معلوماً. وكذلك أجرة التقاعد مجهولة القدر» ولا يدخل في «ضع 
وتعجّل». لأنّ محلّه إذا كان الدّينٌ المؤْجَلُ معلوماء فإنّ الدّين إن كان 
مجهولاً. لا يُمكن أن يُقال: إِنْ الذائن وضعه مقابل التعجيل» والصّلح 


حديث (۲۳۲۸). 
)۲( لأنّ رسول الله ب قال: «لا تقعسم ورثتي ديناراً ولا درهماً. ما تركتُ بعد نفقة نسائي 
ومؤونة عاملي. فهو صدقة» أخرجه البخاري» باب نفقة القيّم للوقف. حديث .)۲۷۷١‏ 


فقه البيوع 


I ESL 
عن حقّ مجهول جائز في التقود أيضأء مثل: ما إذا كان على رجل دين‎ 
نقود» ولا يعرف أحد من الدّائن والمدين تكو لكاب و‎ 
يتصالحا على قدر بتراضيهماء وذكر ابن عابدين ال عن غاية البيان عن‎ 
شرح الكافي:‎ 

«ولو كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنهاء فصالحه منها 
على ثوب أو غيره فهو جائزء لان جهالة المصالح عنه لا تمنع من صحّة 
الصلح» وإن صالحه على دراه فهو فاسد في القياس» لأنّه يحتمل أن 
بدل الصّلح أكثر منه» ولكتّي أستحسن أن أجيزه» لأن الظاهر أنّه كان 
أقلّ مما عليه» لان مبنى الصّلح على الحظ والإغماض» فكان تقديرهما 
بدل الصّلح بشيء دلالة ظاهرة على أنهما عرفاه أقلّ مما عليه» وإن كان 
فو ا عا 


ويدل على جواز الصلح بحقوق مجهولة؛ حديث على ويه حين 
بعفه التب يل ليُصلح بين بني خزيمة"» وذلك أنه ل بعث ألا 
خالد بِنَ الوليد» فقتل منهم قتلى بعدما اعتصموا بالشجود» فدفع ملا 
إلى على مالا فوداهم حتى ميلغة الكلب» وبقي في يده مالّء فقال: 
«هذا لكم ما لا تعلمون ولا يعلمه ب فبلغ ذلك رسول الله بك فشر 
به». والله سبحانه أعلم. 


() رد المحتار» كتاب الصلح. فصل في دعوى الدين: .٠۳۹/١‏ 

(۳) كذا في المطبوع من فتح القدير: 279/1 والصّحيح «جذيمة» كما جاء في سيرة ابن هشام: 
۲ وما بعدهاء ودلائل النبوّة» للبيهقي: ٠٠١/١‏ وما بعدهاء وتاريخ الطبري رحمهم الله 
تعالى: ٦٦/۳‏ وما بعدها. 

(۳) في التهاية» لابن الأثير طتن: «هي الإناء الذي يلغ فيه الكلب» يعني أعطاهم قيمة كل 
ما ذهب لهم» حتى قيمة الميلغة». 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع ۳۹ 
اسن ي کک 


ممم 8 


۸- بيع الدّين تبعاً: 


قد راج في عصرنا أن تاجراً من التججار يبيع مَنْجَره بكلّ ما لَه وما 
عليه بثمن إجماليّء ويج للمشتري أن يتس لم الدّيونَ الآجلة في ذمّة 
الملاء عند حلول آجالهاء وتكون له» ولا يردها إلى البائع» وهذا 
يعضمّن بيعَ تلك الدّيون تَبَعاً لأعيان المتجر. ومفلٌ ذلك يقع عندما 
يقتسم شركاءٌ تجارةٍ واحدة» فتشمل القسمة الدّيونَ أيضأء وقد يكون 
ذلك في مصلحة المتعاقدين» فإنّهما يُريدان أن يفرُغا من البيع أو 
القسمة مرّة واحدة» دون أن يُتابعا تحصيل الدّيون إلى مدّة حلولها التي 
قد تكون طويلةً» فهل يجوز ذلك شرعاً؟. 

ولا شك أنّ الحاجة داعية إلى ذلك؛ لاسيّما في المتاجر والشّركات 
الكبيرة» وخاصةً في المؤسّسات التّجاريّة التي تعمل كشخصيَّةٍ معنويّة 
فإنٌّ الدَّائنَ فيها تلك الشّخصيّة المعنويّة» وإنّ الملاك القدامى للمؤسّسة 
لا يعمكّنون من تقاضي الذيون بأسمائهم الشسخصيّة؛ كما لا يتمكّنون 
من التقاضى باسم الشخصيّة المعنويّة. لأنها خرجت من أيديهم, 
بخللاف الملاك الجُدُّدء فإتهم يتمكنون من ذلك» وبالتّالي» فان الدّيونَ 
قابلةً التتحصيل في هذه المؤسّسات الكبيرة رما تكون كثيرة وطويلة 
الآجال» ومتابعيّها من قِبَل الجهة البائعة من الصّعوبة بمكان. 

وهناك ملاحط مختلفة لمعالجة هذه القضيّة؛ أعرضها فيما يلي 
ليتأقل فيها العلماء المعاصرونء والله ب هوالموفق: 

١‏ حينما تُباعٌ مؤسّسةٌ تجاريّة لها ديون على الآخرين فالآأحسنُ أن 
يكون الثَّمنُ التّقَدُ مقابلَ الأعيان والتقود الحاضرة فقط. بشرط أن يكون 
القّمنُ أكغر من التقود الحاضرة» على أصل مسألة مُدٌ عجوة عند الحنفيّة. 


همه البيوع 


ليم مهمع 
ثم يبيغ المشتري إلى البائع عيناً أو أعياناً بغمن يساوي مبلغٌ ليون 
والجله على رات هاا يك لي الف ن عا الذيون من 
الغرماء» وتكون له» دون أن يحتاج بائعٌ المؤسّسة إلى متابعتهاء وهذا 
طريقٌ لا غبار عليه من التّاحية الفقهيّة» وهو مثلُ ما ذكره الفقهاء في 
تخارج الورثة إن كان في التّركة دين» جاء في الفتاوى الهنديّة: 

«فإن طلبوا أن يجورٌ هذا الصّلح على أن يكون نصيبُها (أي: المرأة 
المتخارجة من الميراث) من الدَّين للوارث» فطريقٌ ذلك: أن تشتريّ 
المرأةٌ (المصالحة) عيناً من أعيان الوارث بمقدار نصيبها من الدَّين» ثمّ 
تحيلٌ الوارث على غريم المت بحصّتها من الآين» ثي يعقدون عمد 
الصّلح بينهم» مِن غير أن يكون ذلك شرطأ في الصّلحء كذا في 
الظهيرية)7". 

وجاء في متن الهداية: 

«وإذا كان في التّركة دَينٌ على التاس» فأدخلوه في الصّلح على أن 
يُخرجوا المصالِح عنه ويكون الذين لهم فالصّلحٌ باطل». 

ثم ذكر صاحب الهداية حيلتين للجواز» ثم قال: 

«والأوجَهُ أن يُقرضوا المُصالِحَ مقدارٌ نصيبه» ويُصالحوا عمّا وراء 
مدي ولك ابس على بعتا بن ار 

ولكن ينبغي أن تطتّق عليه أحكام الحوالة» ومنها؛ عند الحنفيّة: 
الرَّجوعٌ على المحيل في حالة توى الحوالة. 


,7584/4 :)١0( الفتاوى الهندية. کتاب الصلح. باب‎ )١( 


الياب الثالث: في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 
ا ا ااا ا و ا ا 
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۲ - الطريق الثّاني: أن يقع البيعُ على الأعيان فقط. أمَا اليو القابلة 
اهيل ا الباق من المشعرى» وتال تبقهاء وه الذيق 
من غير المديون لا يجوز عند الحنابلة وعند الشافعية"» وذكر فقهاء 
الحنفيّة مغل ذلك إلا أنهم قالوا: إن هبةَ الدّين من غير مَن هو عليه 
يجوز بشرط أن يُسلْطَ الدائنْ الموهوب له على قبضه» فيصيرٌ الموهوبُ 
له مالك لها بعد القبض. جاء في الدّرٌ المختار: 

«تمليك الدّين مقن ليس عليه الدَّينُ باطلٌ إلا في ثلاث: حوالةٍ 
ووصيَةٍ» وإذا سلطه» أي: سلط المملّك غير المديون على قبضه. أي: 
الدين» فیصح ي 

وإنْ الفقهاء استعملوا هُنا كلمة «التسليط»» دون التوكيل» والظَاهِرُ 

في الفرق بينهما: أنّ الوكالة عقدٌ ثُنائئ لايم إلا بالإيجاب والقبول من 
ا ويجب أن يتِمًا في مجلس العقد. أمَا التسليط» فهو التَمكينْ 
بالإذن» ويمكنٌ أن يتم من طرف واحدٍ فقط» ولذلك عبر عنه في جامع 
الولو ع 0 ر هة و الدين مقن لبس غل ك إلا إذا 
وهبه» وأذن له بقبضه)” '. وقال في البحر عن المحيط: 

«ولو وهب ینا له على رجل» وأمره أن يقبضه. فقَبَضه» جازت الهبة 
استحساتاء فيصير قابضاً للواهب بحكم الثيابة» ثم يصيرٌ قابضاً لنفسه 
بحكم الهبةء وإن لم يأذن له بالقبض» لم يجري" 
0 المغني. لابحن قدامة» كتاب الهبة: ٠٠٥۷/١‏ والمجموع شرح المهذب» كتاب الهبات: 

. ° 


0( رد المحتار. كتاب الهبة: .VA/o‏ 


(۳) جامع النصولين: 517/1 فصل .)۳٤١(‏ 
(:) نقله ابن عابدين في رد المحتارء أول كتاب الهبة: .1۸۷/٠‏ 


YoY‏ فقه البيوع 


pogo 

وقال الرّافعي زبال: 

«الظَاهِرٌُ من عباراتهم» عدم التوقف على الإذن في المجلسء فإنهم 
إتما شرطوا لصحّة الهبةٍ الإذنَ» ولم يشترطوا أن يكون في المجلس»". 

فعلى كلّ» إِنْما تتم الهبة بعدما يقب المشتري مبلغ الدّين من 
المديون» وذكر ابن عابدين إن أن مقتضاه: أن للواهب عزل الموهوب 
له عن التتسليط قبل القبض» ولكن ذكر في الأشباه عن الواقعات 
الحُساميّة: أنه يجوز له أن يقبضّ الدّنانيرَ مكانٌ الدّراهمء لأن الحقّ صار 
له» وأنّ مقتضاه عدم صحّة الوّجوع عن التسليط”) وقال الرَافعي: «وهو 
أيضاً مُناف لكونه وكيلاً قابضاً للموگل» ثم لنفسه»". 


وهذا على مذهب الحنفيّة» أمَا المالكيّة» فيجوز عندهم هبه الدّين 
من غير المدين مطلقاً. قال الموّاق ظيئال: 

ومن المدؤنة::::ولبوكان ديه على غيرك فوعية الك فان أتهد 
بذلك» وجمَعَ بينك وبين غريمه» ودفع إليك ذكرٌ الحقّ إن كان عنده. 
فهو قبض» وإن لم يكن كتب عليك ذكرَ الحقّ وأشهد لك» وأحالك 
عليه» كان ذلك قبضاً. وكذلك إن أحالك به عليه في غَيْبتهه وأشهد لك 
وو الجوه كان :ذلك فا لآن الذوق واا تعض اليس هر 
اللعيينا و شاس: هب الذين تصخٌ كما يصح رهئُهء ثجَ 
قبضك قبضه في الرّهنء مع إعلام المديان بالهبة»). 


.٠٠٠/٠١ التحرير المختار:‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر مع شرح الحمويّء الفنّ العالث» أحكام الديون: .٠٠٤/١‏ 
(۳) التحرير المختار: 7100/0. 

.01/7 التاج والإكليل» للمزاق» بهامش الحطاب» كتاب الوقف والهبة:‎ )٤( 


۳ - الملحظ الثّالث: أن بيع اليون في هذه الحالة ليس مقصوداًء 
وإنما دخلت في البيع تبعأء وقد يجوز تبعاً ما لا يجوز أصلاً. قال الإمام 
الكرخي مُهل : 

«الأصل أنه قل به موادي غا ويحكماء وان كان بطل قضداء من 
مسائله... لو باع م دخل أطراقه في المبيع تبعأء وكذا هواءٌ الدّار في 
بيع الذار» وكذا الشْربُ في بيع الأرضء ولو باع الأطراف قصدا. 
والهواءء والشرب» لم يصح ونظائرها كثيرة»". 

ومن أبرز أمثلته ما قذمناه في مسألة بيع الثمار: من أنّه إذا بيعت جميعٌ 
أثمار الشجر أو البُستان. حين ظهر بعضّها ولم يظهر بعضّهاء فإنّه لا يجوز 
البيعٌ إلا فيما ظهر في مذهب الشافعيّة والحنابلة» وفي 000 
الحنفيّة» لأنَ ما لم يخرّج معدوم» ولكن أفتى شمس الأئمة الحلواني لع 
بأنّه لو كان الخارجُ أكثرء جاز البيع في الجميع» وبه أفتى الإمام 0 
بل يظهر من عبارته أنّه لا يشترط كون الخارج أكثرء بل يجعل الموجود 
أصلاً في البيع» وما يحدث بعد ذلك تبعا له» وبه أفتى ابن نُجيم يتك في 
فتاواه”". وقال ابن الهمام بعد ذكر فتوى الفضلي: «وقد رأيتُ رواية في 
نحو هذا عن يك اه رو الورد على الأشجارء فإِنَ الورد 
معلاحق. ثم جوّز البيع في الكلّ بهذا الطريقء وهو قول مالك ُرنْهُ»'". 

فجُوَز البيعْ هّنا في المعدوم تبعاً للموجود» فإن كان المعدومٌُ يصلّح 
أن يكون تبعاً للموجود» فما كان في ذمّة المدين المقرّ أولى أن يكون 


yT 0‏ سيس النظرء للدبوسي» ص ٠۲‏ طبع كراتشي 
(۲) فتاوى ابن نجيم ا الفتاوى الغيائيةء ص .٠٠١‏ 
(۳) فتح القدير: .٤۹۲/١‏ 


TO‏ فقه البيو 
ستو سمو eto‏ ا 


3 
تبعأ للمبيع الحاضر عند الحاجة» ولكن يجب على قول الحنفيّة أن 
يكون القَمنْ أكثر من قيمة الدّيون» قياساً على مسألة مد عجوة» حتى 
لا يستلزم التفاضل في التّقود بالتّقود. 

وربّما يُشكل عليه: أن التابع إنما يلحق بالأصل إن لم يستلزم الرّبا 
أو شُبِهتّه؛ فلو كان ثمنٌ الدّين مساوياً لمبلغ الدّين عند العقد» فلا يُدرى 
ندر الذين الذق موف توفي قا اذلو هلك بعضن: الدين» قات 
التساوي بين الثمن ومبلغ الذّين» ولا يجوز المجازفة فيما لا يجوز فيه 
التفاضل» ولذلك اشترط المالكيّة لجواز بيع الدّين أن يكون ال عن 
غير جنس الذين» ومما لا يُشترط فيه التقابض» ولذلك لم يُجوّزوا 
التَخَارٌجَ مما يَستلزم بيع النقد بالتقد إلى أجل". نعم! يجوز هذا الوجة 
إن كان التمسر دمن غير تمن الديسية»عدك المالكية :مها لا شط فيه 
التقابضء وصورئه: أن يُعتبر بيع أعيان المعجر بالتقود. وبِيعٌ ديونه تبعا 
نعي سم الاعفان: 

5 - الملحظ الرّابع: أن المؤشسات التّجاريّةَ اليومَ تُعتبر ش خصيَة 
معنويّة» ونظيرٌ بيعها بيع العبد وله مالء وقد ثبت عن الڙزسول 
الكريم که أنه قال: «من ابتاع عبد فماله لذي باعه. إلا أن يشترط 
المبتاع»". 

وقد أخذ به المالكيّة على إطلاقه؛ فقال الإمام مالك يان : 

«الأمر المجتمعٌ عليه عندنا: أن المبتاعَ إن اشترط مال العبد فهو له 


.۳۷۸/۳ المدؤنة الكبرىء كتاب الصلح» رسم من مصالحة المرأة من مّورثها من زوجها:‎ )١( 
أخر جه الشيخان عن ابن عمرء وهذا لفظ مسلم» رقم (ؤلام ؟).‎ (0 


نقداً كان. أو ديناء أو عرضاًء يعلم أو لا يعلمء وإن كان للعبد من المال 
أكثز مما اشئريّ به» كان ثمنّه نقداً أو دیا أو عرضأ»”". 

ولكنَ هذا مبنيٌّ على مذهبه: أن العبدّ يملك المال» ولو كان من 
حى المولى أن ينتزعه منه. قال الباجى ميل : 

«يُريد أن اشتراط المبتاع هذا المالَ لا يُفسد العقد. بأن يكون المال 
E‏ لحز نيلا مين الننية»: أن OE‏ ملق 
فر الد أو القت أو يكون الط سن المال مهولا عند 
المتبايعين» أو أحدهماء لأنْ ما اشترط من ذلك ليس بعوض في البيع. 
فيؤثْرَ فيه الفسادُ بشيءٍ مما ذكرناه لان المبتاعً لم يشترطه لنفسهء وإنّما 
اشترط بقاءه على يلك العبد» فليس بعوض في البيع»”". 

وعلى هذاء فان مسألتنا لا تدخل في بيع العبد وله مال على مذهب 
المالكيّة» ولكن يُمكن تخريجُها على مذهب الحنابلة إذا قصد المشتري 
قا الغيد 3و3 المال:واقتزظ المال تع قرول أبن قدامة ع 

«ومعناه: أنه لا يقصد بالبيع شراء مال العبد. إتما يقصد بقاء المال 
لعبده. وإقراره في يده. فمتى كان كذلك» صح اشتراطه ودخل في البيع 
معا كان الال علوم اد مجور ا حي حفن اكحن و 
عيناً كان أو ديناًء وسواءٌ كان مغل القمن» أو أقلّء أو أكثر. قال البعَى: إذا 
باع عبداً بألف درهم ومعه ألف درهم» فالبيع جائز إذا كان رغبةٌ المبتاع 
في العبد لا في الدراهم. وذاك لأنه دخل في البيع تبعأ غير مقصود... 


)0( موطأ الإمام مالك كتاب البيوع. باب مال المملوك إذا بیج ۰ مع اللاستذكار» 0 عبد البر: 
AA‏ 


)۲( المنتقى. للباجيء كتاب البيوع. باب ما جاء في مال المملوك: 1/۳" . 
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لامي ة ء' فقه البيوع 
فأما إن كان المال مقصوداً بالشراء جاز اشتراطه إذا وجدت فيه شرائط 
البيع من العلم به وأن لا يكون بينه وبين اھر 

والظاهر عند بيع متجر» أنّ المقصود بالشّراء هو المتجر وما فيه من 
الأعيان والمنافع» وليس المقصودٌ الدّيونَ؛ فينطبق عليه هذا الشّرط» ويجوز 
أن يؤخذ بمذهب الحنابلة في ذلك» فإنّه أيسرٌ وأوفى لحاجات التّجار في 
مل هذه البيوع؛ وقد وقع التصربح في عيارة ابن قدامة السابقة» بان مال 
ا إن کا فاته يدخل في البيع تبعأء والله 4اه أعلم. 

اا على مزب ات رال اق وة إل مال اتد مي 
العبد يخضع عندهم لجميع شروط البيع» ومنها: ألا يلزم منه الزبا وبي 
الدّين من غير مَن هو عليه" وسيأتي تفصيل الكلام على ذلك في باب 
الربا ومسائل مد عجوة إن شاء الله تعالى. 


9 الشرط السادس: أن يكون المبيعٌ معلوماً: 
والشّرط الشادس المتعلّق بالمبيع: أن يكونٌ متعيّناً معلوماًء وهذا 
شرط لصحة البيع» لا لانعقاده. فيفسدُ بيع المجهول جهالةً مفضيةً إلى 
المنازعةء لأنه داخلٌ في بيع الغرر كما قدّمناه في الشّرط الخامسء فإن 
زالت الجهالة في المجلس» عاد البيعٌ صحيحا 
والجهالة قد تكون في جنس المبيع» وقد تكونُ في تعيينه. 


.7100/4 المغنى. لابن قدامة. باب المصرّاة:‎ )١( 
وتكملة فتح‎ »*0/١19 والاستذكارء لابن عبد البر:‎ 2.08١ _ ٠٠/١ فتح الباري» كتاب المساقاة:‎ (0 


الملهمء باب من باع نخ عليها ثمر: 0/1⁄. 


الياب الثالث: في أحكام المبيع والثّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع oV‏ 
r 2175352:‏ 


٠‏ الجهالة في جنس المبيع: 

أَمَا الجهالة في الجنسء فمثل: بيع الحصاة الذي نهى عنه التي 
الكريم عند 0 وفشره ابن الأثير بقوله: «قيل : هوأن يقول: بعك من 
السَلع ما تقع غل کا وف فالسَلعة غير معلوم جنشهاء 


١‏ الجهالة في تعيين المبيع: 

وما الجهالة في التعيين» فإثما تمنع صحَةً البيع إن كان المبيع تتفاوتُ 
آحاده» مثل: أن يقول البائع: «بعئك شاه من هذا القطيع». فإنَ السا غير 
متعيّنة» مع التفاوت الفاحش بين شاةٍ وشاة» فلا يصح البيع» أمَا إذا كان 
المبِيعٌ مما لا تتفاوت آحاده تفاوتأ مُفضياً إلى التزاع» : ام 
أن يقول البائع: «بعثك قفيزا من هذه الصّبرة من الحنطة». جاز البيع"", 
وللمشتري الخيارٌ في أخذ أيّ قفيز من الصُبرة". ومعنى جواز البيع في 
هذه الصورة: أن البييع لزم في قفيز واحدء وانتقل ملكُّه إلى المشتري 
لا على التعيين» ويتعيّن المبيعُ المملوك بتعيينه» كما هو الحُكم في خيار 
التعيين» ولكن لا ينتقل ضمائه إلى المشتري إلا بعد تعيينه وقبضه"» فإذا 
هلك في يد البائع قبل التعيين» بطل البيع» لهلاك محل العقد. 


)١(‏ عن أبي هريرة تل قال: نهى رسول الله ف عن بيع الحصاةء وعن بيع الغرر. أخرجه 
مش كتاب البيوع. باب بطلان بيع الحصاة» رقم .(TVAT)‏ 

۳) جامع الأصولء لابن الأثير: .018/١‏ 

(۳) بدائع الصنائع: ٤‏ ورد المحتار: ١85/١5‏ فقرة (37710/0), والمغني» لابن قدامة: 47/4 
٤‏ والدسوقى: ۱۷/۳. 

(4:) الهداية مم القدير: .)۷٤ _ ٤۷۳/١‏ 

(5) وكون المشتري يضمن عند هلاك المبيع بيده في خيار التعيين لكونه مقبوضاً له. 


oA‏ فقه البيوع 
لل e‏ 

وعند بعض الشافعيّة يُحمل هذا البِيعُ على حصّة مُشاعةٍ من الصبرة؛ 
فإذا علما أنّها عشرةٌ آصْعء فالمبيعُ عُشْرُهاء فلو تلف بعضّهاء تلف بِقَدْره 
من المبيع. وعندهم قول آخرء وهو كقول الحنفيّة: أن المبيع صاع منهاء 
أي صاع كان» فيبقى البيعُ ما بقي صاعٌ واحد". يعني: إن هلك من الصّبرة 
شيء» يهلك من مال البائع» ويجبُ عليه أن يُعطئ المشتريّ صاعاً مما 
بقي» ولو هلك الكل قبل التسليم فسد البيع» ولا شيءَ على المشتري. 

وعلى هذاء ظهر أن المشترى لو اشترى كمَّيّةٌ غير معينةٍ من مخزن 
يحتوي على كَمَيَةٍ أكثر منها ما لا تتفاوت آحاده» صح البيعٌء ولكن لا 
يتج القضٌ إلا بعد التّعيين» ولو آتاحَ البائعٌ للمشتري أن يقبضٌ على 
الكمّية المشتراة متى شاء. 

ثم إن عدم التعيين في المبيعات المتفاوتة» إِنّما يُفسد البيع إن لم 
يكن مقروناً بخيار التّعيين. فإن كان البيعُ شرط فيه خيارٌ التّعيين» مثل: 
أن يقول البائع: «بعتّك شاه من هذه التلاثةء على أن لك الخيار في 
تعيينها خلال ثلاثة أيَام»» جاز البيعُ عند الحنفيّة والمالكيّة» ولصاحب 
الخيار الحقّ في تعيينه» وسيجيء تفصيلٌ أحكام هذا الخيار فى مبحث 
الخيارات إن شاء الله تعالى. 


7 الجهالة في فدر المبيع: 
أمَا معرفةٌ مقدار المبيع» فشرط لصحّة البيع إن كان البيعٌ بمقدارء 


بأن يقع البِيع كيلا أو انا أو عددا فيجب أن يعرف مقدار المبيع. 
أمَا إذا وقع البِيعُ بالإشارة أو بالتّعيينء فلا يجب معرفة المقدار. 


)1( شرح المحلي على المنهاج مع حاشية القليوبي: ال 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 0۹ 
ل ص ام ا وی وا شاو ع ا 


مثال الإشارة. أن يقول البائع: «بعتُ منك هذا القطيع من الغنم» أو 
هله الصّبرة من الطعام بكذا» ولا يُعرّف عدد الغنم في الأۆلء وكيل 
الطعام أو وزنه في القّاني» جاز البيع» وهو ما يُسمَّى: «بيع المجازفة». 
ويجوز بشرط ألا يكون مبادلة بين الرّبوياتء لأنّ المجازفة فيها 
لا تجوز. وسيجيء تعيين الربويّات في باب ربا البيع» إن شاء الله تعالى. 

ومغال التعيين: أن يقول البائع: «بعت نف أرضىّ القُلانية»ي ولا 
يعرف المشتري ذَرْعهاء جاز البيع. جاء في الفتاوى البرّازيّة: 

افر أرضا ودكر حو دعا لا ذرعها لله وغزفا» از 
وإن لم يذكر الحدود. ولم يعرفه المشتري» جاز البيع إذا لم يقع 
بينهما تجاحد»". 

والظاهِرُ أنه فيما إذا كانت الأرضٌُ معروفة بها للبائع في منطقة 
معروفةء وإِلّا فالجهالة الفاحشةٌ تمنع صحّة البيع. 


وقد ذكر ابن عابدين لَيتإن: أن الجهالة الفاحشة في قدر المبيع 
مُفسدة؛ فلو باعه جميعَ ما في هذه القرية» أو هذه الذار» والمشعري 
لا يعلم ما فيهاء لا يصح لفحش الجهالة» أمّا لو باعه جميعَ ما في هذا 
البيت؛ أو الصُندوق. أو الجُوالقء فإنه يصح لان الجهالة يسيرة. هذا 
إذا كان المبِيعٌ ماع إلى ا اليل أمَا إذا كان لا يحتاج إلى 
ذلك. فإنّه يصح بدون معرفة قدر المبيع» كمن أقرٌّ أنْ في يده متاعَ فلان 
غصباً أو وديعة» ثم اشتراه من مالكه. جاز وإن لم يعرف مقدارَه". 


."۷۲/٠ الفتاوى البزازيّة بهامش الهنديّة؛‎ )١( 
.)۲۲۳۱١( فقرة‎ ١١4/١14 رد المحتارء كتاب البيوع:‎ )۲( 


فقه البيوع 


7 البيع على البَرْنامج: 

وقد ذكر الفقهاءٌ بيعاً يُسمّى: «البيع على البرنامج». والبرنامج بفتح 
الباء وكسر الميم. وقيل: بفتحهاء معرّثٌ من الكلمة الفارسيّة: «برنامة». 
وهو دفترٌ مكتوبٌ فيه أوصافٌ ما في العدل من الثياب المبيعة» لتشترى 
على تلك الصّفة بدون ححلّ العدل. وقد أجازه الفقهاء بالرغم من أن 
المبيع غير مُشاحَد» وكمّيّة الثياب غير معلومة» وقد عقد الإمام 
مالك ل لذلك باباً في مُوطَيِه. وذكر الدّردير طك أته إتما أجيز 
للضرورة؛ وقال الدسوقئ تحته: 
ومؤنه شده» إن لم يرضه المشتري» فأقيمت الضقة مقام الروية». 


وقد ذكر الإمام محمّد ئل جوارّه في سياق جواز البيع مجازفة؛ فقال: 

«أرأيتم رجلا انتهى إلى رجل» ومعه عِذْلُ ثياب» فقال صاحبُ العدل: 
نا لدو كنحم الدظر با ون EL‏ انق REE‏ 
البرنايج؛ أما ينبغي أن يجوز بيع هذا أبدأ حتّى يُفتح ويُعدٌ؟ فهذا جائز»". 

ولكنّ البيع إنما يلزم عند الجمهور إذا وُجد المبيعٌ موافقاً للصّفات 
المذكورة في البرنامج. قال الإمام مالك وبين : «ذلك لازم لهم إذا كان 
المتاعٌ موافقاً للبرنامج الذي باعهم عليه وهذا الأمر الذي لم يزل عليه 
النّاس عندناء يُجيزونه بينهم إذا كان الماع موافقاً للبرنامج» ولم يكن 
ا 4 


)1( الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير: Y/Y‏ 
(۲( الحجة على آهل المدينةء لاامام محمد؛ ۷۳۰/۲ . 
(۳) موطأ الإمام مالك البيع على البرنامج» مع أوجز المسالك: ۳۱٣/۱۱‏ _ 815. 


الباب الثالث؛ في أحكام المبيع والّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع ظ : : 51١‏ 


فإن وُجد المبيعٌ مخالفاً للصّفات المذكورة في البرنامج» فللمشعري 
الخيارٌ بالإجماع؛ ويُسمّى «خيار الخُلف». أا إذا وُجد المبيع موافقا 
للصّفات المذكورة» فلا حيار للمشتريء ولزمه البيع عند مالك 
والجمهورء وقياش قول الإمام أبي حنيفة في بيع الغائب: أن يكون له 
خيار الرّؤية 


- بيع العُلب المعبّأة: 

وعلى هذا يُخرج بيع العُلب المعبأة في عصرناء فان المبيع 
المقصود من البيع غير مشامّد فيهاء وإنما يشتريها المشعري اعتمادا 
على ما كُعب عليهاء أو على ما بيّنه البائع مشافهة؛ ا 
المعبّأةٌ في الكراتين لا تشاحَد عند البيع› ولكن يُعرف نوعها ووصمهاء 
إا بالإفصاح عنها بالكتابة على الكرتون» وإِمًا بكون اسمها أو علامتها 
التتجاريّة تُنبِيع عن هذه الأوصاف. فالظاهرٌ أن حكمّه مل البيع على 
البرنامح؛ فإن وجد المشتري ما في العُلبة أو الكرتون مخالفاً للصّفات 
مخالفة جوهريّةء فله الخيازٌ بالإجماع» أمَا إذا وجده موافقاً للضفات» 
فالبيع لازم عليه عند المالكيّة والحنابلة والشافعيّة في وجه» وهو قول 
محمد بن سیرین» وآټوب» وإسحاق» وأبي ثور. وقياش 
أصل الإمام أبي حنيفة ڍا : أن يت له خيار الزؤية» وهو وجةٌ عند 
القناففة ابو 

ولك إثبات خيار الرؤية في بيع الخلب المعبّأة» بالرّغم من كون 
المبيع موافقاً للضفات التي افق تفق عليها المتبايعان فيه ضررٌ شديد للبائع» 


)۱( راجع لهذه المذاهب: المغني» لابن قدامة» صحة البيع بالصفة: .۸۳/٤‏ 


فقه البيوع 


كنا ةوبع الس تصني تساي E E‏ 
لأنه لا يُمكنه بِيعٌ ذلك السّيء إلى آخر بعد فتح العلبة» وتعبئئه مرة 
أخرى من الصّعوبة والتّكلفة بمكانء ومثلٌ هذا الحرج مرفرعٌ في 
الشريعة الغرّاءء وفي مثل هذا أفتى علماءٌ مجلّة الأحكام العدليّة: بإلغاء 
خيار الرّؤية في الاستصناع إن أتى الصّانع بالمصنوع موافقا للصّعات 
المتفق عليها". فالظاهر أنّ التعليل الذي ألجأ فقهاء المجلة إلى نفي 
خيار الرؤية في الاستصناع ينطبق تماما على مثل هذا البيع» والله 


سبحانه أعلم. 


0- بيع المشاع: 

وكون المبيع مشاعاً لا يُنافي معلوميته» فيجوز بيغ حصّةٍ مُشاعةٍ من 
بناءِء أو أرض» أو غرؤضي» يشرط ألا يلرم برو على الريك الدى لم 
يبع حصّمّه؛ وهذا مما اثفقت عليه المذاهث الأربعة. قال الحافظ اب 
تيميّة يِينِك: يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين» كما مضت بذلك سته 
رسول الله يل مثل: قوله الذي في صحيح مسلم: «أيّما رجل كان له شرك 
في عَرْض أو ربعة أو حائط» فلا بحل له أن یبیکه حتى يُوْذْنَ شریگه»". 

وجاء في المادّة (10؟) من مجلة الأحكام العدليّة: 

«يصخ بيع الحصّة المعلومة الشائعة بدون إذن الشّريك». 

وقال العامة خالد الأتاسي يي في شرحه: 

«ثع إن هذه المادّة ليست على إطلاقهاء بل يُستغنى منها فصلان: الأوّل: 
بيع أحد الشريكين حصّتّه من مال مشترلٌ بينهما بسبب الخلطء فإنّه من 


)١(‏ راجع: المادة (۳۹۲) من مجلة الأحكام العدليّة: وتعليله في مقدمة المجلّة. 
() مجموع الفتاوى: ۲۳۳/۲۹. 


ت مم عو وها يسىر د ١‏ ب 9 : 5 
: ا و یھی م 


الأجنبى لا يجوز إلا بإذن الشّريكء وذلك بأن يخلِط رجلان بفعلهما 
ماليهماء فيتعذر تمييرٌ أحدهما عن الآخرء كحنطةٍ بحنطة» أو جوز بجوزء 
أو لوز بلوزء أو يتعسّر كحنطة بشعير؛ لأنّ كل حبَةٍ تكونُ مملوكة لأحدهما 
بجميع أجزائها ليس للآخر منها شيء. فإذا باع نصيته من غير الشريك» 
لا يقدرُ على تسليوه إلا مخلوطاً بنصيب الريك فيتوقف على إذنه» 
بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على العس لم والقسليم؛ وشلة ا و 
بلا صُنع من أحدهماء بأن انشقّ الكيسان» فاختلط ما فيهماء وهذا بخلاف 
ما إذا كان الخلّظ بفعل أحدهما بدون إذن الآخرء فإِنَ الخالط يملك مال 
الآخرة ويكون موا علية بالبعز الى راتا إذا كانت الشركة 
ها اعدا بان ا ا حط أى :ورقاهاء إن كل حو اتكون میرک 
بينهماء فبيمٌ كلّ منهما نصيبه شائعاً جائز» ولو من الأجنبيّ بلا إذن 
الشّريك. اه ملخّصاً من الفعح» والبحرء والدّرٌ المختار وحواشيه»”. 

ولقد توسّع الفقهاءُ في جزتيات بيع المشاعء حتّى إنه عد من 
مشكلات المسائل» وقد ذكر الأتاسيئ رلك جُملةٌ من هذه الجزئيّات؛ 
والمناط فيهاء كما قال هو نفسه: حصول الضّرر للبائع» أو المشتري» أو 
الشريك. ويظهر ذلك من عباراتهم صراحة أو دلالة. وعليه فما أَمِن فيه 
من الضّرر جاز بيحه» وإلا فلا. وليُراجَع شرح المجلة للتفصيل. 


97 بيع قطعة غير معيّنة من الأرض: 
وقد تُباع قطعةٌ من الأرض مقدّرة بالخطوات أو الأمتار» ولكن يرك 
تعييئُها للمستقبل» وهذا يكون عادةً في أرض واسعة تشتريها شركة» ثمّ 


(۱) شرح المجلةء للعلامة خالد الأتاسي رتال؛ .٠٠۹/۲‏ 


فقه البيوع 


I EE RAL 
تبيع قطعاتها لعامّة الاس تُقَدّر بالخطوات أو الأمتار؛ فمثلاً: كلّ قطعة‎ 
منها بقدر خمسمئة مترء ولكن لا يتعيّن محلّ تلك الخمسمئة عند‎ 
الشراءء وإتما يتعيّن حسب التصميم الذي تعمله الشّركة فيما بعد.‎ 
فالسؤال: هل يصح هذا البيع على أنه بيع حصّة مشاعة من تلك الأرض‎ 
الواسعة؟ وهل يجوز لمن يشتريها أن يبيعها إلى آخر؟.‎ 

وتُخرّج هذه المسألة على ما ذكره الفقهاء الحنفيّة: من أن من باع 
عشرة أذرع غير معيّنة من دار فإك هذا البيع فاسد عند الإمام أبي 
حنيفة يهال › لجهالة القدر المبيع» فإِنْ جوانب الدار مختلفة الجودة» 
فتقع المنازعة في تعيين المبيع» وقال صاحباه: يجوز ذلك على أساس 
أنّه بِيعٌ لحصّة مُشاعة من الدّار» وبيع المشاع جائز. ثم فشر بعش 
الفقهاء قولهما بأنه يصح البيع عندهم على أساس الشيوع بشرط أن 
يُعلم مقدارٌ جملة الذار» ولكن قال آخرون: قولهما لا يقتصر على تلك 
الصّورة» بل الصّحيح آنه يجوز البيع عندهماء وإن لم يكن مقدارٌ الكل 
معلوما» لان هده جهالة بنذهها إزالثيانة: 

وعلى هذاء فإِنْ بيع قطعة غير معيّنة من جملة القطعات لا يجوز 
عند الإمام أبي حنيفة ياء ويجوز عند صاحبيه. والظَاهِرٌ أنّه إن كانت 
جهالة التعيين فضي إلى المنازعة» فالأخذ بقول الإمام أبي حنيفة 
أولى. ون لمكن E‏ المنازعة» فقول الصّاحبين أولى بالأخذ. 

وينبغي أن يكون قول الشافعيّة مثل قول الصاحبين فيما إذا عُلم 
مقدار الكلٌ؛ لأنّ عندهم قولاً في بيع مالا تتفاوت آحادف مثل: 


۸۸ - ٤۸۷/٥ البحر الرائق. كتاب البيوع» قبيل فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدّار:‎ )١( 


الياب الثالث؛ في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 


T10 
هسمخ مس‎ 
الحنطة» أنه إن اشترى قفيزاً واحداً من الصّبرة» فإِنْ الشراء يُعتبر لحصّة‎ 
مُشْاعَةَ من الصّبرة. قال جلال الدّين المحلى يهل في شرح المنهاج:‎ 
«ويصح بيخ صاع من صُبرةٍ تُعلم صيعائها للمتعاقدين» وينزل على‎ 
الإشاعة؛ فإذا علما أنّها عشرةٌ آضعء فا بِيعُ عُشرهاء فلو تلف بعضّهاء‎ 
تلف بعدره من المبيع»'".‎ 
ولكن هل تُعتبر قطعات الأرض بمختلف جوانبها مما لا يتفاوت‎ 
آحاده؟ فيه نظر. والظاهر أنه حينما باع قطعة من الأرض في الصّورة‎ 
المذكورة» فإتها تقوم على أساس محلّ وقوعهاء فإنْ القطعة الواقعة على‎ 
شارع عام ثمنُها مختلفث عن القطعة التي ليست على شارع عامّ» وكذلك‎ 
القطعة التي هي في أحد طرفي المجمّع قيمتها أعلى من ثمن القطعة‎ 
التي هي في وسطه. فإن تعيّن محلّ وقوعها وثمنُها بهذا الطريق» فاه‎ 
يُمكن أن تُعتبر مما لا يتفاوت آحاده» فيجوز هذا البيع على قول الشافعيّة‎ 
والصّاحبين» وكذلك ينبغي أن يجوز لمّن اشتراه أن يبيعه إلى آخر على‎ 


له أعلم. 


قول أبى يوسف للإتان. لأنه يجوز بيع العقار قبل قبضه» والله 


۷- بيع أسهم الشركات: 

ومن قبيل بيع المشاع: بيع أسهم الشّركات المساهمة ()عها؟ انهل 
sمi«»م«ه٥).‏ والطريق المتبّع في إنشاء الشركات المساهمة: أن المنشئين 
للشّركة» بعد الحصول على رُخصة من الجهات الوسميّة المعنيّة 
يُصدرون نَشْرةٌ (ولاه»و8ه:2) يذكُرون فيها مقاصدٌ الشركة المقترّحة» ونوع 
التشاطات التجارية الي يُريدون الدخول فيهاء وإِنْ هذه النُشرةً تدعو 


(۱) شرح المنهاج» للمحليّ» مع القليوبي وعميرة: .٠١١/١‏ 


ul‏ فقه البيوع 


pogo 
التاس إلى أن يُساهموا في إنشاء هذه الشّركة؛ وذلك بأتهم يُقسَمون‎ 
رأس مال الشركة في أسهمء كل واحلر منها له قيمةٌ اسميّةٌ بمبلغ معين.‎ 
مثل: عشر روبيات. فإذا كان رأس المال المُصدّر ((118م8© 155060) عشرة‎ 
ملايين مثلاء فان الشركة تُصدر مليونَ سهم» ويحقٌ للمساهمين أن‎ 
تقدموا:ظلبا اة يمنا ر ورن من امزال فان كانت الطلباث أكثر‎ 
من رأس المال المُصدّرء فيُعطى كل واحد من طالبي المساهمة قدرأً من‎ 
الأسهمء إا بالاقتراع» وإما بالتسبة والتناشب؛ فيكون لبعضهم ألفُ‎ 
سهم» ولبعضهم ألفا سهم» وهكذا. وإِنَ هذه العمليّة بالنسبة لطالبي‎ 
المساهمة تُسمّى: «الاكتتاب» (مهتامنهوطنة)ء ومن قبل طلبُه للاكتتاب‎ 
يُعطى ورقة ثُثبت أن حاملّها مُساهمٌ في هذه الشّركة"» وكلٌّ واحدٍ من‎ 
حاملي الأسهم يُعتبر عُضواً في الجمعيّة العموميّة للشّركة التي لها‎ 
السلطة العُليا في اتخاذ قرارات أساسيَّةٍ لإدارة الشركة وتعيين نشاطاتهاء‎ 
٠ اله الاق‎ a, 

ثم إن الشركة إن كانت رابحة فإنْهاء بعد وضع حصّةٍ من الأرباح 
في احتياطي» توزع الأرباح على حَملة الأسهم بالنّسبة والتّناسب. وإِنَّ 
كل حامل للشهم؛ له حق في أن يبيع سهمه إلى آخرء لِيحُلَ المشتري 
محلّه في ملكيّة السهم» وما يتعلّق بها من حقوق» وإنّ الشوق التي تُباعٌ 
فيها الأسهم وتككرئ ا «البورصة» „(Stock Exchange)‏ 


وقد اختلفت آراءٌ المعاصرين في تكييف هذه الأسهم؛ فذهب 
بعضّهم إلى أن هذه الأسهُم لا تُمثّل حصّةً مُشاعةًٌ من موجودات الشركة 


)١‏ وفي بعض النّظم لا يُعطى المساهم ورقة أو شهادة؛ وإثْما يُسجّل اسمه في حساب لدى 
جهة نُسمّى (120©). 


الياب الثالث: في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 1Y‏ 
دن اسل لل حاط ااه لاه لا او سا ال ا ا ا ا ا اا ا 


وإنّما هي أوراق ماليّة ثمقّل ثمنَ الشركة في وقت تقديرهاء ولاتمثل 
ا ا ا 
رلك ديعن :1 اكيت سيولا امن لحن ليم ع عادر 
في التَصرّف في موجودات الشركة ولا حقٌ الخروج عنها إلا ببيع 
الأسهم في الشوق» وبما آتهاء على هذا القول» تمثّل نقودأء وليست 
حصّةً مُشاعةً في موجودات الشّركة» تنطبق عليها أحكامٌ بيع التّقود. 

ولكنّ معظمَ العلماء المعاصرين اعتبروا السّهم ممئّلاً لحصّةٍ شائعة في 
موجودات الشّركة. وهو الرّاجح؛ لان العف يُعتبر حَمَلةَ الأسهم مُلاكا 
للشركة» وهم ا وزع بينهم أرباځهاء وهم الْذِين يتضرّرون بخسائرهاء 
وهم الّذين يستحقّون ثمنَ الموجودات عند تصفيتها. أمَا أنهم لا يستحقّون 
التَصرّف المباشر في موجودات الشركة» فلأنَ لكلّ واحدٍ من الشركاء ملكا 
مُشاعاً في جميع الموجودات» فليس لشريك واحد أن يستبدٌ بالتصرّف في 
للق ر وقد اتفق الشحرقاء عند إشعاء الشركة أن الصف 
الموجودات إِنّما يعم حست قرارات مجموع الشّركاء الّذِين تلهم الجمعية 
od‏ لقم :قل لكيه ag‏ 

ومن هذه الجهةء فإ بِيعَ السّهم بيع حصّةٍ مُشاعةٍ في موجودات 
الشركةء وينطبق عليه أحكامٌ بيع المشاع؛ وبذلك صدر قرارٌ مجمع 
الفقه اللإإسلاميء ونصّه: 

«إنَ المحلّ المتعاقّد عليه في بيع الهم هو الحصّهٌ الشّائعة من 
أصول الشركة؛ وشهادة السّهم عبارة عن وثيقةٍ للحىّ في تلك الحصّة»”". 


پا ی نكف 


۱( تقىّ الدين النبهانى. النظام الاقتصاديّ في الإسلام ص ۰۱۷۴۳ دار الأمة. 
(۲) قرار رقم (*7) بشأن الأسواق الماليّة في الدّورة السابعة المنعقدة بجدّة في شهر ذي القعدة 
(510١ه)ء‏ فقرة (0). 


۴۹۸ فقه البيوع 


و 

وقد ذهب بعضٌ المعاصرين إلى عدم جواز بيع أسهم الشركات» 
ا سي برقا للعو اا مايا ل 
بل ريما لا يعرف جنسها؛ وهذه جهالةٌ فاحشة تُفسد البيع. والذين 
أجازوا بيع الأسهم خا اع لبان مو جر دات ال كات ا 
منشورة في موازناتهاء وبيانات مركزها الماليء فَعِلّمُها الإجمالي 
متاح لكلّ من يُريد أن يشتري أسهمهاء أمَا عِلمُها التفصيليء فلا 
يُشترط لصحّة البيع» كبيع كلّ ما في هذا البيت الذي سبق جوارُه 
مسا 


ولكنّ هذا الجواز يخضع لجميع شروط البيع؛ فلو كانت الشركة لم 
ذا تعبا طهاج كانت موس اله متف طن E‏ أبييية كلك 
الشركة لا تمل إلا تُقودأء فلو بيع الهم بنقر في هذه الحالة» فإِنّه 
لا يجوز بيعُها بأقلَ أو أكثرَ من قيمتها الاسميّة» لأنّ التفاضل يودي إلى 
الرّبا؛ وكذلك إن كانت الشركة تجارثها حراماًء مثل: السّركات التى 
تتعامل في الخمر أو الخنزير» أو البنوك الرَبويّة» يحم تداولٌ أسهمها. 

أمَا إذا كانت الشركة نشاطها التجاري حلالاًء ولكتّها نوع فائض 
نقودها في البنوك الزبويّة» وقد تقترض منها قروضا ربويّة» فاختلفت 
أنظارٌ الفقهاء المعاصرين في جواز شراء أسههمها؛ فقالت جماعةً من 
العلماء: إِنّه لا يجوز شراء أسهمها؛ لأنّ حاملَ السّهم يشاركُ في هذه 


)00( إمداد الفتاوى: A/T‏ _ 00. 


الماب الثالث: ف أحكا 1 اد وما تُشتدط و ا ۳۹۹ 


العمليّات المحوّمة» فكان مغل شراء أسهم الشّركات التي نشاطها 
التجاريٌ حرام. وقال الآخرون: إِنْ إيداع فائض النْقود في البنوك الرّبويّة 
عمليّةٌ منفصلة عن نشاطها التجاريٌ» فلا يؤثر على أصل النشاطء بشرط 
أن يكون قليلاً بالتسبة إلى نشاطها الأساسئ» وقدّره أكثرٌ المجيزين أن 
يكون مغل هذا الإيداع أقلّ من ثلاثين في المئة بالنُسبة إلى قيمة 
موجوداتهاء والعاتدٌ الئاتج منها أقلَّ من خمسة في المئة من مجموع 
إيراداتهاء وقالوا: إن حامل السّهم يجب عليه أن يرفع صوتّه في الجمعيّة 
العموميّة ضدّ الإقراض أو الاقتراض الرّبويّء ولكن إذا رُفض صوته 
بالأغلبيّة» ودخل هذا الكسث المحرّم في أرباح الشركة» فإنّه يجب عليه 
أن يتخلّص من هذا الكسب المحرّم بالتصدّق بما يساوي حصّتّه من 
الإيراد الذي دخل في الشركة تبعاً من خلال هذا الإيداع. 


أا عمليّةٌ الاقعراض الرّبويّء فحرامٌ بلا شكَء ويأتّم بها فاعلّهاء 
ولكنّ المبالع المقعرّضة تدخلٌ في هلكه وضمانه» فلا يحرم ما يكيبه 
بهاء وعلى حامل الشهم أن لا يأذن لمديري الشركة بهذه التعاملات 
الزبويّة برفع صوته في الجمعيّة العموميّة» فإن امتنعوا فهو المقصود. 
وإن لم يمتنعواء فلا يُنسَبٍ فعلّهم إلى حامل الشهم» لأنّ طبيعةً الشركة 
المساهمة مختلفة عن شركة الأشخاص من حيث إِنّ القرارات في 
الشركة المساهعة: تد على اماس الأغلقة: وليس بإجماع الشركاءء 
كما هو الحالٌ في شركة الأشخاصء فلا تنسب القراراتُ إلى حامل 
الهم الذي صرح بإنكاره عليهاء وإلى هذا يبدو ميلان شيخ مشايخنا 
التهانويّ يل" والله يكل أعلم. 


)۱( إمداد القتاوى: ۹/۳. 


فقه البيوع 


noe 
ثم إن كان اقتناءً أسهم الشّركات جائزأء انطبق على بيجه وشرائه‎ 
جميعٌ الشروط الشَّرعِيّة لجواز البيع وصحّته. ولذلك لا يجوز لأحد أن‎ 
يبيع أسهماً لا يملكهاء كما هو معمولٌ به في البورصات» فان النّاسَ‎ 
يبيعون أسهما لا يملكونهاء ويُُسمّونها: (©521 ::500) وهو ممنوع في‎ 
الشّريعة قطعاً.‎ 


3 


وكذلك يجب أن تكون الأسهمُ مقبوضةٌ لدى البائع قبل أن يبيعَها 
إلى آخر» وال يكون بيعاً مُضافاً إلى المستقبل»› وألا يسعلزم محظورا 

والبيوع التي تقعُ في بورصات الأسهم على نوعين: «البيوع 
المستقبلية» (50165 2۲ »)f0r‏ و«البيوع الفوريّة) (sعامء‏ 0مء)» لكاي على 
4 البيوع المستفبلية للأسهم :(forward sales)‏ 

فاا البيوعٌ المستقبلية» فالمراد منها البيوعٌ المضاقّة إلى المستقبل. 
تاريخ لاحق. وفيه عل محظورات من الناحية الك تة 

الأول: أنه بيع مضافٌ إلى المستقبل» وسيأتي (في شروط البيع التي 
ترجع إلى صلب العقد) أنه محظورٌ شرعاً. 

التاني: أنه يمستلزم تأجيلَ البدلين» وبيعَ الكالئ بالكالى» لأنّ ثمنَ 
البيع لا يُدفعٌ عادة عند العقد. بل عند حلول التاريخ المعقود عليه. 

الثالك: أن ١‏ لمبيم في معظم هذه العقود لايكون وکا للبائع 
عند العقد» وفي معظم الحالات لا يُقصد بهذا البيع تسليمٌ المبيع 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع ۲۷۱ 
سسس س 


وتسلمه» وإِنّما ينتهي العقدٌ بتسوية فُروق الأسعار» وهو نوعٌ من 
المضاربات والمقامرة. 

وقد حاول بعضٌ النّاس تخريجّه على أساس الوعد المُلزم» ولكنّه 
غير صحيح» لما قدّمنا في مبحث الوعد أن الأصلّ في الوعد أنه غير 
لازم قضاءًء ولكنّه قد يلزم قضاءً للحاجة العامقة» أو لدفع حرج عام 
ولا حاجة هُناء لأنّ العقود المستقبلية في الأسهم ليست مما تحتاج 
إليه التجارة الحقيقيّة» بل إنّها تفتحُ بات المضاربات على ساس 
التخمين (2002اناءءم5)» وان مفاسدها 2 النظامَ الاقتصادىٌ وا 
لا تحتاج إلى تدليل". 


8 البيوع الفوريّة للأسهم (52105 أ0مء): 

أا البيوع الفوريّة» فالطريق المتَبَعْ فيها في البورصات أنه عند عقد 
البيع يُسجّل في كمبيوتر البورصة ما يُثبت هذا البيع» وتكون البورصة 
ضامنة لأداء واجبات البائ والمشتري» ولكنّ البائ بلع المبيع 
والمشتري يؤدّي القمن في وقت لاحق يكون تحديده مخعلفاً في 
بورصات مختلفة. ففي بعضها يكون ذلك بعد ساعات من يوم العقد 
نفنسه وفي بعضها يكون بعد يوم واحد» وفي بعضها بعد يومين» أو 
ثلا ولا کون غادة أكدر من ثلاثة أيامء وإِنْ في هذا الوقت المحدّد 
من قبل البورصة» تع عمليّة التسليم الذي يُقال له: (صء۷ناءص). والعَسليمُ 
o TS‏ 


and remedies from Islamic perspective‏ والتي كرت ترجمتها العربية باسم «أسباب الأزمة 
المالية وعلاجها في ضوء الشريعة الإإسلامية»» طبعة دار القلم 00 دمشق. 


VY‏ فقه البيوع 


Looo 
في الثمن معناه: أن المشتريّ يدفع القمن إلى البائع» أمَا تسليمُ الأسهم.‎ 
ه أن في هذا الوقت يتم انتقال الأسهُم إلى اسم المشتري في دفاتر‎ 00 
Ty 
المسألة الأولى: أنّ التسليم والتسلم لا يقع في بيع الأسهُم عند‎ 
العقد» فن البائ رُبّما بيع أسهماً ليست في ملكه في ذلك الوقت» وقد‎ 
تقدّم أن ذلك لا يجوز شرعاً.‎ 


المسألة الثّانية: أته إن كانت الأسهم المبيعة في ملك البائع عند 
العقد» ولكنّ التسليم والتَسلّم لا يقع في بيع الأسهّم عند العقد. فهل 
يُعتبر ذلك تأجيلُ البدلين؟ والجواب: آنه ليس من قبيل تأجيل البدلينء 
لأنَ البيعَ حال؛ بمعنى أنّ ملك الأسيم ينتقلٌ إلى ل تمام 
العقد» ويحق للباقع أن يُطالب بالقّمن فوراأء ولكن يتأخر التَسَليمُ 
لأسباب إجرائيّة» وهذا مثلٌ حبس البائع المبيعَ إلى تسديد القّمن» فإِنّه 
بي حال» ولكن يتأخّر فيه التسليم والتسلم. 

المسألة الثالفة: أن الذي يجري عليه العمل في سوق الأسهم 
التقليديةء أن المشتريّ بعد عقد شراء الأسهم. رُيّما يبِيعُ الأسهمَ 
المشتراة إلى شخص ثالث قبل موعد التسليم (لء“اذاء1)» فهل يُعتبر 
ذلك بيعاً قبل القبض» ؛ فلا يجوز؟ فرتم يْنَ آنه ليس بيعاً قبل القبض؛ 
لأنْ معنى القبض أن تنتقل إلى المشتري حقوق المبيع والتزامائه» وأن 
يدخل المبيع في ضمانه؛ وإن كلّ ذلك يحصّل بمجرّد عقد البيع الأوّل. 
حيث يُسجّل هذا البيعٌ في الكمبيوتر» كما اعترف به أصحابُ البورصة» 
وإنْ ما يقع في موعد التسليم هُو تسجيلٌ الملكيّة باسم المشعري فقطء 


وإِنّ التأخيرَ في تسجيل المبيع باسم المشتري لا يمنع من تمام القبض؛ 
كما آنه يُمكن أن يشعريّ رجلٌ سيارة» ويقبضهاء ولكن يتأخر تسجيلها 
في الجهات القانونيّة إلى وقتٍ لاحقء فلا يتوقف القبض على ذلك 
التسجيل» بل يتحقّق القبض بدونهء فكذلك يتحقّق القبض في الأسهم 
قبل تسجيلها باسم المشتري في موعد التسليم. 

ولك الحقيقةء كما يظهر بالتأتل في ضوابط البورصة. أن الذي 
ينتقل إلى المشتري عند العقد هو ملك الأسهم فقطء أمَا القبض, فإنه 
بحل إلا غد موعت اله ودل على ذلك ولائل ات 

(۱) قبضُ كلّ شيءٍ يكون بحسبه في عرف ذلك الشيء» كما تقزر 
فى الفقه. وإنّ عرف البورصة والمتعاملين فيهاء أتهم لا يعتبرون الأسهمَ 
تل إلى المي لاضن التو ان الى رقع فى موعلية: 
ويُسمّونه تسليما (م»«ذاء2). وإِنْ هذا الاصطلاح فيه تصريحٌ بأن 
المشترى إنما يفسلم الأسهخ عند ذلك لا قبلة»:والتسلء هو القبضن: 

0) إن سهم شركة معيّنة يُمتّل حصّهٌ شائعةًٌ في جميع موجودات 
الشّركة. كما تقذ وإِنْ بيع الحصّة المشاعة جائزء ويتحقّق قبضٌّها 
بالتخلية" بأن يتمكّن المشتري من الانتفاع به أو من التصرّف فيه متى 
كانه وإن هذا الکن لا محفلل لري الاس الأ بداب لا 
لا يُعتبر حاملاً لأسهُم الشركة قبل ذلك ولهذا لو انعقدت الجمعيّة 
العموميّة قبل موعد القسليم» فإنّه لا يح له أن يُصوّت فيهاء لأته لم 
تعترف الشركة بعد أنه حاملٌ لأسهمها. وكذلك لو وُزّْعَ ربح الشركة 


)١(‏ المبسوطه. للّرخسىي. كتاب الإجارة: 151/16» والهدايةء كتاب الإجارةء مع فتح القدير: 
مرا . 


فده البيوع 


ل ل ا ىت 
فون الشركة تُوزَّعْها على البائع (المالك القديم)ء وإن كان البائ يرذ 
ذلك البح ع إلى المشتري بحكم انتقال اليلك إليه. 

(*) تصرح ضوابط البورصة أنه لو تخلف البائعٌ عن التسليم في 
موعده» فإنه يحقّ للمشتري أن يشتري تلك الأسهم من الشوق» وتُسمّى 
هذه العمليِةً (مآ ر8u)»‏ ولعن اضطد المشتري إلى دفع ثمن أكثر من 
القمن المتفق عليه مع البائع» فإنّ البائع يجب ضررّه بدفع الفرق إليه" 
وهذا دليل واضحٌ على أن ال ك ا إلى و 
التسليم» وإلّا فلم تكن هناك إمكانيةٌ التَخلّف من قبل البائع؛ لأنّ تخلّف 
البائع إنما يُتصوّر في صورتين: إا أن يكون قد باع ما لم يملكه» ولم 
يقدر على تملكها عند التسليم» وإِنّ بطلان البيع في هذه الصّورة واضح 
SS‏ 
التسليم» وأراد أن يبيعها إلى : شخص آخرء وهذا یدل على آته لم يكن 
سلم تلك الأسهمّ إلى المشتريء وإلا لم يُمكن له تغييرٌ رأيه وبيعُها إلى 
آخر» ولما احتاج المشتري أن يشتريّها من السّوق. 

فبهذه الوجوه يتضح أن قبضّ المشتري الأسهم لا يتحقّق قبل 
ا 

أمَا ما يُقال: إن حقوق السّهم والتزاماته تنتقل إلى المشتري بمجرد 
العقد. فإنَ ذلك ليس بصحيح» كما أوضحناه في التّقاط المارّة» وإنّما 
يقال ذلك بمعنى آنه إن انخفضت قيمة الهم قبل التسليم فإنّ 
المتضرّرٌ هو المشتريء وإن زادت قيمنهء فإنَ الزابح هو المشتري. دون 


.Rules For Ready Delivery Contracts, Karuchi Stock Exchange, clause 1 (b) & (¢) (1) 


البائع» ومجرّد هذا الأمر لا يكفى لانتقال الحقوف والالتزامات؛ فلو 
اشعرى أحد سيَارةٌ ببيع صحيح» ولم يقبضهاء ووقع التغيّر في قيمتها 
السَوقيّة قبل القبض. فإنّ المستفيدَ أو المتضرّر بهذا التغيّر هو المشتري. 
وليس البائع» ولكن لا يُمكن أن يُقال: إن هذه الاستفادة أو التضزر يوم 

والحاصل من هذه الدراسة: أن من اشترى ييا فانه لا يجوز له 
شرعاً أن يبيعه قبل التسليم الفعلئ الذي يتم في موعده» وهذا من أقوى 
الأسباب لتفادي المضاربات التي تقعُ في سوق الأسهم على أساس 
القخمين» والتى أفسدت النَظامَ كله والله له أعلم. 


_-١‏ حكم طعام البوفيه: 

وما شاع في عصرنا في المطاعم والفنادق طعامٌ البوفيه» وهو أن 
صاحبَ المطعم يضم أنواعاً من الأطعمة في حون كبيرة» ويأدّن 
للمشتري أن يأكلّ منها ما شاء بثمن معلوم معيّن. فالثَمنُ في هذه 
لجارلا عط لووج را المي لنت تدده ولا قدا بلقنا 
أن لا يجورٌ هذا البيع» لأنَّ المبيع وقدرّه مجهولٌ عند العقد جهالةٌ تؤدي 
إلى الغررء ولكنّ التاس تعاملوا به من غير نكيرء والظَاهِرُ أن الغررٌ فيه 
مغتَفَّره لأنّ الفقهاء أجمعوا على أن الغرر اليسير غير مفسد للعقدء وقد 
فشروا الغرر اليسير: بما يرجع إلى الرف» وعدم إفضائه إلى التزاع؛ 
فعرّف الدسوقي إل الغرر اليسير بقوله: «هو ما شأن الاس التَسامحٌ 
فيه»"» وقال النوويٌ طتإن: «قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر» 


۳۷٣‏ فقه البيوع 


سوم Loco‏ 
والصَحَة مع وجوده على ما ذكرناه» وهو أنه إن دعت حاجةٌ إلى ارتكاب 
الغرر. ولا يمكنٌُ الاحتراز عنه إلا بمشْقّة وكان الغررٌ حقيرأء جاز 
البيع؛ وإلا فلام7". 

ومن نظائر مسألتنا: ما أجمعوا عليه من دخول الحمّام بأجرة» فإته 
لا يُعرف عند العقد قدرٌ ما يُستعمّل من الماءء ولا قدرٌ ما يمكث فيه 
المستأجرء وكذلك جوارٌ الشرب من ماء السَّقاء بعوض» مع اختلاف 
الاس في استعمال الماء» كما ذكره التوويٌ ين . 

وأقربُ نظيرٍ لطعام البوفيه هو استئجار الظئر بطعامها وكسوتهاء قال 
الجصّاص يل : 

«وفي هذه الآية أي: ف قوله تعالى: # وغل للود له ر رھ وکوین 
بالمعروض »* [البقرة: «(YT‏ دال على جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتهاء 
لآن ما أوجبه الله تعالى في هذه الآية للمطلّقة هو أجرة الرضاع؛ وقد 


وور ا 


بين ذلك بقوله تعالى: فن أرضعن لک اوه أجورشر 4 | [الطلاق: »]٦‏ . 
0 ا اهال أن إجارةً الظئر بطعامها وكسوتها غير جائز 
0 م واعنازة الإمام انو ا ثم قال 
ألْعرُوفٍ € [البقرة: 1٠۳۳‏ يعني: أجرا على الإرضاع بعد الوق ألا 5 ترق أنه 
۷( شرح صحيح مسلم» للنووي» باب بطلان ہہ بيع الحصاة 05:٠‏ والمجموع شرح المهذب. 


باب ما نهي عنه من 0 
(۲) أحكام القرآن. للجصاص: .1١1/١‏ 


الباب الثالث؛ في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع وض 
للك ا ا 1 E‏ ى 


h000 
قال: “اوَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ € البقرة: +5]» وذلك أجر الزضاع» لا نفقة‎ 
النكاح. ولان الناس تعارفوا بهذا العقد بهذه الصّفة» وليس في عينه‎ 
نض بيبطل وفي النزع عن هذه العادة حرج» لأتهم عدون الظئرٌ من‎ 
أهل بيتهم» فالظاهر أنهم يستنكفون عن تقدير طعايها وكسوتها كما‎ 
يستنكفون عن تقدير طعام الرّوجات وكسوتهن»".‎ 

والظاهرء كما ذكره 00 هذه المسألة» أن جواز 
الإجارة بالطعام والكسوة مختض بالظئر عند أبي حنيفة اء ولا يجوز 
فيما سواه من عقود الإجارات» ولك المالكيّة والحنابلة يُجؤزون ذلك 
5 استكجار أيّ أجير؛ قال ابن قدامة طْيُوِن: 


«اخعلفت الدّواية عن أحمد فيمن استأجر أجيرأ بطعامه وكسوته» أو 
جعل له أجراًء وشرط طعامّه وكسوئّهء فؤوي عنه جوارٌ ذلك» وهو 
مذهب مالك وإسحاق» وروي عن أبي بكر» وعمر» وأبي موسى وود 
آتهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم» وروي عنه: أن ذلك جائرٌ 

فى الظغر دون غيرهاء اختاره القاضي» وهذا مذهمبُ أبي حنيفة» 
ذلك مجهولء وإنما جاز في الظئر لقول الله تعالى: #وعَلَالوَلُود له رهن 

مي تن بالمعرُوفٍ € [البقرة سيضية > فأوجب له التفقة ان 
0 ولم يفرّق بين المطلقة وغيرهاء بل في الآية قرينة تدلٌ على 
طلاقهاء لأن الرّوجة تجب نفقتُها وكسوئها بالرّوجِيّة: وإن لم تُوْضِعء 
لأنّ الله تعالى قال: «وَعَلَ ألْوَارثِ مل ذَلِكَ 4. والوارث ليس بزوج» 
ولان المنفعة في الحضانة والرّضاع غير معلومة؛ فجاز أن يكون عوضها 
كذلك وروي عنه روايةٌ ثالعة: لا يجوز ذلك بحالء. لا في الظّئر ولا 


,714/1١6 المبسوط. للسرخسي» باب إجارة الظئر؛‎ )١( 


فقه البيوع 


مھم 
في غيرهاء وبه قال الشافعيّ وأبو يوسف ومحمّد وأبو ثور وابن 
المنذرء لأنذلك يختلك اختلافا كيرا ابا فكرن مجهو لآ :والاجز 
من شرطه أن يكون معلوما. ولنا ما روى ابن ماجه عن عتبة بن 
المنذر" قال: كُنَا عند رسول الله ب فقرأ #طس 4 حتّى إذا بلغ قصّة 
موسىء قال: «إِنْ موسى آجرٌ نفسه ثماني ججج أو عشراً على عمّة فزجه 
وطعام بطنه»"» وشَزْعٌ مَن قبلّنا شرعٌ لنا ما لم يفيت نسخه. وعن أبي 
هريرة وَينه: أنه قال: «كنت أجيراً لابنة غزوان» بطعام بطني وعقبة 
رجلي» أحطب لهم إذا نزلواء وأحدو بهم إذا ركبوا»". لان 
من الصّحابة وغيرهم فعلوه» فلم يظهر له نكيرء فكان إجماعأًء ولأنّه قد 
ثبت في الظئر بالآية» فيثبت في غيرها بالقياس عليهاء ولأته عوض 
منفعة» فقام العُرف فيه مقام التسميةء كنفقة الرّوجةء ولأنَ للكسوة 
عُرفأء وهي كسوة الرّوجاتء وللاطعام عُرف» وهو الإطعام في 
الكفارات. فجاز إطلاقه كنقد البلد»2'. 


() كذا في نسخة المغني. ولكنّ المذكور في سنن ابن ماجه: «عقبة بن التُدّره. 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في أبواب الرهون؛ باب إجارة الأجير على طعام بطنه 
حديث (1144). وقال البوصيري زغل في زوائد ابن ماجه: «ليس لعتبة بن الندّر هذا عند 
ابن ماجه سوى هذا الحديث». وليس له شيء في شيء من الكتب الخمسة. إسناد حديئه 
ضعيف لتدليس بقيّة. رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عتبة بن الندرء وكذلك 
أخرجه ابن الجوزي في كتابه جامع المسانيد بسنده». 

(۳) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً بعد الحديث السابق. وقال البوصيري تيل : «هذا 
إسناد صحيح موفوف؛ وحيّان هو ابن بسطام بن مسلم بن نميرء ذكره ابن حټان في 
النقات. وبافي رجال الإسناد ثقات. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من طريق عمرو بن 
مرزوق عن ابن مهدي به. ورواه البيهقي في الكبرى عن الحاكم به». 

١48/١6 المغنىء. لابن قدامة:‎ )٤( 


والظاهر من كلام الفقهاء في هذه المسائلء أن للغرف دخلا كبيراً في 
إخراج عمليّةِ ما من الغرر الفاحش الممنوع» ولا شك أن ما تعورف في البوفيه 
من هذا القبيل» لان النّاسَ يتعاملون به ولا تؤدّي هذه الجهالة إلى نزاع. 

ثم العُرف في طعام البوفيه» أنّه يؤذن للمشتري أن يأكل ما شاء» ولكن 
لا يُسمّح له بأن يحمل منه شيئأء أو يُطعمَ أحدأ غيره» فالظاهر أنه إباحة 
ابتداءً» وتمليك انتهاء. والتملّك إِنّما يتحقّق عند الأكل» فإن أخذ أشياء 
للأكل ولم يأكلهاء فالحكمُ يتوقف على العُرفء فما تُعورف فيه أنه لا يُعاد 
إلى الصّحونء صار ملكا له» وإن كان مما يُعاد لا يملكه» والله سبحانه أعلم. 


ود 4 
٭+ د ېچ 


١‏ الشرط الشابع: أن يكون مقبوضاً للبائع: 

الشّرط السَابع المتعلق بالمبيع: أن يكون البائعُ قد قبض المبيع 
RTP EE‏ وهذا من شرائط الصحّةء فبِيعٌ ما لم يقبضه بعد 
فاسد غا ولو كان لوكا له. والأصلٌ فيه: قول رسول الله َة : «من 
ابتاع ااا فلا يبعه حتّى يستوفيه)”". 

وقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على أقوال: 

الأول: قول عثمان البتى لين إنه لا يشترط لصحة البيع أن يكون 
البائعُ قبضه» فيجوز البيعٌ عنده قبل قبضه في كل شيء. ولكن قال ابن 
عبد البر اكل «هذا قول مردودٌ بالسّنَّة والحجّة المجمعة على الظعام» 
وأظته لم يبلغه هذا الحديث؛ ومشل هذا لا يلعفت إليه»”. 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب البيوع. باب بيع الطعام قبل أن يُقبض» حديث (327175). 
(5) المغني» لابن قدامة: 550/4. 


A۰‏ فقه البيوع 
Lococo‏ ج 
شيء قبل قبضه» طعاماً كان أو غيرَّه» منقولاً كان أو غير منقول» وهو 
ظاهرٌ فول ابن عبّاس كاك وهو رواية ابن عقيل عن أحمد كما في 
ال 
بالطعام» فلا يجوز بيعُه قبل قبضه» ويجوز فيما سواه» كما حقّقه ابن قدامة. 
الرّابع: قال مالك ياه : إتما يمتنعٌ البيع قبل القبض في المكيل 
والموزون من الطعام خاصّةٌء وقال سحنون وابن حبيب من المالكيّة: 
إته ممتنعٌ في كلّ مكيل أو موزون أو معدود. ثم هل يختصّ بالطعام أو 
بالربويّات عندهم؟ فيه قولان حكاهما الأبّي. 


الخامس: قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى: يمتنمٌ البيع 
قبل القبض في سائر المنقولات» ويجوز في العقار الذي لا يُخشى 
هلاكه» كما في فتح القدير". 

استدل الحنابلة على أن التهي مقصورٌ على الطعام بالحديث الذي 
رواه ابن عباس تيكالك عن رس ول الله يله قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبِعْه 
حتى يستوفيه»"؛ لأن التّبِي ك نض فيه على الطعام. 

واستدلوا أيضاً بما روي عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع 
بالدنانير» وآخذ مكانها الورقء وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير 
فأتيت النبئ ##. فسألته عن ذلك. فقال: «لا بأس به بالقيمة». 


)1غ( فتح القديرء كتاب البيوع: ۹ -۱۳۸. 
(۲( أخر جه مسلم في صحيحه؛ كتاب البيوع. حديث (۳۸۱۱). 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع : + : 54١ ١‏ 


أخر جه أصحاب السنن الأربعةء وأحمدء وابن حبّان» والحاكم» من 
طريق سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء ولم يرفعه 
عنه إلا سماك بن حرب. كما في التلخيص الحبير للحافظ". 

ووجه الاستدلال فيه على ما بيّنه ابن قدامة» أنه تصرّفٌ في الثمن 
قبل قبضه»ء وهو أحدٌ العوضين. فلو جاز بِيعُ الثمن قبل قبضهء جاز بيع 
المبيع قبل قبضه أيضاً إلا في الطعام؛ فإنّه ورد فيه النَهي أيضا. 

وهذا الاستدلال غير ناهض على الشّافعيّة والحنفيّة» لآنه صَدْفٌ 
اقتضاءً». ولا غررٌ فيه للانفساخ بالهلاك لعدم تعيّنه بالتعيينء وإِنّما 
الكلام في بيع المبيع» فإنّه ممكنٌ الهلاك وسيآتي ما يدل على عموم 

وَاتسعدل اب قدامة أبضا بخلايك: لبلة البعييرة عن جابر طا قإن 
التَبنَ صلی الله تعالى عليه وآله وسلّم اشتراه من جابر» ثم وهّبه له قبل 
أن يقبضه. وليس فيه حجَّة لهم» خلاف محمد طيقل فإنّه يفرّق بين 
البيع والهبة» ويقول: إن هبة المبيع جائزة قبل قبضه» ولا يجوز بيه 
قبل قبضه. كما في فتح القدير". 

وأا أبو حنيفة وأبو يوسف. فالهبة عندهم كالبيع» والجوابُ من 
قتلهم عن حديث البعير: أن النَبِيَ صلى الله تعالى عليه وآله وس لم إِنّما 
وهبه للبائع بعد قبضه على الثمن. وذلك يجوز لأنّه هبة للقمن حقيقةً: 


(۱) أخرجه الترمذي .)1١١85(‏ وأبو داود )۳۳٣١(‏ والنسائي (4584). وابن ماجه (۲٣٤۲)ء‏ 
والدارمي (١54؟).‏ وأحمد: ٠٥4/۲‏ انظر التلخيص الحبير: ۲١  56/*‏ باب القبض 
وأحكامه. برقم .)١12١4(‏ 

(۲) فتح القدير: 150/6. 


فقه البيوع 


TAY 
مھ‎ 
وليس هبة للمبيع» وإِنّما الكلامُ في هبةٍ المبيع لغير البائع قبل قبضه.‎ 


وام الشافعيٌ ومحمد بن عقيل ومن وافقهم في تعميم النهي. 
فاستدلوا بما يأتى: 
2 لي 


-١‏ أخرج أبو داود: عن ابن عمر كال قال: «ابتعثٌ زيتاً في السُوق 
فلا استوجبئه لقيّني رجلء فأعطانى به ربحاً حستأء فأردتُ أن أضربت 
على يده» فأخذ رجل من خلفي را فالتفثتء فإذا زيدٌ بن ثابت» 
فقال: لا تبغه حيثُ ابتعته» حتّى تحورّه إلى رَحلكء. فإِنْ رسول الله ية 
نهى أن تُباعَ السَلّع حيث ثبعاع» حتّى يحوزها اجار إلى رحالهم»". 

فقد عمّم هذا الحديث الحكمَ في جميع السَلَّعء ولم يقصره على 
الطعام. وتكلموا في إسناد هذا الحديث بأنَّ فيه محمد بن إسحاق» 
ولكن قال صاحب التّنقيح: «سنده جيّد وابنُ إسحاق صرح فيه 
بالتحديث» كما في فتح القدير". وأخرجه أيضاً ابن حِبَان في صحيحه. 
والحاكم في مستدركه وصحّحه. وأقرّه عليه الذهبي. 

؟ عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إنئ أبعاع هذه 
البيوع» فما يحل لي منها وما يحرم عليّ؟ قال: «يا ابن أخي! لا تبيعنَ 
شيئاً حتّى تقېضه»» وفي رواية أبان: «إذا اشتريت بيعاًء فلا تبغه حتّى 
تقبضّه». هذا اللّفظ للبيهقى في سننه» وقال: «هذا إسنادٌ 5-2007 
وأخرجه أيضاً ابن حِبَّان في صحيحه. وأحمد في مسنده» وفيه تعميمٌ 


الحكم لكل شيء. وأعلوه بعبد الله بن عصمةء لكن قال ابر المَيّم ورك 


)1( أخرجه أبو دارد. برقم (5ه*”), والحاكم: 1 وصححه. وأقره الذهبي. 
(۲( فتح القدير: ا 


اا الا a‏ ا لاد OE E‏ 


في تهذيب السّنن: «هذا إسنادٌ على شرطهماء سوى عبد الله بن عصمةء 
وقد وثقه ابن حبان» واحتج به النسائي». وقال صاحب التنقيح: «فيه 
عبد الله بن عصمة» وهو الجشمي» حجازيّ» وقد ذكره ابن حبّان في 
التقاتء وقال عبد الحقّ في أحكامه بعد ذكر هذا الحديث: عبد الله بن 
عصمة ضعيفٌ جدَاًء وتبعه على ذلك ابن القطانء وكلاهما مخطئ في 
ذلك» وقد اشتبه عليهما عبد الله بن عصمة هذا بالتُصيبيَ أو غيره ممن 
يُسمّى عبد الله بن عصمة»» كذا في نصب الرّاية للزيلعي”". 

۳ - عن عبد الله بن عمرو: أنْ رسول الله ب قال: «لا يحل سلف 
وبيع؛ ولا شرطان في بیسع» ولا ربح ما لم يضمسن؛ ولا بیغ ما لیس 
عندك» أخرجه التّرمذيّ في باب كراهية بيع ماليس عنده» وقال: هذا 
حديث حسنٌ صحيح". 

فنهى فيه" رسول الله َة عن ربح ما لم يضمنء والبيعُ قبل القبض 
E aa‏ :فى eS‏ 
باعه قبل ذلك بالرّبح» كان ذلك ربحأً لما لم يضمنه» وهذه العلّة تعُمَ 
الطعامَ وغيرّه. 

وبعين هذه الأدلة يستدل أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى» غير 
أتهما يستثنيان العقار من عموم التّهيء لأن علة النهي منتفيةٌ فيه فن الحديث 


0 وأخرجه البيهة ي ام وحشله وأحمد: «Y/Y‏ وانظر: تهذيب السنن: ال ونص 
الراية: ا 

(۲( أخرجه التعرمذي» برقم «(To AYYTE)‏ وأبو داود» برقم c(0°€(‏ والنسائى (كطكق» كلثة). 

)۳( وكذا في قوله یا : «الخراج بالضمان» أخرجه أبو داود» باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله 
ثم وجد به عيبأ حديث (70:8). 


TAL‏ هته البيو 
oo ee‏ کے 
الأخير - حديث عبد الله بن عمرو - دل على أن العلّة في النّهي عن بيع 
المبيع قبل القبض» هي أنه يستلزمٌ ربح ما لم يضمن» وإنما يضمن الإنسان 
ما يخاف فيه الهلاك, وأمَا العقار» فلا يُخشى فيه ذلك إلا نادرأء حتّى لو كان 
العقارٌ على شط البحرء أو كان المبيع عِلواًء لا يجوز بيعُه قبل القبض» كما 
في فتح القدير"؛ لأنْ الهلاكَ فيه غيرٌ نادر» وقال صاحب الهداية: «لهما 
(يعني؛ في جواز بيع العقار قبل قبضه)ء أن ركنَ البيع صدر من أهله في 
محله» ولا غررٌ فيه. لأنّ الهلاك فى العقار نادر» بخلاف المنقول» والغر 
المنهيّ عنه غررٌ انفساخ العقد. والحديث معلول به بدلائل الجواز». 

وقال ابن الهمام تحته: «والحديث دلول به. أي: بغرر الانفساخ» 
والدّليل عليه أن التصرف الذي لا يمعنع بالغرر نافذ في المبيع قبل 
القتبضء وهو العتق والعروج عليه)” . 


ما يكون قبضا وما لا يكون: 
لابن جرِيَ: «القبض عبارة عن حيازة الشّيء والتَمكّن منه» سواءٌ أكان 
ما كتير تكاولة اليك او لم يكن". وقال الكاساني شتل: «معنى 
القبض: هو التمكين والتخليء وارتفاعٌ الموانع عرفاً وعادةً حقيقةٌ». 
وقال العز بن عبد السَلام تان : «قولهم: فيضي الذار. ل والعبد. 
والبعير؛ : يريدون بذلك الااستيلاء والتمكن من التصرف»' . 
)١(‏ فتح القدير: .٠۳۸/١‏ 
))( المرجع السابق نفسه. 


(*) الموسوعة الفقهية الكويتية؛ مادة «قبض»: ۳۲/ ,٠١١‏ 
)4( المرجع السابق نفسه. 


الياب الثالث: فى أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط د ازا A0‏ 
ا ا ريع والثمن و يشترظ دعا لجواز شش حي ا 


ولكن بالرّغم من اتفاق الفقهاء على هذه التعريفات المتقاربة» فإِن 
هناك تفصيلاً في تعيين طريق القبض في أشياء مختلفة» وفي بعضها 
خلاف؛ فلنذكر هذه التفاصيل بالنسبة إلى المقبوضات: 


17 القيض في العقار: 

اتفقت المذاهب الأربعة على أنّ القبضّ في العقار يحصل 
بالتخلية"» وهو كما قال الكاساني فِيك: «أن يُخْلَيَ البائعٌ بين المبيع 
وبين المشتري» برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من 
التَصرّف فيه فيُجعل البائ مُسلَّماً للمبيع» والمشتري قابضا له». 

وذكر النووي يال في شرح المهذب أنّ في معنى الأرض الشجر 
التابت» والثّمرة المبيعة على الشّجر قبل أوان الجذاذ. 

والتخلية في الدّار تتحمّق بتسليم مفتاحهاء ولو لم يدخلها المشتري. 
ولو كانت الدَارٌ بعيدةً عنهماء واشترط في الخائيّة أن يقول مع دفع 
المفتاح: «خليتُ بينك وبين الدّار فاقبضه» فإن لم يقل ذلك لم يكن 
قبضأً"» ولم يُشترط ذلك في البحر والهنديّة وغيرهماء والظَاهِرُ أن 
المقصود بهذا الشّرط أن يتعيّن دفغ المفتاح لغرض التسليم لأنّه 
يحتمل أن يكون دُفع لغرض آخر. وعليه؛ فلا ينبغي أن يُشترط هذا 
الأفظ بخصوصه. بل إذا دُفع المفعاح ودلت القرائن على أن المقصود 
منه التسليم» كفى ذلك ولهذا لم يذكر الفقهاء الآخرون هذا الشّرط. 
والله أعلم. 


)1( المجموع شرح المهذب: «TV _ V4‏ والمغني» 0 قدامة: ۲۲٠/٤‏ والدسوفي على 
الشرح الكبير: \éo0/Y‏ وبدائع الصنائع: 2/1 حكم البيع. 
(۲) الخانية بهامش الهندية: .٠٠۷/۲‏ 


1 فقه البيوع 


ورم هسم 

أمَا إذا قال: «سلّمتها إليك»» فإن كانت الدَّارُ قريبة من المشعري 
بحيث يتمكّن من إغلاقها في الحال» تحقّق القبض» وإن كانت بعيدة» 
لا يتحمّق القبض حتّى يع يمكن فيها الذهاب إليها". 


- القتبض في الذار التي يسكنها البائع: 

ثم اشترط الفقهاء مخ ص لدان أن تكون خالية من أمتعة 

البائع؛ فإن كانت مشغولة بها لا يتحقّق القبض حتى يُفرغها". ولكن 
جاء في المعهاوى الهنديّة. عن فتاوى اچ الليث: «فإن أذن البائغ 


للمشتري بقبض الذار والمتاع» صح التسليم لأنّ المتاعَ صار وديعة 
عند المشتري»”". وكذلك ذكروا حيلة في نفاذ هبة ما هو مشغول بمتاع 
الواهب فقالوا: «وحيلة هبةٍ المشغول» أن يودع النَاغلُ ألا عند 
الموهوب له» ثم يُسلمه الذار مثلاء فتصح لشغلها بمتاع في يده»”". 


() راجع: مجلّة الأحكام العدليّة» مادّة )77١(‏ مع شرحها للأتاسي: ۱۹٦/۲‏ _ 

(۲) المجموع شرح المهذب: .۲۷٤/۹‏ 

(*) الفتاوى الهندية: ۱۷/۳ باب (4) من كتاب البيوع. 

(:) الجوهرة النيرة» أوائل كتاب الهبة: 207١/1‏ ونقله الحصكفي في الدر المختارء ولم يتعقبه ابن 
عابدين بشيء. (رد المحتار: 197/0). ولكن قال الكاساني زرل : «وفي هذه الحيلة إشكال وهو 
أن يد المودّع يد المودع معنىء فكانت يده قائمة على المتاع فتمنع صحة التسليم». (بدائع 
الصنائع: : (\VA/0‏ ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال: بأن يد الموقع ليست يد المووع من كل 
الوجوه» وبيده ردّها متى شاء» قال السرخسي رنه تعالى: : «والمعنى فيه أن المودع متبرّع في 
حنظها لصاحبهاء والتبرّع لا يوجب ضماناً على المتبرّع للمتبؤع عليه. فكان هلاكها في يده 
كهلاكها في يد صاحبهاء وهو معنى قول الفقهاء زل يد المودّع كيد المودع». (المبسوط. 
للسرخسي» أوائل كتاب الوديعة). إن يد الواهب إنما تمنع تمام الهبة لأنها تمنع تمكن 
الموهوب له من التصرف في الموهوب. ولما كان متاع الواهب بيد الموهوب له بصفة الموذع» 
فإنه لا يمنعه من التصرف. ويمكن له أن يرد متاع الواهب أثى شاء. 


الياب الثالث: في أحكام المبيع والثّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع YAY‏ 


ويُمكن أن يُخْرّجِ على ذلك» ما يقع كثيرا: من أنّ الأب يهب داراً 
لابنه» وهو ساك معه فيها بمتاعه. فلو أذن الأب ابه بقبض متاعه 
وديعةٌ» وسجّل الدَارَ باسم ابنه بعد الهبة» وصرّح بأنّ كونه يسكُن الدَارَ 
بعد ذلك موقوفٌ على إذن الابن على سبيل العارية» وقبل ذلك الابن» 
ينبغي أن يُعتبر قبضاً كافياً لعمام الهبة» والله سبحانه أعلم. 


60 - القبض في الذار المؤجرة: 

وإن كاتا نوك يمدو زا للحالك ينها ف قير الما جر ياذن 
المستأجرء ولا يتحقّق التّسليم إلا بعد مضي مدة الإجارة. قال ابن 
عابدين ال : : «ويدخل ذ فى الشغل ب بحقّ الغير» ما لو كانتت الذار مأخوزة 
فليس للبائع ال ادى ل لعدم القبض». ثم نقل عن جامع 
الفصولين: «باع المستَأجَرَ (يعني: الذّارَ المؤجّرة)» ورضي المشتري أن 
لا يُفسخ الشراء إلى مضي مذة الإجارة» ثم يقبضه من البائع» فليس له 
مطالبةٌ البائع بالتسليم قبل مُضيَهاء ولا للبائع مطالبةٌ المشتري بالقّمن» 
ما لم يجعل | لمبيع بمحل التسليم»". 

أا إذا فسخ المستأجرٌ الإجارة من البائع» وعَقّدها مع المشتري من 
جديد. فالظاهر أن القبض يتحقق بعقد المشتري الإجارةً مع المستأجر» 
لأه تصرّفٌ في المبيع من قِبَل المشتري» وهو يقوم مقامَ القبض. جاء 
اما إلى المستأجر» صار انا وإلا فلا , 


س ی 


.)510570( رد المحتار» فصل فيما يدخل في البيع تبعاً: 770/14 فقرة‎ )١( 
.017 1 :)۲۷٥( (؟) شرح المجلّةء للأتاسيء مادة‎ 


فقه البيوع 


ose _‏ ی 

وهل تثبت هذه الإجارة الجديدة من المشتري اقتضاءَ إن قال له 
البائع: 0 إليك الدّار بان تكون أجرثها لك منذ اليوم»» وفيل ذلك 
المستأجر؟ الظّامر: : نعم لأنّ معلل ذلك يُعتبر قبضأ في عرف 
المستغّلات» وقد ثبت في قوانين أكثر البلاد أن البائعَ م إن باع دارا مؤجَرةٌ 
وسججلها باسم المشتري. فإن عمد الإجارة يتحول 0 المشتري بحكم 
القانون» فينفسخ عقدٌ المستأجر مع البائع» وينعقد مع المشتريء وهذا 
دليل ثبوت الإجارة الجديدة اقتضاءً بحكم العرف؛ ويؤيّده ما في البدائع 
في مبحث خيار الشرط: 

«ولوكان فيها (أي: في الدّار) ساكنٌ بأجرء فباعها البائع برضا 
الاج وقسرط الغا المشعرىهافيركه الد یری هآر استارى 
الل قي حار الا بل المققعة كان أحذها دلال فد 
تملّك المنفعة» أو 0 
ملكه فيهاء فكان إجازة»". 


هل التسجيل في النّظام العقاري يُعتبر قبضاً؟: 

وقد ذكر الشيخ مصطفى الزّرقا يتان صورةً أخرى من قبض العقارء 
فقال: «يجب الانتباةٌ اليوم إلى أنّه في البلاد اين يوجد فيها سجل ونظامٌ 
عقاريّان» بحيث تكون فيودٌ السَجل هي المعتبرة في ثبوت الحقوق 
العقاريّة وانتقالهاء كما في بلادنا (أي: الشورية)» يُعتبر تسجيلٌ بيع 
العقار في صحيفته من السجل العقاري في حكم التسليم الكافي» ولو 


كانت الدّار مشغولة بأمتعة البائع أو بحقوق مستأجر؛ ذلك لأنّ قيد 


)0 بدائع الصنائع: لخن" 


ی 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 


ومم يمسيو ^1 
السجلّ عندئزٍ يُغني عن التسليم الفعليى؛ ويقطع علاقة البائع بالأرض 
فيُصبح أجنبياًء وعلى هذا استقرَ اجتهادُ محكمة التقض السوريّة. وإذا 
ظلّ بائعُ العقار شاغلاً له بعد التسجيلء وممتنعاً عن تفريغه وتسليمه» 
تُْرّع يذه عنه بقوّة القضاءء كما لو شغله غصباً بلا حقّ بعد السليمء 
فيبقى هذا الحكم الفقهي. (أي: عدم اعتبار القيض إن كان العقار 
مشغولاً بملك البائع) بالتسبة إلى الأموال غير المنقولة مقصورا على 
الأماكن التي ليس فيها سجلٌ ونظام عقاريّان من هذا القبيل»". 

وقال في موضع آخر: «بعد وجود الأحكام القانونيّة التي تُخْضِع 
العقود العقاريّة للتسجيل في السَجلّ العقاريّء استقرٌ الاجتهاد القضائيّ 
أخيراً لدينا على: اعتبار التسليم حاصلاً بمجزد تسجيل العقد في 
السَجلّ العقاريّ؛ فمن تاريخ التسجيل ينتقل ضمان هلاك المبيع من 
عُهدة البائع إلى عهدة المشتري» لأنْ تسجيل البيع فيه تمكينٌ للمشتري 
أكثر مما في التسليم الفعليء إذ العبرة في الملكيّة العقاريّة قانونا لقيود 
السَجِلَّ العقاريّء لا للأيدي والتصرّفات» وبتسجيل البيع لم يبق البائع 
معمكّناً أن يتصرّف في العقار المبيع بعقدٍ آخر استناداً إلى وجوده في 
يده. وجميعُ الحقوق والدعاوى المتفرّعة عن الملكيّة» كطلب نزع اليد. 
وطلب الأجرة. وغير ذلك؛ تنتقل إلى المشتري بمجرّد التسجيل»"". 

وريّما يُعترض على ما ذكره الشيخ الزرقا زل : أن التسجيل العقاريّ 
لا يعدو من أن يكون مُعبعاً للملك قانوناء ما القبض فشيء زائدٌ على 
الملك. وقوله: «جمیع الحقوق والدعاوى المتفرعة عن الملكيّة. كطلب 


)١(‏ المدخل الفقهيّ العام: ۷٠٠/١‏ (حاشية) طبع دار القلم ‏ دمشق. 
)۲( المرجع السابق: ٠٥٤/۲‏ الباب التاسع؛ نظرية العرف. 


۳۹۰ فقه البيوع 
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نزع اليد وطلب الأجرة وغير ذلك تنتقل إلى المشتري بمجرّد 
التسجيل»» اعترافٌ بأنْ المشتريّ يحتاج لتزع يد البائع إلى رفع 
عنه الشيخ مي بقوله: «بعد تسجيل العقار على اسم المشتري» يستطيع 
المشتري قانوناً أن يقي هذه الدعوى لزع يد البائع على العقارء ولو لم 
يكن بعدٌ قد نقده الكّمن فعلاء وتُتْزْع يد البائع قضاء باعتبار أنّه ليس له 
علاقة بالعقار... فلو لم يكن التسجيل تسليما للعقار المبيع في نظر 
القانون. لساغ للبائع أن يحبس العقار المبيع عن المشتري» ولو بعد 
الفراغ والتسجيل ما لم يدفع الثمن» وهذا لم يقل به أحد»”". 

ولكن فيما قاله الشيخ يهل نظرٌ من وجهين: 

الأل: أن القبض يتحمّق شرعاً بانتقال ضمان المبيع إلى المشتري. 
فالسؤال: إن سُّجَلت عمارة باسم المشتريء ولكن امتنع البائعٌ عن 
التسليم الفعليَء وبقيت الدارٌ مشغولة بيد البائع» ثم هلكت قبل أن 
تتحقّق التَخليةٌ فعلاء فهل تهلك من مال المشتري؟ الظّاهر لاء وكذلك 
يقال فيما استدل به الشيخ يتك: من أنْ أحكام رهن العقار تغثثت بمجرد 
التسجيل القانونى» وإن كان العقارٌ باقياً بيد الرّاهنء فإنّه لا يعتبدٌ رهناً 
مقنوضاء بل بتر زهنا غير خبازئ» فلو هلك بيد الداهن هلك هرد 
ماله. ولا يُضمَّن بالاقل من قيمته ومن الدّين كما يُضمَن المرهون 
المقبوض (الزهن الحيازيّ) عند الحنفيّة. 

الثاني: يقع في كثير من البلاد» أن العقار يُسجل باسم غير المالك 
لأغراض ضريبيّة أو غيرهاء وقد ذكرنا في مبحث بيع التلجثة والعقود 


.١١5 عقد البيع. للشيخ مصطفى الزرقاء ص‎ )١( 


الياب الكالث؛ في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع ا : ۳۹۱ 


الصَّوريّة: أه قد يكون هناك عقدٌ صوريّ غير مقصود» وعقد مستترٌ 
مقصودء وفي هذه الحالة لا يكفي التسجيل لإثبات الملك شرعاًء فضلاً 
عن القبض» إذا عارضه دليلٌ أقوى للملكء وقدّمنا أن مبدأ الصّورية في 
العقود معترّفٌ به في عدّة أنظمة قانونيّة. يقول الدكقور عبد الرزاق 
اليتهيورى: 

«أمّا بالنسبة للمتعاقدين والوّرثة» فالعقد الصَوريّ لاوجود له 
والعقدٌ الحقيقئ هو الذي يسري في حمّهم بقدر ما تعوافر فيه شروط 
الصّحّة. ونحن في هذا إنما نطبّق مبدأ سلطان الإرادة» فالمتعاقدان قد 
أرادا العقد المستترء لا العقد الظاهر» فيلتزمان بما أراداهء لا بما لم 
يريداه. وهذا يتفق مع ما تقضي به المادة (1551) من القانون المدني 
الفرشينح» مسن أن الود المسكترة لا نے أترهيا إلا فيما بين 
المتعاقدين» وقد استقرٌ الفقه والقضاء في فرنسا على ذلكء كما أن 
الفقه والقضاء في مصر قد سلما بالمبدأ أيضاً دون نصّء لاتفاقه مع 
القواعد العامّة)”". 


.)7201( نظرية العقد. للسنهوري» ص 870 - 8755 فمرة‎ )١( 

صدر القانون الذي أشار إليه الشيخ الزرقا بموجب القرار (184) في العام (1957م)» وقد 
رافقعه قوة عرفية ووجاهة اجتماعية لفترة قصيرة» ومن ثم باتت تظهر وبشكل مطرد 
ومتزايد متازعات:تولن كبرها أكلهُ أموال الناس بالباطل» مستغلين المبدأ القائل: «إن مجرد 
تسجيل بيع العقار في صحيفته يعتبر في حكم التسليم الكافي» ليقوموا بعد ذلك بتسليم 
حيازة العقار إلى شخص آخر ومنه إلى آخر وهكذاء والجميع يتذرع بحسن النية وبقوة 
الحيازةء وله حق العدخل بالمنازعة وإبداء الطلبات والاعتراض على القرارات؛ وما أكثر ما 
ترك المشترون لورثتهم من إرث ثقيل من الدعاوى والخصومات عوضاً عن البيوت 
والعقارات. ولو قُدر للشيخ الزرقا يَْدّنْهُ أن يطلع على كل ذلك وما صاحبه من نتائج بالغة 
السوءء لما ذهب هذا المذهبء ولرأى رأي المؤلف الفاضل. (الناشر). 


القه اتو 


محا تي ويا و اس م : 0 

فتبّن بهذا أن مبدأ الصّوريَة يُعترف به في القانون فيما بين 
المتعاقدين» فكما يُمكن أن يكون العقدُ صُوريَاًء يمكن أيضاً أن يكون 
التسجيلٌ صُوريًاً. واعترف القانون الإنكليزيّ بتصوّر المالك الصّوريٌ 
(©08/8 eاstensib)»‏ وهو الذي سجّل العقار باسمه» ولكنّه ليس مالکا 
حقيقيًاً 0060 اهءء)» كما جاء في المادة )4١(‏ من قانون «انتقال الأملاك» 


of Property Act 1882)‏ رعأقطة11). 
فالذي يظهر: أنه لا ينبغى أن يُعتبر التسجيل قبضاً ناقلاً للضمان في 
الفقه الإسلامي. إلا إذا صاحبئه التخليةٌ بالمعنى الذي ذكرناه فيما سبق» 
ومنه أن يكون العقار مستغَّلاً بالإجارة» وعَقد المشتري الإجارة مع 

المستأجر صراحة أو اقتضاءًء كما أسلفناء والله سبحانه أعلم. 


7 قبضص المكيلات والموزونات: 

أمَا المكيلات والموزونات» فإن بيعت مجازفة» فحكمُها حكم 
المنقولات العدديّة؛ وسيأتي حكمُها إن شاء الله تعالى. أمَا إذا بيعت كيلا 
أو وزناء ففي تحقّق قبضها خلاف. فقال الشافعيّة والحنابلة: لا يعحقّق 
القبض إلا بكيله إن كان مكيلاء أو وزنه إن كان موزوناً". وقال المالكيّة: 
قبضه تفريغه في أوعية المشتري» حتّى قال الدسوقي: «وأمًا إذا هلك 
حال تفريغه فيهاء فضمائه من البائع إن كان التفريغ منه»"". 

وقال الحنفيّة: يتحقّق القبضٌ بمجرّد التخلية» بمعنى أن الضّمان 
ينتقل إلى المشتري بمجرد التخليةء ولكن لا يجوز للمشتري أن يبِيعّه 


.55١/4 المغني. لابن قدامة؛‎ )١( 
.٤٤/۳ الدسوقي على شرح مختصر خليل؛‎ )۲( 


إلا بعد الكيل أو الوزن؛ وذلك لما رواه ابن عباس اك قال: قال 
رسول الله : «من ابتاع طعاماً فلا يغه حتى يكتاله)”". 


- معنى جريان الصاعين : 

وكذلك لو اكتاله المشتري أو اتّزنه من بائعه» ثمّ باعه مكايلة أو 
موازنةٌ من غيره» لم يحلّ للمشتري منه أن يبيعه أو ينتفع به حتّى يكيله 
أو يزته» ولا يكتفي باكتيال البائع أو اتزانه من بائعه. وإن كان ذلك 
بحضرة هذا المشتري الكّاني"؛ وذلك لما رُويَ عن جابر تي أن 
التبي بي «نهى عن بيع الطعام حتّى يجري فيه الصّاعان: : صاعٌ البائع 
وصاع المشتري»"' . وأَعِلٌ هذا الحديث بمحمّد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» ولكنّه متلقّى بقبول المجتهدين. 

والضحيځ أنّ مراد الحديث بجّريان الصّاعين ألا يبي أحدٌ ما اشتراه 
حتّى يكتالّه؛ فيجب الكيلٌ على البائع أوّلا لنفسه إذا كان ابتاعه مُكايلة» 
ثم يجب الكيلُ على المشتري منه إذا ابتاعه مكايلة كذلك فتعدد الكيل 
إّما هو باعتبار الضفقتين» وليس مراد الحديث أن يجريّ الصّاعان في 


صعضه واحدة. 


ويال غلى .هذا المعض »ما احرج الستزازه عن آي غويرة عد 
قال: «نهى رسول الله اة عن الطعام حتّى يجري فيه الصّاعان: صاع 
البائع والمشتري» فيكون لصاحبه الزّيادة وعليه النقصان». ذكره 


)01( صحيح مسلم» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم .(TA\€)‏ 
)۲( بدائع الصنائع» حكم البيع: 14 . 
(۳( أخر جه ابن ماجه في العجارات» حديث (۲۲۲۸). 


فده البيوع 


4t 
ا س‎ on ا ل‎ 


الرّيلعيَ في نصب الرّايةء والحافظ ابن حجر في الدراية» وقال: 
إسناده جيّد". 


وهذا يدل على أن العلة في النّهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصّاعانء إنما هو امتيازٌ حقّ البائع من حقّ المشتري» وبالعكس» وذلك 
يحصّل بصاع واحد. إذا كان بحضرة المشتري» وإِنّما يجب تعدد 
الضاعين عند تمده الق وع مدهي اة رالا ونا 
للشافعتة"» والله أعلم. 


ص 


ثم قد ذكر البابرتيّ في العناية" ما ملخصه: أن مَن اشترى المكيل 
والموزون وأراد التَصرّف؛ فإنٌ ذلك على أربعة أقسام: 

الأوّل: أنّه اشتری مُكايلةً وباع مكايلة: فحينئلٍ يجري فيه الصّاعان: 
صاع المشتري الأول فة وصاع المشتري الا لنفسه؛ لاه يحتمل 
0 يزيد على المشروط» وذلك للبائع» والتّصرّف في مال الغير حرا 

الاني: أنّه اشترى مجازفة» وباع كذلك» وحينئز لا حاجةً فيه إلى 


الكيل. لعدم الافتقار ا تعيين المقدار. 


لق" رجه البزار كما في الكشف. برقم (1510). وانظر: مجمع الزوائد: 48/4 48. 

(۲) جاء في الهداية: «لو كاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري» فقد قيل: لا يُكتفى به... 
والصحيح أنه يُكتفى به». (فتح القدير: 7) وجاء في: المغني. لابن قدامة: «وإن 
قال: خذه بهذا الكيل الذي قد شاهدتهء فأخذه به. صحّ. لاه قد شاهد كَيله وعلمه 
فلا معنى لاعتبار كيله مرَةٌ ثانية. وعنه لا يُجزئ. وهو مذهب الشّافعي». (المغني: 
.(TYY/}‏ 


)۳( العناية. للبابرتي٠‏ مع فتح القدير: و١‏ , 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 


فو لهك 

الثالك: أنّه اشتری مكايلة. وباع ا وحینئل يحتاج المشتري 
الأوّل إلى الكيل» ولا يحتاج الثّاني. 

الزابع: آنه اشقرق معجاز فة» وباع مكايلة وحينئذ لا يحتاج المشتري 
الأول إلى الكيل» ويحتاج الثّاني. 

ثم ليْعلَمْ أن ما ذكرناه» من أن كيل البائع بحضرة المشتري» يكفي 
عن اكتيال المشتريء إِنّما هو فيما إذا كان الكيلُ بعد البيع» فأمًا قبل 
البيع» فلاء فقد صرح ابن الهمام بأنّ الطعام لَوْ كيل بحضرة الرّجلء ثمّ 
اشتراه في المجلس. ثم باعّه مكايلة قبل أن يكتاله بعد شرائه» لا يجوز 
هذا البيع (يعني: الثّاني)» سواءٌ اكتاله المشتري منه أو لا؛ لأنّه لما لم 
يکل بعدّ شرائه هوء لم يكن قابضأء (يعني: في حكم جواز البيع» وإن 
كان قابضاً في حكم انتقال الضّمان كما أسلفنا عن الكاساني) فبيعٌه بيع 
ما لم يقبضء فلا يجوزء راجع: فتح القدير» وراجع أيضاً: إعلاء السئن» 
باب التّهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان» تجد فيه بحثا 
مبسوطاً في المسألة". 


ومال شيخ مشايخنا محمّد أنور شاه الكشميريّ نان إلى: أنه 
لا يجت تعدّدٌ الكيلين في الصمقتين أيضاً. فلو اشترى رجلٌ طعاماً 
مكايلةً. واكتاله بحضرة رجل يُشاهده. ثم اشتراه ذلك الرَجلٌ منهء كفاه 
عن إعادة الكيل؛ لأنّ المطلوبَ كون المبيع معلوماء وقد حصل. نعم 
إن كاله يُستحت له ذلك؛ فلا حاجةً إلى تعدّد الكيل فى الصَمقتين أيضاًء 
فكأن الشيخ صاش حمل حديث ابن ماجه على الاستحباب”". 


)۱( فتح القدير: ۲14/0« وإعلاء السئن؛ ا _ „1A۲‏ 
0( وراجع: باب الكيل على البائع والمعطي من جوع فيض الباري: /°. 


۴۹٦‏ فده البيوع 
9 د كد ددهم .أ : ا 


وما قاله الشّيخ زيول موافقٌ لمذهب الإمام مالك #ْتن: قال ابن 
ر شد بل : 


«اختلف العلماء فيمن أسلم إلى آخرّء أو باع منه طعاماً على مكيلة 
ماء فأخبر البائ أو المسلّمُ إليه المشتريّ بكيل الطعام» هل للمشتري أن 
يَقبضه منه دون أن يكيلهء وأن يعمل فى ذلك على تصديقه؟ فقال مالك: 
ذلك جائْرٌ في السَّلَّمء وفي البيع ع التقدء وإلا جيف أن يكون من 
باب الرّباء كأنّه نما صدّقه في الكيل لمكان أنه أنظره بالتّمن»”". 


ولا شك أن هذا أيسر الأقوال. 


۹- قيض العلب المُعبَّأة: 
ثم قد شاع في عصرنا: أن الموزونات تُباعٌ في عُلْب مُعبََةٍ مكتوب 
عليها وزنُها. ومعنى ذلك: أن البائع عبّاها بعدَ وزنهاء وكتب الوزن على 
الغلب» وكذلك المكيلات» مثلٌ: الحليب» والأدهان. والبئزين» تباع 
تأة في علب مكتوب عليها كيلها باللّترات: وقد سبق جواز بيعها في 
بيان البيع على البرنامج» ولكنّ الاس يشترون هذه العُلبء. دون أن 
ينوا أو يكيلوا ما فيهاء ولا يمكنهم الوزن أو الكيلء لأنّ ذلك يحتاج 
إلى فك التعبئة» وفيه حرحٌ شديد للبائع والمشتري كليهماء فهل يجوز 
مغل هذا البيع؟. 


أما على مذهب الإمام مالك زغل » وقول الشيخ الأنور يون فلا 
إشكال. لأنْ المشتري إن اعتمد على كيل البائع. جاز له أكله بدون إعادة 


.٠٠۷/۲ بداية المجتهد:‎ )١( 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع ْ 6 
الكيل» سواءٌ أكان بحضرته أم بغيبته» وقال الشيخ الأنور يِدتإن: «وأمًا إذا 
كانت الصّفقة واحدةٌ. فلا حاجةً إلى الكيل ثانيأء بل كفاه كيل البائع» إن 
كان بحضرته عند صاحب الهداية» وعندي مطلقاًء إذا اعتمد عليه»". 


ويمكن توجيهُه: بان النّهي في الحديث معلول بعلّة الإفضاء إلى 
التزاع» فإن اعتمد المشتري على وزن البائع انتفت العلة فانتفى الحكم. 

وأمّا على قول جمهور الفقهاء الذين أخذوا بظاهر الحديث» وأوجبوا 
أن يتزن المشعري لنفسه أو يزنه البائع بحضرته» فيمكن أن يُقال في بيع 
هذه العُلب: إِنّها بعد تعبئتها صارت عدديَّة تُباعٌ على الصّفة عدداء وأما 
الوزن المكتوبث عليهاء فليس لكونها باع وزناء وإنّما لتمييز صغيرها 
من كبيرهاء وهذا كما أن الحيوانات» مثل: الدّجاج والشاة. عدديّه بلا 
خلاف» ومع ذلك قد ثباع بعد الوزن. لا لأنها وزنيّة» بل لمعرفة هزيلها 
من سمينها؛ فيمكن تخريجٌ بيعها على أنّها بيعت على الصّفة مجازفة. 

وعلى هذاء فقبضها يتحقق بما يتحمّق به قبضٌ العدديّات المنقولة. 
والله يك أعلم. 


4° >1 لقبض من مخازن ١‏ لسلع : 


ق ف العادة في الأسواق ببيع السَلع في المخازن. ونُسلم إلى 
المشتري وثائق ثبت ملكه في كمَيةٍ من الشلع المخزونة فيهاء فهل 


ُععبر القبض على الوثيقة قبضاً للمبيع؟ 
والجوابُ: أن وثائق السَلع المتداولة في الشوق على أقسام: 


.۲۰/۳ فيضي الباري:‎ )١( 


۸ فقه البيوع 
لوي وميه محص يي ا ام ق 


فمنها: يُمثّل ملك الحامل فى ساعة معيّنة» بأن تكون السلع معبّأةٌ 
وأ حاملها, ملا وی ا مي تمقلها وتا منى شاء. 


التخلية. 


ومنها: ما لا يُمثل ملك الحامل في اه ا وط جما 
تسلم كمَيةٍ من يلع غير معيّنة بالأرقام» موجودةٍ في المخزن بكمّيةٍ 
كبيرة» وإ الشلعة المبيعة لا تتميّز من غير المبيعة إلا بعد العسلم 
المعلي. 

فالقبض على وثائق الشلع الى يقال لها: «الآمر بالتسليم» (Delivery‏ 
«0:06» فى هذه الصّورة لا يُعتبر قبضاًء لأتها لا نمثل مبيغا فعشاً؛ وذلك 
لأنَ المبيعَ إن لم يكن معيّناء لا ينتقل ضمان البائع إلى المشتري بتسليم 
الوثيقة فقط. فإن هلكت بعض الشلع الموجودة في المخزن» لا يمكن 
القطعْ بأنْ الجزء الهالك كان ما اشتراه المشتريء أو كان مما لم يشتره: 
والواجبُ على البائع أن يُعطيه الكميّة المبيعة من الباقى بعد الهلاك 
وعدم ضمان المشتري يدل على عدم قبضه للمبيع» لأنّ الضّمان يتبع 
القبضء فإن باعه المشتري إلى آخرء فإنّه من قبيل ربح ما لم يضمنه. 

FE ARTS‏ اه 
بعض الناس تبريره على أساس أن إعطاء هذه الوثيقة 3 بين المبيع 
e‏ ف امسن ليواي 2 5 أن التخلية 
التخليةٌ بدون التّعيين» o N E‏ 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع ۳۹۹ 
س 


بعد التعيين» وليس في حُكم القبض» لأنّه إن هلكت كمية بقدر كمية 
المبيع» والباقي في المخزن كمّيةٌ أخرى مثلّهاء وجب على البائع أن 
عطي المشتري منهاء كما ذكر الشَّلبَِ عن الجامع: 

«في بيع قفيز من صُبرة» إذا كال البائعٌ منه قفيزأً بغير حضرة 
المشتري» فهلك؛ أن البيع قائم يتعيّن فيما بقي». 

وإن لم يبق في المخزن شي“ بطل البيع» ولا يهلك شيءٌ من مال 
ال 

وقد يُقال: إِنْ العُرف قد جرى بتداول هذه الوثائق في السّوقء وأقرّه 
القانون» فينبغي أن يُعتبر القبضُ عليها قبضاً على الكمّية المذكورة فيها 
بحكم العرف والقانون. 

وإنّ هذا الاستدلال غير صحيح؛ وذلك لأنْ القانون لا يعتبر وثيقة 
الاو اا Order)‏ iveryاDe)‏ التي ليس فيها تعيينٌ للجزء المبيع 
كافياً لنقل الملك إلى المشتري» فضلا أن ينتقل به ضمان المبيع إلى 
الى فإنْ المادّة (۱۸) من قانون بيع المال التحائد والمبنت على 
القانون الإنكليزيّ يُصرّح: بأنْ الملكَ لا ينتقل إلى المشعري حتّى يتعيّن 
المبيع. وذكرت في شرح هذا القانون عدَّةُ قضايا حكمت فيها المحاكم 
الإنكليزيّة بان الملك لا ينتقل قبل التعيين. ومنها ما يأتي: 


«And the mere fact that an order for delivery is given by the seller to the 
buyer , and is lodged by the buyer with a warechouseman, who holds the 
specified larger stock out of which the goods sold are to be taken, is not 
sufficient to transfer the property to the buyer. Thus, where the ascertainment 


4 فقه البيوع 


ن مم © 


of the goods depends upon their being separated from the bulk by the seller 
or a third party, or the buyer, by their being severed, weighed or measured or 
some other process, no property can pass until this be done. A pucca delivery 
order may create estoppel between the vendor and the holder of the order, 
but the title in the goods would not pass till the goods are ascertained and 
appropriated)". 


يعني: مجرد أن البائع أعطى الأمر بالتسليم للمشتري» وأنٌ المشتريّ 
فد وضعها عند خحازن المخزن الذي يوجد في حوزته الكمية الكبيرة 
التي يُستخلص منها الحصة المبيعة» لا يكفي لنقل الملك إلى المشتري. 
ولذاء فإته لو كان تعيين المبيع موقوفاً على فصله من الكمية الكبيرة 
إما من قبل البائع أو المشتري أو ش خص ثالث» بعزله بعد وزنه أو 
ذرعه أو بطريق آخر» لا ينعقل الملك حتّى يُفعل ذلك. وإنّ «الأمر 
بالتسليم» الناضج يُنشيع «حق المنع»" )EstoPPe1(‏ بين البائع وحامل 
الآمر) ولك الملك لا تقل حكن تعن البضاعة المديعة, 

ن يمد أن الارن لا معن وال هة ترفسا و يقت 
للملك» ولكن من جهة أخرى» يسمح القانون الرأسمالي بالبيع 
بدون الملك» وبدون القبض» ومن هذه الجهة يسمحٌ ببيع «الأمر 
اللي ûًÎ (Delivery Order)‏ بيع مالا يملكه الإنسان جائ 
عندهم. أمَا الشريعة الإسلاميّة» فلا تُجيز بيع ما لا يملكه الإنسان» 
أو بيع ما ليس في قبضه الحقيقي أو الحكميّء فلا يجوز هذا البيع 
في الشريعة الإسلاميّة. 


.Pollock and Mulla On the Sale of Goods Act, 1930, Section 18, p 176 (1)‏ 
(۲) المراد من «حق المنع» في القانون: أن البائع إن أراد بيع تلك البضاعة إلى ثالث فإِنٌ 
للم ي منعه من ذلك على أساس هذه الوثيقة. 


لے 


الياب الثالث: في أحكام المبيع والثّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع ْ ٤١١‏ 


غير أتنا قدّمنا أن عند الشافعيّة قولاً في بيع ما لا تتفاوت آحاده» مثل: 
الحنطة» أنه إن اشترى قفيزاً واحداً من الصّبرة» فإنْ الشراء يُعتبر لحصّةٍ 
مُشاعَةَ من الصّبرة. قال جلال الذين المحلىّ كيك في شرح المنهاج: 

«ويصح بيع صاع من ضبرة تُعلم صيعائها للمتعاقدين» وينزل على 
الإشاعة. فإذا علما أنّها عشرةٌ آصُعء فالمبر مم عُشرهاء فلو تلف بعضّهاء 
تلف بقدره من المبيع»'". 

وعلى هذا القول» لو عُلمت الكمَّيّةٌ المجموعة في المخزن أنّها عشرة 
أطنان مغلا وبيعت منها كمَّيَةٌ مثلٌ: طن واحدء فان الكمّيّةَ المذكورة 
على الوثيقة نمثل حصّةً مُشاعة في مجموع ما في المخزن. ويُعتبر تبر البيع 
أنه بيع عُشر ما في المخزن. فلو هلك طن منه» فإنّهِ ينقص قدرٌ العُشر من 
الطنّ المبيع» ولكنه مشروط بأن يعلم المتعاقدان مجموعً الكمّيّة» وأن 
يتحمّل المشتري هلاك حصّته فيهاء والعادة في أسواق الشلع أن المشتريّ 
لا يعرف الكمّيّةَ المجموعة في المخزن» ولا يُعتبر المشتري ضامنا عند 
هلاك بعضها بقدر حصّته فيهاء فلا تنطبق عليه هذه الجزئيّة. 

وكذلك حكمٌ شراء السَلع المخزونة بواسطة البورصات العالمتة"» 
وكفيدٌ من البيوع في بورصات الشلع لا يُقصد منها التسليم والتسلّم. 
وإتّما يُقصد بها المضاربات من خلال تذبذب أسعارهاء وإنّ هذه 


6 شرح المنهاج للمحلي. مع القليوبي و عمير 6: 1/7 . 


(؟) البورصة: كلمة معربة من الكلمة الإيطالية (ند:ناه3ا) ومرادفها الإنكليزي (عع۸ه۸ء×ع)» وقد 
يقال لها بالعربية: «المغابة». أو «الندوة المالية»» وهي عبارة عن إدارة للسماسرة» تنظم 
عمليّات التجارة في السلعء أو أسهم الشركاتء أو النقود والأوراق المالية. راجع 
لتاريخها: دائرة المعارف. للبستاني: 719/0. 


ا e‏ 
العمليّات بالمقامرة أشبهُ منها بالبيوع الحقيقيّة» ولا شك في حرمتها". 
ولكن قد يُقصد بها البيوع الحقيقيّة؛ وحينئٍ لا بد من توافر الشروط 
الشرعيّة في ذلك. ومنها: أنّ المشتريّ من تلك المخازن لا يجوز له أن 

يبيعها إلى آخر حتّى يقبضها بالطريق الذي ذكرناه. 


-١‏ فيض العدديات: 

أَمَا العدديّات» فالشافعيّة والمالكيّة يشترطون العدّ لتمام القبض ٠"‏ 
كما يشترطون الكيلَ في المكيلات» والوزن في الموزونات. أمّا 
الحنفيّةء فيكفي عندهم التخلية"» وكذلك المكيلاث والموزوناث التي 
بيعت مجازفة» وهو رواية عن الإمام أحمد نين وذكر ابن قدامة من 
مذهب الحنابلة» أن مجرّد التخلية لا يُعتبر قبضاً حتى تُنقل من مكانهاء 
وكذلك الحكمُ في ما بيع مجازفة. واستدلوا على ذلك بما أخرجه 
مسلم في صحيحه. عن عبد الله بن عمر كاك قال: « کنا نشتري الطعامَ 
من البّكبان جزافاء فنهانا رسول الله كله أن نبيعه حتّى نتقّلّه من مكانه)*. 
ولك المختارٌ عند الحنابلة: أن القبض في العدديّات يحصّل بالعدّ. كما 
هو مذهث الشافعيّة والمالكيّة. فقال البهوتي: «فلا يُشعرط نقلُه»"'. وقال 
في شرح منتهى الإرادات: «ولا يُعتبر قله بعد). 


)١‏ وقد ذكرت بعض أقسام هذه العمليات في بحثي على «عقود المستقبليات في السلع». 
انظر: بحوث في فضايا فقهية معاصرة. للمؤلف: .٠١۷/١‏ 

قم المجموع شرح المهذب: ۲¥۸/4« والشرح الكبيرء للدردير. مع الدسوقي: 18/6 

)۳( بدائع الصنانع: 1 

(:) المغنىء لابن فدامة؛ .٠٠٠/۲‏ 

(۵) صحيح مسلمء باب بطللان بيع المبيع قبل القبض. حديث (۳۸۱۹). 

)١(‏ كشاف القناع: (YFa:/r‏ وشرح منتهى الإرادات:؛ ال 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع EE,‏ 5 

والذين لا يرون نقل المبيع شرطاً لعمام القبض» مفقل: الحنفيّة 
والمالكيّة والشافعتة. والحنابلة في قولهم المختارء فإتهم فشروا حديث 
ابن عمر ويا بأنَّ القل المذكور فيه عبارةٌ عن القبض» بدليل أنّه قد 
وقع في رواية سالم عن ابن عمر طك قال: «رأيت الذين يشترون الطعام 
مجازفة يُضربون على عهد رسول الله ي أن يبيعوهء حتى يُؤووه إلى 
رحالهم»". 

ولا يشترط أحذ لتمام ا يذهب المشتري بالمبيع إلى بيته 
ولذا قال الحافظ ابن حجر فك : «الإيواء إلى الرّحال خرج مخرج 
الغالب»”"» وقال العينئ طْتِ: «الإيواء المذكور فيه عبارة عن القبض»"› 
وقد ثبت في رواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمر وو : «من ابتاع 
طعاماًء فلا يغه حتى يقبضه». وفي رواية نافع عنه: «فلا يبِعْه حتى 
يستوفيّه»» (كلاهما عند مسلم)؛ فظهر أن المقصود هو القبض 
والاستيفاء» والتْقلٌ غير مقصود بذاته» ولعلّ التأكيدّ على التّقل كان 
للتنتت في بداية الأمر» كي يتعوّدوا على التأگد من القبض الحقيقى» 
والله سبحانه أعلم. ٠‏ 


- قبض النقود: 
كانت الدّراهمٌ المتّخَذة من الفضّة. والدّنانيدٌ المتّخذة من الذّهب 
تعتبر من الموزونات. فأمًا التقودُ الرّائجة اليوم» سواءٌ أكانت فى صورة 
)١(‏ أخرجه البخاري» باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكرة.» حديث )515١(‏ وهذا اللفظ له 
وأخرجه مسلم انفلا حديث .(YAYTY)‏ 


)۲( فتح الباري: 0° . 
(۳) عمدة القاري: .501/1١١‏ 


ل 2 : فقة البيوع 
عُملةٍ معدنيّة من غير الذهب والفضّة» أم كانت في صورة التّقود الورقيّة. 
فإتها تعتبر من العدديّاتء. فتجري عليها أحكامُها فين تحقّق القبضء 
ولكن لها أحكامٌ تخْصّهاء وخاصةً بعد شيوع التعاملات بواسطة البنوك. 
وان تسليم الود ووا وام الورك هي م ره إن 
شاء الله تعالى في أحكام التّمن والطرق المختلفة لدفعه» والله سبحانه 
هو الموفق للصواب. 


8 هل يكفي القبض الشابق على المبيع؟: 

كل ما ذكرنا من أحكام القبض يتعلّق بما إذا كان المبيعٌُ في يد البائع 
عند العقد» وقد يكون المبيعٌ بيد المشتري قبل العقد» فهل يجب عليه 
تجديدٌ القبض بعد شرائه من المالك؟ فيه خلاف. 

فقال المالكيّة والحنابلة: يكفي قبضّه السَابقء ولا يحتا إلى قبض 
جديد» سواء أكان القبض السَابقٌ قبض أمانة أم قبض ضمان, لاله مقبوض 
بيده من قبل» فلا داعي لشيء جديد. فإن كان الشاب قبض ضمان» مثل: 
أن يكون القابضُ غصبه من المالك» ثمّ اشتراه منه» فلا يتغيّر الحكم لأنّه 
لا يزال مضمونا عليه» وإِنّما يتغيّر الحكمٌ فيما إذا كان الشاب قبض أمانةه 
مثلٌ: الوديعة» بحيث يصيرٌ بعد البيع قبض ضمان» ولا يحتاجُ هذا التَعْيَرُ 
إلى قبض جديد» إذ يمكن تغيّرُ الحكم مع استدامة القبض السّابق» كما 
و ا لديه. غير مضمون علیه» ثم طالبه المودعٌ برد 
الوديعة» فجّحدهاء صار مضمونا عليه» وتغيّر الحكمُ بدون قبض جديد". 


0 المغني. لابن قدامة: "۷۲/٤‏ ومثله مذهب المالكية. وراجع له: شرح اة الفاسى على 
تحفة الحكام: . 


لمشت حلت SBR E‏ فاتك تلك يلتك ا زود شكال علاطت ا ١ O E‏ 


اَمَأ الشافعيّة» فاختلفت أقوالهم في المسألةء فذكر التْووي فيل 
ما يُوافق المالكيّة والحنابلة» من أن المبيعَ يُعتبر مقبوضا للمشتري 
بمجرّد البيع» ثي قال: دولا يحتاج إلى إذن في القبض؛ وهل يُشترط 
مضي زمان يتأتّى فيه القبض إذا كان المبيعٌ غائباً عن مجلس العقد؟ فيه 
وجهان»”. والّذي ذكره المتأخّرون من الشافعيّة: أنه إن كان غائبا عن 
مجلس العقد» يُشترط مضي متة يتمكن فيها المشتري من القبض» 
ولكن لا يجب تجديدٌ القبض» لأنّه في قبضه حقيقة". 

وقال الحنفيّة: إن يد المشتري قبل البيع إن كانت يد ضمان بنفسه. 
فغل + أن اتكون يل فصت يض المشكري تابضا [لمبيع نفس العقدء 
ولا يحتاح إلى تجديد القبضء لأنّ المغصوت مضمون بنفسه» والمبِيع 
بعد القبض مضمونُ بنفسه» فتجانس القبضان» فناب أحذهما عن الآخر» 
لأنّ التجانس يقعضي التَشَابُه لاان توت كل واد هما نات 
صاحبه ويسُدٌ مسدّه» سواء كان المبِيعٌ حاضراً أو غائباء لأنّ يد الغاصب 
في الحالين يذ ضمان. 

اا ا لسرن كيد و 
المرهونٌ من المرتهن» فإنّه لا يصير قابضاً إلا أن يكون الرَهنُ حاضراًء 
أو يذهت إلى حيث الرَهن» ويتمكنَ من قبضه» لان المرهون ليس 
بمضمون بنفسه. بل بغيره وهو الذَّين» والمبيعٌ مضمون بنفسه فلم 
يتجانس القبضان. فلا ينوب أحدهما عن الآخر. 


.181/5 المجموع شرح المهذب:‎ )١( 
لمحتاج: فاده وفتح العزيز» للرافعي» بهامش المجموع: 101° الا.‎ ١ مغني‎ (00 


وكذلك إن كانت يد المشتري يد أمانة»ء كيد الوديعة والعارية. 
لا يصير قابضاً إلا أن يكونَ بحضرته. أو يذهب إلى حيثُ يتمكّنُ من 
قبضه بالتَخليء لأنّ يد الأمانة ليست من جنس يد الضّمان 
فلا يتناوبان”. 

وتبيّن مما ذكرنا: أنْ القيضّ الجديدٌ في صورة يد الأمانة إِنّما 
يُشترط عند الحنفيّة فيما إذا كان المبيعٌ غائباً عن مجلس البيع. فإن كان 
حاضراً بيد المشتري. فان القبض يتحقّق فوراًء ويؤيّده ما أخرجه 
البخاريّ من حديث عبد الله بن عمر كان قال: كنا مع النبى كه في 
سفره فكنث على بَكرٍ صعب لعمر» فكان يغلبني فيتقدّم أمام القوم 
فيزجره عمر ويرُدّه؛ ثم يتقدّم فيزجُره عمر ويرُدّه فقال التب بيه لعمر: 
«بعنيه». قال: هو لك يا رس ول الله! قال: «بعنيه). فباعه من 
رسول الله جك . فقال النبي وَيه: «هو لك يا عبد الله بن عمر! تضنع به 


Nerd 
E 


فكان عبد الله بن عمر وا قابضا للجمل قبض أمانة, لأنّه كان 
استعارّة من أبيه» ثم لما وهبه رسول الله اء صار قبضّه قبض ضمان 
بصفعه مالكأ. ولم يزل راكبا عليه بكلتا الصّفتينء دون أن يُجدّد 
القبض. لأنه لم يكن هناك اشتباة في تميّز قبض الضّمان من قبض 
الأمانة. 

أا إذا كان المبيعُ غائباً. فيشترط الحنفيّةُ القبض الجديد, بأن يُحضر 
المبيع إلى مجلس العقد. أو يذهب المتبايعان إليه. ويحصّل التَخلى 


./ بدائع الصنائع:‎ )١( 
.)۰۹( صحيح البخاري» كتاب البيوع. حديث‎ (۲) 
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Tee 
بينه وبين المشتري» بينما المالكيّة والحنابلة لا يشترطون ذلك. ويشترط‎ 
الشافعيّة» (في قول). أن تمضي مدَّةٌ يعمكّن فيها المشتري من القبض‎ 
اللحويك: وثمرةٌ الخلاف تظهر فيما إذا كان المبيمٌ غائباً عن مجلس‎ 
العقدء ثمٌّ هلك بدون تعد من المشتري قبل أن يُحضّر إلى مجلس‎ 
العقد. أو يذهب المتبايعان إليه؛ فبما أنْ القبض حصل بمجرّد عقد‎ 
البيع عند المالكيّة والحنابلة» فإنه يهلك من مال المشتري» وعند‎ 
الحنفيّة يهلِك من مال البائع» لأته كان بيد المشتري أمانة؛ ولم يتحقّق‎ 
القبض الاي الذي ينتقل به ضمائه إلى المشتري. أمّا عند الشافعيةء‎ 
فان مضت مده يتمكن فيها المتكرق من القنض الحديدء يهلك: من :مال‎ 
المشتري» وإلا فمن مال البائع.‎ 
والّذي يظهر أن مقصود الحنفيّة أن تعميّز يد الأمانة من يد الضّمان»‎ 
وتتبينَ التقطةٌ التي ينتقل فيها ضمان المبيع إلى المشتري» فلو هلك‎ 
المبِيعٌ قبل أن يقبضّه المشتري من جديد. فإنّه يمكنْ أن يُثير التزاع بأن‎ 
يقول المشتري: إنّه هلك من مال البائع» لأنّه كان بيدي أمانةٌ» ولم‎ 
أقبضه بعد البيع» ويقول البائع: إته هلك من مال المشتري» لأنّه تم عقد‎ 
البيع. والمقصودٌ من اشتراط القبض الجديد في صورة الڙهن» أن تعميّز‎ 
نوعيّةٌ الضّمانينء وأن تتبيّن النقطة التي تتغيّر منها نوعيّةُ الضمان.‎ 
فالمرهونٌ عند المرتهن مضمون بالأقلّ من قيمته ومن الذين» بمعنى:‎ 
أته إن هلك في يد المرتهن» سقط الدَّينُ بذلك المقدارء وإن كانت‎ 
قنوثه أك هن الذين لا يضدن المرتوحن الزناذةقضمان المزاهوة ليبن‎ 
كاملا أا ضمانُ المبيع بعد القبض» فضمان كامل. فلو هلك عند‎ 
المشتري بعد القبض. فإنّه هو الذي يتحمّل الخسران بكامله. فلا بُدَ‎ 


من تعيين النقطة التي يتغيّر منها الضّمان من التاقص إلى الكاملء فإنه 
إن هلك المبِيعٌ قبل القبض الجديد. يمكن أن يُثير التزاعَ في نوعيّة 
الضّمان: هل هو مضمونٌ بنفسه أو بالدَّينَ كما أسلفنا. 

ومن هُنا يظهر أن المهم هو تبيّنُ نقطة انتقال الضمان بالتخلية» ولذا 
قالوا: «يذهبث إلى حيثٌ يتمكّنُ من قبضه بالتخلي». فالظاهر ذ في البُيوع 
الع تت بان الان ود جا ا ا كاه 
p‏ الس ووو ام بح PY‏ 
لل لم0 ت تابظا متك تللق« النفظة قفن 


*% ا د 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 


۹ 
قسج هسمخ عب 


-المبحث الثاني 
في أحكام ١‏ لته وما يشترط فيه 


بعد الفراغ من أحكام البيع التي تتعلّق بالمبيع وشروطه. ننتقل الآن 
إلى أحكام الثّمن. وإنّ أحكام التمن التي نريد أن نذكرّها في هذا الباب 
على ثلاثة أقسام: 

الأؤل: شروط كون الشَّيء ثمناً في البيع. 

والقّاني: الطرقٌ المختلفة لدفع القمنء وما تبرأ به ذمَةٌ المشتري» وما 
يُعتبر قبضاً للقمن من قبل البائع. 

والقالث: هل تتعيّن التّقود بالتعيين في العقود؟ وبالله سبحانه التوفيق 


شروط كون الشيء ثمنا: 
أا الشّروط التي يجب أن تتوافر في التّمن» فهي ما يأتي: 


الشرط الأول: ماليّة الثمن: 
فالشّرط الأوّل في الثمن: أن يكون مالاً متقوّماً شرعاً. وکل ما ذكرنا في 
مالتّة المبيع وتقوّمه. يجري في ماليّة الثَمن أيضاً. فإن كان القَمنُ والمبِيعٌ 


كلاهما وا شك مقا يفت ويُشترط لجوازه أن لا يسعلزم الرّباء 
وسيأتي الكلامُ عليه فى باب مستقلّ إن شاء الله تعالى. وإن كان كلاهما 


7 الشرط الثاني: أن يكون الثَّمِنَ معلوماً: 
والشرط الثاني هو: معلوميّة التّمن» وهو من شرائط الصحّة. دون 
الانعقاد عند الحنفيّة» فالبيعٌ فاسدٌ إن كان الثّمِنُ مجهولاًء سواء أكانت 
الجهالة في جنس القّمنء أم في تعيينه أم في قدره» كما بينّا في المبيع. 
والدليلٌ على فساد البيع بجهالة الثّمن: أن فيه غررأً» وقد نهى التَبِىَ 
الكريمٌ 5 عن بيع الغرر. وقدّمنا في شروط المبيع (الشّرط الخامس) تعريف 
الغرر وما يتضمّنه هذا الاصطلاح» وذكرنا هناك أن جهالة الثّمن نوع من أنواع 
الغرر؛ وكذلك يدل عليه حديث آخر: أن النبئ بي نهى عن بيعتين في بيعة. 
أخر جه الترمذيّ والنسائي عن أبي هريرة وَييه". وقال الترمذيّ: «حديث 
حسن صحيح». ورواه مالك بلاغأء وقال الإمام الترمذيّ يهل في تفسيره: 
«وقد فشر بعص أهل العلم» قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك 
هذا الثوب بنقدٍ بعشرة؛ وبنسيئة بعشرين» ولا يفارقه على أحد البيعتين» 
فإن فارقه على أحدهما فلا بأس» إذا كانت العقدةٌ على أحد منهما»". 
فعلّة الفساد في «بيعتين في بيعة»: أن التَمن متردّد. ولم يجزم به 
العاقدان عند العقد. 


)0 2 ال ا كتاب البيوع. باب (۷۳). حديث »)٤1۳١(‏ وجامع الترمذي. كتاب البيوع. 
باب (۱۸) حديث (۱۲۳۱), 


(۲) جامع الترمذيّء كتاب البيوع. باب (۱۸)ء حديث .)١۳۳١‏ 


الباب الثالث: : في أحكام المبيع والكمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 
لل ل ل ا 7 


E E E ال‎ 

دوقت كون الثمن معلوما: 

ناه اختلافٌ بين الإمام أبي حنيفة والجمهور (ومنهم صاحباه. 
رحمهم الله تعالى)» في وقت كون التّمن معلوماء فعند أبي حنيفة فل 
يجب أن يكون القن معلوماً عند العقدء وذهب الجمهورٌ إلى أن العقد 
يصح إذا كان الثمنُ يؤول إلى علمء وإن لم يكن مقدارٌ الثمن معلوما 
عند العقد. 

وعلى هذا لو قال البائع: مع مك هه الشيرة من الحتطة» كر 
GE‏ و وي ا 
د ال 22 
ترك» ولا يجوز في الباقيء إلا إذا علم المشتري جملة القفزان قبل 
الافتراق» بأن كالّهاء فله الخيار» وإن لم يعلم حتى افترقا عن المجلس 
تقر «اليسيات: 
الصُّبرة» كل قفيز منها بدرهم» سواءٌ أعلم مقدارٌ جملة الصّبرة أم لم 
يعلم؛ وهو قول الإمام مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل رحمهم 
الله تعالى» كما في | لمغني. وثمرةً الخلاف تظع ا 


)١(‏ والظاهر مما نقله الكاساني في البدائع: أن البيع لازم في القفيز الواحدء ولا خيار 
للمشعري عند أبي حنيفة» ولكن ذكر المتأخرون: أن له الخيار في هذه الصورة أيضاًء 
لعفرق الصفقة عليه» وسمّوه «خيار التكشف»» كما في الدر المختارء ولكن الظاهر من 
كلام ابن عابدين بِلْيّتإن: أنه رجح ما جاء في البدائع» من أن البيع لازم على المشتري ولا 
خيار له فيه. (راجع: ردّ المحتار: .)140/١14‏ 

(۲) المغني» لابن قدامة: 519/4. 


L۲ 


الأوّل: أنه لو كال في المجلس» وعلم جُملة القفزان» لزمه البيعُ 
عند الصّاحبين والجمهورء أمّا عند أبي حنيفة» فللمشتري الخياز: إن 
اء أخد الصّيرة» و إن شا ترك 

والتّاني: أنّه إن كيلت الصّبرة بعد الافتراق» فالظاهِرٌُ من مذهب أبي 
حنيفة: أنه يحتاجُ إلى عقدٍ جديد بتراضي الطرفين» فلا يُجِبِرُ البائع على 
البيع» ولا المشتري على الشراء» والبيعٌ عند الصّاحبين والجمهور لازمٌ 
على الطرفين. 

وجه قول أبي حنيفة طلتد: أنّ التّمن لا يكون معلوماً حتّى يسمي 
جملة القفزان» فالصّبرة يمكن أن تتعيّن وتُعرف بالإشارة» فيجوز بيعُها 
إن سى للجُملة ثمنأ واحداً؛ ولكن حينما قال: «كلُ قفيز بدرهم» 
صار قد التمن مجهولاء فلم يجُز البيعٌ في الجملة» غير أن القفيرٌ 
الواحد معلومٌ قدرٌه وثمنه» فانعقد البيع في ذلك القدرء فإن صار قدرٌ 
الجملة معلوماً قبل افتراق المجلس» فللمشتري الخيارء لأته عرف 
الثمن الآن» فيحتاج إلى نظر جديد. لأنه قد يَُدَّر الصُّبرةَ أقلّ من 
الواقع» فيرضى بثمن المجموعء ولكن يتبيّن له بعد الكيل أن قدرّ 
الصّبرة أكثرُ مما كان يتوقعء وأنّه يجب عليه ثمنٌ أزيد مما كان رضي 
به» فيفوت رضاه. 

وقال أبو يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى والآئمّةٌ النّلاثة: إنّ جملة 
المبيع معلومة بالإشارة؛ وجملة القَمن ممكنٌ الوصول إلى العلم بها 
بالكيل» فكانت هذه الجهالةٌ ممكنة الوّفع ومثِلٌ هذه الجهالة لا تمنع 
صحَة البيعء كما إذا باع بوزن هذا الحجر ذهباً. وأجاب عنه 
أبو حنيفة جل : بأنّ الجهالة موجودة عند العقد إلى أن ترتفع» وإن 


الياب الثالث: في احكام المبيع والثمن وما نشت ط فيهما لجواز البيع 


ال 
ارتفعت في المجلس انقلب العقد إلى الجوازء والبيعٌ بوزن هذا الحجر 
ذهباً ممنوعٌ أيضاً عند أبي حنيفة» فلا يعم به الإلزام". 

وعلى هذا الخلاف جميعٌ المغلتات» من: المكيلات» والموزونات» 
والمذروعات» والعدديّات» فإن کا يله النمة ماله عند العقدء 
لا يصح البيع عند أبي حنيفة في الجملة» ويصح عندهم» غير أن الإمام 
أبا حنيفة يجوّز البيع في وحدةٍ واحدةٍ في المكيلات وخر رت 
والعدديّات المتقاربة فقطء أمَا فى المذروعات أو العدديّات المتفاوتة 
فيفشد عنده البيع في الكل» ا فال ت متاق هذا الكورب» أو هل 
الأرض» أو هاا > کل ذراع منها بدرهم» em‏ 
الغا أو قال: بعت منك هذا القطيعَ من الغنم» كل شَاةٍ منها بعشرة 
دراهم» ولم يُسمَ جُملة الشياه» فسد البيع ة فى الكل» ان المذروعات 
SDT‏ ا و ا 
البيع في واحد» فتعيينٌ ذلك الواحد يفضي إلى النزاع» فلا سبيل إلى 
جواز البيع في وحدةٍ واحدة» فالبيع فاسد ف اکل وكذلك الأصح من 
مذهب أبي حنيفة: أن المشتري لو علم جملة النوغاة» ار اة الشناء 
في المجلس لا يتقلب العقد صحيحاًء فيحتاج إلى عقد جديد» ويكفي 
التعاطي لهذا العقد الجديد» كما في الدر المختار ورد المحتار. 

3 هذا أصل مذهب أبي حنيفة» ولكنّ المتأخرين من الحنفيّة 
اختاروا قول الصّاحبين للفتوى» كما في الذر المختارء وقال ابن 
عابدين زل : «(قوله: وبه يُفتى)» وعزاه في الشرنبلاليّة إلى البرهان» 
وفي ده المذاهب: وبه يفتى الخ الإمام» بل 


_ 0۹/1 : هذا ا دان الصنائع:‎ )١( 


1٤‏ فقه البيوع 


شم ممم 

تيسيراً. اه. وفي البحر: وظاهر الهداية ترجيح قولهما لتأخيره دليلّهما", 
كما هو عادته. اه. قلت: لكن رجح في الفعح قولّه» وقوّى دليله على 
دليلهماء ونقل ترجيحه أيضا: العلامة قاسم» عن الكافي» والمحبوبي. 
والنسفيّ وصدر الشريعة» ولعلّه من حيث قَوَةٌ الذليلء فلا يُنافي ترجيح 
قولهما من حيث التيسير» ثم رأيئُه في شرح الملتقى أفاد ذلك» وظاهره 
ترجيحٌ التيسير على قوّة الذليل»”". 


6 البيع بالرّقم: 

وتحدّث الفقهاء في هذا المجال عن البيع بالرَّقُم. والرّقُمُ: علامة يُعرف 
بها مقدازٌ ما وقع به لبي من القمن”. وكان البائعٌ ريّما يقول: بعك هذا 
الشيء برفمه» يعني: بالتّمن الذي يظهرُ بالعلامة الموجودة على المبيع» 
لا يعلمٌ المشتري معناها عند العقد. وهذا البيعُ غير جائز عند معظم 
الفقواء 10 إذااعلم ار ا الجا ي ومين ماه أن 
العقد ينقلب جائزأء بل المقصود آنه يحتاج إلى عقد جديد بالتراضي» ولو 
بالتعاطي» قال الإمام شمس الأئمة الحلواني وَيإن: «وإن علم بالرّقم في 
المجلسء لا ينقلب ذلك العقدُ جائزاأء ولكن إن كان البائع دائماً على 
الرّضاء فرضي به المشتري ينعقد بينهما عقد ابتداء بالتراضي». 


)١‏ في هذا بيان لقاعدة هامة في منهج صاحب الهداية الإإمام المرغيناني (ت ۹۳٥ه)‏ رال 
وهي: أنه يتدم ذكر دليل الحكم الفقهي المرجوح. ويؤخر ذكر دليل الحكم الفقهي 
الراجح. (الناشر). 

.٠١١ - ۱٤۹/۱٤ رد المحعار:‎ )۲( 

)۳( المرجع السابق: .٠٠٠/٠٤‏ 

.474/0 فتح القدير:‎ )٤( 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 


> ا 

أا إذا علم المشتري معنى الرّقم عند العقدء وعلم به مقدارٌ الثمنء 
كما هو المعروف في زمانناء من أنّ التمنَ يكون مكتوباً على المبيع» 
ويعرفه المشتري» فلا خلاف في جواز البيع» لأن الثمن معلوم» قال ابن 
قدامة ميّوِن: «قال أحمد: ولا بأس أن يبيع بالرّقم» ومعناه: أن يقول: 
بعتّك هذا القوب برقمه» وهو الكَمِنُ المكتوبُ عليه إذا كان معلوما لهما 
حال العقد» وهذا قول عامة الفقهاء» وكرهه طاووس... فإن لم يكن 
ما لمماء أو لأحذهماء لم يصمّء لأن الثمن مجهول»”. 


8 البيع بسعر السُوق : 

إذا عقد المتبايعان البيعَ بسعر السُوق» فإن كان معلوماً لهما عند 
العقد» فلا إشكال في جوازه» وأمَا إذا لم يكن معلوماً لهما عند العقد, 
ففيه كلام. وأصلُ المذهب عند الأثمّة الأربعة: أنّه لا يجوزء إلا إذا علم 
المشتري بالقدر في المجلس ورضي به"؛ ولكن هناك وجه في مذهب 
الشافعيّة» حكاه النُوويَّ قال: «وحكى الرّافعيَ وجهاً ثالفا: أنه يصح 
مطلقاء للتمكن من معرفته» كما لو قال: بعت هذه الصّبرة» كل صاع 
بدرهم» يصح البيع وإن كانت جملة العّمن في الحال مجهولةء وهذا 


ت ا 


.۲٠٤/٤ المغنى» لابين قدامة:‎ )١( 

(۲) رد المحتار: ٠١0/15‏ ما يُبطل الإيجاب» والمجموع شرح المهذب: ۳۳۳/۹ والدسوقي على 
الشرح الكبير: .٠٥/۳‏ وكشاف القناع: 2177/7 وشرح منتهى الإرادات: ؟/101. 

(۳( المجموع شرح المهذب: 4”, وليتئبه أنه لم يذكر البيع بسعر السوق صراحة» ولكن 
قال: «ولو قال: بعتك هذه السلعة برقمها أي بالغمن الذي هو مرقوم به عليهاء أو ما باع به 
فلان فرسه أوثوبه..» والظاهر آنه ينطبق على سعر السوق أيضاً. 


۹ء 5 5506 


وكذلك هناك رواية عن الإمام أحمد لزل في جواز البيع بما ينقطع 
عليه السّعرء ذكره المرداويّ روايةً عنه. وقال: اختاره الشيخ تقي الدّين". 
كدلسك ذكر ابن القيّم فل أته منصوصٌ عن الإمام أحمد» وهو الذي 
اختاره شيخه ابن تيميّة رحمهم الله جميعاً. وإنّ ابن القيّم تاد حينما 
اجا تعن البيع لم يُفرّق بين ما يتغيّر سعره وبين ما لا يتغيّر سعره» فإنه 
ذكره في مسألة بيع الاستجرارء وذكر فيه ارتفاعٌ الأسعار وانخفاضها". 

أا الا رون ع ا او البيع بسعر السّوق فيما 
لا تتفاوت آحاده» ولا يتغيّر سِعده لآحاد الثاس. قال ابن الهمام الل : 
«وممًا لا يجوز البيعٌُ به» البيعٌ بقيمته أو بما حلّ به» أو بما ثُريد أو 
تُحتبّء أو برأس ماله» أو بما اشتراه أو بمفل ما اشترى فلان» 
ار وكذا لا بحسن يكل ها سب اا إل" أن بيكون تسيا 
لا يتفاوت كالخبز واللحم»» وهو الذي حكاه ابن عابدين عن صاحب 
ال الى (أي: مما لا يجوز) أيضأء ما لو باعه بمثل ما يبيع 
الاس إلا أن نكرت ا لا عناوم 

والحاصلٌ: أن الأشياء على قسمين: 

قسم: تتفاوت أسعاره بتفاوت الآحاد» ولا يمكن تحديدٌ سعرها 
بمعيار منضبط معلوم فمن التجار من يبيعه بعشرةٍ مثلاء ومنهم من 
يبيعه بأقلّ أو أكثرء وحينئٍ لا يجوز البيعٌ بسعر السّوقء لأنّ سعر 


)01( الإنصاف. للمرداوي» مدخل كتاب البيوع: 7/5 7. 
(؟) إعلام الموقعين: ۷/١‏ - ۸. 

(۳) فتح القدير مع الكفاية: 487/0. 

(غ) رد المحتار: 00/1 


التوق. إن لم يكن معلوماً للمتبايعين عند العقد في مغل هذه الأشياء. 
اصطلاحٌ غير مستقرّ» فيبقى القمن مجهولاً بجهالة فاحشة فضي إلى 
التزاع. 

والقسم الثاني للمبيعات: هو الذي لا تتفاوت آحادُه» ولا تتفاوت 
أسعارٌه فيما بين الآحاد» وإِنّها تنضبط بمعيار معلوم يعرفه المتعاملون. 
ولا يحتمل أن يقع الخطأ أو التزاع في تطبيقه. فالبيعٌ بسعر السّوق في 
هذا القسم جائزء لان ذكر مثل هذا المعيار المنضبط يقوم مقام ذكر 
التمن» فليس فيه جهالة فضي إلى التزاع» ويبدو أن هذا القول أعدل 
وأوفق بالقواعد» وهناك أشياء تتغيّر قيمثُها كلّ يوم» بل كلّ ساعة في 
بعض الأحوال» مثل: الذهب والفضّة وأسهم الشّركات» ولكتها منضبطة 
لاسو فين التكارة وها ممل سيت ال رفانت فلو بيت هذه 
الأشياءٌ بسعر الشوق» فلا بد من ذكر وقت التقويم عند العمّدء والله 


سبحانه أعلم. 


-٠‏ تعيين الثّمنْ على أساس التعامل الشابق بين العاقدين: 

ربّما يشتري المرء من البائع أشياء مره بعد أخرى» ويتعيّن التَمنْ 
بينهما عند أوَّل شراء» وحينئد لايحتاجان لبيان القَمن في كلّ مرّة» بل 
يكون الثمنْ ما وقع عليه التعامل بينهماء ويجوز أن تكون العقود الآتية 
مبنيّةٌ على أساس التعاملء ويسري مفعوله إلى أن يطلب أحدٌ العاقدين 
التغيير في الثمن» وحينئذ لا يسري مفعول التعامل» بل يجب أن يتّفق 
العاقدان على الثّمن من جديد» وقد استدل الإمام البخاريّ فين على 
ذلك بما رواه تعليقاً: عن الحسن البصريّ ويه أته اكترى من 


۱۸ ۳ فقه البيوع 
ب کر -@ oo‏ ي 


عبد الله بن مرداس حماراًء فقال: «بکم؟» قال: «بدانقين»» فرکبه» ثم جاء 
مرَةٌ أخرىء فقال: «الحمار! الحمار!» فركبه» ولم يُشارظهء فبعث إليه 
بنصف درهم. وقال الحافظ العيني زغل في شرحه: 

ووفك جرى الفرف أن مخضا إذا اكبرى حماراء أو فزساء أو جملا 
للركوب إلى موضع معيّن بأجرة معيّنة. ثم في ثاني مرّةٍ إذا أراد ركوت 
حمار هذا على العادة» لا يُشارطه الأجرة؛ لاستغنائه عن ذلك باعتبار 
العرف المعهود بينهما... ووصل هذا التعليق سعيد بن منصور» عن 
هشيم؛ عن يونسء فذكر مثله»". 

والّذي يتحصّل من الأحكام الفقهيّة المتعلّقة في الموضوع: أنه 
يجبُ لصحة البيع أن يكون القَمنُ معلوماً للعاقدين عند العقدء أو يكونا 
قد اتَفْمَا على معيار منضبط لتعيين الثّمن» بحيث لا يبقى في تعيينه 
مجالٌ للتزاع» أو يكون التّمن متعيّناً على أساس التّعامل الجاري بينهما. 


-١‏ تعيين الثمن في القوانين الوضعيّة: 

أمَا القوانين الوضعيّة» فقد فسحت المجال لعقود البيع بدون تعيين 
التمن عند العقد. وبدون تعيين معيار منضبط لتعيينه فيما بعد. فالشى 
الأول للمادّة (9) من «قانون بيع المال» المطبّق من قبل الحكومة 
الإنكليزيّة في شبه القارة الهنديّة» تذكر ثلاثة طرق لتعيين الثّمن: الأؤل: 
تعييئُه بنصٌ في العقد» والثّاني: ذكرُ طريق لتعيينه فيما بعد» والثّالت: 
تعييئه حست تعامل العاقدين» ثم تقول المادّة في شقّها القاني: 


)١(‏ عمدة القاري؛ كتاب البيوع؛ باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع 
والإجارة... إلخ: 711 


الباب الثالث؛ في أحكام المبيع والنّمن وما شترط فيهما لجواز البيع هك 
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«Where the price is not determincd in accordance with the forcgOIng 
provisions, the buyer shall pay the seller a reasonable price. What is a 
reasonable price is a question of fact dependent on the circumstanCCs of cach 
particular case». 


«إن لم يُعيّن الثمنُ بالطرق المذكورة في الشقة الأؤل» يدفم 
المشتري إلى البائع «ثمناً معقولا». وكون الثّمن ل ا 
بالواقع» وهو موقوفٌ على أحوال خاصةٍ بكلّ قضيّة بذاتها». 

وهذا الث صريمٌ في أنّ البيع يصح وإن لم يكن التّمن معلوما 
بإحدى الطر ق الثلاثة؛ وهذا بالڙغم من أن المادّة (۲۹) من قانون العقود 
تُصرّح: بأنَ العقود التي تشتمل على إبهام (را«ناء«لا) باطلة» ومن 
أجل أن قانون بيع المال شح المجال لعدم تعيين التمن» قد وقعت 
نزاعاتٌ كثيرة في المحاكم حكاها شرّاح هذا القانون". 

وان الشرنعة الاسطلافة اولك عتانة بالف يكون الك قافا ل عير 
التزاعات» ولذلك منعت العقود التي فيها جهالة مفضية إلى التّزاع. فإن 
لم يتعيّن الكّمن بأحد الطرق الثلاثة التي ذكرناهاء فان البيعَ فاسدٌ شرعاًء 
وا الا اتيم و المبيع إلى البائع إن قبضه 
المشتريء ثمّ إن أرادا عقدا البيع من جديد بتعيين القَّمنْء وإن تصرف 
المشتري في المبيع بأن باعه إلى آخر مثلاء أثم بذلك» ولكن صح 
ابيع الثاني إن استوفى شرائط الصّحّة» ووجب على المشتري الأول 
مثل المبيع إن كان من ذوات الأمثال» والقيمةٌ السَوقيّة إن كان من ذوات 
القيم. كما سيأتي في مبحث البيع الفاسد إن شاء الله تعالى. 


.See Pollock & Mulla: On Sale of Goods Act. Sec. 9 (1) 
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5 - أثر التَّمْمَات الاجرائيّة على الثمن: 

إن البيوع المعاصرة ربّما تحتاج إلى إجراءات كثيرة» مثل: صياغة 
العقود من قبل ذوي الاختصاص من المحامين» وتسجيلها في الجهات 
الرسميّة» وكلّ ذلك يتطلب نفقات» وبما أن هذه الإجراءات يحتاج إليها 
وينتفع بها كلّ واحد من العاقدين» فالأصلْ فيها أن يتشاركا في تحمل 
هذه التفقات» ولكن إذا اتّفقا بالتراضي على أن يتحمّلها أحدهماء فلا 
يظهر هناك مانعٌ شرعئ من ذلك بشرط أن لا يتخذ ذلك حيلة لمطالبة 
ما هو محظورٌ شرعا؛ وبهذا أخذ المجلس الشرعي لهيئة المحاسية 
والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة في المعيار الشرعيّ رقم (۸) 
للمرابحة للآمر بالشراء. وتن الفقرة )۳/٤/۲(‏ منه ما يأتي: 

«مصروفاتٌ إعداد العقود المبرمة بين المؤسّسة والعميل تقشم 
بينهماء ما لم يتّفق الطرفان على تحمّل أحدهما لهاء على أن تكون تلك 
المصروفاتٌ عادلة» أي: على قدر العمل» حتّى لا تشتمل ضمنا على 
عمولة اوقباط؟ أو عمولة تدهيللات”. 


؟ ‏ أخر الضّرائب الحكوميّة على الثّمن: 
إن من عادة التَجّار أنهم يأخذون في الاعتبار الضّرائتَ المفروضة 
عليهم عند تعيين الثّمنء وهذا القدرٌ لا مانع منه شرعاًء ولكن قد ينم 


)١(‏ «عمولة ارتباط»: عمولة تؤخذ من أحد الطرفين لمجرد استعداده للتعاقد مع الآخرء سواء 
اتم العقد بينهما أم لم يتج. و«عمولة تسهيلات»: هي العمولة التي تأخذها مؤسسة مالية 
لمجرد استعدادها لتقديم التمويل إلى الأحرء وكلاهما ممنوع شرع لأتهما داخلتان في 
معنى الرشوة. 
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poe 
في عقد البيع أن الحكومةء إن حسمت مبلغاً من التّمن المدفوع بسبب‎ 
البيع» فان المشعري يلتزم بأنه يدفع إلى البائع مبلغاً يُساوي المقدار‎ 
المحسوم من قبل الحكومة» حيّى يكون ما حصل عليه البائع صافياً هو‎ 
مقدارٌ الثمن المتّفق عليه؛ فهل يجوز النْضّ بمثل هذا الشرط في العقد؟.‎ 

والذي يظهر لي: أن ما تقتطعه الحكومة من ثمن البيع كضريبة هو 

القسم الأوّل: ما تقتطعه الحكومة كجزء من ضريبة الذخل 
:18 6تمعم1) المفروضة على البائع: وإِنْ ضريبة الدخل المفروضة على 
البائع سنويّاً تنتقص بذلك القدر» ومُسمّى في العادة (×ه) عمنةامططاتم). 
أي: «الضّريبة المحبوسة». فإن كان مقدارُها معلوماً عند العقد. جاز 
تضمينه في التثّمن بتراضي الطرفين» لأنّه لا غررٌ فيه. أمَا إذا لم يكن 
معلوماً» ففيه غغررٌ لا يجوز تحميله على المشتريء لأنّ ما يُقعطع من 
التمن ينتفع به البائع عند تصفية ضرائبه المسنويّة. فكأن هذا المقدار 
يعود إليه عند التصفية» فلا يجوز إلزام المشتري به وفيه غرر. 

والقسم الثاني من الضّرائب: هو ما تفرضه الحكومة على عمليّة 
البيع وليس جزءاً من ضريبة الدّخل» ولا يُحتسب عند تصفية حساب 
ضريبة الدّخل السنويّة لأحد الطرفين» وبما أنّ هذه الضّريبة مفروضة 
على عمليّة البيع نفسهاء فإتّها في حُكم التّفقات الإجرائيّة» وقدّمنا أن 
الأصلّ فيها أن يتحمّلها الطرفان» ولكن يجوز بتراضي الطرفين أن 
يتحمّلها أحدُهما؛ وعلى هذاء يجوز أن يُشترط ذلك في نص العقد أن 
المُشتريّ هو الذي يتحمّلهاء والله وَل أعلم. 


0 3 فقه البيوع 
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2-14 معلوميّة الأجل؛ 

ويجب لمعلوميّة الثّمن إن كان البيةٌ مؤججلاًء أن يكون الأجل 
معلوماًء وسيأتي بيان ذلك في أحكام البيع المؤججل إن شاء الله تعالى. 
0 لا يُشترط كونٌ الثمن مملوكاً للمشتري عند العقد: 

وإن كان الثمنٌ من التقود أو الفلوسء فإنّهِ لا يُشترط لصحة البيع أن 
يكون الثمنُ مملوكاً للمشتري عند العقد. كما يجب أن يكون المبيع 
مملوكاً للبائع» فان الشمن إنثما يجب فى ذِمة المشتري» ويجوزرٌ له في 
البيع الحال أن يتملك التّقود بعد العقد. ويدفعها إلى البائع» ويجوز 
أيضاً أن يكون العَمنُ موْجّلاًء قال الشرخسى طنيان: 

«وإذا اشترى الرّجِلُ فلوسا بدراهم ونقد القُمنَ» ولم تكن الفلوش 
عند البائع» فالبيع جائزء لان الفلوس الرائجة ثمرٌ كالتقودء وقد بنا أن 
حكم العقد في التّمن وجوبُها ووجودها معا ولا يُشترط قيامُها في 
ملك بائعها لصحة العقد» كما لا يُشترط ذلك فى الذراهم والدنانير»". 


3 قح فلن 


)01( المبسوط. للسّر خسي: 4 . 
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7 أحكام أداء الثمن عن طريق الحوالة: 

ثم لأداء التّمن طرق مختلفة أبسطها دفعٌ الثّمن نقداً. ولكن قد يقع 
ذلك بطريق الحوالة؛ ومعناه: أن المشتريّ بدلاً من أن يوفي الثّمن 
بنفسه» يُحيلٌ البائع على أحار غيره» ليت لم البائعٌ القمن منه. ون 
الفقهاة لم يذكروا هذا القسم من جملة أقسام البيع. لأنّ الحوالة 
لا تختصّ بالبيع» بل يُمكن حوالة أيّ دين» ولذاء فإتهم ذكروا أحكام 
الحوالة في كتاب مستقلء ولان وفاءً التمن بطريق الحوالة لم يكن 
فاشياً في عهدهم. أمَا في عصرناء فقد شاع هذا الطريقٌ في معظم 
البيوع التي يُوفى فيها الثَمِنُ عن طريق الشيكات. أو البطاقات. 
ولذلك: أردنا أن نذكره بصفته قسماً من البيع؛ فنذكر أوّلاً: موججز 
أحكام الحوالة العامّة» ثم نذكرٌ تطبيقاتقها في التجارات المعاصرة إن 
شاء الله تعالى. 


۷ _ حقيقة الحوالك: 
اجر 
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والأصلٌ في مشروعيته: ما رواه أبو هريرة كله أن رسول الله 8 
قال: «مَظلُ الغني طُلمٌ فإذا أتبع أحدُكُم على مَلِيء فليتتغ»". 

فاضا اَن المديون» بدلاً من أن يؤدّيٌ ديئه بلفسه» يأمر الدائنَ أن 
طالب شخصاً آخر يلتزمٌ أداء دينه بدلا منه. والمديون الأصلى يُسمى 
«المحيل»» والدَائنٌُ «المحال»» أو «المحتال»» والشخض الآخر الذي 
أحيل عليه الدذين: «المحتال عليه»» أو «المُحال عليه». 


والقرقٌ بن اتر اة والكفالة» أنّ الحوالة: تقل بها ذمة الفجيل 
إلى «المحال عليه»» وتبرأ ذمَةٌ المحيل. أمَا الكفالةٌ: فهي ضح ذمَةٍ إلى 
ذمّة» بِأنَ المديون لا تبرأ ذمَيُهِ بالكفالة» بل ينضم إليه الكفيل» بحيثُ 
يجوز للدّائن أن يُطالب كليهما. 

35 ارال وا ق ا ا المعدة .و الحؤالة 
المطلقة. 


1١4‏ الحوالة المهيدة: 

أمَا الحوالة المُقيّدة» فأن يُقيّد قضاء دين الحوالة؛ بأن يكونَ من 
ل الخ الذي غد المحال غل أو فى دمه اله کان لويد 
على عمرو لف درهم ذيناء أو وديعة؛ أو غصباء ثم صار زيدٌ مديئاً 
لخالد بألف درهم. فيقول زيدٌ لخالد: «أحلثك على عمروء لتأخذ منه 
الألنت الي هي لي في ذتعه»» فحينما يُعطيه عم رو الألف درهم؛ 
يُستوفى بها الدينان. 


)١(‏ صحيح البخاري؛ برقم (1157)؛ باب الحوالة. 


لتر سملو ا مولن 
8 الحوالة المطلضة: 

والحوالة المطلقة: ألا يُقيّد فيها قضاء دين الحوالة من دين المحيل 
على المحال عليه» أو من ماله عنده» بل يُحيلُ فيها المحيلٌ من غير 
ذكر ما له على المحال عليه؛ فقد لا يكونُ في ذقته للمحيل شي 
ولكنه يقبَلُ الحوالة تبرٌعأء أو يكونُ في ذمّته شيء» ولكن لا يذكره عند 
الجوالة يل رمل را ل و رل ا كوي فاون ديك الذي 
علي» ويقبله المحال عليه. 

أمَا جمهور المالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة» فلا تكون الحوالة عندهم إلا 
مقيّدة بدين للمُحيل على المحال عليه» فإن لم يكن على المحال عليه دين 
للا 5 ليست حوالةً» وإنّما هي كفالة". ولا يوجد عندهم اصطلاحٌ 
«الحوالة المطلقة»» غير أن ابنَ الماجشون» من المالكيّة» أجاز الحوالة على 
من لا دير عليه للمُحيل» بدون أن يُسمّيها حوالة مطلقة» ولكن اشترط أن 
تكونٌ بلفظ «الحوالة»» وإلا فإتها تصير حمالة» يعني كفالة". 

وتبيّن مما سبق: أن عقَدَ الحوالة إِنْما يِيِمٌ بين ثلاثة أطراف: المحيل؛ 
والمحال» والمحال عليه. فأما المحيل» فَيجِبُ رضاه لصحّة الحوالة عند 
المالكيّة والشَافعيّة والحنابلة قولاً واحداًء وكذلك في رواية القدوريّ 
للحنفتّة. بخلاف رواية الزّيادات» حيث لا تشترط رضا المحيل» بل 
تصت الحوالة على تلك الرّواية باتفاق المحال والمحال عليه فقط*. 


.۲۲/١ البحر الرائق:‎ )١ 

)0 المغني. وټ قداسة: ه/لاه. ومغني المحتاج؛ "/644» والمنتقى. للباجىء جامع الدين 
والحول: 20/۳ 

(۳) المنتقىء. لاہاجي' 0/۳ 

(5:) فح القدير: ۳2۹/۱ .۳٣۷-‏ 
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وأمّا المحتال. فيُشترط رضاه عند الحنفيّة والشّافعيّة والمالكيّة» ولا 
يشترط عند الحنابلةء لأنّ الحوالة إن كانت على مليء» وجب على 
المحتال أن يقبّلهاء وإن لم يقبل أجبره الحاكم على ذلك فإِنْ الحنابلة 
حملوا حديث: «فإذا أتبع أحذكُم على مَليءِ فليتبَع» على الوجوب”", 
وحمله الأتمّة القلائة على الإرشاد. 

وما المحتال عليه» فيُشترط رضاه عند الحنفيّة» وكذلك عند بعض 
المالكيّة والشافعيّة» ولا يُشترط ذلك عند الحنابلة» وهو المشهورٌ من 
مذهب المالكيّة» وهو الأصخ في مذهب الشافعيّة". 

وإذا تج عقد الحوالة» برقت ت الحل :و وجب على 'المتهال عل 
أداء رين المحال» ولكرٌ هذه البراءةً مطلقةٌ عند الأئمة الثّلاثة» بحيثٌ لا 
يجن للدائن المحال أن يرجع على المحيل» ولو تخلّف المحال عليه عن 
أده الد ان جد الدين او الحوالة» أو الي را أن يكورك الال قن 
اشترط في عقد الحوالة أنه لو لم يف المحال عليه الدّين» فإّه يرجع على 
المحيل؛ وكذلك إن اشترط في الحوالة ملاءةً المحال عليه إذا عجز عن 
أداء الدّين» فإنّه يستحيّ الزجوع على المحيل عند المالكيّة والحنابلة 
وبعض الشافعيّة. ولكنّ الجمهور من الشافعيّة يعتبرون هذا الشّرط باطلة". 

أا عند الحنفيّة فبراءةٌ المحيل ليست على هذا الإطلاق» بل يجوز 
عندهم أن يرجع المحالٌ على المحيل في حالة التوى» وإن لم يكن ذلك 
مشروطاً في عقد الحوالة. والتوى عند الحنفيّة: أن يجحَد المُحالٌ عليه 
5 لابن قدامة: 30/0. 


)١(‏ المغني. لابن قدامة: 50/0 وبداية المجتهد: :194/١‏ ومغني المحتاج: ؟/144. 
(۳) المنتقى على الموطأ: ٠٤٥٠/۳‏ والمغني» لابن قدامة؛ ه/وه, ومغني المحتاج: 143/1. 
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الذينَ أو الحوالةً» ويحلف. ولا بيّنةَ عند المُحيل»ء ولا عند المحال عليه؛ 
أو يُحكم عليه بالإفلاس على قول الصاحبين» أو يموت مفلسا عند الإمام 
أبي حنيفة يان" . 

وحجَةٌ الحنفيّة في ذلك ما رواه البيهقي» عن عثمان بن عفان طل: 
أنه قال: «ليس على مال امرئ مسلم تؤى» يعني: حوالة»”"؛ وقد بسطث 
الكلام على إسناده في شرح صحيح مسلم., كما ذكرثُ هناك: أن مغل 
هذا القول مرويٌ أيضاً عن على بن أبي طالب» والحسن البصريّ. 
وإبراهيم التخعئ. وشريح رضي الله تعالى عنهم'". 

والواقع أن حقّ الزجوع على المحيل في حالة التوى هو الذي يُميّز 
الحوالة عن بيع الدّين بالدّينء وإلا فلا فرق بينه وبين بيع الكالى 
بالكالى الذي نهى عنه رسول الله بك . ولذلك اضطر الأتمّة الثّلائة إلى 
القول بأَنْ الحوالة مستفناةٌ من حُرمة بيع الدّين بالدّينء يقول ابن رشد 
الحفيد ان : «الحوالة معاملة صحيحة مستثناةٌ من الدَّين بالدين»“. 

وبعد تمهيد أحكام الحوالة الأساسيّة» نذكر البيوع المعاصرة 9 
تت بطريق البنوك إِمَا بالحوالة الحقيقيّة» أو بما يشبههاء وإِنَ وفاء 
الهَمن عن طريق البنوك له صورٌ مختلفة نذكرها فيما يلي» وبالله سبحانه 
ای اداد والضرات» ٠‏ 


)1( فت> القدير: "۳/٨‏ 

2 
(۲) السنن الكبرى. للبيهقى: ١/ال.‏ 
(۳) تكملة فتح الملهم: _ ۲ ۳. 
(غ) بداية المجتهد: ۲۹۹/۲. 


ور رو تت 


تطبيقات معاصرة لأداء الثمن عن طريق الحوالة 

: التحويل المصر في‎ ٠١ 

١-ربمًا‏ يقعٌ تسليمٌ النقود عن طريق الشتحويل المصرفيّ Bank)‏ 
51 وذلك: بأن يكون لزيد رصيدٌ فى حسابه الجاري ۲)۲٢‏ 
) لدى بنك (آ)» ولعمرو E‏ فى حسابه الجاري ۴۸۲ )Cu۲۲‏ 
(اانامعهة لدى بنك (ب)» فيأمر 01 بنك 0 أن تخل مبلغا إلى رصيد 
عمرو في بنك (ب)» فحينما يدخلٌ المبلغ في رصيد عمرو في بنك 
(ب)» يُعتبر عمو قابضاً لتلك التقود. وحقيقيُه فقهاً: أن بنك (أ) مدينٌ 
لزيد بمبلغ رصيده» وأمرّه بتحويل المبلغ أمرٌ بدفع دينه الذي على 
البنك إلى وكيل عمرو» وبنك (ب) وكيل لعمرو في قبض المبلغ؛ 
فقبضّه نيابة عن عمرو قبِضٌ من عمرو حُكماًء وبهذه الصّفة قب بنك 
(ب) قب أمانة َع Ls‏ المبلغ بأمواله الأخرى يُصبحٌ 
مضموناً عليه» وينقلبُ إلى قبض ضمان» وقد يقعٌ هذا التَحويلٌ بعُملات 
مختلفة» وسيأتي حكمُه في مبحث الصّرف إن شاء الله تعالى. 


١‏ وفاء الثّمن عن طريق الشيكات: 

۲- وقد يقع تسليم التقود عن طريق الشيكات (5هداو06). والشّيكات 
چ شا وهو: ورق يُصدره مَّن له حسابٌ فى بنك» فتريك أن تخت 
به مبلغاً من رصيده عند البنكء إِمَا ليأخذ ذلك المبلغ بنفسهء أو ليأخذ 
eS E e‏ 
يعرضه على البنك بدون تسميته» وفي هذه الحالة الأخيرة يُسمّى الشّيك 
»ا 0 لشبك لحامله» .(Bearer Cheque)‏ 


الاب الثالث: هر أحكام المبيع والتّمن وما بُشترمل هيهما ال ر E۲4 : ١‏ 
ا نالعال تقال لنياف فل في أن للقت ا أن 
النائواة قوفن قرات دن على مر صد ر شيك يدوك رده وشل 
هذا الاحعمال قائم في تسليم التقود فعلآء وهو كون التقود مزيّفة» ولكنّ 
هذا الاحتمال لا يمنع تمام القبض» فكذلك احتمال فشل الشيك. 
وکر بح المعاضرين :فى ادال .على :كول وض الك فيضا 
کا أن اا ا اخراك نم له ال 
ودک ر يعض المعاصرد ٠‏ أن حصول القتبض امو به يثبت بالعرف» قال 


ابن قلأمه ا 


«لأن القيضّ مطلق في الشرع» فيجث الوّجوعٌ فيه إلى العرف» 
كالإحراز والتفرق»" 

وجرى العرة ف بان قبض الشّيك يُعتبر قبضأ لمحتواه» فينبغي أن 
ب حكم الشرع على هذا العرف. ولك الضحيح عندنا أنه لا يمكن 
إكللاى القؤل يان تبض جميع الشبكات في حكم قبض محتواه؛ وذلك 


ا 


(0) إنما ذكره ابن قدامة نهان في بيان أن الحوالة إِنّما تصح على دين مستقر فى ذمّة المُحال 
علي قان أخال البائخ على مشسغريه بالقمن وقد ظهر في المبيغ.عيت: هل تبطل النحوالة؟ 
فذكر أن ظهور العيب إن كان قبل القبض من المحال عليهء فإنّ فيه وجهين: أحدهما: 
تبعل الحوالة. والثاني: لا تبطل. وذكر في التدليل على عدم البطلان: أنّ الحوالة بمنزلة 
التبض. فكأن ال حي أقبض المحتال دينه» فيرجع عليه به ويأخذ المحتالٌ من المُحال 
عليه. وإن كان ظهور العيب بعد القبض لم تبطل الحوالة وجهاً واحداً. (راجم: المغنيء 
لاہن قدامة؛ د/٦د).‏ وهذا الشياق يدل على أن المراد من كون الحوالة بمئزلة القبض هو 
براءة ذقة الذحيل فتط. 


0) المهني. لابن قدامة؛ :/750, 


° 
E ر‎ 


فقه البيوع 


لأنْ الواقع أن الشيك على ثلاثة أقسام: الشّيك المصرفيّ 
«(Bank Drafl or Cashicrs Cheque)‏ والشيلف المصدّق «(Certified Cheque)‏ 
والشيك الشخصي «(personal cheque)‏ وينبغي أن ننظر ۀ حقيقة هذه 
الأقسام الثلائة لمعرفة الحكم الشرعي في كلّ واحد من هذه الأقسام 
على حدته» وبالله سبحانه التوفيق. 


"6 الشيك المصرفيٌ :)Bank Dra۴(‏ 
وتعريف الشيك المصرفيٌ ما جاء في معجم أوكسفورد: 


«A cheque drawn by a bank on itself or its agent. A person who owes money 


to another buys the draft from a bank for cash and hands it to the creditor 
who need have no fear that it might be dishonoured“”. 


«الشيك المصرفي: شيك يُصدره بنك في ذمته» أو ذمّة وكيل له. إنَّ 
التخضى الدى هو عليز لآخر يشتري الشّيك المصرفي من بنك بدفع 
ملق داو سام الك المصيرافة: إلى دا لا الداع اق وف 
ان الك 

وحاصل هذا التعريف: أن الشيك المصرفيّ ليس هو الشَّيك العاديّ 
الذي يسمّى «الشيك الشخصي»؛ فان السك المصرفيّ يُصدره البنك 
نفشه» وهو التزامٌ من البنك بدفع مبلغ اليك في حساب من أصدر 
لصالحه» ولا يُمكن للبنك الذي أصدره أن يرمُض الدّفعء والعادءٌ أن 
الذي يريد إصدارٌ اليك المصرفيّ لصالح دائنه» يدفع مبلعٌ الشّيك نقداً 
إلى البنك المصدر في بعض الحالات» ولكن في أكثر الأحوال يأمره 


Oxford Dictionary of Finance and Banking, p.34. (0) 


لباب الثالثء في أحكام المبع والأمن وما شترط فنا لجواذ ار ومر می 51 
بسحب مبلغه من حسابه في ذلك البنك» ومن ثُمْ يسحب البنك ذلك 
المبلغ من حسابه» ويُودعه في حساب خاصّ إلى أن يُدفعَ ملغ الشيك 
إلى الذائقة والمعهول يذه آذ الا يعد فيك الشيك اللصيرت» تسلمه 
إلى بنكه الذي يتقاضى البنك المصدر بتحويل المبلغ إلى حساب 
الذائق. لديه: 


وقد اعتبر جممٌ من العلماء ء المعاصرين تسلم الشّيك المصرفي قبضاً 
حكمياً؛ وبه صدر قرارٌ مجمع الفقه الإسلامي العالميّء جيف دكن في 
ضور القبض الحكمئ ما يأتي: 

«تسلّم الشّيك إذا كان له رصيدٌ قابلٌ للشحب بالعُملة المكتوب بها 
عند استيفائه» وحَجّزه المصرف»)". 


الاد من ا و ك ا 
العاديّ لا يحجُز فيه المصرفٌ مبلغ الشيك» وإتما يخْجُزه عند إصدار 
اياف المصرفي» وقد اعتبروه قبضاً على أساس أنّ الذي دفع الشَِّيك 
المصرفئ إلى البائع تمت منه التخلية التي اعتبرها فقهاء الحنفيّه 

NIN تو اليك‎ N ly 
لشفا أو أمره بسحب ذلك المبلغ من حسابه ليدفعه إل البائع؛‎ 
الك حَجّز مبلعٌ الس ك عنده لصالح البائع؛ وقبل‎ O والينات الذي‎ 
دفعد إليه عندما يُطلب منه ذلك؛ فكأن البائ وگل الينك المضدر للم‎ 


.)هائ٠( قرار رقم: : (06/5/5) بجدة‎ VV1: العدد السادس:‎ E مجلة مجع الفقّه‎ )١( 
وبه أخذ معيار المتاجرة في العملات (بند: : ۲ب( من المعايير الشرعيّة الصادرة من‎ 
اف ال ع السات اة ال وة‎ 


277 : 
---- لوي کے ر ی و ا 
ذلك المبلغ الا يح فحينكل د يُعتبرُ قبضه قبض الأصيل. جاء فى 


«أما إذا سلم البائ e‏ اخ ل خص أمر ا 
فقد حصل القبض» > كما لو سلّم البائعٌ RET‏ 

ولكنّ لاع في مالا لم يُوكله يذلل فير اجةه إل أن يقال ا 
حينما قبل الباء ا 
البنك المُصدرَ للشيك وكيلاً له في قبض الثّمن. 


وربّما يُشكل عليه: أن البائحَ حينما يرضى بقبول الشيك المصرفئ» قد 
لا يعرف البنكَ الذي يُصُدِر الشيك» فيكون توكيلاً للمجهول» وهو لا يجوز". 


ويُمكن التخلص من هذا الاعتراض: بِأنْ توكيلَ المجهول بقبض الدّين 
إنّما لا يجوز من أجل أنه يؤذي إلى النزاع» فن المديون إذا دفع إلى رجل 
ظتاً منه بأنّه هو الوكيلٌ بالقبضء وادّعى الائ أنّه لم يكن وكيلاً» يؤڏي 
ذلك إلى نزاع. ما إصدارٌ الشيك المصرفي» فقد صار الآن من أوثق الوسائل 
في تسديد الدّيون» ولا يودي إلى نزاع أبداً؛ ولذلك أجاز بعضٌ الفقهاء 
بعض ضور توكيل المجهول؛ فقد تقل عن الإمام أبي حنيفة لِك أنّ الموكل 
إن قال لشخصين: أيُكما باع عبدي فجائز» فإذا باعه أحدُهما ص". 

ويُمكن أن يُعترض على صحة القبض بالشّيك المصرفي ثانياً: بان 
لعفل انوا لا ى قلغن ل اجا له أن مخت نه 


)0 تحرج المجلة. للاتاسي: 14 والإنصاف» للمرداويّ. باب الوكالة: ٠٠٠/١‏ والبيان» 
للعمراني اليمنيّ ع. كتاب الوكالة: 4:8/5. 
)۳( البيان» للعمراني؛ كتاب الوكالة: EAN:‏ 


الما الثالث؛ هي أحكام المبيع والنّمن وما يشترط هيهما لجواز البيع تمد 


epo ooo 
فإ قبضّه قبضٌ أمانة. ولكنّ البنك بعد إخراج المبلغ من حساب‎ 
المشتري» يجعله في حساب مستقل يُسمّى: وحساب المصروفات»‎ 
وتُعتبر المبالع الو فا عن اليناف الك‎ »)مهرةطاءs(‎ 

يستخدمها في العُرف لصالحه إلى أن يتسلّمها منه صاحب الحق. 


ويُمكن التخلص من هذا الإشكال: بأنّه كان أمانة ابتداء. ثم صار 
مضموناً عليه بالخلط بأمواله الأخرى» وقد جرى التعاملٌ بمثل هذا 
الخلط في جميع حسابات البنوك» وبهذا يُمكن أن يُقال: إن القبض 
على الشيك المصرفي قبِضٌ على محتواه بطريق الوكالةء لا الحوالة. 


۳ دالشيك المصدق :(Certified Cheque)‏ 
والقسم الثاني: هو الشّيك المصدق» وهو الشّيك الذي يُصدّر من 
صاحب حساب في بنك لصالح المستفيد» ولكن يَحْمِل هذا الشيك 
تصديقاً من البنك أن مبلغ الشّيك موجودٌ في رصيد المصدر قابل 
للت خت ويكسىب عليه البنكٌ عادة كلمة «مقبول» (e۵اAcep)»‏ وفي 
مغل هذا الشّيك يعزل البنك مبلغ الشيك من حساب المصدر إلى 

یات 

والظاهر أن مغل هذا الشيك لا يختلف عن الشيك المصرفي إلا 
في أنّ المصدر في الشّيك المصرفيّ هو البنك نفشه. وفي الشّيك 
و يُصدره صاحب الحساب» ولكنّ مبلغه محجورٌ عند البنك. 
كي كان ستحجورا في الشيك المصرفي.ء وما دام أن المبلغ محجوز 


Wikipedia, in its article on Cheque: Variations on regular cheques. (0) 


L4‏ فقه البيوع 
goo‏ 2-2-2 


عبد العاف ور RR‏ ی و ا على 
اكا يفنا 


مجهت : ع 


:(personal chequc) الشيك الشخصىٌ‎ a: 
أمَا اليك الشخصيء فهو أمرٌ للبنك بسحب مبلغ من حساب‎ 
مُصدره. وليس فيه توثيقٌ من البنك بأنَ ذلك المبلغ مُيسَوْ للشحب في‎ 
حساب مُصدر الشّيكء ولا التزامٌ من البنك بأدائه. فإن عرض هذا‎ 
الشيك على البنك» ورأى البنكُ أن مبلعّه موجودٌ في حساب المصدر.‎ 
بدفعه» وإن لم يكن ع حسابه ذلك المبلغ. أو كان» ولكخ لا یحی‎ 
للمُصدر سحيه حسب تعاقده مع البنك» فإِنّه يحقّ له أن يرفضه. ولا‎ 

يدفع شيءًا. 

وقد شاع في كثير من البيوع الرّائجة اليو أن المشتري يُوفي الثمن 
بطريق إصدار الشيك الشخصيّ باسم البائع» أو يُصدر الشيك لحامله 
ليحصّل البائع على مبلغه من البنكء إِمَا نقداً إن كان الشّيك لحامله. 
وإما بإيداع ذلك المبلغ في رصيد البائع في ذلك البنك» أو فى بنك 

و هذه ١‏ لما ي أن ا تر يُحيأ البائع على بنكه» فهو 
ُحيلء والبائع مُحتال؛ والبنك محال عليه. فإن رضي البائع بقبول 
الشيك» حصل به رضا المحيل والمحتالء أمّا البنك. فلم يرض بهذه 
ااا وا اا عت مرى الأ يد فوط ييا الال كه 
لصحّة الحوالة» وهم الحنابلة والمالكيّة والشافعيّة في الرّاجح من 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والّمن وما يشترط فيهما لجواز البيع _ 5525 AL‏ 
مذهبهم. ولكن تصح الحوالة عندهم بشرط أن يكون لمصدر الشيك 
مد قابلٌ للشحب بقدر مبلغ الشّيك. فإنّ الحوالة عندهم مقيِدةٌ دائما 
بدين المحيل على المحال عليه. أمَا الذين يشترطون رضا المحتال عليه 
لصحّة الحوالة» مغل الحنفيّة» فلا تتجَ الحوالة عند إصدار هذا الشيك 
ود تسليمه ال المحال» لان البنك» وهو المحال عليه» لم يتج رضاه بعد» 
لکن قل الت الكت التعوالة حى :ذلك الوقت» وجل 
الاستيفاءً بطريق الحوالة. 

والشؤال: إن قبض الباك تع على الشّيك الشقّخصي الموقّع من قبل 
المشتري» هل يُعتبر ذلك قبضاً من البائع للقّمن قبل عرضه على البنك 

والظاهر فى مثل هذا الت ليك اثلا يعدو ك تة رال ففرا يه هه 
المشتري أو المديون عند تمام الحوالة» وتنتقل الذَّمَةٌ إلى البنك. ولكنّ 
اعتبارّه قبضاً فى عمليّة الصّرف فيه إشكال قويّء لأنّ القبض لا يتحقّق 
إلا بأن يستطيع القابضٌ التَصرّفَ في المقبوض بدون حائل. وتصرّفٌ 
حامل الشّيك في محتواه معلّقٌ على ثلائة شروط: 

الأؤل: أن يكون ذلك المبلع في رصيد المصدر. 

والتّانى: أن يكون سحب المبلغ مستحَمًاً له حسب تعاقده من البنك. 

والتّالث: ألا يمنعَ المصدرُ البنك من إيقاف الدّفع بعد إصدار الشَّيك 
وتسلييه إلى المستفيد. 

فإن فات واحذ من هذه الشروط» لم يتمكّن حاملٌ اليك من 


E SEE A‏ كر "ندب ,توك م ليوج 
القانون» ولكنّ المعاقبة القانونيّةَ للمُصدر لا ترد الواقع أن حاملَ الشيك 
لم يحصّل على حقه بوساطة الشّيك. 

والقياش على اللقود المزيّفة a‏ لان النقود هى محل 
عد الصّرفء وهى المقصود بالعقد. الح عابها تيد a‏ 
عو كان يي أ لا. فإن ظهرت مزيّفة. بطل الصّرف» أو وجي با 
على اختلاف القولين. أمّا السَّيكء فليس محلا للعقدء ولا مقصوداً 
بذاته» وإنما المقصودٌ ما يُمثله من المبلغ. فإن فشِل الشيك» فلا يُقال: 
إل العيت ظهر ذ في المعقود عليه. 

أا ما ذكره بعص الفقهاء: من أن الحوالة بمنزلة القبض» فالمقصودٌ 
منه: أن الحوالة تُبرئ ذمّة المشتري أو المديون» وليس مرادهم في 
الظاهر أنه قب فى عقد الصّرفء» ويتبيّن ذلك بما قاله ابن قدامة طال: 

وات أعال المكاتة سو بنجم قد حلّ عليه صح» وبرئت ذم 
المكاتب بالحوالة» ويكون ذلك داه القبض)". 

فالظاهر كونُ الحوالة بمنزلة القبض فى حن براءة ذمّة المحيل فقط› 
على أن الحوالة لا تتم بمجرد إصدار الشيك الشخصي عند الفقهاء 
لذين يشترطون رضا المحال عليه لصحّة الحوالة» وهم الحنفيّة وبعض 
الشافعيّة وبعض المالكيّة» كما قذمناه. 

أ الفول يان الت مج افص على ااك فشا س وة 
منقرض بوجهين: 


)0( المغني. لاعن قدامة: 5/6ه, 


الماب الثالث؛ هى أحكام المبيع والكّمن وما يشترط فبهما لحواز الب TV‏ 
8 : 5 : د کد ooo‏ ج 


الوجه الأوّل: أنه ليس ذلك عرفا عامّاء بل يجن للدّائن أو البائع أن 
يرفض في العُرف والقانون قبولَ اليك الشّخصى من حيثٌ كونه أداةٌ 
لاستيفاء حقّهء ولذلك جاء فى الموسوعة المعروفة: هذلءم8ا. 


3 


«In the USA, a check as a form of payment can legally be refused for any 
reason (or no reason). Simply put: a payment via check is not a «payment» 


until the check was cashed and clears the bank». 

ر يعو «يمك: م أمريكاء او أن يُر فض کون | E‏ ل أداةٌ لله ستيقاء 

لأف ب ت اق وبعازة ا ی ا عق ی 
اليك ليس «تسديدا» ما لم يُنضّضْ الشيك إلى نقد ويقبله البنك». 


وجاء في المادّة ٤٥‏ (۲) من قانون بيع المال الإنكليزيّ (۱۸۹۳م) 
a AE‏ قن ONES EN‏ 
الاصطلاح عتاول الك أبضا)» وتسلمة المشحدرق: يضف «وفاء 
مشروطأ»» ولم خضل ذلك الشرط يسبب فشل الورق أو يسبت آخر 
فإته يُعتبر أن البائع لم يوف له التمن»”. وبهذا يتبيّن: أن الأصل أن 
تسليم الشّيك لا يُعتبر قبضأً لمحتواه» ولكن يح للطرفين في بعض 
الأوراق القابلة للتداولء مغل: الكمبيالة» أن يتّفقا على كونه نهاتيّاء 
وحينئذ يكون العقد عقد بيع الذين» كما مرّ في حكم الكمبيالة. 


والوجةُ الثّانى: أن القبض الحكمي إِنْما يُعتبر في البيوع العاديّة, أمَا 
عقود الصّرفه. فإته يلزم فيها القبض الحقيقى. وإ مذهب الحنفيّة 


)ا( under the article «Payment».‏ يتامم عا للا 


«The seller of goods is deemed to be an «unpaid seller» within the mcanıng of this ACt )؟١(‎ 
(a) ...(b) when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as condıtonal 
payment, and the condition on which I1 Is received has not been fulfilled by reason of the 
dishonor of the instrument or otherwise». (Sale of Goods Act, Section 45( 


أوسعٌ المذاهب في اعتبار القخلية قبضاً حكمتأء (لأنّ غيرهم من الأثمة 
الأربعة لا يعتبرون التخلية في حكم القبض الحقيق في غير العقار)؛ 
ثم قد صرّح الحنفيّةٌ: بأنّ التَخليةً لا تقوم مقامَ القبض في الصَّرْف؛ فقد 
جاء في الدر المختارء عند بيان شروط صحّة الصزف: «والتقابضش 
بالبراجم» لا بالتخلية». وقال ابن عابدين اهل تحته: 

«قوله: «لا بالتّخلية»: أشار إلى أن التقييد بالبراجم للاحتراز عن 
التخلية» واشتراط القبض بالفعل» لا خصوص البراجم» حتّى لو وضعه 
له في كمه أو في جیبه» صار قابضأم»9©. 

ومن هذه الجهات يصعْب أن يُقال: إن قبض الشيك الشخصي قبض 
لمحتواه في الضرف. ولذلك قيّد مجمع الفقه الإسلامي اعتباره قبضاً 
حكمياً بأن يحجز البنك مبلطه؛ وهذا لايقع في التسيك الشسخصي؛ 

ومعنى ذلك: أن المجمع قَصّرَّ قرارّه على الشَّيك المصرفئ» ولم يقل 

ا الشيك الشخصي يقوم مقام القبض الحقيقي. 

والذي يظهر لي - والله سبحانه أعلم - أنّ العلماء الّذين اعتبروا 
CC CR E RG EE‏ 
المبالغ عن طريق البنك» وقد اعتبروه صَرفا يشترط فيه التقابض في 
المجلس. وسوف نبحث هذه القضيّة في باب الصّرف إن شاء الله تعالى. 


0 إيفاء الثمن عن طريق بطاقات الائتمان: 


" - وقد يقع دفم الثمن عن طريق بطاقة الائتمان (له انلغات) 
وخلاصة هذه العمليّة: أ بعمض البنوك تُصدر هذه البطاقات وتُعطيها 


.)10177( فشرة‎ 01١/١6 رڌ المحتار. باب الصّرف؛‎ )١( 


الا امو اح وا صم اي ا الل N‏ 
لعُملائها لقاء رسوم محدّدة. وللبنوك تعاقدٌ مع التجار بأنْ حامل هذه 
البطاقة حينما يشتري منهم بضاعة أو خدمة متقوّمة. فإنه بالا دفع 
قيمتها أو أجرتها نقدأء يُريهم هذه البطاقة» والتَاجِرٌ بعد التأگد من صكتهاء 
يحصّل على توقيع من المشتري على فاتورة البييع أو الإجارة. وبذلك 
تنتهي مسؤوليّة حامل البطاقة؛ ثم البنك مُصدر البطاقة قد يسحب مبلغ 
التمن من حساب المشتري لديه. ويُحوّله إلى حساب البائع» وقد يدف 
الكمنَ إلى التاجر بنفسه بعد حَسْم عمولته» ويحصّل على ذلك الثمن من 
المشتري حامل البطاقة في مذة معلومة» فإن لم وة الستعرى :ذلك العم 
قن نه مداو لذ e E Ea‏ 

وان اسم «بطاقة الائتمان» وإن كان يطلق في العرف العام لجميع 
البطاقات التي يُدفع الثمن بهاء ولكنّ الواقع الاصطلاحي: أن هذه 
البطاقات على أقسام ثلاثة» وحكمُ كل واحدٍ منها يختلف عن الآخر 
في بعض الحالات. فنذكر حكم كلّ واحد منهاء وتكييفها الشرعيّ 
بصنةٍ مستقلّة فيما يأتي إن شاء الله تعالى» وبالله سبحانه التوفيق 
للعداة والضوات: 


_ القسم الأوّل: بطاقة الائتمان: 

المراد من «بطاقة الائتمان» في الاصطلاح المصرفي: بطاقة ثيح 
لحاملها فرصة أن يشتريّ بها بضائع» وأن يؤدّيَ مُصدرٌ البطاقة ثمنّها 
إلى التاجرء ثج إته يُعطي حامل البطاقة أجلأ لدفع ذلك الثّمن مع فائدةٍ 
رة وان العملية فى هذه البطاقة عمليّةٌ ربويةٌ بحتة لا تجوز ولا 


يحتاج بيان حكمها إلى تفصيل آخر. 


4 7 فقه البيوع 
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۷ - القنسم الثاني: بطاقة الحسم الفوريٌ (ل۲ه) اناه <ا): 

وان هذه البطاقة تُصدّر لمن له ح ساب في البنك المصددر. وحينما 
يشتري حاملٌ البطاقة بضاعة من التّاجرء ويوفّع على الفاتورة» فان مبلغ 
الثمن يُسحب من حسابه فوراًء ويدفع البنك المصدر ذلك المبلغ إلى 
التاجر. وميزة هذه البطاقة: أنّه ليس فيها احتمال فرض الفائدة الرّبويّة 
على حاملهاء لأنّها لا نُستخدم إلا في حدود رصيده في البنك وإن 
البنك يسحب المبلعٌ من ذلك الحساب فوراً. 


وإ تكييفها الفقهئ: أنّ المشتريّ أصبح مديناً للقاجرء ووجب عليه 
دفعٌ الثمن» ولكنه حول البائع إلى مُصدر البطاقة» ليتقاضى البائ الثمنَ 
منه» وقبل البائع ذلك. فالمشتري مُحيل» والبائعٌ مُحالء ومُصُدِرٌ البطاقة 
محال ل وبما أن المحال عليه وهو الك «مديون للفخيل (غامل 
البطاقة) بدين مستقرٌ في ذمّتهء لأنّ له رصيداً كافياً لدى البنكء فإنّ هذه 
الحوالة دة تجوز في جميع ال افةو د كيف الوا برضا كل 
واحد من هذه الأطراف» لأنَ إصدارٌ البطاقة لصالح المشتري موافّقة من 
البنك المصدر على قبول الحوالة بحدود رصيد المشتري عنده. 


والعادة في كثير من بطاقات الحسم الفوريّ أن المصدر لا يتقاضى 
على الإصدار أيه رسوم» ولئن كان أحذ من البنوك يتقاضى عليها 
رسوماء فإنّه ينطبق عليها ما سيأتي من حُكمها في القسم الآتي إن شاء 
الله تعالى؛ وكذلك ليس في هذه البطاقة احتمالٌ فرض الفائدة الرَبويّة 
ولذلك ليس هناك محظور شرعيّ في استخدام هذه البطافقة تالت 
لحاملهاء أمَا بالنسبة إلى التّاجر الذي يقبل البطاقة ويبيع البضائع على 
أساس ذلك. فحكمُه سيأتي في القسم الآتي إن شاء الله تعالى. 


الباب الثالث؛ في أحكام المبيع والكمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع ٤١‏ 
ا ايا سي ل عا و ا ل ات ب الا ل الا ا 
4 الصسم القالث: بطاقة الجسم المتأخر (1:1© :(Charge‏ 

أمَا بطاقة الحسم المتأخّرء فإته لا يُشترط فيها أن يكون لحامل 
البطاقةٍ رصيدٌ في البنك المصدرء بل يُصدِرُها البنك ثقة بملاءءٍ حاملهاء 
وكلما يشتري حاملٌ البطاقة بضاعةً أو خدمة؛ فإنّ المصدرّ يدفع الثمنّ 
الف البائ بعل = حسم عمولته» ثم يتقاضى ذلك من المشتري» والعادة 
المتَبَعة أن المشترى يُعطى فترةً قصيرةٌء مغل: شهرء ليُسدّد فيها الثمن 
إلى مُصدر البطاقة» وفى هذه الفترة لا يتقاضى المُصدرٌ أيه زيادة ربويّة 
على الثمن» وتُسمّى هذه الفترة: «فترة الشماح» »)Grace Period)‏ ولكن 
يُشترط فى التعاقد معه أنه إن لم يُسدَّد القّمن في تلك الفترة» فإن 
المصدرٌ يتقاضى عليه فوائدٌ ربويّةٌ عاديّة. 

وإنّ هناك مسائل ثلاث بالنّسبة إلى هذه البطاقات من التّاحية الشرعيّة: 

الأؤلى: حك الرّسوم التي يتقاضاها مُصدر البطاقة من حامل البطاقة. 

واللّانية: حكمٌ العمولة التي يتقاضاها مُصدر البطاقة من التاجر. 

والّالثة: حكم التعاقد مع مُصدر البطاقة للحصول عليهاء مع أن 
العقد يُصرّح: بان حاملها إن لم يُسدّد الثمنء فإِنَ مُصدر البطاقة يتقاضى 
عليها فائدة ربويّة. 

ولفكلم على كل واحدة من هذه المسائل: 
89 _ حكم عمولة إصدار البطافة : 


آم المسساألة الاولى» وهئ: أن مُصدرٌ البطاقة يتقاضى رسوماً على 
إصدارهاء فإنّه يتقاضى نوعين من الْرّسوم: الأؤل: رسومٌ يُطالَبُ بها 


شقه البيوع 
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حاملٌ البطاقة مرَةَ واحدة عند أوّل طلبه للبطاقة» وقد تسةّى: «رسوم 
اأعضويّة». والثاني: رسوم شنو ا لتجديد البطاقة. وکل واحد فسن 
القسمين مبلعٌ مقطوعٌ لا يرتبط باستخدام البطاقة فعلاً. 

واعتبر العلماء المعاصرون التّوعَ الأول من الزسوم أجرةٌ لإصدار 
البطاقة الذي يحتاج إلى الإجراءات والخدمات العي يُقدّمها مُصدز 
البطاقة» من: فح ملف العميل عنده» وإجراء حسابه» وتعريف الجهات 
التي سيحتاج إلى التعامل معهاء وإعداد البطاقة» (فإنَ البطاقة تحتاج إلى 
إعدادٍ فنّيّ من قبل أصحاب الاختصاص) وإرسالها إليه» وهي مملوكة 
للمُصدرء وتلقي تعليماته من حين لآخرء وإيصال ينه إلى التاجر. 

أا التوع الثاني من الرّسومء وهي رسوم التجديد كلّ سنة» فهي 
ES‏ لمثل هذه الإجراءات والخدمات”, لأنّ التجديدٌ يحتاح إلى 
إصدار بطاقةٍ جديدة» فإِنْ أوضاعَ حامل البطاقة ومُصدرها وقابليها ريما 
تختلف بمرور سنة» فإن هذه الإجراءات تحتاج إلى تجديدء غير أن 
الإجراءات السنويّة أقلّ بالنسبة للإجراءات في أل إصدار البطاقة» 
فرسومٌ التتجديد أقلّ من رسوم العضويّة الأولى. 

والظاهز أن هذا التكييف صحيح» فإنّ مثل هذه الإجراءات 
والخدمات لا يجب أن تكون أجرثها محددةً بالتفقات الفعليّة» ولكن 
يجب أن لا تعجاوز أجرة المغل لهذه الخدمات. 

وقد يُظَنَ أن هذه الرّسوم مقابلة للقروض التي يُقدّمها المصدر إلى 
حامل البطاقة عند شراء البضاعات وغيرها؛ بدفع ثمنها إلى التَجَار قبل 


6 بحث فذ يله الذكتور عبد الستار أبوغدة في مجلة مجع الفقه الإسلامي. العدد السَابع: 
1/1 57 يل الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان في العدد العاشر من الموحلة: 20006 


<¢ 
>> 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والتّمن وما لخترط يهم الجواز البيع 
كي و ويد لبهي مھ "کک 


أن يُطالِب به حاملّ البطاقة» ولك الظاهر أن هذا التكييف غير صحيح؛ 
وذلك لأنَ هذه الررّسومٌ لا ترتبط بالمبالغ المدفوعة من مُصدر البطاقة» 
وذلك لعدَّة أسباب: 

أولاً: قد يكون لحامل هذه البطاقة حساب في البنك المصدرء 
ويام حاكن طفق انه a N‏ اال انالا يفا 
على حامل البطاقة دَينٌ إطلاقاء ومع ذلك يجب عليه أن يَدفع هذه 
الرّسوم لإصدار البطاقة» وهذا دليلٌ على أنّ الرّسوم لاعلاقة لها بالدين. 

وثانياً: إنّ هذه الزسوم يُطالّب بها عند إصدار البطاقة أو تجديدها 
قبل أن ينشأ دينٌ» وإتها تُدفع ولو لم يستخدمها صاحبُها أبدأء ولم يدفع 
مُصدرُها شيئاً بالنيابة عن حامل البطاقة. 
لحرا من انير الت قات رجه يعس 
دولارات فقط» ويُمكن أن يشتري بها آخرُ بضائع م قيمثها عشترة آلاف 
دولار» أو أكثرء وإِنّ الرّسومَ في كلتا الحالتين واحدة لا تختلف. 

فالظًاهرٌ أن هذه الرآسوء مقابلة للخدمات المذكورة لإصدار البطاقة 
والإجراءات التي يُحتاج إليها لاستخدامها من قبل الحامل؛ ولكن 
لا شك أنه في معظم الأحوال يدفع البنك المصدر مبالعٌ من عنده 
لعسديد فواتير حامل البطاقة قبل أن يُطالبه بتلك المبالغ» وهي في هذه 
ال ق د الك للخا فل فكون هده الخدمات مضو 
بالقرض في تلك الحالة» ومعى كانت الخدمات متعلّقةً بالقرض أو 
مصحوبة به » فإنٌ الواجت أن لا يُتقاضى عليها أجرةٌ أكثر من أجرة 
المغل؛ لتفادي شُبهة الرّبا في ما زاد على أجر المثل. 


١ فقه‎ 


ونظيره ما ذكره الفقهاء من: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء 
والإفقاء» ولكن يجورٌ أخد الأجرة على كتابة الوثائق وغيرهاء قال 

«(یستحی القاضى الاجر على كت الوثائق والمحاضر الات 
قدر ما يجوز لغيره كالمفتى» فإته يستحق الأجر على كتابة الفتوى» لان 
الواجت عليه الجوابُ بالأّسانء دون الكتابة بالبنان؛ ومع هذا الكت 
أولى» احترازاً عن القيل والقال» وصيانةً لماء الوجه عن الابعذال»”. 

فعلى هذا ينبعي أن تكون أجرة الأعمال الإدار تة والخدمات الا 


بها بعدر أجر المثل لعلك الخدمات»ء» ولا تعجاوز اچ المثلء لعلا تبفی 
هناك شائبة لعقاضي الفائدة على القروض التي تنشأ باستخدام البطاقة. 


٠١‏ _ حكم العمولة المأخوذة من التّاجر: 

المسألة التانية: حكمٌ العمولة التي يتقاضاها مُصدر البطاقة من التّاجرء 
وهي چ متفق عليها من ثمن المبيعات» تتراوح ما بين (۲/) و(4/). 

واختلفت آراءٌ العلماء المعاصرين في تكييف هذه العمولة: 

- فقيل: إِنْ هذه العمولة بمثابة حسم الكمبيالات» بمعنى: أن مُصدر 
البطاقة يُسدّد دين البائع على المشتري بعد حسم نسبة منه لتعجيل 
الدفع» وهو في حكم الرّباء كما تقرّر في حكم حسم الكمبيالة» ولكنّ 
هذا التكييفت غير صحيح؛ أا أوَلا: فان اتان الكسرزاءباليطافة كنا 
حال وليست موْجلةٌ مغل ما تكون مؤجّلة في الكمبيالات. وإنما يحرم 


.٠۲/١ الدر المختار مع رذ المحتارء كتاب الإجارة؛ مسائل شُتّى:‎ )١( 


E 7‏ لان عو اتير ود 00 تخفيض الأجل. 
E EY U E‏ الله تعالى. 

در الک ف الثاني الذي ذكره بعضُ المعاصرين: ا الاجر وکل 
مُصدر البطاقة ج دينه من حامل البطاقة» فمُصدر البطاقة وكيلٌ له 
بعس آم الدّينء وإ العمولة التي يحسمها المصدرٌ هي هي أجرة للوكالة من 
هذه الجهة؛ ولكئه يشكل عليه: أن المصدر يدفع د a‏ من عنده» 
ٹچ يُطالب الحامل بأصل الدين» ولو كان توكيلاًء لطالب الحاملَ بذلك 
الل وأذّاه إلى العاتحسية؟ وأجاب عله فضيلة الذكتور عبد النيتكان 
أبو عُدَّةَ حفظه الله تعالى بقوله: 


«إِنّ العمليّة فيها تقديمٌ وتأخير» اقتضاهما سهولة أداء المُهمّة 
المزدوجة» وهي تحصيل الفواتير» وأداءٌ المبالغ لمسعحقهاء فقك.بادرت 
شركةٌ البطاقة بالدّفع من طرفها لقيمة الفواتير إلى أصحاب المحلات 
والخدمات» ثم حصّلتها من حاملي البطاقات» وذلك لضبط التزاماتها 
مع أصحاب البضائع والخدمات» إذ لا تستطيع شركة البطاقة ضبط 
ڪڪ e‏ ¿ العملاء» في حين أنْها يمكن التحكم فيما تدفعه 
هاء ثم تقوم بتحصيله. ومن المقور شرعاً جوازٌ أخذ أجر معلوم 

متفق عليه على كلّ من تحصيل الذين» أو توصيل الدّين»” 
وإنّ هذا التكييف وإن كان له وجةٌء ولكنّ الذي يظهر لي - والله ل 
أعلم ان اليا في بطاقة الحسم الآأجل عمليّةٌ حوالة؛ فإن كان لحامل 


)1( بحث الذكتور عبد الستار أبو غدة: «بطاقة الائثتمان وتكييفها الشّرعيّ»» اة مجمع الفمّه 
الإسلاميء العدد الشابع: ۱ -_ ۳1 . 


E‏ فقه البيوع 
مخححي عير CC‏ مت سوبي 


البطاقة حسابٌ في البنك المُصدر بقدر فاتورة التّاجرء فإته حوالة مقيّدةٌ 
لاخر ا عند و و البطاتة وسيب عليه دين 
للتاجرء وإِنّه أحال الاجر على البنك المصدر للبطاقة» فصار هو مُحيلاً 
واا خالا و ر البطاقة کال عليه و ارال على اقول 
الحنفيّة برضا الأطراف الثّلاثة» لان إصدارٌ البطاقة لصالح الحامل 
مراف حي اروف انحو ل العو ا اا كينا هو و 
نل ذمَةٍ إلى ذمَةٍ أخرى. فانتقلت ذمَةٌ الحامل إلى ذمّة المصدرء وصار 

وبعد تعيين هذه العلاقة بين المُصدر والتاجر» ينبغى أن تُراعى 
التَقَاط الآتية: 

الأولى: أن هلا الذي الذي وجب على المصدر دير e‏ لشن 
مجلا فلو حسم منه شيئاً برضا التاجر الدّائن» فإنّه ليس حسما مقابلٌ 
تخفيض الأجلء ولا داخلاً في ضع وتعجل» الممنوع؛ لان «ضع وتعجل» 

«ومّن له على آخر ألف درهم» فقال: أذ إلى غداً منها خمسمئة على 
أتك بريءٌ من الفضا ؛ فهو بريء»". 

«قلت: أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم قد حلّتء فقلت: 


.٠۹۷/۷ الهداية مع فتح القدير. كتاب الصّلح. باب الصّلح في الڏین:‎ )١( 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والتّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع poo‏ ا 
ايع ب يي ب ب يبي يي ا ا و ف ات و ےک ی ےن 


اشهدوا إن أعطاني ممه درهم غ رامن الشهر» فالتسعمئة درهم له وإن 
لم يُعطني فالآلف كلها عليه» قال: قال مالك: لا بأس به»”". 


ويما اَن الل فاي ضار البطاقة تال فيجوز منه الحسم 
برضا الطرفين. 

التقطة القانية: أن مُصدر البطاقة أو وكيلّه يُرْوْد التَاجِرَ بالماكينة التي 
تتم بها عمليِّةٌ قبول البطاقة» وهي بذاتها لها قيمة» وتكون مع التّاجر 
مملوكة للمُصدرء يستخدمها التَاجِرُ لصالحه» ويقوم المُصدر بصيانة 
EER‏ بوفدة النسين هه الغدية أخن E‏ يذلل 

التقطة القّالئة: أنّ ُصدرٌ البطاقة يوقر للتاجر الأوراق التي تُطبع 
عليها الفاتورةٌ» ويوقع عليها العميل» وتكون نسخة منها مع حامل 
البطاقة» ونُسخةٌ أخرى مع التّاجر التي يُطالبُ بها مُصدر البطاقة أو 
وكيله بمبلغ الفاتورة. 

التقطة الرّابعة: أن مُصدر البطاقة يزوّد التاجر بالتعليمات والإجراءات 
المطلوب اتَّباعُها منه عندما يتقذم حامل البطاقة لشراء بضاعته منه. 
زبائت إلى التاجرء ويُشْجّع الاس على الشراء منه» لان الشّراءَ من يقبل 
البطاقة أيسر للمشترين؛ ففيه منافعٌ للتاجر تشبه منافع السّمسرة. 

ونظراً للتقطة الأولى» لو كان مُصدرٌ البطاقة يطلبُ تخفيض الدّين 
بدرن اة خدمة ورعن ذلك الاه لجاز فلك لكون الذين كيال 


(0 المدونة الكبرى» آخر كتاب الصّلح: ۳۹۷/۳. وقد ذكرث نصوصاً أخرى في الموضوع في 
رسالتي «البيع بالتقسيط» في «بحوث في قضايا فقهيّة معاصرة»: ۳۰/۱ - .١‏ 


و و و و ا 
لا ينطبق عليه حكم «ضع وتعجّل». ولكن لو كان الأمر مقعصرأً على 
التخفيض» لما جاز لمصدر البطاقة أن يرجع على حامل البطاقة 
(المحيل) بكامل التمن» لأنَ المحال عليه في الحوالة المطلقة لو صالح 
الذائن على أقلَّ من الدّينء فإنّه يرجع على المحيل بما ادى لا بما قبل 
الحوالة به» جاء في الجوهرة النيّرة: 

«ولو رضي المحالٌ له من المحال عليه بدون حقّهء وأبرأه عن 
الباقي» نحو: أن يُصالحه على بعض حقّه» وأبرأه عن الباقي» فإنّه يرجع 
عن المحيل بذلك القدر لا غير»“. 

ولكنّ أداء الذين في مسألتنا مصحوبٌُ بهذه الخدمات التي ذكرناها 
في التقاط الأربع الأخيرة» فالتخفيض مقابلٌ لهذه الخدمات» فكأته عند 
قضاء الڏين أجرى مقاصّةً أجرته منه؛ ولذلك يستحق الوجوعٌَ على 
حامل البطاقة بكامل الدين. 

ويتبيّن من هذا: أن العمولة التي يأخذها مُصِدِرٌ البطاقة ليست بمغابة 
حم الكمبيالة» وإِنّما هي ا خدمات متقوّمةٍ يُقدّمها لصالح 
التاجر» فليس هناك إشكال في جواز دفعها وأخذها. 


-١‏ حكم غرامة التأخير والدّخول في العقد بهذا الشّرط: 

المسألة الثّالئة: حكمٌ التعاقد مع مُصدر البطاقة فى حين أنّ العقد 
يُصرّح بان حامل البطاقة إن لم يُسذد الفاتورة خلال ۳ الشماح» التي 
هي شهرٌ عادة» فإن المصدر يتقاضى عليه زيادةء فإنَ مثل هذا الاشتراط 
محرّمٌ شرعاً لكونه ربأء ولكن يُمكن لحامل البطاقة التّحورّز منه؛ بأن 


)0غ( الجوهرة الّرة شرح مختصر القدوري» أول كتاب الحوالة: ما 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 


٤۹ 
ملك‎ ood 
أن مُصدر البطاقة أن يسيم مبلغ الفاتورة من حسابه مباشرة» وقد‎ 
تسمح بعض شركات البطاقة بذلك إمّا من حساب حامل البطاقة عند‎ 
المصدر. وإمّا من حسابه فى بنك آخر.‎ 


اما إذا لم يتير ذلك» فهل يجوز لمسلم أن يأخذ البطاقة ويُوقع 
على العقد الذي فيه هذا الشرط بنيّة أنه سيدفع الفواتير في حينها قبل 
أن قوفن غلهنا زياد رو ولا تعلق :هذا الط فعلد؟ فيه خيلا 
للعلماء المعاصرين؛ فقال بعضهم: إن مجرّد التوقيع على هذا الشرط 
دخول في عقد محرم» فلا يبجوزء ولو كان بنيّة عدم تطبيقه في الواقع. 
وقال آخرون: إن حامل البطاقة إن كان على يقين بان هذا الشرط 
لا يُطبَق فعلاً لعزم أدائه مبلعَ الفاتورة خلال الفترة المحدّدة» فإنّه يجوز. 
واستأنسوا لذلك بحديث عائشة في قصّة بريرة ياء حيثٌ قال لها 
رسول الله يِه «اشترطي لهم الولاءء فإِنْ الولاء لمن أعتق». فأجاز هذا 
الاتعواظ 4 لان الط لا بطدى فلا 

ولكنّ هذا الاستدلال فيه نظرء لأنْ رسول الله ية كان في قدرته أن 
بطل هذا الشّرط»ء وقد أبطل ذلك في خطبته التي خطبها بعد ذلك. أما 
حاملٌ البطاقة» فليس في مُكنته أن يُبطل هذا الشّرطء غايةٌ ما في وُسعه 
أن يودي الفاتورة في حينه لئلا يُطبّق السَّرط؛ ولكنّ مثلّ هذه الشّروط 
قد عقت بها البلوى في زمانناء فإنّ مغل هذه الشّسروط تُوجد في كثير 
من التعاملات» مثل: التعامل مع شركة الكهرباء» وشركات الهواتف» 
وغيرهاء فان شرط غرامة التأخير موجودٌ في جميع ذلك» ولكن يُشكل 
القول: بأنّه لا يجوز للإنسان أن يتعاقد مع هذه الشّركات للحصول على 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع. باب (۷۳)» حديث (5158). 


0° 
م سے 0 
AEE E‏ کر کک 0 و 


الكهرباء والهاتف وغير ذلك بل جرى التعامل على أن الإنسان يتعاقد 
عا بن غر كيرة برط أن يكير فرت أن رای راا في 
حينهاء وإثما أجيز ذلك لحاجة عامّة» فإن لم يتيشر الحصول على بطاقة 
الحسم الفوريّء ولا التعاقد مع مُصدر البطاقة بأن يسحب مبلغ الفاتورة 
من حساب الحامل» واشتدّت الحاجة إلى مثل هذه البطاقة» فالمرجو أن 
حاملها يُعتبر معذوراً في الدّخول في هذا العقد إن شاء الله تعالى بعد 
أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لأن لا يَلجأ إلى دفع الفائدة الرّبويّة 


4ل أعلم. 


فقه البيوع 


والله 


-١‏ هل يُعتبر توقيع الحامل على الفاتورة قبضاً للمن من قبل البائع؟: 
قال بعص العلماء المعاصرين: التّوقيمُ من قبل حامل البطاقة يُععبر 
قبضاً من البائع للقّمن؛ جاء في المعايير الشرعيّة للمؤشسات المالية 

الاتتراككة ادر كم و 

«تسلُم البائع قسيمة الدّفع الموفّعة من حامل بطاقة الائتمان 
(المشتري) في الحالة التي يُمكن فيها للمؤسّسة المصدرة للبطاقة أن 
تدفعَ المبلغٌ إلى قابل البطاقة بدون أجل». 

ولي فيه نظرء لان براءة ذقّة المشتري شي وحصول القبض من 
البائع شي آخرء كما قّمنا في مبحث اليك الشخصي. واّذي يحصل 
بتوقيع المشتري هو الأول دون القانيء لان توقيعَ حامل البطاقة على 
قسيمة الدّفع لايعجاوز من أنه أحالَ البائع على المؤسّسة التي أصدرت 
البطاقة. وأصبح هو 1 دائناً لهاء فلو أفلست المؤشسة» يكونٌ هو أسوةٌ 


)١(‏ «المعايير الشرعية» معيار رقم ))١(‏ المتاجرة في العملات» بند: (7/5/وج). 


الباب الثالث: في احكام المبيع والثّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 


و 
لغرمائه على قول أبي حنيفة» ويرجِمٌ على حامل البطاقة على قول 
الصضاحبين» فلا يتحقق القبضُ من البائع بمجوّد قبول الحوالة» ولا يعأتّى 
ههنا ما ذكرناه في الشّيك المصرفيء لأنّ البنك مُصدر البطاقة لم يقيض 
شيئاً من قبل المشتري المدين» حتى يُقال: إِنّه وكيلٌ للدّائن في قبض 
الاير كما ذكرتاة فى مال اليك التصرفي: والواقع أن اليك 
ا ا لص اليا قل أن ا 
البطاقة بتسديد مبلغه إليه؛ فليس التوقيعُ على قسيمة الدّفع قبضأ من 
البائع للكّمن» ولكن تبرأ به ذَمَةٌ المشتري» كما تبرأ بحوالة الدّين", 


والله ييه أعلم. 


)١(‏ وليتنبه: أن المعايير الشرعية قد أصدرت من قبل المجلس الشرعيى لهيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإإسلاميةء الذي يتكون من نحو عشرين من علماء البلاد 
المختلفة» وكنت رئيساً لذلك المجلس» ولكتّي أوضحت في مقدمة المعايير الشرعية: أن 
القرارات إنما اتخذت في بعض الأمور المختلف فيها بالأغلبية» وجل الخلاف فى 
محاضر المجلس» وبما أن المعايير إنما صدرت باسم المجلس» وليس باسم الأعضاء 
بصفتهم ال فة كما عن كان المجامع الدولية الأخرى» فإنه لم يظهر فيها الخلاف؛ 
ولذا فلا ينسب كل ما جاء فيها إلى كل عضو بصفته الشخصية. 


المبحث الرابع 
في أحكام تعين النقود 


1 


۳- هل النّقود تتعيّن بالتعيين؟: 

وبما أن الغالت في الأثمان أتها نقودء فمن المنايب هنا ذكوٌ مسألة 
تعيّنها في العقود. فاللققود عند الحنفيّة لاتتعيِنُ بالتعيين» قال 

«فالدراهم والدنانيئ على أصل متكا يتنا : تمان لا تتعيّن فى عقود 
المعاوضات فين حى الاستحقاق وإن ا تحتو لو قال: يعي منك 
هنذا التوت يهل الدراقي أن بهده الد اتير كان الل رى أن تيك 
المشارٌ إليه ويرد مثله. ولكنها تتعيّن في حقّ ضمان الجنس والنّوع 
والصّمة والقدذر. حتى يجب عليه رد مثل المشداز إليه E‏ ونوعاء 
ردول ووضفة + :ولق هلك الا إليه لا يطل اة 

وقال الأئمّة الغللاثة: تتعير' الأثمان با - لتعيير' ؛ قال 9 قدامة هال : 


«والذراهم والدنانيز تتعيّن بالتعيين في العقد. بمعنى: أنه يغبت 
الميلكُ بالعقد فيما عيّناه. ويتعيّن عوضاً فيه» فلا يجوز إبدالّه وإن خرج 


.tAY/t بدائع الصنائع؛‎ )١( 


ا ا ا ب م ا و الي E‏ 
مغصوبا بطل العقدء وبهذا قال مالك والشافعيّ» وعن أحمد: أنها 
لا تتعيّن بالعقدء فيجوز إبدالّهاء ولا يبطل العقد بخروجها مغصوبة. 
وهذا مذهب أف حنيفة». 

ذكر ابن قدامة: أن مذهبَ الإمام مالك يكيان موافقٌ لمذهب الشافعيّة. 
ولكن ذكر القرافي يليل: أنّ مشهورٌ مذهبه مثلُ مذهب أبي حنيفة 
رحمهما الله تعالى27. 

ويتفرّع على هذا الخلاف: أنه لا يجوز للبائع عند الشافعيّة وغيرهم 
أن يتصرّفت في الكّمن المتعيّن قبل أن يقبضه”» ويجورٌ عند الحنفيّة, 
لآقه إن اشترى شيئاً بذلك الكّمنء فإنَ عقدّ الشّراء ينصرف إلى مطلق 
ال لذ بان الذي سل من مره إلا فى نالرت فلا 
يجوز فيه التَصرّفُ قبل القبض. جاء في الهداية: 

«قال: (ولا يجوز التَصرّفٌ في ثمن الصَّرف قبل قبضه حتّى لو باع 
ديناراً بعشرة دراهم ولم يقبض العشرةً» حى اشترى بها ثوبأء فالبيع في 
التوب فاسدٌ) لان القبض مستحقٌ بالعقد حقَاً لله تعالى» وفي تجويزه فوائه 
وكان ينبغي أن يجوز العقدُ في القوب» كما تقل عن زفر يل لأنَ الدّراهمَ 
لا تععيّنء فينصرف العقد إلى مطلقهاء ولكنا نقول: القَمنُ في باب الصّرف 
مبيعٌ. لان البيع لا بد له منه» ولا شيءَ ة سوى الثمنين» فيُجِعلٌ كل واحد 
منهما مبيعاً لعدم الأولويّة وبي المبيع قبل القبض لا يجوز ا 
ضرورة كونه 55 أن د اء كما في المسلم فره» 0 
aT‏ لابن قدامة: 179/4 فصول في أحكام الصرف. 
(؟) الفروق. للقرافيء الفرق التاسع والثّمانون والمئة: .٠٠٠/۳‏ 
(9) المجموع شرح المهذب: 129/4. 
(:) الهداية مع فتح القدیر» كتاب الصرف: 151/5 514. 
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وبحث فيه ابن الهمام في فتح القدير وأيّد قول زفر رحمهما الله تعالى. 
لكون الدّراهم والدّنائير لا تتعيّن. وهذا إذا اشترى القَوبت بتصريح أن القَّمنَ 
ما سيحصّل عليه المشتري القّاني من المشتري الاوّل. أما إذا أطلق واشترى 
الغوب بدراهم. ولم يُصرّح بتعيينهاء فلا خلافٌ في جواز البيع. 

وكذلك يتفرع على الخلاف في تعيين النقود أنْ المتعاقدّين في 
الصّرف إذا تصارفاء بأن باع أحذهما دراهع بدينار مثلآء فهلك الدّينار 
والدّراهم قبل التقابض أو استُحِقَت. فاستقرض كل واحد منهما 
ما وجب عليه بالصّرفء وآذيا قبل التفرّق. جاز عند الحنفيّة» ولا يجوز 
عند الشَافعيّة"» لأنّ العقدّ وقع على نقود معيّنقِه وقد هلكت أو 
استُحقت. فبطل العقد. أمَا عند الحنفيّةء فلم تتعيّن الدّراهم ولا الدنانير» 


فلو وقع التَسلِيمُ والتَسلَمْ بنقودٍ أخرى جاز البيع. 


4 7 العقود التي تتعيّن فيها النُقود عند الحنفيّة: 

ولكنَّ عدم تعيّن التقود عند الحنفيّة مختصٌ بالمعاوضات. أمَا 
الأمانات. فإتها تتعيّن فيهاء مثلٌ: الوديعة والشّركة والمضاربة والوكالة 
فإن هلكت التَقودُ في هذه العقود بعد التسليم» بطلت العقودٌ كلّهاء لأنها 
وردت على نقود مععيّنة وقد هلكت» وكذلك إن انفسخت هذه العقود 
لسبب من الأسباب؛ وجب على آخذ التقود أن يرد عيئهاء ولا يجوز له 
اسالا بغيرهاء فلو استبدلها ضار ضامنا. 

وكذلك تنعيّن التقوذ في الهبة والصّدقة؛ بمعنى أن الواهت لو وهب 
نقوداً معيّنة. وهلكت التقودٌ قبل التسليم بطلت الهبة والصّدقة. وكذلك 


)0( جامع الفصولين. الفصل السابع عشر: 5 


العاف لقال في أحكام المبيع والكّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 


00 

e 
تععيّنٌ التقودُ في الصّرف بعد فساده. فير عينٌ النتقد الذي ورد عليه‎ 
العقر“. . وتتعئن افيا إن بطل بطل البيمٌ بهلاك المبيع قبل تسليمه إلى‎ 
المشتري» فير البائعٌ عينَ ما قبض من المشتري في ثمنهء كما أنَها‎ 
تتعيّن في الدّين | لمشفر كه إذا قتضّه 'أحد الريك فوم برد تف ما‎ 
قبض على شريكه» وفيما إذا تبثن بُطلانُ القضاءء بأن أقَرَّ بعد الأخذ أنه‎ 
لم يكن له على خضّمه شيء؛ فيد عين ما قبض لو كان قائما".‎ 

وكذلك تتعيّن التقودُ المغصوبة والمكتسَبة بطريق محرّمء مثل الرّبا. 
ولذلك وجب رذها على مالكهاء فإ تعدو رذها إلى مالكهاء وجت 
التصدّقٌّ بها بقصد التَخلّص منهاء وإيصال ثواب الصّدقة إلى مالكها. 
وبما أنّها صدقةٌ نافلةٌ عن مالكهاء فيجوز صرفها إلى من له قرابة الرّواج 
أو الولادة من الذي وجب عليه التَصدّق. وكذلك ينبغي ألا يُشعرط فيه 
التمليك. وقد ذكرتٌ أدلّة ذلك فى «فتاوى عثمانئى»”' 

فإن وهب هذه الثقود (المكتسبة بطريق محرّم) بعينها لغنىّ 
لا يجوز له أن يقبلهاء ولو اشترى بعينها شيئاء لا يجوز للبائع أن يقبل 
هذه التقود ثمنا للمبيع» ولو قبلها البائع» لم يجل للبائع الانتفاعٌ بها. 

وعلى القول بتعيين النْقَود المغصوبة والمكتسبة بطریق حرام» فرع 
الكرخى إل ما ذكره ابنْ عابدين عن التّتارخانية: 

«رجلٌ اكتسب مالا من حرامء ثم ا سترى) فهذا على هة أو جه: 
إِمَا أنه ول لد ادر اقم إلى ا اشترى منه بهاء أو اشترى 
)0( اا وک إن امير لوبذ لفرت ی ر 


)۲( راجع» رد الممسبار؛ 4١/07/ا ۷٠١۳‏ والأشباه والتظائر» المنَ العالث» أسكام الئقد, ۵۱/۳ ہ 
)۳( هي مجموع فعاو ی باللعة الأرديةء وهذا المبحث تجده في؛ “11 
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قبل ا بها ودفعّهاء أو اشترى قبل الفع بها ودفع غيرّهاء أو اشترى 
مطلقاء ودفع تلك الذراهم. أو اشترى بدراهم ا ودفع تلك الذراهم. 
قال أبو نصر: يطيبُ له ولا يجث عليه أن يتصدّق إلا في الوجه الأوّل. 
وإليه ذهب الفقيهُ أبو اللّيث. 


لكنّ هذا خلافٌ ظاهر الورّواية» فإنه ن في الجامع الصّغير: إذا 
غصتب ألفأء فاشترى بها جاريةًء وباعها بألفين» تصدّق بالرّبح. وقال 
الكرخيُ: في الوجه الأوّل والقّاني لا يَطِيب» وفي القلاث الأخيرة 
يطيب. وقال أبو بكر: لا يطيبُ في الكلٌء لكنّ الفتوى الآن على قول 
الكرخي دفعاً للحرج عن التاس. اه. وفي الولوالجيّة: وقال بعضهم: 
لا يطيب في الوجوه كلهاء وهو المختار» ولكنّ الفتوى اليو على قول 
الكرخي دفعاً للحرج لكثرة الحرام. اه. وعلى هذا مشى المصئّف في 
كات اص عا ا رر وغه 


6 - تعيّن الود في البيع الضاسد: 

وأا في البيع الفاسد. ففيه روايتان عن الحنفيّة» وذكر في الدَّرّ 
المختار أن الأصح أنها تتعيّن في البيع الفاسد. وقال ابن عابدين لعل 
تحيّه ناقلاً عن الأشباه والتظائر: «التْقدُ لايتعيّن في ا وفي 
تعيينه في العقد الفاسد روايتان». وأشار الحصكفي يتان إلى الرّواية 
الي تقول بعدم تعن النقود في البيع الفافيك. انها تة والتي 


.)۲٤۹۹۷( فقرة‎ 445 441١/١١ رد المحتارء كتاب البيع. باب المتفرقات:‎ )١( 


الباب الثالث؛ في أحكام المبيع والنّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 40V‏ 
سمج هسمخ مك 
تقول: إتها تتعيّن في العقد الفاسد هي الأصح”. لان صاحب الهداية 


جعلها أصحّ 0 

ولكن ذكر ابن الهمام چان أن الأصحّ عدم تعيّن التقود في البيع 
القاسد. وذلك لاه پل وو من مسألة م ذكرها الإمام محمد ا فی 
الجامع الصّغير. ونصّها: 

«ومن اشترى جاريةً بيعاً فاسداًء وتقابضاء فباعها وربح فيهاء تصدّق 
بالرّبح» ويطيبٌ للبائع ما ربح في الثمن». 

وعللة اعت الها يقولةه رالرى أن اجار ا فلن العقد 
بهاء فيتمكنٌ الخبثُ في الرّبح. والدّراهم والدّنانيرٌ لا يتعيّنان في العقود» فلم 
يتعلّق العقدُ الثاني بعينهاء فلم يتمكّن الخبث» فلا يجب التَصدّق». 

وو صاحث العناية وان الهمام و من الفقهاء أن هذا إتما 
يسعقيم على الزواية التي : تقول: إن الثقود لا تتعيّنُ في البيع الفاسدء ولا 
يستقيم على الرّواية الع تقول: إنها تتعيّن ين فيه. لان القول بأنّ العقد 
aT‏ زقلا اذ نري 
المقبوضة بالبيع الفاسد لم تكن متعيّنة. 

ولكن اعترض عليه سعدي جلبي ويل وقال: 

«فيه بحت فإِنْ عدم التعيين» سواءٌ كان في المغصوب أو ثمن 
المبيع الفاسدء إِنّما هُو في العقد الثاني ولايضّرٌ تعيّنه في الأول». 


)0( راجع: الدر المختار مع رد المحتار: ۷١۳/١٤‏ _ 05١لا.‏ 
(۲) الهداية مع فتح القدير: ٠١/5‏ باب البيع الفاسدء تحت قول المكن: «وإن مات البائع 
فا لمشعري أحقّ به حتّى يستوفي الثمن». 
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وخا أن الذراهمَ وإن تعتنت في البيع الأوّل» فإنها لا تتعيّنٌ في 
البيع التاني» وعلّله ابن عابدين يد بقوله: «لكونه عقداً صحيحاً» حتى 
لو أشححاة الها وقت العقد. له دف غيرهاء فعدمٌ تعيّنها في هذا العقد 
الصحيح لا يُنافي كون الأصحّ تعيّتها في العقد الفاسد». وأقز ابِنْ 
عابدين كلام جلبي ونقل عن الخير الرَملىَ مثله. 

والحقٌّ أنّ كونَ الدّراهم تتعيّن له معنيان: 

الأول: أن تصير بالتّعيين مثلّ العروض» بحيث إذا اشكْريَ بعينها 
ل ال ا ا 
واد قدا عدن يقب النية طق نينا مقن الغ رقن E‏ 
الهمام وصاحبٌ العناية صحيمٌ بهذا المعنى» يعني أن الدّراهمَ إن تعيّنت 
في البيع الفاسد كما تتعيّنُ العروض. بِقَع العقدٌ القاني على عينها إن 
وقع العقد عليهاء ونقد المشتري منهاء فيتمكّن الخبث فيما يُشترى بها. 
وبما أن رواية الجامع الصّغير صريحة في أنه تسسعوى بها طيك» فلا 
يُمكن القول بتعيينها بهذا المعنى. 

والمعنى التّاني لتعيّن الدراهم في البيع الفاسد: هو أنَّهِ يجب رد 
عببها إلى المشترى. نولا يجوز أن يرد إليه دراهم أخرى مكانهاء ولكن 
ا ااا كي الفبروض ا 
وقع شراء شيء آخرٌ بهاء فإنه يجري على الأصل العام أن البيعَ الثاني 
لا تتعيّن فيه الدّراهم. ويجوز أن يُشيرَ إلى تلك الراهم ويدفعَ غيرها. 
وإنْ ما قاله جلبي وأيّده ابن عابدين رحمهما الله تعالى هو التَعيِينُ بهذا 
المعنى. فإن أخذنا التَعيِينَ بهذا المعنى. فإنَ مسألةً الجارية التي ذكرها 
الإمام محمّد لزل في الجامع الصّغير لا تدل على أن الدّراهم لا تععيّن 


ا ال وي 


في البيع الفاسادء. لأنّه يُمكن أن تكون تعيّنت؛ EN EE‏ 
عينِها إلى المشتريء ولكن لا تتعيّن إذا وقع شراءُ شيءٍ آخر بهاء بل 

وقد صرّح السشّرخس- كين في الذراهم المودّعة؛ بأئها تتعيّن بهذا 
المعنى» ولكن إذا وقع شرءٌ شيءٍ بهاء فإنها لا تتعيّن في 1 في البيع القَاني؛ 
قال مدان : 

«فإن كانت (الوديعة) دراهم» فالدراهم تعفرف ا ثم يُنظر: إن 


صر 20 


اشعرى بها بِعَيْنِها وتَقَدّهاء لا يطيبُ له الفضلٌ أيضأء وإن اشترى بهاء 
وتقَدَ غيرّهاء أو اشترى بدراهم مطلقةء ثمٌ نَقَدَهاء يطيب له الرَّبِحُ هناء 
أن الدراهم لا تععيّن بنفس العقد ما لم ينضح إليه القسليم؛ ولهذا لو 
ل رن 00 
لدي فس Sd‏ 
له الفضلٌ» وكذلك إن اشترى بها مأكولاً وتَقَدَهاء لم يَحِلَّ له أن يأكل 
ذلك قبل أداء الضمان»" 

ففي هذه العبارة» صرح الشرخسئ ا بان التعيينَ فى الذراهم 
المودّعة هو بالمعنى الثاني» لا بالمعنى الأؤل» ولهذا قال فى الجملة 
ھک «وإك ل اي ا 
CN MES E Sg‏ 


.٠١/١١ المبسوط. للسرخسى. كتاب الوديعة؛‎ )١( 
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في الذراهم المودعة بالمعنى القانى» فالظَّاهءٍ أنه كذلك في الدّراهم 
المقبوضة بالبيع الفاسد. وعلى هذاء فان مسألة الجارية المذكورة في 
الجامع الصغير» لا تدل على عدم تعيين النقود في البيع الغامسدء ولا 
على تعيينها؛ فهذه المسألةٌ لا علاقةً لها بتعيين التقود في البيع الفاسد. 
و 


أمَا ما ذكروه في الدّراهم المغصوبة من أنّ ربحَها لا يطيب» فليس 
لكونها متعيّنة بالمعنى الأوّل» بل لما ذكره صاحث الهداية وابنٌّ م الهمام 
نفشه: بأنَ عدم اليب مقصورٌ على ما إذا عُقد الشَراءُ بهاء وقد منهاء 
لأنْ اجعماعَ الإشارة إليها والتّقدٍ منها أورتٌ شبهة أن العقد وق عليهاء 
فعمکن فيها الخيث ست هة الشبهة. وكذلك هذه الشهة موجودة في 
عراصي ا ا 
انضمت إليها شبهة أخرى» وهي شبهةٌ عدم الملك. لأنَ المقبوض ببيع 
فاسد وإن كان يملكه العاقد بعد القبض عند الحنفيّة» فإنّ فيه شبهةً عدم 
الملك لحصوله بطريق غير مشروع. فلمًا اجتمعت فيه شبهتان. نزلت 
الشبهة إلى شبهة الشبهة. ولا تؤثر شبهة الشّبهة في طيب ما حصل بهاء 
ولذلك ظهر الفرق بين المقبوض فاسداً وبين ¿ الدراهم المغصوبة. حيث 


لس يننا أله يعو بمسألة الجاريةء على أنّ الإمام 
روايتان: E‏ سليماك: أن اوو تع في البيع الماسد كما 
ا فك أو وت الباطل؛ 0 د 


الباب الثالث: في أحكام المبيع والنَّمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع 


مهمو أل 
الصّحيح في بعض الأحكام» مثل ثبوت الملك بعد القبض» فكما أن 
التقود لا تتعيّن في البيع الصّحيحء لا ت تععيّن في البيع الفاسد أيضاً. 
ووجة رواية أبي سليمان: أن القمن في يد البائع بمنزلة المغصوب في 
كونهما مقبوضين لا على E‏ فكما أن التقود المغصوبة 
تععيّن» فإِنّها تتعيّن في البيع الفاسد أيضاً؛ وذكر صاحث الهداية أن رواية 
أبن سليمان أن القود تتعيّن في البيع الفاسد هي الأصح”". 


.٠١٠/١ الهداية مع العناية:‎ )١( 


الباب الرّابع 
4 

في الشروط الني ترجع 
إلى صلب العقد 


٠‏ تعليق البيع أو إضافته إلى المستقبل. 
. الشرط الفاسد أو الاستثناء في البيع. 


فد % ا 
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8 
ا ۲١‏ - المبحث الأول 

۾ فى تعليق البيع أو إضافته إلى المستقبل 
الا و وود ند 


وبعد الفراغ من شروط صخة البيع الک ترجع إلى المتعاقدين 
الوح 9 صلب العقد» والله سبحانه و التوفيق. 


١‏ الشرط الأؤل: أن يكون البيع مُنْجراً: 
فمن شروط صحة البيع: أن يكون العقدُ منجُزاأء فلا يجوز البيعٌ 
المعلّق على شرط. فإنّ الفقهاء اتفقوا على أن البيعَ من العقود التي 
لا تقبل التعليق"» وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن ما كان مبادلةً مال 


)١‏ ذكرت الموسوعة الفقهية الكويتية: :۳٠١/١١‏ أن هذا الأمر متفق عليه بين الفقهاء» وسيأتي 
فى المتن عبارات الحنفية» وأا المذاهب الثلاثة الأخرىء فقال شمس الدين ابن قدامة فى 
تعليل مسألة: «وإنما فسد البيع لأنه معلق بشرط مستقبل» فلم يصح.. كما لو قال: إن 
ولدت ناقتي فصيلاً فقد بعتكه بدينار». (الشرح الكبير مع المغني: 58/4)» وقال البهوتي: 
«الغالث: ما لاينعقد معه بيع» وهو المعلق عليه البيع» كبعتك كذا إن جئتني... لأنه عقد 
معاوضة» وهو يقتضي نقل الملك حال العقد. والشرط يمنعه». (شرح منتهى الإرادات: 
2, وذكر النووي عل البيع والإجارة فيما لايقبل التعليق (روضة الطالبين: ۳۳۸/۳)ء 
وذكر القرافي ال البيع مما لايقبل التعليق» فقال: «ولا يصح التعليق عليهء بأن يقول: إن 
قدم زيد فقد بعتك أو آجرتك» بسبب أن انتقال الأملاك يعتمد الرضاء والرضا إنما يكون 


فقه البيوع 
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بمال يُبطله التعليق بالشرط. فإن قال البائع: «بعثلك هذا الثوت إن 
نجحث في الامتحان». وقبله المشتري. لم يصخ البيع. 

وعدم جوز التعليق في البيع هو المقرّر في المذاهب الأربعة. 
وال لهم: أن البيعَ كلما تعلق بأمر دخله الغررء. وقد نهى 
رسول الله بل عن بيع الغرر. وقدّمنا أن الغرر يشمل معاني ثلاثةء منها: 
تعليق التمليك على الخطرء ولان من شرط صحة البيع رضا العاقدين 
عب اتفال الاك كما هو مصرځ في قوله تعالی: ييا لزت 
ا ڪلوا آمو کم بتڪم بالطل إا ر 
TEN E‏ 

وفي حديث أبي سعيد الخدريّ تيك أن رسول الله َة قال: «إنما 
البيع عن تراض»" 

والتراضي إِنّما يتحقق بالجزم» وإن كان البيعٌ معلّقأ على أمر في 
المستقبل. فقد يفوت رضا أحد العاقدين عند وجود الشرط؛ وبهذا علل 
0 تعد عدم جواز 0 المعلق'". 


E قال‎ mas 


= مع الجزم. ولا جزم مع التعليق. فإ شأن المعلق عليه أن يكون يعترضه عدم الحصول. 
وفك كر معلوم الحصول؛ كدوم الحاع: وحصاد الور ورلن الا عار فن ذلك بون 
الشرط دون أنواعه وأفراده. فلوحظ المعنى العام» دون خصوصيات الأنواع والأفراد». 
(الفروق, للفراقي. الفرق الخامس والأربعون: .)524/١‏ 

.١7/16 السنن الكبرى, للبيهقي. كتاب البيوعء باب بيع المضطر:‎ )١( 

(۲) الفروق, للفراقي. الفرق الخامس والأربعون: .5280/١‏ 


الباب الرايع؛ في الشروط التي ترجع إلى طلب العقد___ noe‏ "1 

«وتعليقُ العقود والمسوخ والعبتعات والالتزامات وغيرها 
بالشروطه. أمدٌ قد تدعو إليه الضّرورة أو الحاجة أو المصلحة. فلا 
يستغني عنه المكلّف... ونصٌ الإمام أحمد على جواز تعليق البيع في 
قوله: «إن بعت هذه الجارية» فأنا أحقٌ بها بالقّمن». واحعج بأنّه قول 
ابن مسعود» 0 


ع 


واثرٌ أبن مسعود وال الذي E‏ إليه ابن الق أخر جه مالك 
رحمهما الله تعالى ذ فى الموطاً: «أنْ عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من 
Saa ay‏ 
تبيعها به فسأل عبد الله بر مسعود عن ذلك عمرَ بِنَ الخطابء. فقال: 
لا تَقَرَبُْهاء وفيها شرط لأحد»”. 


وبمثله أخرجه أبو يوسف في كتاب الآثار؛ ومحمد في الموطأء 
رسع بن متصور في "اريسي دارا الزراياق من على أذابن 


() إعلام الموقعين: ۳۳۸/١‏ فصل: الحيلة في الصلح عن المال ببعضه.؛ طبع دار الجيل - 
بيروت» /اكام. 

(۳) موطأ الإمام مالك كتاب البيوع» باب ما يُفعل في الوليدة إذا بيعت والشّرط فيهاء 
ص 0۷۲ . 

(۳) وزاد سعيد بن منصور في رواية: «أخبرنا سعید» نا عيسى بن یونس» نا الأوزاعي» قال: 
ابتعت جارية واشتُرط علي ألا أبيع ولا أهب ولا ار فإذا مث فهي حرّةٌ فسألت عطاء - 
أو سيل فکرهه» وسألث الحكم بن عتيبة قال: ليس به بأس» وسألت مكحولاًء فقال: 
لا باس به» فقلت: أتخاف علي فيه مأثماً؟ قال: بل أرجو لك فيه أجرأء وس ألت عبدة ب 
ابي ا هذا فزع عير ل ا ورای و ی يع ين أب روص ال 
قال: البيع جائز والشّرط باطلء وسألت الزّهريّء فأخبرني أنّ ابنَ مسعود كتب إلى عمر 
يسأله عن ابتياعه من امرأته جاريةً على إن باعها فهي أحنٌّ بها بالتمن» فقال عمر: «لا تطأ 
فرجاً وفيه شرط لغيرك».(سئن سعيد بن منصورء كتاب الطلاق»ء باب جامع الطلاق: 
)2 . 
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مسعود وول لم يْفْتٍ بجواز هذا البيع» بل شأل عن ذلك عمر بن 
الخطاب وول فمنعه من ذلك؛ فليس فيه حجّةٌ لجواز البيع المعلق. 
ولهذا لم يؤخذ به في المذاهب الأربعة. 

وأما الحاجة؛ فتندفع بشرط الخيار في البيع» كما سيأتي. 


(Suspensive Condition) شرط التوقف‎ 4 

وكذلك ما يُسمَى في القوانين الوضعيّة «شرط التوقف» ( 5115765116 
»)Condition‏ وهو: أن يُنضصّ في العقد أنّ البيع يطل موقوفاً على أمرٍ في 
المستقبل غير محمّق الوقوع» فإن تج وقوعه انعقد البيع تلقائيّا بأثر 
رَجعى. مثاله: أن يقول المشتري: «اشتريتُ منك هذا الشَّيء بشرط أن 
أحضا .على دخضة من الحكومة للشاخرة :فيه خلال ثلاثين يوما م 
وقت العقد». فإن لم يحصّل على الرخصة. انفسخ البيع. وإن حصل 
عليهاء اعتُبر البيع منعقداً منذ يوم العقد. فإن كان هذا الشَّرط في عقد 
البيعء فإنّه من قبيل البيع المعلّق» فلا يجوز» ولكنّ الطريقَ المشروع 
لهذا الغرض أن يشتري المشتري المبيعَ بشرط الخيارء فينعقد البيعٌ 
ناجزأ. ولكن يكون له الخياز في مدّة الخيار على اختلافي في تحديدهاء 
كما سيأتي إن شاء ء الله تعالى في موضعه. . فإن وقع ما يتوقعه» مثلٌ: 
التففيوال على ا غه ا الج تن ونت ال و ل يسك 
فسخ العقد بحكم الخيار. 


اقا إذا اشتْرطت مل هذه الشروط في اتفاقيّة البيع التي ليست 
بحكم إنجاز البيع. بل هي في حكم المواعدة فقط. فلا يكون بيعاً 
معلقاً. بل هئ مواعدة مشروطة بشروط؛ والظاهر أنه اا بذلك». 


بشرط أن يُعقد البيعٌ عند وجود الشرط بإيجاب وقبول. وقد فصّلنا 
الفرق بين اتفاقيّة البيع وبين البيع في مبحث الوعد والمواعدة» وأنَ 
الأصل فيهما: أنهما غير لازمين في القضاء ولكن يُمكن القول 
بلزومهما في حالات الحاجة الحقيقيّة فقط» وليس بصفته أصلاً عامًاً. 
وكذلك ما يُستى: «شرط الإنهاء» (00001005 ۷eناuا0وه)»‏ وهو: شرط 
في عقد البيع أنّ العقد ينفسخ تلقائياً إن وُجد آم مخصوص”. مثل: أن 
يشترط المشعري أن البيع يُفسخ إن فُرض على مشتري ذلك المبيع ضريبة 
من الحكومة, فإنّه تعليقٌ لفسخ البيع على أمر لا يتحقّق وجوده» ولكنّ 
الطريق المشروع له: أن يُعقد البيعُ بخيار الشرط فإن فُرضت الضّريبة على 
المشتري في مدّة الخيار بسبب الشراء» فسخه المشتري بخيار الشرط. 


89 التعلیق على أمر كائن: 

والتعليقٌ على ما عدّفه الحَمَويٌ ال : «ترتيبُ أمر لم يُوجد على أمر 
لم يو جد ب «إذ» أو إاحدى أخواتها»7. وخرج بهذا التعريف التعليق 
على أمر كائن» أي على أمر جد عند العقد ولهذا قيّد ابن تُجيم بُطلانَ 
البيع المعلّق بالمعلّق بالشّرط المحضء وقال ابن عابدين: «والظاهر أَنّه 
احترارٌ عن التعليق بشرط كائن» فإنّه تنجيز. كما في جامع الفصولينء 
فالآل تر آنه لتو قال لامرآتةة قحف طالوة إن كانت الا فوقنا 
والأرض تحتناء تلق للحال» ولو علق البراءةً بشرط كائن؛ يصح»”". 


Pollock & Mulla: On Sale of Goods Act, Sec. 4, Para ll. (0) 

03 غمز عيون البصائر» شرح الأشباه والنظائر: AAs‏ المنّ الغالث: القول في الشرط والتعليق. 

)م 3 از عار: 4/٠6‏ ما يبطل بالشرط الفاسد. وعبارة جامع الفصولين فى الفصل السادس 
والعشرين: باختلاف يسير في اللفظ. 


ملكو E‏ 0 ظ متت 

وظاهره: أن تعليق البيع على أمر كائن» يصح بشرط أن يعلم 
المتبايعان وقوعه. لأنَّ النّظيرَ الذي ذكر في جامع الفصولين لصحّة 
الإبراء المعلّق على شرط كائن» هو أن يقول الرٌوج: «أنتٍ طالق إن 
كانت لے فر وار تا وعدا بها مه كا أحد» وح 
هو تنجيزٌ حقيقةء أمّا إذا لم يعلم المتبايعان وقوعَ ذلك الأمرء مثل أن 
يقول البائع: «بعثك هذا القلم؛ إن كان ابني اشترى مثلّه» ولا يعرف 
المتبايعان هل اشترى ابه مله أم لاء فالظاهر أنه تعليق» لا تنجيزء 
فينبغي أن لا ينعقد به البييغ إن علما بعد ذلك أنّ ابه اشترى مثله 
فيحتاجان إلى عقار في ذلك الحين؛ داعم ركيم بالتخرط الذي 
عقا عليه البيع أخرج البيع من كونه جازماًء وهو المحظور الذي يُبطل 
البيع» والله لك أعلم. 


البيع بشرط رضا غير العاقدين : 

والذى تمع :من اد الع الل عند ال أن بعلت العاف 
برضا أحد غيره. قال ابن قاضي سماونة ین : «ولو قال: بعبُه بكذا إن 
رضي فلان. جاز البيع والشّرط جميعأ»". وإتما أجيز ذلك على أنه من 
ERE‏ قال ابن قدامة ميت «وإنَ شرط الخيار لأجنبئ صح 
وكات السعراطا: لتفسية: وتر كا لر وهذا قول أبي حنيفة ومالك 
وللشافعي فيه قولان. أحدهما: لا يصحّ. وكذلك قال القاضى: إذا أطلق 
الخيارٌ لفلان. أو قال: لفلان دوني» لم يصح»» ثم رجح ابن قدامة القول 
الأول" لكن صرح البهوتيّ - من الحنابلة ‏ بعدم انعقاد البيع به أيضاً؛ 


)0( جامع الفصولين: ۳/۲ فصل (). 
)١(‏ المغني. لابن قدامة؛ .٠٠٠/‏ 


الباب الرّابع: في الشروط التي ترجع إلى صلب العقد 


قال: «ما لا ينعقد معه بِيعٌ» كبعئك» أو اشعريث إن جئتّني» أو رضي زيد 
بكذا»”". والظَاهئٍ أنه ليس هناك مانعٌ من شرط الخيار لغير المتعاقدء 
لأنْ خيار الشّرط إتما شرع ليتمكن صاحث الخيار من الترؤي» ومن 
استشارة ذوي البصيرة في الأمرء فإن كان يجوز له أن يستشير غيره» 
ينبغي أن يُفوّض خياره إلى آخر يقِق به أكثرٌ مما يثق بنفسه. 


الشرط الثاني: أن يكون البيع معقوداً في الحال: 

ومن شروط انعقاد البيع: أن يُعقد في الحال» فلا ينعقد البيعٌ إن أضيف 
إلى مستقبل» مثل: أن يقول: بعك هذا الشيء بكذا لتاريخ كذاء وإه في حكم 
التعليق في عدم صحّة البيع بالاثفاقء ولك الظاهر من عبارات الحنابلة 
والشَافعيّة نهم يُدخلون الإضافة في التعليق"» ويجعله الحنفيّة قسمأ مستقلاً 
عن التَعليقء لفرق دقيق بينهماء وإن كان حكمُهما في فساد البيع واحداً. 

قال العلامة ابن عابدين وان : 

«ثچ الفرق بين التعليق والإضافة هو: أن التعليق ر يمنع المعلّق عن 
اال للحكم» > فان نحو «أنت طالق» سبتٌ e‏ في الحالء فإذا 
قال: «أنتٍ طالق إن دخلت الدّار» منح انعقاده سبباً للحال» وجعلّه 


.٠٠٤/١ شرح منتهى نتهى الإرادات:‎ )١( 

(؟) «كقوله: بعنّك إن جئتني بكذا... فلا يصح البيع لاه علق البيع على شرط مستقبلء فلم 
يصح كما إذا قال: بعك إذا جاء رأس الشهر» (الشرح الكبير على المقنع. لشمس الدّين بن 
قدامة: 58/4). وجاء في البيان في المذهب الشافعي: «ولا يجوز تعليق البيع على شرط 
مستقبل بأن يقول: إذا جاء رأس الشّهرء أو إذا طلعت الشّمس فقد بعتّك عبدي» (14/5). 


متأخرأ إلى وجود الشّرطء فعند وجوده ينعقد سبباً مُفضياً إلى حكمه. 
وهو الطلاق. وأمًا الإيجابث المضافء مثلٌ: «أنتٍ طالقٌ غدأ» فإنّه ينعقد 
سسا للحال» لانتفاء التعليق المانع من انعقاد السَببيَة» لكن يتأخز حكمُه 
إلى الوقت المضاف إليه. فالإضافة لا تُخرجُه عن السَببيّة» بل تُؤخر 
UE NEN SS‏ كال نانسا غد فلله على أن أتصدق 
بكذا» لا يجوز له التصدق قبل الغدء لأته تعجيلٌ قبل الشببب ولو قال: 
«لله على أن أتصدّق بكذا غدا» له التَعجِيلٌ قبلّه. لأته بعد الشبب لأن 
الإضافة دَخَلَتْ على الحكم لا الشبب» فهو تعجيلٌ للمؤجّل. وتفرّع 
عليه: ما لو حلف لا يطلق امرأتهء فأضاف الطلاق إلى الغدء حَيِتْء وإن 
علق لم يَحنث» هذا حاصل ما ذكروه في كنبن؟ الا منول 0 

وبالجملة: فالبيع من العقود التي لا تقبل الإضافة إلى المستقبل. 
es‏ المففا انهاه ركملككات e‏ تناف إن 
الاستقبال. کا لا تفلن بار لها ف و لمن وفال ابد 
عابدين تال : «وحاصله: أنه تمليكٌ على سبيل المخاطرةء ولمّا كانت هذه 
تمليكات للحال. لم يصح تعليقها بالخطر لوجود معنى القمار». 

وهذا بخلاف الإجارةء فإنّها تقبل الإضافة. قال الزيلعى ل : «لأن 
INCE El‏ عا ردن ديه 
نقله: «ويظهر من هذا... أن الإضافة تصمّ فيما لا يمكن تمليكُه في 
الحال. وفيما كان من الإطلاقات. والإسقاطات. والالتزامات» 
والولايات. ولا تصحّ في كلّ ما أمكن تمليكّه للحال»". 


0# * 


)1( رد المحتار» كتاب البيوع. باب المتفرقات: 0 _ للم 
0س( رد ۱ لمحتار: 0۵ 


لبان اترام هق الشروط الث تر إلى شلب العقد نش 
: 1 


حصب 1 7 هم | 
SE,‏ المبحث الثاني 


26 حا في الشرط الفاسد أو الاستثناء في البيع 


۲ -_ الشرط المفاسد: 

ويُشترط لصحة البيع: ألا يكون مشروطأً بشرط فاسد. والشّروط 
الفاملدة على توعد : 

الأوّل: أن يُشترط في المبيع وصف في وجوده غرر» واد كو سادا 
إن شاء الله تعالى فى مبحث خيار فوات الوصف. 

والتاني: أن يكون العقدٌُ مشروطا بشرط لا يقتضيه العقد» فإن اشر ط 
فيه مغل هذا الشرطء. فسد العقد. والفرق بين الشّرط والتّعليق: أن 


يوجد فى أمر وُجد بصيغة مخصوصة". 


والأصلْ في هذاء ما روي عن عبد الله بن عمرو يال : أن النبي له 
نهى عن الشّرط في البيع. رواه أبوحنيفة و عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه. عن جدّه". وأخرجه الترمذي عنه بلفظ: «لايحل سلف وبيع. ولا 
شرطان في بيع» ". 


)0 غمز عيون البصائر. للحموي. نافلا عن الزركشي: 41/4 الفن العالث. القول في الشرط والتعليق. 
(۲) جامع المسانيد: ۲۲/۲. 
(۳( جامع الترمذي. كتاب البيوع» باب (۱۹)» حديث .)۱۲۳٤(‏ 


۷4 , فا 


وإن الأئمّة الأربعة اختلفوا فى تفسير هذا الحكم. ونحتاج في بيان 
كل مذهب إلى تفصيلء تلخصه فيما يأتي بتوفيق الله ل : 


١‏ “-المذهب الحنفى: 

خلاصة مذهب الحنفيّة: أنه إن كان المشروظ في البيع شرطاً يقعضيه 
العقد. أو يلائم العقد. أو شرطاً جرى به العرفٌ فيما بين التاسء فهو 
جائزء ولا يفشد به البيع. 

ومغال الشّرط الذي يقتضيه العقد: ما إذا باع بشرط أن يحبس المبيع 
إلى قبض الثمن» أو اشترى دابَةٌ بشرط أن يركبها المشتري» أو اشترى 
حنطة في سُنبلهاء وشرط الحصاد على البائع. والحقٌ أنّ هذا التوع من 
اووس اليم ا المبحوث فيه» أنه ااهيف لذ تاكن ها وچ 
بنفس العقد. ولا يُضيف إليه شيئاً. 

دقان ارط الاق يلائمم العقد. كما في البدائع: ما إذا باع على 
أن يُعطيه المشتري بالتمن رهناً أو كفيلاء والرَهنْ معلوم. والكفيل 
حاضر. فقيل فإنه جائزء وكذلك شرط الحوالة شرط يُلائم العقد. 
فيجوز'". ولعل من الشروط الملائمة في عصرناء ان البائع يُسجَل ملك 

- ومثال الشّرط الذي جرى به العُرف: ما إذا اشترى نعلاً على أن 
يحذوه البائع. أو جراباً على أن يخرزه له حُقَاَء قال السشر ± 950 
المبسوط: «وإن كان شرطأ لا يقتضيه العقدء وفيه عُرفٌ ظاهرء فذلك 


."١6/6 والمبسوط: ۱۹/۱۳ وفتح القدير:‎ ,,٥ بدائع الصنائع:‎ )١( 


انات اترا فى الشرومط القن درخ إلى ك انهه ۷0 


الم كود متهم 
جائرٌ أيضاء كما لو بكرف ا وقتراكا بكنسرط أن يحذوه البائع» لأن 
الثابت بالعرف ات ندليل شرعى» ولال في النزع عن العادة الظاهرة 
ا كا 


وقال الكاساني في البدائع: «والقياشس أن 'لأ جوز وهو قول 
زفر ْم . وجه القياس أنّ هذا الشّرط لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة 
لأحد المتعاقدين» وإنّه مُفسد... ولنا أن الناس تعاملوا هذا الشرط في 
البيع» كما تعاملوا الاستصناع. فسمقط القياش بتعامل الناس» كما سقط 
في الاستصناع»'". 

- وأمًا الشروط الأخرى التى لا تدخل فى واحد من هذه الثلاثةء فإن 
كان فيها منفعةٌ لأحد العاقدين» أو للمعقود عليه. فإِنّها فاسدة» ويفشد بها 
البيع» مغل: أن يشتريّ الحنطة على أن يطحَنها البائع» أو يتركّها في داره 
شهراًء أو ثوباً على أن يخيطه» فالبيعٌ فاسد كما في فتح القدير"" وغيره. 

_ وإن كان الشَّرط بحيث لا منفعة فيه لأحد العاقدين» ولا للمعقود 
عليه؛ فالشّرطظٌ باطل» والعقدُ صحيح. نحو ما إذا اشترى دابّةَ أو ثوباً بشرط 
ألا يييع» كذا في المبسوط'"! وعلله في البدائع بقوله: «لأنَ هذا شرط 
لا منفعة فيه لأحده فلا يوجب الفساد. وهذا لأ فساد البيع في مثل هذه 
الشروط. لتضمّنها الربا" وذلك بزيادة منفعة مشروطة فى العقد لا يُقابلها 


)1( بدائع الصنائع: 1/0 

(۲( فتح القدير: ه/6١5.‏ 

(۳) المبسوط: 10/17. 

)٤(‏ وسياتي قريباً الكلام على تنقيح علّة فساد البيع بشرط فاسد. وأنّ كونه يتضمن الربا علة 
مرجوحة. وذلك تحت عنوان «علة فساد البيع بالشرط الفاسدى. فقرة (۲۲۸) في كتابنا هذا. 


فقه ١‏ 
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عوض» ولم يوجد فى هذا الشّرطء لأنّه لا منفعة فيه لأحد. إلا أنه شرط 
فاسد في نفسه» لكنه لا يؤثّر فى العقدء فالعقد جائرٌ والشّرط باطل». 


14 المذهب الشافعيٌ: 

مذهب الشافعيّة قريبٌ من مذهب الحنفيّة: 

- فالشرط الذي يقتضيه العقد صحيحٌ عندهم بداهة» لانه ملحوظ 
من غير حاجةٍ إلى أن يُذكر. 

- وأمّا الشرط الذي يُلائم العقدء فيِسمَى في المذهب الشافعيّ 
تال الذي فيه «مصلحة العقد». أو الشوط الذي تدعو إليه الحاجة. 
وهو جائرٌ عندهم بهذا التّعبير» فقد ذكر الشّيرازيَ فى المهذب: 

«فإن شرط مالا يقتضيه العقد» ولكن فيه مصلحة. كالخيارء 
والأجل. والڙهن› والضمين» لم يُبطل العقد. لن الشرع ورد بذلك 
على ما نبيّنه فى مواضعه إن شاء الله وبه التََدء ولان الحاجة تدعو 
إليه. فلم يششد العقد)"". 

وان تعبير «المصلحة» أو «الحاجة» ظاهره العمومٌ فى كل مصلحة» 
وكلّ حاجة؛ ولكتهم لا يُريدون ذلك العموم» وإِنّما استثئوا بهذا التعبير 
صُوّرأ مخصوصة. ذكرها الرملي في نهاية المحتاج» والخطيب الشّربيني 
ملا ١‏ 0( 
فيي ن 

_ وأما الشّرط الذي جرى به التعاملء فليس مسيَدئّى من التّهى عند 
الشافعيّةء كما هو مستئئّى عند الحنفيّةء غير أتهم يجوّزون بيع العبد 


١١4/١ المهذب؛‎ )١( 
۳/۲ نهاية المحتاج: ۳ ومغني المحتاج:‎ )۲( 


0 . - 


مھم "ل 
بشرط إعتاقه؛ لعشوّف الشارع إلى العتق. ولحديث بريرة وَويّناء وهذا 
خلاف القياس عندهم. 
- وأما السّرط الذي لا غرض فيه» ولا منفعة منه لأحدء فإنّه يلخو 
عند الشافعة ولا تفشك به العقذء كما عند الحنفتة سواء يسوا" 
فالفرق الحقيقي E E E E‏ 
جرى به التعامل» ولا يجوّزه الشافعيّة. 


0 المذهب المالكئ: 

ون المذهب المالكئ من أدق المذاهب» وأكثرها تفصيلاً في مسألة 
الط والفرقٌيننه.ونيق النذهبين التحايقين: أن الاضل فهما عد 
جواز الشّرط» وللاباحة صُوَرٌ مُستفناة. والأصل في المذهب المالكي. 
على العكس من ذلك: إباحة الشرطء ولعدم الجواز صُوَرٌ مستثناة» فلا 
يكون الشّرطٌ في هذا المذهب فاسدا إلا في موضعين: 

الأوّل: إذا كان الشرط يُناقض مقتضى العقدء كما إذا اشترط البائع 
على المشتري ألا يتصرف في المبيع. 

والتّاني: إذا كان الشَّرط يُجْلّ بالثّمن» بأن يزيدّه أو ينقّصه إلى قدر 
Sy‏ تار ارك a‏ 
كما يقول الاق له أن الد «يعود جهلّه في العّمن إمّا بزيادة» 
إن كان القرط من المشتري؛ أو بتقصء إن كان من البائع». يعني: أنّه 
إذا اشترط البائ أن يُفْرِضه المشتريء فكأنَ جُزءا من المبيع مقابل 


.۳۲/۲ نهاية المحتاج: ۳ ومغني المحتاج:‎ )١( 


7۸ 
e o رھ ر‎ 4 


للإفراضء فإن لم يُقَرِضْه وجب أن يزيد المشتري في الثمن مُقابل 
الوا ن رتنا انمه برهن الخو مد الكموى متجهول واا 
اشترط المشتري أن يُقرضه البائع» فكأنَ جزءا من القمن مقابل 
للإقراضء فإن لم يُقرضه البائع وجب أن يرد بعص الثّمن الذي كان 
مقابل الإقراض» وقدرٌه مجهول» فاخت الثمن. 

- والشرط الفاسد عندهم يبطل في جميع الأحوال» ولا يُعمل به 
وأمَا أثره في العقدء فينقسم إلى أقسام ثلاثة: 

١‏ - إن الشرط الفاسد يُبطل العقدّء وذلك إنّما يقع عادةٌ إذا كان 
الشّرط يُناقض مقتضى العقدء بحي ث إذا أعمل لزم أن يختلّ 
العقد» فيبطل الشرط والعقد كلاهماء كما إذا اشترط البائعُ على 
المشتري أن لا يتصرّف في المبيع» أو اشترط الواهب على 
الموهوب له ألا يقبض الهبة. 

؟ - إن الشرط الفاسد يبطل وحده» ويبقى العقدٌ جائزاًء ويبدو أنَّ ذلك 
بقع فيما إذا ناقض الشَّرط مقتضى العقدء ولكنّ العقد لا يختلّ إذا 
أعمل الشّرطء كما إذا اشترطت الرّوجة على زوجها ألا يتزوج عليهاء 
أو ألا يطلقهاء فحينئلر يبطل الشّرط ويصخ العقد. وذكر ابن رشد من 
هذا القبيل أن يشترط البائ شيئاً بعد انقضاء ملك المشعريء مغل أن 
يبِيعَ العبده ويشترط أنه متى أعتقه المشتري» فإِنَ الولاء يرجم إلى 
البائع؛ كما في حديث بريرة؛ حيث يصح البيع ويفسد الشّرط. 

 *‏ إن الشّرط الفاسدٌ يُبطل العقد. إلا إذا نزل عنه المشترط» فيسمّط 
الشرط ويبقى العقد. وهذا فيما إذا كان الشّرط يُخْلّ بالغمنء 
كما في بيع الوفاء وغيره. 


فقه البيوع 


وما سوى هذه الصّور من الشّروط جائرٌ عند مالك يلاء فيجوز في 
مذهب المالكيّة أن يشترط البائع على المشتري أن يُعتق العبد المبيع» 
أو يقف الأرض المبيعة» مما يتضمّن إيقاعَ معنّى في المبيع هُو من 
معاني البرّء وكذلك يجوز عنده أن يبِيعَ الذار» ويشترط البائ سكناها 
مده معقولة» أو الدَّابّة» ويشترط ركوبّها إلى مدَةٍ معلومة» أو مكان 
معلوم» أو التوب» ويشعرط عليه المشتري أن يخيطه. أو الجنطة» 
ويشترط عليه أن يطحنهاء وغير ذلك من الشّروط التي فيها مصلحةٌ 
ول لاخدال نین 

هذه خلاصةٌ ما في بداية المجتهدء ومواهب الجليل للحطاب» 
والخُرّشئ”» ويقول ابن رشد في بداية المجتهد: «ويرى أصحابه أن 
مذهبه هو أولى المذاهبء إذ بمذهيه تجتمع الأحاديث كلّهاء والجمغ 
عندهم اخسن من الترجيح». 


71 المذهب الحنبلي: 

أمَا المذهب الحنبلئ» فيقول: إن الشَرط إذا كان أكثرَ من الواحدء 
يُنظر: إن كانا من مصلحة العقد جاز العقد والشسّرطان جميعاًء مثل: أن 
عه تنو الكياو و ل واه امین امنا إن لم يكن 
الشّرطان من مصلحة العقد» فسد الشَّرطان والعقدٌ جميعاً على الإطلاق» 
مغلّ: أن يشتريّ ثوباً بشرط أن يخيطه البائع ويغْسِلهء فهذان شرطان» 
ويفشد بهما العقد. 


۸۰/0 والخرشي:‎ cTVo_ TVTI/ E بداية المجتهد: -2157 ومواهب الجليل» للحطاب:‎ )١( 
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وأمَا إذا كان الشرظ واحداً. فإن كان اشعراط عقد فى عقد. نحو أن 
بيغة أعيكا وكتر ل أن سيق ی وا ا ا 
البيعء وإن كان اشتراط منفعة للبائع في المبيع. مفل: أن يبيغ الداتّة 
ويشترط ركوبّهاء أو داراً. ويشترط شكناها مدَةّ معلومة. أو اشتراط 
منفعة للمشتري. مثل: أن يشتري ثوبا ويشترط على البائع خياطته. 
فالشرط جائرٌ والعقذ جائز. وإن كان القرط مخالفاً لمقعضى العقد 
ولكن فيه معنى البرّء مثل: أن يشترط بائغ العبد أن يُعتقه المشتري بعد 
الشراء. فهو جائرٌ فى روايةء وفاسدٌ فى أخرى. أا الشروط الأخرى التى 
ننافي مقتضى العقد» مثل : ألا يبِيعَ» أو لا ت أو لا يعتقء أو أن يبيع 
أو يهب. فهذه شروط فاسدةٌ لا تجوزء ولكن هل يفسد بها البيع؟ فيه 
روايتان. وذكر القاضي أن المنصوص عن الإمام أحمد يبعال أتها لا تيد 
البيع. فالبيع صحيح. وهذا ملخص ما في المغني لابن قدامة". 


7 الأ حاديث الواردة في الباب: 

وأنا الأحاديث الواردة في الباب فثلاثة. وقد جَمَعَئْها قصَّهٌ 
عبد الوارث بن سعيد. فنوردها بتمامهاء لما فيها من فوائد: 

أخرج ابن حزم في المحلى'"'. والحاكم في معرفة علوم الحديث". 
عن عبد الوارث بن سعيد. قال: «قدمت مكّة. فوجدث بها أبا حنيفة. 
وابق ابي للىي اراي الت لجددة لتر رما اشر 
و ا 0 ا ا 


.TA\/} ا‎ (0) 


(۲) المحلى؛ 110/4. 
(r)‏ معرفة علوم الحديث ٠‏ ص ١54‏ 


0 f 
الباب الرابع: صي الشروط التي ترحع إلى صُلب المقد‎ 


EE 
ذلك فقال: البيعُ جائزء والشرط باطل. ثم سألث ابنَ شبرمة عن ذلك‎ 
فقال: البِيعٌ جائزء والشّرط جائز.‎ 

فرجعتُ إلى أبي حنيفة» فأخبرتُه بما قالاء فقال: لا أدري ما قالاء 
حدثنا عمرُو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّه: أن رسول الله كَل نهى عن 
بيع وشرط. البيع باطل» والشرط باطل. 

نأتيتُ ابن أبي ليلى» فأخبرثه بما قالاء فقال: لا أدري ما قالاء حدّئنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أمّ المؤمنين: أن رسول الله ي قال: 
«اشتري بريرة» واشترطي لهم الولاء» البيع جائز؛ والشرط باطل. 

نأتيتُ ابنَ شبرمة» فأخبرته بما قالاء فقال: لا أدري ما قالاء حدّثنا 
مسعر بن كدام؛ عن مُحارب بن دثار» عن جابر بن عبد الله: أنّه باع من 
رسول الله ية جملا واشترط ظّهْره إلى المدينة. البيعٌ جائز» والشّرط جائز». 

فهذه هي الأحاديث القلاثة التي يدورٌ عليها الكلامُ في مسألة الباب. 
فأقا حديث بريرة شيل فان شرط الولاءٍ للبائعين شرط لم يكن في 
اختيار العبد وفاؤه» لأنَ استحقاق الولاء حكمٌ شرع لايتغيّر بالاشتراط. 
والشّرط الذي يُبطل البيعَ ما كان وفاؤه في اختيار العبد. فصار كأن 
يقول: بعك هذه الأرض بشرط أن لايرئك فيها بنوك. فمثلٌ هذا الشّرط 
كالمعدوم. فلا يُبطل البيع. وقد فصّلنا الكلام على حديث بريرة ويا في 
كتاب العتاق من تكملة فتح الملهم". 

أمَا حديث النّهي عن بيع وشرطء فقد رُوي بطريقين: 

الأؤل: ما أخرجه الترمذيّ في باب كراهية بيع ما ليس عنده من 
طريق أيوب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو يال : 
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أن رسول الله 4# قال: «لا يحلّ سلف وبيع. ولا شرطان في بيع». وقال 
الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. واستدل به أحمد وإسحاق رحمهما 
لله تعالى على جواز الشّرط الواحد في البيع» ومنع الشّرطين. 
عن جذه: أن النْبىَ يل نهى عن الشّرط في البيع» كما في جامع 
السات .“و ادل هة آم هاو الان رهد اله الى على أن 
الأصل في الشّرط عدمٌ الجوازء سواءٌ أكان واحداء أم أكثر. 

وقال شيخنا العغمانئ التّهانويّ ليناد فى إعلاء السنن: 


«يمكن أن يكون عمرو بن شعيب يروي عن أبيه عن جذه كلتا 
الزوايتين» فروى عنه أبو حنيفة رواية» وروى عنه آخرون رواية أخرى. 
والقاني أن يقال: إِنْ أصل الرواية كان أنه نهى عن شرطين في بيعء إلا أن 
أبا حنيفة رواه بالمعنى» لان معنى الشرطين في البيع: هو البيع والشّرطء 
لأن البيع نفسه شرط. فإذا شرط في البيع شرط آخر اجتمع فيه شرطان. 
كذا قاله الطحاويٌّ في معاني الآثار... وأيضا لا وجة لجواز الشّرط وعدم 
جراز الشرطين اشا كل قرط ممن لشرطيو :قرط الوجوده. وش 
العدم. فلا يخلو بيع بالشرط عن شرطين» فلا يجوز لوجود الشّرطين»". 

وأا حديث جابر صقل فإنه باع جَمَله من النْبِىَ يلل على أن يركبه 
إلى المدينة. فخلاصة الكلام في هذا الحديث: أن هذه القصّة قد رُوِيَتَ 
بألفاظ مختلفة؛ يدل بعضّها على أن الزكوب كان شرطاً في العقدء كما 


.۲۲/۲ جامع المسانيد:‎ )١( 
,115/15 إعلاء السنن؛‎ )۲( 


الاب الرّابع: في الشُروط التي ترجع إلى صلب العقد 


ی متتل :روا ت عليه حُملاته إلى أهلي»» ويدل بعضّها 
على أته لم يكن مشروطاً في العقدء ووقع البيعُ مطلقاء ثم تبرّع به 
النبي ية . ومن أصرع ا ا 
الى سا رجالا 

«فقال النّبى بيل: قد أخذثه بوقيّة» قال: فتَزلتُ عن الرّحل إلى 
الأرض» قال: ما شأنك؟ قال: قلتُ: جملّك! قال: قال لي: اركب جملك 
قال: قلت: ما هُو بجمليء ولكتّه جملكء قال: كنا نراجِعُه مرّتين في 
الأمر إذا أمرّنا به» فإذا أمّرنا الثالئة لم نُراجِعْهء قال: فركبث الجمل»""' 

فإِنَ هذا السياق صريحٌ في أن جابراً فيل قد سلم الجملّ إلى 
التي ب ولم رض بالررّكوب عليه إلا بأمر متكرّر من التّبى بث 
فضلاً عن أن يكونّ قد شَرّطه في العقد. 


وقد ذكر البخاريّ ل في كتاب الشّروط: أنّ الرّوايات الع وات 
بألفاظ الاشتراط أكثْر وأصح. وتعقبه شيخنا العثماني رهد في إعلاء 
السئن”": بأنْ زواة عدم الاشتراط أكثْرٌُ وأقوى» فساق جميع الروايات» 
وتكلّم عليها متنا وإسناداً. 

ولو لم قول البخاري لهال فإته يُمكن أن تكون صي الاشتراط 
من تصرف الرّواة. E N‏ 
التبرع قد وقع بعد البيع متصلاء بخلاف سياق ما أسلفنا من رواية 
جحت وا صرب فی :كون الزكوفي: ت غا ولا پیک يلها على 
الأنيع اط 4 وهو الذي يطمئنّ إليه القلب نظرأ إلى جود التّبى #5 وثقة 


.)11874( برقم‎ ۱٥۰/۲۳ مند أحمد؛‎ )١( 
,1١9/15 إعلاء السئن:‎ )۲( 
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الصّحابة بهء فلا يُظَنَ بجابر أن يخاف عند البيع أن النْبي كله يتركه 
راجلا في الصّحراء؛ حتّى يشترط ركوبّه في صلب العقد معه بل . 
والظاهر من مثله أن يكون قد عقد البيع مطلقاً عن شرطء ثقة بجود 
النْبيّ بء وقد صذق النْبِي كله ثقته بعد البيع فعلاء فأمره بالركوب» 
فيُمكن أن يكون بعضٌ الزواة قد عبّروا عن ثقته هذه بصيغ الاشتراط 
وذكر الآخرون حقيقة الأمرء فلم يعبّروا عنها بالاشتراط. 

ثم هناك ناحية أخرىء توجّه إليها الطحاويّ يد في شرح معاني 
ال لي امد 
وإتما كان يريد أن يُحسن إلى جابر بك بإيصال ثمن الجمل إليه 
وتوصلل إلى ذلك بصورة عقد البيع» ولهذا رد الجملَ إلى جابر طن بعد 
الوصول إلى المدينة» ولم يُمسكه بنفسه. ويدل عليه قوله عليه الصلاة 
والسّلام في صحيح مسلم: «أترانى ماكسئك لآخذ جملك ودراهمك؟ 
فهو لك». . ووقع في طريق تُبيح العثْريَ عند أحمد. أن النبى ية بعد 
ما وقى أوقية إلى جابرء قال له: «خذ جملك» فقال جابر: ما هو جملي» 
أا الله! قال: «خذ جملك». قال جابر: فأخذئه. فقال 
رسول الله بل : «لعمري! ما نفعناك لتتزلك عنه» '. فمن هذه الجهة 
لا يستقيم الاستدلال بهذه القصّة على أحكام البيوع المقصودة 

وقد وردت آثارٌ في تأييد من يمنع الاشتراط: 

فمنها: ما أخرجه الطحاويّ في شرح معاني الآثار: عن زينب امرأة 
عبد الله بن مسعود آنها باعت عبد الله جاريةًء واشترطتٌُ خدمتهاء فَذُكِرَ 
ذلك لعمرء فقال: لا يقربتهاء ولا أجد فيها مثوبة". 


16١/1 :)١445( سكن ايد بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط. برقم‎ (1١) 
.147/7 شرح معاني الأثار:‎ )١( 


الباب الرّابع؛ في الشّروط التي ترجع إلى صلب العقد LA0‏ 

حا و 
ومنها: ما أخر جه الطحاويٌ 0 عن ابن عمر قال: «لا يحل فرح. 

إلا فرج إن شساء صاحئه باعه» وإن شاء وهبه» وإن شتاء اكه 

لا شرط فيه». 

مذاهبهم المختلفة مرويّةٌ عند عبد الاق في مصنفه". 


4 علة فساد البيع بالشرط الفاسد: 
ثم اختلفت عبارات الفقهاء ء الحنفيّة في تعليل فساد البيع بالشرط. فقد 
مرّ عن البدائع: أن فساد البيع في مثل هذه الشروط لتضمنها الدّباء 
بزيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها عوض. وقال ابن عابدين طا 
إن معلل بإفضائه إلى التزاع» فقال معلّلاً لجواز الشرط المعروف: 00 
الحديث ول بوقوع النزاع الممخرج للعقد عن المقصود به» وهو قطع 
المنازعة» والعُرف ينفي التّزاع» فكان موافقاً لمعنى الحديث»". 
والظاهر ال تعليل ابو عابدين ال هو الڙاجح› وذلك ار 
الأمرٌ الأوّل: أن فقهاء الحنفيّة أجازوا الشّروط التي جرى التَعاملٌ بها 
بحكم العُرفء ولو كان الفسادُ معلولاً بكون العقد يتضمّن الرّباء لما جاز 
والأمر النّاني: أن تعليله بأنّه زيادة من غير عوض ويلزم منه الرّباء 
غير واضح» لأنه إذا اشعرط المشتري منفعةء فإنّ تلك المتفعةٌ صارت 


.1 - ۸ مصنف عبد الرزاق:‎ )١( 
رسائل ابن عابدين: 0111/7 رسالة نشر العرف.‎ )۲( 
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جزءا من المبيع. وصار جزءٌ من الثّمن مقابلاً لهاء وإن اشترط البائغ 
عة صارت تلك المنفعةٌ جزءا من القن وصار جزء من المبيع 
مقابلاً لهاء فليس هناك زيادةٌ بغير عوض. نعم! يلزم منه صفقة في 
صفقة» على أن جزء المبيع المقابل للمنفعة في الصّورة الأولى. 
وجزء الثمن المقابل للمنفعة في الصّورة الثانية غير معلوم. فجاء 
السادُ من هذه الجهةء وهو الذي عتر عنه المالكيّة بأنه يُحْلّ بالثمن. 
التزاع» وليس أته زيادةٌ من غير عوض. 

أمَا إذا كان الشَّرط متعارّفاًء فالعُرف يقضي على أنه ليس صفقة 
في صفقة. لأنْ مجموعً ما عُقد عليه الأمر أصبح بحكم العُرف كأنّه 
شيء واحد. فصار كما إذا باع شاتين بصفقةٍ واحدة. وإِنْ العرفٌ 
يقضي على الجهالة أيضاًء لكون التجّار يعرفون فرق الشعر بين البيع 
المشروط فيه المنفعة» وبين غير المشروط فيهء فلا يقع التَّرْاع عند 
الإخلال بالشرط. فإن اشترط مشعري التعل أن يحدُوه البائع» فان 
الفرق بين قيمة المحذوّ وغير المحذوٌ معروف بين التجار. 

ثم إن الحنفيّة ذكروا صوراً أخرى للشّرط المتعارف غير شرط حذو 
التعل. فقال ابِنْ الهمام رغال : 

«ودعله في ديارناء شراء القبقاب على هذا الوجه» أي: على أن يُستر 
له سيراً... ومن أنواعه: شراء الضّوف المنسوج على أن يجعله البائعٌ 
اروا ا و 


)1 فتح القدير: 47 , 
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وجاء في البزازية: 

«اشترى ثوباً أو حُنَاً خلقاً على أن يُرقعه البائع ويُسلّمه صح»" 

وقال اين عابدين لعن : 

«وتدل عبارة البرّازيّة والخانية» وكذا مسألة القبقاب على اعتبار 
العغرف الحادث. ومقتضى هذا أنه لو حدث عرف في شرط غير الشرط 
في التعل والغوب والقبقاب أن يكون معتبرأء إذا لم يُوْدَ إلى المنازعة»”" 


40 _الصور المتعارفة لاشتراط الشروط في البيع: 

ا الى عا ار ارو في اتير بواجا الك غر 
مغل: أن يُباع الهاتف الجوّال بشرط أن يُوفْر البائعٌ معها منفعة استخدام 
شبكة معيَنةٍ لدقائق معلومة» أو يُباع جهازٌ بشرط أن يستخلص البائعٌ 
رخصة لصالح المشتري باستعمال ذلك الجهاز. وكذلك ما تُعورف في 
العالّم كله أن مشتريّ الفلاجات» والدّاففاتء والمكيّفات. والأجهزة 
الكهرباتية الأخرى يشترط على البائع القيام بتصليحها كلما عرضّها 
فسادٌ في حُدود مدَّةٍ معلومة» كالسّنة أو السَنتين مغلا فإنَ هذا الشّرط 
جائز لشيوع التعامل به. 


:(Extended Warranty) الضمان الممدد‎ ٠ 


ولكن هناك التزام م آخررائحٌ و في الشوق اليوم باسم: : «الضمان 
الممدد» “(Extended Warranty)‏ وهو: أن يُمدد البائع مذة تصليح الجهاز 


() البزازية على هامش الهندية: 459/4. 
)۲( رد ١‏ لمحتار» باب البيع الفاسد: 4 
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من قِبَله فوق المدّة المشروطة في العقد لقا عوض مالي زائده فمثلا: 
لو كانت المدّةُ المشروطةٌ في العقد لعصليح الجهاز من قبل البائع سند 
فان البائع يقول: «ادفع لي كذاء فأمدّدُ المدّةً إلى سنةٍ أخرى». فهذا ليس 
مما نحن فيه الآن من مسألة البيع بالشّرطهء وإِنّما هو عقد مستقل من 
عقود الصّيانة» وموضعه كتاب الإجارة. 

وليتنته أن العثمانيّين قد أدخلوا تعديلا ف مجلة الأحكام العدليّة. 
بإضافة مادَةٍ جديدةٍ على الوجه الآتي: 


«البيع بشرط يعود نفعُه على أحد العاقدين صحيح.ء والشراء معتبر» 
فإذا باع:فرسساً على أن يركبها مدّة كذاء أو اشعرى المشعري شيا مقايل 
سكنى داره المعلومة» فذلك البيع صحيح» والشرط معتبر». 

وجاء فى المذكرة التفسيرية لهذه المادّة: 

«إن تقييدٌ البيع قارط ب«على». كما أنه لا يجوز عند الحنفيّة 
كذلك لم تُجرْه المالكيّة (؟) والشافعيّة. وفي زماننا هذا نرى أن البيوع 
ك ااا لهذ لماعي انان ف خت القول نيه رل ية ااا 
لعقريب أعمال الناس إلى الجواز» ما استطعنا اڭ ذلك سبیلا». 


نقله الدكتور عبد الرزاق السنهوريّ في كتابه «مصادر الحقّ فى الفقه 
الإاسلاميت»”". والذي يبدو أن تعميم حكم الجواز لجميع الشروط فى 


)١(‏ مصادر الحق في الفقه الإسلامي: ۷١/۳‏ . الطبعة الثالئة» 14717م. 
لينتبه أن الاستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ينه لم يعر التعديل الذي ذكره إلى أي 
مصدر. وأن العدول عن رأي السادة الحنفية لجهة تقييد البيع بالشروط ومن ثم تقنين رأي 
السادة الحنابلة في هذاء إنما تم عبر تعديل نص المادة (14) من قانون أصول المحاكمات 
الحقوقية العثماني. التي نصت على مبدأ حرية التعاقد والشروطه. ولم يكن عبر تعديل = 


الباب الرّابع: في الشروط التي ترجع إلى صلب العقد 


و 
البيع ربّما يؤدي إلى مفاسد. والظاهر أن ما ذهب إليه الحنفيّة من جو 
الضَّرط المتعارف يُغطي الحاجة التي ذكرتها هذه المذكّرةٌء والله ييل 
أعتى بوغلمه ا وا ٠‏ 


: شرط عدم المنافقسة‎ - "١ 

وقد راجت في , بعض القوانين الرقيعة و ی تعسّفتّة لاعهد بها 
في الشرع» مثل: شرط «عدم المنافسة) «(Restraint on competition)‏ 
وذلك: أن من اشترى محلا تجاريّاً من آخرء فإنّه يَشترط على البائع 
ألا يفتح محلا تجاريّاً مثلّه لمدّةٍ معلومة في دائرة محدّدة. 

ون مغل هذا الشرط لانرى جوارّه لأنه حَجْرْ على البائع وتقييدٌ لحرّيته 
في التجارة» وليس للمشتري أن يمنعّه من أيّ نوع من التّجارة المباحة 
شرعاًء ثم إن مغل هذا الشّرط يعوق دون منافسةٍ حرَةٍ : في السشوق» ويتبيّن من 
عدَّة ار في الشّريعة في باب التجارات» أتها تُشْجّع المنافسة النجاريّة. 
فإتها تضم القيمة العادلة للمستهلكين» دون ل أو قله 
قليلة من التَجَار الأثرياء» وإنَ مثلَ هذا الشّرط مخالفٌ لهذا المقصود. 


نعم! إا ا التجاوي مع اسه الى ن هة وريد 
الَمن من أجله. فيجوز أن يُشترط على البائع ألا يستخدم هذا الاسم 
التجاري. وتنطبو عليه الأحكام والشروط التي دكرناها في ا بيع 
الاسم التجاري» والله لله أعلم. 


ع مواد المجلة. انظر ما كتبه الأستاذ الجليل الدكتور صبحي المحمصاني ننه في كتابه 
القيم: «الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرها» تحت عنوان: تعديلات 
المجلة. ص ۱۹۸ (الناشر). 
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"١‏ - شرط عدم نقل الملكيّة: 


وقد احير فى يفشو القوانية الوضعيّة. أن يَشترط البائغ عدم نقل 
الملكيّة إلى المشتري إلى أن يُسدّد كلّ التَمنْء وهذا الشرط له معنيان: 

الأوله آنل ثتقن التملكية الستريعة إلى المسدرى یت لا يزال 
البائ مالكا للمبيع» فهذا الشرط إن كان في «اتفاقيّة البيع» (6<©00©عم 
اا ) التي حقّقنا فيها أتها مواعدةٌ للبيع في المستقبل» وليس بيعاء 
فإ حاصل هذا الشّرط أن الوعد E‏ مد وط الك الط 
وهذا لا بأس به أن البيع لم يتم بعد ونا أن القوانين الوضعيّة 
لا تعترف بالبيع إلا بانتقال الملك. فينبغي أن تُحمل إجازة الوط 
نا ال 

أا إذا تجاوزت مرحلة الوعدء وأنجز البيغ؛ ثم اشيُرط أن الملك 
لا ينتقل إلى المشتري إلا بتوافر شروطء فإنّه شرط مناقضٌ لعقد البيع» 
يفشد به البيع بالإجماع. لأنّه لا معنى للبيع إلا نقلُ ملك المبيع إلى 
ال دز تدا الإيجاب والقبول» واشتراط عدم نقل 
الملك معناه أن يُعقد البيع بشرط عدم البيع» وهو تناقضٌ ظاهر. وإن 
ديه اذا ا بعك ويه ی ا ی ر 
أن البيع لا يقبل التعليق. 

والمعنى الثاني لهذا الشّرط: أن المرادٌ من نقل الملكيّة تسجيلٌ 
الحبيه جاب التتري a‏ الررمنيه ويتترط يال السكارة مقا 
آنه لا جلها في الجهات الرَسميّة باسم المشتري إلا بعد تسديد 


E (1)‏ الماذة (19) من قانون ہے بيع المال مقارنة بالمادة (غ). 


الباب الرّابع: في الشُروط التي ترحع إلى صلب العقد ۹۱ 


الكّمن بكامله» وكذلك بائعٌ البيت يشترط مثلّ هذا الشرط. وإن كان 
المشتري يملكه حقيقةٌ» ويتصرّف فيه تصرّف الملاك. وهذا لا مانع 
ET‏ لآن التيمجين في الجهات الرسميّة أمرٌ إجرائئ زائد على 
الملكيّة الحقيقيّة والعرفيّة. وقد يُعترف به في القانون أيضاً باسم 
«ملكتة المنفعة)» «(Beneficial Ownership)‏ فالامتناع فرق اليل 
لا يُنافي نقَلَ الملكيّة الحقيقيّة والعُرفيّة؛ وقد سبق متا في مبحث بيع 
التلجئة والعقود الصّوريّة: أله يمكن أن يكون التسجيلُ باسم غير 
المالك الحقيقيّ. 


27 - البيع بشرط وجود من يشتريه من المشتري: 

وهناك طريقٌ متَبَعٌ في الأسواق. أن مَن يُريد أن يبِيعَ أشياء إلى تاجرٍ 
تلك الأشياء فإِنٌ التَاجِرَ لا يقبل أن يشتريّ منه فورأء بل يقول له: إِدّ 
منه. ففيه عدَّةٌ محظورات من النّاحية الشّرعيّة» منها: أنه بِيعٌ بشرط 
مخالف لمقتضى العقد. أو بِيعٌ معلّقٌ على شرط. 

ولكن هناك طريقان للوصول إلى هذا الغرض: 

الأول أن عه قللف"الأكسياء إلى الاجر وله مارا لها 
إلى المشترين لقاءَ عمولة يدفعها إلى التاجر. 

والّاني: أن يشتري التَاجِرُ منه تلك الأشياء بخيار شرط إلى مذَةٍ 
متّفق عليها؛ فإن وجد مشترياًء باعها إليه» وينمذ به البيعٌ الأول» وإن 
لم يجد مشترياً خلال المدّة. ردّها إلى البائع الأوّل بخيار الشّرط. 


١ ۹۲‏ 
لل ر ر 


فقه البيوع 


14 صمّمة في صمَمّة: 

ومن قبيل زيادة الشرط في البيع» ما يُستّى: «صفقة في صفقة» وهو: 
أن يُشترط في العقد عقدٌ آخرء مثل: أن يقول البائع: «بعثك داري بكذا 
على أن تيعد سثار تلق كد ا وقد ای الاما على كرت سمدوعا شرعا. 

والأصلٌ في ذلك: ما رُوي عن عبد الله بن مسعود يك قال: «نهى 
رسول الله ية عن صفقتين في صفقة واحدة». أخرجه أخهد وا ا 
من طريق شريك» عن سماك» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 
عنه. وقال الهينمي: «رجال أحمد ثقات» ولكن في الفحناةة ريك 
النخعيء. تكلم المحدّثون في حفظه. وله أوهامٌ معروفة. وأخرجه 
الظبرانيء والبزّاره وابنُ خزيمة» وان جبان”» موقوفاء عن عبد الرحمن. 
عن أبيه: أنه قال: «لا يصلّح صهقتان في صفقة». وقال ابن الهمام ال : 
«رواه البزّار في مسنده عن أسود بن عامر» وأعلّ بعض طرقه ورجح 
وقغه» وبالوقف رواه أبو نعيم وأبو عبيد القاسم بن سلام»”". 

وهناك حديث آخر: أن النب بل نهى عن بيعتين في بيعة. أخرجه 
الترمدي والنسائيّ عن أبي هريرة ين . وقال الترمذيٌ: «حديث حسن 
صحيح». ورواه مالك بلاغا. 


وغلّط ابن الهمام كياد مَن زعم أن الحديثين بمعنى واحد. وقال: 


.)۲۰۱۷( حديث (77/87). ومسند البزّار: 784/6 حديث‎ ۳۲٢/۱ مد أحمد:‎ )١( 

١‏ المعجم الكبيره للطبراني: 484 حدیث (85009ة). و صحيح ابن خزيمة: ۹/1 حديث 
(1۷7(. وصحيح ابن حبان: ۱۹۵/۲ حديث ,)٠١6١(‏ 

41 فتح القدير:‎ (r) 

):) ن النسائي. كتاب البيوع. باب «(YT)‏ حديث (8775). وجامع الترمذي. كتاب البيوع» 


باب (18). حديث (۱۲۳۱). 


الباب الرّابع: في الشروط التي ترجع إلى صلب العقد 


I EE 
«هذا (يعني حديث بيعتين في بيعة) أخصٌ منه» فإنه في خصوص من‎ 
الصَمقات وهو البيع. بخلاف حديث الصفقتين فإته عام لكل صفقةء‎ 

وا كن ا اجا وها 


ان كلذ م الخد فس ا فر سباك الحديث الأول 
a e E O‏ يلها وكوادر ا اموس E‏ 
وكذا»"» وكذلك فشره أبو عبيد القاسم بن سلام بقوله: «بأن يقول 
الّجل للرّجل: أبيعك هذا نقداً بكذاء ونسيئة بكذاء ويفترقان عليه»". 


والتفسير الآخر للحديئين» هو ما ذكرنا: من أن يُشترط عقد بعقدٍ 
آخر» وهو الذي اختاره صاحب الهداية. ورجحه ابن الهمام رحمهما الله 
تعالى» كما في فتح القدير. 

وأمّا الحديث الثّانىء فقال فيه الإمام الترمذيّ رهن بعد إخراجه: 

«قال الشافعئ: ومِن معنى ما نهى النّبِىَ َة عن بَيْعتين في بَيعوّ أن 
يقول: أبيعك داري هذه بكذاء على أن تبيعنى غلامّك بكذاء فإذا وجب 
ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته». 

وعلى أساس هذا الحديث ذهب جمهور العلماء إلى أن اشتراط 
صفقة فى صفقةٍ أخرى لا يجوز. قال ابن قدامة كِتك: «وهكذا كل ما في 
معنى هذاء مغل أن يقول: بعتّك داري هذه على أن أبِيعَك داري الأخرى 


0 


بكذاء أو على أن تبيعّنى دارّكء أو على أن أؤجرّك. أو على أن تؤجرني 
00( مسد أحمد: +/ة؟؟. 


A٤‏ واو 


4 ل ن کس 0 2 5 س 
2 عسو جهن - و“ 7 E‏ چ ی 
سم ر چ 


كذاء أو على أن تُزؤجنى ابنتك. أو على أن أزوّ جك ابنتيء أو نحو 
هذاء فهذا كله لا يصح. قال ابن مسعوه: الصَفقعان في صفقَةٍ ربا“ 
وهذا قول أبي حنيقة والشافعيّ وجمهور العلماء»”'". 

ما الإمام مالك فل فقد فرق بين عقودٍ مختلفة. فمنع اجتماعَ 
بعض العقود فى صفقة واحدة. وأجاز ذلك فى بعض العقود. 

فمثلاء جوز الإمام مالك #ْيْتال اجتماعَ الإجارة والبيع في صَفقة 
واحدة. قال لخر شرف 

«لا يجوز اجتماعٌ بيع الأعيان مع الجُعل في فة وااحدة لعل 
المذكورة. (أي: لتنافر الأحكام بين البيع والجعالة). بخلاف اجتماع 
الإجارة مع البيع في صَمْقة واحدة. فيجوز» سواءٌ كانت الإجارة في 
نفس المبيع» كما لو باع جلوداً على أن يخرزها البائ للمشتري بعالا 
أو كانت الإجارةٌ في غير المبيع» كما لو باع له ثوباً بدراهم معلومة 
على أن ينسج له ثوبا آخرء وما أشبه ذلك على المشهور»”". 

وقد صرح الإمام مالك ناد في مسائل كثيرةٍ من المدوّنة؛ أن الجمع 
بين البيع والإجارة في صفقةٍ واحدةٍ جائز عنده'"". فكأته زل حَصّر منع 
السّفقتين في الصفقة في عقودٍ خاصة جَمَعها بعضهم في بيتين: 
)١(‏ معنف عبد الرزاق: ۸ كتاب البيوع. حديث (11557). والمعجم الكبيرء للطبراني: 


4 حديث (9704). وصحيح ابن خزيمة؛ كتاب الوضوء: 10/١‏ حديث (175)., وترتيب 
صحيح ابن حبان. كتاب الوضوء: 140/١‏ حديث .)٠٠٠١(‏ وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 
ا 

)۳( المغني. لابن قدامة؛ ۲۹۰/۲. 

(*) الخرشي على مختعصر خليل. كتاب الإجارة؛ ۷/). 

(+) المدوّنة الكبرى. أول كتاب الجعل والإجارة؛ .41٠6/*‏ 


الباب الرّابع: في الشروط التي ترجع إلى صلب العقد : e‏ 40 
يو که 
نكاح. م ار مُساقاة. قراض» بِيعٌ) جعا 
فَجَمْعٌ اثنين منها: الحَظر فيه فكُن قطناء فإنَ الحفظ سهل" 


والظاهر أن ما سوى هذه العقود يجوز جمغها عنده فى صممه واحدة. 


وقد بين الإمام القرافي ةد الأساس الذي بنى عليه الإمام مالك 
رحمهما الله تعالى الفرق بين العقود المختلفة» فقال: 

«اعلم أن الفقهاء جمعوا أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع 
البيع فى قولك: «جص مشتق». فالجيم للجعالة. والصَّادُ للصّرف. 
والميمٌ للمساقاةء والشين للشركة. والتون للتكاح؛ والقافٌ للقّراض. 
ول الفرق: أن العقود أسبابٌ لاشتمالها على تحصيل حكمتها في 
مستاتها بطريق المئاشبة» والشىغ الواحد بالاعتباز الوانحد لا يناسبت 
المتضادّين» فكل عقدين بينهما تضادٌ لا يجمعْهما عقدٌ واحد؛ فلذلك 
اخدضّت العقودٌ التي يجوز اجتماعُها مع البيع كالإجارة» بخلاف 
الجعالة» لنّزوم الجهالة في عمل الجعالة» وذلك يُنافي البيع؛ والإجارةٌ 
مبنية على نفي الغرر والجهالة له وذلك موافقٌ للبيع. ولا يجت 
التكاحُ والبيعُ لتضادّهما في المكايسة في العوض والمعوّض» 
بالمسامحة فى التكاح» والمشاخة في البيع» فحصل التضاد. والصَّرفٌ 
مبنك على التشديد" وامتناع الخيار والتأخير. وأمور كثيرة لا تُشترط 
)0( الدسوقي على شرح مختصر خليل؛ باب المساقاة: ؟/069. 
)١(‏ وربما يُشكل عليه: أنّه أجاز الصّرف مع البيع في جزئية ذكرها ابن قدامة تال وهي: 

إذا باع شيا بدنانير» بشرط أن يصرفها المشتري دراهم بسعر معلوم فإنّه غير جائز عند 

الجمهور. وجائز عنده. قال ابن قدامة في تعليل قول الجمهور: «لأنه شرط في العقد أن 


يصارفه بالئمن الذي وفع العقد به. والمصارفة عقد بيع. فيكون بيعتان في بيعة... وجوزه 
مالك وقال: لا ألعفت إلى اللّفظ الفاسد إذا كان معلوماً حلالاء فكأنه باع السلعة بالدراهم - 


4۹٦‏ فقه البيوع 
gO E‏ مه : ا ع ل مد م اك ل بيه 


في البيع» فضادٌ البِيعُ الصّرفَ. والمساقاةٌ والقراض فيهما الغرر والجهالة 
كالجعالة» وذلك مضادٌ للبيع. والشّركةٌ فيها صَرْف أحد التقدين بالآخر 
ل غير فبض» فهو صَرفٌ عب ناجز» وفي الخ كة مخالفة الأصول. 
والبيعٌ على وفق الأصولء. فهما متضادّان. وما لا تضادٌ فيه يجوز جمعه 
مع البيع. فهذا وجه الفرق)'". 

فظهر أن العلهَ في منع الصّفقتين في صفقة عند مالك طن ليس 
الجمعَ بين العقود في حدّ ذاته» وإتما هو الجمعٌ بين المتضادّين» فلو 
لم يكن هناك تضادٌ بينهما جاز اجتماعهما في صفقة واحدة. وأا 
الجمهور الذين يمنعون الجمْعَ بين الصّفقتين في سائر العقود. فالظَاهِرُ 
أن علة المنع عندهم البِيعُ بشرط يُخالف مقتضى العقدء وقد مر أن 
بعض الفقهاء عللوه بأنه يستلزم الورّبا» وبعضّهم عللوه بإفضائه إلى 
الأوّل بقول عبد الله بن مسعود كل : «الصّفقتان فى صفقة باو ولكن 


= التي ذكر أنه يأخذها بالدنانير». (المغني: .)۲۹٠/4‏ والجواب: أنه لم يُجز البيع والصرف في 
صفقة واحدة. وإنما نظر إلى هذه الجزئيّة بخصوصها إلى مآل العقد دون صورته» حيثٌ 
غل الى أن يُعطيه الدراهم ثمناً للمبيع. فكأنه عقد البيع بالدراهم» وليس 
بالدنائير. فالصرف الظاهر صورة لا يُعتبرء ولهذا قال: «لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد» 
ومعناه: أنه لو اعتبر اللّفظ لحَكّم بعدم جوازه؛ لكونه بيعاً وصرفاً في صفقة واحدة. هذا 
ما ظهر لي والله سبحانه أعلم. 

() الفروق. للقرافي رتال الفرق ٠١١‏ بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع... إلخ:: 
1/۳ 

)١(‏ مصنف عبد الرزراق: ۸ كتاب البيوع. حديث u )۱٤1۳١(‏ والمعجم الكبير» للطبراني: 
8 حديث (4704), وصحيح ابن خزيمة» كتاب الوضوء: 40/١‏ حديث (2)17 وترتيب 
صحيح ابن حبان؛ كتاب الوضوء؛ ١46/١‏ حديث .)٠١6١(‏ 


الياب الرّابم؛ في الشروط التي ترجع إلى صلب المقد 


peso 
يمكن حملّه على كونه عقداً فاسداًء لأنّ لفظ «الدّبا» كان كثيراً ما يُطلق‎ 
: في عهد الشلف على كلّ عقدٍ ممنوع شرعا. قال الحافظ ابن حجر يتاك‎ 
«ويُطلق الرّبا على كلّ بيع محرّم»”". بل قد أطلق هذا لأف على كاه‎ 
عمل محرّم. كما في قول رسول الله كله. ل الرّباء الاستطالة‎ 
في عرض المسلم بغير حق» أخرجه أبو داود".‎ 

ووجب حمل قول ابن مسعود ول على ذلكء لأنّه لا يصدق عليه 
المعنى المصطلح للرّباء كما أسلفنا في مبحث البيع بالشرط» بل عدم 
صدقه على الصّفقتين في الصّفقة بالطريق الأولىء لأنّه إذا اجتمعت 
الصّفقتان» فالّذي يحصّل عموماً أن كلّ واحدٍ منهما له عوض مستقلٌ 
بال ا ا ا ر 
ممنوعاء وليس ربا بالمعنى المصطلح. والله ي أعلم. 

وبما أن الصّفقتين في صففقةٍ نوع من البيع بشرط زائدء فإنّه يجوز 
عند الحنفتة إذا جرى به العُرف» لأنّ الشّرط في البيع إن كان معروفا 
فإنّه يجوز عندهم وأجاز فقهاء الحنفيّة بيع التعل اظ ان ا 
البائع. قالوا: إِنّه لا يجوز في القياس لكونه بيعاً بشرط الإجارة» ولكن 
نه اسان لمكاة العرق :كال ارين نل 


«وإذا اشتری نعلاً بدرهم» وشراکا معها على أن يحذوها البائع» فهو 
جائرٌ استحساناً لكونه متعارّفاً بين التاس,» وإذا كان أصلٌ العقد يجوز 
للعرف. فالتَّرط في العقد إذا كان متعارّفاً بالجواز أولى. وإن اشعرى 
)١(‏ فتح الباري. كتاب البيوع. باب قول الله ؤيك: < يَتأيَهَا الب امنا لا تأكلوا ارا أضمدمًا 


.۳۱۳/٤ :» مُسَقَةٌ‎ 


(5): سين أبن داود» كتاب الأدب. حديث .)٤۸4۷١(‏ 


۹۸ ر 


2 poo 
ثوباً على أن يخيطه البائ بعشرةٍ فهو فاسد» لأنّه بيع شرط فيه إجارة,‎ 
فإته إن كان بعضٌ البدل بمقابلة الخياطة» فهي إجارة مشروطة في بيع.‎ 
وإن لم يكن بمقابلتها شيء من البدل» فهي إعانة مشروطة في البيع؛‎ 
وذلك مفسدٌ للعقد؛ وهذا ومسألة التعل في القياس سواءء غير أن هناك‎ 

اتشكيان ا 

فتبيّن أنه إذا جرى العُرفٌ بالجمع بين الصٌّفقعينء فإِنّه يجوز؛ وعلى 
هذا تفرّعت عدَّةٌ جزئياتٍ في كتب الفقه. ومنها ما جاء في المحيط 
البرهانئ: 

«إذا دفع الوَجِلُ جلداً إلى الإسكاف» واستأجره بأجر مسمّى على أن 
يخرز له خُفِين» وسقَى له المقدارٌ والصّفة على أن ينعل الإسكاف. 
ويبطنه من عنده» ووصف له البطانة والتعلء فهو جائرٌ استحساناً 
والقاض: إن لا معو : ووجة القياس في ذلك: أن هذا إجارةٌ شرط فيها 
دواع لقنو كما الو جر ضار مسري 
ا لس عة لا على وت الله ونر ها ليس عند ا ان ل ير 
إلا سَلماء وكان بمنزلة ما لو دفع ثوباً إلى خيّاط ليخيط له جيَةَ على أن 
يحشوه ويبطنه من عنده بأجر مسمّى. فإنّه لا يجوز لما ذكرناء فكذلك 
هذا. ذكر محمّد ينه مسألة الجبّة في الأصل على هذا الوجهء إلا أنه 
ترك هذا القياس في باب الحُفت للتعاملء ولا تعاملَ فى فصل الختاط ٠"‏ 
فِر د فصل الخيّاط إلى ما يقتضيه القياس»". ۰ 


.٠٠١/٠١ المبسوط. للسر خسيء. كتاب اللإجارة؛‎ )١( 
والظاهر أن التعامل اليوم على جوازه في الجبّة أيضاً؛ والله سبحانه أعلم.‎ )١( 
.٠٠١/١١ المحيط البرهاني. كتاب الإجارة؛ الفصل (۳۳)؛‎ )۳( 


وكذلك إن سلم رجلٌ غَرْلاً إلى حائك لينيىجه» وأمره أن يزيد في 
لر ا ا الزن الا اند ترهياء 
أم بيعاً. مع أته إجارةٌ مشروط فيها القرضٌ أو البيع. ولكنّه جوز 
استحساناً» وقالوا: «فإذا كان كلا الأمرين متعارفأ فيما بين الناس» ترك 
القياس فيهماء وخخصٌ به الأثر»”". 


66 الصور المتعارفة للجمع بين صمَمات: 

وممّا تعورف في عصرناء أن الّاس يلتزمون تقديمَ مجموعة من 
الخدمات في صفقة واحدة» بعضّها ترجع إلى الإجارات» وبعضها ترجع 
إلى البيوع» فؤكلاء الشفر يُقدّمون خدمات الحجّ والعمرة مثلاء فيلتزمون 
جميعَ حاجات المسافر في صفقة واحدة» بما فيها الحصول على 
التأشيرة» وإكمالٌ الإجراءات القانونيّة» وتذاكر عدَّةٍ من الأسفار الجوّيّة 
والبرّيّة» والإقامة في فنادق» أو في الخيام في مواضع متعددة» وثلاثُ 
وجْباتٍ للأكل يومتاء مع جهالة نوها ومقدارهاء ويتقاضّون لهذه 
المجموعة أجراً مقطوعا؛ فهذه مجموعة عدّة عقود بعضّها إجارات» 
وبعضّها بيوع. وكلُ واحدٍ منها مشروط بالعقود الأخرى. 

وكذلك أجرٌ الإقامة في بعض الفنادق تشمَل الفطورء أو الوجبات 
القلائة مع الجهالة في نوعها وقذرها. فظاهرٌ القياس أن لا يجوزء لأنّه 
اشتراط صفقات في صفقة واحدة» مع الجهالةٍ فيما هو مبيع» ولكن 
جرى به التعاملُ من غير نكيرء والجهالة غير مُفضيةٍ إلى التزاع» فصار 
هذا المجموغ جائزا. 


.٠١٠/١١ :)97( المحيط البرهاني. كتاب الإجارة؛ الفصل‎ )١( 


7 البيع بالوفاء: 

ومن قبيل الشرط الزائد في البيع» ما يُسمّى: «البيع بالوفاء»» وهو؛ 
على ما عرّفه الحصكفي في الدّر المختار: «أن يبيعه العينَ بالف علي 
أته إذا رد عليه الثّمنَ رَد عليه العين». وعرّفه ابن تُجيم بقوله: «أن يقول 
الباق [المتاستري :برك :متلق هذا العين ودين السك صل على آي ی 
نفيك الاب فهر ل اميق "الات ولت سانا كد عن أ فشي 
دفعث لك الثمنء تدفعٌ العينَ إلت»”". 

ووجهُ تسميته بالوفاء: أن فيه عهداً بالوفاء من المشتري بأن يرد 
المبِيع على البائع حين يرد الثّمن. وبعضٌ الفقهاء يُسمّيه: «البيع الجائز». 
ولعله مبنيٌ على القول بجواز البيع كما سيأتي» وبعضّهم يُسمّيه: «بيع 
المعاملة». وسمّاه الشافعية: «الرّهنَ المعاد»'". والمالكيّة: «بيع الثنايا»”'". 

واخعلف الفقهاء في حكمه اختلافاً شديداًء فذكروا فيه أقوالاً كثيرةً 
من أهمّها ما يأتي: 


الأول: أنه ره حقيقة. وذكر في جامع الفصولين. عن فتاوى 
السشئ قال: 

«البيع الذي تعارفه أهلْ زماننا احتيالاً للزباء وسمُوه: بيع الوفاء» هو 
رهن في الحقيقة. لايملِكُه ولا ينتفع به إلا بإذن مالكه. وهو ضامنٌ لما 
أكل من ثمره. أو أتلف من شجره. ويس قط الذي بهلاكه لو بقي» 
)١(‏ البحر الرائق: ,١١1/١6‏ 


(؟) الدر المختار مع رد المحتار؛ .0۷۹/۱١‏ 
(۳) تحریر الكلام في مسائل الالتزام» للحطاب» ص ”797. 


الباب الرّابع: في الشروط التي ترجع إلى صلب المقد 0۰١‏ 
اک ا ا ا ا کے و و ا ا کک ا ا ی ا تر 


مه ماسم 
ولا يضمن الرّيادة» وللبائع استرداده إذا قضى ديئه» لا فرق بينه وبين 
الڙهن في حكم من الأحكام»”. 
صدر قراز من مجمع الفقه الإإسلامي الذولك؛ وهذا نصه: 


«وحقيقته: «بیع المال يشترط اَن البائعَ متى رد الث يرد المشتري 
إليه المبيع». قزر: 

- إن حقيقة هذا البيع «قرضٌ جر نفعا» فهو تحايْل على الرّباء 

وبعدم صځته قال جمهورٌ العلماء. 

هر يوق المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعاأ»” 

القاني؛ أنه بيعٌ صحيحٌ بشرطه للعرف» وهو الذي اختاره 
الزيلعي د e‏ فقال: : «الفتوى على آنا بيع جائرٌ مفيد لبعض احكامةه 
من حل الانتفاع به» إلا أنه لا يملك بيعه للغير» وذكر الحصكفيّ عن 
التهاية أنّ عليه الفتوى. وذكر ابن عابدين عن التهر: «والعملٌ فى ديارنا 
على ما رجّحه الرّيلعىئ»'". ولعلَ هذا القول مبنيئّ على جواز الشرط 
المتعارّف في البيع. 

الثالك: ما مسمّوه: «القول الجامع»: وهو أنه فاسذ فى حقّ بعض 
الأحكام. حتّى مَلَك كل منهما الفسخ. صحيحٌ في حقّ بعض الأحكام» 
كجلَ الأنزال ومنافع المبيع. ورهن في حقّ البنعض. حتّى لم يملك 
)١(‏ جامع الفصولينء الفصل الثامن عشر: .119/١‏ 


(۲) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (15) بشأن ب بيع الوفاء. 
(9) رد المحتارء باب الصرف: .0481/١6‏ 


0۰۲ 


ل ل س ocr‏ 
المشتري بِيعّه من آخر. ولا رهته. وسقط الدَّينُ بهلاكه؛ فهو مركب من 
العقود الثلاثةء كالزرافة فيها صفةٌ البعيرء والبقرء والتّمِره جُوّز لحاجة 
الناس إليه. بشرط سلامة ادلي لصاحبهما. قال فى البحر: «وينبغي أن 
لا يُعدل في الإفغاء عن القول الجامع»". وهو الذي اختاره أصحابُ 
ا الأحكام العدلثة 56 مادة (۱۱۸) حيث قالوا: 

«بيع الوفاء» هو: البيعٌ بشرط أن البائع متى ردّ الثمن يرد المشتري إليه 
حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدراً على الفسخ. 
وفي حكم الرّهن بالتنّظر إلى أن المشتريّ لا يقدر على بيعه إلى الغير». 

علق هذا الأساس» فغك لماه عة أحكام جزئيّة لبيع الوفاء في 
المواد )۳۹١(‏ إلى ("50). 

القول الرّابع: أن شرط الوفاء إن كان فى صلب العقد» فإنّهِ بيد 
المشتري أن ينتفع به. لأنّه مرتهنٌ في الحقيقة. أمّا إذا كان صلب العقد 
فإنّه يبِيع إليه المبيع ببيع جديد. فهو بيع جائز يُحِلنَ للمشتري الانتفاعَ 
بالمبيع. ويكون الوعدٌ مُلزما للمشتري. قال القاضى خان زيل 

«وإن ذكر البيعغ من غير شرطء ثم ذكر الشَرظٌ على وجه المواعدة 
جاز البيع. ويلزمه الوفاء بالوعد, لأنْ المواعدةً قد تكونُ لازمة؛ فتُجِعلٌ 
لازمة الاخ الاس" 


a e 


)١(‏ البحر الرائق: ٠١/١‏ باب خيار الشرط. 
(۲) فتاوى قاضي خان بهامش الهندية: 176/١‏ فصل في الشروط المفسدة للبيع. 


الاب الزابم: فى الشروط الى كرج الى كلك انش E‏ 


قال الحصكفى تال بعد نقل هذا القول: «وهو الصّحيحء كما في 
الكافي والخانيةء وأقرّه خسرو هُناء والمصدّفُ في باب الإكراه» وابنْ 
الملك فى باب الإإقالة». وهذا ما اختاره بعضُ مشايخنا فى شبه القارة 
الهندية: للفعوى”. 

وهذا القول مبنئ على قول الصّاحبين, بأنَ الشرط بعد العقد 
لا يلتحق بأصل العقد. وذكر ابن عابدين شيْتك: أن الشرط الفاسد لو 
التحق بعد العقد. ففي التحاقه بالعقد روايتان عن أبي حنيفة» والصَحيحٌ 
أته يلعحق عنده لا عندهماء ورجّح المشايخ قول الصّاحبين". 

وكذلك المالكيّةٌُ؛ صرّحوا بمثل ذلك في بيع الوفاء الذي يسمَّونه: 
«بیع الثُنيا»» أو «الثنايا». فإته لا تور عندهم بالشرط فى صلب البيع. 
قال الإمام مالك يقالا في المدؤنة: 

«ومن ابتاع سلعةً على أن البائعَ متى رد التمن فالسَلعةٌ له لم يِجْرْ 
لاه بيع وسلف. قال شحنون: بل سلف جر منفعة. اه)'". 

ولكن إذا وقع البيع مطلقا عن هذا الشرطء ثم وعد المشتري البائ 
بأته سوف يبيعُه إن جاءه بالقمن» فإنَ هذا الرعدّ صحيمٌ لازمٌ على 
البائع. قال الحطاب كان : 

«قال في معين الحكّام: ويجوز للمشتري أن يتطوّعَ للبائع بعد العقد 


.)٠١١( مسألة‎ ٠١9 - 7١8/7 راجع: إمداد الفتاوى:‎ )١( 
باب البيع الفاسد.‎ ٠٥٥/٠٤ راجع: رد المحتار:‎ )۲( 
.۲۳۳ تحرير الكلام في مسائل الالتزام. للعلامة الحطاب رن ص‎ )۳( 
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بالقّمن في خلال الأجلء أو عند انقضائهء أو بعده على القُرب منه. ولا 
يكونُ للمشتري تفويتٌُ" في خلال الأجلء فإن فعل ببيع أو هبةٍ أو شبه 
ذلك نمض إن أراده البائع» ورد إليه... وإن لم ر لذلك أجلاء 
فللبائع أخدَّه متى جاءه بالقّمن في فرب الزّمان أو بعده. ما لم يُفوَنْه 
المبتاع» فإن فوّته فلا سبيل له إليه» فإن قام عليه حين أراد التفويت» فله 
كه بالشجلطاة:إذا كان ماله حاضراء فإن باعه بعد منع السَلطان له رُدّ 
البيع. وإن باعه قبل أن يمنعه السّلطان نفذ بيعٌه»". 


أمَا إذا كان الوعدٌ بالوفاء قبل البيع» ثم عقدا البيعَ بغير شرطهء فقد 
اختلفت فيه أقوال المتأخرين من الحنفيّة؛ فقال ابن قاضى سماونة فى 

«ولو تواضعا (أي: التلجئة) قبل البيع» ثم تبايعا بلا ذكر شرطء جاز 
البيغ عند ح نه إلا إذا تصادقا آتهما تبايعا على تلك المواضّعة. وكذا 
لو تواضعا الوفاء قبل البيع» ثم عقدا بلا شرط الوفاءء فالعمَدُ جائرٌء ولا 
عبرة للمواضعة الشابقة»". 


ومعناه: أن المواضعة السَابقَة للوفاء لا تلتح بأصل العقد» فجوزٌ 
البيع. كما جاز في المواضعة اللاحقة. 


واعترض عليه ابن عابدين ان ؛ بأنّه ينبغى الفساد لو اتفقا على بناء 
العقد عليه. وتعشبه الأتاسيّ ا أنه نعي مخالفٌ للمنقول' . ولكن 


)١(‏ التفويت في اصطلاح المالكيّة: آي تصرف مانع للرَد. 
)"١(‏ تحریر الكلام؛ ص ۲۳۹ . 

(۳) جامع الفصولين؛. فصل (۱۸): ۲۳۷/۱. 

(4) شرح المجلة. للاتاسي: ذلك 


الباب الرّابع: في الشروط التي ترجع إلى صلب العقد 


22 ° 
يبدو أن التزاعَ لفظى. لأنْ صاحب جامع الفصولين صرح بالاستثناء من 
الجواز ما إذا تصادقا أتهما تبايعا على تلك المواضعة» ومعناه أتهما إذا 
بنيا العقد على المواضعة السّابقة بتصريح أته مشروط بتلك المواضعة. 
تبن أنّ الشرط في صلب العقدء وهو مفسد. والذي جوّزه في جامع 
الفصولين أن تكون المواضعة ليس لها ذكرٌ في العقدء وليس هناك 
تصادّق بأتهما بنيا العقدّ عليهاء وحينئز لا وجة لعدم الجوازء وبجوازه 
آفتی شيخ مشايحنا التّهانويّ ل ". 

وربّما يقع ههنا إشكالء وهو أن المواضعة إذا وقعت قبل العقد. 
فالظاهر أنّها ملحوظة عند العقد لدى الفريقين» ولو لم يتلفظا بها 
صراحةً عند الإيجاب والقبول» وإِنّهما لا يبنيان العقدّ المطلق إلا على 
أساس ذلك الوعد السَابق» فلم يبق هناك فرق بين هذا العقد المطلق 
الذي سبقته مواضعةٌ من الفريقين» وبين العقد الذي شرط فيه العقدٌ 
الآخر صراحة» وينبغي أن يكون الحكم دائرأ على حقيقة المعاملة دون 
ووا وأن تكون المواضعة السَابقةٌ في حكم الشّرط في البيع في 
عدم الجواز. 

والحواب عن هذا الإشكال. على ما ظهر لي - والله سبحانه أعلم - 
أن الفرقَ بين المسألتين ليس في الصّورة فحسب» بل هناك فرق دقيق 
في الحقيقة أيضا. 

وذلك أنّ العقد الواحد إن كان مشروطأ بالعقد الآخر صراحةًء 
والّذي يُعبّر عنه بالصّفقة في الصّفقة, لا يكون عقداً باتأء وإنما يعوقف 


.)٠١١( مسألة‎ ٠١9 -۱۰۸/:۳ إمداد الفتاوی:‎ )١( 
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على عقدٍ آخر بحيتٌ لا يتج العقد الأول إلا به. فكان في حكم العقد 
المتردد. فإذا قال البائعٌ للمشتري: بعك هذه الدّار على أن تؤجرّ الدَارٌ 
الفلانيّة لي بأجرة كذاء فمعناه: أنّ تمام البيع موقوف على الإجارة 
اللاحقة» ومتى توقّف العقدُ على واة قع لاحقء خرج من حيّز كونه باتا 
وصار في حكم العقد المتردّد. a‏ العقد. وامتنع 
المشتري من الإجارة. فإِنْ ذلك يستلزم أن يعت للمشتري خيارٌ الفسخ. 
اور د ا ےط الأجاوة اللاجقة »توكتك فراع الشرظ 
يفوت المشروطء وهو الذي صرح به الفقهاء الّذين يُجوّزون الشَرط في 
البيع. فقد ذكر ابن قدامة كناد في: مَن باع عبداً بشرط أن يُعتقه 
المشتري. أن البيعَ بهذا الشرط جائزٌ في مذهب المالكيّة» وهو وجه في 
مذهب الحنابلة» وهو ظاهئ مذهب الشافعيّة. ثم قال ابن قدامة رال : 

«وإن لم يُعتِمَّهء ففيه وجهان: أحدهما: يُجبرء لأنّ شرط العتق إذا 
صح تعلقه بعينه» فيُجبر عليه كما لو نذر عتقّه» والثّاني: لا يُجبرء لأنّ 
الشرط ا بدليل مالو شرّط الرّهنَ والضمين. 
فعلى هذا : يغبت للبائع خياز المسخ. لالم بويلج ا 
ل o‏ 

وكذلك صرح الحنفيّة في الشروط الجائزةء أنها تُعتبر بمعنى أن 
عدم الوفاء بها يغبت الخيارٌ لمن اشترطها؛ جاء في الفتاوى الهندية: 

لكوي د لني ل ل ل 
يقال للمشتري: إمَا أن تدفع الرّهنَ أو قيمتّه أو التّمنء أو يُفسخ العقد»"". 


.1856/4 المغنى. لابن قدامة:‎ )١( 
.)٠١( كتاب البيوع؛ باب‎ ٠۳۳/۳ الفتاوى الهندية:‎ )۲( 


الباب الرّابع: في الشروط التي ترجع إلى لب العقد لطت 


سمح وم مسد 
ودک الكاساني تال عدة ضور من الشروط الجائزة عند الحنفيّة. 
ومنها ما جرى بها التعاملء مثل: الاشتراط على البائع أن يُوفِيَ المبيحَ في 
ل ومثل: اشتراط الدهن أو الكميلء ثم قال: «ولو امتنع امش ري 
من هذه الوجوه. فللبائع أن به يفسخ البيع لفوات الشرط والغرض»". 
فتبيّن بهذا: أنّ مقتضى الشّرط في البيم» أن يكون تمامٌ البيع متومّفا 
على الوفاء بالشرطء فإن لم يوجد الوفاءء حصل للآخر خيارٌ الفسخ. 
وهذا بخلاف ما لو ذكرا الشرط على سبيل الوعد في أوَّل الأمرء ثجَ 
عقدا البيعَ مطلقاً عن شرط؛ فإ البيعَ ينعقد بيعاً بانَاً من غير أن يتوقّف 
تماه على شيء. فلا يتوقف تمامُه على الوفاء بالشرط. فلو امتنع 
سودي AVES‏ 1 00 
FORE PN SE‏ 
ثاماء و ا للمشعرى أن سخ ال ولو لوابرف المتغرق بوعدة: 
وبهذا تبيّن أن البيع إذا اشترط فيه العقدُ الآخرهء يبقى متردّداً بين 
التمام والفسخ. بخلاف البيع المطلق الذي سبقه الوعد بالشيء. فإنه 
yy‏ 


)01( وقد ستشكل: بأن الشرط الفاسد إن كان يُخرج البيع من كونه باتأء ويجعله في حكم البيع 
المعلق. فكيف يجوز البيع بشرط متعارّف. مع أنه بِيعٌ معلّنٌ أيضاً؟ والجواب عنه ما تقدّم 
7 ابن 0 ريال : م الع القن إل 

0س( 0 ل 800 


E‏ د السسسدة 

ولكن لا بد من التنه بأنَ الحكم بجواز البيع في هذه الصّورة 
تصحيحٌ له بجميع لوازمه» ومنه: أن المبيع مضمونٌ على المشتري؛ فإن 
هلك المع فى مد ال رى اة راك من مال ول نط يه عي 
مرق المت وبهذا يُفارق هذا البيعٌ الڙهن. 


۷ -- بيع الااستغلا ل: 

ثم إن الذي باع المبيعَ وفاء» قد يستأجره من المشتري» ويُسمّى: 
«بيعَ الاستغلال»". وحكمُه يتفرّع على الخلاف في حكم بيع الوفاء؛ 
فمن جعله بيعا فاسداء أو رهناء لم يُجز إجارتّه من البائع. أمَا مَن أجاز 
بيعَ الوفاءء فقد أجاز إجارته من البائع أيضاً. جاء في الفتاوى البزازية: 

«فإن آجر المبِيعَ وفاءً من البائع» فمن جعله فاسداً قال: لا تصحٌ 
الإجارة. ولا یجب شيء... ومن جعله رها كذلك» لم يلزم البائع 
الأجرٌ... ومن أجازه جور الإجارة من البائع وغيره. وأوجب الاجر 

والظََاهِرٍ من هذا الكلام: أن الذين لم يُجيزوه عند اشتراط الوفاء في 
صلب العقّد. وأجازوا وعد الوفاء قبل العقد أو بعده» فان مفتضى قولهم 
فى صورة الجواز أن تجوز الإجارة إلى البائع أيضاء ولكن يجب لذلك 
أن يقبض المشتري أوّلا على المبيع؛ ثم يعقد الإجارة من البائع» فإن 
اجر قبل القبض› لا يجور. قال ابن عابدين رغال : 


)١(‏ الدر المختار مع رد المحتار: .0۸۷/١‏ ومجلة الأحكام العدلتّة. مادة (119). وراجم شر حها 
للاتاسي: 8/١‏ -11. 

(۲) الفعاوى البزازية بهامش الهندية: ١/5‏ -475. وقد نقله ابن عابدين فى رد المحتار: 
6 . 


الباب الرّابع: في الشُروط التي ترجع إلى صلب العقد 1 فب Ric‏ 

«وإن آجره من البائع قبل القبضء أجاب صاحب «الهداية» أنه 
لا يصخ» واستدل بما لو آجر عبداً اشتراه قبل قبضه» أنه لا تجب 
الأجرة. وهذا في البات» فما ظتّك بالجائز؟. اه. فعُلم به أن الإجارة 
قبل التقابض لا تصح على قول من الأقوال القلاثة»". 

ولا شك أنْ الحكم بصحّة الإجارة إتما يصح على المذهب المفتى 
به للحنفيّة إذا لم يكن البِيعُ مشروطأ بها في صلب العقد. وكذلك 
الحكمُ بصحّة الإجارة يستلزم أن تكون العينُ المؤجرةٌ في ضمان 
المؤجر طوال مدّة الإجارة؛ فإن هلكت بغير تعد من المستأجرء فإنّها 
تهلك من مال المؤجر. 


:(Hire- Purchase) ۸-البيع الإيجاري‎ 


و 
٠‏ 


وممّا اعترفت به القوانينُ الوضعيّة نوع من البيع يُسمّى: البيع 
اللإإيجارى .(Hire- Purchase)‏ 

وحقيقئه: أن مالك العين يؤجرها إلى آخر بشرط أن المستأجر إذا 
وفى بجميع أقساط الأجرة فى مذّةٍ معلومة. فإنه يستحقّ تملكها دون 
دفع أيّ ثمن يُععدَ به. واختلفت عبارات الحقوقيِين في تعريفه اختلافا 

الصَّورة الأولى: ما عرّفها الأستاذ السنهوريّ يميد بقوله: وتصف 
المتعاقدان العقَدٌ بأنه إيجار» ويصفان أقساط التمن بأتها هى الأجرة 


(۱) رد المحتار: 9471/10. وقال محقق الكتاب: «لم نعثر على النقل فی الهدايةء ولعل صاحب 
الهداية ذكره فى غيرها من مؤلفاته». 


01° فقه البيوع 
حم اتو 7 0 LT‏ ا NN RT‏ 4 ا یو کے و ع 


مقسّطة. ثم يتفقان على أنه إذا وى المشتري بهذه الأقساط انقلب 
الإيجارٌ بيعاًء وانتقلت ملكيه المبيع انه إلى المتخرئ: 

والصّورة القّانية: ما عرف في القانون الإنكليزيّ بأته: «إجارة عينٍ 
مع الاتّفاق بين الطرفين على أنّ إجمالى الأجرةٍ المدفوعة إلى مذَةٍ 
معيّنةٍ إن بلغت قيمة الشّراء المتفق عليها في العقد. فان المستأجرٌ يكون 
بالخيار بين أن يفسخ الإجارةً ويرد العين» وبين أن يشتريّها من المؤجرء 
إا مقابل ما دفعه من الأجرة» أو بدفع مبلغ متّفق عليه»”". 

أمَا الصّورة الأولى» فهي ظاهرهٌ البطلان شرعا لأنْ العقدّ صار 
ردا ببق ال والإجارة» فهو إجارةٌ إلى مدّة معلومة» ويُعتبر نفشه 
عع بعد تلك المدّة. ولذاء فقد وقع هناك اختلاف شديدٌ في المحاكم 
الوضعيّة في تكييف هذا العقد هل هو بيع أم إجارة؟ أم هو مركب من 
العقدين'”. وإ الشَرِيعةَ لا تحتمل الجهالة في المبيع والغمن» فضلًا أن 

وأمَا الصّورة الثّانية» فإن تخييرَ المشتري بالشّراء فى نهاية مدّة 
الإجارة تكون عادة لطن فين عقد البيع. فهو شراط فذقا لدت مرتحن 
العقد. فلا يجوز من هذا الوجه. والتعريفٌ الذي ذكرناه عن القانون 
الإنكليزيّء يُسيغ للعاقدين أن يعتبرا الأجرةً المدفوعة ثمناً لشراء 
العين. وحينئذ.ٍ يعود نفس المحظور الذي كان في الصّورة الأولىء 
حيث إن دُفعات الأجرة تنقلب ثمناً للبيع اللاحق. وينقلب العقّدُ كله 


“IVA _ VVE الوسيط 2 شرح القانون المدنيّ:‎ )١( 
Chitty On Contracts, V2,p461, Para 3212, Swect & Maxwell, London, 1977. (TY) 
.٠۷۹/٤ راجع لتفصيل هذا الاختلاف: حاشية الوسیط:‎ )۳( 


الياب الرّايع: هى الشروط الد 0 كلت الفقك 1 01١١‏ 
و ل جا ا ا ص ae‏ 


بيعا بعدما عُقَد فى البداية إجارة وهذا سببٌ ثان لفساد العقد ع 
الناحية الشرعيّة. 


9 7التأجير التّمويلى: 

وهناك طريقٌ آخر للبيع الإيجاريّ يُسمّى في المؤسّسات الماليّة: 
«التأجير التمويلت» (»ؤدع.آ عماعهدم1ة)» وتؤجر فيه مؤسسة ماليّه عقاراً أو 
سيّارةٌ أو أجهزةً بأن يبقى ملكها مع المؤشسة المؤجرة» وينتفع بها 
المستأجر خلال مدّة الإجارة» وفي نهاية مدّة الإجارة تدفع العينُ 
المؤجّرةٌ إلى المستأجر إن وفْى جميع أقساط الأجرة. ولأجل هذا 
الغرض. تُعيّن الأجرةٌ على أساس التكلفة التي تحمّلها المؤجر لشرائهاء 
فيِضيفُ على تلك التكلفة نسبة مئويّةٌ تكون فى العادة مرتبطة بسعر 
الفائدة الرّبويّة» فلمًا تستوفي المؤسسة المؤجرةٌ تكلفتها مع ربح زائده 
فلا شغل له بالعين المؤجرة» فينقل ملكها إلى المستأجر. ولكنّ المؤجر 
فى مغل هذه الإجارة لا يقبل أيّ خطر أو ضمان للعين المؤجرة» بل 
الضَّمانُ على المستأجر في جميع الحالات؛ فلو هلكت العينُ أثناء مدّة 
الإجارة. فإنَ المستأجر يبقى ملزماً بدفع أقساط الأجرة في مواعيدهاء 
ولو وقع الهلاكُ بدون تعد أو تقصير منه. 

وإنّ هذا الطريقّ غير مقبول في الشّريعة الإسلاميّة إطلاقاًء فإنَ 
المؤجرّء. بصفته مالكاً للعين. يجب عليه أن يتحمّل ضمان العينء وإنَّ 
ف الها عر يله اا قاذ قير اه إلا يعمل ممه أو ور السو 
استخدامه للعين المؤجرة. وكذلك لا معنى لدفع الأجرة بعد هلاك 
العين وفقدان المنفعة الى كانت مقابلة للأجرة. 


سو ممم ا ب اوج سبي س و ميو اكه 

والواقغ أن الإجارةً التمويليّة بهذا الكل طريق من طرق الإقراض 
الرَبويّ؛ والعادهٌ في القروض الربويّة من قبل المؤسّسات الماليّة أتها 
طالب برهن من المقترض توثيقاً للدّين» ولكن إن تخلف المقترض 
عن السّداد. احتاجت المؤسّسات إلى تسييل الڙّهن» وإنّ ذلك يتطلب 
إجراءات قانونيّة» وتفادياً لهذه الإجراءات؛ اتّخذت هذا الطريق لثلا 
تكون العينُ عندهم بصفتها مرهونة» بل تحتفظ بملكيّتها وإمكان بيعها 
في السوق دون اتخاذ إجراءات قانونيّة لعسييل الوّهن؛ وكذلك قد 
يُفيدهم هذا الطريق لتخفيف الضّرائب في بعض التشلطات» ولكن 
صاغوا هذا العقد بأن يحتفظوا بحي الملك» ويبتعدوا عن جميع 
الأخطار والضّمانات الي تتبع الملكَ في عامّة الأحوال» وأجازتهم 
السلطاتُ القانونيّة بذلك لأنهم يعتبرونه تمويلاً ربويّاً في الأصل. ولا 
مان عندهم في ذلك والعياذٌ بالله تعالى. 


٠‏ الإاجارة المنتهية بالتمليك: 

أا إذا آجر المؤجر عينأء ولم يكن البيعُ مشروطاً في عقد 
الإجارة» ولكن وعد المؤجر بالبيع وعدا منفصلاً عن العقد» فينبغي 
الجواز. بشرط أن تجريّ عليه جميعٌ أحكام الإجارة طوال المدّةء بما 
فيها أنْ العينَ المؤجرة تبقى في ملك البائع وضمانه طوال المدّة 
بحيثٌ إذا هلكت بدون تعد أو تقصير من المستأجرء تهلك من مال 
المؤجرء وينقطعْ الكراءء وإن هلكت بتقصير من المستأجرء فإنّه 
يضمن قيمتها يوم الهلاك. وبشرط أن يُعقَدَ البيعُ مسقلا بعد انتهاء 
مذة الإجارة» وسّمّيت مثلّ هذه العمليّة فى الكتابات المعاصرة: 


الباب الرّابع: في الشُروط التي ترجع إلى صلب العقد 93 
ب م سمخ مع 


«الإإجارة المنتهية بالتمليك»'. وقد صدر بها قراز من مجمع الفقه 
الإإسلامى الذولىء ونصه: 


«اللإإيجار المنتهى بالتمليك: 


أوّلاً: ضابط الصّور الجائزة والممنوعة ما يلى: 


(00) 


أ- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان. في وقت واحد. على 
عين واحدة» في زمن واحد. 

ب - ضابط الجواز: 

ات و خود غقدين فلن همقل كل هما عن الآخر رمان 
بحيث يكون إبرامٌ عقد البيع بعد عقد الإجارة» أو وجودُ وعد 
بالتمليك في نهاية مذة اللإجارةء والخيارٌ يوازي الوعدّ في 
الأحكام. 

؟ ‏ أن تكون الإجارةٌ فعليّة» وليست ساترةً للبيع. 

۳ أن يكون ضمان العين المؤجّرة على المالكء لا على 
المستأجرء وبذلك يتحمّل المؤجرٌ ما يلحق العينَ من ضرر غير 
ناشئغ من تعدّي المستأجر أو تفريطه» ولا يُلزم المستأجرٌ بشيء 
إذا فاتت المنفعة. 

4 إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجّرة» فيجب أن يكون 
التأمين تعاونيّاً إسلاميّاء لا تجاريّاء ويتحمّله المالك المؤجرء 
ولشن الماح 

e‏ القلم بدمشق كتاب: «الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي ‏ دراسة 

مقارنة» لمؤلفه الدكتور غسان الشيخ. وهو رسالة علمية جامعةء عرضت لهذا العقد بكافة 

صوره ومجمل أحكامه. (الناشر). 


و ليود اسيم e A es‏ ا ا ل هد 


ه- يجب أن تُطَبّق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكامُ 
الإجارة طوالَ مدّة الإجارة» وأحكامُ البيع عند تملك العين. 

5د تكوق قات الها غر اغ عت 'الموجر» لا على 
الم اجر طوال :هذه الأجارة: 


ثانياً: من صور العقد الممنوعة: 
أ- عقدُ إجارةٍ ينتهي بتملّك العين المؤجرة مقابلَ ما دفعه المستأجر 
من أجرةٍ خلال المدّة المحدّدة» دون إبرام عقد جديد» بحيث 
تنقلب الإجارة في نهاية المدّة بيعا تلقائيًا. 
ب - إجارة عين لشخص بأجرة معلومة» ولمدَةٍ معلومة» مع عقد 
بيع له معلّق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال 
المدّة المعلومة» أو مضافم إلى وقتٍ في المستقبل. 
ج - عقَدُ إجارة حقيقي» واقترن به بِيعٌ بخيار الشّرط لصالح المؤجر. 
ويكون مؤجّلا إلى أجل طويل محدّد (هو آخر مدّة عقد الإيجار). 
وهذا ما تضمّنته الفتاوى والقرارات الصّادرة من هيئات علميّة 
ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيّة الشعودية»". 


5 الاستكناء في البيع: 

ومن شروط صحة عقد البيع: أن لا يتضمّن استفناءَ غير مشروع. 
والأصل فيه ما أخرجه الترمذيّ عن جابر يل : «أنَ رسول الله كل نهى 
عن المحاقلة. والمزابنة» والمخابرة» والثُنيا إلا أن تُعلم». وقال 
الترهدى وا «هذا ديت حسن صحيح»'''. 


)١(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد الثاني عشرء قرار رقم: ٠١١‏ (11/4) بشأن موضوع 
الإيجار المنتهي بالتمليك. وصكوك التأجير. 
(؟) جامع العرمذيّ؛ كتاب البيوع. باب ما جاء في النهي عن الثنياء حديث (17980). 


الباب الرّابع: في الشّروط التي ترجع إلى صلب العقد 4 
ج رار ري نوق 


اا 0 

وهذا الحديث أصلٌ فى باب الاستفناء من البيع» ومُفادُه: أن 
الاشناء إن اذى .إلى الا :فى المي أو في المستثنى منه» فإنه 
ممنوع» أمّا إن كان معلوماء ولا يؤدّي إلى جهالةٍ مفسدة في المستثنى 
منه» فإنه جائز. 

وعلى هذا الأساس استنبط الحنفيّة مسائلَ الاستثناء فقالوا: إن 
الأصل أن ما جاز بِيعُه انفرادأء جاز استفناؤه من البيع. فلو باع صبرة 
حنطة. واستفنى قفيزاً منهاء فالبيع جائرٌ في المستثنى منه. وكذا إذا باع 
صُبرةً» واستثنى جزءاً شائعاً منهاء ثلئّها أو رُبِعَهاء أو نحو ذلك لان بيع 
قفيز من صُبرة جائزء وكذلك بيع جزءٍ شائع من الصّبرة» فجاز استثناؤه 
من الصّبرة. أمّا لو باع قطيعاً من الغنم» واستفنى شاه منها بغير عينهاء 
فالبيع فاسد. لأنّ الغنم مما تعفاوت آحادُهاء فلا يجوز بيع شاةٍ غير 
معيّنة من قطيع» لان عدم تعيينها يؤدّي إلى الجهالة» فلا يجوز استشناؤها 
أيضاً بدون التّعيين» ك جا 

وإن باع حيواناًء واستثنى ما في بطنه من الحملء أو استشنى شيئا 

من أطرافه. فالبِيعُ فاسد. لأنّ الحمل والأطراف ليست محلا للبيع 
بانفرادهاء فلا يجوز استفناؤها. ويُفِسِدٌ مل هذا الاستئناءٍ كل عق يفسد 
بالشروط"الفاسدق لآن الاستعتاء الفاسسسد يعدرلة الشرط الفاستب فف 
العقد الذي البح رط فاسدء مثل: الإجارة والوّهن والكتابة, أمّا 
العقود التي لا يُفسدها الشرط الفاسد. مثلٌ: التكاح» والخلعء والصضلح 
عن دم العمد. والهبةء والصّدقة. فمثِلٌ هذا الاستفناء لا يُفسدهاء ويبطل 
الاستثناء'"'. ومذهبٌ المالكيّة قريبٌ من مذهب الحنفيّة. 


)۱( بدائع الصنائع: ٤‏ _ ۳۸۷ الشروط الفاسدة. 


01 فقه البيوع 


أمَا الشافعيّة والحنابلة» فإنّما يجوّزون الاستفناء من الصّبرة إن كان 
بنسبةٍ شائعة» مغل: القلث أو الزبي أمَا إذا استفنى قدراً معلوماًء مثل: 
قفيز أو قفيزين» فإنّه لا يجوز عندهم وعلله ابن قدامة طن بأن: «المبيع 
معلومٌ بالمشاهدة. لا بالقدرء والاستثناءٌ يغيّر حكم المشاهدة لأنه 
لا يُدرى كم يبقى في حكم المشاهدة فلم يجُز» ويخالف الجزء (يعني: 
المشاع) فإنه لا يُغيّر حكم المشاهدةء ولا يمنع المعرفة بها»". 


0# +K 


)١(‏ المغني. لابن قدامة: ۲٠۳/١‏ باب بيع الأصول والثمار. 


00 E 9 
E E 


تفسيم البيع من حيث طريق 
وفاء العوصضين 


٠‏ البيع الحا والمؤجّل. 


الباب الغخامس؛ تقسيم البيع من حيث طريق وفاء الفوضين 205 
ل ا TSA‏ 0 و س 
OR‏ 01 : به ree‏ يي و 


45 التّقسيم الأول: من حيثُ طريق وفاء العوضين: 
إن البِيعَ له أقسام كثيرة حست التقسيمات المختلفة: 
أا التتقسيم الأوؤل» فهو من حيث طريڻ وفاء العوضين أو أحدهماء 
وبهذا الاعتبار ينقسم البِيعُ إلى أربعة أقسام: 
-١‏ البيع الحال: وهو البيع الذي لم يُشترط فيه تأجيلٌ أحدٍ من 
اا 
؟ - بيع الكالئ بالكالى: وهو الذي اشتُرط فيه تأجيل البدلين 
كليهما. 
الع المؤجّل: وهو الذئ اشترط فيه تأجيلٌ ا دون المبيع. 
؛ - الشلم: وهو الذي اشئُرط فيه تأجيل المبيع» دون القّمن. 
ولنذكد أحكام كلّ واحد من هذه الأقسام» وبالله التوفيق. 


«# + ا 


0۰ فقه البيوع 
مسح يوج حو با م نونمم e‏ ا 


المبحث الأول 
| في البيع الحال والمؤجل 


اك 


۳ -البيع الحال: 

ما البيع الحال» فحكمه: أنه متى وقع البيع» استحقّ المشتري 
مطالبةٌ تسليم المبيع» واستحقّ البائ مطالبةً تسليم القمن فورأًء وإن 
أعطى أحدّهما الآخرَ مُهلة لتسليم ما عليه» فإِنّه تطوَّعٌ؛ وليس حقَّاً له. 
ولذلك إن أمهله إلى أجل غير معلوم» مثل: ما يقول بعضٌ التَجَار 
لبعض أهل معرفته: «أدَ القَمن متى شئت». فإنّه بيع حال أمهل فيه 
البائ المشتريّ تطوّعاء ولذلك يحيّ له أن يُطالبه بالتَمن معى شاء. 
ولو كان بيعاً مؤججلا لُسد البيع» لجهالة الأجلء ولكنّه جائز على 
كونه حالا. 

فإن كان البِيعٌ حالاء فمقتضى العقد أن يحقّ تسليمٌ المبيع والتّمن 
في الحال؛ ولكن من يجب عليه التسليم أَوَلأء فيه تفصيل: 

فإن كان البيعٌ الحالٌ مُقايضةً. وهي مبادلة العروض بالعروضء أو 
صَرْفاً. وهو مبادلة التقود بالتقود. فإته يجب على العاقدين التسليمُ معأ 
وليس أحذهما أحق من الآخر. وإنْ هذا الوضعَ من أن التَسليمَ يجب 
عليهما معأء هو المقرّرُ في القانون الإنكليزيّ بالتسبة لجميع أنواع 


الباب الخامس: تقسيم البيع من حيث طريق وفاء الموضين EA‏ 
a‏ 1111 ا O‏ 


البيوع» سواع أكانت مقائضة أو ضوف أ بيع العروض بالنقود» كما هو 
مصرّحٌ في المادّة (۴۲) من قانون بيع المال (1930 ۸۲ 60005 .)Sale of‏ 


4 - حبس المبيع لاستيفاء الثمن: 

وما في الفقه الإسلاميء فإنٌ الوضعَ مختلف في بيع العروض 
بالتقود» وفيه خلافٌ بين الفقهاء؛ فمذهث الحنفيّة والمالكيّة أنّه يجبُ 
على المشتري تسليمُ القّمن أوَّلأء ولذلك يحقٌ للبائع أن يخس المبيع 
لاستيفاء التمن؛ وذلك لأنّ بمجرّد العقد انتقلت ملكيّهُ المبيع المتعيّن 
إلى اا 0 فهو دَينٌ في ذمّة المشتري» ولا يتعيّن التْقَد 
إلا بالقبض» فلا تتحقّق المساواةٌ لا بص ليم القمن» حقى يعن كول 
مملوكاً للبائع» كما تعيّن المبِيعٌُ مملوكاً للمشتري". 


وقال الشافعيّة والحنابلة: يجبر الباء ئعُ على تسليم المبيع أوَلأء ثمّ 
يُجبر المشتري على تسليم الثمن» لأ حقّ المشتري تعلق بعين المبيع» 
وحق البائع تعلق بالدمّة. وتقديم اا بالعين أولى لہاگرہ؛ ولمّا 
ثبت آنه يجب على البائع تسليمٌ المبيع أولأء فمن ضرورة ذلك أنه 


)١(‏ جاء في الهداية: «ومن باع سلعة؛ قيل للمشتري: ادفع الثمن أوَلاء لأنّ حق المشتري تعين 
في المبيع. فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض» لما أنه لا يتعيّن بالتعيين» تحقيقاً 
للمساواة. ومن باع سلعة بسالعة أو ثمنأ بثمن» قيل لهما: سلّما مع لاستوائهما في 
التعيين» فلا حاجة إلى تقديم أحدهما في الدفع». (الهداية مع فتح القدير والكفاية: 443/0 
قبيل خيار الشرط. ومثله في مبسوط السر خسي. ٠‏ باب قبض المشتري بإذن البائع: ۲/۱( . 
وقال الحطاب: «إن وقع العقد في شيء من المثمنات بشيء من الأئمان» ومنه مسألة 
الكتاب فقال ابن القاسم: يلزم المبتاع تسليم التّمن أوَلأ». (مواهب الجليل: 05/4). 

(؟) الشرح الكبير على المقنع لشمس الدين ابن قدامة؛ بهامش المغني للموفق ابن قدامة: 


.18 ~N 


oY‏ فقه البيوع 
ممم ري 9 1 A‏ ا E‏ 


لا یحی ى له خب حبش المبيع لاستيفاء التَمن. ولكن استثنى منه الشَافعيَةُ أنه 
إن خاف الباء ys‏ يحقّ له أن يشترط في العقد أنه يحبش 
المبيعَ إلى استيفاء الشمنء قال الشربيني إل في مغني المحتاج: 


«ولو شرط البائعٌ بموافقة المشتري حبس المبيع بثئمن في الذمَة 
حتى يستوفى الزّمن" الحالٌ لا المؤجل» وخاف فوت الثمن بعد 
التسليم» ولم يقل بالبداءة بالبائع صح» لأن حبْسّه من مقتضيات العقد. 
بخلاف ما إذا كان موّجَّلاً أو حالاً ولم يخف فوته بعد التسليم لآن 
البداءة حينتدٍ بالتسليم للبائع»'" 

ثم حقّ حبس المبيع عند من يقول به إِنّما ينثت في البيع الحال 
دون SS‏ هذا es‏ ا 
e OAT‏ 
sS‏ 
n‏ ال اي 20 
لو باع شيئين صفقة واحدة» وسمّى لكل واحدٍ منهما ثمناً فنقد 
۱ لمشتري حصّة أحدهما كان للبائع حبشهما حبّى يقبف حصّة الآخر 
لما قلناء ولأن قبض أحدهما دون الآخر تفريق الصَفقة الواحدة في حق 


)١(‏ كذاة الق رااش أن الصّحيح «الثمن» دون «الزمن». 
)۲( مغني المحتاج. للشر بيني١‏ باب ف في البيوع: 0/۲ ر 


الباب الخامس: تقسيم البيع من حيث طريق وفاء العوضين : ممه OYY‏ 


القبض» والمشتري لا يملك تفريق الصّفقة الواحدة في حقّ القبول» بأن 
يقبلَ الإيجات فى أحدهما دون الآخرء فلا يملك التَفريقَ في حى 
القبض أيضاء لأنّ للقبض شِبهاً بالعقد©. 


۵- بيع الكالئ بالكالئ: 

أا بيع الكالئ بالكالئ» وهو ما كان كلّ واحد من البدلين فيه دينا 
في الذمّةء فهو بيع غير جائز عند جمهور الفقهاء. والأصلٌ في حُرمته: 
ماروي عن عبد الله بن عمر تأكاا: «أنّ النبي بيه نهى عن بيع الكالئ 
بالكالع»”". وقد فرغنا من الكلام على هذا النوع من البيع تحت الشّرط 
الخامس من شروط المبيع» والحمد لله تعالى. 


57 البيع المؤجل: 

أمَا البيع المؤجل» وقد يسمّى البيع بالتّسيئة» فما اشترط فيه تأجيلٌ 
ان وهو جائرٌ بالإجماع. وقل أخرج البخاريٌّ عن عائشة وبا قالت: 
«اشترى وو ل الله بيه طعاما من يهوديٌ بنسيئة» ورهنه درعاً له من 


حديل» ل : 


)0( بدائع الصنائع: 00 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك: 198/١‏ برقم (5745)» والدارقطني في سننه: 71/7 برقم (534) 
و (0)770 والبيهقي في سننه الكبرى: ۲۹٠/١‏ باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين» 
وعبد الررّاق في مصنفه: ۹۰/۸ برقم (٤٤٤۱)ء‏ وابن ابي شيبة في مصنفه: 048/1 برقم (517), 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٠‏ والبزار في مسنده كما في كشف الأستار» للهيئمي: 
۲ وكذلك روي عن رافع بن خديج دين في المعجم الکبیر» للطبراني: 7١7/4‏ برقم 
(4۷0). ْ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب السلم» حديث (3701). 


pose‏ كسس 

7 معلوميّة اللأجل: 

ويجب لصحّته أن يكون الأجلُ معلوماء فإن كان الأجلُ فيه 
خا تعهضي إلى التزاع. فسد البيع. 

والأصل فيه: قول الله ية في القرآن الكريم: « اھا ليت اموا 
إا اينم بدن 1 أجل اا كي اكت € [البقرة: ۲۸۲]. 

وقال الموفق ابن قدامة طا ل: «لا ب من كون الأجل معلوما لقوله 
تعالى: 8 إذا نداب E‏ €» وقول ال كله « إلى أجل 
معلوم»". ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافاً. فَأمًا کف 
فاته يحتاج أن يعلمه بزمان بعينه لا يختلف»". 

وذكر المرغيناني زك في الهداية: أن البيع إلى التيروز والمهرجان. 
وصوم التصارى» وفطر اليهود. إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد 


لجهالة الأجلء وهي مُفضِية إلى التزاع في البيع. لابتنائها على 
الا د کان رو ل ته ما دعا 


أا ضرث الأجل بقدوم الحاج» وكذلك إلى الحَصّاد. والدّياس. 
والقطاف؛. والجذاذ. (بمعنى: أن التكّمن يجب حينما يحصد الرَرَاعٌ زرعهم. 
أو حينما يقطف أصحاب البساتين ثمارهم)ء فإنّه لا يجوز عند الحنفيّة 
لما ذكر صاحث الهداية: أنها تتقدّم وتتأخر'"؛ وهو قول الشافعى أيضاًء 
وروي عن الإمام أحمد شل أنه قال: «أرجو أن رن بهاو 
)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس وال مرفوعاً: «من اسلف في شيء ففي 

كبل معلوم. و وزن معلوم. إلى أجل معلوم». (كتاب السلم. حديث .)554٠‏ 


)0( المغني٠‏ لابن قدامة؛ 559/4, 
(۳) الهداية مم فتح القدير؛: .۸٦/١‏ 
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قال مالك وأبو ثور”. وروي عن ابن عباس كالا: أنه لم بُجز تأجيل 
القمن إلى خروج العطاء"» (يعني: حينما يُعطى أصحاب الدّيوان 
رواتبهم)» وروي عن ابن عمر وبعض أقهانت المؤمنين فيم جواز ذلك©2, 

والظاهرٌ أنْ هذا الاخعلاف مرجِعه إلى معلوميّة مواعيد الحصاد 
والجذاذ والعطاءء فإن كان معلوماً في الجملة بحيثُ لا يقع فيه نزاع» 
جاز التأجيلٌ إليها وإلا لم يجُز. والله 4 أعلم. 


۸ البيع بالتقسيط: 

وكما يجور ضرت الأجل لأداء الثمن دقع واحدة» كذلك يجور أن 
يكون أداءٌ التثّمن بأقساط» بشرط أن تكون آجال الأقساط ومبالغها معيّنة 
عند العقد» وقد يُسمّى: «البيع بالتقسيط»» وهو نوعٌ من البيع المؤجل» 
والأقساط قل اا «نجوما». 


٩‏ - التأجيل حق للمشتري في البيع المؤجل: 
ومن أحكام البيع المؤْجّل والمقسّطه أن التَأَجِيلَ حن للمشتري» فلا 
المبيع من أجل استيقاء القن كما يجور فى البيع الحال. 


.۳۲۹/٤ المغنى» ان قدامة:‎ )١( 

60 500 ابن أبي شيبة» برقم (۲۰۱۱۹). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة» باب من رخص في الشراء إلى العطاء. برقم (۲۰۹۲۷) و(50554). 

(:) جاء في الفعاوى الهنديّة: «للبائع حىٌ حبس المبيع لاسعيفاء القمن إذا كان حالآً كذا في 
المحيط. وإن كان مؤججلاء فليس للبائع أن يحبس المبيعَ قبل حلول الأجل ولا بعده كذا 
في المبسوط». 


نعم! يجوز أن يقبضّه المشتري أوَلاء ثم يرهئه لدى البائع توثيقا للدين". 


والفرق بين الرّهن والحبس لاستيفاء المن: أنّ المبيع المحبوس 
عند البائع مضمون عليه بالتمن لا بالقيمة» فلو هلك المبيعُ» وهو 
محبوسٌ عنده» ينفسخ البيع» ولا يكونُ مضموناً عليه بقيمته السّوقيّة. 
أا في الرّهنء لو هلك عند البائع المرتهن بغير تعد منهء لا ينفسخ 
البيع» بل يضمنه المرتهن بالأقلَ من قيمته ومن الدّين عند الحنفيّة". 

ولو كان القّمنُ مؤجّلاً في العقد» فلم يقبض المشتري المبيعَ حتّى 
حلّ الأجلء فله أن يقبضه قبل نقد القمن» وليس للبائع حى الحبس عند 
الحنفيّة؛ لأته أسقط حقّ نفسه بالتأجيلء والشاقظ مُتلاش. فلا يحتمل 
A LE‏ لقوق يمت البق قله 
يقبض البائعٌ حتى حل الأجل» فللمشتري أن يقبضٌ المبيعَ قبل نقد 
التَمنء ولا يملك البائعُ حبسه لما قلنا"". 

وعند المالكيّة فيه قولان» قال الخرشي: «وهل ما حل بعد تأجيله 
كالحال. فيه خلاف»'"". 


ثج الأجلٌ المضروب في البيع هل يبتدئ من وقت العقد أو من 
وقت قبض المشتري المبيع؟ فيه تفصيلء وهو أنّ الأجلّ إن كان تاريخا 
ا مثل: بداية رمضان. فإنَ الل يصير خالا عدن حلول الأجلء 


)١(‏ الكفاية شرح الهداية مع فتح القدير؛ 49/4. ورد المحتار مع الدر المختارء كتاب الرهن: 
Ka‏ 

(۲) بدائم الصنائع؛ 1“ 

(۳) المرجع السابق ٥٠٦:4‏ 6017 

.٠٥۹/٥ شرح مختصر خليل للخرشيء. فصل بیع الخيار:‎ )٤( 


ا اح GT‏ موصي eee.‏ ° 
سواءٌ أكان المشتري قبض المبيع قبله أم لم يقبضه» أما إذا كان الأجل 
المضروتٌ بزمان» مثل شهر أو سنةء بدون ذكر التاريخ. فال الأجل 
يبعدئ عند الإمام أبي حنيفة فل منذ قبض المشتري للمبيع» وعند 


وكون الأجل حمّاً للمشتري في البيع المؤجّل والمقسّط. مشروط 
بأن يلتزم بوفاء الأقساط في مواعيدهاء فيجوز الاشتراط في عقد البيع 
اط أن الباشمكرق :إن لم برف قيطا ف موعدة» فإن الأقشباط. كلها 
تصير حالة واجبةً الأداء فوراء قد صرح به فقهاء الحنفيّة؛ فجاء في 
خلااصة الفتاوى: 

«ولو قال: كلما دخل نجمٌ ولم تؤد» فالمال ال صحء و يصير 
الال خا 


ولم أجد هذا الحكم في غير المذهب الحنفي. ولكن صدر 
دلت قرارٌ من مجمع الفقه الإسلاميّ الذولي في موضوع البيع 
بالتة لتقسيط» ونصّه: 

«يجوز شرعاً أن يشترط البائ بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها 
عند تأخر المدين عن أداء بعضهاء ما دام المدينٌ قد رضى بهذا الشَرط 


عند التعاقد»'"'. 


)0( بدائع الصنائع: 0°71/8_ 0 

(۲) خلاصة الفتاوى»› کتاب البيوع: 04/۳ طبع كويته» ومثله في: الفوائد الخيريّة على جامع 
الفصولين: ٤/۲‏ طبع الأزهريّة ‏ مصر ١٠١٠ه.‏ 

يم قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإإسلاميّ الذولي في دورته السّادسة بجدة» قرار رقم 01 
)1/۳( بند: افا 


ققّه البيوع 


OA 
e سس سمح‎ 
زيادة الثّمن من أجل التأجيل:‎ - 0 

هل يجوز أن يكون القمن المؤجّل زائداً على المن الحال؟ قد 
حكى الشوكاني فيل عن زين العابدين على بن انير والنتاصر. 
والمنصور بالله. والهادويّة: أنه لا يجوزء لكون الرّيادة مقابلا للأجل» 
زهو الدباء أو فيه مقا لدبا "ار أجا الأكقة لري وچمه الفقهاء 
والمحذثين» فقد أجازوا البيع المؤجّل بأكثر من سعر التّقد. بشرط أن 
ا اا أنه بيع مؤججل باجل معلوم. فاا إذا قال البائع: 
أبيغك نقدا بكذاء ونسيئة بكذاء وافترقا على ذلكء دون أن يتَفقا على 

«وقد فشر بعضٌ أهل العلم» قالوا: بيعتين في بيعة؛ أن يقول: أبيعك 
هذا الثوب بنقدٍ بعشرة» وبنسيئة بعشرين» ولا يفارقه على أحد البيعتين» 
فإن فارقه على أحدهما فلا بأس» إذا كانت العقدةٌ على أحد منهما»". 


وأخرج ابنْ أبي شيبة: عن ابن عباس تاك قال: «لا بأس أن يقول 
للسلعة: هي بنقدٍ بكذاء وبنسيئة بكذاء ولكن لا يفترقان إلا عن 
رضأ». 

وأخرج مثله عن طاوس» وعطاء. وحمّاد وإبراهيم'". كما أخرج 
عبد الررّاق واه عن سعيد بن المسفتية وطاوس. والزهريّ. وقتادة*» 
وقد اتفقت المذاهت الأربعة على ذلك©. 


.159/0 نيل الأوطارء للشوكاني:‎ )١( 

(۲) جامع الترمذيّ؛ كتاب البيوع. باب (۱۸) حديث (۱۳۳۱). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب البيوع والأقضية. برقم (94:) و(99:) و )٥۰۰(‏ و(٤۰٥).‏ 
)٤(‏ مصنف عبد الرزاق برقم (14557) و(143577١)‏ و(11590). 


(5) راجع؛ المغني. لابن قدامة: 750/4. والمبسوط. للسر خسي: ۳ والدسوقي على الشرح = 


الباب الخامس: تقسيم البيع من حيث طريق وفاء الموضين 


فيضي الات 

وقد استدل بعضّهم على عدم جواز هذه الرّيادة» بما أخرجه 
أبو داود: عن أبي هريرة تّتِكء قال: قال رسول الله بيه «من باع بيعتين 
في بيعةَ. فله أوكشهما أو الرّبا)". 

وهذا الحديث ليس فيه حجّة. أمَا أوَلأء فلأنَ المنذريّ إل تكلم 
على إسنادهء فقال: «في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة» وقد تكلم 
فيه غير واحد. والمشهور عن محمّد بن عمرو من رواية الدّراورديٌ 
ومحمّد بن عبد الله الأنصاري: أنه يكل نهى عن بيعتين في بيعة»". وقال 
شيخنا التهانويّ ثل : «وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة» وقد 
تكلم فيه غير واحد» وقد تفرد به. وهو أيضاً مخالفٌ لما هو المشهور 
عنه: أنّه يل نهى عن بيعتين في بيعةء فإنّه يدل على فساد البيع» بخلاف 
ما رواه عنه أبو داود» فإنّه يدل على جوازه بأوكس التّمنين» فلا يُحتجّ 
بما تفرد به» بل المقبول من حديئه ما وافقه عليه غیره»". 

وقال الخطابى يتل في شرح هذا الحديث: 

دلا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث؛ أو صحّح البيعَ 
او القمنين. إلا شيء يُحكى عن الأوزاعي. وهو مذهبٌ فاسدء 
وذلك لما تتضمّنه هذه الحَقدة من الغرر والجهلء وإتما المشهور من 
طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» عن التْبِى كا 


= الكبير: ۴۳ى والمدونة الکبری» كتاب البيوع الفاسدة: 4٠/۳‏ ومغني || متاج» للشوابيني: 
۲ . 

)١(‏ سنن أبي داودء؛ مع بذل المجهود: ١171/١5‏ كتاب الإجارةء باب فيمن باع ا في ت 

)۲( تلخيص سنن أبي داود» للمنذري: .\A/0‏ 

إفية إعلاء ۱ لح 1/4 . 


am 0 0 


أنه نهى عن بيعتين في بيعة... فأما روايةٌ يحيى بن زكريّاء عن محمّد بن 
عمروء على الوجه الذي ذكره أبو داودء فيُشبه أن يكون ذلك في حكومة 
في شيء بعینه» كأنّه أسلفه ديناراً في قفيزين' إلى شهرء فلا حل 
الأجلُ وطالبه بِالبْرّء قال له: بغني القفيرٌ الذي لك علي بقفيزين إلى 
شهر» فهذا بِيعٌ ثان. قد دخل على البيع الأۆلء فصار بيعتين في بيعة. 
فيُردَان إلى أوكسهماء وهو الأصل. فإن تبايعا المبيع الثاني قبل أن 
ا ل 

وفشره شيخ مشايخنا الكنكوهي بل بطريق آخرء فقال: 

«ظاهره مخالفٌ للمذاهب كلّهاء إلا أن يُقال في معناه: إن من باع 
شيئاً على أنه بخمسة إن كان ناجزأء أو بعشرةٍ إن كان نسيكةً» ثم افترقا 
من غير أن يتعيّن أحدُهماء فهذا البيع فاسد» لكونهما افترقا قبل تعيّن 
الثّمنء ولأنه له نهى عن بيعتين في بيعة» وكان الحكمُ فيه الفسخ. 
إلا أن المشعريّ استهلك المبيع أو أكله. فلا يجبُ فيه إلا المثلُ أو 
اشح وي ارك عاذ فى التعر و ا ي 
فصار المعنى: آن من باع بيعتين كذلك» ثم لم يبق المبيعٌ حتى يُفسخ 
البيع. فله أن يأخذ القيمة أو المثلء ولا يأخذ التمن. لأنّه لو أخذ 
التَمنء كان إبقاءً للبيع. وهو امور بفسخه. وأمَّا إذا أخذ الك ولم 
يفنسخ البيع. اف أرين لكر عفد عفدا واد ارو ال الا كلها 
داخلة في كم الرّبا»'". 
)١(‏ كذا في المطبوع. ا يتضح من العبارة الآتية. 


(۲) معالم السنن. للخطابي: ٩۷/١‏ - 
(۳) ہذل المجهود: ۱۳٣/۱١‏ ۔ .٠۳١‏ 


فتبيّن بهذا أنّ هذا الحديث ليس فيه ما يمنع زيادةً الثمن في البيع 
المؤجّلء ما دام ذلك متعيّناً في العقد من غير ترديد. والظاهرٌ أن البائ 
لو ذكر أثمانا مختلفة لآجال مختلفة» ثم جزما على واحدٍ من الأجال» 
فاته جار اا اا أن ذلك ر عا المحاومة مط » واا عَقَد 
البيع» فلا يصخ إلا جرم الفريقين على أجل معلوم وثمن معلوم. فإن 
لم يجزم العاقدان على ما وقع عليه البيع» لم يجُز. وبهذا يُعلم حكم 
ما قد يقع في السّوقء من أن البائع يقول: «إن أدّيت القّمن بعد شهرء 
فالبضاعة بعشرة» وإن اڏيه بعد شهرين» فهي باثني عشر» ويفترقان على 
ذلك» زعماً من المشتري أنه سوف يختارٌ منها ما يُلائمه في المستقبل» 
فان هذا البيع فاسدٌ بالإجماع. 


وإنّ زيادةَ الكّمن من أجل الأجلء وإن كان جائزاً عند بداية العقدء 
ولكن لا تجوز الرَّيادةٌ عند التخلّف في الأداء» فإنّه ربأء في معنى: 
«أتقضي أم تُربي؟»ء وذلك لأنّ الأجل»ء وإن كان منظورأ عند تعيين 
التمن في بداية العقد» ولكن لما تعيّن التمن» فان كله مقابلٌ للمبيع» 
وليس مقابلاً للأجل» ولذلك لا يجوز «ضع وتعجل»» كما سيأتي 
تفصيلّه إن شاء الله تعالى. أمَا إذا زيد في التّمن عند التَخلّف فى الأداى 
فهو مقابلٌ للأجل مباشرة لا غير» وهو الرّبا. 


0١‏ _ مسألة «ضع وتعجل»: 

وممّا يتعامل به بعض التجّار في الدّيون المؤْجّلة أنهم يُسقطون 
حصّةٌ من الدين بشرط أن يُعجّل المديون باقيّه قبل حُلول الأجلء مثل: 
أن يكون لزيد على عمرو ألف» فيقول زيد: «عججل لي تسعمئة» وأنا 


فقه البيوع 


أضع عنك مئة». وإِنّ هذه المعاملةً معروفة في الفقه باسم «ضَعْ 
وتعججّل». وهذا التعجيل إن كان مشروطاً بالوضع من الدين. فان 
المذامت الأربعة متفقة على عدم جوازه"» قال ابن قدامه وان : 

«إذا كان عليه دين مؤجّلء فقال لغريمه: «ضَعْ عي بعضّه. وأعجّل لك 
بقيّتهه لم يجز. كرهه زيد بن ثابت» واب عمر» والمقداد. وسعيد بن 
الف وسالم. والحسن. وحماد. والحكم. والشافعي» ومالك والثورىئ. 
وهُشيم» وابنٌ عَليَة» وإسحاقء وأبو حنيفة. وقال مقداد لرجلين فعلا ذلك: 
وروي ذلك عن النخعيّ وأبي ثور. لأنه آخذ بعض حمّه. تارك لبعضه. فجاز 
كما لو كان الذين حالا... ولنا أنه بِيعُ الحُلول فلم يجُزء كما لو زاده الذي له 
الذين فقال له: أعطيك عشرةً دراهم» وتُعجّل لي المئة التي عليك»'". 

هذا إذا كان البيعُ مؤججلا. أمَا إذا كان البِيعٌ خالا فلا باس بالصّلح 
على عقن الدب قان الج د :ودليلةة نا ار ده البخاريّ وغيرٌه: 
عن كعب مه أنّه: «تقاضى ابن أبى حدرد دَيناً كان له عليه فى المسجد. 
فارتفعت أصوائهما حتى سمعهما رسول الله يق وهو في بیته» فخرج 
يا رسول الله! فقال: ضَّعْ من دينك هذاء وأومأ إليه. أي الشَّطرء فقال: 
لقد فعلت يا رسول الله! قال: ف فاقضه»'". 


)١(‏ موطأا الإمام مالك بيوع. ما جاء في الربا في الذين» ص٦٠٠‏ طبع كراتشي. والموطأء 
للإمام محمد ص ۲٢۷‏ باب الرجل يبيع المتاع أو غيره نسيئةء ثم يقول: انقدني وأنا أضع 
عنك. والهداية مع فتح القديرء كتاب الصلح. باب الصلح في الدّين: 597/1. 

(۲) المغني. لابن قدامة مع الشرح الكبير: ١74/4‏ 176 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الصلاةء حديث (/107). 


وجاء فى الهداية: «ومّن له على آخر آلف 0 فقال: أذ إلى غدأ منها 
خمسمئة» 9 اك بريء من الفضلء فهو بريء»” '» وجاء في المدوّنة: 
«قلت: أرأيت لو أن لي على رجل مئةً دينار ومئةً درهم حالة» فصالحتُه من 
ذلك على مئة دينار ودرهم (نقدا)» أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم»"" 


YOY‏ - بيع العينتك: 


ومن البيوع المؤجّلة ما يُسمّى: «عينة»» وهي على اختلاف اصطلاح 

الأل: ما عرّفه التّوويّ إل بقوله: «وهو أن يبيع غيرّه شيئاً بغمن 
مؤجلء ويُسلّمه إليه» ثم يشعريه قبل قبض القمن بأقلٌ من ذلك القمن 
نقدأ»". فإن كان البِيعٌ الثاني مشروطاً في البيع الأوّل» فهو بيع فاسد 
بالإجماعء أمَا إذا كان البيعٌ الثاني غير مشروط في البيع الأول» فهو 
جائڙ عك الشافعية . :وقد ايل د الشافعى ينا يإ جوارّه بقّة» وأطال في 
التدليل عليه في كتابه «الأَ)9) 

أمَا المالكيّةٌ والحنفيّة والحنابلة» فهم ورد على عدم جوازه» وإن 
لم يسمه بعضهم «عينة»؛ فقال ابن رُشد طِِك: «فإذا باع الرَجِلُ سلعةً 
بدمن إلى أجلء ثمّ ۾ ابتاعها منه بأقلَّ من ذلك الثّمن نقدأًء مخت 
الان خا عند ابن الماجشون» وهو الصّحيح في النّظر»» وقال 


.۳۹۷/۷ الهداية مع فتح القديرء كتاب الصلح» باب الصلح في الدّين:‎ )١( 
المدوّنة الكبرى: 790/7 آخر كتاب الصلح.‎ )0( 

(۳) روضة الطالبينء للنوويٌ: 417/9. 

(4) كتاب الأم للشّافعى» باب بيع الآجال: .٠٠٠/٤‏ 

(5) المقدمات الممهدات» لابن رشد: ؟07/1. 


و مچ م 00 o‏ 
الخرقي من الحنابلة: «من باع سلعةً بنسيئةء لم يجُز أن يشتريها بأقل 
مما باعها. إلا أن تكون قد تغترت صفتُهاء وإن اشتراها أبوه أو ابن 
جاز»”". والحنفيّةُ عمّموا عدم الجواز ولو كان البِيعٌ الأول حالاًء ولم 
ينقد القمن في المجلس؛ فقد جاء في الهداية: «من اشترى جارية بألف 
درهم حال أو نسيئةٌ» فقبضهاء ثم باعها من البائع بخمسمئة قبل أن ينقد 
لتم الأۆل» لا يجوز البيع الغانئع 9" 

وقد استدل المانعون بحديث عبد الله بن عمر تال قال: سمعتٌ 
رسول الله بي يقول: «إذا تبايّغتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم 
بالرّرع» وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذُلَاً لايئزعه حتّى ترجعوا إلى 
دينكم». 

أخرجه أبو داود في سننه» وقال المنذريّ في تلخيصه: «في إسناده 
إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصرء لا بُحتح 
بحديثه. وفيه أيضا عطاء الخراسانئ» وفيه مقال"'". وبنفس الطريق 
أخرجه البزّار في مسنده" وأخرجه أحمد في مسنده من طريق يحيى بن 
عبد الملك: ابن أبى غ عن أب جاب عن شير ين خوش ا :وفى 
إسناده أبو جناب الكلبيّ» وهو ضعيف. كما أن في شهر بن ا 
مقالاً معروفاء وحسّن ابن القَيّم إسناد الحديث لتعدّد طرقه". 


.45/4 الشرح الكبير على المقنع. لشمس الذين ابن قدامة:‎ )١( 

(۲) الهداية مع فتح القدير: 14/1. 

(۳) تلخيص أبي داود. للمنذريّ. باب النّهي عن العينة: 48/0 ٠١‏ برقم (78117). 
(4) مسند البزار» برقم (/0841). 

(5) مسند أحمد: 01/4 برقم (000). 

.٠٠٠/٠ تهذيب السئنن. لابن القتّم:‎ )١( 


05 


ومعظم المانعين استدلوا بحدیث ا إسحاق السّبيعيٌ قال: «دَخَلت 
امرأتي على عائشة» وأ ولد ر بن ارقم فقالت لها أمّ ولد زيد: ا 
بت فن رند غا اف وا ا هه ب هة دا نقالت 
عائشة ويا : أبلغي زيداً أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله ل إلا أن 


تتوب» تجا شوريت وبئسما ا 


وأعله الإإمام الشافعئ ال بجهالة امرأة ع إسحاق» وقال ابن 
اليم ظْيِن: «هذا الحديث حسن» ويُحتجٌ بمثله» لأئه قد رواه عن العالية 
(امرأة 5 إسحاق) ثقََان ثنتان: اھ إسحاق زوجهاء ويونس ابتهام 9 
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح: «هذا إسنادٌ جيّدء وإن كان الشافعئ 
قال: لا يثجت مثله عن عائشة. وقول الذارقطنئ فى العالية: «(ھی 00 
لا يُحتحّ بها» فيه نظر» فقد خالفه غير واحد». وقال ابن الجوزي ونين : 
«قالوا: إن العالية امرأةٌ يي ا لا يُحتحّ بنتقل خبرها. فلنا: ھی امرأةٌ 
جليلةٌ القدر» ذكرها ابن سعد في الطبقات» فقال: ا 

شراحيل» راه أبي إسحاق السبيعيّ) سمعت اتش ةم 

sS‏ لصّحابة. فقد روى غير واحد 
عن ابن عباس د د و ل a‏ 
اشتراها بحخمسين › فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينها حریر »۱ 


)١(‏ السنن الكبرى» للبيهقي» وفي ذيله الجوهر النقي: 2570/5 وقال البيهقى: «كذا جاء به 
في عن ر الارشال»: ۰ 

(0) هدت الست 1/1 

(۳) ذكر القولين (أي: قول ابن عبد الهادي» وابن الجوزي) ابن الهمام غل في فتح القدير 
باب البيع الفاسد: .۷٠/١‏ 

.7751/6 تهذيب السنن» لابن القيّم: 75 والجوهر النقيّ» للمارديني» مع سنن البيهقي:‎ )٤( 


o1 


epee 


ولكنّ منعَ العينة إما يجه إذا بقي المبيعْ في البيع الأۆل على حاله 
عند البيع الثّاني» فإن تغيّر المبِيعُ بما أثّر على قيمته» جاز البيعٌ الثاني 
ولو كان إلى البائع الأوّل. قال شمش الدَّين ابن قدامة: «وهذا إن كانت 
السلعة لم تنقص عن حالة البيع» فإن نقصت. مثل: أن هَرُْلَ العبد أو... 
تخرّق الثوب ونحوه» جاز له شراؤها بما شاءء لأنّ نقص التّمن لنقص 


المبيع» لا للتوسّل إلى الورّبا»". 


هذا إذا حصل نقص الثمن لتغيّر في صفة المبيع. أمَا إذا انتقص 
سعره لظروف الوق دون أن يقع نقصٌ في صفته» فلا ينبغي شراؤه 
بأقلّ؛ جاء في المحيط البرهاني: «ولو رخص سعر الشلعة من غير أن 
حدث بها عيب» فلا ينبغي أن يشتريّها بأقلّ مما باع» لأنَ تغتّر الشعر 
معتبر" في حقّ الأحكام إذا بقي العينُ على حاله. كما في حى 
الغاصب. وأشباه ذلك فيُجعل وجودُه كعدمه»". 


فقه البيوع 


وكذلك يجوز البيع الثاني باتفاق الفقهاء إن كان بمثل القّمن الأول 
أو بأكثر منهء لانتفاء كونه وسيلة إلى الرّباء وإنّما الممنوعٌ البيع بأقلٌ. 
أو بمثل قيمته بزيادة الأجل» قال في المحيط البرهاني: «ولو باعه بألف 
نسيئة 8 ثم اشتراه بألف درهم نسيئة سنتين» لا يجوز... لأنّ الرّيادةً 
فى الأجل تكون نقصاناً في الماليّة»". 


)١(‏ اله ح الكبير؛ لابن قدامة: 45/4. ومثله في الفروق. للقرافي: Y1A/Y‏ الفرق بين قاعدة 
ما يُسدّ من الذرائع... إلخ. 

03 كذا في المطبوع. ولعل الصحيح «غير معتبر». 

(۳) المحيعا البرهاني: ۹ كتاب البيوع. فصل (0). 

(£( المرجع السابق: 586/9. 


ثم إن كان المشتري الثّاني والدّ البائع الأول او اة وزو جه 
فهو داخلٌ في العينة عند أبي حنيفة يل » وقال أبو يوسف ومحمّد 
رحمهما الله تعالى: يجوز لتباين الأملاك. وكان كما لو اشتراه آخر"» 
وهو قول الحنابلة" والذي يظهر: أن قول المالكيّة مل قول الصّاحبينء 
لأتهم حيثُ ذكروا أن في حكم البائع الأوّل من تنل منزلته» فشروه 
بوكيل البائع أو عبده المأذون» ولم يُدخلوا فيه الابن أو الآأب'". 


وقال ابن الهمام غل : «ولو اشترى وكيل البائع بأقلّ من الثمن 
الأول جاز عنده (يعني: عند أبي حنيفة)؛ خلافاً لهماء لأنّ تصرف 
الوكيل عنده يقع لنفسه» فلذا يجوز للمسلم أن يوگل ذمَيَاً بشراء خمر 
زعا عفدم ولك يفل المليك إلى الموكل كا كان كما لو 
اشتراه لنفسه فمات فورثه البائع» وعندهما عقدٌ الوكيل كعقده»”''. وقول 
المالكيّة مغل قول الصّاحبين". ' 


وإن باع المشعري الأول التلعةً إلى ثالث. ثم باعها ذلك القَالتُ 
إلى الأوّل» فقد يُسمّى «العينة الثلاثيّة». وهو موضعٌ خلاف بين الفقهاء: 
فمذهب الحنفيّة أن ذلك جائزء قال ابن الهمام شْيتإن: «ولو باعه المشعرى 


)0( فتح القدير. باب البيع الماسد: .1۸/١‏ 

() الشرح الكبير على المقنع. لشمس الذين ابن قدامة: .)٥/٤‏ 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ”/لالاء والفروق. للقرافي: /. 

(4) فتح القدير: ٦۸/١‏ ومثله في المحيط البرهاني: ۳۸۳/۹ وزاد: «فإن عاد المشترى إلى 
المشتري الأول إن عاد بسبب هو فسخ في حن الاس كافَةٌ. كخيار الرؤية أو خيار الشرط 
قبل القبض أو بعده بقضاء أو غير قضاءء أو بخيار عيب قبل القبض بقضاء أو غير قضاءء 
لا يجوز للبائع الأول أن يشتريه بأقلَّ مما باع وإن عاد إليه بسبب هو فسخ في حقّهماء 
بِيعٌ جديدٌ في حن القالث. كان للبائع أن يشتريه بأقلّ مما باع». 

.128/* حاشية الدّسوقيّ على الشرح الكبير: “/لالاء والفروق. للقرافى:‎ )٥( 


OFA‏ فقه البيوع 


ديام ع صم بت 9 ص ست ۰ 58 2 کک 
ETE‏ 


من رجلء أو وهبه» ثم اشتراه البائعٌ من ذلك الرّجلء يجوز لاختلاف 
الأبسات ديلا شبية ره ن الا 

والظاهرٌ من قول الإمام مالك إلند: أن ذلك لا يجوز, قال ابن 
رشد تل : «وشئل مالك: عن رجل ممّن يُعيّن ببيع السّلعة من الوّجل 
بشمن إلى أجلء فإذا قبضها منه ابتاعها منه رجلٌ حاضر كان قاعداً 
معهماء فباعها منه؛ ثم إن الذي باعها الأول اشتراها منه بعدُ» وذلك في 
مو ضع واحدء قال: لا خير فى هذاء و تسل شم هي 

والظاهر من عبارته أنّه فيما إذا كان بمواطأةء إذ قَيّد الغالث برجل 
حاضر قاعد معه» فلو لم يكن ذلك بمواطأةء فإِنّه يجوزء والله يل أعلم. 


"0 العينة بمعنى التورق: 
القسم الثاني من العينة: ما يُسمّيه الحنابلة: التَورّق» وذكره الحنفيّة 
باصطلاح العينة وهو: أن يشتريّ المرءٌ سلعة نسيئة» بزيادةٍ في ثمن المثلء 
ثم يبيعُها نقدأ إلى غير البائع بأقلَ مما اشتراها به» ليحصّل بذلك على التّقد. 
وفي حُكمه روايتان عن الإمام أحمد زغل" ولك المذهت 
المكعار عة الحتابلة حوارم قال المرداويّ ززغاك: «لو احتاج إلى نقد 
فاشترى ما يساوي مئه بمئة وخمسين فلا بان نص عليه وهو المذهب» 
وعليه الأصحاب. وھی اة التورّق»". 
)١(‏ فته القدير: 14/5. 
0 
قم البيان وال لتحصيا ٠‏ لابن رشد: .A\/V‏ 
(۳) الفروع. لابن مغلح: 171١/4‏ 
)4( الإنصاف. للمرداوي: /ا”ء ومثله ني كشاف القناع: «\Vo/r‏ وشرح منتهى الإرادات: 
10۸/۲„ 


الباب الخامس: تقسيم البيع من حيث طريق وفاء العوضين : 2 : o4‏ 

أَمَا الشافعيّة» فيجوّزون العِينة» فجوارٌ التورّق عندهم أولى» وذكر | 
الشافع ! ك جوارّه كأنه متّفق عليه بينه وبين مانعي العينة؛ وألزمهم به". 

وكذلك الظاهر أنّ التَورَّق جائرٌ عند المالكيّة؛ فإن الدأسوقي ليناد 
دكن أن تتووط 6 الآجال المتطبّق إليها التهمة خمسة» وذكر منها: 
«أن يكون البائع ثانا هو المشتري ل أو من ت ل ا والبائع 
E‏ هو ا اتا أو من تترل منزلته» 4 '» وقال القرافيّ ان : : «إنا 
إئما تمع أن يكون اعفد الثاني من البائع الأول»” 

أا الحنفية. فقل دكررو! التورّق باسم العينة» 6 نم منهم من ذهب لحن 
كراهته. مثلٌ الإمام محمد ان › فانه رزوي عله أنه قال: «(هذا البيع ق 
نيقي كأمغال الجبال» ذميمٌ اخترعه أُكَلَّةٌ الڙزبا»» ومنهم من ذهب إلى 
جوازه» مغل الإمام أي يورسف ال وروي عله أنه قال: «العينة جاه 
اچوا من عمل بها . 


وإن ابِنَ الهمام وافق بين قولي الكراهة والجوازء فحمل الجوارً 
على الصّورة الأولى» وهي التورّق» وحمل الكراهة على الصّورة النّانيةء 


«ثج الذي يقع في قل ي» أن ما يُخرجه الدّافع إن فيلت صورةٌ يعود 
فيها إليه هو أو بعضّهء كود الثوب أو الحرير... فمكروه. وإِلّا فلا 


)١(‏ قال غان: «قيل: أفحرامٌ عليه أن يبيع ماله بنقدء وإن كان اشعراه إلى أجل؟ فإن قال: لاء إذا 
باعه من غیره» قيل: فمن حرّمه منه؟» كتاب الام 0 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير: ”/لال. 

(۳) الفروق» للقرافج: ”118/7. 

.018/١6 رد المحتارء باب الصّرف:‎ )٤( 


572255 55 حتت 
كراهة إلا حلاف الأولى على بعض الاحتمالات» كأن يحتاج المديون. 
فا المبدز ولان يُقرضء بل أن يبِيعَ ما يساوي عشرةً بخمسة عشر 
إلى أجل» فيشتريه المديون» ويبيعُه في السوق بعشرة حالة. 

ولا بأس في هذاء فإِنَ الأجلَ قابله قسط من التمن» والقرض غير 
واجب عليه دائماء بل هو مندوب» فإن تركه بمجرّد رغبةٍ عنه إلى زيادة 
النيا فمكروه» أو لعارض يُعذّر به فلاء وإنما يُعرفُ ذلك في خصوصيات 
ار رال و ا ار و س ا 
لأته من العَين المسترجعة, لا العين مطلقاً". وإلاً فكلّ بيع بيع العينة»'". 

وما ذكره ابن الهُمام كاد وجية جداً. ولذلك اخماره كثيرٌ من 
الحنفيّة وأفتّوا به» قال ابن عابدين» بعد ذكر رَأي ابن الهمام ي : 


«وأقده و البحر والنهر والشبر اة وهو ظاهز» وجعله اليك 
صورة العؤدى'". 
ولكنّ جواز التورّق مشروط بألا تكون هناك ملابساتٌ أخرى تُفسد 
البيع؛ مثل: أن يشترط المشتري على البائع الأوّل أن يبيع السَلعةَ في 
الوق نيابةً عنه. فان هذا الشرط يُفسد البيع» أمَا إذا كان البِيعُ خالياً من 
)١(‏ هذا مبنى على أن الحنفيّة عرّفوا العينة ببيع العين بالربح نسيئةً كما في «الدَرّ المختار»» 
فيقول ابن الهمام نه : إن العينة المذمومة لا تتحقق ببيع العين بالربح مطلقاًء وإتما 
تتحفّق إذا عادت العين إلى البائع؛ حتّى يثبت أن البائع إِنّما اتخذ العين حيلة مصطنعة» 
وإلّا فالمقصود الزيادة مع بقاء العين عنده. 
)۲( فتح القدير: . 
(۳) رد المحتارء كتاب الكفالة: ٠١١/١١‏ فقرة .)۲١۹۹۲(‏ 


الياب الخامس: نقسيم البيع من حيث طريق وفاء العوضين : 2 ا 
هذا الشّرطء ثم وگل المشتري البائع نفسه بأن يبيعه في الشوق» فالظاهر 
أنه لأ ميحعظور فته ولك الاعات علد ولي لأن اذ الثقوه لاقل 
بالبيع الأوّل» هو الذي يدفع الأكثر بعد البيع التاني» وصورثه تشابه 
دراهم بدراهم» وإن كان من جهتين مختلفتين وخاصّة إذا كان التّوزق 
عن طريق بورصات الشلع"» وقد صدر بذلك قرارٌ من مجمع الفقه 
الإسلامي الدّولىء وهذا نصّه: 

)١(«‏ العورّق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) 
سلعة بشمن مؤْجل من أجل أن يبيعها نقدأ بئمن أقلّ غالباً إلى غير من 
اقاروظ نه بتصل رل علي دووف الرز انز شرع عوط 
أن يكون مسعوفياً لشروط البيع المقوّرة شرعاً. 

(0) التورّق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراءٌ المستورق 
سلعةٌ من الأسواق المحليّة أو الدّوليّة» أو ما شابههاء بثمن مؤجل يتولى 
ا e O‏ 
المستورق مع البائع على ذلك وذلك بثمن حال أقلّ غالباً. 

(۳) التورّق العكسي: هو صورة التوزق المنظم نفشها مع كون 
الفميعورق هو ال و الول هو العمل 

() لا يجوز العورّقان (المنظم والعكسيّ)» وذلك لأنّ فيهما تواطؤاً 
بين المموّل والمستورق» صراحةً أو ضمناً أو عُرفاء تحايلاً لتحصيل 
التقد الحاضر بأكثر منه في الذمّة» وهو ربأه". 


)١(‏ وقد فصّلت الكلام على التورّق في رسالتي: «أحكام التورّق وتطبيقاته المصرفيّة». راجع: 
بحوث فى قضايا فقهيّة معاصرة» للمؤلف: .40/١‏ 
(۲) قرار مجمع الفقه الإإسلامي الدولي» رقم ۹ (ه/9١).‏ 


فقه البيوع 


ووه ,م - 
4 قلب الدين أو معاملة الدذين: 

تحدّث الفقهاء عن مسألة في البيع المؤججل والمداينات الأخرى. 
وهي أن المديون ربّما يعجّز عن أداء ينه عند حلول الأجل» فيدخلٌ مع 
الذائن في بيع مؤْجّل آخرّ بغمن زائدٍ على الّمن الحالء ويُمهله الدَائنُ 
في ذينه الأول 00 5 الذين» في اصطلاح الحنابلة» و«معاملة» 
في اصطلاح المتأخرين من الحنفيّة. فإن كان هذا الإمهال في الدين الأوّل 
مشرو طا اف الع الٿاني» فالبِيعٌ القاني فاسدٌ بالاتفاق. لأنّه بِيعٌ شرط فيه 
ما لا يقتضيه العقد, أمَا إذا لم يكن الإمهال شرطا في البيع التّاني» ففيه 
خلاف؛ فقال الإمام مالك طيْك: إنه غير جائزء جاء في الموطأ: 

«قال مالك في الرّجل يكون له على الرّجل مئةٌ دينار إلى أجلء فإذا 
حلّت. قال له الذي عليه الدّين: بغني سلعةً يكون ثمنُّها مئةَ دينار نقداً 
بمئةِ وخمسين إلى أجل. قال مالك: هذا بِيعٌ لا يصلح. ولم يزل أهلٌ 
العلم ينهّون عنه. قال مالك: وإِنّما كره ذلك لأنّه إنما يُعطيه ثمنَّ ما باعه 
حه ووک عن ال الأولى إلى اا جل الد د کرو اج مه وداد 
عليه خمسين ديئاراً في تأخيره عنه؛ فهذا مكروةٌ ولا يصلٌح» وهو أيضاً 
إشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهليّة» أنَهم كانوا إذا حلت 
دیو نهنم قالوا لذي عليه الدّين: إِمَا أن تقضي. وا تُربي؛ فان قضى 
دوا وإلا زادهم في حقوفهم. وزادوه في الأجل»”". 

ومله مذهب الحنابلة» قال البهوتى للعان: 

«ويحزم على صاحب الدَّين أن يمتنع من إنظار المعسر حتّى يقلْب 
عليه الڏين» ومتى قال رب الدّين: إِمَا أن تقلْب الذينء وإِمًا أن تقوم معي 


510/1١ موطأالإمام مالك مع أوجز المسالك:‎ )١( 


ا ل يي نص يي تيم 


ا علد الحاكمء وخاف أن تة الحاكم لعدم ثبوت إعساره عنده» 


وهو عة قلع عا هدا ال هة كانت هده المعافاة خر افا غير ارف 
باتفاق المسلمين. فإِنْ الغريم مكرَهٌ عليها بغير حقّ» ومن نسب جواز 
القلب على المعسر بحيلةٍ من الحيل إلى مذهب بعض الأئمّة» فقد أخطأ 
في ذلك وغلط» وإِنّما تنازع التّاش في الأمور الاختياريّة)”". 

وقد شدد الإمام ابن تيميّة وباك جك في ذلك» فقال: 

«وأمًا إذا حلّ الدِّينُ وكان الغريمُ معسرأًء لم يجُز بإجماع المسلمين أن 
يقلِب بالقلب» لا بمعاملةٍ ولا غيرهاء بل يجب إنظاره» وإن كان موسراً 
كان عليه الوفاء» فلا حاجة إلى القلب» لا مع يساره ولا مع إعساره»"" 


وما ذكر البهوتئ وابنُ تيميّة رحمهما الله تعالى من اتفاق المسلمين 
على منع قلب الدّين إِتما هو فيما إذا كان الإمهال شرطا في البيع 
التانى» أو كان المدينٌ مُكرّهأء كما ذكره البهوتئ. أَمَا إذا الم يكن 
الإمهالٌ مشروطاً ولا المدينٌُ مُكرهاء فقد ثبت عن الحنفيّة أتهم أجازوا 
هذه العه اف : قال الإمام محمد ان : 


«قال أبوحنيفة وَيليه في الرّجل يكون له على الرّجل مئه دينار إلى 
ا ع عله لذ يو نض ا کو 
دينار نقداً بمئةٍ وخمسين إلى أجل: إن هذا جائز, لأتهما لم يشعرطا شيعا 
ولم كرا أا يتشد ال ا وول هل المدينة: هذا لا يصلح. قال 
محمّد: وَلِمَ لايصلح هذا؟ أرأيتم مَن کان له على رجل ڏين» فقد حرم الله 


() كشاف القناع: ٠۷١/١‏ فصل؛ ومن باع سلعة بنسيئة. 
)۲( مجموع فتاوى ابن تيميّة» باب الربا: 418/19. وجعله ال عين الربا فى: 9؟/ه"47, .٤۳۷‏ 


4 و 


فقه البيوع 
Kr, 2‏ > ك 7 3 


عليه أن يبيعّه منه شيئاً يُربح عليه فيه. قالوا: نخاف أن يكون هذا ذريعة 
إلى الرّبا. قيل لهم: وأنعم تُبطلون بيوعَ الاس بالتخوّف ما تظئون من غير 
شرط اشترطه. ولا بيع فاسد إلا بما تظئون وترون!... قالوا: نرى أنه إِنَّما 
لل سخا ل لو بيجا ريد كرا لتر فاج واد كدرون 
أرأيتم لو أجزتم البِيعَ كما نُجيزه. أمَا كان لصاحب الدين أن يأخذ ذينه 
من صاحبه وقد حل؟ قالوا: بلى, له أن يأخذ ديئه. قيل لهم: فإذا كان له 
أن يأخذ ديئّه كان البيع جائزأء فبأيَ وجه أبطلتم بيعه؟!»”". 

والحاصل: أن الإمهال في الدَّين الأول إن لم يكن مشروطاًء فلا 
يزال الدّائنُ يَحِقَ له أن يُطالبٍ بالدّين الأول في الحال قضاء. فإن أمهله. 
ا 007 فلا يُقال: إِنّه عوضٌ عن الزّيادة في البيع التاني. والظَاهر 
أن مذهب الإمام الشافعئ فين مثله» لأنّه يقول بجواز العينةء فهذا أولى 
بالجواز عنده. 


ثم إن المتأخرين من الحنفيّة» وإن مشّوا على مذهب الإمام أبي 
حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى» غير أتهم ذكروا فيها كراهةً. جاء في 
ار الا كرا الي البو تمن غل هاج ار ر 
ويُكره». وقال ابن عابدين ال في شرحه: «أي: : يصح مع الكراهة»". 
والظاهر أن المراد كراهة تنزيهيّة تجتممٌ مع الجواز» ولا شك أن الاحتياط 
98 مسألة قلب الدذين في مذهب المالكيّة والحنابلة» والله يعلد أعلم. 


u ¥ ¥ 


)1غ( كتاب الحجة 0 أهل المدينة؛ للإمام محملك: 1۹4/۲ _ ۹۹٩1‏ باب ما يجوز من الدين وما 
له يجوز› طبع دار المعارف النعمانتّة. 
(۲) رد المحتار» فصل في القرض: .7١6/١6‏ 


الباب الهاممر؛ تقسيم ١‏ . . و وفاء الموضير 
کر 7 لبي 2 E‏ طريق و epo Sooo e‏ 


4 
أ في السّلم والاستصناع 


0 السلم: 

والسّلَمُ بيع الآجل بالعاجل» بمعنى أنّ المشتريّ يدفع القمن حال 
ويلتزمٌ البائع بتسليم المبيع في وقتٍ لاحق. ويسمّى «سّلما» و«سّلفا». 
إن هذا البيعَ ينعقد عادةً في حين أن المبيع معدوم» مثل: أن يقع السَلم 
في ثمرةٍ لم تظهر بعد أو في حين أن البائع لا يملك المبيعء وإ ذلك 
مخالفت للمبدأ العام؛ من أنه لا يجوز بيع المعدوم ولا بِيعٌ ما لا يملكه 
الإنسان. كما مز في شروط المبيع» ولكن ثبتت مشر وعيّئه للحاجة 
العامة بقول الله ك : < ايها اليرت اموا إ5 تَدَلَدَمٌ دين إل ابل شس 


سے 


فاككبوه € [البقرة: ۲۸۲. 


وروی سعيد بن منصور: عن ابن عباس ڪا قال: «أشهدٌ أن السَلفت 
9 ن إلى أجل ٠‏ : قد أحله الله في الكتاب» وأذْن فيه». ثمّ ة 


هذه الآية"". 


۴ 


0( أخر جه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير» سورة البقرة. حديث )۳°(« وسكت عليه 
الذهبي. 


وقد روى البخاريّ شه عن ابن عباس اك قال: قلرم رسول الله يله 
المدينة والنثاس يُسَْلِفون 58 الثمرء العام والعامَيْن... فقال: «من سلف 
في تمر فليُسلف في كيل معلوم وورن معلوم»"". 

وقال ابن المنذر طيتك: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
الل جائز». وقال ابن قدامة رادم بعد نقله: «ولآن المُنمق في البيع 
أا عوسي ا ار ا ن ا وون الات ا 
إليهء لأنْ أربات الزّروع والقمار والتجارات يحتاجون إلى التّفقة على 
أنفسهم وعليها لتكمُل» وقد تُغوزهم الثفقة» فَجُوّز لهم السّلمُ ليرتفقواء 
وير تفق المُسَلِمُ بالاستر خاص» ". 


والمشتري في السّلم يُسمّى «ربَ السّلم» أو: «المُسلم». والبائع 
«المسلم إليه»» والثّمنُ «رأس المال»» والمبيعٌ «المسلّم فيه». ون هذا 
البِيعَ لا يجوز إلا بشروط؛ بعضّها ترجع إلى نفس العقد» وبعضّها إلى 
التمن. وبعضّها إلى المسلم فيه» وبعضّها إلى تسليم المسلم فيه» وفي 
بعضها خلاف بين الفقهاء. ولنبيّن هذه الشروط في فقرات مستقلةء والله 
سبحانه هو الموفق: 


١‏ “_-_ الشروط في نفس العقد: 
انا الوط الي ترم :إلى فن الك فاشيخرط عض الها 
بالإضافة إلى الشروط العامّة: أن يكون البيع بلفظ «السَلم» أو «السّلف» 


)۱( صحيح البخاري؛ أول كتاب السلم. برقم (۳۹). 
)۲( المغني٠‏ لابن قدامة: ۳۱۲/۲ . 


م ا ا E O‏ ا E‏ 
خاضة» وهو قول زفرء وأحدُ وجهي الشَافعيَ رحمهما الله تعالىء لآن 
القياس ألا ينعقد أصلاًء لأنّه بِيعُ المعدوم إلا أن الشّرع ورد بجوازه 
بهذين اللفظين» فيقتصرٌُ الجواز عليهما". 

أمَا الجمهور من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة» فلا يشترطون فيه لفظ 
«الشلم» أو «الشلف». بل يجوّزونه بلفظ البيع اشا قال الكاساني چان : 


«ولنا أن السَلم بيع» فينعقد بلفظ البيع» والدليل على أنه بِيعٌ: ما 
زُويّ: أن رسول الله كه نَهَى عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورخص في 
السَلم»'". 

ووجه الاستدلال به: أن لفظ الرخصة يدل على أن الشلم قد 

شش ستثني من بيع المعدوم؛ والأصلٌ في المي أن يكون داحلا في 
ا منه. 

والشّرط الثاني الذي يرجح إلى العقد عند جمهور الفقهاء: أن يكون 
المي ا OEE LE‏ أن الاح شي تان 
الكاساني يِيتد: «لأن جوازٌ البيع مع شرط الخيار في الأصل ثبت 
وا هک ا س SS‏ 
للحال. .. إلا أنا عرفنا جوارّه بالنض؛ والنص ورد في , بيع العَين» فبقي 
ل الم مي ا | 
ليس في معنى بيع العين فيما شرع له الخيارء لأنه شرع لدفع الغئنء 
(0١)‏ بدائع الصنائع: ٤‏ ومغنلي المحتاج: 1 
۳( بدائع الصنائع: +/. وقال الزيلعي إل في نصب الراية: 4 «غريب بهذا اللفظ... 


لکن رايت في شرح مسلم. للقرطبي. ما يدل على أنه عثر على هذا الحديث بهذا اللفظ... 
والّذي يظهر أنْ هذا حديث مركب». 


25 ي ب سس سس يه 
وَالْسَلْمُ مبناه على الغَيْنَ ووكس التّمنء لأنّه بيع المفاليس» فلم يكن في 
معنی مورد النص»'. ۰ 

وقال المالكيّة: يجوز اشتراط الخيار لأحدهماء أو لهماء أو لأجنبئّ 
إلى ثلاثة أيّام» إن تأخّر قبضٌ رأس المال إليهاء فإنّ هذا العأخيرَ يجوز 
عندهم"» كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شروط رأس المال. 


0 الشروط في رأس المال: 

)١(‏ بيان جنس رأس المال؛ فإن كان من التّقود» وجب تعيِينٌ العُملة 
مغلٌ: الدّراهم. أو الدّنائير» أو الرّيالاتء أو الرّبّيات وغيرهاء وإن كان 
من الأعيان» وجب ان جسه» مغل : الحنطة. أو العمن أو الوب 

(۲) بيان نوعه؛ فإن كان من التّقود. وكان في البلد أنواعٌ مختلفةٌ من 
الغملة الواحدة» وجب بيان التوع الذي وقع عليه العقد. وإن كان من 
الأعيان. مثل: القوب» وجب تعيينُ نوعه» مغل: الكتّان أو الحرير. 

(*) بیان صفته؛ إن كان رأش المال يتفاوت فى صفاته. 

(؛) بيان قدره؛ إن كان العقد يتعلق بقذره من المَكيلات والمَوزُونات 
والعدديات المتقارية. ولا يكفي الإشارة إليه عند ا حنيفة ل خلا فا 
لصاحبيه وللامام الشافعيّ رحمهم الله تعالىء فإنهم على أن الإشارة 
تكفي عن بيان القَدْره كما في الذرعيّات والعدديّات المتفاوتة الى يتفق 


.٠0١/1؟ بدائع الصنائع؛ 41/4 ومثله في المجموع شرح المهذب؛‎ )١( 
1۹7/۳ الدسوفيّ على شرح مختصر خليل:‎ (۲( 


الباب الخامس؛ تقسيم البيع من حيث طريق وفاء الموضين : 2 اه 
الإمام أبوحنيفة ل معهما في أنّ الإشارةً تكفي فيهاء ولا يلزم بيان 
القدر. وصورةٌ المسألة: إذا قال: أسلمث إليك هذه الدّراهمء ولا يُعرف 
وزثهاء أو هذه الصبرةء ولم تغرف يليا خر عتدهنا وغيف الشافى» 
لان الإشارة أغنت عن بيان القذرء كما أنّها ُغني عنه في البيع الحال. 
ولا يجوز عند أبي حنيفة لاء لأ جهالة الققدر في رأس المال قد 
تؤدّي إلى الجهالة في المسلم فيه» مثل: أن يُستحقّ بعص رأس المالء 
فينفسخ السّلم بقدر المستحَق» ويبقى في الباقي» وذلك غير معلوم. ولو 
قال: أسلمث إليك هذا القَوت ولم يُعرف ذزعه. أو هذا القطيعَ من 
الغنم» ولا يعرفٌ عدده» جاز في قولهم جميعا. 

وجِهُ الفرق على قول أبي حنيفة فيا أن القدرَ في المَذروعات 
والعدديّات المتفاوتة مُلحَقّ بالصضفةء وإعلامُ صفة رأس المال ليس 
بشرط لصحّة الشلم إذا كان معيّناً مُشاراً إليه"» وظاهرٌ أن هذا مبنيّ 
على كون الذراع وصفاء لا قَذْرأَء وسيجي يء الكلامٌ على ذلك في مبحث 
خيار فوات الوصف إن شاء الله ال 


(ه) أن يكونَ مقبوضاً في مجلس عقد الشلم؛ لأنّ المسلّم فيه إن 
كان نقدأء فإته لا يتعيّنُ بدون القبضء فيكون دَيْناء والمسلَمُ فيه دينٌ 
أيضاً. والافتراق بدون قبض رأس المال افتراق عن دين بدين» وإِنّه 
يجعله بيع الكالى بالكالى» وقد مر أنه لا يجوز بن اليك وأمّا إن 
كان رأش المال عَيْناًء فوجهُ اشتراط قبضِه في المجلس: أن السَلمَ بِيعٌ 
أجل بعاجل. فقبضٌ العاجل داخلٌ في معناه. قال الكاساني ززل : «ولأن 
ا هذا العقد دليلٌ على هذا الشّرطء فإنه يُسمّى «سَلماً» و«سلفا» لغة 


)0( راجع: بدائع الصنائع: ٤۳۲ _ ٠/4‏ للتفصيل. 


فقه البيوع 


00° 

Doo‏ م - الل ف چ ا ا و کے ب 
وشرعا؛ تقول العرب: د شلهت) ودا : سلفت» بمعئى واحد» وفي الحديث: 
«من أسلم» فلشلم في كيل معلوم». وروي: «من اسلف فلشلف في 
گيل معلوم». والسلم يُنبئ عن التسليم والشلف يُنبئ عن التَقدّم. 
فيقعضي لزوم تسليم رأس المالء ويقدّم قبضه على قبض المسلم فيه»". 
وهذا مذهبُ الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة". 

ما الإمام مالك بن أنس يهل فخالف الجمهورٌ في أمرين: 

ال ری الا ان غ قا ول ال 

والتاني: أنّه إن كان رأش المال نقدأء فاته يجوز تأخيرَ رأس المال 
إلى ثلاثة أيّام» لأنّ ما قارب الشىء يُعظى حُكمّه. وذهب بعضٌ المالكيّة 
إلى أن التأخير إلى ثلاثة أَيّام إِنّما يجوز إذا كان بدون شرط» واختاره 
عبد الحقّ وابنٌ الكاتب وابنُ عبد البرّ رحمهم الله تعالى» وقال آخرون: 
يجور بشرط أيضاء واختاره في مختصر خليل'". 

أا تأخيره فوق الثّلاث بشرطء فلا يجوز بالاتفاق» أمَا إن كان بدون 
شرطء فإن كان رأش المال من العروضء وتأخّر قبضّه فوق القلاث؛» لم 
يُفسخ العقد. وإن كان من النقود» يفسّد العقد على ما فى المدوّنة» ولا 
يفشد عند ابن حبيب؛ بشرط: أن يكون بدون شرط في العقد. 


)01( بدائع الصنائع: . 

(۲) راجع: المغنيء لابن قدامة: 594/4. 

(۳) الدسوفي على شرح مختصر خليل: ۱۹۷/۳. 

(:) المرجع السابق: 190/7. 

(5) كذا في: المقدمات الممهدات. لابن رشد؛ ۲۸/۲. 


الباب الخامس: تقسيم البيع من حيث طريق وفاء العوضين 


00١ 
مجه سخ ملع‎ 
وبما أن قبض رأس المال شرط لصحة السَلمء فإنْ قَبَضَّه المسلمُ‎ 
إليهء ثمّ انتقض القبض بت او استحقاق مغلا فإنه يوجبُ بطلان‎ 

الا 0 

أمَا إذا عجّل رب الشلم بعض رأس المالء وأخّر بعضه. ففيه خلافٌ 
بين الفقهاء؛ قال الحنفيّة والشَافعيّة والحنابلة: يبطل السَلمُ فيما لم 
يُقَبَض› ويسقط بحصته من المسلم فيه» ويصح في الباقي بقسطه". 
وعلله ابن نُجيم يتان بقوله: «وصح في حطة النقد؛ لوتقوة فض راس 
المال بقدره» ولا يَشِيعْ الفساد. لأته طارئ» إذ السَلم وقع صحيحاً في 

الكُلّء ولذا لو قد الكل قبل الافتراق» صخ»”. 

وظاهرٌ أنْ هذا إِنّما يُمكنْ إن كان المُسلْمْ فيه مما يحتمل التتبعيض. 
ويُمكن تبعيض الثمن على حصصص. فأمَا إذا كان المسلمٌ فيه مما لا يقبل 
التبعيض أو يضرّه التَبعيضُء مثل: الوب فالظاهرٌ أن تأخيرَ بعض رأس 

المال يفسد العقد. 

وقال المالكتّة: إن قدّم بعض رأس المال» وضرت لبعض راش 

المال أجلاً بطل السَلْمُ في الصّفقة كلهاء ومتى قبض البعضّء وأخر 
العف فشك لآنه ديق دين" 


(۱( بدائع الصنائع: .To/k‏ 

(۲) المغني. لابن قدامة: .۳۳٣_ ۳۳٣/٤‏ 

(۳) البحر الرائق: .٠۷۸/١‏ 

(4) المدؤنة الكبرىء كتاب الشلم القاني: ١/۸۷ء‏ وكفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد 
القيرواني» للمنوفي. مع حاشية العدوي: */7037. 
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بم ريه 2 
۸- هل يجوز أن يكون الدَّينٌ في ذمّة المسلّم إليه رأسّ مال السّلم؟: 
ولو أراد رب الشلم أن يجعلَ الدّينَ الذي في ذمّة المُسلّم إليه رأ مال 
السَلمء فإنَ ذلك غير جائز عند الأثمّة الأربعة والجمهورء لأنّه يؤدّي إلى 
بيع الكالئ بالكالئ. وإن نقد في المجلس جازء لأنّ المانع ههنا ليس إلا 
انعدامٌ القبض حقيقة» وقد زال. وقد ذكرنا في مبحث بيع الدّين: أن العلامة 
ا و ابنَ القيّم رحمهما الله تعالى» أجازا أن يُجِعلَ الدّينُ على 
المسلم إليه رأس مال السَلمء وإن لم ينقده في المجلس» وسقياه بيع 
الواجب بالسّاقط". هذا إذا كان الدَّينُ في ذمَةٍ المسلّم إليه حالاء أمَا إذا كان 
ملا قل يجو عدلهها أنضاء أله لسن ن الدين التتاقط. 


والظاهرٌ أن مذهت الجمهور أوفق بمقاصد الشلم؛ وذلك لأنَ السَلمَ 
إتما شرع لدفع حاجة فاقدي السيولةء الذين يُريدون أن يحصلوا على 
نقد يستخدمونه للاستغمار في نشاطاتهم الزّراعيّة أو التجاريّة» ومن أجل 
ذلك :ريما يَرَضْسَون بالؤكس في القمن» فلو از أن يكون الذي الذي 
عليهم رأس مال الشلم» فإتهم لا يحصّلون على نقد» مع كون السَلم 
بغمن أوكس. فتفوتُ المصلحة اليه شرع السّلم من أجلها. 

وبالتّالي: إن إجازة مثل هذا السّلم ربّما يستغلها الدّائنونء بأنّه إذا 
حل الدّينْ على المديون. ولم يكن قادرأ على أدائه» أسلم إليه الدَائنُ 
ينال خط ا شين أوكي» لان التتلم يكون عاد يقمن اف من 
الو الي الذ ين الى و 
الإمامان ابن تيميّة وابنُ القيّم رحمهما الله تعالى. 


.773/١ إعلام الموقعين؛. بحث الحوالة؛‎ )١( 


أمَا إذا كان مال ربّ الشلم موجوداً في يد المسلّم إليه قبل العقد. 
وأراد رب السَلم أن يجعله رأس مال الشلم» فهل ينوب القبضٌ السَابق 
عن القبض المستحَقّ في مجلس عقد الشلم؟ قال التختايلة: انه رتوب 
عن ذلك ولا يحتاج إلى قبض جديد”". أمَا الحنفية. ففرّقوا بين يد 
الضّمان ويد الأمانة» فقالوا: إن كان القبضُ الشابق قبض ضمان» 
كقبض الغاصبء جاز أن ينوب عن القبض المستحقّ في مجلس 
التلمء وإن كان قبضّ أمانة» كقبض الوكالة أو الوديعة» فإِن القبض 
الشابق لا يقوم مقامه» ويحتاج إلى تجديد القبض إن لم يكن حاضرا 
في مجلس العقد. وقد فصّلنا موقفت الحنفيّة في هذا الصّدد تحت 
الشرط الشابع من شرائط المبيع» تحت عنوان «هل يكفي القبض 
الشابق على المبيع ؟». 


۹ _الشسلم بين البلدين: 

إن كان المتعاقدان في بلدين» ويُريدان أن يعقدا السَلمء فطريقّه عند 
الجمهور: أن يُرسل رب الشلم مبلعَ رأس المال إلى المسلّم إليه مقدّماًء 
ويكون هذا المبلعْ أمانة عند المسلم إليه؛ فإذا تسلّمهء عقدا التَلمَ 
بطريق الهاتف. أو آلات الاتصال الأخرى» وبما أن المبلعٌ مقبوض 
للمسلّم إليه قبل العقدء فلا يحتاج إلى قبض جديد عند الحنابلة» وبما 
آله أمانة. فإنّه يحتال إلى قبض جديدٍ عند الحنفيّة» ويتأتى فيه ما قدّمنا 
في مبحث القبض؛ من أن المقصود من القبض الجديد تحديدٌ التّقطة 
التي ينتقلٌ فيها قبضٌ الأمانة إلى قبض الضّمان. أمّا عند المالكيّة. 


1 كشاف القناعء فصل: الشرط السادس للسلم:‎ )١( 
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فيمكنٌ أن يعقدا السَّلمَ بطريق الهاتف وغيره؛ ثم يُرِسِلُ رب الشلم رأس 
المال بحيثٌ يَصِل إليه في خلال ثلاثة أيَامء والله اة أعلم. 


١‏ - الشروط في المسلم فيه: 

أا الشروط التي ترجع إلى المسلّم فيه» فهي ما يأتي: 

| - أن يكونَ جنش المسلم فيه معلومأًء مثل: التمرء أو التوب. 

۲ - أن يكون نوعه معلوماء مثلٌ: التمر البرنن» وثوب الكتان؛ فإن 
لم تختلف أنواعٌ المسلّم فيه» فلا يشترط بيان التوع. 

۴ أن:تكون :ضفئه مغلومة :مغل + كوته عثداء أو سط أو رديئاء 
وقد تُعورف في زمنناء أن الأنواعَ تقشم إلى الدّرجة الأولى» والكّانية: 
وغيرهاء فإن كان كذلك. يُشترط بيان الدّرجة المطلوبة. 

وحاصلٌ هذه الشروط الثّلاثة أن ينضبط المسلَمُ فيه» بحيث لا يبقى 
فى ضبطه احتمال التزاع. 

؛ - أن يكون قدره معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدد. قال التّبِىَ 
الكريم تهلا: «مّن سلف في تمره فليُسلفْ في كيل معلوم» ووزن معلوم»". 

ويشترط أن يكون معيارٌ القدر مما يؤمّن عليه فقَده عن أيدي النّاس؛ 
فإن اشترط الكيلّ بمكيال لا يُعرف عيارٌه بأن قال: «بهذا الإناء» ولم 
يعرف كم يسم فیه» أو بحجر لا يُعرف عيارُه ولا يُعلم گم وزئه» أو 
بخشبة لا يُعرف قدرُهاء أو بذراع يده لا يجوز السّله". 


(۱) صحيح البخاريء أول كتاب السلم. برقم (5588). 
(؟) بدائع الصنائع: t/t‏ 


الباب الخامس: تقسيم البيع من حيث طريق وفاء الموضين : م لماكت 

5 - أن يكونَ المسلمُ فيه من المثلتّات» فيجوز | اه في المكيلات. 
أو الموزوقات» أو المذروعات أو العدرتات المتقازية الى لا تتفاوت 
آحادُها إلا تفاوتاً يسيراً يُتسامح في مثله عرفأ كالجوز والبيض؛ وعدا قول 
الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى» وقال الشافعى كين : 
لا يجوز الشلم في الجوز اليش علدا ر و رااان ذلك اين 
ويختلف» فلم يِجْرْ عدداًء كالبطيخ"» وهو قول زفر بد" . ودليل 
الجمهور: أن التّفاوتَ بين صغير الجوز وكبيره يسيدء أعرض الاس عن 
اعتباره» فلا يُعتبر» ولهذا كان مضموناً بالمثل عند الهلاك» بخلاف الرُّمَان 
والبطيخ» فإنّ التفاوت في آحادهما تفاوتٌ فاحشء ولهذا كان الضّمان 
فيهما بالقيمة. والظاهر من كلام المالكيّة: أنه يجوز الشلم في الجوز 
والبّيض عدداًء ولكن يقاس حَجُم آحادها بمقياس كالخيط وغيره'". 

وبما أن الشلم يجوز في العدديّات المتقاربة» فإنّه يجوز في 
الستارات والدّرّاجات والطاكرات والغلاجات والمكيّفات والأدوات 
المْزليّة والكهربائيّة التي ينضبط نوعُها ووصمها وموديلها ولوتهاء ونحو 
ذلك من الأوصاف التي لها دخلٌ في رغبة المشترين» ولا بأس بتعيين 
المصنع أو العلامة التّجاريّة بشرط أن يكون المسلَّمُ فيه عام الوجود 
في محلّه بحكم الغالب عند حلول أجله. كما سيأتى تفصيله فى الشّرط 
التابع إن شاء الله تعالى”". ١‏ ا 


)0( المغني. لابن قدامة: .۳۲۷/٤‏ 

)۲( بدائع الصنائع: 244/4 . 

(۳) الشرح الكبير مع الدسوقي: .۲٠۷/۳‏ 

(:) المعيار الشرعي رقم )٠١(‏ بشأن الشلم والسَلم الموازي. الصّادر من المجلس الشّرعيء 
بند: (۸/۲/۳). 
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والايجوز الْسَلمْ في العدديّات المتفاوتة من الجواهرء واللالى. 
والجلود. والأدم» رال روس: والأكارع» والبطيخ. والقثاء. والرّمان. 
والسَفرجلء ونحوها من العدديّات التي تتفاوت آحادُهاء لأنه لا يمكن 
ضبطها بالوصف» إذ يبقى بعد بيان جنسها ونوعها وصفتها وقدرها 
جهالة فاحشة مفضيةٌ إلى المنازعة. 


١‏ السّلم في الحيوان: 

وكذلك لا يجوز السّلم في الحيوان عند الحنفيّة". وهو رواية في 
مذهب أحمد ال وجوّزه الشافعية والمالكية9, وهو ظاهر المذهب 
عند الحنابلة”". لان الجهالة فيه تزول ببيان الجنس والتّوع والصّفة 
والسدٌّ؛ فكان مضبوط الوصف. والتفاوتث فيما وراء ذلك لا يُعتبر» 
ولهذا وجب دينا في الذّمّة في التكاح» فأشبه التياب» وقال الحنفيّة: إِنه 
بعد بيان هذه الأشياء يبقى بين فرس وفرس تفاوتٌ فاحشٌ في الماليّة. 
E‏ ل لد مات 
N es‏ ا E‏ 
يكون لي مثلُ مصر وگورهاء ومن الأمور أمورٌ لا يكن يخمَيْن على 
أحد. هو أن يبتاع الذهبُ بالوّرِق نسيئةء وأن يُبتاع الثَمرةٌ وهى معصفرةٌ 
لم تطِث. وأن يُسلم في سن“ 
)01( بدائع الصنائع: . 
(۲) الدسوقي على الشرح الكبير: .٠٠۷/۳‏ 


(۳) المغني. لابن قدامة؛ ."١8/4‏ 
)٤(‏ مصنف عبد الرزّاق؛ باب السلف في الحيوان: رقم (14171)». وأخرجه البيهقي في = 


اا ال عد عر ا اريت مجهي 

أمَا قياشه على وجوبه في التكاح» فقال فيه الكاساني وَرْعك: 
«والاععبارٌ بالتكاح غير سديد. لأنّه يتحمّل جهالةً لا يتحمّلها البيع؛ ألا 
ترى أنّه يصح من غير ذكر البدل» وببدل مجهول» وهو مهرٌ المثل» ولا 
يصح البيع إلا ببدل معلوم» فلا يستقيم الاستدلال». 

5 - الشرط الشادس عند الحنفية: أن يكون المسلَمُ فيه موجوداً من 
حين العقد إلى حين المحل» حتى لو كان منقطعا عند العقد. موجودا عند 
المحلّء ان الي أو منقطعاً فيما بين ذلك» لا يجوز السَلم؛ وهو 
قول القوريّ والأوزاعيَ رحمهما الله تعالى» وقال المالكيّة والشافعيّة 
والحنابلة: لا يُشترط ذلك ويجوز السَلم إذا كان موجوداً عند المحلّ 
واستدلّوا على ذلك: بأنَ النْبى بي قم المدينة وهم يُسْلِفون في الثمار 
السَنةَ والسّنتين» فقال: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم. و وزن 
معلوم» إلى أجل معلوم». ولم يذكر الوجوهد. ولو كان شرط لَذَكَره 
ولنهاهم عن السَّلف سنتين» لأنّه يلزم منه انقطاعٌ المسلم فيه أوسط السّنة 
ولأنّه يغبت في الذمَةء ويوجدٌ في محله غالبأء فجاز السَلم فيه كالموجود. 


واسعدل الحنفيّة بالأحاديث التي نهى رسول الله يل فيها عن بيع 
الَمرة حتّى يبدو صلاحٌهاء ولان القدرةً على التسليم بالتحصيلء فلا بد 
من استمرار الوجود في مذّة الأجل ليتمكّن من التحصيل". 

وقال الحنفيّة: ولو انقطع المسلم فيه بعد المحلّء فربٌ الشلم 
بالخيار: إن شاء فسخ الشلم» وإن شاء انتظرٌ وجوده. لأنَ السَلم قد 


= سننه الكبرى: ۲۳/١‏ وقال: هذا منقطع. وقال المارديني ريغل في الجوهر النقيّ؛ «قد تقدم 
أن ابن سيرين أيضاً رواه عن عمر» ومراسيل ابن سيرين صحيحة». 
)١(‏ الهداية مع فتح القدير: 2717/1 والمغني. لابن قدامة: ۳۳۲/۲ _۴۴۳. 
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صح. والعجرُ الطارئ على شرف الرّوال» فصار كإباف المبيع قبل 
القبيضص". 


57 تعيين المسلم فيه بالمحلٌ أو المصنع: 

۷ - الشّرط السابع: أن لا يكون المسلَمُ فيه معيّناً بمحلّ يُمكن أن 
ينقطع. مثل: أن يُسلم في ثمرة شجرة بعينهاء أو بُستان بعينه. قال ابن 
قدامة ول : «لا يجوز أن يُسلم في ثمرة بستان بعينه» ولا قري صغيرة 
لكونه لا يوْمَن تلمُه وانقطاعه. قال ابن المنذر: إبطال السّلم إذا أسلم في 
ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم» ومن حفظنا عنه ذلك: 
الغقوريّء ومالك, والأوزاعت» والشافعن» وأصحابُ الرَأي؛ وإسحاق»”. 

والدليل على ذلك: ما أخرجه ابن ماجه» عن عبد الله بن سلام وهل 
قال: «جاء رجلٌ إلى التبيّ بي فقال: إن بني فلان أسلمواء لقوم من 
اليهود. وإتهم قد جاعواء فأخافٌ أن يرتدّواء فقال النّبىَ كَل «مَن عنده؟» 
قال رل مع الود هى كذ زوك دان التي قل ما ارا فان 
تلاثمئة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله كَكه: 
«بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذاء ولیس من حائط بنى فلان»". 


)01( الهداية مع الفتح: حتلفة 

(۲) المغنى. لابن قدامة: 7575/4. 

(۳) سنن ابن ماجه. باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم» حديث (١۲۲۸)ء‏ وفيه عنعنة 
صرح فيه الوليد بن مسام بالتحديث. وفيه: أن زيد بن سعنة قال لرسول الله ة: هل لك 
أن تبيعني تمرأ معلوماً من حاتط بني فلان إلى أجل كذا وكذاء فقال؛ دلا يا يهوديّ! ولكن 
أبيعك تمراً معلوماً إلى أجل كذا وكذاء ولا سمي حائط بني فلان» (فركسه ارو شا 
لاہن بلبان: 2/1 ). 


الباب الخامس: تقسيم البيع من حيث طريق وفاء الموضين : 2 لسك 

وهذا صريحٌ في أن تسميةً حائط مخصوص.ء أو شجر مخصوص. 
لا يجوز في السّلم.ء لأنّه لا يُعرف هل يبقى ذلك الحائط أو تلك الشجرة 
إلى حُخلول الأجل أو لا. وعلى هذا لا يجوز السَلمْ في منتّج مصنّع 
معيّن» أو شركة معيّنة لا يؤمَن انقطاعه» أمّا إذا كانت الشركة الصّناعيّة 
كبيرةٌ» وكان الأجلٌ قصيراً يؤمّن انقطاعٌ القدر المسلم فيه في حدود 
ذلك الأجلء فينبغي الجواز؛ وذلك لان الفقهاء منعوا السَلم في ثمرة 
قريةٍ معيّئةِ صغيرة» كما مر في عبارة ابن قدامة. ومفهومه أته إن كانت 
القريةٌ كبيرةً بحيثُ يؤْمّن انقطاعٌ ثمرتها في حدود الأجل المضروب. 
جاز السَلمء لأن علّة المنع» وهي الانقطاع, لا توجد في تلك الصّورة» 
وقال ابن جيم بل : 

' «بخلاف ما إذا أسلم في حنطة صعيديّة أو شاميّة» فإِنْ احتمال أن 

ينت في الإقليم شيء برُمّته ضعيفه. فلا يبلغ الغرر المانع في 
الصّحَة؛ ولذا قيّد بالقرية» احترازأ على الإقليم»”". 

فظهر بهذا أن علّة فساد السَلم في منج مكان معيّن هو خشيةٌ انقطاع 
المنتح في ذلك المكان» فإن وقع الأمنُ من ذلك. أو كان احتمال 
الانقطاع تارا ضعيفاأًء فلا يفشد به السَلم. 

وكذلك قد يكون ذكرٌ مكان معيّن لبيان صفة المسلم فيه» لا لكونه 
مصنوعاً أو ناتجاً في ذلك المكان بخصوصه. وإن أتى المسلمُ إليه 
بمصنوع أو ناتج من غير ذلك المكان مستوفياً لصفاته. جاز اللمء 


.٠٠٠/١ البحر الرائق:‎ )١( 
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واو ا المقصود صفةٌ لا مكانأء يتعيّن 
بالعرف. قال ابن ج نجيم رل : 

«وفي الخلاصة وغيرها: ولو أسلم في حنطة هراة لا يجوزء وفي 
ثوب هراة» وذكرٌ شروط لها يجوزء لأنّ حنطتها يُتوهّم انقطاغهاء إذ 
الإضافةٌ لتخصيص البُقعة» فيحصّل الشلم في موهوم الانقطاع» بخلاف 
إضافة الثوب. لأنها لبيان الجنس والتوع لا لتخصيص المكان. وكذا 
لو أتى المسلمٌ إليه. بغوب هَرويّ تيج في غير ولاية هَراةٌ من جنس 
الهرويّء يعني: من صفته ومؤنته؛ يُجبرٌ رب الشلم على قبوله. فظهر أن 
المانع والمقتضي العُرف؛ فإن تعورف كون التسبة لبيان الصّفة فقط. 
جاز. وإلا فلاء كذا في فتح القدير»”". 

أمَا التَلمُ في أسهم شركة معيّنة» فقد منعه المجلس الشرعي 
للم سات المالية ار ساي ةة لان الشركات مما يمك انقطاغها أو 
تصفيئُهاء فصار مثلّ السَلم في ثمرة بستان معيّن. وهناك عله أخرى 
لعدم جواز السَلم في أسهم الشركاتء وهي: أن الأسهم. كما مر في 
ا ا لاع فى مرحردات التدرفة..وموخوداك 
الشركة #مجموعة نالفو و الود اعانا غير ار و الا عات 
التي هي داخلة في العدديّات المتفاوتةء ولا يجوز فيها الَلم. والله 
سبحانه أعلم. 


۳ - الشّروط التي ترجع إلى تسليم المسلم فيه: 
أمَا الشّروط التي ترجع إلى تسليم المسلّم فيه فهي ما يأتي 


.٠٠١/١ البحر الراتق:‎ )١( 


الشّرط الأول عند الجمهور: أن يكون تسليمُ المسلّم فيه مؤجّلا: 

فلا يصح السَلم الحالَ عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة» لأن 
السَّلم يُنبئ عن الدّينء فالأجلٌ داخلٌ في معناه» ولقوله يله «من أسلف 
في شيء ففي گیل معلوم؛ ووزن معلوم» إلى أجل معلوم». 

وقال الشَافعى : يصح السَلم حالاً ومؤججلاء فإن أطلق عن 
الحلول والتأجيل» وكان المسله فيه موجوداًء انعقد حالاًء لأته إذا جاز 
السَلمُ مؤْجّلاًء فلآن يجورّ حالاً أولى» لبُعده عن العَرّر؛ والمراد من 
الحديث «إلى أجل معلوم» عنده: هو العلمُ بالأجلء لا الأجلُ نفشه. 

والمقصود من السّلم الحالَ عند الشافعيّة: أن ربٌ الشلم له حى 
العسلّم في آي وقتٍ شاء بعد العقد. ويُشكل عليه: أن ذلك ممكنٌ 
في كلَ بیع» وإن لم يكن سَلَّماً» فلا داعي لعقده بالشلم. 

والحواتث: : أنْ الشافعيةً لا يُجيزون ب يا الغائب» إلا عن 
طريق الشلم الحال؛ فقد ذكر الخطيث الشربيني تال : أن فائدة 
الغدول من البيع إلى الشلم: «هو جواز العقد مع غَيْبة ن فان 
المبيع قد لا يكون حاضراً مرتيا فلا يصح بيعُه (أي: عند الشافعيّة). 
وإن أخره لإحضاره. ريما فات على المشتريء ولا يتمكّنٌ من 
الانفساخ إذ هو متعلقٌ بالذمة»" 

وعلى القول بالشلم الحال. يجوز أن يتأخر تسليمٌ المبيع إلى أي 
وقت إذا كان بتراضي الطرفين» وكذلك يجوز أن يُضرب أجل قصير 
مثل: يوم أو يومين. 


۱( مغني المحتاج› كتاب السلم: اخ" ١‏ . 
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4 - الشرط الثاني: أن يكون أجل التّسليم معلوما: 

الشرط الثّاني: أن يكون أجل التسليم معلوماً؛ وهذا القدز متفق عليه 

بين الفقهاء. لقول الله يله : < اها ألدِيح حَامَنوَاْ دا تَدَايَسمُ بدن إل أجلي 
سی ت بوه 4 [البقرة: ۸۲ء ولقول الزسول الكريم بل: «من أسلف 
في شيء؛ ففي كيل معلوم, ووَرْن معلوم. إلى أجل معلوم»" 

أهَا كيفيَهُ الأجلء ففيه اختلاف فصّلناه في مباحث البيع المؤجل 
تحت عنوان «معلوميّة الأجل». 


۵ - أقل مدّة السّلم: 

ثم اخعلف الفقهاء في تحديد أقلّ مذَةٍ في تأجيل التلم. لأنه لم 
يرد فيه نض؛ فرُويَ عن الإمام محمد بن الحسن ويد أنه مقدّر بشهرء 
لأته أدنى الآجل وأقصى العاجلء ويقدب منه مذهثُ الحنابلة؛ حيث 
قالوا: «مِن شط الأجل: أن يكون مذّةً لها وَفَعّ في التّمن» كالشّهر وما 
قاربه»"". وقد زويت عن مشايخ الحنفيّة رواياتٌ مختلفة. منها: ما 
وي عن الكّزخي لال : أنه مقداز ما يمكن تحصيلٌ المُسلّم فيه» وعنه: 
أنه يُنظر إلى مقدار الُسلم فيهء وإلى عرف الاس فى تأجيل مثله. 
وقدّره بعضهم بثلاثة أيَام؛ قياساً على خيار الشّرطء وبعضّهم بنصف 
يوم واختمار صاحب الهداية وابنْ الهمام؛ التَقدِيرَ بشهر على قول 
الإمام محمد ثول" . وقدّر المالكيّة أدنى مدّة السلم بنصف شهر "2 
)١(‏ صحيح البخاري. كتاب السلم. حديث )١210(‏ عن ابن عباس عل . 
)١(‏ المغني. لابن قدامة؛ .٠۳٠/۲‏ 


زفي فتح القدير: ۲۱۸/١‏ - 


3 حاشية الدسوفي: 10/۳„ 


e 


الباب الخامس؛ تقسيم البيع من حيث طريق وفاء الموضين oe‏ 
أمَا الشافعيّة» فليس عندهم أجل مقدّرء بل إِنّهم يجوّزون السَلم الحال» 
كما مرّ. 

وبما أنه ليس هناك نص فى تحديد مدّة الشلم فإن المجلس 
الشرعى لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة» لم 
يُحدّد مدَّءً لأجل السَلم؛ فجاء فى المعيار الشّرعى للسَلم: 

«يُشترط أن يكون أجل تسليم المسلَّم فيه معلوماً على نحو يُزيل 
الجهالة المُفضية إلى التراع» ولا مانع من تحديد آجال متعذدة لعسليم 
المُسلّم فيه على دُفعات» بشرط تعجيل رأس مال الشلم كله»". 
بدون تقييد الأجل بمدّة معيّنة. فظهر أن المقصود تعيينٌ الأجل. سواءً 
أكان قصيراً أم طويلاء والله يله أعلم. 


1 - الشرط الثالث: أن يكون محل التسليم معلوماً: 

الخّرط القّالث: أن يكون محل التسليم معلوماً. قال أبو حئيفة. 
والتّوري. والشافعئ في روايةٍ عنه: أنّه إن كان للمُسلم فيه حمل ومُؤْنَة 
نعي هك الل أن كرفي العقد مكاث التجليو و قال ابو رمف 
ومحدّد. وأحمد. والشافعي في رواية أخرى؛ إنه لا بُشترط ذكرّه في 
العقد. ويجبُ التَسليمُ في محل العقد'"'. وبه تقال المالكيّة, عير أَنَهم 
قالواء «الأفضل اشتراطه»"؛ لان النبي الكريم ## لم يَشترط ذلك حين 
)١(‏ المميار الشرحن رقم )٠١(‏ بنذ؛ (۸/۲/۳). 


(۲( الععني؛ لابن قدامة, 9/1؟"؟, 
)۳( بداية المجنهد؛ °۲ 
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أجاز السَلمء ولأنْ سبب وجوب الإيفاء هو العقد. والعقدْ ؤجد في هذا 
المكانء فيتعيّن مكان العقد لوجوب الإيفاء فيه. كما في بيع العين. 

وقال أبوحنيفة وغيره ممّن يشترط بيانَ المكان: أنْ كونَ مكان 
التسليم مكان العقد ليس من مقتضى العقدء بدليل: أنّهما لو عَيَنا مكانا 
آخرٌ جاز اتفاقأء ولو كان مقتضى العقد التسليم في محلّ العقد. لكان 
ذلك تغييراً لمقتضى العقد فكان ينبغي أن لا يجوز؛ وإذا لم يععيّن 
مكان التسليم في العقد. بقي مجهولاً جهالةً مُفضيةً إلى المنازعة. 

وأا إذا لم يكن للمُسلم فيه حَمْل ومُؤنةء ولم يُذكر محل العسليم 
في العقدء فعن أبي حنيفة فيه روايتان: الأولى: آنه لا يتعتّن مكانُ العقد. 
ويُوفيه في أيّ مكان شاء؛ لان ما ليس له حَمْل ومُؤنة لا تختلف قيمتُه 
باختلاف الأماكن» فلم تكن جهالتُه مُفضيةً إلى المنازعة» والرّواية العّانية 
عنه: أنه يتعيّن فيه مكان العقد؛ كقول الصّاحبين. ومن المشايخ مَن 
جمع بينهما: بأته إن لم يتنازعاء فإته يُؤْفِيه في مكان العقد. وإن تنازعاء 
فإنّه يأخذه بالتسليم حيث ما لقيه". 


7 الشرط الرابع: أن يُسلم نفس المُسلم فيه بدون استبدال: 

والشرط الرابع لجواز التسليم عند الجمهور: أن يُسلَّم نفس المُسلَم 
فيه؛ فلا يجوز استبداله بشيءٍ آخر. ولو برضا رب السّلم؛ لأنّ استبداله 
بشيء آخرَ يؤدّي إلى بيع المسلم فيه قبل قبضه. وهو لا يجوز. قال ابن 
قدامة لهال : 


.t0/ بدائع الصنائم:‎ )١( 


الباب الخامس: تقسيم البيع من حيث طريق وفاء العوضين : ممع 53 

«وأمًا ب بيع المسلّم فيه من بائعه» فهو أن يأخذ غير ما أسلم فيه عوضاً 
عن المس لم فيه» فهذا حرام» سواء كان المسلّم فيه موجوداً أو معدوما. 
وسواء كان العرض مغل المُسلم فيه في | لقيمة» أو أقلّ» أو أكثرء وبهذا 
قال أبوحنيفة والشافعت»”" 

وحجّتهم في ذلك: ما رواه أبو داود» عن أبي سعيد الخُذْري قل 
قال: قال رسول الله يكيِ: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره»" 
e‏ وأعلّه المنذريٌ وغيره بعطيّة العرف» وقال ابن 
الهمام ن ون : «رواه الترمذيّ وحشنه"» وقال: : لا أعرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجه... وعطيّةٌ العُؤفى ضعفه أحمد وغيره» والترمذيّ يُحسّن 
حديثه. ووا غا اق تفقوف على ابره عور ل ارتا عر عن 
ققادة» عن ابن عمر قال: إذا أسلفت في شيء؛ فلا تأخذ إلا رأس مالك. 
أو الذي أشلففت ف 

واي فان أحاديث المنع عن البيع قبل القبيض» وعن ربح ما لم 
يشو كلها تذل غل لكف 0 ال فيه فن دة ال لمال 
يقبضه رب السلم فإن باعه باع ما لم يَضمّن. 

وكيا لأ رر ادال المشلم فيه من الع إلية» لا يتحول بيغ 
المُسلّم فيه إلى ثالث قبل العَسلّم بالطريق الأولى» لأنه بِيعٌ قبل القبض. 


. ۳٤۲/٤ لمغني 3 لابن قدامة:‎ ١ )١( 

(۲( سنن أبي داود. باب السلف يُحوّل» حديث م5 ؟). 

(۳) يعني: أخرجه في العلل الكبيرء أبواب البيوع. باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر؛ 
حديث (385). 


(4) فتح القدير591/6. 
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أمَا الإمام مالك بلثيان؛ فعنده تفصيلٌ دقيقٌ في المسألة. ولخّصه ابن 
رشد بلعنء فقال: 

«وأما مالك: فإلّه مَنَع شراء المسلّم فيه قبل قبضه في موضعين: 

اها إذا كان المسلّم فيه طعاماًء وذلك بناء على مذهبه؛ في أنّ الذي 
يُشترط في بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث. 

والثاني: إذا لم يكن المسلَمْ فيه طعاماًء فَأخَذَ عوضه المسلم ما 
لا يجوز أن يُسلم فيه رأس ماله. مثل: أن يكون المسلمُ فيه عرضاًء 
والثّمنٌ عرضاً مخالفاً له فيأخذ المسلم من المسلّم إليه إذا حان الأجلٌ 
بين هر جن ذلك الرس الت قن ال ولك اس وله إن 
ماك دوزي نوكن العرض الماحر:. أكتز ا 
ضمان وسَلف. إن كان مثلّه أو أقلٌ». 

«وكذلك إن كان رأس مال السّلم طعاماء لم يجز أن يأخذ فيه طعاماً 
آخرٌ أكثر. لا من جنسه ولا من غير جنسه. فإن كان مفلل طعامه في 
الجنس والكيل والصّفة؛ فيما حكاه عبد الوهّاب. جازء لأته يحمله على 
العروض. وكذلك يجوز عنده أن يأخذ من الطعام المسلّم فيه طعاماً من 
صفته. وإن كان أقلٌ جودة. لأنه عنده من باب البدل في الدنانيرء 
والإحسان. مثل: أن يكون له عليه قمحٌ؛ فيأخذ بِمَكيلَيه شعيرأ». 

«وهذا كله مِن شَوْطه عند مالك الا يتأخّر القبش”. لأنّه يَدخْلّه بيع 
الذين بالذين. 


)١(‏ يعني: قبض بدل المسلم فيه عند حلول الاجلء وإلاً فإله يستلزم بيخ الدّين بالدّين. 


الياب الخامس: تقسيم البيع من حيث طريق وفاء الموضين : > 0611 

وإن کان راس مال ١‏ لشلم عبتا" وأخذ ا لمسلم فيه عينا من جنسهء 
جاز ما لم يكن أكفر منهء ولم يتّهمه على بيع العين بالعين نسيئه إذا 
كان مغله أو أقلّ". وإن أخذ دراهمَ في دنانيرء لم يتهمه على الصّرف 
المعأخر”. وكذلك إن أخذ فيه دنانيرَ من غير صنف الدنانير التي هي 
راش مال الشلم: 

وأمَا بيع الشلم من غير المسلم إليه: فيجوزٌ بكلّ شيء يجوز التَبايُع 
به ما لم يكن طعاماء لأنّه لا يدخله بِيعٌ الطعام قبل قبضه»". 


6 الشرط الخامس : تسليم المُسلّم فيه حسب الأوصاف المتّفْق عليها: 
الشرط الخامس: أن يقع التَسلِيمُ حسب المواصفات التي افق عليها 

العاقدان في العقد. فإن سلم بغير هذه المواصفات» لم يصح التسليم. 

إلا أن يرضى به رب الشلم؛ فإن كان أزدأً مما وقع الاتفاق علي. 

لا يصح التسليم إلا برضا رب السلم اتفاقاًء وأمًا إن كان أجود مئه فقد 

صح التسليمء. ويُجبر ربٌ السلم على قبوله عند الإمام أبي حنيفة 

)0( المراد من العين في اصطلاح و ا 

(") يعني: أن ا العرض المسلم فيه بالتقد الذي كان ثمناء يستلزم أن يكون بيع الْقد 
بالتقد نسيئة. ولكن مالكا رل لم يُدخله في بيع التقد بالتقد نسيئةً. وذلك لأنّ أصل 
العقد لم يكن فيه بيع التقد بالتقدء إنما طرأ عليه بالاستبدال وحينئذ لم يكن فيه 

(۳) يعني: إن كان رأس مال التلم دنانير؛ وَالمُسلَْمْ فيه عروضاًء ثم استبدل بلك العروض 
دراهم. فالظاهر أنه صار بيع الذراهم بالدّنانير؛ وقبضٌ الدّراهم متأخر عن قبض الدّنانيرء 
ولك مالكاً تاد أجاز ذلك. لان أصل العقد لم يكن فيه بيع الدّنانير بالدراهم وإتما 
جاءت الذراهم بدلا من العروض المسلم فيه. 

(:) بداية المجتهد: .5١5-7508/١‏ 
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وصاحبيه رحمهم الله تعالى؛ وقال زفر: لا يُجبر على قبولهء لأنّ المسلمَ 
إليه متبرّع على رب السلم في إعطائه الزيادةء والمعبوغ عليه لا يُجبر 
على قبول التبرع؛ لما فيه من إلزام المنّة. فلا يلزمه من غير التزامه. 

وحجَة الأئمة الثلاثة: أنّ إعطاء الأجود مكانّ الجيّد في قضاء الديون 
لا يُعدَ فضلاً وزيادةً في العادات» بل يُعدَ من باب الإحسان في القضاء 
ولواحق الإيفاء. فإذا أعطاه الأجود. فقد قضى حو صاحب الحقّ 
وأجمل في القضاءء فيُجبر على الأخذ". 

والطَاهِرٌ أن هذا إذا كان الأجودُ لا يفوت به غرضٌ رت الشلم أمَا 
إذا كان الأجودُ بحيث يفوت به مقصوده الذي أراده بالعقد. فينبغي أن 
لا يُجبر على قبوله؛ كما قال زفر فيك والله سبحانه أعلم. 


9 السلم المُوازي: 

وقد راج في بعض المؤسّسات الماليّة اصطلاحٌ «السَلم الموازي»؛ 
والمقصود منه: أن المسلم إليه بعد التزامه بتسليم المسلّم فيه إلى رب 
رث الشلم. مثاله: أن شركة (آ) أسلمت مئه وعشرةً آلاف فى كمّيّة 
محدذة مر الفط تسل الها شر ( ا فى اول ھر ایر رک 
(ب) في هذا العقد مُسلَّمٌ إليهاء ثم تُسِلِمْ شركة (ب) متة ألفٍ إلى أحد 
زارعي القطن في نفس كَمَيَّة القطن بالتزام التسليم في أوّل شهر ينايرء 
وشركة (ب) في هذا العقد الثاني ريه السَلم. وزارعٌ القطن هو المسلَمُ 
)١(‏ بدائع الصنائع: 454/8. وليتنبه؛ أن الكاساني زل ذكر هذه المسألة في استبدال رأس المال 


بأجود أو أرداء ثم ذكر في الأخير حُكمَ استبدال المُسلّم فيه وقال فيه: «وإن أعطى أجود 
أو أرداء. فحكمه حكمْ رأس المال وقد ذكرناه». 
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إليه. ومقصودُ شركة (ب) أن تحصل على الكمّيّة المطلوبة من القُطن 
في أؤل شهر يناير» لتتمكّن من تسليمها إلى شركة (آ) حسب العقد 
الأوّل» وتنتفع بالفرق بين رأس مال السَلْمَيْنَء وإنْ هذا العقد الثاني 
الذي عقدته شركة (ب) مع زارع القطن يُسمَى: «السَلّم الموازي». 

وإنَ السَلم اواز يبهذا الكل انا يجوز إن لو يكن هناك ريط 
بين العقدين» وأن تكون الحقوق والالتزاماث الناشئة عن السَلم 
الموازي مستقلَةَ عن الشلم الأول بمعنى أن زارع القطن في المثال 
المذكور إن أخلّ بالتزاماته في السّلم الموازيء فإِنْ المسلم إليه في 
الشلم الأول لا يتحلّل من التزاماته» بل يجبُ عليه أن يُسلم الكمَيّة 
امارج ا و و 
المئال المذكور) ولو اضطز لذلك إلى شرائها من الشوق. 


-١‏ توكيل المُسلم إليه ببيع المُسلم فيه: 

وقد يقع أن ربٌ السّلم يُوكل المسلم إليه ببيع المُسلَّمِ فيه نيابة عن 
رب الشلم: فإن كان هذا التوكيل مشروطا في عقد السَلمء فالبيع فاسد. 
لأته شرط يُخالف مقتضى العقدء أمّا إن لم يكن التوكيل مشروطاً فى 
العقد. وقبض رب التلم المسلّم فيه؛ ثم وگله بالبيع بدون شرط سايق 
فإنّه جائز. ولكن يجب أن يكون بعد أن يقبض رب السَلم على المسلّم 
فيه. فإن باعه المسلمُ إليه قبل قبض رب السَلم. صار البِيعٌ لنفسه. ولو 
كان باعه بنتِّة التيابة عن رب السلم". ولا يُقال: إنه بيع فضوليّ 
موقوف. لان رت السام لم يملك المُس لم فيه فإنّه لا يملكه إلا بعد 
القبض. فصار بيع المُسلّم إليه لنفسه. لأنّه هو المالك. 


.)۷۷( باب بيع السلم؛ سؤال‎ ۷٠/۳ إمداد الفعاوى:‎ )١( 
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44 الاسنصناع: 


ومن البيوع التي يتأخر فيها التسليم «اللاستصناع»» وعرّفه قذري باشا 
بقوله: «هو طلبُ عمل شيء خا على وجه مخصوص مادَنُه من الصّانع»". 

ويمكنٌ تعريمُه الاصطلاحي بأن نقول: «هو أن يطلب المشتري من 
البائع أن يأتي له بشيء ضرع بموادٌ مده موضوفوافئ الذهةة 
ويلتزمٌ البائ بذلك لقاء ثمن متّفق عليه». 

وهو عقد جائرٌ عند الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. وغيرٌ جائز عند 
الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة» وفي قول زفرء رحمهم الله تعالى جميعا.ء 
إلا أن يكون بطريق الشلم بشروطه المعروفة". وذلك لأنه لا يصح 
بيع لكونه بيع ما ليس عند البائع» ولا إجارةٌ لأنّ الصّانع يصنع في 
مِلكه. ولا سلما لفوات شروطه» فلا يستقيم تقعيده على أحد من العقود 
المشروعة. فلا يجوز. 

أمَا الحنفيّة. فقالوا: إن ما ذكره المانعون هو القياس» غير أنّنا تركنا 
القياس استحساناً لمكان التعامل. قال الإمام برهان الدين يتل 
«وجوّزناه بتعامل الّاس. فإ النّاس يعاملون الاستصناع في هذه الأشياء 
من لذن رسول الله كله إلى يومنا هذا من غير نكير ورد من الصّحابة مد 
ولا من التابعين؛ وتعامل الناس من غير نكيرٍ ورد من علماءِ كلّ عصر 
حجةٌ ترك بها القياس. وبْحْص بها الأثرء ألا ترى أنّ دخول الحمّام 
بالأجر جائرٌ استحساناً لتعامئل الاس من غير نكير من علماء كلّ عصرء 
)١(‏ مرشد الحيران. مادّة (001). 


(۲) كشاف القناع: l04/¥‏ ومواهب الجليل للحطاب. كتاب السلم: 0/٦‏ و0۸ وفتح القدير: 
لفق 
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وإن كان القياش يأبى جوازه» لأنَّ مدّةً ما يمحّث في الحمّام وقدرٌ ما 
يستعمل من الماء مجهول)”. 

و لانن لجواز الاستصناع؛ بما صح عن رسول الله كَلِِ: أنه 
استصنع منبرأء فقد أخرج البخاريه عن سهل بن سعد ضيه قال: أرسل 
رسول الله ب إلى فلانة» امرأةٍ من الأنصارء سمّاها سهل: «مُري غلامقك 
التجار أن يعمل لى أعواداً أجلش عليهنّ إذا كلّمتُ التاس» فأَمَرَنّه» 
فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بهاء فأرسلت إلى رسول الله ية فأمر 
بها فؤضعت ههنا'". 

وكذلك روي عن النبئ الكريم بلل: أنّه استصنع خاتماء كما جاء في 
كتاب الشمائل للعرمذي: عن أنس ال قال: «لمّا أراد النبيّ يه أن يكبب 
إلى العَجَمء قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتاباً عليه خاتّم» فاصطنع 
خاتماً. فكأني أنظر إلى بياضه في كمّه»”". والظَاهِرٌ أن رسول الله كل لم 
يصنعه بنفسهء وإثما استصنع من آخر. 

وإِنْ الحديثين» وإن لم يكونا صريحين في أنه كان مواعدةً أو 
معاقدةًء ولكرة الظاهرٌَ من التعامل المستمرٌ أنه كان على وجه العقد. 

والصَحيحُ من مذهب الحنفيّة: أن الاستصناع معاقدةٌ لا مواعدةٌ 
محضة,. لأنْ الإمام محمد بن الحسن ييل ذكر فيه القياس والاستحسانء 


)١(‏ المحيط البرهاني: افر 

(') صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة. باب الخطبة على المنبرء حديث (9417). وراجع أيضاً: 
الأحاديث برقم (448) و( )٩۱۷‏ و(94١1)‏ و(5019). 

(*) الشماتل. للترمذيّء باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله ة. حديث (41). وأصل الحديث 
أخرجه الشيخان وغيرهما. 
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وهما لايجريان في المواعدة. ولأته جوّزه فيما فيه تعاملٌ دون ما ليس 
فيهء ولو كان مواعدةٌ. جاز في الكلّء وسمّاه شراء فقال: «إذا رآه 
المستصيع فهو بالخيارء لأنّه اشترى ما لم يَرَه». ولأنْ الصانعَ يملك 
الذراهمَ بقبضهاء ولو كانت مواعيدٌ لم يملكها. 

ثم اختلفت تعبيراتٌ الفقهاء الحنفيّة في تكييف هذا العقد؛ فصخح 
صاحبٌ الهداية أنه ينعقد بيع من البداية, وأنٌ المعقود عليه هو العينٌ 
المصنوعٌ؛ دُون العملء والمعدومٌ قد يُعتبر موجوداً حُكماً. وقال ابنْ 
الهمام تحته: «وحين لزم جوازه» علمنا أن الشَارع اعتبر فيها المعدوم 
موجوداء وفي الشرع كثيرٌ كذلك» كطهارة المستحاضة؛ وتسمية الذابح 
إذا نييهاء والرّهن بالدّين الموعودء وقراءة المأموم»”". 

وذهب آخرون إلى أنه إجارةٌ ابتداء وينعقد بيعاً قبيل التسليم. نقله 
ابن الهمام عن الذخيرة» وجزم به الإمام برهان الدّينَ في المحيطء فقال: 
«ينعقد إجارة ابتداءء ويصيرٌ بيعا انتهاء متى سلم قبل التسليم بساعةء 
يذلل آنه قالوا: إن الضانع إذا مات قبل تسليم العملء بطل 
الاستصناع. ولا يُستوفى المصنوعٌ من تركته» ولو انعقد بيعاً ابتداءً 
وانتهاء. لكان لا يبطل بموتهء كما في بيع العين والسَلمء وقال 
محمّد چان : إن أتى به الصَانعُ. كان المستصِيْمٌ بالخيار» لأته اشترى 
شيئاً لم يَرَه» ولو انعقد إجارة ابتذاءً وانتهاء» لم يكن له خيارٌ الرَؤْية 
كما في الخيّاط والصبّاغ. ولو كان ينعقد بيعاً عند التسليمء لا قبل 
بساعة. لم ينبت خيارٌ الزؤيةء لأنه يكون مُشترياً ما رآه... فعلمنا أنه 
تنعقد إجارةً ابعداء. وإن كان القياش يأباه. لأنه إجارةٌ على عمل في 


.٠٠۲/١ فتح القدير‎ )١( 
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ملك الآجرء ثم يصيرٌ بيعاً انتهاءً قبل التسليم بساعة» وإن كان القياش 
يأبى أن تصير الإجارةٌ بيعاً» لكنًا تركنا القياس في الكُلَ لمكان التعامل. 
والمعنى في ذلك: أن | 1 لمستصيْعَ طلب منه العمل والعينَ جميعاًء فلا بذ 
من اعتبارهما جميعاً واعتبازهما جميعاً في حالة واحدةٍ متعذرٌء لأن 
بين الإجارة والبيع تنافياًء فجوّزناها إجارةً ابتدائء لأنْ عدم المعقود عليه 
لا يمن انعقاد الإجارة» ويمنع انعقاد البيع» فاعتبرناها إجارة ابتداء 
وجعلناها بيعاً قبل التسليم بساعة» توفيراً على الأمرين حظهماء كما 
فعلنا هكذا في الهبة بشرط العوض» اعتبرناها تبرّعاً ابتداء عملا باللفظ 
بيعاً انتهاء عملاً بالمعنى)". 


7 هل الاستصناع عقد لازم؟: 

ثم المشهورٌ من كلام فقهاء الحنفيّة: أن عقَدَ الاستصناع عمد غير 
لازم» بمعنى أن لكل واحد من المتعاقدين الانفراد بالفسخ. كما في 
الشركة والمضاربة". ولكن هل يلزم المستصيِع فول المصنوع إن جاء 
به الصانع حسب المواصفات المطلوبة؟ فيه خلاف؛ فقال الإمام 
أبو حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى: للمشتري خيارٌ الرّؤية» فيحقٌ له 
أن يردّه. لأنه اشترى ما لم يره ولا خيارٌ للصّانع حسب ظاهر الرّواية. 
وقال الإمام أبو يوسف ريتن: لا خيارٌ لأحد منهما إن جاء الصَانعُ 
بالمصنوع على الصّفة المشروطة. قال الكاساني بال : 

«وجة قول أبي يوسف؛ أن الصّانعَ قد أفسد متاععه وقطعَ جلدّه وجاء 


.۳٠٠١- 554/٠١ المحيط البرهاني:‎ )١( 
٠٤١ ۱۳۹/۱۲ المبسوط. للسرخسيء كتاب البيوع:‎ )۲( 
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Oooo‏ لس س 
بالعمل على الصّفة المشروطةء فلو كان للمستصنع الامتناغ من أخاه 
لكان فيه إضرار بالصّانع. بخلاف ما إذا فطع الجلد ولم يعملٌ. فقال 
المستصنع: لا أريدء لأا لا ندري أنْ العمل يقع على الصّفة المشروطة 
أو لاء فلم يكن الامتناعٌ منه إضراراً بصاحبه؛ فثبت الخيار». 

«وقول أبي تو ان الصّانعَ يتضرّر بإثبات الخيار للمستصنع 
مسلمٌ. ولكنّ ضرر المستصيع بإبطال الخيار فوق ضرر البائع بإثبات 
الخيار للمستصيع»› لان المصنوع إذا لم يلائمه» وطولب يثمنه لاا يمكنه 
بيع المصنوع من غيره بقيمة مثله. ولا يتعذر ذلك على الصّانع لكثرة 
فار م والتضابه للك :ولان المستصيع إذا غرم ثمئّه ولم تندفغ 
حاجئه. لم يحصّل ما شرع له الاستصناع. وهو اندفاع حاجته)”" . 

هذا كله على اضل مدهب السا من كرن الالسعضناع عفدا غير 
لازم» ولكن أفتى بعص المتأخرين من علماء الحنفيّة بلزوم الاستصناع 
على الجانبين؛ وعلى هذا مشى التَمُرتاشيّ والحَصْكفيَ رحمهما الله 
تعالى فى تنویر الإيقار والذر المختار» فمَالا: 

«(صح) الاستصناع (بيعا. لا عدة) على الصّحيح. ثم فرع عليه 
بقوله: (فيُجبر الصّانع على عمله» ولا يرجع الآمر عنه)»). 

وذكر ابن عابدين يه تحته» أن المصتّف والشارح تَبعا في ذلك 
«الدرر والغرر» و«مختصرَ الوفاية». ثم ذكر أنه مخالف لما فى عذة كتب 
للحنفية آنه لا جبرَ فيه وأوله بأنّه إذا صار الاستصناعٌ سلماً بتحديد 


)0( بدائع الصنائع. كتاب الاستصناع: 0/٤4‏ _ ۹1. 
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الل لس سوج هخ ماده 
الأجل بشهر أو أكثرء فيزم على الطرفين» لان السَلمَ عقد لازم. ولكنّ 
حمل العبارة المذكورة على كونه سلما بعيدٌ جدَأ؛ ثم ذكر لهذا القول 
وجها آخرء وهو أنه قد صرّح في الهداية أنه لا خياز للصّانع بعدما رآه 
المُسعَصيع» فالظاهر أن هذا منشاً توهّم المصتف وغيره". 
في تنوير الأبصار وغيره» وبقول ا يوسف وتان في أن المستصنع له 
خيارٌ له بالرّؤية» فقالوا في مقدمتها: 

«وعند الإمام الأعظم: أن المستصيْع له الرَجِوعٌ بعد عقد الاستصناع. 
وعند الإمام أبي يوسف َه : أته إذا جد المصنوعٌ موافقاً للصّفات 
التي بدت وقت العقد. فليس له الوّجوع. والحال أته في هذا الرّمان قد 
اشخذت معاملٌ كثيرةٌ تُصنمٌ فيها المدافُمٌ والبواخر ونحؤها بالمقاولة. 
وبذلك صار الاستصناعٌ من الأمور الجارية العظيمة. فتخييرُ المستصيع 
فى إمضاء العقد أو فسجه يترتّب عليه الإخلال بمصالحَ جسيمة» وحيث 
إن الاستصناع مسحَيدٌ إلى التعارف ومقيش على السَلم الشّرعيَ على 
خلاف القياس بناءَ على عُرف النّاسء لزم اختيارٌ قول أبي يوسف زول 
فى هذا مراعاة لمصلحة الوقت»". 

وعلى هذا الأساس نصّت المادة (۳۹۲) من المجلة ما يأتي: 

«إذا انعقد الاستصناع ليشن لأحد العاقدين الرَجوع. وإذا لم يكن 
المصنوعٌ على الأوصاف المطلوبة المبيّنةء كان المستصيِع را 


لق راجع الدر المختار مع رد المحتار: A _ tV/\o‏ فمَرة .(YEAOY)‏ 
(۳) تقرير أصحاب المجلة المقدّم إلى الصدر الأعظم في بداية مجلة الأحكام العدليّة. ص .٠٤‏ 
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واعتّرض على هذه المادّة من المجلة؛ أن الأخذ بقول أبي يوسف في 
نفي خيار الرّؤية لا يستلزمٌُ كون العقد لازماء لأن الإمام أبا يوسف بل 
لا يرى العقدٌ لازماء ويجوز عنده أن يَفْسَخ أحدٌ الطرفين العقدّ قبل إتمام 
العمل كما سبق في عبارة البدائع» حيثُ جوز أبو يوسف وان للمستصيع 
أن يفخ العقد بعد قطع الصّانع جلدّه. وإِنّما يجعله الإمام أبو يوسف 
لزه ا را المُستَصيْعء وأقرّه بعد إتمام العمل. وجعله أصحابٌ 
المجلة عقداً لازماء زعماً منهم بأته قول أبي يوسف. 

ولدفع هذا الاعتراض» فشر العلامة خالد الأتاسى ونيد أوَلَ هذه 
المادّة في شرح المجلة بعين ما فشر به ابن عابدين قول تنوير الأبصار 
من أته إتما يلزم إن عُقد سلماًء وقال: «ينبغي أن تُحْمَل الفقرةٌ الأولى 
من المادّة على هذا المراد» لموافقته للنصوص المعتبرة»". 

ولكر الذي يظهر أن أصحاب المجلّة جعلوه عقداً لازماً من البداية: 
وليس بعد إتمام العمل فقط. ووجّهوه بأنّه قول أبي يوسف ينين لأن 
أبا يوسف لهاك زويت عنه في لزوم العقد رواياتٌ مختلفة. 

قال الإمام برهان الذين لتتتن: «الرّواياتُ في لزوم الاستصناع وعدم 
اللّزوم مختلفة». 

ثم قال: «قال أبو يوسف أولاً: يُخْيّرُ المستصيْع دون الصانع» وهو 
رواية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى» ثم رجع أبو يوسف عن هذاء 
وقال: لا خيار لواحي منهماء بل يُجبرُ الصَانعُ على العملء ويُجبر 
المصنوع (كذا في المطبوع. والظاهر أن الصَّحيح «المستصنع») على 
القبول. وجه ما روي عن أبي يوسف؛ أنه يُجبر كل واحد منهما: أمَا 


)0 شرح المجلة. للاتاسي: ۷/۲ , 


الباب الضامس؛ تقسيم البيع من حيث طريق وفاء الفوضين يفك 
جد ا ا e po Sooo‏ 


الصانعء فلأته ضمِن العملّ, فيْجبر على العملء وأمّا المستصيعء فلانه 
لو لم يُجبر على القبول. يتضرّر به الصّانع»”". 

فظهر بهذا أنَ كون العقد لازماً هو الذي رجع إليه أبو يوسف لتتاد. 
فلعلَ أصحاب المجلّة أخذوا بهذا القول نظراً إلى المشاريع الكبيرة التي 
تحتاجُ إلى عقدٍ بات لازم كما صرّحوا به في التقرير المذكور» ونظرأ إلى 
أن الصّحيحَ عند الحنفيّة إِمَا كونُ الاستصناع بيعا من البداية» أو إجارةٌ ابعداء 
قمغا انتهاء» كما أسلفناء وكلٌ من البيع والإجارة عمد لازم" وبما أن العقدّ 
إتما شرع بالتعامل» فلو وقع التَعاملُ على لزومه» وخاضة في المشروعات 
الكبيرة. فليس هناك مانعٌ شرعئ؛ وعلى هذا لا داعي لنسبة الهو والتوهم 
إلى «تنوير الأبصار» و«الذرر والغرر» و«مختصر الوقاية». فإنَ ما نصّوا به 
يمكن حملّه على هذا القول لأبي يوسف يئك والله يله أعلم. 


"7" شروط صحة الاستصناع: 

ويجب لصحّة الاستصناع أن تتوافر فيه شروط نذكرها وما يتعلّق بها 
اا 

الشرط الأوّل: أن يكونَ المعقودُ عليه ممّا يحتاج إلى صَنعة: 

فلا يمكن الاستصناعٌ فيما لا صنعة فيه» مثل: الحنطة أو الشّعير أو 
المنتجات الرّراعيّة الأخرى. 


.510/٠١ المحيط البرهاني:‎ )١( 
غير أن الإجارة فسخ بالاعذار. فيجب على القول بلزوم الاستصناع أن يجوز الفسخ من‎ )٠( 
٠۳۷٠/١١ طرف واحد لعذرء كما في الإجارة؛ وراجع لتفصيل الأعذار؛ المحيط البرهاني:‎ 

كتاب الإجارة؛. فصل (18). 
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مسحي و 
4 7 الشرط الثاني: أن يحدّد المعقودٌ عليه بمواصفاتٍ منضبطة: 

فلا يجوز أن يكون محل الاستصناع شيا معيّناً بذاته» مثل: ستّارة 
60 7الشرط التّالث: أن لا يُضْرب لتسليم المعقود عليه أجل للا ستمهال: 

فإن صرب له أجل فيما لا تعامل فيه» صار سلما باتفاق أئمة 
الحنفيّة. وما إذا صرب أجل في ما فيه تعاملٌ للنّاس بالاستصناع» صار 
سلما عدن أ حه لكل فرط اتخ راس الال اوها لضا 
فإنّه لا يصيرُ سلما عندهما. ولكن ذكر مشايحٌ الحنفيّة أن هذا الخلاف 
فيما إذا كان الأجلٌ للاستمهال من الصّانع. أمَا إذا كان للاستعجالء فلا 
يصير سلما عند أبي حنيفة لِك أيضا. قال السّر خسي ويل : 

وؤهذا إذا كان :دك المذة على سحل الات مهال اما إذا كان على 
لا يكون سلما. لأنّ ذكر المدّة للفراغ من العملء لا لتأخير المطالبة 
الل آلا ثري أنه ذكر أدنى مدَةٍ يمكنه الفراع فيها من العمل. وکر 
E.‏ الهندوانيّ قال: إن كان دکر اة من يبل المستصنع› فهو 
للااستعجال» ولا يصيرٌ به سلما وإن كان الصّانعٌ هو الذي ا المذة 
فهو تله لأنه يذكر على سبيل الاسحههال: وفیل: إن ذگر أدنى مدة 
يتمكَنٌُ فيها من الفراغ من العمل فهو استصناع. وإن كان أكثرَ من ذلك 
فهو سَلَم. لأنْ ذلك يختلف باختلاف الأعمالء فلا يمكن تقديرُه بشيء 
معلوم»"". 


.٠٠١/١١ المبسوط. للسرخسي. كتاب البيوع:‎ )١( 


لاي ا ا E‏ 


وحاصله: عضر ا 
حالاء لينتفع به في حاجاته إلى الأجل المضروب. فمقصوذ ضرب 
الأجل هو الاستمهال للانتفاع بالتقود» فإن صرب الأجلُ في الاستصناع 
لعَينَ هذا المقصود صار سلماًء أمّا إذا صرب الأجلٌ للتمكن من إعداد 
هدوم حبك ادر اماك م ا ووالتقرف: إلى :ذلك 
الأجل» فهذا التَأَجِيلُ من طبيعة العقد.ء وهو الذي ذكروا فيه أنّه 
للاستعجال. لا للاستمهال» وينبغي أن رامين فش تحديد مذلة 
الاستعجال: أن الصّانعَ عنده طلباتٌ من عدّة مستصنعين» وهو يُعِدَ 
المصنوعات المطلوبة منهم واحداً تلو الآخر؛ فإن حدّد مده ت تفي بطلب 
المستصنع بعد الإيفاء بطلبات أخرى» والله ية أعلم. 


7 7 الشرط الرّابع: أن يُعَمَدَ الاستصناعٌ فيما فيه تعامل بالاستصناع: 

فما ليس فيه تعامل» لايجورٌ فيه الاستصناع. وهذا الشَّرط ذكره 
جميعٌ فقهاء الحنفيّة" لأنْ الاستصناعَ إِنّما شرع على أساس التعاملء 
فلو لم يكن هناك تعاملٌ» فُقِد مبرّرُه فلم يِجُرْ؛ٍ ولذلك قالوا: لا يجوز 
الاستصناع لنَسْج الثياب. 

نم لو وقع الاستصناعٌ على ما لا تعاملَ فيه» وذكر فيه الأجلٌ على 
سبيل الاستعجال. أو لم يُذكر الأجل» اضطربت فيه عباراتُ المتأخرين؛ 
فالمفهومٌ من اشتراط التعامل لصحّة الاستصناع أن لا يصح فيما ليس 
فيه تعاملٌ أصلاً. ولكن جاء في الدّرٌ المختار: 


.405/١١ راجع مثلا: رد المحتار:‎ )١( 
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0۸° 
Loco ooo‏ 
«ولم يصح فيما لم يُتعامل فيه» كالقّوب إلا بأجل كما مرّء (يعني: 
أنه يكون سَلَّمأً) فإن لم يصح فسد إن ذُكر الأجلُ على وجه الاستمهال. 
وإن للاستعجال» كعَلٍ أن تفرغه غداً» كان ر 


وظاهرٌه: أن الاستصناعَ يصح في ما لا تعامل فيه إن كان الأجلٌ 
للاستعجال» ولهذا قال ابن عابدين تحته: 

«وظاهرٌه: أنه لو لم يذكر أجلا أصلاً فيما لم يَجْر فيه تعاملٌ» صحّ. 
لكنّه خلافٌ ما يُفهم من المتنء ولم أره صريحاًء فتأمقل»”". 

وكذلك جاء في المادّة (44) من مجلة الأحكام العدليّة: 

«كل شيءٍ تعومل استصناعه» يصح فيه الاستصناع على الإطلاق 
وأمَا ما لم يُتعامل باستصناعه. إذا بين فيه المدّةٌ صار سلّماء وتُعتبر فيه 
شرائط السشلم» وإذا لم يُبيّن فيه المدّة» كان من قبيل الاستصناع أيضا». 

وظاهره: أن الاستصناع جائز فيما لا تعامُلَ فيه إن لم تُذكر المذهٌ في 
العقد؛ وعلى هذا لايبقى هناك فرق بين ما فيه تعاملٌ وما لا تعاملّ فيه. 
وقد حل العلامة خالد الأتاسي فرك هذا الإشكالَ في شرح المجلّة. فقال: 

«وإن لم يُبيّن فيه (أي: في الاستصناع) مدّة. فهو اسعصناعٌ فاسد 
منهئ عنه» فهو وإن كان فاسداً» لكن بعد وقوعه يأخدُ حكم الصّحيح: 
وقد أشارت المجلة إلى هذا بقولها: «كان من قبيل الاستصناع». أي: 
تجري فيه أحكامٌ الصّحيح. وإن لم يكن استصناعاً مشروعاً. والذي 
يظهر للعبد الضّعيف: زَلَهٌ قلم بعض الشرّاح هنا؛ حيثٌُ ظنّ من عبارة 
المجلّة «كان من قبيل الاستصناع أيضاً». ومن أخذه أحكام الصّحيح. 


.)11477( فقرة‎ ]١١/١6 رد المحتار:‎ )١( 


الباب الخامس؛ تقسيم البيع من حيث طريق وفاء الموضين اكت 
أته قول في المذهب بأته صحيح. وأنّ المجلّة اختارته» مع أنه مصادمٌ 
لما أجمعوا عليه من أنّ الاستصناعَ لا يكونٌ إلا في ما فيه تعاملء 
وبعضهم» وهو الفاضل علي حيدر أفندي» اعترض عليه وعلى المجلة؛ 
ظاتاً أته حيثُ كان فاسداًء لا يصح وقوعه استصناعاء وهذا وهمٌ. 
والحقيقةٌ: أنّ المجلّة لم تغلط بقولها: «كان من قبيل الاستصناع أيضا»؛ 
لأنّ من العقود ما يكون فاسداً منهتِاً عنه» وبعد وقوعه يأخذ حكمَ 
الصّحيح. ؛ كالمبيع بعقد فاسد. يدخل في ملك المشتري بالقبضء 
والرهنْ الفامسد بشيوع أو غيره. إذا كان تايا عل الدية يأخذ حكمّ 
الصَّحيح بعد وقوعه. حتّى لو نقض الراهنٌ العقدّ بحكم الفساد وأراد 
اسعردادً المرهون» كان للمرتهن حى حبسه حتى يؤدي إليه الراهن 
ما قبض» وإذا مات الرّاهنء وعليه ديون كثيرة» فالمرتهن أولى من سائر 
الغرماء. قال في العنوير: «كلّ حكم في الرّهن الصحيح» فهو الحكم في 
الزهن الفاسد»» فعُلم من هذا أنه لا يلزم من عدم جواز إيقاع الفاسد أن 
لا يعرتب عليه حكمٌ بعد وقوعه» يُشير إلى هذا عبارةٌ المجلة: كان من 
قبيل... إلخ». 

وهذا كلامٌ متينٌ جداء وبه تنطبق التصوص الفقهيّة التي ذكرناهاء 
والله سبحانه أعلم. ۰ 


0 المراد من التعامل في الاستصناع: 
وممًا ينلبعي ذكرهء تعيين المراد بالتعامل المشروط لصحة 
الاستصناع؛ هل يجب لتحقّق ذلك أن يكون فيه تعامل منذ عهد 


.400- ٤٠٤/۲ شرح المجلّة. للأتاسى:‎ )١( 


کک مو مھ ما ا د ا ودس 
الصحابة والتابعين. أم يُعتبر التعامل الحادث أيضا؟ لم أرَ فيه تصريحاً 
من قبل أصحاب المذهب في مبحث الاستصناع» ولكن تعرّض له ابن 
عابدين وغل في رسالته «نشر العّرف»» فقال: 

«فإن قلت: إن ما قدّميّه من أنْ العُؤف العام يصلّح مخصّصاً للاثر 
ورل به القياس» إنْما هو فيما إذا كان عامًا 2 عهد الصّحابة ومَن 
بعدّهمء بدليل ما قالوا في الاستصناع: إن القياس عدمٌ جوازه. لكنا 
تركنا القياس بالتّعامل به من غير نكير من أحد الصّحابة» ولا من 
ا ا ال SANE‏ قلت: 
من نَظْرَ إلى فروعهم عرف أن المراد به ماهو أعمٌ من ذلك؛ ألا ترى 
أنه هي عن بيع وشرط» وقد صرح الفقهاء بأنْ السَرط المتعارف 
لا فيد البيع» كشراء نعل على أن يَحذُوها البائع» أي: يقطعهاء ومنه: 
مالو شرى ثوباًء أو خُمَاً حَلِتَاً على أن يُرفَعه البائع ويَخرِرّه ويس لم 
فإتهم قالوا: يصخ؛ للعرف. فقد خصّصوا الأثرَ بالغرفء وإِنّما يصح 
دعواك تخصيص العُرف العام بما ذكرته إذا ثبت أنّ ما ذكر من هذه 
المسائل ونحوها كان العُرف فيها موجوداً زمنَ المجتهدين من الصّحابة 
وغيرهم. وإِلَا فيبقى على عمومه مُراداً به ما قابلَ العرف الخاض ببلدة 
وائعذةة وغو ما امف عات اهل اااي سواه كان قديما أن موسا 

ومعنى ذلك: أن العُرفَ الحادتٌ معتبرٌ كالعُرف القديم» وعلى هذا 
جرى به عمل العلماء في كل زمان. لأنْ ما صرّحوا بجواز الاستصناع 
فيه بالتعامل» مفل: أواني الحديد. والر[تصاص. والتحاس» والرّجاج» 
والشفاكهبوالتغال» ولغ الحدية للدواك:وتصرل: الف واكاك 


)1( مجموعة رسائل ابن عاہدین ۰ رسالة لشو العَؤف»: ۲ -_-10. 


الباب العامس: تفسيم 


يم البيع من حيث طريق وفاء العوضين تا 2 يدك 
والقِسِيَء والتّبال» والسّلاح كله والظشتء والقمقمة". لم يعبت في كل 
واحد واحد من هذه الأشياء التعاملٌ منذ عهد الصّحابة والتّابعين» وإنما 
جرى فيها التّعاملُ شيئاً فشيئاء وقد حكم العلماء بالصحة في كل 
ما جرى به التعامل في عهدهم» ولذلك ذكر أصحابُ المجلّة الاستصناعَ 
في ما يُصنع في المعامل الجسيمة من المدافع والبواخر» وظاهرٌ أنّها لم 
تكن موجودةً في عهد الصّحابةٍ والتابعين؛ وكذلك جرى العمل اليوم 
بالاستصناع في المباني الكبيرة وغيرها من غير إنكار العلماءء فظهر أن 
التعاملَ الحادث معتبرٌ في جواز الاستصناع. 

وعلى هذاء ما صرّحوا فيه بعدم جواز الاستصناع لفقدٍ التعامل. 
مثل: القيابء لو جرى باستصناعها التعامل» ينبغي أن يجور فيها 
الاستصناع. قال ابن عابدين طُلَ: 

«الباث القّاني: فيما إذا خالف العُرفٌ ما هو ظاهرٌ الرّواية» فنقول: 
اعلم أن المسائل الفقهيّة؛ إِمَا أن تكون ثابتةٌ بصريح التّص» وهي الفصل 
N‏ ناتاعة ينديري الختهاد e‏ فك 
المجتهدٌ على ما كان في عُرف زمانه» بحيث لو كان في زمان العرف 
الحادث. لقال بخلاف ما قاله أوَلأء ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: إِلّه 
لا ب فيه من معرفةٍ عادات النّاسء فكثيرٌ من الأحكام تختلف باختلاف 
الزّمان. لتغيّر عرف أهلهء أو لحدوث ضرورة» أو فساد أهل الرّمانء 
بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أوّلاً للزم منه المشقّة والضّرر 
بالناس. ولخالف قواعد الشريعة المبنيّة على التخفيف والتيسير ودفع 
الضرر والفساد؛ لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام» ولهذا ترى 


)( بداتع الصنائع: 1/4 . 


فقه البيوع 


لسك 6220522 يدل مارو يو مو امرك ودوك 
مشايخ المذهب خالفوا ما ن عليه المجتهد في مواضعَ كثيرةٍ بناها 
على ما كان في زمنه» لعلمهم بأنّه لو كان في زمنهم» لقال بما قالوا به 
أخذاً من قواعد مذهبه»)". 

فإن قيل: إن التعامل يحدّث شيئاً فشيئاً. فمن عمد الاستصناع لأؤل 
مرَةٍ فيما لم يجر فيه التَعاملٌ حينتذ» ينبغي أن لا يجوزء وكذلك من تبعه. 

فالجواب على ما أسلفنا عن العلامة خالد الأتاسى شْياك: من أن من 
العقودٍ ما يكون فاسداً منهيّاً عنه. وبعد وقوعه يأخدٌ حكم الصّحيح. 
كالمبيع بعقدٍ فاسل يدخل في ملك المشتري بالقبض؛ فما لم يغبت 
التعامل العام بُنهى عنه» ولكنّه بعد وقوعه يأخذٌ كم الصّحيح.ء إلى أن 
يغبت فيه التعامل» فيخرج من قبيل المنهيّات أيضاً. 
التعامل» كالثياب» لو جرى فيه التّعامل» جاز فيه الاستصناع» وقد حدث 
هذا في زمانناء إذ تجار الثياب» ولاسيّما تُجَارٌُ الأقمشة الجاهزة 
يستصنعونها من المعامل والمصانع» وإِن المعامل إتما تصنمٌ الأقمشة 

ا ل ا 
اللُكُنويٌَ رحمهما الله تعالى) منحى آخرّى فقال: إن اشتراط العُرف لجواز 
الاستصناع مبنيئ على قول الإإمام أبي حنيفة تا الذي يعبت خيار الرَؤية 
للمستصيع. فإن الصّانمَ ربّما يتضرّر ly ES‏ 
أا على قول أبي يوسف يتان الذي يجعل العقد لأرواء نوالا ت ار 


)١(‏ مجموعة رسائل ابن عابدين رول رسالة «نَشْر العَؤف»؛ ؟/176. 


الباب الضامس؛ تقسيم البيع من حيث طريق وفاء الموضين 


OAO 


0 واد والتعامل". 100 


۸ - أحكام المصئوع: 

-١‏ يجب أن يكون المصنوئعٌ موافقاً للمواصفات التي اتفق 

- إذا وقع العقَدٌ على أساس المواصفاتء لا على شيء معيّن. 
ولكن أتى الصّانعٌ عند التسليم بشيء مصنوع من قبل» جاز إن كان 
موافقاً للمواصفات المعقود عليها. قال الحصكفي اقا : «فإن جاء 
الصّانع و عیره» أو بمصنوعه قبل العقد. فا صح»'". 

* - والمصنوعٌ قبلَ التسليم ملك للصانع» ولهذا ذكر الفقهاءٌ أنه 
يجوز له أن يبيعه من غيره» كما في الدَّرٌ المختار: «فصحٌ بيع الصانع 
لمصنوعه قبل رُؤية آمره». وعلق عليه ابن عابدين بقوله: «الأولى: قبل 
اختياره. لان مدار تعبنه له على اختياره. وهو يتحقق بعبضه قبل 
الرّؤية»"'. ولكن ينبغي أن يُقَتِد جواز البيع من الغير بشرط أن يتمكّن 
الصانغ من تسليم مثله إلى المُستصيْع في موعده» فإن لم يتمكّن. 
لا يجوز له بيه إلى غير المستصنع. لا لأته ليس ملكا له. بل لأنّه 
يؤدي إلى عدم التسليم إلى المستصيع في موعده المعقود عليه وقد مر 


.١١١ عطر هداية. ص‎ )١( 
. 0 الدر المختار مع رد المحتار:‎ (0 
.(YEAOA) لمحتار: 4/10 فمرة‎ ١ رد‎ (0 


0۸٦٠‏ هخه البيوع 


؛ إن المصنوعَ قبل التسليم مضمونُ عليه. فيتحقل الصَانعْ 
جميعَ تبعات الملك من صيانته وحفظه. فإن هلك قبل التسليم هلك 
من مال الصّانع. 


- وبما أن المصنوعَ ملك للصّانع. وليس يلكأً للمستصيع قبل 
القسليم» فلا يجوز للمُستصيع أن يبِيعَه قبل أن يُسلّم إليه. 

1 - تبرأ ذمَةٌ الصّانع بتسليم المصنوع إلى المستصنعء أو تمكينه منه 
بالقخلية» أو تسلييه إلى من يُحدّده المستصيع وكيلاً عنه في القبض. 
وبهذا ينتقل ضمان المصنوع من الصّانع إلى المستصنع. 

۷- إذا كان المصنوع وقت التسليم غير مطابق للمواصفات. فإته 
يح للمستصنع أن يرفضه. أو أن يقبله بحاله» فيكون من قبيل 
حسن الاقتضاء» ويجوز للطرفين أن يتصالحا على القبول» ولو مع 
الحظ من الثمنء أا إذا كان موافقاً للمواصفاتء. فليس فيه خيارٌ 
الرؤية للمستصنع. 

۸ - يجوز القسليم قبل الأجلء بشرط أن يكون المصنوع مطابقاً 
للمواصفات؛ لأنْ الأجلّ فيه للاستعجال لا للاستمهال كما مرّ. 

4 إذا امتنع المستصيع عن قبض المصنوع بدون حى بعد التّخلية 
9 الضانع وتمكينه من القبض. يكون المصنوع أمانة في يد الصّانع. 
لايضمَنه إلا بالتعذي أو التقصيرء ويتحمّل المستصيْع تكلفةً حفظه. 

٠‏ - يجوز أن ينض في عقد الاستصنع أن المستصنع إن تأخر في 
قبض المصنوع مدَةٌ معيّنة بعد وقوع التخلية والتمكين من الصّانع. فإن 


الباب الخامس: تقسيم البيع من حيث طريق وفاء الموضين 506 كسك 
المستصيْع یوگله ببيعه على حسابه"» ويستوفي منه ثمن الاستصناع. 
وإن وجدت زيادةء ترد إليه» وإن جد نق رجع على المستصنع 


بالفرق» وتكلفة البيع على المستصنع”". 


9 الا'ستصتاع فى البنايات: 


وقد تُعورف في زماننا الاستصناعٌ في البنايات؛ وله صُورتان: 


الصّورة الأولى: أن تكون الأرض ملكاً للمستصنع. ويطلب مالك 
الأرض من المُقاول”” أن يبني عليها عمارة حسبّ تصميم معيّن: 
الأرض» فالعقدُ ليس استصناعاء وإِنّما هو إجارةٌ تنطبق عليها أحكامٌ 
إجارة الأشخاص. وأمًَا إذا كانت المقاوّلة تشملُ عمل البناء مع توفير 
المواد من قبل المُقاول» فهو استصناع. أمَا إذا كان بع المواد من 
المقاول وبعضّها من صاحب الأرض» فإن كان ما يُقدّمه المقاول شيئاً 
يسيرأء يمكن أن يأخذ حكم الإجارة» ويّقاس على ما ذكره الفقهاء من 
إجارةٍ الكاتب ليكتُب كتابا بجبره» أو إجارةٍ الصبّاغ ليصبغ ثوباً بصبغ 
من عنده. جاء فى | لمحيط البرهانئ: ِ 
)١(‏ والتوكيل مما يقبل التعليق. ذكر ابن عابدين عن البِزَّازِيَة: «تعليق الوكالة بالقرط جائزء 
وتعليق العزل به باطل» (رد المحتار. متفرفات البيوع: ٤۹۳ _ ٤۹۲/٠١‏ فقرة 16071). 
) المسائل المذكورة في الفقرات )١(‏ إلى )٠١(‏ مأخوذة من المعيار الشرعي «الاستصناع 
والاستصناع الموازي» رقم )١(‏ من المعايير الشَرعيّةَ الصّادرة عن المجلس الشَّرعيّ 
للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة. 
(۳) التعريف القانوني لعقد المقاولة أنّه؛ «عقدٌ يَتعهّد بمقتضاه أحدٌ المتعاقدين أن يصنع شيئاً 
أو أن يُؤدَيَ عملا لقاء أجر يتعهّد به المتعاهد الآخره (الوسيط في شرح القانون المدني» 
للسنهوريّ:: 5/7) فالمقاولة في القانون تشمل الاستصناع والإجارة. 


كلل E E‏ کی ا یک و ا 

«لو استأجر صبّاغاً يصبمْ له الوب فإنّه جائز. وطريق الجواز أن 
يُجِعلَ العقَدُ وارداً على فعل الصبّاغ. والصّبغ يدخل فيها تبعاء فلم تكن 
الإجارة واردة على استهلاك العين مقصودأ»”". 


وأمَا إذا كانت معظمٌ الموادّ. أو الجوهريّةٌ منها من قبل المقاول. 
فالظاهر أنه استصناع. 


انفسخ العقدٌ لسبب من الأسباب» وجب تصفيةٌ العمليّة بحالتها الرّاهنة: 
إا بدفع الثمن بنسبة ما ت من العمل" مثل: أن يكون ما تم من العمل 
نصف العمل المعقود عليه. فيدفعٌ نصفف الثّمنء أو يُعطى الصَانعٌ ثمنَ 
الل للمواة الى قدمها» واجزة المقسل العملةة أو يطريق آخر للتصفة 
يتراضى عليه الطرفان» وبهذا يكون ما تج من البناء ملكا للمستصيعء 
الاستصناع. 


٠‏ - والصورة الثانية: أن تكونَ الأرض ملكا للضانع. ويطلب منه 
المستصنحٌ أن يبن عليها بيتا. أو مكتباً. أو دكانا: 

ومنه ما جرى به العمل من أن صاحب الأرض الخالية يعمل خِطة 
لبناءِ كبير يحتوي على شقق سَكَنيّةَ. أو مكاتتٍ أو محلات. ثم يدعو 


.۲۸۹/۱۱ المحيط البرهاني؛ كتاب الإجارة؛ الفصل العاشر:؛‎ )١( 

(۲) نظيره؛ ما ذكره الفقهاء من أنْ من استأجر كرياً للحج ذهاباً وإياباً. فمات بعد الحجّ. فن 
الكري يستحق الاجر بنسبة ما تم من عمله (راجع: المبسوط. للسرخسي. كتاب الإجارة» 
باب الكراء إلى مكّة .)237/17١‏ 


0۸۹ 
مل‎ peo 
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مد و ی ا ا 6 


ت 4 
اكتمالهاء فهو مخرّحٌ على الاستصناع. فالمكتتبون يعقدول مع صاحب 
حسب التصميم؛ فيجورٌ ذلك تشر و ظط الاستصناع. ولك ما يفعله بعض 
التاس من بيع الشّقّة أو المكتب قبل اكتمال بناثه» وقبل أن يقع التسليم 
فاته لا يبجورٌ لما ذكرنا من أنّ المصنوعَ ليس ملكأ للمُستصيْع قبل 
التسليم» فهو بيع لما لا يملكه الإنسان» وهو ممنوعٌ بنصٌ الحديث. 

ويجوز للمستصنع اشتراط أن يصنعّه الصَانعٌ بنفسه» فإذا اشترط 
ذلك وقبله الصّانع» وجب عليه صُنعُه بنفسه» فلا يجوز له أن يُمْوَض 
العملّ إلى غيره أو أن يأتي بما هو مصنوعٌ غيره. إلا أن يرضاهُ 
المستصيع: وذلك لأنّ الاستصناع يأخذ حكم الإجارة من وجه وإذا 
ارط الاج غه الا جر :قبح حار هذا ارط 2 ذلك فى 
الاستصناع. اسا إذا لم يكن هناك شرط من المستصيع ُن الصّانع يصنعه 
بنفسه. فيجوز له أن يُفْوّض العمل إلى غيره أو يعقّد مع آخر استصناعا 
وا يا ولكن يجت ألا يكون هناك ربط بين العقدينء وأن تكون 
الحقوق والالتزاماتٌ التاشئة عن الاستصناع الموازي مستقلَةَ عن 
الاستصناع الأوّل. بمعنى: أن الصّانعَ إن أخلّ بالتزاماته في الاستصناع 
الموازي. فإِنَ الصّائع في الاستصناع الأول لا يتحلّل من التزاماته. 


)0( كما في كنز الدقائق: «ولايستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه. وإن أطلق فله أن يستأجر 
غيره» (الكنز مع البحر: %/0(. 


0۹° 1 فده البيوع 
r. 9‏ 0 
ر صر لهم بي ا o‏ 


۱ _ أحكام ثمن الاستصناع: 

١‏ - يجبٌ أن يكونٌ ثمنْ الاستصناع معلوماً عند إبرام العقد. 

۲ - يجوز أن يكون التّمنْ معجّلاً كما في الشلم بل يجوز أن يكون 
معخلا او مر جا رطا وترو افا أن تكن اقباط الي م ت 
بالمراحل المختلفة لإنجاز المشروع. إذا كانت تلك المراحلٌ منضبطة 
في الغُرف. بحيث لا ينشأ فيها نزاع. 

" - الّمنُ المدفوعٌ مقدّماً عند إبرام العقدٍ مملوكٌ للصّانع يجورٌ له 
الانتفاع والاسترباحٌ به. وتجبٌ عليه الرّكاة في ولكنّه مضمونٌ عليه 
بمعنى: أنه إذا انفسخ العقدُ لسبب من الأسباب» يجب عليه رد القمن على 
المستصيع. ويكون ربخه للصّانع بحُكم الضّمانء. تخريجاً للثّمن المقدّم 
في الاستصناع على الأجرة المقدّمة أو ما اشثرط تعجيله في الإجارة". 

٤‏ - يجوز أن يكون ثمنٌ الاستصناع منفعة» ولا يجب أن يكون عيناً؛ 
لأن المنفعةة تصلّح أن تكون ثمناً في كُلّ من البيع والإجارة. قال ابن تُجيم 
ناقلاً عن القنية: «بعثك عبدي بمنافع دارك سنةء لا يجوز. ثم رَقم: هذا بيع 
في حي العبد. إجارة في حق الدّارء فإنّه جائز»'". وقال أيضاً: «لأنّ المنفعةً 
يجوز أن تكون أجرةً للمنفعة. إذا كانت مختلفةً الجنس» كاستئجار سكنى 
الذار بزراعة الأرض. وإن اتحد جنسُهما لا يجوز كاستئجار الدّار للشكنى 
بالسكنى. وكاستئجار الأرض للزراعة بزراعة أرض أخرى» لان الجنس 


)١(‏ قال النسفي في الكنز؛ «والأجرةُ لا نُملك بالعقد. بل بالتعجيل. أو بشرطه. أو بالاستيفاءء 
أو بالنمكن». وقال ابن نُجيم تحته؛ «وأشار المصنف بلقل إلى أن المستاجر لو باع المؤجر 
بالاجر شيئا وسلم جاز لتضمنه اشتراط التعجيلء فتقع المقاصة بينهماء فإن تعذر إيفاء 
العمل رجم بالدراهم دول المتاع» (البحر الرائق. كتاب الإجارة: ,)011١/7/‏ 

(۲) البحر الرائق. كتاب البيوع: 1/0 


2ت ا 0 يالا 
بانمر اده حرم النساع)!"2. وهذا عند | لحنفتة. ويجوز عند الشافعتة والحنابلة 
عك اتاد الجسن: أبضا :و كذلك عند المالكة". 


۲ عقود البناء والتشغيل (801): 

وعلى هذا الأساس» يمكن تخريجٌ العقود التي تُسمَى «عقود البناء 
والتشغيل» .(Build, Operate and Transfer)‏ 

و E‏ هذه ١‏ لعقو د أن الحكومة تُفوّض بناء مشاريع | لشوارع 
العامّة» أو الجسورء أو غيرها من مشاريع البنية التحتيّة إلى جهة مختصّة 
تلتزم إنجار | EE‏ 0 في مدة معلومة. ود تمنحها الحكومة حق س تشغا 
وبعد انقضاء تلك المدّة» يُسلم المشروعٌ إلى الحكومة. 

وتكييمُه الفقهئ: أنه استصناعٌ من قبل الحكومة» وثمتّه منفعة 
المشروع نفسِه إلى مدَّةٍ متفق عليها بين الطرفين. وفك يديت تقا ضير 
هذا التكييف» والمسائل الفقهثة الوا به » فى بحث مستقل باسم 
«عشود البناء والتشغيل) 3 يمكن مراجعته عند الحاحة؟؛) 

- لا يجوز تحديدٌ ثمن الاستصناع على أساس المرابحة» بأن 

E‏ الف بالتكلفة وزيادة معلومة. لن محل المرابحة يجت أن 
يكونَ شيئاً موجوداً مملوكاً معلوم القَمن عند العقد. وعقدُ الاستصناع 
)١(‏ البحر الرائق. أول كتاب الإجارة: .0٥۰۸/۷‏ 
(۲) المغني. لابن قدامة. كتاب الإجارة؛: .٠١/١‏ 
(۳) المدوّنة الكبرى: ”177/7. 
)+( راجم: كتابي «بحوث في قضايا فقهية معاصرة»: 17١/١‏ 


0۹۲ هده البيوع 


و ممم م ) ي 
ُعرّف إلا بعد الإنجازء والثّمِنْ يجب أن يكون معلوماً عند العقد". 
هذا ما مشى عليه المجلس الشّرعيىء. ولكن تحتاج المسألة إلى 
إعادة نظر في ظروفنا؛ حيثٌ إِنْ المشروع يحتاج إلى وقت طويل ربما 
تتذبذب فيه الأسعارء ويصعب تقدير التكلفة في بداية العقد. 
- إن طرأت ظروفٌ تستدعي تعديلَ ثمن الاستصناع زيادة أو 
نقضاء فانه يعون ناشاق الط ف فى أن يجوز اتَفَاقَ الطرفين على 
معيار للتعديل في بداية العقد» مغفل: أن يتّفقا على أته إن زاد سعرٌ 
الإسمنت أو الحديد في استصتاع بناءِ بنسبةٍ معلومة, فان العم يزيد أو 
ينقص بتلك التسبة؛ وهذا ممّا لا محيص عنه فى الظروف العى تتذيذب 
بها" رايط ا ا ٠‏ 


"8 -الشرط الجرائي في الاستصناع: 
۷ - يجوز الاثفاق في العقد على شرط جزائئ”؛ بأنّ الضَانع إن 
تأر في تسليم المصنوع. فإنه يُنقص من ثمنه جزء مقابلٌ للتأخير. 
ترس عر ا 


.)٥۱۲۱۳( بند‎ ,)١١( المعايير الشرعية للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة؛ المعيار رقم‎ )١( 

(۲) الشرط الجزائي: مصطلح فانونيّ حديث,. وعرّفه الأستاذ السنهوري بقوله: «يحدث كثيرا أ أن الذائن 
والمدين لايتركان تفدير التعويض إلى القاضي كما هو الأصل. بل يَعمّدان إلى الاتفاق مقدّماً 
على تقدير هذا التعريض. فيتفقان على مقدار التعويض الذي يستحقّه الدّائن إذا لم يقم المدين 
بالتزامه. وهذا هو التعويض عن عدم التنفيذء أو على مقدار التعريض الذي يستحقّه الدّائن إذا 
تأخر المدين في تنفيذ التزامه. وهذا هو التعويض عن التأخير. هذا الاتفاق مقدّماً على التعويض 
يُسمَى بالشرط الجزائي» و ٠‏ المجلد الثاني: .)۸٠٠/١‏ فظهر بهذا أنَّ الشرط الجزائي له 
مفهوم عام يشمل كثيراً من العقودء حتّى إنه يجوز في القانون الوضعي اشتراط الشرط الجزائي 
في المداينات» وهو محرّم شرعاً لتضمنه الرباء ولذلك إجازة الشرط الجزائى في بعض العقودء 
مثل: الاستصناع والمقاولات؛ لا تستلزم أن يُباح الشرط الجزائيّ في جميع العقود. 


0۹۲۳ 


«يجوز أن يتضمّن عقدٌ الاستصناع شرطاً جزائيًاً بمقتضى ما اتفق 
عليه العاقدان» ما لم تحن هناك ظروفٌ قاهرة»”". 

واشترط المعيارٌ الشّرعي الصّادر من المجلس الشرعي بشأن 
الاستصناع ألا يكون الشّرط الجزائن E‏ 

وقد اختلفت آراءٌ العلماء المعاصرين في تكييف هذا الشرط بعد 
اتفاقهم على جوازه؛ فمنهم من رأى أنه أموّ مستحدّث,. وليس في 
نصوص القرآن والسٌّنَّة ما يمنغه. والأصلُ عندهم أن تكون العقودٌ 
والشّروط جائزةء ما لم يقم دليلٌ من القرآن والسُّئَّةَ على حُرمتهاء وهذا 
المنحى هو الذي سلكه كثيرٌ من الباحثين في الموضوع”. 

ومنهم من أجاز هذا الشرط قياسا على الإجارة» حيثُ يجورٌ عند 
جمع من الفقهاء أن يقول المستأجرٌ للخيّاط: «إن خِطتّه اليوم فبدرهَم» 
ا ا غدا فبنصف درهم»» وهذا جائڙ عند أبي يوسف ومحمّد 


وعند أحمد في رواية» ولا يجوز عند مالك والشافعيَ رحمهم الله تعالى. 


.۷۷۸/١ بشأن عقد الاستصناع. مجلة المجمع» العدد السَابع:‎ )۷/۳( ١۷ قرار رقم‎ )١( 

)١(‏ المعايير الشرعية للمؤسسات الماليّة الإسلامية رقم .)١١(‏ بند (1ال/9). 

(۳) راجع البحوث حول الشرط الجزائي في: مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الثاني عشرء 
وأبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيّة السَعوديّة: .1١18 ٠١١/١‏ وتدل عبار للجصّاص ريل 
على صحّة هذا الاستدلال. فإنه يقول في تفسير قول الله تعالى: «أوفوا بالعقود» ما نصّه: 
«واقتضى أيضاً الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات وجميع ما يتناوله اسم العقودء 
فمتى اختلفنا في جواز عقد أو فساده وفي صحّة نذر ولزومه» صح الاحتجاج بقوله تعالى: 
وفوا الْمقُودٍ 4 لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرهاء 
ويجوز الاحتجاج به في جواز الكفالة بالنفس وبالمالء وجواز تعلقها على الأخطار؛ لان الآية 
لم فزق بين شيء منها. وفوله كة: «والمسلمون عند شروطهم» في معنى قول الله تعالى: 
دروأ باَلْمَقُووٍ 4. وهو عموم في إيجاب الوفاء بجميع ما يشرط الإنسان على نفسه. ما لم تقم 
ولال فض (أحكام القرآن, للجصاص» سورة المائدة: .)418/١‏ 


فده البيوع 


هوم م پک ف 
ويجب أجر المثلء وقال أبو حنيفة لنتتإن: إن خاطه اليومَ فله درهم. وإن 
خاطه غداً لا يُزاد على درهم» ولا يُنقص عن نصف درهم". وأفتى 
شيخ مشايخنا التهانويّ إل بقول أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله 
تعالى'". ولا شك أن الحاجةً داعية إلى مغل هذا الشرط في المقاولات. 
وبه جرى العمل فيها من غير نكيرء والله كله أ 


4 شرا الستارات من الشرعة: 

والذي يقع في شراء السياراتء أنها إن اشئريت من شخص مالك 
للشتارة؛ فاته بيع عاديّ. أمَا في شراء السيّارات من الشركة فالطريق المتبع 
آذ المشتريّ يدفع إلى وكيل الشركة القَّمنَ مقدّما بعد تعيين نوع السيارة 
المطلوبة وأوصافها ولونهاء (وقد يقع ذلك على أساس نموذج موجود عند 
الوكيل). وإ الوكيلَ يبعث إلى الشركة أوصاف الشيارة المطلوبة؛ فإن 
کاک الجر اك الأو ضاف حاف عدد الت كدو :نا ها رساي .و لذ انها 
تجهزها بتلك الأوصاف. وتبعث بها إلى الوكيل الذي يُسلَمها إلى 
المشتري. والظَاهرٌ أنه ينطبق عليه أحكام الاستصناع. لأنه يجوز للصّانع 
في الاستصناع أن يُسلّم مصنوعاً من عنده. كما سبق. وإن كان أجل التَسليم 
معيّناً. والقَمنْ مدفوعاً بكامله عند العقد (طلب الشّراء). فيمكنٌ أن يُخْرَج 
على أساس السلم أيضاً أا إذا لم يكن الأجلٌ معلوماًء أو لم يُدفع القَمنْ 
بكامله عند العقد. فلا يصح سلماًء وإِنّما يصخ على أساس الاستصناع. 


¥ مذ ا 


.01/8 وتكملة البحر الرائق. باب ضمان الأجير:‎ .41/١ المغنيء. لابن قدامة. كتاب الإجارة:‎ )١( 
.۴۸١ إمداد الفتاوى. كتاب الإجارة: ۳۹۸/۳ سؤال‎ )۲( 


الباب السادس؛ ني ١‏ .فييك وزخخية 04¥ 
دس د ا ا ا ا و 


0 التّقسيم الثاني: من حيث ربحيّة البيع: 

التقسيم الثاني للبيع من حيث ربحيّةُ البيع؛ وبهذه الحيثيّة ينقسم 
البيع إلى أربعة أقسام: 

١‏ - المساومة: بيع يتمق فيه البائع والمشتري على ثمن محدد» دون 
نظر إلى تَكْلِفة البائع وربحيّعه. بمعنى: أن العفدّ لا يُصرّح بكم قام 
المبِيعٌ على البائع» وكم يربّح فيه. 

وأكثز ما يتبايع الاس بهذا الطريق» وجميمٌ أحكام البيع العامّة التي سبق 
7 والّعى ستأتي» تنطبق على هذا القسم» فلا داعي لذكر أحكامه مستقلة. 

المُرابحة: بيع يتفق فيه الطرفان على أن البائع ب يبيغ المبيع 
بتكلفته وزيادةٍ ربح معلوم. مثل: أن يقول: «بعتّك هذا الي بما فام 
على وزيادة عشرة دراهم أو بزيادة نسبة عشرةٍ في مئة على ماقام 
على». والتكلفة تسى في الاصطلاح: «رأس المال». والرّيادةٌ عليه 
«ربحاً». وعلى هذا الاصطلاح نَجْري في بيان أحكامها إن شاء الله تعالى. 

 “‏ التولية: بيع يتّفق فيه الطرفان على أن البائعَ يبِيعٌ المبيعَ بتكلفته» 
بدون آي ربح. ومن أقسامه: الإشراك"؛ وهو: أن يكون اا 


)1( بدائع الصنائع: 1/1 . 


نوو وسوب امسو ع oe‏ ا الي 
شيئ لنفسه. ثم أشركَ الآخر في حصّةٍ منه بنسبته من التَمن؛ > مثل: أن يشتريّ 
أرضاً بمئة ألف. ثم ؛ُ شرك غيرّه في نصفها بخمسين ألفا. وجاء في المحيط: 

«إذا اشترى الرّجل شيعا وقال له الآخر: ارک فیه» فأشركهء فهذا 
بمنزلة البيع. فإن لم يَعرف الثّمنء فقيل: البيع فاسد» وقيل: صحيح. لآن 
الغمنَ معلوم في نفسهء وإن لم يَعْرف المشتري» فهو كشراء ما لم يره»". 

لكن قال الكاسانى ييل: 

«والإشراكُ تولية لكنّه تولية لبعض المبيع ببعض التّمنء والعلمُ 
بالمن كله شرط صحّة البيع»". 

؛ - الوضيعة: وهي البِيعْ الذي يتفق فيه الطرفان أن البائع يبيعُ 
المبِيع بأقلّ من تكلفته. 

وإِنْ هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة تُسمّى: «بيوع الأمانة». لأنّ معظمَ 
أحكامها تدوز على صدق القول في بيان التكلفةء وبما أن التولية والوضيعة 
نادرتان في التجارات» فان الفقهاء ركزوا على المرابحة في بيان أحكامهاء 
وفيما سيأتي خلاصة للأهم منهاء وإنّها ولو ذكرت في سياق المرابحة» ولكرة 
ما يتعلّق منها بالإفصاح عن التكلفة تنطبق على التولية والوضيعة أيضاً. 


¥ ## * 


.٠۷٠١١ المحيط البرهاني. كتاب الشركةء الفصل الثاني. ص‎ )١( 
.411/4 بدائع الصنائع:‎ )۲( 


الماب السمادس: تقسيم البيع من خت رنحيثة 


E 4‏ ب 


باب المرابحة والتولية والوضيعة 


٠‏ _ شروط صحة المرايحك: 

وأمَا شروط جواز المرابحة فهي ما يأتي: 

١‏ إن كان رأَسُ المال نقداًء فلا خلاف فى جواز المرابحةء مثل: أن 
يكون البائع اشترى ا بمئة درهم» فيجوز له أن يبيعّه مرابحة تربع 
عشرة. أمَا إن كان رأش المال عرضاًء فقد اختلف الفقهاء فيه؛ فيُشترط 
عند الحنفتّة أن يكون رأش المال من ذوات الأمغالء. مثل: الحنطة 
والشَّعيرء والمكيلات والموزونات» والعدديّات المتقاربة» مثل: البتيض 
والحور فشو لمن حرق نينا ينهدا التو تمن ترامن المال أن يبيعَ 
ذلك الشّىء مرابحةًء مثل: أنه اشترى ثوباً بكيلو من الحنطةء جاز له أن 
يفول للم رى :بك ذا الثوت“بالتمين الأول (يعنى ‏ يكلو هن 
الحنطة) وزيادة درهمء أو بزيادة ربع كيلو من الحنطة. 

أا إن كان رأش المال من غير ذوات الأمغالء. مثل: الحيوانء فلا 
يجورُ أن يبيعه مرابحةً؛ مغل: أن يكون اشترى ثوباً بشاقء فلا يجوز له 
أذ مه فر ا بان قول ك بهذا انوت امن الذي لتر كيه 


eee‏ ا 
وبزيادة ربح كذاء لأنْ القَمنَ الذي اشتراه به هو الشاةء وقد خرج عن 
ملكه» ولا يمكنْ للمشتري منه أن يدفعَ تلك الشَّاةً إليه بعينهاء ولا 
هك "أن يدفع إليه مثلهاء لكون الشّاة من غير ذوات الأمثال. فتعيّن 
المصيرٌ إلى قيمتهاء وقيمةٌ تلك الشّاة بعينها مجهولة يقع في تعيينها 
اختلاف المقوّمين» فلا سبيلَ إلى معرفة التكلفة الحقيقيّة» ومبنى 
المرابحة والتولية على الإفصاح عن التكلفة الحقيقيّة:. فلما تعذر 
الإفصاح» تعذرت المرابحة؛ وحينئ ا إن أراد أن يبيعَ ذلك القّوب فإِنّما 
جور به اوم ول جور آل کون وای او و له او وض لآن 
كلّ واحد منها يقتضي الإفصاح عن التكلفة» وهو متعذّرٌ ههنا. 
وإِنّما الصّورةٌ الوحيدة التي يجوز فيها المرابحة أو التولية فيما إذا كان 
رأش'المالمن غر وات الا ماك أن يكون راش الال بسن مركا 
للمشتري في المرابحةء مثاله: اشعرى زيدٌ ثوباً من عمرو بشاءٍ دفعها إليه؛ 
ثم باع عمرٌو هذه الشّاة من خالدء ثم أراد زيدٌ أن يبيع الثوب من خالد 
مرابحة فإنه يجوز له أن يقول: «بعثّك هذا القوب بالكّمن الأول (يعني: 
الشّاة) وزيادة درهم مثلا» لأ التمن الأوّل (وهو الشّاة) وإن كان من غير 
ذوات الأمثال. فإتها موجودة عند خالل بعينهاء فالإفصاح عن التكلفة الذي 
هو شرط لجواز المرابحة مِيسَرٌ ههناء فجازت المرابحة والقولية» ولكن لا 
تجوز الوضيعةء لأنها تحتاج إلى قسمة الشَّاة بالقيمة؛ فعاد نفش المحظور. 
ثم إن المرابحة في هذه الحالة إِنّما تجوز إن كان البح مبلغاً مقطوعاً. 
مثل: درهم أو درهمين. أمَا إن كان البح نسبةٌ شائعةً من التكلفةء مثل: 
عشرة في المئة» فلا يجوز المرابحة في هذه الحالة" لأنّ تعيينَ النسبة 


)١(‏ جاء في الهداية: «ولاتصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له معل... ولو كان 


الياب السادس: تقسيم البيع من حيث ننه 2 سك 
الشائعة فيما إذا كان رأش المال من غير ذوات الأمغالء مثل: الشاة» يحتاح 
إلى معرفة قيمة الشّاةء وهى مجهولةٌ كما بَنّاء فتعذرت المرابحة والتولية. 
هذا كله على مذهب الحنفيّة. أمَا عند المالكيّة» فالظاهرُ مما رُويّ 
عن أشهب فياك أن شرط جواز المرابحة في العروض أن يكون المبِيعٌ 
عند المشتري الثاني» كما مر في مثال زيد وخالد قبل فقرة واحدة» فلا 
تجوز المرابحةٌ عنده إن لم يكن عند المشعري» سواء أكان المبيع مغليًا 
لاله ES‏ ا اه 
ا ا e‏ فسا؛ فإن کان فاا الات يق 
البيع على شاةٍ مماثلةٍ في صفتهاء لا على قيمتها". 
وأمَا الشافعيّة» فإنهم لا يشترطون كون المبيع من المغليّات» بل 
بربح كذاء ولا يقتصر على ذكر القيمة". وكذلك لم أجد عند الحنابلة 
تفصيلاً في العروضء والظاهر أنهم يُجيزون المرابحة في كلّ حال سواء 
أكان و قيميّاء كما هو مذهب الشافعيّة» والله سبحانه أعلم. 
ا 0 لجواز اي 3 يكون دار 0 المال 
المجلس. وله الخياز بعد العلم" إن شاء TT‏ وإن شاء ا 


المشتري باعه مرابحة ممّن يملك ذلك البدل. وقد باعه بربح درهم أو بشيء من المكيل 
موصوف جاز.. وإن باعه بربح ده يازده لا يجوز». (الهداية مع فتح القدير: .)٠١١/١‏ 

)١(‏ حاشية الدسوقي على شرح مختصر خليلء للدردير: 0/1 ومنح الجليل: ؟712/1. 

(۲) مغني المحتاج: ۲ وفتح العزيزء للرافعي: لنفضة 

(۴) بدائع الصنائع؛ 411/4. 


ممم تفده © بيت سه ١‏ مع 
 *‏ الشّرط N EE E o‏ ویک 

المال. فإن كان تحديد 37 و و جاز بلا كراهة د 

وأمًا إذا كان تخرد الزبح بنسبةٍ من رأس المال كقوله: : «أبيغك بزيادة 

عشرة فى المئة» رای عر غه فى بد کب الف ب «ده يازدە»"› 

es‏ ولكن كرهه الإمام اح ا وهذه 
اهمه يهئة7". 


o‏ ل 
به جنشه من الأموال الرّبويّة» بأن اشترى حنطة بحنطة مساوية في 
القدر. فلا يجوز له أن يبيعه مرابحةء لان الرّبح في هذا العقد يكون 
ربأء وكذلك لا يجورٌ له أن يبيعَه مواضعةٌ» لفقدان التّمائل. ولكن 
يجوز له أن يبيعه توليةٌ» لأنَ القوليةَ بِيعٌ بالقمن الأول بدون زيادةٍ أو 
تقص» فلسم يت العمائل الذي هو شسرط في جواز ب بيجم الؤيونات 
اط اا٠‏ ان كرون العقد الأول صخ ون كان فا 
لم ِجُرْ بيع المرابحة. لأن المرابحة بيخ بالثّمن الأول مع زيادةٍ ربح 
والبِيعُ الفاسد. وإن كان يُفيد الملك عند الحنفيّة في الجُملةء لكن بقيمة 
المبيع أو بمثله. لا بالثمن لفساد التسمية". 


)0( هذه كلمة فارسيّة معناها: «العشرةٌ بأحدّ عشر» يعني: أن البائع يأخذ ربح درهم فوق تكلفة 
كلّ عشرة. وبعبارة أخرى: يتقاضى ربح عشرة في المئة. 
(۲) كشاف القناع: .A/Y‏ 


(۳( 1 لمغنو 3 لابن قدامة: .۲٥۹/٤‏ 
)+( بدائع الصنائع: . 


الباب السادس؛ تقسيم البيع من حيث ربحينه Dı‏ 
ص Boo‏ مخ مله 


۷ - أحكام رأس المال في المرابحة وما يلحق به: 

١‏ الأصلُ في رأس المال أته ما وجب بالعقد أو التحق به لا ما دفعّه 
المشتري الأول على سبيل الاستبدال. فلو وقع العقدُ الأول على عُملةِ 
مثل: عشرة دراهم» ولكن أعطاهُ دينارأء وقبله البائمٌ الأول فالمرابحه 
تجري على عشرةٍ دراهم» لا على الدّينار, لأنّ ثمنَ البيع هو عشرة دراهم. 
ثم وقعَ بينهُما عقدٌ آخر اسكُبدِلت فيها الراهم بالدّينار» والمرابحة إثما 
تنبني على أصل العقد الأَوّلء لا على الاستبدال الذي وقع بعد ذلك. 

فإن وقع العقدُ على عُملة بلدٍ آخر» مثل: مئةٍ دُولارء فإن كان تحديد 
الرّبح على أساس مبلغ مقطوع. مثلّ: أن يقول: بعك بالئّمن الأول 
وبربح مئة ربَيةٍ باكستانتّة» فمن المرابّحة مئه دولار ومئة رُبَية باكستانيّة, 
ل ا 500 


2 


المئة» فثمنٌ المرابحة مك و دُولارات. 

والّذي يقعُ في عصرنا أن الاستيراد والشَّراء من خارج البلد يكونٌ 
بعْملةٍ أجنبيّة» وهي الذولاراث غالباً. فإن أراد المستورةٌ بالدُولارات أن 
يبيعَ البضاعة المستورّدة في بلده فلا يجوز له أن يبيعها مرابحةًٌ إلا 
بالطريق الذي ذكرناه. ولا يجورٌ أن يكون ثمنٌ المرابحة كله بعُملةَ غير 
الدولارء ولكن إذا ذد ثمنُ المرابحة بالذولار» مثل: مئةٍ تر 
دولارات في المثال المذكورء ثم افق الطرفان عند أداء التّمن اناا 
ات اكات قلا فإتما يجوز ذلك انه شرو 

الشرط الأول: ألا يكون الاستبدال شرطأ في عقد المرابحة. 

والشّرط القاني: أن يكون ذلك الاستبدال بسعر يوم الأداء» لا بسعر 
يوم الوجوب. 


والتالث: أن يُصفَى كل التمنء أو المقدار الذي أريد اسعبداله. 
ولا يبقى في الذّمّة شيءٌ ممّا أريد اسعبدالّه. فإن كان القَّمنْ مئه وعشر 
دولارات» وأريد استبدال كَل الثّمن بربّتات باكستانيّة» وسعرٌ الاستبدال 
في يوم الأداء: خمشون ربِيةٌ بدُولار واحد» فيجورٌ الاستبدال بخمسة 
الاق ا ا بن أن تردق جح وام لياف فى ذلك 
المجلس» ولايؤجل شيء منها إلى ما بعد المجلس. 

أا إذا أراد الطرفان أن يقعَ الاستبدال في نصف ا فقطء مثِلّ: أن 
يتفقا على أن يُعطي المشتري نصف الثمن»› وى هه وکن دُولاراً 
بالذولارات نفسهاء ويستبدل الباقي بالريّيات الباكستانيّة» فييعطى ألفين 
شا وخمسین رتيا فهذا انا أيضاء يقترط أن ودي الق وسح 
وخمسين ربَيهٌ في نة نفس المجلس» ولايؤ< ا متها إلى فاده 

وهذا الحكمُ مبنئّ على ما ثبت عن ابن عمر تال قال: كنت أبِيعٌ 
الإبل بالبقيع» فأبِيعٌ ال ا الراهم.ء وأبيع بالدّراهم. وآخذ 
الدّنانير. آخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه. فأتيتُ رسول الله ف 
وهو في بيت حفصة» فقلت: يا رسول الله! رُوَيْدَك أسألك: إتي أَبِيِعٌ 
الإبل بالبتقيع فَأَبِيعْ بالدّنانيرء وآخذ الدّراهم» وأبيمٌ بالدّراهم. وآخذ 
الذنانيرء ا هذه من هذه. وأعطي هذه من هذه. فقال چ الله ة: 
دلا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفترقا وبينكما شيء»' 


إن كان eS‏ بووني 0 أخزهننا 


ا 0ك 


.)7704( سنن أبي داودء كتاب البيوع. باب في اقتضاء الذهب من الورق. حديث‎ )١( 


الباب السادس؛ تقسيم البيع من حيث ربحيله _ ووب نات 
بالأجزاءء كالبُرَ والشّعير المتساوي» فيجوز بيع بعضه مرابحة بقِسْطه من 
الثتمنء وهذا مما لا يُعلم فيه خلافٌ بين الفقهاء. أمَا إن كانت الأشياءً 
من القِئِمِيَاتِ التي لا ينقسم التَمنُ عليها بالأجزاء كالقياب والحيوان 
والشّجرةٍ المُعمرة وأشباه هذاء فلا يجورٌ بِيعُ بعضه مرابحة عند الإمام 
أبي حنيفة 27 وهو مذهب الإمام جمد كبا ا الحكم كذلك لو 
اشترى جماعةٌ شيئاً ثم اقتسموه وأراد أحدُهم بيع نصيبه مرابحة بالقمن 
الذي أدّاه فيه حيّى يُخْبِرَ بالحال على وجهه. بأن يقول بائعُ نصيبه: 
اشعريناه جماعة» ثم اقتسمناه. وذكر ابن قدامة أن هذا مذهبُ الثوريّ 
وإسحاق وأصحاب الرّأي رحمهم الله تعالى» وقال الشافعي: بجو ت 
بحصّته من التمن'"؛ وهو قول أبي يوسف ومحمّد رحمهم الله تعالى'". 

۳ - إذا افق المتبايعان في البيع الأول بعد البيع بزيادة في الثمن. 
أو نقص منهء فإِنْ هذه الرّيادة أو التقص يلتحقان عند الحنفيّة بأصل 
العقد» كأنّ العقد وقع مع هذه الرّيادة والتقصء فيُعتبر رأش المال 
ما وصل إليه باللحاق» ويّضافُ الرّبح على ذلك» حتّى لو اشترى زيدٌ 
من عمرو ثوباً بمئة درهم» وباعه مرابحة إلى خالد بمئة وعشرة ثم 
حظ عمدو من ثمنه عشرةً» حتّى قام عليه ذلك العَوبُ بتسعين» فإنَ زيدا 
يرد إلى خالد عشرةً إن كان البح المتفق عليه مبلغا مقطوعأء وهو 
العشرة» ويردٌ إليه أحد عشر درهماً إن كان البح المتفق عليه نسبة 
عشرةٍ في المئة . 


)0( فتح القدير: SAETÎ‏ ورد المحتار: 1۲۰/10 فمرة .((o)‏ 

(۲) المغنى. لابن قدامة: ۲٣۱/۲‏ -525. 

قف كتاب الأصل. للإمام محمد» كتاب البيوع والسَلم: ۲۰/0 فقرة (مه). 
)+( بدائع الصنائع: 1/8 . 


E a e EE ERE 

والظاهر أن المالكيّة يوافقون الحنفيّة في أنه يجب على البائع في 
المرابحة رذ ما حظ عنه البائع الأول» وإن سمّوه هبةء بشرط أن تكون 
مغل تلك الهبة معتادة فيما بين التّجَاره أمَا إذا كانت فوق ذلك أو 
كان هبة لكلّ الغمن» فتكون المرابحةٌ على التمن المتّفق عليه في 
أصل العقد". 

أمَا عند الشافعيّة والحنابلة» فالحط والرّيادةُ لا يلتحقان بأصل العقد. 
بل الزيادة هبة من المشتريء والنّقصٌ هبة من البائع» فتقمُ المرابحه 
على التمن الأوّلء إلا إذا وقعت الرّيادةٌ أو التقص فى مدّة خيار المجلس 
أو خيار الشرط» فيلتحقان بأصل العقد» وتكون المرابحة على التمن مع 
الزيادة أو النّقص". 

؛ - وتلحق برأس المال الثفقات التي تكبّدها البائعُ في شراءٍ المبيع 
والحصول عليه» مثل: نفقات الشخن والحمل والتقل من موضع البيع 
إلى موضعه. ونمقات تخزينه إن كان التَحْرِْينُ بأجرة. وأجرة التهسنان 
ونفقاتٌ تطوير المبيع. مثل: نة أو خياطة الوت أو تجصيص الدار 
أو نفقات غؤس الأشجارء ونفقاث حفظه وصيانته إن كان المبيعٌ يحتاج 
إلى ذلك. بشرط أن تكون نفقات ماليّهَ مباشِرةً مدفوعةً إلى الغير. فلا 
يجوز في المرابحة إضافة مقابل لما عيله بنفسه. أو عن طريق أجيره 
الشّخصى الذي لم يُستأجَر لهذا العمل خاضة. 

وكذلك تلحق برأس المال الضَّرائبٌُ التي دفعها البائعُ إلى الحكومة 
من أجل شراء ما يُريد بيعّه مرابحةء بشرط أن تكون ضرائت مفروضة 


,110/* حاشية الدّسوقي؛‎ )١( 
“Y/Y وكشاف القناع:‎ ,.7٠0/4 المغني. لابن قدامة؛‎ (۲) 


الباب السادس: تقسيم البيع من حيث ربحيئه 1¥ 
ا ا ی و epo Sooo‏ — 


على الشّراء مباشرة» مثل: ضريبة «القيمة المضافة» (×14 Aded‏ عuا۷a)‏ 
وضرائب التّسجيل الاناط مسنةا5)» وكذلك الرّسومٌ التي دفعها إلى 
الجمارك. أو على الشّوارع» ولم يذكر الفقهاء إضافة هذه الضرائب إلى 
تكلفة المرابحة» لأتها لم تكن معهودةً في عصرهم كما هي معهودة 
الآنء إلا أنّ الفقهاء ذكروا أن الحكومة إن فرضت الضّرائب لمصلحة 
العامّة» فإِنّها تُعتبر ديناً واجباً. ومقتضاه أنه يُحسم عند حساب الزكاة. 
قال ابن عابدين طيل ناقلا عن القنية: 

«قال أبو جعفر البلخئ: ما يضربه السلطان على الرَعيّةَ مصلحة لهم 
يصير ينا واجباً وحقّاً مستحَقَاً كالخراج» وقال مشايخنا: وكلّ ما يضربه 
الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذاء حتّى أجرة الحرّاسين 
لفق الط واللميتومن» وتضيي الروت وابزات التبتكك» وعدا 
يُعرفء ولا يُعرّف خوف الفعنة. ثم قال: فعلى هذاء ما يؤخذ في خوارزم 
من العامة لإصلاح مستاة الجيحون أو الربضء ونحوه من مصالح 
العاقةء دين واجب لا يجوز الامتناع عنه» وليس بظلم» ولكن يُعلم هذا 
الجواب للعمل به. وكفت اللسان عن الشلطان وسّعاته فيه» لا للتشهيرء 
حتّى لا يتجاسروا في الزيادة على القدر المستحَقّ»". 

وها ا يحون ارات فضت لها الما ااال ا 
التي فُرضت من غير حق, فإنّها اعتبرت ظلمأء كما ذكره ابن عابدين 
نفشه عن عدّة من العلماء؛ ولكنّ العامة لا سبيل لديهم للفرق بين 
ما فُرض بحقّ. وما فرض بغير حقّى والعامّيُ في كلّ حال مجبور على 
أدائه؛ ولذلك قال الفقهاء في الجبايات الظالمة: 


)1غ( رد المحتار. كتاب الزكاة قبل باب المصرف: 3/5 فقرة (4/ا41). 


1۰۸ فقه البيو 
الأخذ باطلا». 

وقال ابن عابدين زل تحته: 

«أو كانت بغير حقّء كجبايات زمانناء فإنّها فى المطالبة كالديون. 
بل فوقها»". 

وقد اعتبره عُرف التَجّار داخلاً فى التكلفة» فلا شك أنها تدخل فيها 

وبعد إضافة هذه التّفقات إلى ثمن الشراءء لا يقول البائع: إني 
اشتريئُه بكذاء بل يقول: قام على بكذا”» أو تكلفتي كذا. 

5 إن كان البائ ملك المبيع بهبة» أو إرث. أو وصيَةٍ» وفوّمه 
قيمتّه» ثم باعه مرابحةً على تلك القيمة يجوز» وصورثه أن يقول: قيمتّه 
كذا أو رقمّه كذ فأرابحك على القيمة أو رقمه. ومعنى الْرَقم: أن 
يكبب على الوب المشترّى مقدارأء سواءٌ أكان قدرَ التّمن أم أَزْيدَء ثجَ 
يُرابِحُه عليه. وهو إذا قال: مُه كذاء وهو صادق لم يكن خائناًء فإن 
غبن المشتري فيه» فمن قبل جهله'". 

5 ويجب على البائع مرابحة أن يبيّن للمشتري كلّ ما يؤثر 
على رغبة المشتريء فمثلاً: إن كان البائ اشعرى المبيع من البائع 


.)۸٤۷۷( فقرة‎ ٠٥/١ المرجع السابق:‎ )١( 

)۲( راجع: بدائع الصنائع؛ 1/1 . والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلاميّةء فا َم 
(۸) بند (غا") و(٤|ا٤).‏ 

(۳) فتح القدير. باب المرابحة والتولية؛ .٠١١/١‏ 


الباب السادس؛ تقسيم البيع من حيث ربحيئه م ا 
الأول ت وج كله أن تش النشهريه أله اش اهنس لآن 
للأجل شَبَهاً بالمبيع» وإن لم يكن مبيعاً حقيقة» لأنه مرغوبٌ فيه 
ولذلك قد يُزاد التَمنُ لمكان الأجلء فكان له شبهة أن يُقابله شيء 
من الثمنء فيصيدٌ كأته اشترى شيئين» ثم باع أحدّهما مرابحة على 
ثمن الكلّء لأنّ الشُبِهةَ ملحقة بالحقيقة في هذا الباب» فيجب 
التحرّز عنه بالبيان”". 


4 أحكام الخيانة في المرابحة: 
إن كان الائ ى الترابحة كاذبا» أو لم بين لري ها وجب 
ابيا وأ ابر ويه ادن e‏ 


وله دون بيان ذلك» لحن الخيار 1 شاء اا المد ا 
عليه وإن شاء رده على البائع» وهذا لاا خللافٌ فيه" 


وإن ظهرت الخيانة في مقدار القن بأن قال في المرابحة أو 
التولية: اشتريئّه بعشرة. ثم تبيّن أنه اشتراه بتسعة» فقال أبوحنيفة يل : 
المشعري بالخيار في المرابحة» إن شاء أخذه بجميع التَمنء وإن شاء 
ترك. وفي التولية لا خيار له» لكن يح قدر الخيانة؛ ويلزم العقدٌ في 
الباقي» وهو تسعة في المثال المذكور. 

وقال أبو يوسف وُيْتك: لا خيار له» ولكن يحُط قدرٌ الخيانة في 
المرابحة والتّولية جميعاًء وذلك درهمٌ في التّولية» ودرهمٌ في المرابحة 


,177/5 الهداية مع فتح القدير:‎ )١( 
15/5 المغني. اين قدامة؛ 777/8 وبدائع الصنائع:‎ (۲( 


e‏ ا د 
مع حصته من الرّبح. وهو قول الحنابلة والقّوريّ وابن أبي ليلىء وأحد 
قولي الشّافعي". وهو مذهب المالكيّة أيضاً"'. ويبدو أن هذا القول 
أوفق بمقاصد المرابحة. 

وقال محمد زهل: له الخيار في كلّ من المرابحة والتولية» إن شاء 
أخذ المبيعَ ب بجميع الثمنء > وإث شاء رده على البائع 0 


8 _المرابحة الموجلة: 


وكا تجوز أن كرون الموابيكه تال الخال يبور انض أن ككون 
بشمن موْجَلء لأنه بِيعٌ» فيجوز فيه الأمرانء كما في سائر البيوع. وهل يجوز 
أن يكون الزبم مرتبطاً بزمن سداد الثّمن؟ يوجد عند متأخّري الحنفيّة 
ما يُجوّز ذلك؛ فذكر العلامة ابن عابدين ون عن الشيخ نجم الذين: 

وتفنى الد ا قل الخلول» وان ا ی 
المتأخرين: أنّه لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى 
من الأيَام؛ قيل له: أتفتي به أيضا؟ قال: نعم. قال: ولو أخذ المُقرض القرض 
والمرابحة قبل مضي الأجلء فللمديون أن يرجع بحصّة ما بقي من الأيّام. 
اه. وذكر الشَارحٌ آخرّ الكتاب: أنه أفتى به المرحوم مفعي الوم 
أبو السعود. وعلله بالرّفق من الجانبين. قلت: وبه أفتى الحانوتئ وغيره. 
وفي الفتاوى الحامديّة: سُبْل فيما إذا كان لزيد بذمّة روسل فار 
فرابحه عليه إلى سنةء ثم بعد ذلك بعشرين يوماً مات عمرٌو المديون» فحلٌ 


.120١/4 المغني. لابن قدامة؛‎ )١( 
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الذي ودفعه الوارث لزيد. فهل يؤخذ من المرابحة شيءٌ أو لا؟ الجوابُ 
جوابٌ المتأخرين: أنه لا بُؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها 
بيئهما إلا بقدر ما مضى من الأيّام؛ قيل للعلامة نجم الين: تفي به؟ قال: 
نعم كذا في الأنقرويّ والتنوير» وأفتى به علامة الرّوم مولانا أبو الشعود»". 

وذكر هذه المسألة مره أخرى قبيل كتاب الفرائض» وقال: 

«(قضى المديون الدَّينَ المؤْجّل قبل الحلول أو مات) فحلّ بموته 
(فأخذ من تركته» لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى 
من الأيّام» وهو جواب المتأخرين) قنية. وبه أفتى المرحوم أبو الشعود 
أفندي مفتي الرّومء وعلله بالرّفق للجانبين» وقد قدّمه قبل فصل القرض 
والله أعلم. (قوله: لا يأخذ من المرابحة... إلخ) وو ف ی قينا ر 
نقدأء وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرةٌ أشهرء فإذا قضاه بعد تمام 
سيف أو ناك بغ دطاء ا عن ج ول ةط أو ل :والظاهن أن 
مثلّه ما لو أقرضه» وباعه سلعةً بثمن معلوم وأجَل ذلك» فيُحْسبُ له من 
ثمن السّلعة بقدر ما مضى فقطء تأقل (قوله: وعذله... إلخ) علله الحانوتي: 
بالتباعد عن شبهة الرّباء لأنّها في باب الرّبا ملحَقة بالحقيقة. ووجهه: أن 
الزبح في مقابلة الأجلء لأن الأجل وإن لم يكن مالأء ولا يقابله شيءٌ من 
امن لكن اعتبروه مالا في المرابحة إذا ذكر الأجلٌ بمقابلة زيادة التَمنء 
فلو أخذ كل التّمن قبل الحلول؛ كان أخذه بلا عوضء والله يلد أعلم»". 

وهذه المسألة مذكورةٌ أيضاً في الفتاوى الأنقرويّة وتنقيح الفتاوى 
الحامديّة. بل فيها تفريعاتٌ أخرى على هذه المسألة. 


.)51504( فقرة‎ ١90/١١ رد المحتارء قبيل فصل في القرض:‎ )١( 
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boc‏ و و 

وكذلك يوجد في بعض أقوال الحنابلة ما يؤيّد ذلك. قال المرداوي 
في الإنصاف: 

«الثالغة: معى قلنا بخلول الدّين المؤجل» فإنّه يأخذه كله على 
الصحيح من المذهب» وهو ظاهر كلام الأصحابء وقذمه في الفاتقء 
وقال: والمختارٌ سقوط جزءٍ من ربجه مقابلَ الأجل بقسطه» وهو مأخوذ 
من الوضع والتأجيل”". انتهی. قلت: وهو حسن»". 

وإنْ هذه المسألةً فيها ناحيتان: 


وهذا الأمئ تنطبق عليه جميع الشروط التى ذكرناها ا مبحث زيادة 
الكّمن من أجل الأجلء ومنها أن يتّفق المتبايعان على الأجل وثمته 
عند العقدء. ولا يكون لعن معردّداً بين الأجلينء دون ات 
بأحدهما©. 

وحاصلٌ تطبيقه في المرابحة أنّه يجوز أن يتفى طرفان على أن 
البح الذي يتقاضاه البائع من المشتري هو عشرةٌ في مئة سنوي 
بمعنى أن المشتريّ لو اشتراه بشمن آجل إلى سنة فان البائع يتقاضاه 
ربح عشرةٍ في مئة. وإن اشتراه بثمن آجل إلى ستّة أشهرء يكون الرَبِحُ 
خمسة في مئة. وهكذا. ولكنّ هذا تفاهمٌ واتفاق عاءّ. وليس عقداًء 
وهو المراد بقوله في الدر المختار: «من المرابحة الت جرت بينهما». 
)١(‏ كذا في التسخة المطبوعة من «الإنتصاف» ولعل الضّواب «والتعجيل». 
زفق اللإنصاف». للمرداوي: .T‘A/o‏ 
لف راجع ما كتبناه في مبحث؛ البيع المؤجل. تحت عنوان: زيادة الشمن من أجل التأجيل. 


الباب السادس؛ تقسيم البيع من حيث ربحينه ةْ ١‏ 11۳ 
البح الواجب على المشتري بذلك الحساب. فمثلا يعقدان البيعَ على 
أجل سيّة أشهرء وعلى ربح خمسة في المئة» فهذا جائز. 

والأمر التاني في هذه المسألة: أن المشتريّ إن سدد الثمن قبل 
حلول الأجلء فإن الثّمن يتغيّر» ويُنتقص مهه الزبح 3 العلا بال 
الباقي. وهذا الحكمٌ الذي ذكره المتأخرون من الحنفيّة والحنابلة» ربّما 
يتعارض مع ما نص عليه أصحابُ المذهب في موضوع «ضَمْ وتعجل». 
قال الإمام محمد يان ذ في الموطأ: 
له ما بقي» لم ينبغ ذلك لأنّه يُعجّل قليلاً بكثيرٍ دينأء فكأته يبِيعُ قليلاً 
نقد بكر ذيناء وهو قول عمر بن الخطاب. وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 
عمر» وهو قول أبي حنيفة»". 

أا ما ذكر ابن عابدين عن الحانوتي رحمهما الله تعالى من وجهه 
E‏ يه فالحقيقة 7 لزب لمقابال م وإن كان 
لاللأجل» ولذلك ا ل 
بالإجماع. فكذا التق فيه بنقص الأجل. فالذي يظهر من تصريح 
أصحاب المذهب ألا يُحكمَ بوجوب التّقص ذ فى الثمن عند تسديده قبل 
خلول الأجلء بل يجوز للبائع املق ی 
عليه. وإن كان هناك وجهٌ على قول المتأخرين لإلزام تخفيض التّمن 
عند السَداد المبكرء والله سبحانه أعلم. 


)1( الموطأء للامام محمد كتاب البيوع؛ باب الرجل يبيع المتاع أو غيره نسيئة ثم يقول: 
انقدني وأضع عنك. ص 547. 


و له ایر 
ىق 0 00 AN ENE.‏ 


١‏ -- المرابحة للآمر بالشراء: 

وقد شاع في المصارف الإسلاميّة استخدامُ المرابحة المؤجّلة 
بصفتها بديلاً للتعامل الرّبويّ. وذلك للتَجّار الّذين يُريدون شرا بعض 
البضاعات. والمعمول به في الوق الرَّبويّة أتهم يقعرضون من البنوك 
التقليديّة على أساس الفائدة الرّبويّة» ثم يشترون البضاعات المطلوبة 
الماك التي اقترضوها من البنوك. أمّا المصارفٌ غير الرَبويّة فبدلا من 
أن تمرف ضَهم المبالعٌ التّقديّة» تشتري تلك البضاعات بنفسها بثمن حال 
ثم تبيغ إليهم تلك البضاعات بغمن زائ مؤجّلء وبما أن العُملاء 
يتقدمون إلى البنوك بطلب منهم أن يشتريّ البنك تلك البضاعةء ثم 
يعقد المرابحة المؤجّلة معهم» فإِنْ هذا يُسمَى «المرابحة للآمر بالشراء». 

وهذا التو من البيع كرهه مالك 5 ټل فقد جاء في مُوطَيهِ: 

أنه لحه أن رخ قال لرجل: ابتَعْ لي هذا البعيرٌ بنقدٍء حتّى أبتاعه 
منك إلى أجل. فسئل عن ذلك عبد الله بن عمرء فكرهه ونهى عنه»”" 

وظاهره: أنْ هذا النوعَ من البيع مكروة عند الإمام مالك وُيء وإن 
لم يكن هناك إِلْزامٌ على المتبايعين» ولكن قال ابن شد ززل : 

ووالمحطور أن يُراوِضَه على الزبح» فيقول له:... اشتر سِلعة كذا 
وكذا بعشرة نقدأء وأنا أبتاعها منك باثني عشر نقدأًء والثّانيةٌ أن يقول 
له: اشترها لي بعشرة نقدأء وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى أجل. 
والقالئة عكشهاء وهي أن يقول له: اشترها لي باثني عشر إلى أجل وأنا 
أشتريها منك بعشرة نقدأ»". 


)١(‏ موطا الإمام مالك باب بيعنين في بيعة. 
(۲) المقدمات. لابن رشد؛ .0٥٦/١‏ 


مف ار را gg‏ ا لك 

وظاهرٌ هذه العبارة: أن المحظور عند المالكيّة سببُه «المراوضة». 
وهو بمعنى المواعدة المُلزمة من الظرفين. فإنّها لا تجوز عندهم. أمَا 
الوعدٌ من طرف واحد. فإته يلزم عندهم» كما أسلفنا في مبحث الوعد 
في بيع الوفاء» عن الحطاب: أنه قال: 

«وأصل المسألة في نوازل أصبغ من جامع البيوع» ونقلها ابن عرفة 
باختصار فقال: الطوعٌ بهاء أي: بالشنيا بعد تمام العقد وقبض عوضيه دون توطتئةٍ 
ولا مواعدةٍ ولا مراوضةٍ موقتة ومطلقة» حلال في كل شيءٍ سوى الفروج»”". 

على أن توسَع الإمام مالك ك في سد الذرائع في بيوع الآجال 
معروف. وأجاز الإمام الشافعي فين «المرابحة للآمر بالشّراء» بشرط أن 
يكون للآمر خيارٌ بعد شراء المأمور» فقال يلا في كتاب الأمّ: 

«ولا بأس في أن يُسْلِف الرَجلٌ فيما ليس عنده أصلّهء وإذا أرى الرَّجِلٌ 
الرَجلّ السَلعةً فقال: اشتر هذه» وأربحك فيها كذاء فاشتراها الرّجل فالشّراء 
عاتزو و الشف قال منحاك قواما E‏ 
تركه. وهكذا إن قال: اشتر لي متاعاً ووصفه له أو متاعاً أيّ متاع شئت» 
اا ا كذ سير ا و ا اونوكو هذا فين 
أعطى من نفسه بالخيار» وسواءٌ في هذا ما وصفت إن كان قال: أبتاعه 
وأشتريه منك بنقدٍ أو دين يجوز البيعٌ الأول ويكونان بالخيار في البيع 
الآخر. فإن جدّداه جاز. وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسَهما الأمر الأول 
فهر مفسوحخٌ من قل شيئين: أحدهما؛ أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائم» 
والثاني أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذاء أربحُك فيه كذا»". 


(0 تحرير الكلامء ص .١11١‏ 
(۲) كتاب الام كتاب البيوع» باب في بيع العروض: 76/4. 


فقه البيوع 


واستدل به بعص العلماء المعاصرين على جواز «المرابحة للآمر 
بالشراء»» بشرط أن لا يكون هناك إلزامٌ على الآمر بأنه يشتريه بعد شراء 
المامورء أمَا إذا كان هناك إلزامٌ عليه بذلكء فلا يجوز عندهم. وأجاز 
جماعة من العلماء المعاصرين ذلك بأن يكون من قبل الآمر وعد ملزمٌ 
بأته سوف يشعريه من المأمور بعدما يتملّكه ويقبضه؛ وأجابوا عن نض 
الإمام الشافعي يتن بأنّ ما منعه من الإلزام هو الإلزام بطريق العقد. 
لا عن طريق الوعد» فإته يك علل عدم الجواز بأمرين: الأوّل: «أنهما 
تبايعا قبل أن يملكّه البائع»» والثاني: «أنّه على مخاطرة آتك إن اشتريته 
على كذاء أربحك فيه كذا». وهذا ظاهرٌ في أته تصوَرَ المسألة بأنَ الآمر 
والمأ نوو عقدا البيعَ الثاني قبل أن يشتريّه المأمور» فصار بِيعَ ما لا 
يملكه البائع» وهو ممنوعٌ بالإجماع. أو صار بيعا معلقا على شراء 
المأموره والبيع اللي لذ يصون عند حدم ا اة الأريعة وکل 
واحدةٍ من هاتين العلتين إِنّما تصدّق إن وقع بينهما عقدٌ البيع الثاني 
قبل أن يتملكه البائع؛ أمَا إذا لم يكن هناك عقَدٌ عند الأمر بالسّراءء بل 
الوعد فقطء وينعقذ البيع بإيجاب وقبول بعدما يتملكه المأمور ويقيضه. 
فليس فيه بيع ما لايملك. ولا بيع معلّق. وقد أوضحنا الفروق الجوهريّة 
بين العقد والوعد في مبحث الوعد بالبيع بالتوريد وغيره. 

و ذكر الشرخحسي زول عن الإمام محمد مسألهةً مماثلة للمرابحة 
للآمر بالشراءء فقال: 

«رجل أمر رجلا أن يستري دارا بألف درهم» وأخبره أنّه إن فعل› اشتراها 
الآمز منه بألف ومئة؛ فخاف المأمورٌ إن اشتراها آلا يرغت الآمرُ في شرائهاء 
قال: يشتري الذَارٌ على آنه بالخيار ثلاثة أيّام فيه ويقبضهاء ثت يأتيه الآمرء 


ا OE E IE OE RL‏ م 
فيقول له: قد أخذئها منك بألف ومئة... وإن لم يرغب الآمر في شرائهاء 
يمكن المأمور من ردّها بشرط الخيار» فيندفع الضّرر عنه بذلك»". 

وإنّ في هذه الجزتيّة إِنّما اقرح شرط الخيار في البيع الأوّل. 
ليتمكّن المشتري من رد المبيع إلى البائع الأوّل إن نكل الآمر من 
رور تلكو نان الال ولزن ر نمؤن ا المازم: 
وهذا أيضاً مما يَستدلَ به من يمنع الوعد الملزم في المرابحة للآمر 
بالشراءء أمَا الّذين يُجيزونه» فيُجيبون عن ذلك بأن الإمام الشافعيّ 
ومحمّداً رحمهما الله تعالى لم يذكرا الصورة التي تشتمل على الوعد 
فنقطء لأثنا قدّمنا في مبحث الوعد أن الأصلَّ فيه أنّه غير ملزم قضاء 
وهو مذهب الشافعيّ ومحمّد رحمهما الله تعالى أيضاء ولذلك لم 
يتصوّرا في هذه المسألة وعداًء وقد ذكرنا في مبحث الوعد أته وإن لم 
يكن ملزماً في القضاء في عموم الأحوالء ولكن قد يلزم لحاجة الثاس. 
وعلى أساس هذه الحاجة في التّعاملات الكبيرة أجازه جممٌ من الفقهاء 
المعاصرين مثل ما أجازه فقهاء الحنفيّة والمالكيّة في بيع الوفاء» وقد 
فرغنا عن الكلام في ذلك في مبحث الوعد بالبيع» فليراجع. 

والحاصل: أنّ الأحوط في المرابحة للآمر بالشّراءء ألا يكون هناك 
وعد ملزمٌ من قبل الآمرء ولكن إن دعت الحاجة إليه» فللجواز وجةٌ كما 
ذكرناء ولا يلزم بذلك البِيعُ قبل التَملّكء ولا البِيعُ المعلّق الذي كان عله 
للمنع بتصريح الإمام الشَافعيَ زرك بل يقتصر أثرُ الوعد على أن الواعد 
يجب عليه أن يفى بوعده. وإلا فإنّه يجبُر الخسران الحقيقي الذي أصاب 
الموعود له بسبب الإخلاف. كما فصّلناه في مبحث الوعد. وعلى هذا 


.۲۳۸ - ۲۳۷/۳۰ المبسوط. للإمام السرخسي رل » كتاب الحيل» باب في البيع والشراء:‎ )١( 


فقه ١‏ 
O aL‏ ا ليست 
الأساس صدرت قراراتٌ جواز ذلك من عدّة مجامع ومؤتمرات فقَهيَةٍ في 
عصرناء ومنها مَجْمَعْ الفقه الإسلامئ الدّولي؛ الذي بحث هذا الموضوع 
بدراسة مستفيضة ونقاش طويل فى دورته الخامسة» التي عُقدت بالكويت 
في جمادى الأولى سنة (1404ه) وأصدر قراراً نصّه ما يلي: 


«إن مجلس مجمع الفقه الإسلاميّ المنعقد في دورة مؤتمره 
الخامس بالكويت من ١‏ إلى ٦‏ جمادى الأولى 504١ه‏ / ٠١‏ إلى ٠١‏ كانون 
الأول (ديسمبر) ۱۹۸۸م. 

بعد اطلاعه على البحوث المقدّمة من الأعضاء والخبراء في 
موضوعي (الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات 
التي دارت حولهما؛ قرّر: 

أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعةٍ بعد دخولها 
في يلك المأمورء وحصول القبض المطلوب شرعاًء هو بيع جائرٌ طالما 
كانت تقع على المأمور مسؤولية التَّلّف قبل التسليم» وتبعة الرّد بالعيب 
الخفي ونحوه من موجبات الرّد بعد التسليم» وتوافرت شروط البيع 
رات مرا 

ثانياً: الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه 
الانفراد) يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر. وهو ملزمٌ قضاء إذا كان 
معلا على سبب. ودخل الموعودٌ في كُلفةٍ نتيجة الوعد. ويتحدّد أثر 
الإلزام في هذه الحالة إِمَا بتنفيذ الوعد. وإمًا بالتعويض عن الضّرر 
الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. 

ثالشاً: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع 
المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهماء فإذا لم يكن 


1 ممم‎ Cr a a 
هناك خيارء فإنّها لا تجوزء لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تُشبه‎ 
البيع نفسه»ء حيثُ يُشترط عندئذ أن يكون البائ مالكاً للمبيع» حتى‎ 
لا تكون هناك مخالفة لنهي النبى بي عن بيع الإنسان ما ليس عنده.‎ 

ويوصي المؤتمر: 

في ضوء ما لاحظه من أنّ أكثرَ المصارف الإسلاميّة اتجه في أغلب 
نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء. 

وی ي ي 

أولاً: أن يتوشع نشاط جميع المصارف الإسلاميّة في شتّى أساليب 
تنمية الاقتصاد. ولا سيّما إنشاء المشاريع الصّناعيّة أو التجاريّة بجهود 
خاصة» أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى. 

اقا أن تدر س العالات الخال انط (المرابحة لام اقرا 
لدى المصارف الإسلاميّة» لوضع أصول تعْصِم من وقوع الخلل في 
التطبيق» وتعين على مراعاة الأحكام الشرعيّة العامّة» أو الخاصّة ببيع 
المرابحة للآمر بالشراء؛ والله أعلم»”". 


#+ # و« 


)١(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد الخامس: 1044/5 ٠٠٠١‏ قرار رقم (۲» *) بشأن الوفاء 
بالوعد. والمرابحة للامر بالشراء. 
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نتفسيم البيع 
من حيث نوعيه البد لين 
اعا 
٠الربا‏ في البيوع. 
٠‏ الصرف. 
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الباب السايم: تة 1 نغ حيث نوعية البد لين 1Y‏ 
e‏ بع: تفسيم البيع من حي لو مد بد لين عم r‏ 


١-التقسيم‏ الثالث: من حيث نوعيّة البدلين: 

القميم اا ج لفن ون عت لجيه 
ينقسم البيع إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: البيع المطلق: وهو بِيعٌ العين بالأثمان الزائجة» مثل: الدّراهم 
والنانير أو الفلوس» سواءٌ أكانت حالَةَ أم مؤجلة» وكلما أطلق لفط 
البيع» فالمراد به في عامّة الأحوال هذا التّوع. 

الثاني: بيع العروض بالعروض: ويُّسمَى في الاصطلاح مُقايضة. 

والثّالث: بيع التقود بالتقود: ويسمى في الاصطلاح صَرْفاً. 

وبما أن كل ما ذكرنا من أحكام البيع» فهو منصبٌ على القسم 
الأول. فنريد الآن أن نذكر الأحكام الخاصة بالمقايضة والصّرف. 


نات ات بت 


يه 
ع1 : , ه 1 : كقه البيوع 


 ] ۳۲‏ المبحث الأول 
في المغقايصه 


آمل 
م 


تعريف المقايّضة حسبما جاء في المادّة (170) من مجلة الأحكام 
العدليّة. أنّها: «بيعٌ لين بالعين» أي: مبادلة مال بمال غير التقدين»» 
وهذا مثل: أن يُباعَ ثوبٌ بثوس» أو أرضٍ ارف او يوان يوان 
الا مأخوذ من القَيْض» وهو العوض. 

وأصله: ما جاء فى حديث ذي الججؤشّن. قال: أتيث التبئ ية بعد 
ان فرع من اهل بدر» بابن فرس لي يقال لها: القوحاى فقلت: يا محمّد! 
إّى قد جنك بابن القرحاء لتتّخدّه. قال: «لا حاجة لى فيه» فإن شئتَ 
أن أقنضك به المختارة من دُروع بدر» فعلت» ا ك او 
اليومَ بعد قال: «فلا حاجة لي فيه)(". 

والفروقٌ الجوهريّة بين المقايضة والبيوع المطلقة تتلخص فيما يلي: 

١‏ كل واحد من البدلَّيْن في المقايضة يصلّح أن يُعتبرَ مبيعاً أو 
ثمنء وبما أنّ كل واحدٍ منهما يصلّح كونه مبيعأء فإنّه يجبُ أن يكون 
كل واحدٍ منهما متعيّناً عند عقد البيع؛ فإن كان أحدهما دَيناًء مثل: أن 


(۱) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الجهاد» باب في حمل السلاح إلى أرض العدوّء حديث 
.(TYAA)‏ 


ا 9 تتسيع الب من يكر ية البدلين 10 


ا E‏ لا عد مقايضةء بل 
بكرن سلما يشرط فيه شروط الا 


وهذا بخلاف بيع العروض بالنقود. پر إل العروض فيه هبيع ٠‏ 
أن تكون التّقودُ متعيّنة عند العقد. 


مه 


يكون تسليمٌ البدلين معأ لاستوائهما في تعيّن حقّ كل منهما قبل 
التسليم» فإيجابٌ تقديم دفع أحدهما بعينه على الآخر تحکم» 0 
ا بخلاف بيع الكروض بالتقدء فإله يجب فيه تسليمٌ القمن ألا 
عند الحنفيّة» وتسليم المبيع ألا عند الآحرين كما مر تفصيله في باب 
البيع الحال. 

۳ - إن باع أحد الخمرّ والخنزير مقايضة بما هو متقَوَمٌ» مثل: 
القياب» فان البيعَ باطلٌ في الخمر والخنزيرء فاسد في القياب في 
المشهور من مذهب الحنفيّة» فيملكها مشتري القياب بالقبض بقيمته» 
بخلاف ما إذا وقع بِيعٌ الخمر والخنزير بالتّقودء فإته باطلٌ لا يُفيد 
الملك. لا في الخمر as‏ 

؛ - الأصلُ في بيع العروض بالتقود: أنه إن هلك المبيع بعد قبض 
المشتري» فلا يمكنٌ الإقالة. أمَا في المقايضة» فإن هلك أحد البدلينء 


١‏ - وبما أن كلّ واحدٍ من البدلَيْن في المقايضة عَيِنٌ» فإنّه يجب أن 


.0١0/8 البحر الرائق» كتاب البيوعء قبيل باب خيار الشرط:‎ )١( 

(1) الهداية مع فتح القديرء قبيل باب خيار الشرط: 491/0. 

(۳) رد المحتار» باب البيع الفاسد: 003/14. وسسيجيء في مبحث البيع الفاسد: أنّ فيه خلافاً 
لابن الهمام؛ حيثُ يجعل البيع في كلتا الصّورتين باطلاء وهو الراجح. 


1۲٦‏ فقه البيوع 


فإنّه لا يمنع الإقالةَ في الباقي منهماء فيجوز الإقالة فيه بأن يدفع 
النقمرف تين الك إن كان ف واوا كان اا واه إلى 
صاحبه» ويستردٌ العينَ الذي ل رييراك 

5 إذا تقايض رجلان» ثمّ تقایلا» فاشترى أحدّهما ما أقال» صار 
قابضا بنفس العقدء لقيامهما (أي: قيام كلّ من عِوَضَّي المقايضة)» فكان 
او الحعه اه شيو ا "تجو لشيس و المتضو ننه ولو هلك أحذّهماء ثم 
تقايلاء ثم جدّد أحدُهما العقدَ في القائم» لأسي كاش فين e‏ 
لائ يضر مضمونا يقيمة العرافن الاخ فشابة المرهوق2, 

5 - إن كانت المقايّضة فى غير الأموال الدبويّةء فلا يُشعرط التساوي 
في البدلين في القَدْر أو القيمة» ولا أن يكون البيمٌ حالاء بل بمُراعاةٍ 
المفروق المذكورة؛ تنطبق عليها جميعٌ أحكام البيع» أمّا إن كانت 
المقايضة في الأموال الرَبويّةء فلها أحكامٌ تخْصّهاء ولذلك أفرد لها 
الفقهاء باب مستقلاء فلنذكر هذه الأحكام بشيءٍ من التفصيلء والله جل 
هو الموفق للصّواب والشداد. 


,١2ه‎ ۱۷٤/١ البحر الرائق» باب الإقالة؛‎ )١( 
.٠۷١/١ البحر الرائق» نقلا عن: الكافي» باب الإقالة:‎ )۲( 


الباب السابع: تقسيم البيم من حيث نوعية البدلين 


8 ۳ _ المبحث الثاني 


أ في الڙبا في البيوع 


كج 


الرَبا الذي حرّمه القرآن الكريم» عرّفه الإمام أبو بكر الجصّاص كتتاد 


بقوله: «هو القرض المشروط فيه الأجلٌ. اد مال على المستقرضص»”" 

وهذا انوع من الوّبا يَسمّى «ربًا القفؤض» 5 «ربا القرآن»؛ لكونه 
ويُسمّى «ربًا الفضل». أو :ناريا النسيقة »: 

والأصل فيه: قول النبي الكريم بيه في حديث أبي سعيد 
الخُدرىٌ يتك «الذهبُ بالذهب. والفضّة بالفضّة, وال بِالبْرٌء والشَعيدُ 
بالشعير» والَمرٌ بالقنرء والملح بالملح. مثلاً بمثلء يدا بید؛ فمن زاد 
أو استرّاد فقد أربى؛ الآخذ والمُعطي فيه سواء». 

وجاء مثله في حديث عبادة بن الصّامت قال » وفى آخره: «فإذا 
اختلفت هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»”. 


.001/١ أحكام القرآن؛ للجصّاص:‎ )١( 

(۲) الحديغان أخرجهما مسلم في صحيحه؛ باب الصّرف وبيع الأهب بالورق نقدأء حديث 
(:408) و(ه"450). وحديث أبي سعيد الخدريّ طيل» أخرجه أيضاً: البخاريّ بلفظ مختلف 
في باب بيع الخلط من التمر» وباب بيع الفضّة بالفضّة بلفظ آخر. ١‏ 


تذكن التي الي كه الأسوه البق وکو ق با 


الأؤل: أنه إذا وقع بيع أحدٍ من هذه الأشياء الستّة بجنسهاء وجب أن 


ع8 


له جار 2 2 E E‏ وع 
يحول فدر كل واحد من البدليّن مساو یا لل خر» ولا يجوز كه ا صا 


ع عو 
2 8 1 وه 2 : كن 2 أي لم ب» 
تالم فيجوز فيه التقاضل »› ونكن يجب أن يكود ابيع اي 


EE Eb‏ معان ا 


Ea 
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واتغق القائلون بالقياس على أن الحرمة في هذه الأشياء الْسََةَ معذلة 
نعلكك عابنا ا عدي تلك لعل الى هاون الأتنياءة تبعت الخرمة: 
لأنّ القياس دليلٌ شرعئىء فيجب استخراح علة هذا الحكم» وإثبائه في 
کل موضع ُجدت العلة فيه» فكل ما ثبعت فيه العله صار من الأموال 
الرَبويّة التى حرم فيها التفاضلٌ والتسيئة إذا بيعت بجنسهاء وحدمت 
التسيئة فقط إذا بيعت بخلاف جنسها. ثم اختلفوا في تعيين الأموال 


)0( المغني. اين قدامة: ۲٤/٤‏ وعمدة القاريء للعيني: 2/6 


الباب السابم؛ تمّسيم البيع من حيث نوعية البد لين 


4 2 تعيين الأموال الرّبويَة: 

-١‏ قال الحنفيّة: إِنّ العلّة في الذهب والفشّة: الوزن مع الجنس. 
فكل مايُباع بالوزن داخلٌ في الأموال الرّبويّة؛ والعلة في الأشياء 
الأربعة: الكيلٌ مع الجنس» فكل ما يُباعٌ بالكيل داخل في الاموال 
الرَبويّة. وبه قال أحمد في رواية» والقوريّء والتخعيء والزهري. 
وإسحاق بن رأهويه. 


فعلى هذا القول يجري الرّبا في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه» 
مطعوما كان أو غير مطعوم» كالحبوب» E‏ والقٌطن» والصّوف. 
والجتّاء والعُصفرء والحديدء والتحاس» واللحم» والتمار» ونحو ذلك. 
ويْعبّر عن الكيل والوزن؛ بالقدرء ويُقال: إن العلة عند الحنفيّة القدرٌ 
والحتشينة ناذا وجا معا مفل: بيع الحنطة بالحنطة»ء حرم التفاضل 
والتسيعة كلاهماء والجيّدٌ والوّديءٌ في هذا الحكم سواء لأنّ الشّريعة 
أهدرت الأوصاف في الأموال الرّبويّة. وإن وُجدت إحدى العلتين» مثل: 
أن يوجد القدرٌ لا الجنس» في مثل: بيع الحنطة بالشّعير» جاز التتفاضلٌ 
وحمت التسيئة» وكذلك إن ؤجد اتحاد الجنس» ولم يوجد المَذْرء 
مثل: بيع الحيوان بالحيوان» جاز التفاضل» وحرّمت التسيئة» فيجوز 
بيع شاةٍ بشاتين بشرط أن يكون البيعٌ حالً. أمَا إذا انعدم القدرُ والجنس 
كلاهماء جاز التفاضل والتسيئة كلاهماء مثل: أن يُباع تُفَاحَةٌ ببيضتين 
إلى أجلء فإنّه جائزء لأنّه لا يوجد فيهما اتحاد القَدْر ولا اتحاد الجنس. 

؟ ‏ قال الشَافعيّة: إِنّ العلَةَ في الذهب والفضّة: التَمنيّة مع اتحاد 


الحنس. وفيما عداها كوثها مطعومة مع اتحاد الجنس» وهو رواية عن 
أحمد. ودليلهم: حديث مَعْمر بن عبد الله ونه: أن الب يل نهى عن 


1° ققه البيوء 


سو سمو a‏ 
بيع الطعام بالطعام إلا يثلاً بمثل"» ولان العم وصفث شرف إذ به 
يوام الأبدانء والكَمنيهُ وصفٌ شرّفء إذ به قَوَامٌ الأموال» فيقتضي 
التعليلٌ بهما. 

فعلى هذا القول يجري ربا الفضل فى سائر المطعومات» سواءً 
أكانت مَكِيْلهَ أم موزونة أو عدديّة وسواة أكانت مطعومة للتَغذية» مثل: 
الحنطة والشعير وسائر الحبوبء أم للتفكه» كالتّمر» والتمّاحء والرّمَانء 
والزبيب» والتين» وغيرهاء أم للتّداويء مثل: الملح» al‏ 
والرّنجبيل» ونحوها من العقاقير المتجانسة» كالحبّة اليابس أمَا 


ا بمطعوم» كالحديدء ا عندهم من الأموال الرّبوية» فيصح 
بيعه بيجينسه متفاضلاً كعروض التجارة. 


وكذلك يجري عندهم الورّبا في الذهب والفضّة لوجود التمنيّة فيهماء 
وا ا ا 52 فالحُلى المصوغة والتَبرْ 
كلاهما من الأموال الرّبويّة» فلا يجوز بيع التّر بِالخُليَ المصوغ إلا 
بالتساوى فى الوزن العا جوهريهٌ الثّمنء فلا تدخا فيها 
الفلوس» فإِنّها ليست من الأموال الرَّبويّة عند الشّافعيّة"» وسيأتي مزيد 
التفصيل في الأثمان في بيان الصّرف إن شاء الله تعالى. 

۳ - قال المالكيّة: إن العلّة في الذّهب والفضّة: التَمِنيَهٌ مع الجنس» 
أمَا فى غيرها من المطعومات» مراك ساس مده بدك بكري 
ا ا رق محري | و ا 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه. باب بيع الطعام مثلا بمثل» حديث (4031). 


(؟) مغنى الم حتاج: م 
(T)‏ المرجع السايق: 55394/7, 


الباب السابيم: تقسيم البيع من حبث نوعية البدلين ٠‏ 0 3 
ا ص سس سس ر ٠‏ و ل 6 


غير وجه التداوي» سواء أؤجد الاقتياث أو الادّخار أم لاء مثل: أنواع 
الحضار من ققّاءء وبطيخ» وليمونء وجزرء وأنواع الفاكهة الرطبة: 
كالتقاح» والموزء فيجوز عندهم التفاضل في المطعومات التي ليست 
مدّخرة» ولكن لا يجوز النسيئة!". 

أمَا حرمةٌ التفاضلء فعلَتُه عندهم اقتياث وادّخار» ومعنى الاقتيات: 
أن يصح لإقامة البنية بحيث لا تفشد البنية بالاقتصار عليه» مثل: 
الحنطة والشّعير وسائر الحبوب» وفي معناه ما يُصْلِح القوت» مثل: 
الملح والتوابل. ومعنى الادّخار: ألا يفشد بتأخيره إلى الأمد المبتغى منه 
عادمّ ولاحلّ له على ظاهر المذهب» بل هو في كل شيءٍ بحسبه؛ وعلى 
هذاء فالخضار والفواكة الرطبة العي لا خر لا يحرم فيها التتفاضل» 
وإلى تعليل المالكيّة مال الشيخ ولي الله الدهلويّ في المصفى". 

واستَدلُوا بأته لو كان المقصودٌ الطْعمَ وحده» لاكتفى في الحديث 
بالتنبيه على ذلك بالت على واحدٍ من تلك الأصناف الأربعة» فلما 
ذكر منها عدداء عُلِمِ أنه قصد بكلّ واحد منها التَنبِيةَ على ما في معناه» 
وهي كلها يجممها الاقتيات والادّخار. أمَا البْرَ والشّعير» فته بهما على 
أصناف الحبوب المدّخرة» ونجه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات 
المدّخرة» كالسَكّرء والعسل» والزّبيب. ونبّه بالملح على جميع التوابل 
المدّخرة لإصلاح الطعام. 

وبالتالي» فإنّهم قالوا: لما كان معقول المعنى في الرّبا إِنّما هو أن 
لا يغثن بعضٌ التاس بعضاًء وأن تُحفْظ أموالهم» فواجبٌ أن يكون ذلك 


.٠١١/۲ حاشية الدسوفي: ۴ وبداية المجتهد:‎ )١( 
."410//١ المصشى:‎ )0( 


1۲ و 
Sooo o‏ 


فى أصول المعاييش» وهي الأقوات. كذا قال ابن رشد في بداية 


المجتهد”". 


؛ - أمّا الإمام أحمد إل » فقد رُويّت عنه رواياتٌ إحداها موافقة للحنفيّة: 


والظَاهِرُ أنها هي الرَاجحةٌ عندهم» وأخراها موافقةٌ لمذهب الشَافعيّة؛ وروايةٌ 
ال فول إن العلة فما عذ] الذهب الف ونه رما وفكلا أوسؤؤويا 
مع الجنس» فلا يجري الرّبا في مطعوم لا يُكال ولا يوزن» كالبتيض» وسائر 
ادات المظعومة :دولا قيما ليس بمظغوع ون كان مكيبا او مروا 
كالرٌعفران» والحديد» والتُحاسء وغيره» وهو قول سعيد بن المسيّب» وبه 
قال الشافعيٌ في القديم» كما في المغني» لابن قدامة”. 

وامعدلوا هما وى عن سعد بن الست عن زسول له كه أنه كال: 
دلا ربا إلا في ذهب أو فضّقٍ أو مما يُكال أو يُوزن» ويؤكل ويُشرب». 
أخر جه الذارقطني» وقال: «هذا مرسّلء ووهم المبارك على مالك برفعه 
إلى التي كك وإنما هو من قول سعيد بن المسيّب» مرسل»"". 

وإِنْ هذه المذاهب الأربعة هي المشهورة في هذا الباب» وإن كانت 
فيه سنّةٌ أقوال أخرىء فإنّها ليست مشهورةًٌ ولا متّبّعة» وقد ذكرها العينيّ 
في باب بيع الطعام والحُكرة من عمدة القاري”". 


.٠١١- ۱۳١/۲ بداية المجتهد:‎ )١( 

(؟) المغنى: 178/4., 

(r)‏ الدارقطني؛ كتاب البيوع: 081/1 رقم (۲۷۹۷)» وقد أخرجه مالك في الموطأء باب 
بيع الذهب بالفضّة تِبرأ وعيناًء من قول سعيد بن المسيب» ص .٥۸‏ 

(5) عمدة القاري: 440/5. 


الباب الصابع؛ نقسيم البيع من حيث بوعية اليدلين 


0 المسائل المتعلقّة بالجنس 

AE‏ يشترط لخُرمة التفاضل عند جميع الفقهاء أن يكون جنش 
البدلين متحدأء فلا بذ من معرفة معنى اتحاد الجنس واختلافه. 

والذي ذكره الفقهاءً في هذا الصّدد يتلخص منه أن اختلاف الجنس 
يتحقق بأحد من الأمور الآتية: 
١‏ _ اختلاف الماهية: 

ايكون أحد الشيعين غار للا خر تسوه ماح وه امنا 
الحنطة والشعير» ولو كان مقصودهما الكلى واحداً. وهو التغذية. وهو 
قول الجمهور» خلافاً لمالك لاء حيثُ جعل الحنطة والشعير جنساً 
واحدا نظرأ إلى مقصود التّغذية©. 
۷ _ اختلا ف الأصل : 

قد يختلف الجنش بأن يكون أصلّ الشَّيئين مختلفاء وإن كان 
يجمعها اسي واحد كلى. مثلُ: خُلَ العنب؛ يعبر جنساً مختلفاً عن حل 
التمر. ولحم البقر يُعتبر مختلفت الجنس مع لحم الغنم والإبلء فيجوز 
اا له القر ولعي القع عفد اح وال ااا 
جعلوا لحم البقر والجاموس جنا واحدأء وكذلك لحم المعز مع 
الضّأن جنش واحذ عندهم" وكذلك لبن البقر مختلفُ الجنس مع لبن 
الغنم''". وهو الذي رجّحه ابن قدامة من مذهب أحمد. وإن كان عنه 
روايةٌ: أن جميع اللّحوم جنش واحد. فلا يجوز التفاضلٌ فيها. 
)١(‏ القوانين الفقهيّة. لابن ججزيء كتاب البيوع. الباب الرابع في الربا في الطعام. ص .4١١‏ 


(۲) مغني المحتاح: لض وفتح القدير: .١/4/١‏ 
(۳) الهداية مع فتح القدير . باب الريا: 11/4/5. 


فهه البيوع 


E‏ كك 
أمنا المالكيّة» فالأنعامٌ ذواتُ الأربع كلّها جنش واحدء فيح عندهم 
بيع لحم بعضها ببعض متفاضلاً"» وكذلك الخلول كلها جنش واحدء 
لأن المبتغى منها اغد وهو اا 
4 اختلافٌ في المقاصد: 
قد يختلف الجنش بأن يكون بينهما اختلافٌ في المقاصد» مثلٌ: شعر 
المعز وصُوف الضّأنء فإنَ لحم المعز والضّأن وإن اعثبرا جنسا واحداً كما 
أسافناء ولك مقاصدّ الشّعر والضوف مختلفة؛ فإنَ ما يُّقصّد بالشّعر من 
الآلات غد ما تقضل بالضوف: وكذلك اللْحمُ والشّحمٌ جنسان» وشحم 
البطن والألية جنسانء فيجوز التفاضل فيما بينهاء ولكن لا يجوز التسيئة 
عند الحنفيّة» لان القدذر ‏ وهو الوزن متحد في جميعهاء فإتها تُباعٌ بالوزن. 
وكذلك الرّؤوس والأكارع أجناش مختلفة» يجوز فيها التتفاضل» لا النّسيئة 
لآتها وإن كانت عدديّة» فإتها متفاوتة لا يجوز فيها السلم'". وهذا ما صرّح 
به الحنفيّة» وبه قال الحنابلة» ولكن عدّلوه بأتها مختلفة في الاسم والخلقة"“. 
أمّا الإمام مالك ال فشرح ابن رشد مذهبه في مثل هذا بقوله: 
«ومالكٌ يعتبر في المي الو في التفاضل في الزبويّات» وفي 
التساء في غير الزّبويّات اتفاق المنافع واختلافهاء فإذا اختلفت» جعلها 
شي وإ كان الاتدديو ا E‏ 


)١(‏ حاشية الدسوقي: ؟48/7. 

(0) المرجم السابق: /49. 

(۳) فتح القدير؛ ٠۷٤/١‏ -110. 

.100/7 كشاف القناع» للبهوتي:‎ )٤( 
.٠١۳/١ بداية المجتهد:‎ )١( 


الباب السابع: تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين : هم ”2 
68 9 زيادة الصنعك: 

قد يكون أصلٌ الشّيئين واحدأًء ولكن في أحدهما زيادة صنعةٍء مثل: 
ا مع الذقيق» فإن الخبرَ اتا دقيق» ولكن دخلت فيها الصّنعةٌ بما 
أفردت له اسا ضبان علدنا فصارا جنسين» كما في فتح القدير. 
والظاهر أن مذهب مالك ويك مله في اختلاف الجنس باختلاف 
الصّنعة» فاته جاء في الغدوؤنة: ولا باس بالتسويق والذقيق أو بالحتطة 
معفاضلاء لصنعةٍ في ذلك»”. غير أن جمهورٌ الحنفيّة لا يُجيزون بيع 
الحنطة بالدّقيق لسبب آخرء وهو عدمٌ إمكان التماثلء كما سيأتي إن 
شاع للد فعا ل 


٠١‏ _ اختلاف الضنعة: 

قل بیو ناخد من الوصو ا وبينهما اختلافٌ في 
الصّنعة» ومثلها الفقهاءٌ بالثوب الهَرَويّ (المنسوب إلى هَراة) والمزويّ 
(المنسوب إلى مَرُو)ء قال ابن الهمام طِيِنِ: «والثوب الهَرَويٌّ والمَؤويٌ 
وهو بس كون الزاء» جنسان لاختلاف الصّنعة» ورام الوب بهاء وكذا 
المَروی المنسوحٌ ببغداد وخراسان» وال ار والطالقانيٌ خسان : 

وعلى هذاء فالثياث المنسوجة ببلادٍ مختلفة أو شركات مختلفة» 
تعر أجداشسا فة إن كان بينها تفاوتٌ في الصّناعة» وكذلك 
الستّاراتٌ والدّرّاجات والأجهزةٌ الكهربائئة المصنوعةٌ ببلاد مخعلفة أو 
بشركات مختلفة» والظَاهرٌ أن الكتب المختلفة أجناش مختلفة. وينبغى 


.503/4 الموّاق على هامش الحطاب:‎ )١( 
-/ا10.‎ ١05/5 فتح القدير:‎ (۲) 


كقه البيوع 


الوب مهسب 
لالض الدى ذكره ابن الهمام كن أن تكون الطباعات المختلفة من 
کاپ واجد اجتاسا م »إن كان بيتها فن مو خضت دع اورف 
ومستوى الطباعة والتصحيح وغيره؛ لأنّه بمثابة الاختلاف في الصُنعة» 
فينبغي أن يجوز بينها التَفاضل لفقدان القدرء والتسيئة لاختلاف 
الجنس. أمَا الخ من طباعةٍ واحدة» فجنش واحدء فلا يجوز التسيئة 
في مبادلة بعضها ببيعض على قول الحنفيّة» لان اتحاد الجنس يُحرّم 
التسيئة عندهم» أمَا الفقهاء الآخرون الذين لا يُحرّمون التسيئة لمجرّد 
اتحاد الجنس مع فوات العلة الأخرى كما سيأتي» فلا تحرم النّسيئة 
عندهم في مبادلة هذه الكتب. 


0١‏ اختلاف النّضج في التمار: 

وكذلك اعتبر بعض فقهاء الحنفيّة اختلاف اللُضج اختلافاً في 
الجنس إن اختلفت أسماؤهما ومقاصدهماء وإن كان أصلهما واحداً؛ 
الوا الس الا : جا ولكن اع ها الاحوون ا 


واحدا". 


6 هل اتحاد الجنس باتفراده يحرم النسيئة ؟: 

قد سبق فى مذهب الحنفيّة» أن الجنس بانفراده يُُحرّم النّسيئةء 
وإن لم يوجد فيهما قَدْره بأن كان معدوداًء مفل: الحيوان إذا بيع 
بجنسه من الحيوان يجوز فيه التفاضل لفقدان القَذْرء ولكن لا تجوز 


010( راجع: الدر المختار مع رد المحتار: OAAI\E‏ فقرة (TTY)‏ مع حاشية الرافعي. 
(۲) الهداية مع فتح القدير 1: ١١١‏ 


ا لي ا تيوت سباي لت 
اللسيئة» لاتحاد الجنس» وهذا اقول موی عن عبد الله بن عمرء 
وعمّارء وابن الحنفيّةء وعبد الله بن عميرء وعطاء. وعكرمة بن 
خالدة واین رین و الور وهو رواية في مذهب لا ا 
ولك الڙاجحَ في مذهبهمء ومذهب الشافعتة" أن مجرّد اتحاد 
لجنس ١‏ تدرم ا ا 

وحجّةٌ الحنفيّة ومن وافقهم ا د 
عباس م 1 الا : «أن النبى َي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان ت 

وعن الإمام مالك ان فيه روايتان: الأولى: أن النُسيئة لا تجوز 
عند التفاضل في بيع الحيوان بالحيوان» والأخرى: أن النسيئة 
ا بدون التفاضل اشا قال ابن رشد طبن : 

«وأمًا غير المطعومة. فإنّه لا يجوز فيها النّساء عنده فيما اثفقت 
منافعٌه مع التفاضل» فلا يجوز عنده شاةٌ واحدةٌ بشاتين إلى أجلء إلا 
ا انحن امهنا ا دون ر ا داهن ال و هته 
وقد قيل: إته يعتبر المنافع دون التفاضل؛ فعلى هذا لا يجوز عنده 
شاةٌ حَلوبةٌ بشاةٍ حَلوبةٍ إلى أجل» فأمًا إذا اخعلفت المنافع» فالتفاضل 
والتسيئةٌ عنده جائزان» وإن كان الصّنفُ واحداً. وقيل: يعتبر اتفاق 


)١(‏ المغلي. لابن قدامة: ٠١۲-٠١٠/۲‏ تحت قول الخرقي: «وما كان مما لا يُكال ولا يُورَنَ 
فجائز التفاضل فيه يدأ بيد». 

(؟) أخرجه النسائي والترمذيّ وابن ماجه والطحاويّ» وصححه الترمذيّ وصحّح سماع الحسن 
من سمرة طقال وقد أطال شيخنا العثماني رتال في الكلام على إسناد الحديئين» وانتهى 
إلى أنهما متا يصح الاحتجاج بهما. (راجع: إعلاء السّئن: ,)580/١4‏ 


1A 


فقه البيو 
ستو e‏ : 
الأسماء مع اتفاق المنافع» والأشهر أن لا يُعتبر»". 


المسائل المتعلقة بالقَدٌر 

 6*‏ القَّدْر الذي يتحشّق فيه الرّيا: 

القذْر الذي يتحقّق فيه اليا عند الحنفيّة على ما ذكر في متون 
الحنفيّة هو: ما كان نصفت صاع فأكثرء فإذا كان أقلّ من نصفب صاع 
فإنْه يجوز فيه التتفاضل» لآنه لا تقدية فى الشرع يما دون ذلك؛ فيجوز 
بيع حَمنة" من الحنطة بحفنتين» وذرَةٍ من الذهب أو الفضّة بمثليهاء 
ولكن رده ابن الهمام ينك فقال: 

«والصحيح ثبوث الرّباء ولا يسكن الخاطر إلى هذاء بل يجبُ بعد 
التعليل بالقصد إلى صيانة أموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحتين» 
والحفنةٍ بالحفنتين» أمّا إن كانت مكاييلٌ أصغر منهاء كما في ديارنا من 
وضع رُبع القدح وثُمن القدح المصريّ» فلا شك. وكون الشرع لم يُقدّر 
بعض المقدّرات الشرعيّة في الواجبات الماليّةء كالكفارات» وصدقة 
الفطر بأقلّ منه لا يستلزم إهدارٌ التفاوت المتيقّن» بل لا يحلّ بعد تين 
التفاضل» مع تيقّن تحريم إهداره» ولقد أعجبٌ غاية العجب من كلامهم 
هذا. وروى المُعلَى عن محمّد؛ أنّه: كرة التمرة بالتَمرتَيْن» وقال: كل 
شيء حرم في الكثير» فالقليل منه حرام»'". 

وقال ابن عابدين يك بعد نقل كلام ابن الهمام يتك : 
)١(‏ بداية المجتهد: ل 


(۲) الحَفنة: مء الكفين. وقيل: مِلْء كفت واحدء والحكم فيهما سواء. 
(۳) فتح القدير: .٠٥۳ ٠٥۲/١‏ 


الياف السيايء: هروم 'أديم همر كوا ٠وعرة‏ أي أمن 


دفهذا كما ترى تصحيحٌ لهده الرّه ابه وقل نفل من بعادهة دلا مه هلك 
وأقرّ وه عليه > كصاحب البحرء والتهرء والمنح والش نالف ١اا‏ قد سين ,'"'". 


تبن أن الراجح لد المتأخرين من الحنفية ج م التفاه ت فى القليل 
ل a‏ 
الذهب أو الفضّة بذرّتينء وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله 


تعالى'"'. وإنه هو الموافق لقول رسول الله يقلة: ومثلا بمثل» و«سواء بسواءع». 


4 تأثير العُرف في الكيل والوزن: 

ٹچ أكثر الفقهاء على أن ما نص عليه اللبين الكريم ا بح مه 
التفاضل فيه كيلا يبقى مكيلاً في الشّرع إلى الأبد. وتجب المساواةٌ 
بالكيل عند تبادله بالمتجانس» وما نص على تحريم التفاضل فيه وزتأ. 


ص 


ص 


بلد أو بالادء فأصبح المكيل فور و هن : : الحنطة : والشعب ر والتمرء فإنها 
الم ري ل وري تعد 0000 
فنتجب المساو اد ينها في الكيل. ولا تبر المساواة في لوزن ومن 


فيد مورول ن أبدأء ويجب التساوي بينهما في الو ا 


98 


حنيفة ومحيّد رحم‌هما الله تعالى. 
١ . 5 13‏ 0 أن . 0 00 5 0 0 3 
وروي عن ای یو ساب الاهال: انه يعتبر لي ذلك العرف. ولو على 
(۱) رذ المحتار. باب الربا: ۲۲/۱١‏ فقرة .)۲٤۳۸۰(‏ 


۳( المغني . لابن قدامه: .۱۲۸/١‏ 
)۳( المعني. لابن قدامة: ٠۳٠/۲‏ والفروق. للقرافي: ۳ ۲٣٣‏ الفرق الثاني والتسعون والمئة. 


ع قصه البيوع 


لو م a‏ 
خلاف المنصوص. لان النصّ على ذلك لمكان العادة» فكانت هي 
المنظورٌ إليهاء وقد تبرّلتء. فعلى هذا لو تغيّر الُرف في الحنطة أو 
الشعير أو التمر» بأن أصبحت ثباع وتُشترى وزنأء جاز بيعُها بجنسها 
ا ولا يجب التساوي في الكيل؛ وحجَة الجمهور: أن النص 
أقوى من العُرفء ولكن رجح ابن الهمام قول أبي يوسف رحمهما الله 
ا و 

«ولا يخفى أن هذا لا يلزمُ أبا يوسفء لأنَّ قصاراه أنّه كنصّه على 
ذلك» وهو يقول: يُصارٌ إلى العُغرف الطارئ بعد النّضٍ بناءً على أن تغيّر 
العادة يستلزم تغيّر النصّ»ء حتّى لو كان َيه حيّأء لن عليه على وزان 
ما ذكرنا في ستية التتراويح» مع أنه جي لم يُواظب عليه» بل فعله مره 
ثم تركء لكن لما بيّن عذرٌ خثشية الافتراض على معنّى لَولاه لواظب» 
o‏ عتم اعرد اراك نانم رحد الس > فِحَكَّمْنا 
بالسَئّية» فكذا هذاء لو تغيّرت تلك العادةٌ التي كان النَصٌّ باعتبارها إلى 
عادةٍ أخرىء تغيّر النّضَ)". 

وعلى قول أبي يوسف بهل أفتى كثيرٌ من متأخري الحتفيّة» وقال 
ابن عابدين يتل : «ولايخفى أنَ هذا فيه تقوية لقول ا يوسسف»". 
وقال كيال في «نَشْر العَؤف»: 

«وعلى هذاء فلو تعارف التاش بيع الذراهم بالذراهم» أو استقراضها 
بالعدد» كما في زمانناء لا يكونُ مخالفا للتض» فاللهُ تعالى يَجزي الإمام 
أبا يوسف عن أهل هذا الزّمان خير الجزاء» فلقد سد عنهم باباً عظيماً 


.108/5 فتح القدير:‎ )١( 
.)14789( فقرة‎ ١47/٠6 (؟) رد المحتار:‎ 


ا egg‏ يي لدت 
من الوّبا». ثم قال ووا و الفا موز ونا تاد اف ی شنا بر 
ريالاً مغلاء لا بذ على قول أبي حنيفة ومحقد من بيان أن الرّيال 
المذكور من صرب سنة كذاء ليكون متّحدَّ الوزن. وكذا لو اشتري 
بالذمب. كالذهب المحموديّ الجهاديّ. والذمب العدلى في زمانناء 
فإنَ كلا منهما متفاوث الأفراد في الوزنء وكذا الزيال الفرنجي نوعٌ منه 
أثقلُ من نوعء فعلى قولهما (أي: أبي حنيفة ومحمّد) جميع عقود أهل 
هذا الزّمان فاسدة من بيع» وقرضء وضرف وحوالة» وكفالة» وإجارةٍ. 
وشركةء ومُضاربة. وضلح» وكذا يلزم فسادُ التسمية في نحو نكاح. 
وخلع» وعتق على ماله وفسادُ الذعوى والقضاءٍ والشهادةٍ بالمال. 85 
ذلك من التعاملات ال عة فان أهل :هذا امان لا تطروت إلى هذا 
التفاوت» بل يشتري أحدُهم بالذهب وبالرّيال ويُطلِق, ثم يدفع التقيل 
أو الخفيف» وكذا في الإجارة والدّعوى وغيرهاء وكذا يستقرض التْقيل» 
ويدفع بدله الخفيف» وبالعكس» ويقبلُ المُقرض منه ذلك ما لم تختلف 
القيمةء ويلزمٌ من ذلك تحقّق الرّباء لتحقّق التفاوت في الوزن بما يدخل 
تحت المعيار الشّرعئء كالقيراط والأكثرء بل الظاهز أن القمحةً فى 
الذهب معيارٌ في اكاك 110 لدهنت لذ شعن اميه عن تياد 
الذي ضربه السّلطان عليه يُحاسبون على نقصه. أمَا الرّائدء فلا يعتبرون 
فيه الرّيادة كالأهب المشخّص.ء إذا زاد قمحةٌء أو أكثرء ولا يخفى أن 
في قولهما (أي: قول أبي حنيفة ومحمّد) في هذا الزّمان حرجا عظيماً؛ 
يما علمته من زوم هذه المحظورات» وقد ركز هذا العُرفُ في عقولهم 
من عا وجاهل وا لالحا دارم منه تجن اهل العضرء وينعين 


1۲ ققه البيوع 
Seog‏ 


الإفتاء بذلك على هذه الرّواية عن أبي يوسف»”. 


ع 


وهذا الخلاف فيما ن عليه التب الكريم يي بكونه مكيلاً أو 
موزوناً. أما الأضياة الح ا كياد او فيو زوناء ا 
الأرزٌء فمذهب جميع الحنفيّة والمالكيّة أنه يُعتبر فيه العُرف والعادة 
فما كان مكيلا في العُرفء فهو كيليئ» وما كان موزوناً فهو وزنی". 

أا الا والشافعيّة» فذهبوا إلى أن المعتبر في جميع الأشياء 
عرف آهل الحجاز في زمن النبى بء سواءٌ ورد به نص أو لاء واستدلوا 
في ذلك بحديث عبد الله بن عمر ويا أن التب الكريم بي قال: 
«المكيال على مكيال أهل المدينة» والوزنُ على وزن أهل مكّة)". 

وقال ابن قدامة قل : «وما لاعُرفَ له بالحجاز يحتمل وجهين: 
أحدهما: يُردَ إلى أقرب الأشياء شبهاً به بالحجاز... والثّاني: يُعتبر عرثه 
في موضعه...ومذهب الشاقعي على هذين الوجهين». 


060 تغيّر القدر بتغيّر آلة الوزن: 
ذكر بعضٌُ فقهاء الحنفيّة ما يُفيد: أَنْ اتحاد القدر إِنّما يُعتبر إذا كانت 


.۱۱۹- ۱۱۸/۲ رسائل ابن عابدين:‎ )١( 

(0) فتح القدير: 157/1 والفروق» للقرافت: ٠٠٠- ۲٠١/١‏ الفرق الثاني والتسعون والمئة. ويظهر 
من عبارة القوانين الفقهيّة» لابن جزيّ: أن المعتبر عند المالكيّة العُرف مطلقاًء مغل قول 
أبي يوسف. لأنه قال: «ويّعرف التّمائل بالكيل والوزن على حسب عوائد البلاد». (الباب 
الرابع في الرّبا في الطعام» ص 505). ولكنّ الظاهر أن المراد منه ما لم يرد فيه نصّء كما 
أوضحه القرافي تان والله سبحانه أعلم. 

(۳) أخرجه النسائيء باب الرجحان في الوزنء حديث (1098) واللفظ لهء وأخرجه أبو داود. 
باب قول النبت ية: «المكيال مكيال أهل المدينة»» حديث (75840). 

6 المغني» ا م 


لحبيط الس د ون mg‏ افو 3ك 
آله الوزن فيهما واحدأء فإتهم ذكروا جواز السّلم بالتقود في زعفران أو 
حديلك مغلا مع أن كلّ واحد منهما موزون. وعللوه یال التقَودَ تُوزن 
بالمغاقيل والصّنجات. والرّعفران والحديدٌ يوزنان بالأمناء فاختلاف آلة 
الوزن مانعٌ من اعتبارهما متحدين في القدر. ولك ابن الهمام كاد 
ضعَف هذا التعليل» وصخح أن الوجة في جواز التلم في مثل هذا 
ليس اختلاف آلات الوزن» بل سبيُه الإجماعٌ على جوازه» كي لا ينسد 
أكنز أبواب الشلم”. ويؤيّده: أن النبئ الكريم ية أجاز السَلم بقوله: 
«من أسلف في شيءِ فليُسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم». والإإاسلافٌ 
ا نزن عمو | 5 الد قال رو اجار و التعديث ف الوقلات 
الو وا ا ی ی الهو ت 


1 المجازفة في الأموال الرْبويّة: 

اتفق الفقهاءً على أنه كما لا يجوز التفاضل في الأموال الرّبويّة» كذلك 
لا تجوز المجازفة في البدلَئْنَء أو في أحدهماء قال ابن قدامة غل : «ولو باع 
بعضّه ببعض جُزافاًء أو كان جُزافاً من أحد الطرفين لم يجُز. قال ابن المنذر: 
أجمع ا على أن ذلك غيرٌ جائز إذا كانا من صنف واحدم"؛ لأنَ 
تمائل القذر مجهولء فيحتمل التَفاضلَ المحرّم. والشَّبِهةٌ في الوّبا ملحَقَة 
بحقيقته. والدَّلِيلُ على ذلك حديث جابر مك قال: «نهى رسول الله يف عن 


)0( فتح القدير: ١06/5‏ -195. 
3( المغني. لابن قدامة: 4/4؟1. 


كفه البيوع 


و ال دی 
بيع الصّبرة من التمر لا يُعلم مكيلهاء بالكيل المسمّى من التّمر»". 

وكذلك تدلَ على ذلك الأحاديث التي حزمت المزابنة والمحاقلة. 
والمزابنة: أن يُباع التَمْرُ على رؤوس الأشجار خَوْصاً بالتمر المَجُذوذ 
كناك أو ارد دولا مغل هذا البيع في الحقول والمزارع» مثل: 
أن باع الحنطة على المزرعة بالحنطة المَجُذوذة. وقد صح عن ابن 
عمر ال قال: «نهى رسول الله َل عن المزابّنة» أن يبيع ثمرّ حائطه إن 
كان نَخْلاً بعمر كيلأء وإن كان گرْماً بزبيبٍ كيلاً» وإن كان ززعاً أن يبِيعّه 
بكيل طعام» ونهى عن ذلك كله»". وعلَةٌ الثهي في ذلك: أن التَمْر على 
الشجرء أو الحنطة في المزرعةء لا يُعلم eT‏ اف في الأموال 
الرَبويّة» ولكنٌّ فساد المزابنة إِنّما يتأتّى إذا كان الثم على الشجر من 
جنس المقطوع» بأن يكون كل منهما رُطَباً مغلاء أما إذا كان ما على 
الشّجر بُشرأء والمقطوعٌ رُطَبأَ فقد ذكر ابن عابدين عن البحر أن ذلك 
افيه نا :و الكش ا 


7 شرط جواز البيع بين متجانسين إمكان التّماثل: 
ثم اتف الفقهاء على ان مِن شروط جواز البيع بين متجانسين من 
الأموال الرّبويّة: أن يُمكن بينهما التماثل؛ فإن لم يمكنء لا يجوز البيع. 
ثم اختلفوا فيما يُمكن فيه التماثئل» وما لا يُمكن فيه. فقال الحنفيّة: 
0 صحيح مسلم» باب تحريم بيع صُبرة التمر المجهولة القدر بتمر» حديث .)١۸١١(‏ 


(۳( راجع: الدر المختار مع رد المحتار: 0601/1 فقرة زوجم م" مع حاشية الرافعي. 


الباب السابع: تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين 1 
بقوله: «لأنّ المجانسة باقية من وجهء لأتهما من أجزاء الحنطة» والمعيار 
فيهما الكيل» لكنّ الكيل غيرٌ مسو بينهما وبين الحنطة. لاكتنازهما فيه» 
وقخلخل ات الحنظة قاذ يجوز وإ كان كينلا يكيل وال ايد 
الهمام يل تحته: 

«وقولّنا قول الشافعئ في الأظهر عنه» وسفيانَ الثوريٌ» وأحمدٌ في 
رواية» خلافاً لمالك وأحمد في أظهر قولّيه؛ لأ الدقيق وى السيملة 
رقت أجزاؤٌهاء فأشبة بِيعَ حنطةٍ صغيرةٍ جدّاً بكبيرةٍ جدّأء وما ذكرناه 
ون غزوق اليل بالمسباواة روف اطخ بده وبيع التّخالة 
بالدّقيق على هذا الخلاف» إلا أنّ الشَافعيَ أجازه لأنّ التّخالَةَ ليست من 
أموال الزباء لأنها لا تُطعم»”. 

وكذلك منع أبوحنيفة إل وصاحباه بيع الحنطة المقليّة بغير 
المقلئة. لآته لا يمكن فيهما التماثل بالكيل؛ لاكتناز أحدهما 
وتخلخل الآخر”" 

والظاهر أن هذا الحكم مبنيٌ على كون الحنطة مكيلة أبدأء كما هو 
قول أبي حنيفة ومحمّد والجمهورء أ على قول أبي يوسف يد الذي 
يَعَرُ العُرفَ في الكيل والوزن» كما سبق تفصيله» > فإن تغيّر العرف» 
رایت ال والدّقيق موزونين» كما في زمانناء فينبغي أن يجوز 
بيع الحنطة بالدّقيق» والمقليّة بغير المقليّة بوزن معساو لتحقّق التّمائل 
في القدرء والله سبحانه أعلم. 


() فتح القدير: .٠٠١/١‏ 
(5) المرجع السابق: 120/6. 


فقه البيوع 


كسمم عد 

التماثل المعتبر عند العمّد أو بعده: 

ثم إمكان التَماثل عند أبي حنيفة فل إِنّما يُعتبر عند العقد» فإن 
أمكن 0 عند العقد جاز البيع» وإن حصل بعد ذلك تفاوت» ولهذا 
أجاز و يد بيع الطب بالتمر متمائليّن في الكيلء وإن كان 0 
قن تعد اللحفاقة» إن التساويّ 5 الكيل حاصل عند العقد. أ 
الآئمّة الثّلاثة وصاحبا أبي حنيفة رحمهم الله تعالى فلا يُجوّزون 7 
إذا حصل التففاوث بعد جَفاف الُطبء وإن كان بينهما تمائلٌ عند 
العقد؛ ولهذا منعوا بيع الطب بالتمر» وكذا بيع كل رطب بيابس» مثل: 
بيع العنب بالرّبيب. قال الخرقي ؤْيِ: «ولا يُباعَ شيء من الطب 
بيابس من جنسه إلا العرايا»؛ وقال ابن قدامة تحته: «أراد الرطب مما 
يجري فيه الرّباء كالطب بالتّمر» والعنب بالرّبيبء واللبن بالجُبئن» 
والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة أو المقليّة بالنّيئة'؟ ونحو ذلك» وبه 
قال سعد بن 5 وقاص» وسعيد بن الم واللف» :ومالك 
والشافعى» واسحاق» وأبو يوسف» ومحمّد»”". 

واستدل هؤلاء بحديث سعد بن ان وقاص ل قال: سمعتُ 
رسول الله يي يُسأل عن اشتراء التمر بالرطب» فقال رسول الله يَكلة: 
«أينقُّص الطب إذا يبس ؟» قالوا: نعم» فنهاه عن ذلك”". وأعلّه الإمام 


() تقدم أنّ المقلية بغير المقليّة لا تجوز عند أبي حنيفة ول أيضاًء ويوافقه فيه صاحباه» 
ولك علّة المنع عنده: فُقدان التماثل عند العقدء والعلة عند الأئمّة الثلاثة» كما ذكره ابن 
قدامة هى: مبادلة الطب باليابس. 

)۲( المعو اين قدامة: 177/4 

(۳) أخرجه مالك في باب ما يُكره من بيع التمر» والترمذي في باب في الّهي عن المحاقلة 
والمزابنة» وأبو داود والنسائى وابن ماجه في باب مستقل في بيع الرّطب بالتّمر. 


الكو م ال دام م لكل 
: ها اس ساس حي ا ا ميهي سم برع ست سخ مت لعي ممه اح سم ا ان امین م سن ا ا 6 


أبوحنيفة يهال بجهالة زيد بن عيّاش» وعلى تقدير صحّته حمّله على 
البيع ت كما ورد بذلك التصريح في رواية أبي داود والبيهقي: «نهى 
رسول الله يف عن بيع الطب بالتمر نسيعة»". وقد أشبعث الكلام في 
المسألة في تكملة فتح الملهه". 


4 هل التّقابض شرط في جميع الرّبويّات أو في التّقود فقط؟: 

ثم إن الحنفيّة فرّقوا بين النقود وبين المكيلات والموزونات 
الأخرى؛ بأنَ الممنوعَ في المكيلات والموزونات الأخرى إذا بيع بعضّها 
ببعض» هو تأجيلْ أحد البدليّنء فأما إذا كان البِيعٌ حالأء وتعيّن البدلان» 
فلا يجب التقابض في المجلس. فإن تبايع رجلان الحنطة بالحنطة. 
وعيَنَ كل أحدٍ ما وقع عليه العقدُ بالإشارة مثلأء ثم افترقا قبل التّقابض» 
صح العقدٌُ؛ بشرط ألا يكون هناك تأجيلٌ مشروط فيه وكذلك يجوز 
فيها بِيعُ الغائب بالتاجز» مثل: أن تُباعَ حنطة حاضرةٌ بشعيرٍ معيّن غير 
موجود في المجلسء فيجوز البيع بشرط ألا يكون فيه تأجيل؛ أمّا في 
التقودء فلا يجوز ذلكء. وإنما يجب التقابض في المجلس. 

والفرق أن المقصود من عدم جواز النسيئة في الأموال الرَبويّة أن 
يتعيّن البدلان في المجلس. ولايبقى أحدهما ديناء وبما أنّ هذا التّعيين 
ممكنٌ في غير التّقود. جاز البيعٌُ بعد التعيينء وإن تأخّر القبضُ بدون 
شرط أمَا التقود فإتها لا تتعيّن بالتّعيين عند الحنفية. وإِنّما تتعيّن 
بالقبض. فوجب التقابضُ في المجلس للا يبقى أحدٌ البدلين دَيناً. 


0 سبح أبي داود. باب في اللمر بالتمره حديث (57760), والسنن الكبرى. للبيهقي: 06 
() تكملة فتح الملهم. باب التهي عن بيع التثّمار قبل بدو صلاحها؛ ۲۵۸/۱ _ .٠١١‏ 


فقه البيوع 


وقال الشافعئ وأحمد رحمهما الله تعالى: يجب التقابض في جميع 
الأموال الرّبويّة» سواء أكانت نقوداً أم غيرها"» واستدلا بقول 
رسول الله باز في حديث عمر ال : «الِورّ بالبر ربا إلا هاءً وهاء»". 
وبحديث عبادة لين : «الملَحُ بالملح ملا بیثل» سواءً بسواع. بدأ ب 

واستدل الحنفيّة بحديث عبادة بن الصّامت ِكل عند مسلم من 
طريق أيّوب» عن أبي قِلابَةَ: «إي سمعثُ رسول الله كله يهى عن بيع 
الذهب بالذهب» والفضّة بالفضّةء والبِرٌ بالئزء والشّعير بالشعيرء والتمر 
بالتمر» والمِلّح بالولح» إلا سواء بسواء عيناً بعين» فمن زاد أو ازداد 


فمل أزبى). 


قال الحنفيّة: إن قوله كلِ: «عَيْناً بِعَيْنِ» يدلَ على أن الواجب هو 
الخ في المجلس»› وهو لتقي اد الأخسوف ال وردت 
بلفظ «يداً بيل»» أو «هاء وهاء»؛ فلمًا أمكن التَّعيِينُ في غير النقَود 
بالإشارة وغيرهاء جاز البيعٌ بعد التعيين» أمّا التقود. فلا يمكنُ فيها 
التَعيينُ إلا بالقبض» فوجب التقابض في المجلسء وقد أيّد ابنُ 


6 المجموع شرح المهذب: 405/4 404» والمغني» لابن قدامة: 03٠١/4‏ والظاهر أن مذهب 
المالكيّة كذلك لأنهم ذكروا معنى التّسيئة: التأخير» وقال الدّردير شين «وربا النّساء 
يحرم في التّقود مطلقاًء وكذا في الطعام» ولو غير رِبَويّ» فكلّ ما يدخله ربا الفضل يدخله 
ربا النساء دون عكس». (الشرح الكبيرء للدردير مع الّسوقي: ۲۸/۲۳ - ۲۹). وذكر ابن 
رشد زهان فيه اختلاف الفقهاء» والظّاهر من كلامه أنه مائل إلى عدم اشتراط التقابض في 
غير الصّرف. (راجع: بداية المجتهد: ,)170/٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» باب ما يُذكر في بيع الطعام والحُكرة؛ حديث (5194), 

(۳) أخرجه مسلم من طريق خالد الحذاء» عن أبي قلابة» باب الصرف وبيع الذّهب بالورق 
نقدا. حديث .)1١"5(‏ 


(4) أخرجه مسلم باب الصّرف وبيع الڏهب بالورق نقدأء حديث (4050). 


الياب السايع؛ بقسييم المهمع من حيث دوعية البد لين 


18 
46 هه )ملك 


الهمام ريال مذهت الحنفيّة ورد على ما يُعترض عليه بكلام 111 


٠١‏ _ مسألة مد عجوة: 

إن كان المبيع مخلوطاً بمالين ربويين» والقمن مال ربويء. أو 
مخلوطا بربويّ وغير ربويّء فهذا يُسمى: «مسألة مذ عجوة». وله صور 
كثيرة معقّدة» أشهرها: أن يكون المبِيعْ مدأ من تمر عجوةٍ ودرهماً 
واحداء. والكمن درهمانة ولهذا شيت المسالة ايفن عة 

ER E e a) 
إلى بعض المذاهب. فلنبيّن كلا من هذه المسائل النلاثة بصفة مستقلّة‎ 
مع أقوال الفقهاء الأربعة فيها:‎ 

المسألة الأولى: إن كان ربويّان فرنا في صفقة واحدة. ووقع بيعهما 
بربويّ آخرء مثل: أن يكون المبيعٌ مد تمر فُرن بدرهم» والتّمنُ درهمان. 
فمذهب لمكم أنه لا يجورٌ هذا البيع؛ إلا أن يُفْصَل ب بِيعٌ الذرهم 
والتمر د بصفقتين» فيّباع التمرُ فقط بدرهم واحد من الذرهمين في جانب 
آخر. والدرهمُ في الجانب الأول يُبِاعٌُ بالدرهم في الجانب الآخرء 
وكلاهما بالتساوي في الكيل والوزن» وذلك بصفقتين مستقلتين عن 
الآخر؛ وقد اتفق الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة في هذا الحكم". 

وقال الحنفيّة: يجوز هذا البِيعٌ؛ ويُعتبر أن التمر وقع بِيعُه بدرهم 
واحد. وب بيع درهم بدرهم آخرء وذلك تصحيحا للعقد. 


)0 راجع: فتح القدير؛ باب الربا: . 
١)‏ المجموع شرح المهذب: ۰ قبيل كتاب الحوالة؛ والدسوفيَ 4/۲« والمغني. لا 


قدامة: 5/8ه١.‏ 
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N a 

والمسألة الثّانية: أن يكون المبيع ا ا بغير ربوي» بحيث 
فذان :الع كب يننا واد مثل: حل لاا تيه من المفصوص. 
أو القطريز الآخرء والقَّمنُ من جنس الذّهبء لا يجوز بيعْه بالذينار 
الذهبي» أو بالڏهب المفرد» حتّى يُفصل ذهبُ الحليّ من غيره عند 
الشّافعيّة مطلقاًء فيقع البيع بصفقتين: الصّفقة الأولى للذهب المركب 
مع الذهب المفرد بمثل وزنه» والتانية للفصّ أو التطريز بالذهب 
الباقي أو بشيء غيره إن كان الذهب المرگب لم يبق فيه شيءٌ بعد 
تماثل الذهبين. 

وهذا الحكم عام عند الشافعيّة والحنابلة» سواء أكان فصل الخلى 
ممكناً بغير نفقة أو مؤنة» أم كان فيه مؤنة؛ فلا فرق عندهما في المسألة 
الأولى والثّانية من وجوب الفصل وعدم جواز البيع بغيره. 

أمَا المالكيّة:» فقالوا: إن كان اللهث تابعاً لغير الذهب من الفصّ 
وغيره» أو كان الفصّ تابعاً للأهب» فبيعُه جائز صفقة واحدة بغير جنس 
الزهب. مغل: أن يُباع بفضّة. ولا يجوز أن يُاع بالذهب إلا بفصل 
اذهب من غيره بصفقتين. ولكن إن كان الأهب مصوغاً بعرض لا يُنزع 
منه إلا بفساد أو مؤنة؛ واتخاذه جائز في الشّريعة» مثل: حلي النّساءء 
وحُلىَ اليف والخاتم» رانك التو ها ا ات أ لكاي أو 
الخاتم» جاز بيعه بالدينار الڏهبي»› لان الشارع أباح تحليته > ونزعه 
يشقّء وهو قليل تَبع) والأتباع لا تقصد في العقود. 

هذا ما ذكره الأبَى المالكي ذل ثم قال: 


الباب السابع: تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين 16١‏ 


م ل 
«واختلف في التبع» فقيل: الثلث. وقيل: أدنى. وقيل: النصف»". 
واقتصر ابن عبد الب ليل على الث واعتبره بالقيمة» فقال. 

«من اشترى ا أو تا أو ان وفي شيءِ من ذلك ذه 


أو ET‏ ونا نفب أو دراهم» فان م اشتری دلت وفيه الذهب. 
بالدّنائير» فإنّهِ يُنظّر إلى قيمته. فإن كان قيمئًه التُلشِين» وقيمةٌ ما فيه من 
الذهب الثلث» فذلك جائز لا پاس به»» ثم قال: «ولم يذل :ذلك هد أمر 
الناس عندنا»”. 

و و ا ا وا ا ا 
المسألة الأولىء وهي مسألة مذ عجوة» لم يجوّزوا البيع إلا بالفصل 
بين المد والدّرهم بعقدين منفصلين. أمّا في المسألة الثانية» وهي بيع 
الحُلىَء فجوّزوا بيع حلي الذهب وفيها فصوص. بالذّهب المفرد إن 
التابع عن الثلث. 

أا الحنفيّة» فقالوا في المسألتين: إن كلّ جنس يُعتبر ثمناً لخلاف 
جدسه تصحيحاً للعقدء ففي مسألة مذ عجوة» يكون مذ عجوة مقابلاً 
للدرهم في جانب آخرء والذرهمٌ في الجانب الأوّل يكون مقابلاً 
للذرهم الثاني فن الجانب الآخره فيصح العقد بالتساوي؛ وهذا إِنّما 
يُمكن أن يكون المفرد أكثر من المقرونء كما في المغال المذكور؛ 
)١(‏ إكمال إكمال المعلم. شرح صحيح مسلم للاأبَيّ» حديث القلادة: .۲۷۲/١‏ 

(۲) الاستذكارء لابن عبد البر رغال باب بيع الذهب بالفضّة تبرأ وعيناً: 4 فقرة .)1441٠١(‏ 
وهو الذي رجحه ابن رشد رل في السيف والمصحف المحلى. وخالف في الحليّ 

المصوغ بالذهب والفضّة. وراجعه للتفصيل. 


E, 
فقه البيوع‎ 


10۲ 
Borg‏ 
حيث الدّرهمان في الجانب الثاني زائدان على درهم في الجانب الأول. 
أمَا إن كان المفردُ أقلّء أو مساوياً لماة فى المقرو 58 مغا مغل: أن يُباع مد 


۳ جاتب آخر» لم يجر 


a a 
البيع» تمقدان التساوي بين درهم ونصف درهم» وكذلك إن باع مد‎ 
عجوة ودرهم في جانب» بدرهم واحد في جاتب وا > لان‎ 

الذرهم قابل الذرهم» ولم يبق لم عجوة ع 


وكذلك إن كان الذهب المفردٌ أكثرَ من 9 المركّب فى الجِلية أو 
المت هناًة العقنة ككون نا راقتين NE‏ يقابلا لعي الدسيهة 
تا للف يقد اكان قاذ يقتي الاك ف تاولة الذهين 


ع 


بالذهب» وإن كان الذعنة المقر د مساويا نا للڏه 5353 و أل مه 6 


ك 


ع 


فالبيعٌ فاسدء أا إذا كان أقلّ» فالفساد ظاهرٌ لظهور التفاضلء» وأمَا إذا كان 
ناوا فلن الاک کا ركون مانا للضي ود ف :لزعت 
خالياً عن العوض؛ وأما إذا لم يُعرف قدرٌ المرگب» فالبيع فاسد أيضاء 
لأن جهالة القدر في الربوتات مفسدة للعقد لشبهة التفاضل”. وهذ 
القول مرويّ أيضاً عن الإمام الشعبيّ» والتخعيَ»ء وحمّاد بن أبي سليمان» 
والإمام أحمد رحمهم الله تعالى» كما في المغني. 

استدل ادا وميم مسلم: عن فضالة بن بيد ين قال: تى 
رسول الله به وهو بخيبر بقلادة فيها خرز ودهب» وهي من المغانم 
تباع. فأمر سول الله عمد بالذهب الذي في الملادة. فزع وحده» ثم قال 
لهم رسول الله بَهة: «الذهب بالذهب وزنا بوزن»”" 


)1( ا لميسوط». للسر خسم 8/6 .١‏ 
0( صحيح مسلمء باب بيع القلادة فيها خرر وذهبء رقم (4°47). 
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وأجاب الحنفيِة عن هذا الاستدلال: بأنه وقع في طريق حش 
الصّنعانيَ في هذا الحديث: أن فضالة مهل قال: اشتريث يوم خيبر قلادةٌ 
بائني عشر دينارأ فيها ذهب وخززء ففصائها. فوجدث فيها أكثر من 
اثني عشر دينارآء فذكرت ذلك للنبئ لف فقال: «لا ثباع حتى تنفصل»". 
فهذا دليلٌ على أنّ ثمنَ القلادة كان أقلّ مما فيها من الذهب. وهذه 
الصّورة ممنوعة بالإجماع. وأمًا قوله يكله: «لا تباغ حتى تُفصل». فيمكن 
أن يكون في تلك الصّورة بخصوصهاء حيث لم يَعلم فضالة عل مقدار 
ما في القلادة من ذهبء وكان هو الواقع حسب الرّواية التي ذكرناهاء 
ويُمكن حمله أيضا على الإرشاد. لا التتشريع, فإنّه قلّما يوجد في العوام 
الذهب بالذهب مفرداء لئلا يبقى أي خطر للتفاضل. 

وقد استدل الحنفيّة بآثار عدَّةٍ من الصّحابة والتَابعينء حيث أجازوا 
مغل هذا البيع» وقد ذكرثها في تكملة فتح الملهم". 

وقد صدر قراز من مَجمع الفقه الإسلاميّ في هذه الكسالة نيما توافق 
| لحنغيّة. ونصّه: 
إليه جنش آخرء وذلك على اعتبار أن الرّيادة في أحد العوضين مقابلة 
بالجنس الآخر في العوض الثاني»'". 


.)1١49( صحيح مسلم رقم‎ )١( 

,"م80/١ تكملة فتح الملهم؛ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب:‎ )١( 

(۳) قرارات مجمع الفقه الإسلامي. قرار رقم 84 (4/1). في دورته التاسعة في أو ظبي» ذو 
الفعدة (١٠4اه).‏ 


غ10 فقه البيوع 


n 
e er e مس وجي ا‎ 


والمسألة الثالئة: أن ا عبد مع ماله؛ وفيه حديث ابن عمرء 
قال: قال رسول الله لد : «من ابتاع عبداً وله ال كاله للذي باعه. إلا 
أن يشترط المبتاع»”". 


وول اما ادويق ع اا تجوز لمخدرى الك أن يتعرط 
أن ما بيد العبد من المال داخلٌ في البيع» فكان البيع للعبد وماله جميعا. 

وإنّ الشَّافعيّة والحنفيّة مشّوا فى هذه المسألة على أصلهم في مُدَ 
عجوة» على الاختلاف المذكور بينهم في ذلك؛ فقال الشافعيّة: لا يجوز 
هذا البيع إن كان مال العبد من التتقودء لأه ربويّ» وقد فُرن مع العبد 
اررض حو ري ورت لجح على احور ار اي 0 
ربويّة؛ فصار مثلّ مسألة مد عجو خ7 » > فلا يجوز إلآ أن يُباع العبد والتّقود 
اال ال ل اا 
الح اقا 'خديف ابن عمل كال فحمل الشافعيّة جوارٌ اشتراط ماله فيه 
ع انما 

وكذلك مشى الحنفيّة على أصلهم في المسألتين الشابقعين» أن التقود 
تي هي ثمنٌ العبد إن كانت أكثرٌ من التقود التي هي مع العبد» جاز 
البيع. ٠‏ فان مقذدارٌ نقود العبد من الثّمن يُعتبر مقابلا لنقود العبد» وبافي 
يو تسرد إن كان العم ناويا لمال 

لعبد أو أقلّ منه» كما في مسألة مذ عجوة» ومسألةٍ الخحُليَ مع الفصوص. 


أا المالكيّة والحنابلة» فمذهبُهم في بيع العبد وله مال» يختلف عن 


)1( صحيح البخاري. کتاب المساقاة؛ باب 500 حديث (۳۷۹). 


(۲) المجمرع شرح المهذّب؛ .٠۳۷/۱۰‏ 
)۳( فتح الباري: 01/0 كتاب المساقاة؛ باب (¥۷). 


الماب السنايم؛ ديم اأعدعم من حي؟ ١و‏ رة ايراع 3 50 
سمح الي ا ع امس ل 


مذهبهم في المسالتين السَابقتين؛ فقال فيها الإهام مالك جل : إن وقه ع البيع 
ا مال العبكء. فإنه يجار في كل حا سو اء 
كانت العند ا اال اد ى ف و ا 

«الأمر المجتمعٌ عليه عندنا: أن المبتاعَ إن اشترط مال العبد فهه ! 
دا كان» أو وين أو عرض يعلم أو للا يعلم. وإد كان للعبد من المال 
أكثز مما اشيرئ به» کان شمه ندا أو ديا أو e‏ 

وإنْ هذا مبنئ على مذهبه أن العبِدّ يملك المال. ولو كان من حت 
المولى أن ينتزعه منه. قال الباجى لنهاى: 

«يُريد أن اشتراط المبتاع هذا المالَ لا يُفسد العقد. بأن يكوت المال 
ال ا ك بها ا يدمو لع أن كو :ينا مود 
رى بالذيق؟ او والتقد» أو يكؤن الف ماهد المال مجر لا خد 
المتبايعين» أو أحدهماء لان ما اشثرط من ذلك ليس بعوض في البيعء 
فيؤثر فيه الفسادُ بشيءٍ مما ذكرناه» لأنّ المبعاعً لم يشعرطه لنفسه. وإنّما 
اشترط بتاءه على يلك العبده فليس بعوض ف البيع»"". 

ويُقاربه مذهب الحنابلةء حيثٌ أجازوا هذا البيع إذا قصد المشتري 
شراء العبد دون المال. واشترط الماك تبعاً. يقول ابن قدامة لتيل : 

«اذا باع ا الب درهم. ا درهم. فالبيع جائر إذا كان 
زا المبتاع في العبد لا في الدذراهم. وذاك لاله دخل في البيع تبعأ غير 
«قصرد... فأمًا إن كان المالٌ مقصوداً بالشّراءء جاز اشتراطه إذا وُجدت 
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فقه البيوع 


2 مجهت موحد 

سح ڪڪ و مس سس حم ب حي اح يا .ال ی هي مع حص صم لصح حص ل ل ا م ا ساسا 
فيه شرائط البيع» من العلم تاوا يكون بينه وبين وزيا" 

ولكنّ الفرق بين مذهب المالكيّة ومذهب الحنابلة فى هذه المسألةء 
أن المالكيّة أخرجوا هذه المسألة على أساس كون العبد يملك المالء 
ولذلك لا تجب فيه الزكاة على السشّيدء فكأن المشتريّ لم يشترط شيئا 
لنفسهء بل اشترط أن يظلّ العبد مالكاً لمالهء كما كان يملكه قبل البيع: 
فليس لماله حصّةٌ من الثّمن؛ ولذلك ذكر التوويّ يرنه قولَ الإمام مالك: 
«وكاأته لاحصّةً للمال من الثمن»". وأصرح منه ماذكرنا من عبارة 
الباجيّ ويك . 

ما الإمام أحمد بن حنبل َه فإنه يجوّز اشتراط مال العبد بالبيع» 
ولو كان أكثر من التّمن» ولكن ليس على أساس أن العبد يملك المال؛ 
بز على اشاس أن يكو مقصوة السرا هی ال و کون ماله تابعاً 
للعبدء أمَا إذا كان المقصودٌ هو المال فلا يجوز اشتراطه إلا بتوافر 
شروط البيع. 

وقد صرح ابن قلأمة: اَن الإمام أحمد بن حنبل ياه لم يُجز 
قول الإمام أحمد على كون العبد مالكاً للمال» وقال: 

«وهذا حلاف نض اخ وقول الخرقي» لأنهما عله الشرط الذي 
يختلف الحكم به قصدّ المشتري دون غيره» وهو صح إن شاء الله 
تعالى. واحتمال الجهالة فيه لكونه غير مقصود كما ذكرناء وكاللّبن في 


.100/4 المغني» لابن قدامة باب المصرّاة:‎ )١( 
.۱۹۲/۱۰ شرح صحيح مسلم» للنووي» البيوع المنهي عنها:‎ (Y) 


الات السمايم! ديم اأيهم من مي او عیة الف.لسن 


ضرع الشّاة المبيعةء والحمل في بطنهاء والصّوف على ظه هاء وأشباه 
ذلك فإنّه مبيع». 

وأا طريق معرفة المقصود بالشراء ففيه كلام وجية للشيخ 
محمد بن صالح بن عثيمين يل في شرحه على زاد المستقنع. فننقله 
هنا بنصّه. قال بُتهال: 

«إذأ كيف نعلم أن قصدّه المال. أو أنْ قصدّه العبد؟ نعلم ذلك 
بالقرائن» إذا كان هذا الزجل محتاجاً إلى خادم ‏ أعني المشتري ‏ 
ويبحث عن رقيق يملكه. ون اهما ل نط أن نکر ن اله 
جما ل لاه لأ تحت أن يسرك هذا الا ع ف لدی كان عا 
من قبل؛ لأنّ المال لو أخذه البائع الأولء ربّما يتأثر العبد. فاشترط أن 
GE aS‏ يو فهو لقال 
ولا رط ایکون ينه وبين عواضية.زباء ولا رظ ای یي 
الو فر قبل اللمشدوى» انت ارط ان بكرن سا عا ها 
تعلم ماله؟ قال: لاء ما أعلمه» لكتّني لا يهمّني المالء يهني العبده 
فلنا: لا يضر أن تجهل المال؛ لان قصدك العبد. لكن لو قال المشتري: 
قصدي المال. حيث إنّي رأيت هذا العبد يتجر في محل تجارة» وهو 
ناجح. والمحل فيه أنواعٌ من التجارة» فنقول: إِنّما الأعمال بالنيّاتء فما 
دام قصدك المال لا بد أن تجرد المال كله. حتّى غُلبة الكبريت» ولا بد 
أن يكون هذا المال لا يجري فيه الرّبا بينه وبين القمن» فليُفرد المال 
بعقد. والعبدٌ بعقد آخرء حتّى لا ترد علينا مسألة «مُّدٌ عجوة». ولا بد أن 
عردب جام سود ا 


)0 الشرح الممتع على زاد المستقنع: TILÎ‏ 


10۸ كمه الميوع 


ويقاس على هذه المسألة کل مبيع مرگب بأشياء يجور التفاضل في 
بعضِها ولايجورٌ في بعضها. 


١‏ بيع الأسهم المشتملة على النقود والدذيون: 

وعلى هذا يُخزج حكمْ بيع أسهم الشركة التجاريّة» فإن السّهم يُمثل 
حصّة شائعةٌ في جميع ممتلكات الشّركة» وفيها أعيانٌ» وفيها نقودٌ وديون 
على الآخرين» فكل سهم مركّبٌ من حصّة شائعةٍ في الأعيان وفي التّقود 
والدّيحون” : فأمًا الأعيان» مغل: البناء والمفروشات والبضائع» فيجوز 
بيعُها مطلقأء ولكنّ التقوده سواءٌ أكانت نقوداً معدنيِةً أم نقوداً وريه 
لا يجوز فيها التفاضلء كما سيأتي تحقيقّه إن شاء الله تعالى في مبحث 
الصّرف؛ فبِيعٌ هذا الهم مركب مما يجوز فيه التفاضل وممّا لا يجوزء 
فينطبق عليه الأصلٌّ المذكور في مسألة مد عجوة. فقياش قول الشافعيّة 
أن لا يجورّ بيعُها أصلاء حبّى فصل الأعيان من التّقود والدّيون. وهذا 
شبهُ المستحيل في أسهُم الشركات. أمّا على مذهب الحنفيّة» فيجوز بِيعٌ 
السَهم إن كان ثمنُ الهم أكثر من التقود والدّيون الممثّلة بالشهم أمَا 
إن كان الثم أقلّ منها أو مساوياً لهاء فلا يجوز بِيعُه. 

مثاله: إن كانت الشركة تملك من الأعيان التي قيميُّها مليون دولارء 
وعندها من النقود والدّيون ما قيمته مليون.» فصارت قيمة مجموع 
ممتلکاتها مليوني دولار» وقد أصدرت الشركة مليون سهم فكل سهم 
)١(‏ هذا هو اتجاه أكثر العلماء المعاصرين في تكييف أسهم الشركة المساهمة» كما جاء في 

قرار مجمع الفقه الإسلامي: «إِنْ المحلّ المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصّة الشائعة 


من أصول الشركة؛ وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة» (قرارات مجمع 
الفشه الإإسلامي الذولي؛ قرار رقم 1 (VI)‏ بشآن الأسواق الماليّة). 
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يمل دولارين؛ دولارا يمثّل قيمة الأعيان. ودولاراً آخر يُمثّل قيمة التقود 
والذيون؛ فيجوز بيع هذا السّهم بأكثر من دولار واحد فإذا وقع بيغه 
بدولار ونصف مثلاء يكون الدّولاز الواحد مقابلاً لحصّة هذا الشهم في 
التقود والدّيون. ويكون نصفٌ الدّولار مقابلاً لحصّته فى الأعيان. 

وأمّا شرط التقابض في بيع الدّولار بالدّولار» فيتحقق من البائع 
فعلاء بأته يقبض الدّولارَ الذي هو ثمنٌ الدّولار الذي يممّله السّهم. أما 
قب المشتري للدّولار الذي هو مبيعء فوجّهه الإمام أشرف علي 
التهانويّ ل بأنّ ما يدفعه المشتري إلى البائع يُعتبرُ قرضاًء ثم يُحيله 
البائ على الشركة لتسلم هذا القرض منها"» ويحصّل ذلك التسلم 
بعسلّم شهادة الشهم الذي يُمتّل جزء منه هذا الدّولار. ويُمكن أيضاً 
حصَّةً مشاعةً في الشركة بما فيها أعيان ونقود» ويتحقّق قبضّه لها بعسلّم 
هذه الشّهادة. لأنّ ذلك القَدْرَ من التُقود ميد في حصّعه فوراً. وسيأتي في 

وهذا إذا كان الثّمنُ من جنس التّقود الموجودة فى الشركة أمَّا إذا 
كان الثّمنُ من غير جنسه مثل: أن تكون التّقودُ فى الشركة دولارات» 
والثّمنُ رُْتِيات باكستانيّة» أو بالعكس. فيْمكَن أن يُكتفى بقبض أحد 
البدلين. ولا يُشترط التّقابضء كما سيأتى إن شاء الله تعالى فى باب 
الضّرف عند بيان الموقف الثالث في تكييف الأوراق التّقديّة. 


)01( إمداد الفتاوى: Y/Y‏ القصص السني في حكم حصص الكمبني. 


كفك البيوع 


لللويم س 

أمَا إذا وقع بيع هذا الشهم بأقلّ من دولار واحدء فلا يجوزء لأنه 
يكون بيع الدّولار بأقلّ منه» IRE OT‏ كولذرا 
واخحداء e‏ الدؤالان قا لارا وت الأعيينان خالية س 
العوض» فلا يجوز. 

وأما:غلى قول المالكقة» فإن وهنا د بيع الشهم على أساس المسألة 
الأولى من مسائل مذ عجوة. فينبغي أن لا يجوز بيع الشهم» حتى 
تُفصّل التّقود من الأعيان» وإن خرجناه على أساس المسألة الثانية من 
اليف المحلّى» فينبغي أن يجوز البيعٌ إن كانت التّقودُ والدّيون قليلة 
بقدر القلث؛ ويشُّقّ فصلهاء كما هو الواقع في بيع الشهم» فإن فصل 
الأعيان من الدّيون شبهُ المستحيل. 

وقد خوّج بعض المعاصرين بيع الأسهم على مذهب المالكيّة في 
المسألة الثالثة» وهي بيع العبد وله مال؛ ولكنّ هذا التخريج فيه نظر› 
لأنّ جواز بيع العبد وله مال مستيد في مذهب المالكيّة على أن العبد 
ملك الال ا الال لم حل فن النيع 6 ولس 0 حص من دمن 
العبد. كما أسلفنا عن الباجئ إل في المسألة الالئة. 

نعم! يُمكن تخريجّه على بيع العبد وله مال على قول الحنابلة, 
فإتهم أجازوا ذلك على أساس التَبِعيّة كما سبق. ومعناه: أنه يجوز 
للمشعري أن يشترط في البيع أن مال العبد داخلٌ في جُملة المبيع» 
ولكن من أجل كونه تابعاً للعبد جاز هذا الاشتراطء سواء أكان 
القَمنُ من جنس ماله أو من غير جنسه. ومساوياً لماله» أو أقلّء أو 
أكثر منه. أمَا عند الشافعيّة والحنفيّة فيخرّج حكمٌ المسألة على أصل 
مد عجوة» فيجوز بشرط أن لايؤدّيَ إلى الرّباء على الاختلاف 


الباب الصابع؛ : تقسبم البيع من حيث دوعية البد لين 11١‏ 
: 0 ا 0 


المذكور فيها. 

وإنّ كثيراً من العلماء المعاصرين أجازوا ب بيع الأسهم بشرط أن 
تكون التَقَودُ والذيون تابعة للأعيان. وهذا صحيحٌ على مذهب الحنابلة. 
بشرط أن يكون المقصود الأعيان» حسبما ذكرناه عن الشيخ ابن 

وده عفن المغاصر ن الع :أكون س الأعيان الاق 
المملوكة للشّركة غالبةء (ومعناه: أن تكون نسبتها ١ه‏ في المئة على 
الأقنّ) وقد صدر بذلك قرارٌ من مَجْمع الفقه الإسلامي بشأن سندات 
المقارضة وسندات الاستثمارء أمّا إذا انتقصت التسبة من هذا القدرء فقد 
ذكر في نفس القرار أنه «تُراعى في التداول الأحكامٌ الشَرعِيّة التي سَكْبنها 
لائحةٌ تفسيريّة تُوضّع وتُعرّض على المَجْمع في الدّورة القادمة»". 

ولكن لم يتفق للمجمع بعد ذلك وضع هذه اللائحة» ولكن فُهم 
من أصل القرار أنّهِ إذا كانت نسبة الأعيان والمنافع أقلٌ من (51 في 
المئة)ء فلا يجوز ب بِيعُ الشهم إلا بشروط الصّرفء لان التقود والدّيون إن 
زات على نعف الممتلكات لم تكن 'تايعة للأعيان. 

ولك هذا القرار إن كان تخريجه على مذهب الإمام أحمد زل في 
مسألة بيع العبد وله مالء فإِن المختارٌ من مذهبه زغل في ذلك آنه لم 
يتفز لجاز أن كول تة هة العيد غالة على ما اة من .مال 
بل الضحيح من مذهبه أن المقصود إن كان بيع العبد. وليس بيع المال 


الاستثمار. 


11۲ فقه البيوع 


س 
الذي عنده» فإنٌ ذلك يُجعل تابعاًء وإن كانت التسبة قليلة أو كثيرة. 
وعلى هذا الأساس أجاز بعض المعاصرين بيع الأسهمء وان كات سه 
التقود واليون فيها أقلّ من نسبة الأعيان والمنافع. 

أا الحنفيّة؛ فأصلٌ مذهبهم أن يكون ثمنٌ الشهم أكثر من حصّته في 
الو واو كما ااه فيه تميق و هاا اتيب اه ر 
الحنفيّة للأعيان في هذا الحكم» فيجري هذا الحكمُ وإن كانت الآعيان 
بنسبة ضئيلةٍ جدًاً؛ ولكن اشترط المعاصرون أن لا تقلّ القيمة السَوقيّة 
للأعيان والمنافع والحقوق عن نسبة 7”١(‏ في المئة) من إجماليّ 
موجودات الشركة©» وهذا لعلا تُتَحْذْ مسألةٌ «مُدٌ عجوة» حيلة للدّيا. 

أا ما يُستشكل على بيع الأسهم من أن بعض موجودات الشركة 
ديون على الآخرين» فبِيعٌ الهم بجميع ما فيه يؤدّي إلى بيع الدَّينء 
فينطبق عليه كل ما سبق متا في مسألة بيع الدّين تبعا لموجودات جهة 
تجاريّة. وَليْرِاجَعْ مبحث بيع الذين. 


چو 
واد 
2< 
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.)115( المعايير الشرعيّة؛ معيار الأوراق الماليّة» رقم (۲۱)» بند‎ )١( 
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١‏ - المبحث الثالث 
فى الصَّرف 
كم 


القسم الثّالث للبيع حسب التقسيم الثالث هو الصّرف» وتعريفه في 
الاصطلاح؛ كما عرّفه الكاساني وِيِن: 

«الصّرف في متعارّف الشّرع: اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضِها 
ببعض» وهو بِيعٌ الذهب بالأُهب والفضّة بالفضّة» وأحدٌ الجنسين 
بالآخر»”. 

ومن أحكامه أنه يجب فيه التّمائل بين البدليْن إن كانا من جنس 
واحد» ولا تجوز فيه الشسيئة» سوءٌ أكانا من جنس واحد أو من 
جنسين» ويجث فيه التقابض في المجلس» وهذا ما يميّزه عند الحنفيّة 
عن الأموال الرّبويّة الأخرىء مثل: الحنطة والشّعير وغيرهاء حيث 
يمتنع فيها اللسيئة» ولكن لا يجب فيها التقابض في المجلس» كما 
يجب في الصّرفء ولا يجوز في الصّرف خيارٌ الشّرط بالاتفاق» لأنه 
يمنع التقابض الحقيقي» ومن أجل هذه الأحكام أفرد الصرف عن 
البيوع العامّة. 


(۱( بدائع الصنائع: € . 


فقه البيوع 


لللويمصسمم. 1 
- الصّرف في الذراهم المفشوشة: 

إن أحكام الصّرف تجري في عُملة الفضّة أو الذهب باتفاق العلماء 
إن كانت العُملة خالصةً ليس فيها غششٌ. أمَا الدّراهمُ والدّنانيرٌ المغشوشة. 
فمذهبٌ الحنفيّة فيها أن الغِْسْنَ إن كان مغلوبء فحكمّه حكمٌ الخالص. 
وتجري فيها أحكامُ الصّرفء كما في الدّراهم والدّنانير الخالصة سواءً 
بسواء» فلا يصح بيع الخالص بهاء ولا بيغ بعضها ببعض متجانس إلا 
اوا وزناء وذلك لان التّقود لا تخلو عن قليل عش للانطباع» وقد 
يكون خَلْقَيَاً كما في الوّديء. فيُعتبر القليلٌ بالوّديءء فيكون 
كالمستهلّك”. وظاهره أنّها إن تساوت وزناًء جاز البيعُ وإن تفاوت قدرٌ 
غشهماء ولكن يجب التقابض في المجلس» لكونه صَرْفا. 

أما الدّراهمُ التي غلب عليها الخفش» فهي عند الحنفيّة في حُكم 
العروض» فيصح بيعُها بالخالص إن كان الخالصٌ أكثرٌ من المغشوش» 
ليكون ما يُساوي الفضّة الموجودة في المغشوش بمثلهاء والرًائد مقابلاً 
للغش» ويجوز بيعُها بجنسها متفاضلاء فغش كلّ واحدٍ من البدلَيْن يُقابلٌ 
الفضّة المغلوبةء صرفاً للجنس إلى خلاف الجنس لتصحيح العقد» كما هو 
أصلُ الحنفيّة في مسألة مذ عجوة؛ ولكن يجب التقابض» لأنّه صَرفٌ في 
الفضّة من الجانبين» ويُشترط في الغثل أيضاء لأنّه لا يعميّز إلا بضرر". ٠‏ 

أا المالكيّة» فالذي يظهرُ من مذهبهم أنه يجوز عندهم بيع 
المغشوش بمثله مراطلة أو اد : قال الحطاب: «ظاهره ولو لم 


. 06 الدر المختار مع رد المحتار» باب الصّرف:‎ )١( 
,7١07/1 رذ المحتار: 6 فقرة (/16191) عن البحر الرائق:‎ )۲( 
= المراطلة في اصطلاح المالكيّة: بيع نقد بجنسه بالوزنء والمبادلة: بيع نقد بجنسه بالعدّ.‎ )*( 


الباب السابع؛ تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين : 2 E,‏ 
يعساو غِشُهما»» وهو ظاهرُ كلام ابن رشد. أمَا بيع المغشوش 
بالخالص» فلهم فيه قولان: الجوارٌ وعدمه؛ ونقل الحطاب عن 
التوضيح أتهم إِنّما تكلموا في المغشوش الذي لا يجري بين النّاسء 
(يعني: ما لا يُستعمل بصفته عُملةً)» ويؤخذ من كلامهم جوازٌ بيع 
المغشوش بصنفه الخالص إذا كان يجري بين الناسء (يعني: في 
المسكوك الذي يُستعمل بصفته عُملة)» ثم نقل عن صاحب الشّامل 
قوله: «أمًا بمغشوشٍ يُتعامل به. فيباعٌ بصنفه وزنأ»9. ولم أجد عندهم 
ما يدل على الفرق بين ما عَلّب عليه الغثن وبين مالم يَغْلِبِ علي 
ولعلٌ وجهه أنه إن كان المغشوش يجري بين الاس بصفته عُملةٌ 
فالغشٌ تابعٌ للأصل» والتَابعٌ عندهم لا حُكمَ لهء فلا فرق بين الغالب 
وغير الغالب» ما دام تابعا والله سبحانه أعلم. 

أا الشافعيّة» فلا يُجيزون بيعَ المغشوش. لا بمثله ولا بالخالص» 
إلا إذا كان العش قليلاً مستهلكاً بحيثُ لا يأخذ حطَّاً من الورق» فلا 
تأثير له في إبطال البيع» لأنّ وجودّه كعدمه؛ وقد قيل: يتعذّر طبع لض 
إذا لم يُخالطها خلط من جوهر آخر". 

وفصّل الحنابلة في المسألة؛ بن بيع المغشوش بالخالص لا يجوزء لان 
الهب أو الفضّة في المغشوش قليلٌ بالنسبة إلى ما في الخالص» فالتفاوث 
معلوم» وهو رباء أمَا بيع المغشوش بالمغشوش» فجائرٌ بشرط أن يُعلّم أن 
> أمَا اصطلاح الصّرف فيختصٌ عندهم ببيع النقد بنقد خلاف جنسه» مثل: الذّهب بالفضّة. 

(راجع: مواهب الجليلء للحطاب» كتاب البيوع: ٠۲٠/١‏ والدسوقي» باب ينعقد البيع بما 

يدل على الرضاء .)١/‏ 
)١(‏ مواهب الجليل؛ للحطاب؛ 780/4. 
(۲) تكملة شرح المجموع» للسبكي: .41١/٠١‏ 


كمه البيوع 


اللومممههمه 
القدر المغشوش فيهما معساي أمَا إذا عُلم أن العش معفاوت» أو لم يُعلم 
مقداره فلا يجوزهء لكون كلّ من التفاوت والجهالة ممنوعاً في الصّرف”. 
وكان الظاهرٌ من مذهبهم في مسألة مذ عجوة أن لا يجوز البيع أصلاً بدون 
الفصل بين الذهب والغشٌء ولكنهم صرّحوا بان بيع الخالص بالمغشوش 
ليس من قبيل مُدٌ عجوة: لأنّ مسألةَ مذ عجوة إنما تأنّى عندهم إذا كان كل 
زو من المركك ماتغيوذا Ea‏ هتاه كوو pa E‏ 


14 شرائط صخة الضرف: 


ولمّا ثبت فى عقد أنه صَرْفء فيشترط لصكته الشروط الآتية: 


- الشرط الأوّل: التّقَابض في المجلس: 
يجب لصخة الصّرف أن يتقابض المتعاقدان البَدلَيْن فى مجلس 
العقد؛ وذلك لقول رسول الله كَلِِ: «الذهث بالذهب ربا إلا هاءً وهاء)". 
ولقوله كله «لا تبيعوا الذهبَ بالذّهب إلا مِئْلاً بمئلء ولا تُشِقُوا 
بعضّها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمئل» ولا تَشِفُوا 
بعضّها على بعض. ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»". 
فلا بذ لصحّة الصّرف أن يقع التقابض قبل الافتراق بالأبدان. 
وتفسيرٌ الافتراق: أن يفترق العاقدان عن مجلسهماء فيأخدٌ هذا في 


.۲٤۹/۳ وكشاف القناع:‎ 0171 ۱٠۰/٤ هذه خلاصة ما في: المغنيء لابن قدامة؛‎ )١( 
.)۲۱۷٤( أخرجه البخاري؛ عن عمر بن الخطاب يال كتاب البيوع. حديث‎ (0 
.)۲۱۷۷( أخرجه البخاري» عن أبي سعيد الخدريٌ ميال . كعاب البيوع. حديث‎ (۳) 


الباب السابع؛ تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين 50 1 6 : ۷ 
لو كانا في مجلسهماء لم يتحمّق الافتراق وإن طال المجلس» ولو نادى 
أحذهما صاحبه من وراء جدار أو ناداه من بعيدٍ لم يجز الصّرف» لأنهما 
مفترقان بأبدانهما عند العقد". 

وإنْ القخلية وإن كانت كافية عند الحنفيّة في 7 3 تحقق القبض في 
البيوع الأخرى. وهو روا عن الإمام ين ولكن ا يكفي التخلية 

في الضصّرف بالإجماع؛ بل يجب أن يقع التقابش من الطرفين فعلاً 
وحقيقة. جاء في الدرّ المختار عند بيان شروط صحة ة الضصّذؤف: 

«والتقابضٌ بالبراجم» لا بالتخلية». 

وقال ابِنْ عابدين ایال تحته 

«قوله: (لا بالتّخلية) أشار إلى أن التقييد بالبراجم للاحتراز عن 
له فين کقه أو فى حيبة ) صار قابضا». 

وقال شمش الذين ابن قدامة ليان : 

«إذا كان المبيع دراهم أو دنانیر» فقبضها باليد»2. 

وقال ابن عبد البرّ رْيتإن: 

دولا يجوز في شيء من الصّرف تأخيرُ ساعة فما فوقهاء ولا أن 
يتوارى أحدهما عن صاحبه قبل التّقابضء ولا تجوز فيه حوالة ولا 


)00( بدائع الصنائع: 0/4 -1041. 

(۲) الشرح الكبير على المقنع مع المغني؛ .15١/4‏ 
(۳) رد المحتار باب الصّرف: ٠۲٠/٠١‏ فقرة (16117). 
(4) الشرح الكبير على المقنع مع المغني؛ .1١/4‏ 


فقه البيوع 


114 
و و ی ی ا ا 0 
ضمان. ولا خيار ولا عِدَة» ولا شىء من التنشرة. ولا E‏ هاء 
وهاء. ويتقابضان فى مجلس واحد ووقت واحد»". 


وبهذا يظهر أن الصّرف لا يمكن إنجازه بالهاتف» إلا عن طريق 
الوكالة» بأن يوگل كلُ واحد منهما وكيلاً للقبضء فيتقابضان أثناء 
المكالمة الهاتفيّة. 

وفرع الحنفيّةٌ على اشتراط التّقابضء أنه لا يجورٌ التصرّف في ثمن 
الصرف قبل قبضه بهبة» أو صدقةء أو بيع» حتّى لو باعَ ديناراً بدراهم» 
واشترى بها ثوباً قبل قبضهاء فسد بيع القوب في ظاهر المذهب» كما 
في الهداية وغيرهاء وهذا إذا صرّح في شراء القوب آنه يشتريه بالدّراهم 
التي وقع عليها الصّرفء لأنّ قبض الدّراهم واجبٌ حمًا لله تعالى» وفي 
إجازة شراء التّوب تفويتٌ لهذا الحق. وفيه خلاف لزفر ال حيثٌ 
أجاز العقَد في القوب» لان الذراهم لا تتعئن» فإضافة العقد إلى بدل 
الصّرف كعدم إضافته» فلا مانع من صحّة شراء الغوب. ويُعتبر إضافتئه 
إلى بدل الصّرف تقديراً لدمن الفوب» فيدفع إلى البائع مثل تلك 
الراهم» فلا يفوت القبض؛ وقوّى ابن الهمام قول زفر رحمهما الله 
تعالى”". 


۵- صرف ما في الذمة2: 
وما يتعلق بشرط التقابض» صَرفُ ما في الذَّمّة. وله صورتان: 
الأولى: أن يكون لزيد عشرة دنانير على عمروء. فيُريد عمرو أن 


.5 الكافي في فقه أهل المديئة؛ لابن عبد البرء ص‎ )١( 
714/١ فتح القدير؛‎ )۲( 


الباب السايع: ت تقسيم البيع من حبث نوعية اله البدلين 5 اا 
x‏ 
مات س اما ا اا و SEES XT‏ 


يُعطيه دراهم بدل الدّنانير» ومعناه؛ أله يريد أن يصرف العشرة دنانير 
التي هي في ذمّمه بالدّراهم. فان ذلك جائز عند الأئقة الأربعة 
والجمهور" بشسرطين: الأؤل: أن يكون الصَّرفُ بسعر يوم الأداءء 
والتانسي: TET‏ الضرف في مجلس العقد, أو 
المقدارٌ الذي أريد استبداله» ولا يبقى في الذّمَة شيء مما أريد اسعبداله. 
فإن كان الدين عشرة دنانيرء وأريد استبداله كله بالذراهم. وسعر 
الاستبدال في يوم الأداء عشرة دراهم بدينار واحدء فيجوز الاستبدال 
بمئة درهم» ولكن يجب أن تؤدّى جميع هذه الدراهم في ذلك 
المجلس» ولايؤجل شيء منها إلى ما بعد المجلس. 

أمَا إذا أراد الطرفان أن يقعَ الاستبدال في نصف الدّين فقط» مثل: 
أن يتفقا على أن يُعطي عمرو نصفف الدّين» وهو خمسة دنانير بالدنانير 
نفسهاء ويستبدل الباقي بالذراهم» فيعطي خمسين درهماء فهذا جائرٌ 
أيضاًء بشرط أن يودي خمسين درهماً في نفس المجلس» ولايوْخَرَ شيعا 
متها إلى ما بعده. ا 

وهذا الحكم مبنئ على ما ثبت عن ابن عمر تي قالء كنت أي 
الإبل بالبقيع» فأبيعٌ بالدّنائيرء وآخدٌ الدّراهم» وأبيع بالدّراهم» وآخدٌ 
الدنانير» آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيثٌ رسول الله يك 
وهو في بيت ' حَفْصةء فقلت: يا 0 الله ! 5 ا 9 ني آي 


)١(‏ قال ابن قدامة: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخرء ويكون عزنا بن وان فى ا 
أكثر أهل العلم» ومنع منه ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن شب شير مة. (المغني: 
(VY VY‏ . 


فقه البيوع 


الدنانير» آخذ هذه من هذه» وأعطى هذه من هذه. فقال رسول الله كة: 
«لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفترقا وبينكما شيء»". 

والصسورة الثّانية: من صرف ما فى الذَّمّة أن يكون كل واحد من 
المتصارفين مديوناً للآخر E‏ فيُريدان أن يتصارفاهاء وهيّ 
في الذَّمَة» بمعنى: أن يتقاضا دينيهماء مفل: أن يكون لزيد على عمرو 
عشرة دنانير» ولعمرو على زيد مئة درهم» فهل يجوز أن يقول زيد 
لعمرو: بعني المئة درهم التي لك على بالعشرة دنانير التي لي عليك؟ 
وحاصل ذلك: أن يُطفاً دين كلّ واحد منهما بالمقاصّة. وفيه اختلافٌ 
ذكره ابن رشد الحفيد ذْيْن؛ قال: 

«واختلفوا فى الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنانيرء وللآخر 


عليه دراهم» قل ا أن يتصارفاها وهي في الذمّة؟ فقال مالك: ذلك 
جائز إذا كانا قد حلا معأء وقال أبوحنيفة: يجوز في الحالٌ وفى غير 
الحال”» وقال الشافعيّ واللّيث: لا يجوز ذلك» حلا أو لم يحل . 
وحجّة مَن لم يُجزه: أنه غائب بغائب؛ وإذا لم يجز غائب بناجزء كان 
أخرى أن لا يجوز غائب بغائب. وأما مالك فأقام حُلولَ الأجِلَيْن مقا 
التاجز بالتاجز» وإِنّما اشترط أن يكونا حالين معأ لتلا يكون ذلك من 
بيع الدّين بالدّين» وبقول الشافعيّ قال ابن وَهْب وان كنانة؛ من 
أصحاب مالك . 


.)04( سنن أبن داودء كتاب البيوع» باب في اقتضاء الڏأهب من الورق» حديث‎ )١( 

(۲) قال ابن عابدين: «لو تصارفا دراهم بدنانير ذيناء صح لفوات الخطر» (رد المحتارء باب 
الصّرف: 084/١٠6١‏ فقرة .)۲١۱۸۳‏ 

(۳) وهو مذهب الإمام أحمد أيضاً كما في: المغني: 171/4, 

(4) بدابة المجتهد. قبيل كتاب السَلم؛ ص .٥۹۸‏ 


الباب السابع؛ تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين مھم 1 

والظاهر في مصارفة ما في الذَّمَة من الجانبين اشتراط أن يكون 
بسعر يوم المصارفة» كما في الصّورة الأرلىء ولاسيّما إذا كان أحد 
ما في الذّمّة مؤجلاً على قول أبي حنيفة يهك . قال ابن قدامة لكتتال: 

«فإن كان المقضى الذي في الذمة مجلا فقد توقّف أحمدٌ فيه: 
وقال القاضي: يحتمل وجهين: أحذهما: المنعء وهو قول مالكب 
ومشهورٌ قولي الشّافعي» لأنّ ما في الذمة لا يستحقّ قبضّه» فكان القبش 
ناجزأ في أحدهماء والئاجز يأخذ قِسطأً من الثّمن» والآخر: الجوازٌ؛ وهو 
قول أبي حنيفة» لأنه ابت في الذمة بمنزلة المقبوض. فكأته رَضِيَ 
بتعجيل المؤجّلء والصَّحيحٌ الجوازٌ إذا قضاه بسعر يومهاء ولم يجعل 
للمقضى فضلاً لأجل تأجيل ما في الذمةء لأنّهِ إذا لم ينقصه عن سعرها 
شيئاء فقد رَضِيَ بتعجيل ما في الذّمّة بغير ءوض فأشبه ما لو قضاه من 
جنس الدّين» ولم يستفصل النبيٌ يله ابنَ عُمر حين سأله» ولو افترق 
الحال لسأل واستفصل»”. 


71 . الشرط الثاني: التّماثل في صرف المتجانسين: 

إن كان البدلان في الصّرف من جنس واحدء مقل: بيع الذهب 
باللُهبء أو الفضّة بالفضّة» فيجب أن يكونا معساويين في الوزنء ولو 
اختلفا جودةٌ وصناعة؛ وذلك مصرّح به في حديث أبي سعيد 
الخُدريّ طِك الذي مز نصّه. ومن أجل هذا الشرط أجمع الفقهاء على 
أن المجازفة في الصّرف لا تجوزء لان التماثل غيرٌُ معلوم. 


emer‏ وده تدس حي اتوي اس لسعو مع rm‏ ع مسب تس سه سح سه merema‏ تس سو رسا 


,١1/4  ١الا"/4 المغني. لابن قدامة؛‎ )١( 


0 
۷ _ الشرط الثالث: الخلو عن خيار الشرط: 
والشّرط الثالث: أن يكون عقدٌ الصّرف خالياً من خيار الشرطء 
لأنّ خيار الشّرط يمنع ثبوت الملك أو تمامّه على القولين» كما 
سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى» وذلك يُجْلَ بتمام القبض» وهو 
ما يحصّل به التّعيين. أمّا خيارٌ العيب» فيثبت فيه» لأنّه لا يمنع تمام 
القبض عند العقد» وخيارٌ الزؤية يثبُت في المَصّوغء دون الذراهم 
الفضّيّة والذنانير الذّهبيّة» لأته لا فائدةً في ردّهاء إذ العقد لا ينفسخ 
بالردّء لأثه ما ورد على عين المردود» بل على مثله» وقيامٌ العقد 
يقتضي ولاية المطالبة بمغله» فإذا قبض يرده» فيطالبه بآخرء هكذا إلى 
ما لا يتناهى. أا إذا وقع العقدٌ على تبر أو مَصوغ. فقد ورد العقد 
على عين» فينفسمٌ العقد بالرذء فلا يملك المطالبة بعين أخرىء فكان 


ال 


۸ ما يكون صَرفَا وما لا يكون: 

أجمع الفقهاء أن الذهب والفضّة إن كانا في صورة التّبرء أو كانا 
مَسكُوكَيْن في صورة الدّينار والدرهم» فإن تباذلهما صَرْفٌء سواءٌ وقع 
التبادل بجنسهاء معل: الدّينار بالدّينار» وتر الذهب بتر الذّهبء أو 
بخلاف جنسهاء مثل: الدّينار بالدّرهمء وتبر الذهب بيبر الفضّةء فيجب 
في الأول التماثئل والتقابض جميعأء وفي الثاني يجوز التفاضل. 
ويجب التقابض. 


.6517/١١ والدر المختار مع رد المحتار:‎ .43٠0 454/4 بدائع الصنائم:‎ )١( 


E 
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مم همم" 
08" هل بيع المصوغ بغير المصوغ صَرْف ؟: 

أها إن كان الذهب والفضَّةٌ مَصُوعَينء مثل: الحُلىَ والأواني 
المصوغة من الذهب والفضّة» فالجمهورٌ على أنّه صَرْفء وهو في حكم 
التبر والمسكوك سواء بسواء فيجب التماثل والتقابض إذا ب بيع حل 
الذهب بتبره» أو بالدّيئار الذڏهبئ» أو بخحُليَ آخر» ويجب م إذا 
بيع بخلاف جنسه؛ وهو EE‏ اا و جو عير 
العلماء» وحكى عن الإمام مالك ييل جواز بيع المضروب بقيمته من 
جنسه» وأنكر أصحابّه ذلك ونفوه عله » وځکي عن الإمام أحمد أنّه قال: 
لا يجورٌ بيع الصحاح بالمكشرة أصلاًء لان للصّناعة قيمة بدليل حالة 
الإتلاف» فيصيرٌ كأته ضضم قيمة الصّناعة إلى الذهب, ولكنّ المختارٌ في 
مذهب المالكتّة والحنابلة ما ذكرنا من أنه يجوز بيعُه بشرط التساوي 
في الوزن والتقابض» ولا يجوز بالتفاضل أو بدون التَقَابُض 

وخالف العلامة ابن القيم لل الجمهورٌ في ذلك» وقال: يجوز بيع 
المصوغ بالدّنائير أو بالثّبر مع التفاضل» ولا يُشترط فيه التقابض» فكأته 
لم يُعتبره ضرفا لأن الصّناعة أخرجته من حكم الأب أو الفضَّة 
وجعلئه كسائر العروضص"؛ وهذا القول كاذ لأ اندالوا وله الدواية: 

أمَا الرّواية» فلما أخرجه مسلم ينه عن فضالة بن عبيد تيال قال: 
أنى رسول الله بيا وهو بخيبر» بقلادةٍ فيها خرز وذهبء وهي من 
المغانم تُباع» فأمر رسول الله يله بالذهب الذي في القلادة» فزع 58 
ثم قال لهم رسول الله ة: «الذهب بالذهب وزنا بوزن»" 


)۱( لکل ذلك: : المغني, ٠‏ لابن قدامة؛ .۱٠۹/٤‏ 
(؟) راجع؛ إعلام الموقعين: .٠١4/١‏ 
(۳) صحيح مسلم» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» حديث (4043). 


فْمَه البيوع 


I EE “ل‎ 

وظاهرٌ أنّ القلادةً كانت مصوغة» فلولا أن بيع المصُوغ يحرم 
بالذأهب غير المصوغ. لمَا أمر بتَرْع الذهب منه» ولو كان الذهبُ 
المصوغٌ في حُكم العروض» كما قال ابن القيّم ميد لكانت هذه 
القلكدة اح باغ ارها عر وها لكوث الغروضن وهو الخرر هركا معه: 

وأخرج مسلم أيضاً: عن أبي الأشعث قال: «غزونا غزاةًء وعلى 
الاس معاويةٌ؛ فغيفنا غنائم كفي و فكان افا امد مم قمر 
ع 0 الئاس في ذلك» (أي: نسيئةٌ إلى أن 
يخرج عطاء المشتري)» فتسارع ا ا وال » 
فقال: إني سمعت رسول الله كله ينهى عن بيع الذهب بالذّهبء والفضّة 
والتفكةبى چوا سوام نهدا ج فمن زاد أن ازذاه نقد ار 
الاش ما أخذواء فبلغ ذلك معاويةً فقام خطيباًء فقال: ألا ما بال رجال 
يعحدّثون عن رسول الله 5ي أحاديث كنا نشهده ونصحكبهء فلم نسمعها 
منه؟! فقام عُبادة بن الصّامت كييك فأعاد القصّةء وقال: لتُحدَّئِنَ بما 
سمعنا من رسول الله ية وإن كره معاوية»”" 

وأخرج مالك وأحمد والشافعيّ: عن عطاء بن يسار: «أن معاوية بن 
أبى سفيان يك باع سقايةٌ من ذهب أو ورق بأكثرٌ من وزنهاء فقال له أبو 
الذوقاء» سيعت ر سول الله كلل ب عق مق هذا إلا ملا بمثل» فقال له 
ان ماأرى بمثل هذا اسسا فال ولرد : من يعذّرني من 
معاوية ؟ أنا أخبره عن رسول الله له ويُخبرني عن رأيه. لا أمساكتك 
بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدّرداء تل على عمر بن الخطابء فذكر له 
ذلك» فكتب عمر إلى معاوية ألا يبيع ذلك إلا مِئْلاً بوئلء وَزْناً بوَرْن»". 


)0( صحيح مسلم» باب الصّرف وبيع الڏهب بالورق نقد حديث (۳۰)). 
)۲( موطأ الإمام مالك باب بيع الهب بالورق عيناً وتبرأً ص ٥۸۲‏ . 
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وتأؤل ابن القيّم يك في قصّة عبادة تك بأنَ إنكاره على معاوية لم 
يكن بسبب أن بِيعَ الآنية كان يستلزم الرّباء وإنما كان من أجل أنّ 
استعمال آنية الفضّة حرام» فبيعه لا يجوز بجنسه أو بغير جنسه. ولكنّ 
هذا التأويلَ غيرُ سائغء لأن غبادة إل لم يحتجَ على معاوية بحرمة 
استعمال الآنية» وإتما استدل بحديث حرمة الرّباء ولا يعمل منه أن يأتى 
في الود عليه بحديث لا علاقة له بعلّة الحرمة؛ ثم إنّ عمر د أجاز في 
قصّة أبي الدّرداء بيعَ السّقاية» ولكن اشترط فيه التّمائلَ في الوزن» كما 
مرّ في حديث الموطأء مما يدل صراحةً على أن عل المنع هو التَفاضلٌُ 
أو النّسيئة» وليس كوت الآنية من الفضّة أو الذهب. 

وقد أخرج مالك ل قصّةً أخرى في الباب نفسه: عن مجاهد: أنه 
قال: «كنتُ مع عبد الله بن عمر» فجاءه صائغ» فقال: يا أبا عبد الرحمن 
ني أَصُوغْ الذهبء ثم أَبِيعُ الشّيء من ذلك بأكثر من وزنه» 05 
من ذلك قدرٌ عمل يدي» فنهاه عبد الله بن عمرء فجعل الصَائع يُردّد 
عليه المسألة» وعبدٌ الله ينها حتّى انتهى إلى باب المسجد, أو إلى دابّةٍ 
بُريد أن يركبّها. ثمّ قال عبد الله بن عمر: الذينار بالدينسارء والدّرهمُ 
بالدّرهم» لا فضل بينهماء هذا عهدٌ نبنا إليناء وعهذنا إليكم»”". 

فصرّح ابن عمر يال في هذا الحديث بأن المصوع وغيرَ المصُوغ 
لا فرق بينهما في حُرمة التفاضل وغيره. 

وأخرج محمد نان عن أنس بن مالك هه قال: «بُعث إلى 
عنمن اا عن فة روان :قد اكت صله فار الرسول أن 


.٥۸۲ الموطأء ص‎ )١( 
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لل يسم هس 
يبيعه» فرجع الرّسول فقال: إِني أزاد على وزنه» قال عمر انه : لا فان 
الفضل ربا" . 

وأخرج البيهقيّ يانه عن أبي رافع قال: «كان عمر بن الخطاب 
يجلس عندي فيُعلمني الآيةَ» فأنساها فأناديه: يا أميرّ المؤمنين! قد 
نَسِييُّها. فيرجمٌ فيُعلّمنيهاء قال: فقلت له: إِنّي أصوغ الذهب فأبيعٌه 
بوزنه» وآخذ لعُمالة يدي أجرأ؟ قال: لا تيع الذهمت بالذهب إلا وزنا 
بوزن» والفضّةً بالفضّة إلا وزناً بوزن» ولا تأخذ فضلاً»". 

فهذه الأحاديث والآثار أدلّةٌ ناطقة بأنّ المصوعٌ وغيرَ المصوغ سواءٌ 
في وجوب التّمائل والتقابض» وأنّه مذهب الصّحابة وك . أا ما رُويَ 
عن معاوية في قصّة عبادة تُكإلء فقد صرح معاوية تكن فيها أته لم يسمَعْ 
ما سيعه عُبادة» وهذا كما لم يبلغ ديت .ويا الفضل ابن عاس وغيدة: 
وأمَا في قصّة أبي الدّرداء» فلحل معاوية هه رأى في مبداً الأمر أن 
المصوعٌ ليس في حكم غير المصوغ» ومن أجل هذا تسب إليه بع 
العلماء جواز التفاضل والنسيئة فيه» ولكنّ المذكورٌ في القصّة نفسها أن 
الأمرَ لما بلغ عمرّ بن الخطاب تكد نهاه عن ذلك؛ والظَاهرٌ أن يكون 
قد رجعَ عن رأيه بعدما نهاه عمرٌ تيك فلا ينبغي أن بسب إليه هذا 
القولٌ بيقين» والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ كتاب الآثار. للإمام محمد إل باب شراء الذهب والفضة تكون في السسبر والجوهرء 
حديث (۷0۸). 

)١(‏ السنن الكبرى» للبيهقي. باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه: 
0 قال شيخنا العثمانئ التهانويّ لرْتإن: «والحديث احتجّ به البيهقيء وسكت عنه ابن 
التركماني» ولم يُعلّه بشيء؛ فهو صحيح أو حسن. وعبد الوهاب بن عطاء صدوق من 
رجال مسلم. ودینار أبو فاطمة لم أعرفه بجرح ولا تعديل» (إعلاء السَّئن: 500-599/14). 


الباب السايع: تم تقسيم البيع من حيث نوعية اليدلين 


مجه الكل 

أا الدّراية» فقال ابن القتِّم كِتِن: «أمّا إن كانت الصّياغةٌ مباحةٌ 
كخائم الفضّةء وحلية التساءء وما أبيح من جلية الشلاح وغيرهاء 
فالعاقلُ لا يبيغ هذه بوزنها من جنسِهاء فإته سَفَةُ وإضاعةٌ للصّنعة» 
والشارع اک من أن لزم الأمّةَ بذلك. فالشريعة ا به» ولا تأتي 
بالمنع من لكر قر غاج الاس إل 

وإنّ هذا الكلام مستغرَبٌ من مغل ابن القيم ئه . أمَا أولاً: فلأته 
رأيٌ فى مقابلة النصوص الظاهرة المتكاثرة» وتسفية للشلف القائلين 
E‏ بمحض الڙاي» EES‏ فلآته يمكن أن يقال مغل ذلك 
في مبادلة التمر الجيّد بالڙديء: أنه لا يبيمٌ عاقل التَمرَ الجيّد بالڙديء 
من جنسه» e‏ ومعترفاً به من ابن 
القتم ال أيضا وقد ذكر العلامة اتر الجيّد والڙديء» 
والمصوغ وغيرٌ المصوغ في نسق واحد بلا فرق بينهماء فقال يتل 

«إن التب ب حرم أشياء مما يخفى فيها الفساد لإفضائها إلى الفساد 
المحقّق. كما حرم قليلَ الخمر» لأته يدعو إلى كثيرهاء ومثل: ربا 
الفضل» فان الحكمة فيه قد تخفىء إذ العاقل لا يبيع درهما بدرهمين 
إلا لاختلاف الضفات» مثل كون الدّرهم صحيحاً والدّرهمين کور 
أو كون الّرهم مصوغاًء أو من نقد نافق ونحو ذلك» ولذلك خفيّت 
حكمة تحريمه على ابن عباس ومعاوية وغيرهماء فلم يَرَوا به بأسأ حتّى 
أخبرهم الصّحابةٌ الأكابرء كعُبادة بن الصّامت وأبي سعيد وغيرهما 
ا 2 ا 0 
)0( لاه الموقعين: ١/لا١٠,‏ 


)۲( مجموع فتاوى ابن تيمبّة ‏ قواعد جامعة في عقود المعاملات والنكاح. القاعدة الكانية: 
4 
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ليل هسم 

وإ هذا ال من ابن تيميّة ناك يدل على أنه مع جمهور الأئمّة 
والصّحابةٍ الأكابر في هذه المسحالة :انه يعتبر المصوغ بغير المصوع 
مثلّ الجيّد بالزديء في خرمة التفاضل» وأنْ حكمة تحريمه خفيّة عنده» 
مغل حكمة تحريم ربا الفضل في سائر الأموال الرّبويّة» وما ثيب إلى 
ابن تيميّة قي من أنه يجوّز المصوغ بغيره متفاضلاًء مغل رأي ابن 
القتّم"» فلم أجده في عبارته صريحاًء بل عبارثه المذكورة تدل على 
خلاف ذلك. والله سبحانه أعلم. 

ثم ابن القيّم ل ذكر أن الحكمة في تحريم ربا الفضل سد لذريعة 
الذياء وهذه الحكمة لا ثوجد في بيع المصوغ. ولكتة اسهد لآل غير 
ناهضء أا أوّلاً: فلأ الحكمة إن لم تكن منصوصةء فقد تختلف في 
تخريجها الآراى وقد وقع الاختلافٌ في بيان الحكمة في هذه المسألة 
فعلا"» وأمًا ثانياً: فلآن الحكمَ لا يدور على الحكمة» وإتما يدورٌ على 
العلّة:» كما تقزر في موضعه"» وأمَا ثالث فسدٌ الذريعة متحمَّقٌ ههنا 
أيضاء لأنه لو أجيز بيع المصوغ بغير المصوغ بزيادةٍ مقابلَ الصّنعة 
فليس هناك ما يُحدّد مقدارٌ الرّيادة المقابلة للصّنعة., فيُمكن لبائع 
المصوغ أن يُطالبَ مقابلَ الصّنعة زيادةٌ كفيرةً يقصد بها الرّباء مثل: بيع 
خاتم بسيط الصّنعة بما يُساوي أضعافَ و ديا 


.578/١ جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين:‎ )١( 

(۲) فحكمة ربا الفضل التي ذكرها الشيخ وليّ الله الذهلويّ وابن رشد رحمها الله تعالى» 
مختلفة عمّا ذكره ابن تيميّة وابن القيّم رحمهما الله تعالى؛ فإك ابن رشد ذكر أن حكمته 
المنمُ من السَرّف. (بداية المجتهد: .)٠۳١/١‏ وذكر الشيخ الدهلوي رال أن حكمته كراهة 
الرفاهية البالخة. (حصّة الله البالغة؛ .)584/١‏ 

(۳) وقد فضلث هذه المسألة في كتابي: أصول الإفتاء وآدابه» ص ۲۸۱. 


أمَا ما ذكره ابن القيّم ياك من حاجة الناس إلى مثل هذه المعاملة 
فن الحاجة تندفع ببيع المصوغ بخلاف جنسه» وعلى ذلك فبا جليةٌ 
الفضّة بالذهب» ود المت بالفضّة» ويجورٌ ذلك بالتَفاضّل إجماعاً 
بشرط التقابُض في المجلسء كما أنّه يمكن أن تُباعَ الجليةٌ بالأثمان 
الاصطلاحيّة التي سيأتي حكمها إن شاء الله تعالى في البحث القادم. 
أا ما ذكره ابن القيّم إل من قوله: 


افلم يبق إلا أن بعال لآ يجوز نِيغها بجسها ال كل نها يجت 
آخرء وفي هذا من الحرج والعغسر والمشقة ما تتّقيه الشريعة» فإنٌ أكثر 
الاس ليس عندهم ذهبٌ يشترون به ما يحتاجون إليه من ذلك» والبائع 


لا Crh‏ ببيعه بر وشعير وثياب». 


فان مغل ذلك يمكن أن يُقال في مبادلة جميع الزّبويات بعضها 
ببعض» مثل أن يقال: إن مشتريّ جيّد التمر لا يجد إلا تمراً رديئاء 
والبائعٌ لا يسمځ أن بيه بب أو شعيرء وبمثل هذا لا تُردَ الأحاديث 
والآثار الصّحيحة» وقد ثبت في حديث أبي سعيد الخْدريّ وأبي 
هريرة داك قالا: إن رسول الله يخ استعمل رجلا على خيير» فجاءه 
شن جه فال .سوك الله كله «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لاء 
كن رسول الله! إنا لنأخحذ الصّاعَ من هذا بالصّاعينء والصّاعين 
بالتَللاث» فقال رسول الله يليد «لا تفعل. بع الحَمْعَ بالذراهم, ثم 
ابت بالدراهم جَبِیْباً»". ۰ 


)١(‏ صحيح البخاري» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خیر منه حديث (۲۲۰۱) و(۲۲۰۲). 


1A°‏ هخه البيوع 


لل ويسم هسم 

والانيت في جد الحديه أن الحاي a‏ بييها ناجوه ويخ الجر 
بالرّديء» وما ذلك إلا لان التعاملَ بالتقود فى ذلك العهد كان قليلاء 
وكان في نزُعِهم عن تلك العادة مشقَةٌ في الظاهرء ولكنّ رسول الله ويه 
منعهم من ذلك» وأمرهم بأن يبيعوا التمر بالدّراهم أوَلأء ثم يبتاعوا 
الجيّد بالدّراهم؛ فتبت أن مثلّ هذا العُسر لا اعتبارٌ له في الشريعة 
لتحليل ما ثبت تحريمه بالنُصوص. فإن لم يكن عند أحد الذهبُ» وهو 
يُريد حلي الفضّة» فلا بد أن تكون عنده دراهمٌ يرضى من أجلها أن 
يؤدّيَ أكثر من وزن الفضّة الموجودة في الحُلىَ. كما يقترح ابن 
القتّم طك . فليفعل مثلّ ما أمر النبن الكريم كله أن يشتريّ الذهبَ 
بالراهم» ثم يشتري حلي الفضّة بذلك الذهب. وليس ذلك من الحيلة 


٠‏ هل الأثمان الاصطلاحيّة يجري فيها الضرف:؟: 

ثم إن الدّراهمَ المضروبة بالفضّة» والنانيرَ المضروبة بالڏهب 
يجري فيها الصّرف بالإجماعء» فإن بيعت بجنسهاء وجب التمائل 
والتقابض» وإن بيعت بغير جنسهاء لم يجب التماشل ولكن وجب 
الان 

أمَا الأثمان العرفيّة أو الاصطلاحيّة المسكوكة بغير الذهب والفضة 
مغل: الفلوس. فاختلف الفقهاء في حكمها؛ فذهب الإمام مالك ول 
أتها في حكم دنانير الأُهب ودراهم الفضّة» فيجب التَّبادلٌ بينها بجنسها 
بالتمائل والتّقابض في المجلس» وبغير جنسها بشرط التقابض فقط. 
حاء في المدوّنة الكبرى: 


الباب السابع: ت تقسيم البيع من حيث توعية البدلين 


مج لكلل 

«قلت: أرأيت إن اشتريث فلوسا بدراهم» فافترقًا قبل أن نعقابض؟ 
قال: لا يصلح هذا في قول مالك» وهذا فاسدء قال لي مالك في 
الفلوس: لا خير فيها نَظِرَةَ بالذهب ولا بالوّرق» ولو أن الاس أجازوا 
بينهم الجلود حتّى تكون لها سِكَةٌ وعينٌ» لكرهتها أن تُباعٌ بالذهمب 
والوّرق نَظرَة. قلث: أرأيت إن اشتريث خاتم فِضَّةَ أو خاتج ذَهَبِء أو 
كر :دهي بملوس» فافترقكًا قبل أن نعقابض» أيجوز هذا في قول مالك؟ 
قال: لا يجوز هذا في قول مالك لأنّ مالكاً قال: لا يجوز فَلْسٌ بِمَلْسَيْنَ 
ولا تجوز الفلوش بالذهب والفضّة ولا بالدنانير نَظِرَة. 

ابن وهب» عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الڙحمن: أنه 
قال: الفلوش بالفلوس بينهما فضلّ فهو لا يصلح في عاجل بآجلء ولا 
عاجل بعاجل» ولا يصلح بع ذلك ببعض إلا هاء وهاء» قال اللّيث بن 
سعد: عن يحيى بن سعيد وربيعة: أنهما كرها اللو بالفلوس وبينهما 
فضلٌ أو تَظْرَةٌ» وقالا: إتها صارت سِكَة مغل سِكَةٍ الدّنائير والدّراهم. 

الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» وعبيد الله بن أبي جعفرء قالا: وشيوخنا 
كلّهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالذنانير والدّراهم إلا يدا بيد. 

وقال يحيى د وق او قال يحيى بن سعيد: إذا صرفت وفنا 
فلوساء فلا تفارقه حتى تأحذها کی 

أا الشافعيّة» فعلّةٌ حرمة الفضل والنسيئة في الذّهب والفضّة وإن 
كانت عندهم الثمنيّة» ولكتهم يُمَيّدونها بجوهريّة القمن» ويعئُون بذلك 
ما اعثبر ثمناً بجلقته» وهو الذهب أو الفضّة؛ أمَا ما أصبح ثمناً 
بالاصطلاح» كالفلوس. فإتّها قد تون ثمنأ وقد لا تكو فلا يوج 


)١(‏ المدونة الكبرى؛ كتاب الصرف. باب التأخير في صرف الفلوس: ٠/١‏ و1. 


فقه البيوع 


AY 
Sooo 
فيها جوهريّة القّمن» فلذلك لا توجد فيها العلَهُ الي من أجلها حرم‎ 
التفاضل والتسيئةء فلا را عندهم في بيع الفلوس بعضِها ببعض›‎ 

ويجوز فيها التّفاضل والنسيئة جميعاً". 


ما الإمام أحمد يال فعنه في هذه المسألة روايتان: إحداهما: أنه 
يجوز بيغ المَلْس بِالفَأْسَينء لأنّ العلّةً عنده الوزنء ولا تُوجد في 
الفلوس» لكونها عدديّة؛ وهو الذي صحّحه ابن قدامة. والزواية الثّانية: 
أته يجري فيها الرّبا والصّرفء لأتها معمولةٌ من النُحاسء أو الصّفر أو 
الحديد» فأصلّها موزونء واختار القاضي أنّ ما كان يُقصّد وزنه بعد 
عمله كالأسطال'' ففيه التّباء وما لا فلا" 

وأقا الحنفيّة» فالعلةٌ عندهم الوزن لا القمنِّةء ومقعضى هذا في 
الظاهر ألا يجري الرّبا في الفلوسء لأنها عدديّة, ولكنّهم لم يُجيزوا 
التفاضل في الفلوس من جهةٍ أخرى. وهي أن الفلوس لما كانت من 
الأثمان» فإنّها لا تتعيّنء فإن بِيعَت بغير التعيين» فإتها أمثالٌ متساوية 
قطعأء فالرَادهُ في أحد الجانبين زيادة من غير عوض» وهو ربا. 
وتوضيحُه كما ذكره البابرتئ للتإن: أنّه إن باع زيدٌ فَلْساً واحداً من عمرو 
بفْْسَينء والفلوش غير متعيّنة» فيجورٌ لزيد أن يقول لعمرو: لي عليك 
فلسنان:.ولك علق لش فأنا أقاصٌ المّلْسَ الذي على بالمَلْس الواحد 
الذي عليك. فلا أعطيك فَلْسأ. وبقي لي عليك فلش آخرء فأغطِني ذلك 


)١(‏ راجسع: نهاية المحتساج. للزملي: /418. وتحفة المحتاج. لابن حجرء مع حاشيته؛ 
للشرواني: ۲۷۹/۲. 

(۷) الأسسطال. أنيةٌ الصفر. وقد يُقال: «اسطان» بإبدال اللام وتا وراجع: تاج العروسء 
للزبيديّ. مادة «وسطن». 

(۳) المغني. لابن قدامة: ۱۲۸/۲ ۔۲۹٠.‏ 


AY 
bo O< 
المَلس. وبهذا يستحق زيدٌ فَلْسأْ من عمرو دون أن يُعطيّه أي عوض على‎ 

ذلك» وهو ظاهد البطلان©. ١‏ 


¢ 


بقَأْسين معيّنين من عمروء ففيه خلافٌ عند الأئقة الحتفتة؛ فقال أبو 
حنيفة وأبو:يوسف :رحمهما اله تعاليئ: إن الفلوس بالتعيين ضارت 
كسائر العروض» فيجوز فيها التفاضل؛ وتوضيحه: أنّ الفلوس أصلْها 
نحاش» أو صُفْرء أو حديدء وكلٌ ذلك غروض يتعيّن بالتعيين» ولكنْها 
امت أكداناً باصطلاح الئّاس» فكما يجوز الاصطلاح على ثمنيتهاء 
يجورٌ للعاقدَيْن أن يصطلحا على إبطال ثمنيّتها وإعادة أصلها؛ قال 
صاحبٌ الهداية في توجيه قول الشيخين رحمهما الله تعالى: 

«لهما أن التمنية في حقّهما تغبت باصطلاحهماء إذ لا ولاية للغير 
عليهماء فتبطل باصطلاحهماء وإذا بطلت العَمِسِهٌ تتعيّنٌ بالتّعيينء ولا 
مرفي ره قاذ الاصطلاح على العدّ». 


هذا إذا كانت الفلوش غير متعيّنة؛ أمًا إذا باع زيلٌ فَلْسَه المتعيّن 


وخالفهما الإمام محمد إل » فقال: «لا يجوز التفاضلٌ في الفلوس» 
لأنَ التمنية تعبت باصطلاح الكلٌ» فلا تبطل باصطلاحهماء وإذا بقيت 
بالد ھر 

ثج إن الأئقة الحنفيّة» بالزغم من اختلافهم المذكور في جواز 
التفاضل فيهاء كلهم متفقون على أن بيع الفلوس بالفلوس ليس صَرْفاء 
)0 وهذا معنى فول البابرتي: «لأنه لو جاز أمسك البائع الفُلْس المعيّن وطلب الآخرء وهو 


فضلّ خال عن العوض» (العناية على هامش فتح القدير؛ .)٠١١/١‏ 
)۲( الهداية مع فتح القدير: 7 


23 ته الب 
ومن هذه الجهةء أفتى بعضهم بأته لا يجب فيها اقاب في المجلس» 
بل يُشعرط أن يقع قيض أحد البِدَلَيْنَ في المجلس. للد يلزع الافتراق 
عن ڏين بدين”" 

ولكن ذكر الكاسانئ ثيل أنه يجب التقابض في بيع الفلوس بعضها 


بيععض »© لا لكونه صَرْفاً بل لكونه بيع فَلْس بجنسه» والجنش بانقراده 
يحرم التسيئة عند الحنفيّة كما مرّء قال الكاساني يثك 


)١(‏ وهذا ما مشى عليه متن تنوير الأبصار والدّرٌ المختارء وذكر ابن عابدين يتهال: أنه مُفاد قول 
الإمام محمّد في الأصل. راجع رذ المحتار» باب الرّبا: 107/١6‏ 100 فقرة (14405). 
والحقيقة: أنّ عبارات فقهاء الحنفيّة مختلفة في بيان مذهب الشيخين في مسألة التّقابضء 
كما ذكره ابن عابدين ل أيضاًء والّذي يظهر أن بِيعَ الفلوس إن كان بالتمائل» فلا تتعيّن 
الفلوس عندهما بالتعيين» كما سيأتي في المتن في عبارة الكاساني ال فيجوز بيع 
الفلس بفلس آخر بدون التعيين أيضاء وفي هذه الحالة اختلفت العبارات» فذكر في بعضها 
أنهما يشترطان قبض أحد البِدَلَئْن في المجلس» لأ الفلوس إن لم تكن معيّنةً فإنها دّينء 
فإن افترقا بدون قبض أحدهماء صار افتراقاً عن دين بدينء أمَا إذا قبض أحدّهما فَلْسأء 
فصار ذلك الفلش عيناً بالقبض» فلم يكن الافتراق عن دين بدينء وإِنّما صار افتراقاً عن 
عين بدين. وذكر في بعض العبارات أن الشيخين يشترطان التقابض ذ في المجلس في هذه 
الحالة لا لأنّه صرف بل لأن البدلين من جنس واحد. eT‏ يُحرّم النسيئة؛ 
كما سيأتي في عبارة الكاساني زغل . هذا كله إن بيعت الفلوس بالتماثلء لأن عبارة تنوير 
الأبصار والكاسان مفروضة في هذه الصّورة. 
أمَا إذا بيعت بالتفاضل» فلا يجوز عندهما إلا بتعيين كلّ واحد منهماء وهذا التعيين معتبرٌ 
عندهم. وحينئلر فينبغي ألا يُشترط عندهما التقابضء ولا قب أحد البدليّن في المجلس. 
لاله لا بستلزم عدم قبض أحدهما افتراقاً عن دين بدين؛ وإئما يكون افتراقاً عن عين بعين» 
ولكن لا يجوز النسيئة عندهم. لا لكونه صَرْفَأَء بل لكونه مبادلتها بجنسهاء والجنس بانفراده 
بحرم النسيئة. والفرق بين النسيئة وعدم التقابض: أن الأجل في النسيئة شرط في العقد. أمَا 
إذا تعيّن البدلان. لج تأخر as‏ شرط. فاه لا يُعدّ نسيئةٌء كما في الحنطة المعيّنة 
بالحنطة الممائلة المعيّنة» فإته يجوز عند الحنفيّة بدون التقابض إن لم يكن التأخير شرطاً 
في العقد. هذا ما ظهر لي بعد سبر العبارات في هذا الموضوع والتعمق فيهاء والله يل أعلم. 


الباب السابع: تقسيم البيع من حيث نوعية البد لين 


° ne 

«وكذا إذا تبايعا فُلساً بعيئه بمُلس بعینه» فالمُلْسان لا يتعيّنان وإن 
عيّناء إلا أنّ القبض في المجلس شرطء حتّى يبطل بترك التقابض في 
المجلس» لكونه افتراقاً عن دَيْن بدَيْن» ولو بض أح د البدلين في 
المجلس» فافترقا قبل قبض الآخرء ذكر الكرخي أنه لا يبطل العقدء لأنَّ 
اشتراط القبض من الجانبين من خصائص الصّرْف» وهذا ليس بِصَْفء 
فيُكتفى فيه بالقبض من أحد الجانبين» لأنْ به يخْرّج عن كونه افتراقاً 
عن دين بدين. وذكر في بعض شروح مختصر الطحاويّ: أنّه يبطل» 
لا لكونه صَدْفاًء بل لتمكّن ربا النّساء فيه لوجود أحد وصفي علة ربا 
الفضلء» وهو الجنس» وهو الصّحيح»". 

أمَا إذا بيعت الفلوش بالدّراهم. فيكفي فقن وان في 
المجلس» لأنّه بِيعٌ بخلاف الجنس» وبه صرح الكاساني ييل في بيع 
الرهم أو الدّينار بالفلوس» فقال: «ولو لم يوجد القبضٌ إلا من أحد 
الجانبين» دون الآخرء فافترقاء مضى العقدُ على الصَّحَةء لان المقبوض 
صار عيناً بالقبضء فكان افتراقاً عن عين بدين»". 

فالحاصلٌ: أنه إن بيعت الفلوس بجنسها يشترط التّقابضء لا لكونه 
صَدفاء بل لوجود أحد علتي الدباء وهو الجنس. أمّا إذا بيعت بخلاف 
جنسهاء جاز بقبض أحد البدلين في المجلس» ولم يجُرُ بدون ذلك. 


١‏ _السّلم في المّلوس: 
وعلى هذا يُخزج حكمُ السَلم في الفلوس؛ فهو ممنوع في مذهب 


)0( بدائع الصنائع: „EAA AVI‘‏ 
(۲( المرجع السابق: .٤۸۷/٤‏ 


فقه البيوع 


ا 
الإمام مالك ووك » وقدّمنا نص المدوّنة: «الفلوش بالفلوس بينهما فضلٌ 
فهو لا يصلح في عاجل باجل» ولا عاجل بعاجل» ولا يصلح بعش 
ذلك يسفن إلا ها وهات فال الليث ين سعد عن نجي يق ن 
وربيعة: هما كرها المُلُوسَ بالفلُوس وبينهما فضل أو نَظِْرَةٌء وقالا: إتها 
ارت سكا مل ك الاير والذرامم». وكذلك قال ابن 
عبد البرّ طل: «وكره مالك الشلم في الفلوسء وكذلك كره التفاضل 
فيها وبيع بعضها ببعض نسيئة» ولم يُجزها إلا يدا بيد وأجاز ذلك كله 
غيره من العلماء بالحجاز والعراق»". 

ومذهب الحنابلة: أنّ السَّلم في الفلوس إِنّما يجوز إن كان رأش مال 
الشلم عرضاًء فإن كان نقدأء لم يجزء قال البهوتي زاك : «ويصمٌ الشلم 
في فلوس» ولو نافقة» وزناً وعدداً على ما في الإقناع» ويكون رأش 
مالها عرضاًء لا نقداء لأتها مُلحَقةٌ بالتّقد»"©. وهذا مبنيّ على رواية 
الإمام أحمد الي تقول: إِنّها يجري فيها الصّرف. 

ويجوز السَلمْ في الفلوس عند الشافعيّة إطلاقأء قال الإمام 
الشافعيّ طهن: «وإنما أجزت أن لجا في الفلوس بخلافه في اذهب 
والفضّة, بأنّه لا زكاةً فيه وأته ليس بثمن للأشياء كما تكون الدّراهم 
والدنائير أثمانا للأشياء المُتلفة)7". 


وكذلك يجوز السَلمٌُ في الفلوس عددا عند الحنفيّة. والصضحيخ: أنه 
الا 


٠ (0)‏ لكاي 7 عبد د باب 0 ص ٠٩۹‏ و3 
(۳) كعاب الأم» باب في الأجال في الشلف ت 140/4. 


الياب السابع: تمسيم البيع من حيث نوعية البدئين 


مح ل 
فيه للإمام محمّدء وحكى بعضّهم عنه عدم الجواز قياس على قوله في 
عدم جواز بيع المُلس بِالفَْأْسَينء فإنّه اعتبرها ثمنأء ولم يُبطل ثمنيتها 
باصطلاح العاقدين كما تقذم» ولكنٌ ظاهرَ الرّواية عنه جواز السَلم فيه 
فإته صرح به في الجامع الصّغيرء وذكر ابن الهمام عن الفقيه أبي الليث 
رحمهما الله تعالى وجة الفرق عنده بين البيع والسلم؛ بأنَ من ضرورة 
الشلم كونَ المُسلم فيه مُثمنأء فإذا أقدما على الشلم» فقد تضمّن إبطالهما 
اصطلاحهما على القّمنيّة. ويصمٌ السَلمُ فيها على الوجه الذي يُتعاملٌ فيها 
به» وهو العَذّ» بخلاف البيع» فإِنّه يجوز وروده على التّمن» فلا موجت 
لخروجها فيه عن الثمنيّة» فلا يجوز التفاضل؛ فامتنع بيع الفلس بالفلسين. 


ولعلّ الأوجة في الفرق عند الإمام محمد يهلا أته لم يحرم الفلسش 
باللسين أو التسيئة فيها لكونهما من الأموال الرَبويَةَ» لان عله تحريم 
الزبا عنده ليست القمتيةء وإِنّما حرّم التفاضلٌ في مبادلةٍ الفلوس بعفيها 
ببعض» لأنّ ذلك يستلزم الفضل الخالي عن العوض لكونها أمثالاً 
متساوية قطعأء كما شرحناه في تلك المسألة» وحرّم النّسيئةَ فيها لان 
الجنس بانفراده يُحرّم النسيئة عند الحنفيّة» أمّا إذا أسلمت الدراهم في 
الفلوس» فلا يظهر فيها أحدٌ من المحظورين» لأنّ الفلوس عدديّةٌ يفوتّها 
القدر» والدراهم وزنيّةء فلا يظهر فيها الفضل الخالي عن العوض» وهي 
مختلفةٌ الجنس مع الدراهم» وإِنّما تحرْم النسيئة في متّفق الجنس إن لم 
يكن أحدُ العوضين من الأموال الرّبويّة» فلقا انتفى المحظوران» جاز 
التفاضل والتّسيئةُ جميعأًء وجاز السلم أيضاً. 


وهذا إذا كان رأش المال في السّلم نقود الدّراهم أو الدنانيرء أمَا إذا 


فقه البيوع 


اللي س 
يُحرّم النّسأ عند الحنفيّة» ولم أرَ صراحة حكم ما إذا كانت الفلوش من 
أجناس مختلفة» مثل: أن يكون بعص الفلوس من التّحاس» وأخرى من 
الحديد؛ فهل يجوز أن يُسلم فلوس التُحاس في فلوس الحديد؟ الظاهر 
الجوازء لأنّ سبت خرمة السا ليس كو الميادلة صَؤْفساء بل كول 
العوضين من جنس واحدء فلو تغيّر الجنش» ولم يوجّد القذرء جاز فيها 
التفاضل والنّسيئة جميعاء والله اة أعلم. 


۲ _- التقود الورقبة: 

هذا الاختلافٌ بين الفقهاء في الفلوس والتقود كان في عهدٍ يسود فيه 
الذهب والفضّة كعيار للأثمان» وتُتداول فيه التّقودٌ الذهبيّة والفضّيّة في 
معظم المعاملات التّجاريّة» ولم تكن الفلوش تُستعمل إلا في مبادلات 
بط واا الان د فقت ال و الا هة وال ورلا رة متها 
شيءٌ في العالم كلّه» واحتلت التّقودُ الورقيّة مكاتها في معظم المبادلات» 
واختلفت وجهات نظر العلماء المعاصرين في تكييف هذه الأوراق: 


٢۳‏ هل هذه الأوراق سنداتٌ لدين؟: 

قل درت فى رسالتي «أحكام الأوراق النْمَديّة» تاریخ رواج هذه 
الأوراق» ويتلخَصٌ منه أن هذه الأوراق صدرت في مبدأ الأمر توثيقاً لدين 
حاملها في ذمّة مُصدرهاء وكانت تُصدرها البنوك للاعتراف أنّ عليها ديتاً 
تجاة حاملهاء ويحق له أن يُطالب منها المبلغ المكتوت على الورق متى 
شاءء ثم إن حمّلة هذه الأوراق أصبحوا یشتر ول بها اللأشباءء باتهم يحيلون 
البائع الذي اشترّوا منه هذه الأشياء على مُصدر هذه الأوراق» ويحقّ لذلك 


الباب السابع: تقسيم البيع من حيث نوعية البد لين 
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للبائع أن يحتل محل المشتري في مطالبة ذلك المبلغ من البنك؛ وهكذا 
أصبحت هذه الأوراق تُستخدم في البيوع بدلاً من التّقود المعدنية. 


فمن العُلماء من اعتبر هذه الجهة. فقال: إنّ هذه الأوراق ليست مالا 
وإتما هي سنداث دَين"؛ ويتفرّع على ذلك آتها لا تتأدى بها الزّكاةٌ حتّى 
يصرفها الفقيد بشراء شيءٍ بهاء ولا يجوز شراءٌ الذّهب والفضّة بهاء لأنّ 
القبض على الأوراق ليس قبضاً للمبلغ المكتوب عليهاء وإتما هو حوالةٌ 
دين» ففُقد التقابض الذي لا يصح الصّرف بدونه" 

رفن مهي هنا" ا كي ألا تعر واد ها راق د 
ببعض» لكونه بيع دين بدين» إلا بطريق الحوالة". 


0) هذا ما نقله أحمد البنا الشاعاتي إل عن العلآمة السيّد أحمد بك الحسيني إل في كتابه: 
«بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة الأوراق» (بلوغ الأماني» شرح الفعح الرَبّانيَء تبويب 
مسند أحمدء آخر باب زكاة الذهب والفضّة: 101/8). 

() إمداد الفتاوى» للشيخ التهانوي هاا ؟/ه و ۷۹/۳ سؤال (48). ولكنّ هذه الفعوى أصدرت 
في زمن كانت الربّيّة الهنديّة ممسكوكةٌ بالفضّة»ء وكانت ورقة الربّيّة سنداً لعلك الربية 
الفضية. ولكن بعدما صارت الربية تُصنع مسن معدن آخر غير الفضة» مثل: الحديد أو 
التحاس» لم تبق الربية سنداً للفضة. وإنما صارت سنداً لعملة حديدية أو نحاسيّة 
فخرجت من كونها صَرْفاً عند أصحاب هذا القول أيضاًء فيجوز شراء الذهب أو الفضّة بهاء 
فإن اعثُبر عددياً جازت التّسيئة أيضاًء لفقدان القدر والجنس» وإن اعتبر وزنياًء جاز 
التفاضل لفقدان الجنس» وحرمت النسيئة لوجود القدرء والصحيح أنها عدديّة: كما أن 
الفلوس اعتبرت عدديّة» وإن كان أصلهاء وهو الحديد والنحاس» وزنياً. 

(۳) فتاوى رشيديةء للعلامة الشيخ الكنكوهيّ تن ص 44١‏ ومن مقتضى تخريجه على أساس 
الحوالة أنّه إن تويت الحوالة؛ بأن منعت الحكومة التعاملّ بهاء جاز للدّائن أن يرجم على 
المدين الذي أعطاء ذلك الورق سداداً لدينه» وذلك على أساس قول الحنفيّة في أنّه لا توى 
في الحوالةء ومثل هذا الرجوع فيه حرج لا يخفى» لاله يستلزم أن لا تفرغ ذمَةُ أحد نهائياًء 
وإن حصل التّوى في إحدى المعاملات» رجع كل ممن تبادل الأوراق على الآخر. 


فقه البيوع 


ose 

وقال آخرون: إنّ هذه الأوراقَ وإن كانت سندات دين» ولكتها 
أصبحت أثماناً اصطلاحيّةٌ بحكم العُرف والقانون» فتأخذ حكم الأثمان» 
كات بها الزكاة فاق كانه طا لعي أو الفضة:فإنها تأخذ حكه 
الذهب والفضّة» وإن كانت مغظّاةً بالفلوس» تأخذ حكم الفلوس”. 

والظَّاهءْ أنّ كلا القولين مُصيبٌ بالئْظر إلى أزمنةٍ مختلفةء فلا شك 
أن هة الأوزاق كانت سات دين فن دا الأمر» ولم تأخذ صفة 
الأكمان قانوناً»: وعد كان القول الأول هر المععتة» اما بعدها اكعسيت 
هذه الأوراقٌ صفة قانونيّة بحيث يجب الاش على قبولها في اقتضاء 
حقوقهم الماليّة» فالقولٌ الثاني هو الرّاجح» وقد بيّنت دلائله بتفصيل 
ف رسالتي «أحكام الأوراق التْقَديّة). 


وقد يُشكل على ذلك: أن هذه الأوراق تشتمل على وعد من 
تمد ريه بانة مبواك تباي ناويا فون جزل متها ارما تا يول عل 
أن هذا الورق ليس مَبلغا في نفسه» وإنّما هو وعد بأداء المبلغ المكتوب. 


والجوابٌ عن ذلك: أوَلآً: أنّ عبارةً الوعد قد حُذِفت من العُملات 
الورقيّة في يو من البلاد. مثل: دولار الوللايات المتحدة. والذولار 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه العلامة الشيخ فتح محمد اللكنوي زان في كتابه القيّم: «عطر هدايه»» 
ص ۷۲ وأيّده ابنه الشيخ المفتي سعيد أحمد اللكنوي زيل بكلام مبسوط في رسالته: 
«افتقار الناس إلى رفع الحوائج بسكة القرطاس» المطبوع مع: عطر هدايه؛ ص ۲۱۷ _ ۲۲۳ 
وذكر الشيخ فتح محمد أن هذا القول هو الذي اختاره الإمام عبد الحي اللكنويّ يل . 
وقد ثبت في فتاواه ما يؤيّد ذلك؛ فإنه اعتبر الأوراق التّقديّة ثمنأء وأجرى عليها أحكام 
الغمن الخلقى من الذهب والفضّة (مجموعة فتاوى عبد الحي اللكنويٌ: ۱۳١/۲‏ 0130 
وإنما أجرى عليها أحكام الغمن الخلقي. لأنّ الأوراق التقديّة في زمنه كانت مغطاةً 
بالذهب والفضّة. 
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ل شك 
الأستراليء واليورو التي هي عُملةٌ معظم البلاد الأوروبية» والرّيال 
السعودي؛ فليس هناك وعد مكتوبٌ على هذه التقود الورقيّة» وإِنّما 

العبارة المكتوبة على الدّولار هي ما يلي: 
«This note is legal tender for all debts, public and private».‏ 

«هذا الورق مك اة لأداء جميع الذيونء E‏ كانت اد 
حكوميّة). 

وكذلك الفقرةٌ المكتوبة على دراهم الإمارات العربيّة المتحدة هي: 

ر و ا لقيمة بموجب القانون». 

وعبارة الذيان الشعودي: 

«طبعت في عهد حادم الحرمين الشّريفين الملك عبد الله بن 
عبد العزيز آل سعود بموجب المرسوم الملكي رقم كذا». 

والتقود الورقيّة الضَادرة في كثير من البلاد الآن ليس فيها عبارة 
تدلَ على أنّها سنداثٌ دين؛ فلا إشكال فيها من هذه الجهة, فإنّها أثمان 
اصطلاحيّةٌ مئةّ فى مئةء وأمًا البلادُ الى لا تزال تكتب مغل هذا الوعد 
على الأوراق» مثل: الجنيه الإسترلينئ» والربّتّات الباكستانيّة والهنديّة: 
اد هذا الوعدد المكفرت: لا لر اليوع إلا عن خان العاف المركري 
لحامله بالحفاظ على قيمة الورق الااسميّة (عداهلا .)۴۵۰١‏ فإته لو ذهب 
أحدٌ بهذا الورق إلى البنك المركزيّ» فإنّه لا يُعطيه ذهباً ولا فضّةَ ولا 
اسا ونما يعظيه عله رم تة وفي معظم الأحيان ورقا نقديّاً آخر؛ 
وبالتالي» فلو فرض أن هذا الورق سند لدين حتّى الآنء فلا مانع 
للحكومة من أن تجعلّ هذا الشند الورقئ ثمناً اصطلاحيّاء فن للحكومة 


فته الي 


O EEE 
الشُلطةً المطلقة في أن تجعلَ أيّ شيء ثمناً اصطلاحيَاًء سواءً كان‎ 
تخا أن 00 أو جلداًء أو كاغداء والمعهودُ من الشّريعة السَمحة‎ 
في مثله الشعة والشهولة والعملٌ بالعُرف العام المتفاهّم بين التّاس»‎ 
دون التدقيق في أبحاث قد أصبحت اليوم فلسفةً نظريّةٌ ليس لها في‎ 
الحياة العمليّة أثرء ولا يُسمع لها خبر.‎ 

وبعد اتفاق معظم المعاصرين اليو على آتها أثمانٌ حكمأء اختلفت 
أقوالهم على هذا الأصل» فهناك ثلاثة مواقف نذكرها فيما يلي: 


61 الموقف الأوؤل: 
الموقف الأوّل: أنها EEE‏ أثماناً خلقيَة مثل الذهب والفضةء بل 
ثبتت تمتها بالاصطلاح» فإنها أثمان اطا مغل الفلوس» وقد سبق 
مذهب الحنابلة» وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إذا 
كانا متعتّنين» فأفتى بعص النّاس بناءً على هذه الأقوال بجواز التفاضل 
والتسيئة فى الأوراق التقديّة» وأنّه لا ربا في مبادلة بعضها ببعض؛ وهذه 
فتوی خطيرة صدرت منهم؟ لأنها فتحت بات الْريا بمصراعيه. وأحازت 
أن ثباع الأوراق التقديّة بالتفاضل بالغا ما بلغ وبالنّسيئة أيضاً". ومع 
)01( هذا الموقف اختاره بعض العلماء في الذيار العربيّة؛ ولكن رد عليه من قبل جمهور 
العلماء. (راجع؛ بحث فضيلة الشيخ عبد اللطيف الفرفور بل في مجلة مجمع الفقه 
الإإسسلامي؛ العدد الثالث: /1740). وممّن أصدر هذه الفتوى الخطيرة في الدّيار الهنديّة 
الشيخ أحمد رضا خان البربلويّ هل في رسالته: كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس 
الذراهم. ص .١77‏ 


الباب السابع؛ تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين 


ned‏ ل 
أوراقاً نقديّة بالوّباء استعمل كلمة «البيع» بدل «القفرض»» وباع تلك 
الأوراق بزيادة ونسيئة» وهذا إهدارٌ لأحكام القرآن والسُنَّةَ وتشديداتهما 
في موضوع الرّبا؛ ولذلك رد على هذا القول فطاحلٌ العلماء في الدّيار 

الهنديّة» منهم: الإمام عبد الح اللكنويّ لك في فتاواه". 


0 الموقف الثاني: 

ونظراً إلى خطورة مغل هذه الفعاوى ذهبت جماعة كبيرةٌ من العُلماء 
المعاضودةة الى أن هة الأوراق معد وواجها كأتمان::ويكل: دان الان 
الممتكر كانه E‏ والفضّة» حلت محل الذهب والفضّة في سائر 
الأحكامء فتجث فيها الرّكاة وتتأدذى بهاء ويجوز أن تكون ر مال فى 
السَّلم» ويجري فيها الرّباء ويُشترط لها أحكامٌ الصّرفء فيجب فيها التَّقَابضٌ 
فى المجلس» وما إليها من أحكام. ومعنى ذلك أن النّقودَ الورقيّة جنش 
ا مثل الذهب والفضّة فإذا بيعت بجنسهاء وجب التمائل ف القيمة. 
بالذهب أو الفضّةء جاز التفاضل» ولكن يجب التقاب فى المجلس. 

وإ هذا الموقف تجةة الأوراق النّقديّة مشروحٌ بعفصيل في قرار 
للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكّة 
المكرّمة» فننقل نص هذا القرار فيما يلى: 
)0( مجموعة فتاوى عيد الحيّ: UY‏ وليُعنته إلى أن الإمام عبد الحي اللكنوي تل ذكر في 

الفعوى نفسها. أنّ الأوراق التقديّة في حكم الذهب والفضّة في جريان الصرف أيضاء 


وليست في حكم الفلوسء وذلك لأنّ الأوراق التّقديّة في عهده كانت مغطاءً بالذّهب أو 
الفضّة» فلا ينطبق قوله على العملة الورقيّة اليوم إذ ليست مغظاة بالذهب أو الفضّة. 


144 فة 
بممهصسمب فقه البيوع 


«إِنْ مجلس مجلس المجمع الفقهىّ الإسلامئ قد اطلع على البحث المقدم 
البااس و و و من الثاحية الشرعية» وبعد 
المناقشة والمداولة بين أعضائهء قزر ما يلي: 

أولاً: أنه بناء على أنّ الأصل في التقد هو الذُهمب والفضّةء وبنا 
على أن علّة جريان الرّبا فيهما هي مطلق الثمنيّة في أصح الأقوال عند 
فقهاء الشريعة. 

وبما أنّ الفمنيةً لا تقعتصدٌ عند الفقهاء على الذهب والفضّة» وإن كان 
معدثهما هو الأصل. 

I TET‏ مضنت نينا وقامت مقامً الذّهب 
والفضّة في التعامل بهاء وبها تُقرّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء 
التعامل بالذهب والفضة» وتطمئ التفوس بتموّلها وادّخارهاء ويحصلٌ 
الوفاء والإبراء العام بهاء رغم أن قيمتها ليست في ذاتهاء وإتما في أمر 
خارج عنهاء وهو حصول الثّقة بهاء كوسيط في التداول والعبادل» وذلك 
فو سد مناطها بالتحقية: 

وحيث إِنّ التتحقيق في علّة جريان الرّبا في الڏهب والفضّة هو 
مطلق القمنيةء وهي متحقّقةٌ في العُملة الورقيّة» لذلك كله فن مجلس 
المجمع الفقهيّ الإسلامئ يقزر أن العُملة الورقيّةَ نقد قائمٌ بذاته» له 
لاقمو سن ی فيهاء ويجري الورّبا 
ل ل ل ا ل 
والفضّة تماماً؛ باعتبار الفمنيّة في العُملة الورقيّة قياساً عليهماء وبذلك 
تأخذ العُملةٌ الورقية أحكام التقود في كل الالعزامات الي تفرضها 
الشريعة فيها 


عن 
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° ne 
ثانياً: يُعتبر الورق النقديّ نقداً قائماً بذاته» كقيام التقديّة في الذهب‎ 
والفضّة وغيرهما من الأثمانء كما يُعتبر الورق النقدىّ أجناسا مختلفة‎ 
تتعدّد بتعدّد جهات الإصدار في البلدان المختلفة»ء بمعنى أن الورق‎ 
النقديّ السعوديّ جنس» وأنْ الورق النقديّ الأمريكئ جنسء وهكذا‎ 
كل عُملة ورقيّة جنش مستقلٌ بذاته» وبذلك يجري فيها الرّبا بنوعيه‎ 
فضلاً ونسيئاًء كما يجري الڙبا بنوعيه في التقدين الذهب والفضّة. وفي‎ 
غيرها من الأثمان.‎ 


وهذا کله يقعضي ما يلي: 

(أ) لا يجوز بيع الورق التُقدىٌ بعضه ببعض» أو بغيره من الأجناس 
النقديّة الأخرى» من ذهب أو فضّةٍ أو غيرهماء نسيئة مطلقاء فلا يجورٌ 
مثلا بيع ريال سعودي بعملةٍ أخرى نا قا فس بدون تقابض. 


(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من الحملة الورقيّة بعضه 
ببعض متفاضلاًء سواءٌ كان ذلك نسيئةء أو يدأ بيد» فلا يجورٌ مثلً 
بِيعُ عشرة ريالات سعودية ورقاء با حل فشر زوالا چ ونا 
و أن يدا بيك 

(ج) يجوز بِيعٌ بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاًء إذا كان ذلك يداً 
بید» فيجوز بيع الليرة الستوريّة أو اللبنائيّة بريال سعوديء ورقاً كان أو 
فضّةء أو أقلّ من ذلك أو أكفر» وبيمٌ الدّولار الأمريكيّ بثلاث ريالات 
سعوديةء أو أقلَّ من ذلك أو أكثرء إذا كان ذلك يدأ بيد» وملُ ذلك في 
الجواز بيع الرّيال السعوديّ الفضّة بعلاث ريالات سعوديّة رَرق» أو اقل 
من ذلك أو أكثرء يدأ بيد؛ لأن ذلك يعتبرٌ بيع جنس بغير جنسه. ولا 
أثرّ لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. 
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للم ممجههم. 
ثالثاً. وجوب زكاة الأوراق التقديّة إذا بلغت قيميُها أدنى التّصابين 
من ذهب أو فضة. أو كانت تُكمل النّصاب مع غيرها من الأثمان 
والعروض المعَدة للتّجارة. 
رابعا: جوارٌ جعل الأوراق التقدية رأس مال في بيع الشلم 
والشّركاتء والله أعلم» وبالله التوفيق» وصلى الله على سيّدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسل 


575 الموقف الثالث: 

وهناك موقفُ ثالث تجاة النّقود الورقيّة» مبنيئ على قول الإمام 
محمد ل من الحنفيّة. وحاصله: أنّها أثمانٌ عُرفية أو اصطلاحيّةٌ: مثل 
الفلوس التّافقة". وعُملةٌ كل بلد جنش مستقل؛ فعجث فيها الرّكامٌ 
وتتأدى بهاء ويجوز أن تكون رأس مال في الشلم؛ ويجري فيها الرّباء 
فإن بيعت بجنسهاء وجب فيها التمائل بالقيمة؛ ووجب التقابض في 
المجلس» لا لأنّه صرف بل لان الجنس بانفراده يحرم النسيئة على 
قول الحنفيّة» كما سبق في حُكم الفلوس» ولكن لا يجري عليها أحكام 
الصّرفء بمعنى أنه لا يجب فيها التقابض في المجلس» ويجوز فيها 


() قرارات المجمع الفقهيَ الإسلامي, الدّورة الخامسة. القرار الشادس» ص١٠‏ - .٠١١‏ وإ 
هذا القرار قد صدر باتفاق أعضاء المجمع؛ وكان ممّن وقع عليه أصحاب الفضيلة الشّيوخ: 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ومصطفى أحمد الرَّرقاء وعبد الله بن حميد» ومحمّد بن 
عبد الله السَبيل؛ وحسنين محمد مخلوف» ومحمّد سالم عدّود. وصالح العثيمين» ومحمّد 
الشاذلي التيفر» ومحمّد محمود الصَّوّافء وأبو الحسن علي الندويّ وغيرهم. 

(۲) وكونها في حكم الفلوس النافقة» رأي للعلامة الشيخ أحمد الزرقا والد الشيخ مصطفى 
الزرقا رحمهما الله تعالى أيضاًء وذلك في؛ شرح القواعد الفقهيّة» ص ١١١‏ كما سيأتي. 
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e‏ شلا 
التسيئة إن وقعت المبادلةٌ بغير جنسهاء مفل: أن باع الدولاراث 
الأمريكيّةٌ بالريّيّات الباكستانيّة» بشرط أن تكون المبادلةٌ بغر يوم 
ا ا ۰ 
وحجّةٌ هذا القول: أنّ هناك فرقاً كبيراً بين الذهب والففّة وبين 
الود الور و ج إن اله و ر افا وريد ال انها 
حتّى الآن» ولذلك قيل: إِنّها أثمان حَلقيّةء وإنّ صفةً القَمنيّة فيها لا تبطل 
بالعُرف والاصطلاح. أمّا التّقود الورقيّة» فإتها صارت أثماناً بالاصطلاح» 
وثمنيتُها ليست دائمة» فيمكن في أيّ حين أن تبطل ثمنيثها بمحض 
إصدار حُكم من الحكومة الها له كد حول تافرع 
ومن هذه الجهة. فإِنّها أشبهُ بالفلوس منها بالدّراهم الفضّية أو 
الذنانير الذهبيّة» ولكن لو أجرينا عليها أحكامً الفلوس على مذهب 
الشافعيّة والحنابلة أو على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم 
الله تعالى» لانفتح بِابٌ الرّبا بمصراعيه» فإن الفلوس في زمنهم كانت 
تستعمل في معاملات بسيطة. أما التقودٌُ الورقيّة اليوم» فأصبحت هي 
الخملة الوحيدة الزائجة في معظم المعاملات؛ فالحلٌ الوحيدٌ إذن في 
قول الإمام ا لدي لا يُجوّز التفاضل في بيع ال 
والّذي يغلت على الطّنَء أن هؤلاء الفقهاء لو كانوا أحياء في هذا 
ال فاته و ادرا عن نكر اتفال تقوو عا تتباهده» لارا مسرمة 
التفاضل في الأثمان الاصطلاحيّة؛ وقد رأينا ذلك فعلاً من بعض الفقهاء 
المتقدّمين» إذ حرّم مشايخ ما وراء التهر التفاضل في العداليّ والغطارفة. 
وهي التّقودُ التي كان يغلبُ عليها الغِئْلٌء ولم تكن فيها فضّة إلا بنسسبةٍ 
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مه ي 
مغلوبة» وكان أصلُ مذهب الحنفيّة في مثل هذه التقود جوارً التفاضل› 
صَوْفاً للجنس إلى خلاف الجنسء ولكنّ مشايعَ ما وراء التهر أفتوا 
بحرمة التفاضل فيهاء وعلّلوا ذلك بقولهم: «إتها أعزّ الأموال في ديارناء 
فلو أبيح التفاضلٌ فيه ينفتح باب الرّبا»» وقال ابن الهُمام تحته: «فإن 
الاس حينئذٍ يعتادون التفاضل في الأموال التفيسةء فيتدرجون إلى ذلك 
في التقود الخالصة» فمُنِع ذلك حسما لمادّة الفساد»”" 

وصدرت هذه الفتوى في زمن راجت فيه العداليّ والغطارفة في 
تعاملوت كثيرة» ولكن كانت الدّراهم الفضيّة والدنانير الذهبيّة رائجة 
ينها الاق نقد ق النفية والدهفنة يدانا ولا ن سند 
مغل هذه الفتوى في الأثمان الاصطلاحيّة أولى. 

ثم إن قول الإمام محمد ل يبدو راجحا من حيتٌ الدّليلٌ أيضاء إذا 
قورن بمذهب شيخيه الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
تعالى؛ لأنٌ إبطال ثمنيّة الفلوس لا يُتصوّر له مقصودٌ صحيحٌ, فقلّما 
يوجد من يطمّع في خُصوص مادّة الفلوس من حيث كونها قطعات 
ضفر أو حديد. وإِنّما يُرعْبٍ فيها من حيث ثمنيّئهاء فلو تصالحا على 
إبطال ثمنتّتهاء لا يكون ذلك إلا حيلة مصطبَعَةَ لتحليل التفاضل› 
ولا سيّما في زمانناء حيث لا يُتصوّر الرّبا إلا في التّقود الرَمزيّة» لاد 
التقود الجِلْقِية. وفُقدائها من العالم كلّه. 

نعم! يمكن أن يُتصوّر قول الشّيخين في الفلوس التي يُقصد اقتناؤها 
من حيث موادها وھا ولا امد ادل با كما هو معا عند 


.)۲١۱۹۲( فقرة‎ ٥٤۷/١١ ورد المحتار:‎ ۲۷٠/١ راجم: الهداية مع فتح القديرء باب الصرف:‎ )١( 
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مومحم عل 
بعض الئاس في عصرنا من اقتناء عملاات شتى البلاد» وشتى الأنواع. 
لتكون ذكرى تاريخيّة. ففي مثل هذه الفلوس يمكن أن يُتصوّر ما قاله 
الشيخان رحمهما الله تعالى» ويبدو أن في التّفاضل في مثل هذه الفلوس 
سعة على قولهماء وأا الفلوش التي يُقصد بها التبادل» دون خصوص 
المادّة» فلا ينبغي المساهلةٌ في أمرهاء فإنّها من أقوى الذرائع إلى الرّباء 
والله 7 


أعلم. 


ول 


فالصحيحٌ الرّاجِحٌ في زماننا: أن مبادلةَ الأوراق التّقديّة الصّادرة من 
دولةٍ واحدة إِنّما تجوز بشرط تماثلهاء ولا يجوز التفاضلٌ فيها. 

ثم التَمائلُ ههنا لا يكون بعدد الأوراق» بل بالعدد الاعتباريّ 
للأوراق الذي تمثّله قيمة الأوراق الاسميّة» فيجوز بيع وَرَق واحل قيمتُه 
الاسميّة خمسون رُبيّةَ» بخمسة أوراق القيمة الاسميّهُ لكلّ واحدٍ منها 
عشرٌ رُبِيَاتِء لان مجموع قيمة هذه الخمسة تُساوي خمسين زرُبِيَهُ 
وليس هذا اعتباراً للقيمة في التماثل» بل المقصودُ هو التماثل في 
العددء لأنها أثمانُ اعتباريّة. والثّمنُ الاعتباريّ حقيقةٌ تغبت بالعُرف 
والاعتبار» وإنّ العُرفَ في هذه الأوراق جَعلَ ورق العشرة مساوياً في 
العدد لعشرة أوراق» فالقيمة الاسميّة عبارةٌ عن هذا العدد الاعتباري؛ 
فيجث التساوي في ذلك العدد الاعتباريّ» وهذا لا يُنافى ما سيأتي أن 
الاعتبار في الأمسوال الت للتمائل في البوزن» او الكيلء أو العدد» 
وليس لقيمتهاء فإنّ المراد بالقيمة هناك القيمة السوقيّة الي تتعرّض 
للعغيّرء أا القيمة الاسميّة المكتوبةٌ على الأوراق» فإنها ثابتةٌ دائماً بنسبةٍ 
لا تعخيّر في العُملات المحلّيّة أبداًء وإِنّما هي عبار عن العدد الاعتباريّ 
لعلك العملة. 
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boc sooo 
وهذا كما جعل الفقهاءٌ الفلسوس عدديّة» مع أن أصلها من معد‎ 

موزون» وما ذلك إلا لأنّ المقصود منها ليس ذواتهاء وإِنّما المقصودٌ هو 
القيمة الاعتباريّةٌ التي تمثّلها هذه الفلوش» فلو كانت قطعةٌ منها تساوي 
شيره رو ا ها بر فل قيمة كل متها الات فل 
واحدٌء حقى عند من يُحرّم بيع الفُلس بالفلسين» لأنّها معساوية في 
العدد الاعتباري» أو لان قطعة العشرة» وإن کاتت واحدة في العدد. 
ولكنّها عشرٌ قِطع حكماء فتساوي عشرَ قطع. » فكذلك الأوراق لفان 


لا يُعتبر فيها عدذها الظاهدء بل عَدَدُها الحكميٌ الذي يظهرُ من قيمتها 
الاسميّة» والله سبحانه أعلم. 


۷ - مبادلة عُملات الدّول المختلفة: 

الى طهر أن قملة الول اترا دو الرفزية كلها حش واخ 
وغملات الدُوَل المختلفة أجناش مختلفةٌ» كما قزره المجمع الفقهيّ 
لرابطة العالم الإسلامئ» وقد سبق نصّه؛ وذلك لان العُملةً اليوم 
لا يُقصد بها مادّتُهاء وإِنما هي عبارةٌ عن عيار مخصوص لمّوّة الشّراءء 
وإِنْ ذلك العيارٌ يختلف باختلاف البلاد» كالرّبيّة في باكستان. والڙيال 
في المملكة العربيّة السعوديّة» والذولار في الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة. وما إلى ذلك وإنّ عيارٌ كلّ دولة يُبنى على أحوالها 
الاقتصاديّة. وقذر إيرادها وإصدارهاء وليس هناك شيء مادّيٌ ْئ عن 
نسبة ثابتة بين هذه العيارات» وإتما تختلف تلك التسبة كل يوي بل كل 
ساعةء بناءً على تغيّر الشروف الاقتصاديّة فى شى البلاد» ولذلك 
لااروهه بق اتا ا و نام یی هله قلات 
جنسا واحدأء بخلاف عُملة الذولة الواحدة, فان أنواعها المختلفة 
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مومهم لل 
مرتبطة بينها بنسبة ثابتةٍ لا تتغيّر» كالوّبِيّة والبيسة في باكستان. والريال 
والهللة فى الشعودية» بينهما نسبة الواحد والمغةء وإنها نسبة ثابعةٌ 
لا تتأئر بتغيّر أسعار الرَبيّة» وأما لري الباكستانيّة والرّيال الشعوديّء 
فليس بينهما نسبة ثابتة» بل إِنّها تتغيّر كلّ حين بتغيّر أسعار هذا أو ذاك. 

نتبيّن أن عملات الول المختلفة أجناش مختلفة» ولذلك تختلف 
أسماؤهاء وموازيتهاء ووحدائها المتشعّبة منها. 

ولمًا كانت عُملات الول أجناسا مختلفةء جاز بيعها بالتفاضل 
بالإجماع. أمَا عند الشَافعيّ َه فلآثه يجوّز بيع الفأس بالفلسين في 
عُملةٍ واحدة» ففي العُملات المختلفة أولى» وهو رأيٌّ في مذهب 
الحنابلة كما قدّمناء وأمّا عند مالك ين فلأئه يجعل هذه العُملات من 
الأموال الرّبويّة» فإذا اختلفت أجناشها جاز التفاضل» وأمَا عند أبي 
هة و ااب فلآن تحريمٌ بيع الفلس بالفلسين مبنيٌ عندهم على 
كون الفلوس أمثالاً معساويةً قَطعاًء فيبقى عند التفاضل فضّلٌ خال عن 
العرضء ولكنّ عُملات البلاد المختلفة لما كانت أجناساً مختلفةء لم 
تكن أمثالاً متساوية» فلا يُتصوّر الفضلٌ الخالي عن العوض. 

فيجوز إذن أن يُباعَ الريال السعوديّ مثلا بعددٍ أكثر من الربات 
الباكستانتة. 

ثم إن أسعارٌ هذه العُملات بالنّسبة إلى العُملات الأخرى ربّما تُعيِّن 
من قبل الحكومات» فهل يجوز بيعُها بأقلَّ أو أكر من ذلك الشعر 
المحدّد؟ والجواب عندي: أن البيعَ بخلاف هذا السّعر الزسميّ لا يُعتبرُ 
ربآء لما قدّمنا من أتها أجناش مختلفة»ء ولا خلاف في جواز التفاضل 
عند اختلاف الجنسين» وليس للفضل الجائز حدٌ مقر شرعاء وإنما هو 


ا E‏ فقه البيوع 
يتبَعْ رضاءَ العاقدين؛ فإن كان قانون البلد يسمحٌ بتعيين سعر المبادلة 
برضا الطرفين رغم أن الشعر الحكومي متعيّن» فلا إشكالَ في مخالفة 
الشعر الحكومئ برضا الطرفين» ولا يدخل ذلك في الربا. 

أا إذا ألزم القانون التّاس بسعر مخصوص للتبادل بين العملات 
المختلفة» فإِنّه تجري عليه أحكامٌ التسعير» فمَنْ جوز التسعير في 
العروض» جاز عنده هذا التّسعير أيضاًء ولا ينبغي مُخالفة هذا السّعر, 
إا لأنّ طاعة الإمام فيما ليس بمعصيةٍ واجب", وإمّا لأنَ كلّ من يسكن 
دولةٌ فإنّه يلتزم قولاً أو عملا أَنّهِ يتبع قوانيتهاء وحينئل يجب عليه 
اتَباعٌ أحكامها ما دامت تلك القوانينٌ لا تُجبره على معصية دينية". 
نعم! لا يقال في ذلك: إنه تعامل ربوي. 


6 النّسيئة في تبادل العملات بغير جنسها: 

ها (الستحيقة في تباذل العُملات المتجانسة» فقد ذكرنا أتها لا تجوز 
باتفاق الأئقّة الحنفيّة» لا لكونه صَرْفاًء بل لأنّ الجنس بانفراده يُحرّم 
النسيتة» وإن لم يوجد القدرء أمّا تال العُملات المختلفة الجنس» مثل: 
الرَبية الباكستانيّة بالزيال السعوديّ» فقياش قول الإمام محمد ميك أن 
تجوز فيه التسسيئة أيضاًء لأنّ الفلوس (وهي الأئمان الاصطلاحيّة) لو 
بيعت بخلاف جنسها من الأثمانء مغل الدّراهم» فيجوز فيها التَفاضلٌ 
والنسيثة جميعاًء بشرط أن يُقبِضٌ أحد البدلين في المجلس. لئلا يودي 
إلى الافتراق عن ين بدّين. 


)١(‏ هذه القاعدة صرح بها الفقهاء؛ راج مغلا شرح التبير الكبير» للسّر خسي: ١‏ ورد 
المحتار» باب العيدين؛ \AT/T‏ وباب الاستسقاء: ۸٥/۳‏ وكتاب الحظر والإباحة: ملا ؛. 


(۲) راجع: أحكام القرآن. للشيخ المفتي محمد شفيع لن 4"/9. 


وعلى هذاء فإنّه لا فرق بين الموقف الثّاني والقّالث في موضوع 
العُملات الورقيّة أنّها يجري فيها الرّباء وتجب فيها الرّكاة» وتتأدى 
بهاء ويجورٌ أن تُصبح رأس مال في الشلم ولك الفرق بين 
الموقفين إِنّما يتمخض في جواز التّسيئة وعدمه. فلا تجوز التّسيعة 
في الموقف الثّاني» وتجورٌ في الموقف الثّالث» بشرط أن تكون 
بيعر يوم العقدء وهذا الموقف التّالث هو الذي اخترثه في رسالتي 
«أحكام الأوراق النقديّة). 

وإِنّ هذا الموقف مبنع على قول الإمام محمّد إن . ويظهر لي فوته 
لأسياب آتية؛ 

أ اله يعرف بالفرق البديهي بين الأثمان الحقيقيّة الأبديّة أو 
الخلقيّة» من الهب والفضّة» وبين الأثمان الاصطلاحيّة» ولا يجعلها 
سواءً في كن حال. 

وقد ذكر الشّيخ أحمد الزّرقا طييل: أن التقود الورقيّة في حكم 
الفلوس التّافقة» قال طون : 

«والّذي يظهر أن الورق التقديّ المستى الآن بالورق السّوريّ الرّائج 
فى بلادنا الآن» ونظيره الرّائج في البلاد الأخرى» هُو معتبرٌ من الفلوس 
الا وما قيل فيها من الأحكام الشابقة يُقال فيه لأنّ الفلوس التّافقة 
هى ما كان متَّخَّذاً من غير التَقدَيْن: الذهب والفضّة»ء وجرى الاصطلاحٌ 
LOS E‏ توي الور O‏ نين بود لقصل لوعن 
يدعي تخصيصصس الفلوس النافقة بالمتّخذ من المعادن» فعليه البيان)'". 


() شرح القواعد الفقهيّة؛ للشسيخ أحمد الرّرقاء القاعدة التّامنة عشرة: لا ضرر ولا ضرارء 
ص ۰۱۲۱ طبع دار الغرب الإإسلاميّ. اه. 


فقه البيوع 


O الو‎ 

وإنْ مَوسوعة فتاوى المعاملات الماليّة التي صدرت حديثاً من مركز 
الراسات الفقهيّة والاقتصاديّة بمصرء قد ذكرت جميع الآراء المعاصرة 
في التقود الورقيّة» ثم جحت كونها في حكم الفلوس التّافقة» وقالت: 

«وأما القول الثّالث الذي يُعطي التقود الورقيّة حكم الفلوس» 
فهو قريب من الصّواب؛ ذلك لأوجه الشّبه الكبيرة بين الفلوس 
والتقود الورقيّة» وأهمها: أتهما تدان اصطلاحيّان؛ ولكن مع ذلك 
يبقى هناك أوجّه اختلاف بينهما يمنع إعطاءهما نفس الحكم» ومنها 
أن للفلوس قيمةً ذاتيَةٌ» غير القيمة التّقديّةء وأمّا التقود الورقيّة» فليس 
لها قيمة ذاتية». 

وإنّ هذا الفرق بين الفلوس وبين النقود الورقيّة كان من طبيعته أن 
تكون التقود الورقيّة أدنى حالاً من الفلوس في أتها ليست لها قيمة 
ذاتيّة» ولكن مشت الموسوعة بعد ذلك على أنه تجري عليها جميع 
أحكام الذهب والفضّة بما فيها وجوب التقابض. 

؟ _ لو قُلنا بأنّ الأوراق التّقديّة (التي ليست مغطاةً بالذهب أو 
الفضّة) في كم الذهب والفضّة في كلّ حال» فمعنى ذلك أنّ التصوصص 
التي قصرت أحكام الصَّْف على الذهب والفضّة قد أضفنا إليها شيئاً 
جديداًء وهو الأوراق التّقديّة» وليس لهذه الإضافة ساس إلا أن تُعتبرّ 
العميِهٌ الشَاملهُ للفلوس علّة للتصوص» كما هو مذه ب الإمام 
مالك لول وحينئلٍ ينبغي أن تجريّ أحكامٌ الصّرف على المُلوس أيضاً. 
وهو خلاف مذهب الجمهور. 


)03( موسوعة الفعارى المالتة للمصارف والمؤسسات المالّة الإإسلاميّة: CAIN‏ طيع دار السلام. 


الباب السابع؛ تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين ۷۰0 
ساس سس سس صب بي سي ب يبي ل ل اق 


مجه م 

۳ - إن جرت أحكامٌ الصّْف على الأوراق التقديّة والذهب والفضّة 
جميعاً. فمعناهٌ أن شراء الذهب والفضّة بالأوراق التّقديّة صرف 
ويُستغرّب في مثل هذه الحالة أن مبادلة الذهب أو الفضّة بالدّراهم التي 
يغلت عليها الغثنٌ. لا يكونُ صَرْفا إلا بمقدار الفضّة فيهاء والأوراق 
التي لا فضّةً فيها أصلاء يُعتبر صَرْفاً. 

٤‏ - إنّ الذين جعلوه صَرْفاً واشعرطوا التقابض في مبادلة عُملتين 
مختلفتين» اضطڙوا إلى تسامح وتأويل في تفسير التقابْض في بعض 
الحالات» فجعلوا من التّقابض ما ليس تقابُضاً في الحقيقة» إلا بعكلّف؛ 
وذلك إذا وقعت المبادلةٌ بين العُملتين في بلدين مختلفين لا يمكن فيه 
حضورٌ المتعاملين وتقابضّهما الحقيقي وإتما يُمكن أن يدفع زيدٌ مثلاً 
آلف ريال سعوديٌ إلى عمروء بشرط أن يدفع عمڙو بدلها رټيات 
مساوية القيمة إلى خالد في باكستان. ولا يُمكنُ في هذه الحالة 
التقابض» وهذه أمورٌ قد عمّت بها البلوى في جميع البلادء فان كثيراً 
وو القائى ا ی قير ااه كيين ا ا ره 
المقيمين في أوطانهمء ويُريدون أن يبعثوا معظم أكسابهم إلى أوطانهم 
بهذا الطريق ولا يُمكن تخريجُه على أساس الاستقراض. فإته على 
كونه سُفتجة» لا يجوز الاشتراط في القرض أن يُقضى بغير العُملة التي 
ثبت بها القرض. 


۹ - هل القبض على الشيك يُعتبر قبضاً في الصَرف؟: 
فاضطر أصحاب الموقف الثاني إلى أن يقولوا: إِنّه يُمكن أن يدفع 
عمرّو إلى زيار شيكاً شخصيا بالرّبيات الباكستانيّة» فيقعٌُ بهذا تقابض 


م“ 


۷۰٦‏ | فمّه البيوع 
البدلين؛ ثم ف إن 0 بهذا الف الى خالاو في باكستان. 
e‏ وفيه كلام 1 فى مبحث ا ا e‏ الحوالة 


من هذا الكتاب. 


وقد اسعدل بعص المعاصرين على جواز ذلك بما أخرجه البيهقي: 
عن عطاء بن أبي رباح: أن عبد الله بن الزبير كال كان يأخذ من قوم 
بوكة دراک قم كلت مها إلى ع ميق اا ر اران فيا عدونها 
منه» فشكل ابن عبّاس عن ذلك» فلم ير به بأسأء فقيل له: إن أخذوا 
أفضلَ من دراهمهم» قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم». 

فاستدل به بعض العلماء المعاصرين ن بان الورقة التي كان يكتبها 
عبد الله بن الزبير ل كان تسليماً للدّراهم من جانبه. وقبضاً لها من 
أعطاه الدّراهم” ::والحففة أن الورقفة قة لم تكن إلا حوالةء ولو جاز مغل 
هذا التعامل بالشّرط» لجازت التُّسيئةٌ في الدّراهم بالدّراهم» ولم 06 
بجوازه أحدء ولذلك حينما أخرجه البيهقئ عقب عليه بقوله: 

«ورُويَ في ذلك أيضاً عن علئ. فإن صح ذلك عنه وعن ابن 
عباس ال فإتما أراداء والله أعلمء إذا كان بغير شرط»". 

ومعنى قول البيهقي رلتوان: أنه لم يكن بيعاًء وإِنّما كان استقراضاًء 
ولم يُشترط فيه أن القرضض سيقضى بالعراق» م كانوا يقضُونه 
ال عر تال في مصئفه 


)١(‏ مجلة مجمع الفقه الاسلامن الذولي. العدد العالث. الجزء الغالث» بحث فضيلة الدكتور 
علي السالوس حفظه الله تعالى؛ ص 1881-14886. 
)۲( السنن الكبرى. للبيهقيى. باب ما جاء في السفاتج؛ 01م 


بلفظ: 

«كان ابن الزّبير يكلف من العججار أموالأ» ثم يكتب لهم إلى 
الععمّال)". 

أا المسألةٌ الي نحنٌ فيهاء فهناك شرطان ظاهران: الأؤل: أن المبلع 
سيدفع في باكستان. والثّاني: أنه سيُدفع بغير جنسه. يعني بالرّبيات 
الباكستانيّة» ولا يمكن أحد من الشّرطين في الاستقراض» فلا يُمكن أن 
عقت إلا بيغا للديالات الشغودية يارات التاكسحاتتة قلا يمكن أن 
يقاس الشَّيِكُ الشّخصي على الورقة الي كان يكتّبها عبدٌ الله بن 
الرّبير ل . نعم! يُمكن ذلك في الشّسيك المصرفي والشّيك المصدّق» 
لأته قبض بطريق الوكالة» ويكون البنك الحاجز للمبلغ وكيلاً للمستفيد» 
كما ذكرثّه في مبحث قبض الثّمن عن طريق الشيك المصرفيّ» ولكنّ 
العاملين في البلاد المختلفة يصعُب عليهم أن يقصروا تعاملّهم على 
الشيكات المصرفية. 

وكذلك اضطر أصحاب هذا القول إلى التسامح في شرط التّقايض 
عند التّتحويل المصرفيّ (7:805867 امه8) فيما إذا وقعت المبادلةٌ بين 
شخصين؛ بأن حول زيدٌ مثلاً ريالاتب سعوديّةٌ من رصيده فى البنك 
إلى عمروء وحوّل عمرُو ريات باكستانيّة من رصيده في ذلك البنك» 
أو في غيره إلى زيدء ويُقال: إن القيد المصرفيّ في رصيد كلّ واحلد 
منهما قب لذلك المبلغ» وهذا القدرٌ لا إشكال فيه لأنّ التَقييدٌ 
المصرفيّ في عصرنا حقيقتُه القبضُ عن طريق البنك الذي هو وكيل 
للمسحفيد» وهو مثلُ أن توضع الأموال في جيب أحد أو في خزانته 


.٠٤١/۸ مصنف عبد الرزّاقء كتاب البيوع؛ باب السفتجة:‎ )١( 


۷۰A‏ فقه البيوع 


الشخصيةء وهو قبضٌ بلا شك» ولكنّ القيد المصرفي لا يقع في 
رصيدهما في آنٍ واحد» بل يكون بينهما فرق الأوقات. وفرق الأيّام 
فى بعض الأحوال.؛ فاضطر أصحابٌ هذا الموقف إلى القول بأته 
ل كام هذه المذة من شرط التقابضء ولهذا جاء في المعايير 
الشرعيّة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة: 

«ويُختفر تأخيرٌ القيد المصرفيّ - بالصّورة التي يعمكن المستفيد بها 
من التَسلم الفعلي ‏ إلى المدة المتعارّفي عليها في أسواق التعامل» على 
أته لا يجوز للمستفيد أن يتصرّف في العُملةٍ خلال المدّة المغتمّرة إلا 
بعد أن يحضل أثرٌ القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلت»”". 

وإ هذه العبارة تعترف أنّه لم يقع التّسسليم الفعليُ للمستفيدء ولا 
انل اوعد عاق لمك الذي نايا فى ع نه زور زا كلف أن 
كلّ ذلك مُناف للتقابض» وقد ذكرتٌ عن فقهاء الحنفيّة أن التقابض في 
الضرف لا تكفي فيه التخلية» بل يجب القبض بالبراجم 

وقال ابن عبد البرّ يعان: 

«ولا يجوز في شيء من الصّرف تأخير ساعة فما فوقهاء ولا أن 
يتعوارى أحدّهما عن صاحبه قبل التقابض. ولا تجوز فيه حوالة 
ولا ضمان. ولا خيار ولا عدة» ولا شيء من النّظِرةء ولا يجوز إلا هاء 
وهاء» ويتقابضان في مجلس واحد ووقت واحد»". 


ومع ذلك لجأ أصحاب الموقف الثّاني إلى القول باغتفار أَيّام 


)١(‏ المعايير الشّرعيّة. المعيار الأوّل. بند (0120)(ألف). 
(۲) الكافي في فقه آهل المدينة. لابن عبد البرء ص 4:". 


الياب السابع؛ تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين 


٠٠١ ne 


والحاصلُ أن هذا الموقف ضيّق الأمرَ في جانب باعتبار الأوراق 
التقديّة في حكم الذهب والفضة» وجريان أحكام الصرف» ووجوب 
التقابض فيهاء ثم تأوّل في معنى التقابض» وتسامح فيه فعلاء فاعتبر 
ا لصن فيضن فى لحقيقة. 

أمّا الموقف الثالث الذي ذكرته» والذي هو مبنيٌ على قول الإمام 
محمد زيل » والذي يُبيح التفاضلَ والنّسيئة في عُملات بلادٍ مختلفة 
بشرط أن يكون بسعر المثل يوم العقد» يد جميعٌ أبواب الرّبا فى 
جانب» وييحُلٌ هذه المشاكل العمليّة في جانب آخر. 

وقد يقع إشكالٌ على جواز التسيئة: أنه لو أجيزت التسيئة في مبادلة 
عمللات مختلفة.» يمكن أن تُصبح السيعة اة لأكل الرّبا. فمثلاً إذا أراد 
المُقَرِضُ أن يتقاضى عشر ربّيات على المئة المُقرَضة. فإنه يبيع مئة 
رېه : له بمقدار من الذولارات التي تُساوي مئة وعشر ربيات» وبهذا 
يحتال لأخذ عشر ربيات زيادةً على المبلغ المُقرّض. 

وحل هذا الاكسكال: ماذكرنا من أن برط في جواز التسيكة أن 
يكون بسعر المثل يوم العقد؛ فإِنْ اشتراط ثمن المثل في عقود النسيئة 
يقطع الاحتيال على الرّباء واشتراط سعر المثل في المبادلات له نظائر 
كثيرةٌ؛ منها ما جاء فى حديث عبد الله بن عمر شال قال: كنت أبيع الإبل 
بالبقيع بالدنانير. وآخذ مكانها الورق» وأبيع بالورق وآخذ مكانها 
الدنانيرء فأتيث النبك ية فسألته عن ذلك فقال: «لا بأس به بالقيمة»”". 


)1( أخرجه الترمذي )4{ وأبسو داود )1(« والنسائي (ق4هع)» وابن ماجه «(TEY)‏ 


71° فده البيوع 
وكان بيع الدنانير بالدراهم يجوز فيه التفاضل لاختلاف الجنس» 
ولكن اشترط فيه رسول الله بي أن يكون بالقيمة في ذلك اليوم» وذلك 


وهناك عدّةٌ مسائل في الفقه اشترط فيها الفقهاء أن يكون العقدٌ 
بسعر المثل يوم العقد» مثل: أجرة كتابة الفتوى» أجازها الفقهاءٌ بشرط 
أن لا يُتجاوز فيه عن أجر المغل» وذلك لقلا يُقَحَذْ ذلك حيلة لتقاضي 
الأجرة على الإفتاء نفسه". 

وقد يقع على اشتراط ثمن المثل اعتراضان: 

الأول: أنّه يؤدّي إلى حرمة التفاضل وجواز التسيئة» ولا عهدّ له 
في أحكام الأموال الرّبويّة» فإِنْ حرمة التفاضل فيها ثلازم خرمة 
النسيئة» فهناك أشياءٌ تحرم فيها التسيئة ويجوز التفاضل» مثل: بيع 
الذرهم بالدينار» ولكن ليس هناك ما يمنعٌ التفاضل ويُجوّز النسيئة. 

والجوابُ عن هذا الإشكال: أن اشتراط ثمن المثل في مبادلة العُملة 
الورقيّة بخلاف جنها ليس تحريماً للتفاضل. فان الرّبيات الباكستانية 
يجوز مبادلئُها بالزيالات السعوديّة بالتفاضل بداهةًء فالتفاضلٌ جائرٌ ليس 
ممنوعاء ولهذا يجوز اليوم مبادلة ريال سعوديّ واحد بست وعشرين 
ربية باكستانيّة حسب تسعير اليوم» وهذا تفاضلٌ ظاهر. وإنّما حاصل 
اشتراط ثمن المثل أن لا يتعدّى هذا التفاضلٌ إلى حدٌ يكون حيلة للرّباء 
وهذا كما أن مبادلة الدّراهم بالدنانير يجوز فيها التفاضل»ء ولكن اشترط 


8 والدار مسي )9۸1(« وأخكيد: اا انظر: التلخيص الحبير: ؟/وع _ ككل باب القنض 
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ل 50 افكت 
رسول الله كله أن تقع المبادلة بسعر يوم المبادلة في صرف ما في الذّمّة. 

والاعتسراض الثّاني: أن مثلّ هذه الحيلة كانت متصوّرةً فى عهد 
الشلف في مبادلة الفلوس بالدراهم أا وقد احا اه تفاضا 
والتسيئة» ولكن لم يوز عنهم آنهم اشترطوا أن يقع التبادل بسعر المثل. 

والجواث: أنّ الفلوس في ذلك العهد كانت لا تستعمل إلا في 
مبادلات بسيطةء فاحعمال مبادلتها بالدّراهم نسيئة بتفاضل يؤدّي إلى 
الاحتيال للدّبا كان نادراً وضعيفاً؛ أا في عهدناء فإِن العمل الورقتة 
أصبحت هي آلة التداول الوحيدة في جميع شؤون الحياة» ولا توجد 
عُملةٌ أخرى» فاحتمال مبادلتها بالنُسيئة حيلةً للرّبا أصبح احتمالاً قويا 
يبِرَرُ اشتراطه بأن يكون بسعر المثل يوم العقد. 

والحقيقةٌ أنّ هذا الموقف القالث لم يأخذ حقه من التقاش والتَعمق 
في المؤتمرات العالميّة التي عقدت في هذا الموضوع؛ ولعلّ سببه أنه 
فور ما قيل: إِنّ الأوراق التّقديّة في حُكم الفلوس» يتبادر إلى الذهن أنه 
ترجيحٌ للموقف الأول الذي يفتح باب الربا في الأوراق التقديّة» ولكنّ 
الأمرَّ ليس كذلكء لأته لو أخحذت الأوراق التقديّه حكم الفلوس على 
مذهب الإمام محمد رال » فلا يجوز فيها التقاضل» فلا يلزم منه هذا 
الممتظوى كنا ا وة :نيما سيق و أمانها لجسي من الاخيال علن 
الرّبا في جواز النّسيئة. فقد ينسد بابّه باشتراط سعر المثل يوم العقد كما 
تناه فهذا الموقِف موافقٌ لما هو كالبديهى في الفرق بين الأثمان 
الحقيقيّة والأثنمان الاصطلاحيّة. وجاممٌ للمصالح من سذ باب الرّبا 
والتيسير في مبادلة الغملات بين البلدين. 


I EE RAE‏ ديت 
وطرح هذا الموقف القالث في اجتماع كبير لعلماء الهند في مجمع 
الفقه الإسلامىّ الهندىّ» وطلبت آراء أصحاب الفتوى في الهند بصورة 
استفتاء» فجاءت أجوبةٌ معظم العلماء (وهم خمسون) موافقة لهذا 
الموقف القّالث. في حينَ أن الذين رجّحوا الموقف الثاني كانوا عشرة» 
ورأى خمسة منهم أن الأصل ألا تجوز التسيئة» ولكن يمكن أن تُباح 
في حالات الحاجةء والقرار الذي صدر من الاجتماع ذكر الموقِمَيْنَ ثم 
قال ما ترجمته: 


«إِنْ هذا الاجتماعَ من مجمع الفقه الإسلاميء بعد التظر في هذين 
الموقفين الموقرينء قزر أن يُعمل بالاحتياط في مبادلة عُملتين مختلفتي 
انين و ن أن تحمل لن الآخر في حالةٍ حاجة 
وضرورةٍ واقعيّة»". 

ولا شك أن العمل بالأحوط هو الأسلمٌ في مثل هذه الأمورء ولكن 
من جملة الاحتياط ألا يُعتبر القبض على الشّيك الشخصي قبضاًء 
وألا يُغتفرَ مده التقييد المصرفئ من شرط التقابض» فإن اسئُئنيت هذه 
الأمور من التّقابض الحقيقيء فالقول بأته أحوط مشكلء لأن التقابض» 
كما يظهر من التصوص وممًا ذكره الفقهاء في تفسيره. يصعُب تقعيده 
على مثل هذه المستفنيات» كما سيأتي ذكره في مبحث التّحويل 
المصرفي إن شاء الله تعالى. 

وعلى أساس قول الإمام محمد بيك تنحلّ قضيَةٌ أخرى عمقت بها 
البلوى» وهي مشكلة التجَار النّاشئة عن تذبذب أسعار العُمللات؛ وذلك 


.70١ مجلة مجمع الفقه الإسلامي بالهند, الدّورة الرابعة؛ في شهر محرّم ١٤اه ص‎ )١( 


الباب السابع: تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين : : ا 
أن الذين يستوردون البضائع من خارج دولتهم. إنما يفعلون ذلك 
بالعُملة الصعبة» مثل: الدّولار» ثم يبيعونها في بلدهم بالعُملة المحليّة 
والّذين يُريدون تصديرٌ البضاعات إلى بلاد أخرى يشترون البضائع أو 
يضتعونها بتكلفة مقدّرة على أسامن الغملة المحلتة: وقد تختلف أسعاة 
العُملتين في أثناء عمليّة الا ستيراد أو التصدير» ومن هذه الجهة قد 
تلحقهم خسائر؛ ولتجتّب أخطار تذبذب العُملات تستخدم طرق مختلفة 
تُسمّى «التحوّط» (©هنواء1) معظمُها غير مقبولةٍ من الناحية الشرعيّة. 
وغل ا قول الإمام محمد ك الذي ذكرناه فى الموقف الثّالث 
یک أن ا ق اتو ای ا 
حكم الفلوس في حق النسيئة فقط» وجواز التفاضل بينهما لكونهما 
جنسين مختلفین» بشرط ما ذكرنا من أن يكون التبادل على أساس سعر 
يوم العقدء لعل يكون ذريعة للاحتيال على الزباء والله لل 


أتم وأحكم. 


١‏ إرسال التّقود عن طريق البريد أو البنك: 

أا إرسال التقود إلى شخص آخر عن طريق البريد أو البنك» فن 
ليس صَرْفاًء ولكنّه يحتاج إلى تكييف شرعيّ» ويعم الإرسال يثلاثة 
طرق: 


١‏ الطريق الأؤل: الشيك المصرفيٌ: 

أن يُبعث الشّيك المصرفي (9:20) عن طريق البريدء وقدّمنا فى 
ماف إا ا ا اتاو ا ا عضري يح ا 
لصالح المستفيد» فيكون وكيلاً عنه في القبض,» فيتحقّق القبض عن 


فقه البيوع 


لا ا ا 
طريق الوكيل» وما يتقاضاه البنك لإصدار الشيك المصرفي من الرّسوم 
يُمكن أن يُعتبر أجرةً المغل للخدمات التي يُقدّمها لإصدار الشّيكء ثم 
يُرسَل الشيك عن طريق البريد» وما تعقاضاه دائرةٌ البريد أجرةٌ على حمل 
الظّرف المشعمل على الشيك إلى المرسل إليه. 


ضف والطريق الثاني: الحوالة المالية البريدية: 

أن التقود ُرسَل عن طريق حوالةٍ ماليّة بريديّة والتي تسى «مني 
آردر» 0:06 لإزعده84)» وفي هذه الحالة يدفع المرسل نقودا الا 
البريد» وإِنْ دائرةً البريد لا تحمل هذه الثقود إلى المرسّل إليه بعينهاء 
بل تخلطها بأموالٍ أخرى» ويدفعٌ ميا ان aE‏ 
التقود ليست أمانةٌ عندهاء بل هي مضمونة على مكتب البريد» ولذلك 
يجب عليها دفع مثلهاء وإن هلكت بدون تعد منهاء فإ هذه العمليّة 
تشعمل على أمرين: الأوّل: إقراضٌ لدائرة البريد» والقّاني: إحالة المرسّل 
إليه على ذلك القرض» ومن هُنا ينشأ الإشكال من جهتين: 


٢‏ _ العمولة على الحوالة البريدية: 

الإشكال الأوّل: أنّ دائرة البريد تتقاضى عمولة من المُرسيل على 
إجراء هذه العمليّة» فالمدفوعٌ إلى البريد أكثْرُ مما يدفمه البريد إلى 
المرسّل إليه» فكان في معنى الزبا؛ ولهذا السَبب أفتى بعض الفقهاء في 
الماضي القريب بعدم جواز إرسال التقود بهذا الطريق"؛ ولكن أفتى 
كفيدٌ من العُلماء المعاصرين بجوازها على أساس أنّ العمولةً التي 


.1٠١ فتاوى رشيدية. ص‎ )١( 


الباب السابع؛ تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين 


مج ل 
يتقاضاها البريدُ عمولةٌ مقابلَ الأعمال الإداريّة» من دفع الاسسعمارة. 
وتسجيل المبالغ» وإرسال الاستمارة. أو البرقيّة وغيرها إلى مكتب 
البريد في بلد المرسّل إليه. وعلى هذا الأساس جوز الإمام أشرف على 
التهانويّ بل إرسال المبالغ عن طريق الحوالة البريديّة"» وعلى هذا 
مشى العلماءٌ المعاصرون» مثل فضيلة الدكتور الشيخ وهبة 
الرحيلى طبيْئان”" . 

والعادة أن عمولة الإرسال تكون مرتبطةً بنسبة مئويّة من المبلغ» 
وقد يجعل مكتبٌ البريد شرائح لهذه العمولة» فمقلاء هناك مبلمٌ 
مقطوعٌ لإرسال مبلغ أقلّ من ألف» ومبلغٌ مقطوعٌ أزيدٌ منه لإرسال 
ما يبلغ ألفا إلى خمسة آلاف» وهكذا. وقد جرى عليه العمل في سائر 
التبذان عن قير لكيديه و لين اله نا لفون هذا لتك بين المبلّغ 
والعمولة إلا ما ذكره ابن عابدين كي في أجرة كتابة الضَكٌ حيتُ جاء 
في الدّر المختار: 

«يستحق القاضي الأجرٌ على كَنْبٍ الوثائق والمحاضر والسّجلّات 
قدرّ ما يجوز لغيره كالمفتي» فإنه يستحق أجرٌ المغل على كتابة 
الفوى لأنْ الواجبَ عليه الجوابُ باللسان دون الكتابة بالبنان» ومع 
هذا الكنفٌ أولى». 

وقال ابن عابدين رين: 

«قوله: «قَذْرَ ما يجوز لغيره» قال في جامع المُصولين: للقاضي أن 
يأخدّ ما يجورٌ لغيره» وما قيل: في كلّ ألف خمسة دراهم لا نقول به ولا 


.)195( سؤال‎ ۱٤١/۳ إمداد الفعاوى:‎ )١( 
.٣١۲/۹ الفقه الإسلامي وأدلته؛ المستدرك:‎ )١( 


- لمهم ود‎ RAR 
يليق ذلك بالفقه» وأيُّ مش قَةٍ للكاتب في كثرة القن وإِنّما أجرٌ مثله‎ 
بدو مق أ قدو غاد م اشا اد و مات اج باکر‎ 
مهم ذلك جوارٌ أخذ‎ E كثير قى امشسقة. قليلة: انتهين:‎ 
الأجرة الزائدة» وإن كان العمل مش فته قليلة» ونظرُهم لمنفعة المكتوب‎ 
له. انتهى. قلت: ولا يخوج ذلك عن أجرة مغله» فان من تفرّغ لهذا‎ 
العمل» كنقّاب اللآلى مغلاء لا يأخذ الأجرّ على قدر مشقته» فإنّه لا يقوم‎ 
بمُؤنته» ولو ألزمناه ذلك لزم ضياعٌ هذه الصّنعة» فكان ذلك أجرَ‎ 
. "0 مغله)‎ 


4 السّمْتجة وحكمها الشّرعيٌ: 

والإشكال الثانى فى الحوالة البريديّة: أنه فى الظاهر سُضَجة» وقد 
كرهها الفقهاء. ولنتكلم على هذه التاحية بشيء من التفصيل» والله 
سبحانه هو الموفق. 

الصف لسٌّفتجة: بض السيم المشددة وفتحهاء وسكون الفاء وفتح التاءء 
كلمةٌ معرّبة من الفارسية» وعرّفه الزبيدي م يتان بقوله: «قرضٌ استقاد به 
المقرض سقوط خطر الطريق» بأن يُقَرض ماله عند الخوف عليه ليُرَدّ 
عليه تی مو ضع أمن». ودکر. اَن معناه اللُغويٌ: «الشسيء المحكم» سمي 
به هذا القرض لإحكام أمره'" 

وعدّفه الذردير هان بقوله: «معناها الكتابُ الذي يُرسله المقعرض 
) الدر المختار مع رذ المحنار. كتاب الإجارةء مطلب في أجرة صك القاضي والمفتي: 
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مه 

لوكيله باكر الم للمقرض نظير ما أخذه منه بہلده»» 0 
الدسوقي ١‏ هان أنه يُسمّى الآن «بالوصة»". وعرّفه الحصكفى تل بقو 
«وهي إقراض لسقوطٍ خطر الطريق» فكأتّه أحال الخَطْرَ المتوقع 0 
المستقرض» فكان فى معنى الحوالة»» وقال ابن عابدين تحته: 
«وصورثها أن يدفع إلى تاجر الا فر ضا اهال صت :وما ذف 
قرضأء لا أمانة» ليستفيد به سقوط خطر الطريق. وقيل: هي أن يُقرض 
إنساناً ليقضيه المستقرضٌ في بل يُريده المقرض» ليستفيدَ به سقوط 
خطر الطريق»”. 

وحاصل هذه التّعريفات ما ذكره أخونا العلامة فضيلة الدّكتور الشّيخ 
وهبة الرحيلي وتيك : 

«السُفتجة: معاملة ماليّةٌ يُقرضُ فيها إنسان قرضاً لآخر في بلد ليُوفيه 
المقعرض أو نائه أو مدينّه إلى المقرض نفسه. أو نائبه» أو دائنه» فى 
بلد آخرّ معيّن»". ۰ 

وقد اختلفت أقوال الفقهاء في جواز هذه المعاملة؛ فالمذكور في 
كتب الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة كراهتهاء لأنها تؤڌي إلى قرض جر 
موعن للد مرو خط الطري أله اورت كان وقح إلى ا 
أمانة» وهلك بغير تعد منه» مثلّ: أن يسرقه اللصوص في الطريق» لم 
يكن الحاملٌ ضامن وخسر المعطي» ولكنّه دفع إليه المالَ قرضاء فصار 


,YolY i IT حاشية‎ )١( 

(۲) رذ المحتار: ۲٤۱/۱١‏ فقرة .)۲٥۹۰۹(‏ 

(۳) الفقه الإسلامي رأدلته؛ .۷۲۸/٤‏ 

(:) رذ المحتار؛ ۲٤٠/۱١‏ والمهذّب: ۸4/۲ والدّسوقي؛ .٠٠١/۳‏ 
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748 
ست له-2 
نرا على لفق فى فلو هلك في الطريق» ولق بغر تعد مه كان 

المقترض ضامناء وهذه هى المنفعةٌ العى جدّها القرض. 
وما الحنابلة» فالضحيح عندهم جوازٌ السشُفتجة» قال ابن قدامة فيك : 


«وقد نض أحمد على مَن شرط أن يكتب له بها سُمْئَجة» لم يجزء 
ومعناه: اشتراط القضاء في بلدٍ آخرء وروي عنه جوارها لكونها مصلحةً 
لهما جميعاً... وروي عن على ذله: أنّه شئل عن مثل هذاء فلم يرَ به 
الو e‏ ا 
وذكر القاضي أن للوصيّ قرض مال اليتيم في بلا ليُوفيه في بلدةٍ 
أخرى» ليربح خطر الطريق. والصّحيح جوازه لآنه مصلحة لهما من 
غير ضرر بواحد منهماء والشرعٌ لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضدّة 
فيهاء بل بمشروعيّتهاء ولان هذا ليس بمنصوص على تحريمه. ولا في 
معنى المنصوص؛ فوجب إبقاؤه على الإباحة»". 


)١(‏ ويُمكن أن يُستأنس على الجواز؛ بما أخرجه البيهقي وغيره: عن عطاء بن أبي رباح: «أنَ 
عبد الله بن الرّبير ال كان يأخذ من قوم بمكّة دراهم» ثم يكتب بها إلى مصعب بن الرّبير 
بالعراق» فيأخذونها منه» فشئل ابن عباس عن ذلك فلم يرَ به بأسأًء فقيل له: إن أخذوا 
أفضل من دراهمهمء قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم». وقد ذكرنا في مبحث القبض 
بالك ال رفن :ان البيهقى ل عقب عليه بقوله: «و روي في ذلك أيضاً عن على. فإن 
صح ذلك عنه وعن ابن عباس يال فإنّما أراداء والله أعلم» إذا كان بغير شرط». ومعتى 
قول البيهقي غك آنه لم يكن بيع وإنّما كان استتقراضاًء ولم يُشترط فيه أنّ القرضض 
سيقضى بالعراق» ولكنهم كانوا يقضونه بالعراق من دون شرط. ولذلك أخرجه 
عبد الرزاق زل في مصئفه بلفظ: «كان ابن الزّبير يَسَْلِف من التجار أموالأء ثم يكتب لهم 
إلى العُمّال». 
ولكنّ الرّواية ليس فيها تصريحٌ أنه كان بدون شرطء والله يل أعلم. 

(۲) المغني» لابن قدامة؛ 50/4؟, 


الباب السابع؛ تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين 


ثم إن المالكيّة القائلين بكراهة السُّفْتَجة استفتوا منها حالتين: الأولى: 
«أن يكون الخوفٌ على التفس أو المال عاماً غالبا في سائر الطرق» 
حيط فهو اتج درل aI a‏ 
المنال:والثنقن على فة سلف ج تفعا . والبحالة القانية: أن يقومَ دليلٌ 
على أن القصدّ نفع المقترض فقطء لا نفعٌ المقرض أو نفعْهما معاه". 

والذي يظهر من كلام الفقهاء الذين كرهوا الشفتجة أنّ الكراهة إِنّما 
تأتي من قصد الأمن من خطر الطريق؛ والواقع في الحوالة البريديّة 
0:06 م060 أنّ المقصود ليس قرضاً واقتراضاًء وإِنّما المقصودٌ إرسالٌ 
مبلغ إلى بلب آخر» فلو قبله مكتبٌ البريد أمانة» رضي به المريل إن 
كان على ثقة من أمانته» وقد لا يقعٌ في ذهن المرسل أنه يُقرض هذا 
المال إلى مكتب البريد» ولكنه يُصبح قرضاً لحاجة البريد فإنّه لا يُمكن 
له أن يفصِل أموال مِئِيْنَ من الناس» ويحفط مال كلّ واحد منهم مفصولاً 
عن غيره» ولهذه الحاجة فإنه يخلط الأموال» وبسبب هذا الخلط يأخذ 
المبلغ حكمٌ القرض» فهو أمانة ابتداء وقرضٌ انتهاء بسبب الخلط. 
والطاهِرٌ أنْ هذا بمعزل عن السٌّفْتَجة القديمة الهي كان المُقرض فيها 
يقصد الإقراض منذ أوّل الأمر. ويقصد الأمنّ من خطر الطريق. 

ولو كان في حكم السُمْئَجة فالحاجةٌ داعيةٌ إلى القول بجوازها على 
مذهب الحنابلة؛ ولهذا قال الإمام أشرف على التهانوي ززل : 


)01( وها إنما يعصوّر إن لم يكن المقعرض يحمل مبلغ القرض معه إلى بلد آخرء بل يستعمله 
في بلد المقرضء وبكتب إلى وكيله في بلد آخر أن يؤدي مثله إلى وكيل المقرض» وبهذا 
عرف الدّسوقي رتال السَفئْجة كما مر نصّه. أمَا إذا كان المقترض يحمل مبلغ القرض إلى 
بلد آخرء فلا معنى لهذا الاستثناء. لأنه معرّض لنفس الخطرء والله سبحانه أعلم. 

Y/Y الأسوقي:‎ (۲) 


فقه البيوع 


: 4 VY 
«إن ثبت بنقل صحيح أنّ إماماً من الأئقة الأربعة ذهب إلى جواز‎ 
السُفتجة. فيُقَال بجواز العمل به للضّرورة»”".‎ 


وبهذا ينحلّ الإشكال في جواز الحوالة البريديّة. 


0 الطريق الثالث: التحويل المصرفيّ: 

والظريق الثالث لإرسال الثقود: هو التحويل المصرفيّ 
»)8ank rans‏ وطريقه أن المرسل له رصيدٌ في بنك (أ) مغلا فطلب 
من ذلك البنك أن يُرسل مبلغأ من ذلك الرصيد إلى بنك (ب) في بلد 
المرسّل إليهء ويُقيّد ذلك المبلغ في حسابه. فإن كان المبلغ اا 
إرساله بنفس العُملة التي فيها رصيدٌ للمرسل» فإنّ تكييفّه أن البنك (أ) 
مديون للمرساء فيأمرٌ مديوته أن يؤدَيَ دينه (بقدر المبلغ المطلوب 
إرساله) إلى المرسّل إليه بتقييد ذلك المبلغ في حسابه لدى الينك 
(ب)» وما يتقاضى عليه البنك من العمولة» فهو مقابلٌ الأعمال الإداريّة 
التي يقوم بها من أجل هذا التحويل. 

أمَا إذا كان المرسل له رصيدٌ في عُملة باكستانتة مغلا ويُريد أن 
يعس لم المرسّل إليه عملة أخرى» مثل: الرّيال التعوديّ. فَإنَ هذه 
العمليّة بيع للزبيات الباكستانيّة بالزيالات السَعوديّة» ثم تحويل 
الزيالات إلى المرسل إليه؛ فيجري فيه كل ما ذكرناه في موضوع 
مبادلة العملات. 


فالموقف الشائد عند معظم علماء البلاد العربيّة في هذا الموضوع 


.)191( سوال‎ ١40/7 إمداد الفتاوى:‎ )١( 


مج م ل 
حسبما قرّرته عدّة مجامع فقهيّة فيها أن القود الورقيّة في حكم الذهب 
والفضّة في جميع الأحكام» وأتها تخضع لأحكام الصّرف الشرعيّ من 
وجوب تقابّض البدلَيْن فى مجلس العقد؛ ومن هذه الجهة أحدث إرسال 
المبالغ بالتّحويل المصرفي إشكالاً من حيثُ إنه لا يقع فيه تقابش 
البدلَيْنء فاضط أصحاث هذا الموقف إلى توجيه لإجازة هذه المعاملة 
فجاء في قرار لمجمع الفقه الإسلامي: 

«إذا كان المطلوبُ في الحوالة دفعها بعُملةٍ مُعايرَةٍ للمبالغ المقدّمة 
من طالبهاء فإن العمليّة تتكوّن من صرفب وحوالةٍ بالمعنى المشار إليه 
في الفقرة (أ)» وتجري عمليّة الصّرف قبل التحويل» وذلك بعسليم 
العميل المبلغ للبنك» وتقييدٍ البنك له في دفاتره بعد الاتّفاق على سعر 
الضرفه الكت افق المد الل العمل »تلع تى البحوالة الم 
الويشان اله 

وحاصلٌ هذا القرار أَنْ طالب تحويل ريالات سعودية إلى ريات 
باكستانيّة في باكستان يعقد الصَّرفَ مع البنك أُوّلأء بأنّه يُعطيه ريالات 
سعوديّةُ» ويصرفها بربّيات باكستانيّة» وبعدما يملك الريّيات الباكستانيّة 
فإته يأمر البنك بتحويلها إلى المرسّل إليه» فيجتمع فيه الصّرف 
والحوالة؛ ولكن لتصحيح هذه العمليّة بهذا الكل يجب أن يقع 
تقابضٌ البدلين في المجلس أوّلاً. وقد ذكر القرارٌ أن العميل (طالب 
التحويل) يُسلم المبلغ (الزيالات الشعودية في مثالنا) إلى البنك؛ ولكن 
ا مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: (۱/۸۸/د4) بشأن (تجارة الذهب» الحلول الشرعية 


لاجعماع الصرف والحوالة) الصادر في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات 
العربية المتحدة من ١‏ إلى ١‏ ذي القعدة ١١4١ه»‏ الموافق ١-١‏ إبريل 6م. 


boo ood‏ ماد 
لم يتضح في القرار كيف يقبض العميلٌ الرّبيات الباكستانيّة في عقد 
الصّرف» ولعلّ المقصود أن قبضّه يتحمّق «بالاتفاق على سعر الصّرف 
المُعْبّت في المستند المسلم للعميل»؛ فكأنٌ القبضٌ على هذا المستند 
قبض للربّيات الباكستانيّة» وبه يتم الصّرفء ثم يقع التحويل". 

وهذا التوجيه مبنئ على أن الصّرف يجوز فيه القبضُ الحكمى بقبض 
مستند المبلغ» لأنّه في حكم التّخلية؛ ولكن يرد عليه أنّ الذي جرى عليه 
الفقهاء في الصّرف آنه لا بآ من القبض بالبراجم» ولا يكفي القبض 
الحكمئء حتّى الحنفيِةً القائلون بنيابة التخلية عن القبض» لا يُجيزون 
التخلية في الصّرف. جاء في الدَرٌ المختار: «والتّقايضٌ بالبراجم» 
لا بالتخلية قبل الافعراق»"؛ وذلك لأنّ التخليةً إِنّما تُعتبر قبضاً إذا تعيّن 
المبيع» وكان في مُكنة المشتري أن يقبضّه متى شاءء أمَا التقودء فلا تتعيّن 
عند الحنفيّة إلا بالقبض بالبراجم» فتبقى دينأ إلى أن يقبضها المشتري. 

ومذهب غير الحنفيّة من الأثمة أشدّ» لأتّهم لا يعتبرون التَحْليةَ قبضا 
في المَكيْلات والمؤزونات والمَغدودات في البيوع العامَة» فضلاً عن 
الصّرف» وقد صرّحوا بان القبض في المعدودات لا يتم إلا بالعذ» وفي 
الدّراهم والدنائير بالتناول باليد. قال ابن قدامة طِل: 


)١(‏ وبمثله جاء في المعايير الشرعيّة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية: «يجوز إجراءً حوالة مصرفيّةَ بعْملة مغايرةٍ للمبلغ المقدم من طالب الحوالة؛ 
وتتكوّن تلك العمليَهُ من صرفب بقبضس حقيقئْ أو حكمي» بعسليم المبلغ لإثباته بالقيد 
المصرفي. ل حوالة (تحويلٌ) للمبلغ بالعُملة المشتراة من طالب الحوالة» ويجوز 
للمؤسّسة أن تتقاضى من العميل أجرةً التحويل» (المعايير الشرعيةء المعيار رقم 2١‏ بند ؟/ 
0 


(۲) وقد أده ابن عابدين ميل (رد المحتار؛ ٠٠٠/٠١‏ فقرة 50178؟). 


الباب السمابع: تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين 


A41 : چ‎ 

«إن کان المبيع دراهم أو دنانير» فقبضها باليد»”. 

وقال الثووي طبيل: 

«ما يُتناول باليد» كالدّراهم والدنانير... فقبضّه بالتّناول بلا خلاف؛ 
صرّح بذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه... وخلائق لا يُحصّون»". 

وقال الدردير ليان : 

«(كموزون ومعدود) فانه يضمئه البائع إلى أن يقىضه المشتري 
بالوزن أو العلا 

فتبيّن بهذا أن الصّرف لا يكفى فيه التَخليةٌ عند أحد من الائمّة 
الأربعة. فكيف يُقال: إِنّ القبض على المستند قبضٌ على التّقود فى 
العيرقت؟ وقد تعررض فضيلة يها العاكدة الشيخ الذكتور وهبة 
الرّحيليَ يوان لهذه المشكلة فقال: 

«يُلاحَظ أنّ بيع التقود الورقيّة يأخذ حكم التّقدين: الڏهب والفضّة 
كما قزرت المجامعٌ الفقهيّه المعاصرهةٌ وهيئاتُ كبار العلماء طبقا 
لأحكام الشريعة. ويحرم تحويلٌ عُمِلةٍ إلى عُملة أخرى بالمؤجّل دون 
تقابض في مجلس العقد» سواءٌ أكانت هناك زيادة أم لاء لان ذلك ربا 
نسيئة» فلا يحل بيع النقود مع التأجيل» بسعر ممائل أو بسعر أكثرٌ. 

وبناءٌ على هذاء يجبا أن يعم عقدٌُ الصّرف منجَزأ مع البنك أو 

. ا ٠.‏ 2 م عات 2 

الصّرّاف دون تاجيل الدفع» وهذا يحدث فعلا؛ لان الصّرّاف مستعد 
)١(‏ المغنيء لابن قدامة: ,7٠١/4‏ 


)۲( المجموع شرح المهذب: يف5 
() الدردير مع الدّسوقي: ٠٤٤/۳‏ ومثله في حاشية الخرشي: .٠١۷/١‏ 


و ڪا 
العوض في مجلس العقدء ولكن لا يتم القبض الفعليُ لعوض أو 
علد لكر متاته احا تمدن ا ر 
الصّوري والإعادة فورأء ثم يعقبه إبرام عقد آخرٌ منفصل» وهو تحويلٌ 
المبلغ إلى بلدٍ آخرء ويكون ذلك على أساس عقد القرض... ويتمّ 
التعبيرٌ عن هذا القرض بتسليم المقرض وضلا (وثيقة) يُثبِتُْ حقّه في 
بدل القرض» ويكون المقترضٍ وهو الصّرَافُ أو البنك ضامناً لبدل 
القرفن: ولكة اعد اج اوه على تسليم المبلغ في بلدٍ آخر 
تقايل امضاريقع القيلة أو أججيرة البرية أو البوفة أو الك قط 
لعكليف وكيل الصّراف بالوفاء أو الشداد. 


وهذان العقدان: الصَرفٌ والتحويل القائم على القرضء هما 
الطريقان لتصحيح هذا التّعامل» فيما يبدو لي» والله أعلم». 

وإنّ العبارة التي تحتها خط تُبيّن آنه كان من المفروض حسبَ قواعد 
الصرف أنه إذا سلم المُرسِل الزيالات السعوديّة إلى الصَرّافء فإنّ 
الصّرّاف يُسلّم الربّيات الباكستانية إلى طالب التحويل» ليقع التقَاب في 
الصّرفه ثم يُعيدٌ إليه الرّيّيات الباكستانيّة ليُرسله الصرّاف إلى باكستان» 
ولكنّه بدلا من هذا التعاملء لا يُعطيه الرّبتّات الباكستانيّة» بل يلعزمٌ على 
نفسه إرسالها إلى باكستان» فصار القبض من الطرف الآخر حكمياً. 


وفي هذا القوجيه نظرٌ من وجهين: 


الأول: أن الصّرفَ لا يسوغ فيه القبض الحكمى عند أحد من الأثقة 
الأربعة» كما نقلنا نصوصهم. 


TT. ۹ الفقه الإسلامي وأدلعه. المستدرك‎ )١( 


الباب السابع؛ تمّسيم البيع من حيث نوعية البدلين 


"° 02-6 

القاني: أن القول بأنّ «الصّرّاف مسععِدٌ لتسليم العوض في مجلس 
العقد» لا يصح في كثير من حالات القحويل المصرفي, لأنه قد لا يتوفر 
لدى البنك عند عقد التحويل العُملهٌ المطلوبة بالمقدار المطلوب 
جولو :فا .إن أغعظان احد هغ ال رال مه ا ا 
باكستان بالزبيات الباكستانية» فإته يحتاج إلى أكثرٌ من مليونين ونصف 
من الوّبيات الباكستانية» وإ هذا القدرٌ من العُملة الباكستانيّة لا يكون 
عند البنك السّعوديٌ عادة عند قبوله التحويل المصرفي» بل ربّما يحتاج 
إلى شرائها من بنك آخر بالدّولارات» فلا نستطيع أن نقول: «إّه مستعد 
لدفع هذا القدر إلى طالب التحويلء ولا ينقصّه إلا القبض الصّوري». 
بل الواقعٌ في مغل هذه الحالة أنه ينقصٌه ملك العُملة المطلوبة» فضلاً 
أن تكون في حيازته» فضلاً أن يُسلمه إلى طالب التحويل. 

فظهر بهذا أن العُملةَ الورقيّة إن أجريت عليها جميمٌ أحكام الذهب 
والفضّة. واعتُبر تبادلها صَرْفاًء فإنَّ التقابض الذي تصوّره الفقه الإسلام 
في عمليّات الصّرف لا يحصّل في التحويل المصرفي إلا بتكف وبُعدٍ 
عن ضراو التقايفن المشفوظ الجواز الصّدف: 

أا إذا أخذنا بالموقف القّالث بالتّسبة للعملة الورقيّة والّذي هو 
ديف فول الإمام محمّد ينك من أنّها ليست في حكم الذَّهبٍ 
والفضّة من جميع الوجوه» وأنّ المبادلة بينها ليست صَوْفا فقهيّاًء فلا 
يُشترط فيه التقابض في المجلس» تنحلّ مشاكل التحويل المصرفيّ 
بستهولة ذون أن يسامح في أيّ أصل من الأصول الفقهيّة. وقد بسطنا 
أدلّة هذا الموقف تحت عنوان «الموقف التّالث» من مبحث «التقود 
الورقيّة». وأجبنا عن الإشكالات الواردة عليه. 


Ag‏ 4 : فقه البيوع 
فالأخذ بالموقف القالث فى العُملة الورقيّة أولى من ناحية الدليل 
ومن ناحية التيسير أيضاء والله يلإ أعلم. 


5 شراء حَلِيَ الذهب والفضّة بالتّقود الورقيّة: 

وكذلك يخعلف حكم شراء حلي الذهب والفضّة بالتّقود الورقتة 
على الموقفين:ء فإِنّه على الموقف الثاني الذي يُجري أحكام الصّرف 
على التقود الورقيّة» لا يجوز شرءٌ حلي الذهب أو الفضّة بالثقود 
الورقيّة إلا بتقايُض البدلين في مجلس العقد» ولا يجوز فيه تأخيرٌ قبض 
أحد البدلَيْن؛ وهو الذي يفعي به أصحاب الموقف الثاني» ولكنٌ تجار 
الحُلي يشعُرون فيه بعُسرٍ شديد وقد ذكر لي الكغيرون منهم أنّهم 
يواجهون صعوبة شديدة في تطبيقه العملئ. 

أمَا على الموقف الكّالث الذي رجّحيّه ورجّحه كثير من علماء شبه 
القارة الهنديّة» والذي ذكرث أدلته فيما سبق على مذهب الإمام 
محمد ك٠‏ فإنّه يجوز شراءُ حلي الذهب والفضّة بالنقود الورقيّة نسيكة» 
بشرط أن يكون بسعر يوم العقد» ولا يُشترط فيه التقابض» بل لا يُشترط 
قبض الخُليَ الحقيقي» وإنما يكفي تعيِينُ الخُلىَء لأن التقود الورقيّة في 
حكم الفلوس في أحكام الصّرف فقط» وشراء الحُليَ بالفلوس لا يُشترط 
فيه التقابض عند الحنفيّة» بل يكفي تعيين الخلى. قال السّر خسى ورل : 

«وإن اشترى خاتم فضّة أو خاتم ذهب» فيه فصّء أو ليس فيه فص 
بكذا فلوسأء وليست الفلوس عنده» فهو جائز إن تقابضا قبل التَفرّق 
أو لم يتقابضاء لأنْ هذا بِيمٌ. وليس بصّرفء. فإتّما افترقا عن عين 
بدين. لأنْ الخائم يتعيّن بالتعيين» بخلاف ما سبقء فان الدّراهم 


الباب السابع؛ تقسيم البيع من حيث نوعية اليد لين کک بممحهصممع يضف 
والدّنائير لا تتعيّن بالتعيين؛ فلهذا شرط هناك قبض أحد البدلين»". 


۷ _ تجارة العملات عن طريق الموريكس: 

وقد شاع في عصرنا التجارة في العملات عن طريق «سوق العملات 
الخارجيّة» (1:206 eign Exchange‏ ۴) والذي يخفف فيُقال: «فوريكس» 
»)۴٣۲۵×(‏ وهذه سوق تتبادل فيها العُملات بمقدار كبير يبلغ ما قيمته 
(۳,۸) تريليون )5,8600:0000٠0(‏ يوميًاء ومعظمها لعمليّات المجازفة 
والتّحْمين (005هاناههم5) وإ هذه السوق لها طرق مختلفة للتجارةء وإن 
معظمها تشتمل على محظورات شرعية نذكر بعضها فيما يلي: 

١‏ الأصل في العملات والتقود أنّها وسيلة لتقويم الأشياء» وليست 
مقصودةً بنفسهاء وإنْ الشريعة الإسلاميّة لا تستحسن أن تكون هى محلّ 
التجارة بنفسهاء إلا لحاجة حقيقيّة لتبادل بعض العملات ببعض. 
ولذلك فَرضَّت على بيع التقود شروطاً وقيوداً فصّلناها أعلاه في مباحث 
الضرف؛ ولك هذه الشوق جعلت العملات محل التجارة بنفسها بما 
أحدث فساداً كبيراً في النّظام المالي المعاصرء وقد شرحت ذلك في 
بدن «أسباب الأزمة الماليّة وعلاجها في ضوء الشريعة الإسلاميّة». 
وإتما حدث ذلك بعدم التقيّد بأحكام الشريعة في بيع العملات 

١‏ شرحنا فيما قبل» أن العملات الورقيّة عند كثير من العلماء 
المعاصريين والمجام ال ني سكم الذهب وال وراي 
مبادلتها التقابض في المجلس؛ وإنّ هذا الشَّرط مفقود في معظم 
عملتات هذه الوق ال ل وإن 


فقه البيوع 


“لمم مجمصسم.: 
التقابض مفقود فيهماء لأنْ ما يُسمَى «البيع العاجل» ©8006531) لا يقع 
فيه التقابض إلا بعد يومين من يوم العقد» وأا على الموقف الثّالث 
الذي شرحناه ورجّحناه؛ فإته يجب في تبادل العملات المختلفة الجنس 
أن يقع القبض على إحدى الغملتين في مجلس العقد» وهذا الشَّرط 
مفقود أيضاً في هذه التوق؛ فإتما يقع البيع والشّراء عموماً عن طريق 
الكمبيوتر أو الإنترنيت. 

* - وكثيراً ها يبيع الإنسان ما لا يملكه» ولا يقع التسليم والتَسلّم 
في كثير من عمليّات الشوق» وإنما يُصفي الباعة والمشترون عملياتهم 
بفروق الأسعار. 


٤‏ - وقد تُعطي بورصة العُملات فرصة للإنسان أن يودع فيها مبلغاً 
أقلّ» ويتجر بمبلغ أكثر» وتُقَدّم البورصة ضماناً للمبلغ الباقي بعمولة 
تطالبها من المتعامل بالأكثرء ويُسمّى «البيع بالهامش» (Sale on Margin)‏ 
وهذا في الحقيقة قرضٌ يُتقاضى عليه فوائد ربويّة. 

© - ما يشتريه الإنسان عن طريق هذه الشوق عُملاتٌ غير متعيّنة» لآن 
التعيين في العملات إنما يتحقق بالقبض» وهو مفقود في معظم العمليّات. 

وم هذه الجهات» دنه لا يجوز التعامل رها عن :طريق سوق 
الفوريكس. 

أمَا الحاجة الحقيقيّة لتبادل العملات للشفر أو للتجارة الدّوليّة 
فإتها ثُوفى عن طريق البيع والشّراء العاديّ من الصّرافين» بشرط أن 
تقد المععامل بالشروط الشّرعية الي سبقت. 


الباب السابع؛ تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين 4مھ A,‏ 
۸ _ الغلا ء والرّخص في قيمة النقود والفلوس: 

ثم إن التمائلَ المطلوب في مبادلة الأموال الرّبويّة أو في استقراضها 
هو التماثل في القدرء يعني الكيل أو الوزنء وهذا ظاهدٌ من الأحاديث 
التي أوجبت التمائلَ في هذه الأموال» حيث صرّحت: «الذّهب بالڏهب 
وزناً بوزن» مغلا بمثل» فمن زاد أو استزاد فهو را 

وعلى هذا الأساس اتفق الفقهاء على أنّ القيمة لا اعتبار لها في 
التمائل المطلوب» لأنّ الشّريعةً قد أهدرت اعتبارٌ الجودة والزداءة في 
الأموال الربويّة؛ ولذلك أجمع الفقهاءٌ على أن من اقترض دراهم» فإنّه 
يرد إلى المقرض مغل تلك الذراهم بحسب وزنهاء وإن كانت قيمتُها 


انتقصت عند الأداء أو زادت. 


أا الفلوشء فالجمهور على أنها في حكم الدّرامم في ذلك» 
فالتّماثلٌ المطلوب في القرض هو التماثل في عدد تلك الفلوسء فإن 
غَلَتْ أو رخُصت عند الآداءء لا يرد المستقرض إلا نفس العدد الذي 
اقترضه»ء وإن كانت قيمتُها بالنسبة إلى الدّراهم انتقصت يوم الأداء. 
فمغلاً: لو اقترض أحدٌ معة فَلْسء وهي تُساوي درهما واحداً عند 
الاقتراض. فإنّهِ يرذ إلى المستقرض مئة فلس بالعدد» وإن صارت مئه 
قلس تُساوي عند الأداء ثُمُنَ درهم؛ فلا يجوز للمقرض أن يُطالبه بأكثر 
من مئة فَلْسء بحجّة أن قيمةً الفلوس قد انتقصت بالتّسبة إلى الدّراهم. 


وهذا مذهب أبى حنيفة ومحمّد» وهو المشهورٌ من مذهب الشّافعيّة 
والمالككة والكقابلة: 


)0غ( وهذا لفط مسلم في صلححيحه. كما في جامع الأصول. ابن الأثير: ~~ 
6 راجع: تنبيه الرفود. دين عابدين ؛ رسائل ابن عابدين: 0 والزرقاني على مختصر 
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فقه البيوع 


ood 
أا الإمام أبو يوسف ياك فذهب في قوله الأخير إلى أن‎ 

الفلوس ليست مثلّ الدّراهم في هذا الحكمء فلو انتقصت قيمتُها أو 
زادت» وجب على المديون أن يرد قيمة تلك الفلوس من الدّراهم 
يوم وقع البيع. مثاله: لو اشترى شيئا بمئة فلس» وقيمة المئة قلس 
يومئذ عشرةٌ دراهم» ثم انتقصت قيمةٌ الفلوس» فصارت مئه فلس 
تُساوي تسعة دراهم» فعليه أن يؤدّيَ إلى البائع مئة وأحد عشر من 
الفلوس» كي تساوي المئة فلس التي وقع عليها البيعٌ بقيمتها يوم 


أمَا إذا كسدت الفلوس بعد البيع قبل أداء الكّمنء فالحكمُ عند أبي 
حنيفة وين أنه يفشد البيع» ويجب على المشتري أن يرد المبيع إن كان 
قبضه» وإن خرج من ملكه بوجي من الوجوه. أو اتصل بزيادةٍ مانعة من 
الد يسكع فعلة مله إن كان من ذوات الأمثقالء وإن لم يكن من 
ذوات الأمثال» يجب عليه قيمته يوم القبض من نقد لم يكسد. 

وقال أبو يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى: إن البيع لا يفشدء 
والبائعٌ بالخيار» إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أخذ قيمة الفلوس المعقود 
عليها من الدّراهم؛ ثي اختلف أبو يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى 
فيما بينهما في وقت اعتبار القيمة» فاعتبر أبو يوسف قيميّها وقت 
العقد. لأته وقتُ وجوب الثّمنء واعتبر محمّد وقت الكساد. وهو آخو 
يوم ترك التاش التَعاملَ بهاء لأنه وقث العّجز عن التسليم. 


5 خليل: 1/0« والحاوي للفتاوى» للسيوطي؛ 7/۱ والشرح الكبير على المقنع: 4/1 
)١(‏ تنبيه الرقود على مسائل النقود. رسائل ابن عابدين: .٠٠/١‏ 


الباب السابع؛ تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين 


مجه ل 

هذا كله في البيع. أا إذا اقترض فلوساً فكسدت» فقال فيه 
الس رخسي ويل : 

«إن استقرض عشرة أفلس» ثم كسدت تلك الفلوش» لم يكن عليه إلا 
مغلُها في قول أبي حنيفة قياساًء وقال أبو يوسف ومحمّد رحمهما الله 
تعالى: قيمثُها من الفضّة استحساناًء لأنّ الواجب عليه بالاستقراض مغل 
المقبوضء والمقبوض فلوش هي ثمن» وبعد الكساد يفوت صفة التَمنتِة 
بدليل مسألة البيع» فيتحقّق عجره عن رد مثل ما التزم» فيلزشه قيمتُهء كما 
لو استقرض شيئاً من ذوات الأمثال» فانقطع المغلٌ عن أيدي الّاس)". 

وإن عَلّت الفلوس أو رخصت بعد الإقراض» فالخلافٌ فيه كما م 
في البيع. فكان أصلُ مذهب الأئقة الحنفيّة التلاثة أن المستقرض لا يرد 
إلا مغل ما استقرضء» سواء انتقصت قيمتها أو زادت» ثم رجع الإمام 
أبو يوسف اك فقال: «عليه قيمتها من الذراهم يوم القبض»”. 
060 تغيّر قيمة العملة الورقيّة وآثره في المداينات: 

وقد نفدت التّقود المعدنيّة اليوم تماما كما مز تفصيله. وحلّت 
الفا ال جديا في معظم المبادلات؛ وإنّ هذه العُملةَ الورقّة 
تخعلف من بلد إلى آخر» وتختلف قيمةٌ عملةٍ واحدةٍ بالتسبة إلى عُملة 
أخرى» وكذلك بالتسبة إلى الذهب والفضّةء ويقمُ كثيراً في المبادلات 
المؤججلة» وخاصة في القروضه أن قيمةً العُملة تنخفض عند الأداء مما 
كانت عليه عند الإقراض» فإذا وقع أداءٌ العغملة بنفس العدد المُقترَّض» 


)۲( رسائل ابن عابدين: 1 


“ل بممهمه عمف 
ربّما يعضرّر به المُقرضء بأته لا يمكن له الانتفاع بذلك العدد كما كان 
يمكن له الانتفاع به عند الإقراض. 

ولحلّ هذه المشكلة. اقترح بعض الاقتصاديّين ربط هذه العُملة 
بقائمة أسعار ذلك البلد بطريق مخصوص شرحثه بتفصيل في بحثي 
«أحكام الأوراق التّقديّة»". وقد استدل بعضهم على جواز ذلك بمذهب 
أبي يوسف ؤفك في تغيّر قيمة الفلوس المقترضة» حيث يقول: إن 
الواجب في تلك الحالة رذ قيمة الفلوس» دون ذلك العدد» والواقعٌ أن 
مذهب أبي يوسف فإك لا علاقة له بفكرة ربط الدّيون بقائمة الأسعار 
لان من المعلوم بالبداهة أن التضخم والانكماش ووضع قائمة الأسعار 
وتقويم النقود على أساس تلك القائمة» كلّ هذه الأمور أمورٌ حادثةٌ لم 
تكن متصوّرةً في زمن الإمام أبي يوسف وييد» فحينما يقول 
أبو يوسف ال بأداء 'قيمة الفلوسن» فإنه لا يمكن أن برد بها قيمتها 
المقدّرة على أساس قائمة الأسعار. 

والواقعٌ أن قول الإمام أبي يوسف ويل إنّما يتأثى في فلوس مرتبطة 
بعمن آخر ارتباطاً دائماً يجعلُها كالأجزاء والفكّة لذلك التمن» والفلوش 
في الأزمنة المتقدّمة كانت مرتبطة بنقود الذهب والفضّة تقوم على 
أساسهماء وتعتبر كالفكّة للتقود الذهبيّة والفضَّيّة» فكانت عشرةٌ فلوس 
مثلاً تُعادل درهما واحداً من الفضّةء فكان الفلش الواحد يُعتبر عُشْرَ 
الرهم الفضّي! أمَا التقود الورقيّة اليوم» فليست مرتبطهة بغمن آخرء ولا 
معتبرةً كالأجزاء والمََّّةِ له. وإنما هي أثمان اصطلاحيّة مستقلّة. 


)١(‏ بحوث في قضايا فقهية معاصرة؛ للمؤلف». طبع مكتبة دار العلوم ‏ كراتشي: 180/١‏ فما بعد. 
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وبالتالي. فان الوقوف على قيمة الفلوس حسبما يراه الإمام أبو 
يوسف ممكنٌ تحقيقاًء لأنها مرتبطة بعيارٍ 55 من الثمنء وهو 
الدّرهم» بخلاف التقود الورقيّة» فإن الوقوفّ على قيمتها الحقيقيّة 
حست الاصطلاح الاقتصاديّ المعاصر لا يمكن تحقيقأء وإِنّما تكون 
هذه القيمة مقدّرةً على أساس الخّدرّ ص" والمجازفة» كما أوضححُه فى 
لحك ا رو تعاب بهذ عات و الكو وفك مرو كي ذلك ا 
الأدلّة التّقليّة والعقليّة على فساد هذه الفكرة» فَليْراجَعْ عند الحاجة. 

ولكن لا شك أن هناك حاجة ماسّةٌ لمعالجة وضع بعض العُملات 
التي وقع فيها انهيارٌ غير عاديّء مغل: الليرة اللبنانيّة» والتركيّة» والرّوبل 
الزوسي» فإتها انخفضت أكثرٌ من مئة في مئة في فتراتٍ قصيرة؛ ولكن 
لا تنحلّ مشكلئها بربطها بقائمة الأسعارء بل ينبغي لفقهاء العصر أن 
ينظروا: هل يمكن أن يُعتبرَ مغل هذا الانهيار في حكم الكسادء والحكم 
اذا تنقيا قرف اريت أو الفضّة؟ لأنْ البلاد التي وقع فيها مثلٌ هذا 
الانهيار» ترك النَّاسُ التَعاملَ فيها بالعُملة المحلّيّة» خاصّةً في المعاملات 
المؤجّلةء ولا يمكن أن ينضبط هذا الحكم بقاعدةٍ عامّة» بل يُنظر في 
وضع كلّ عُملة حست ظروفهاء والله سبحانه أعلم. 


٠‏ - الرّبا في دار الحرب: 
جمهورٌ الفقهاء على أن دار الإسلام ودار الحرب سواءٌ في حرمة 
الرَباء ولا يجوز لمسلم أن يُرابِيَ ع كافراً حربيّاً. كما لا يجوز له أن يُرابي 


03( الخزص: وض الشية. حَرْرَهُ وقَدّره بالظنّ. يقال: خرص النخل والكَْم: حَرّرَ ما عليه من 
الأطب تخرأء ومن العِنّب زبيباً. معجم الوسيط. مادة: (خرص). 


Ê.‏ ْ فقه البيوع 
مُسلماً؛ وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد» وأبي يوسف» وجماهير 
فقهاء الأمة”". وقال أبو حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى: لا ربا بين 
المسلم والحربي» فإن دخل مسلمٌ دار الحرب يجوز له أن يعقد الرّبا 
مع حربيء وذلك لأنَ أموال أهل الحرب باح للمسلم برضاهم ما لم 
يكن فيه غذر. وقد اسئدل على قولهم؛ بما أخرجه البيهقيّ: عن 
مَكُحولء مُرسلاً: أن رسول الله ية قال: «لا ربا بين أهل الحرب». وأظئه 
قال: «وأهل الإسلام»”. 

ولك هذا الجوازٌّ عندهما مشروط بأن يكون المسلمٌ من دار 
الإسلام ودخل دارهم بأمان. أو مسلمٌ أسلم في دار الحرب» ولم 
يهاجر العفو لذ حب القن من كافر» أو من مسلم أسلم في دار الحرب 
ولم يُهاجر إلى دار الإسلام» أمّا المسلم الأصليّ ال 
أن يأتي إلى دار الحربء أو مَن أسلم هناك ثم هاجر إليناء ثي عا 
إليهم» فإته لا يجوز للمسلم أن يأخذ الوّبا منه" 

ثم إن بعضٌ غلماء الحنفيّة تأوّلوا في قول أبي حنيفة ومحمّد رحمهما 
الله الى ر قرا بن راز العقن .وخا الماك فقالرا: : لا يجوز لمسلم أن 
غفل عفد وري ولو في دار الحرب بالشروط المذكورة» فلو عقد أحد 
مثلّ هذا العقد أئِمَء لكونه عقداً محظورا ولك المال الل تخل اله 
بهذا العقد حلال له» لكونه مال حربئّ حصل برضاه بدون غدر؛ وهذا 
ق : المال E‏ بشهادة الزور في العقود والفسوخ» 


)١(‏ راجع: : المغني» ا قدامة: 0155/4 والمجموع شرح المهذب: ۳۹۱/۹ ۔۳۹۲. 

(؟) معرفة السنن والاثارء للبيهني؛ بيع الدّرهم بالدرهمين في أرض الحرب؛ .57/1١‏ 

(۳) هذا ملخص ما في رد المحتار» باب الربا: ۲۷۹/٠١‏ فقرة (4۸۳٤٤۲)ء‏ وإمداد الفتاوى: ٠١۷/۳‏ 
رسالة «رافع الضنك عن منافع البنك». 


لادان 
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E ا‎ 

فاه يأثم إثماً شديداًء ولكنّه يملكُ المالَ بقضاء القاضي على أصل أبي 
حنيفة تان أن القضاء ينمُذ ظاهراً وباطناء ومثلٌ: مَن باع حرأ إلى مديونه 
الجاحد بمثل قيمة دينه» فإنّ العقدَ باطلٌ يأثم به» ولكن يملك به المال. 
وهذا ما تأوّل به الإمام محمد قاسم الثانوتويٌ في قول أبي حنيفة رحمهما 
لله تعالى» واستحسّنه الشّيخ أشرف علي التهانويّ لين أيضاً". 

ثم إن الشيخ أشرف علي التهانويّ لد راجع المسألة في رسالة 
أخرى» ورجّح مذهب الجمهور على أساس قوّة الدليل» وذهب إلى أن 
مذهت الجمهور هو الْوَاجِحٌ والمتعيّن للافتاء في زمانناء ورجع في هذه 
الرّسالة عن كل ما كتبه في الموضوع قبل ذلك". 

وقد وقع اليومَ شِبةٌ الاتفاق بِينَ علماء الحنفيّة على الإفتاء بمذهب 
أبى يوسشف والجمهور» وعلى أنه يحرّم الرّبا في كل حال» سواءٌ أكان 
العقدٌ مع مسلم أم مع حربي» فلا ينبغي أن يتمشك الآن بقول أبي 
حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى في هذا الباب. 


1 
0ك‎ oF 


.۷ راجع رسالته: تحذير الإخوان عن الربا في الهندوستان» ص‎ )١( 
_ ٠٥٥/۳ وذلك في رسالته: رافع الضنك عن منافع البنك. وهي مشمولة في إمداد الفعاوى:‎ (۲) 
۰ 


لفو د د بحا ا 


الباب الثامن؛ تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره 


1 - التقسيم الرابع من حيث تركب الآثار: 

والتقسيم الرابع للبيع من حيث ترب آثاره في الدّنيا والآخرة. ومن 
هذه الجهة ينقسم البيع إلى خمسة أقسام: 

الأؤل: البيع الصّحيح: والمرادُ منه ما وقع جائزاً مُستجوعاً لشرائط 
الانعقادء دون أن يلزمَ من ذلك إثم أو محظور. 

التاني: البيع الباطل: وهو الذي فُقد فيه أحد أركان البيع» فلم يعرتب 
عليه ا 

الَالث: البيعٌ الفاسد: وهو الذي استجمع أركان البيع» ولكن فسد 
بسبب خارج. 

الزابع: البيع الموقوف: وهو الذي ار ترنب آفازة على إتعازة أحد. 

الخامس: البيع المكروه: وهو البيعٌ الذي 2 عله شرعاً لأمر خارج 
عن صلب العقدء فيأنّم به المتعاقدان» ولكنّه منعقدٌ بمعنى ترتّب آثاره. 

ولنتكلّم على هذه الأقسام بشيء من التفصيل» والله سبحانه هو 
المتوقق للضواتة:والسداد: 
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۴۳ _ المبحث الأول 
4 في أحكام البيع الصحيح بدون خيار 


القسم الأول هو البيع الصحيح» وهو ينقسم إلى قسمين: 
الأؤل: البيع الصّحيح التّافذ بدون خيار لأحد المتبايعين. 


والثافي :العم لذن ت جيار اعد الاين س الببيع: 


5 البيع بدون خيار: 

فأمًا البيع الصحيح الذي لا خيار فيه لأحد المتعاقدين» فحكمُه أنه 
ينل ملك المبيع إلى المشتري إن لم يكن سَلماًء فيج على المشعري 
تسليمُ القمن» ويجب على البائع تسليمٌ المبيع. فإن كان بيع سلعة بنقد 
وجب على المشتري عند الحنفيّة تسليمٌ الغمن أوّلاء وإن كان مقايضة 
وجب تسليمُهما معاً"» وقد ذكرنا مذاهب الفقهاء في هذا الموضوع في 
مبحث البيع الحال. 

ومن أحكامه: أنّ البيعَ الصحيح إن كان حالأًء فللبائع حقٌُ حبس 
المبيع حتّى يقبض الثّمن» وليس للمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن 


.517/0 البحر الرائق. تحت قول الكنز؛ «ومن باع سلعةً يشمن سلمه أوَلآء وإِلَّا معأه:‎ )١( 
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1 nod 
إلى البائع حتى يقبض المبيع إذا كان المبيعُ حاضرأً لأن البيع عقد‎ 
معاوضة» والمساواة في المعاوضات مطلوبة للمتعاوضين عادةٌ» وحقّ‎ 
المشتري في المبيع قد تعيّن بالتعيين في العقد. وح البائع في القّمن‎ 
لم يتعيّن بالعقد» لان الكَمن في الذمّة» فلا يتعيّن بالتعيين إلا بالقبض»‎ 
فيسلّم العّمن أوّلا ليتعيّن» فتتحقّق المساواة.‎ 

أا إذا كان المبيعٌ غائباً عن حضرتهماء فللمشتري أن يمتنمّ عن 
التسليم حتّى يُحضّر المبيع» لأنْ تقديم تسليم القّمن لتتحمّق المساواة 
وإذا كان المبِيعٌ غائباًء لا تتحقّق المساواةٌ بالتقديم» بل يتقدّم حقٌ البائع 
ويتأخّر حق المشتري» حيث يكون القّمن بالقبض عيناً مشاراً إليه 
والمبيمٌ لاء ولأ من الجائز أن المبيع قد هلك وسقط العَّمِنُ عن 
المشتري» فلا يؤمر بالتسليم إلا بعد حضور المبيع› سواءٌ أكان المبيع 
في ذلك المِضر أم في موضع آخر» بحيث تلحقه المؤنة بالإحضار". 
وراجع أيضاً ما كتبناه في مبحث البيع الحال والبيع المؤجل. 


4 - متى ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري؟: 

هناك حالتان لانتقال ضمان السَّلعة إلى المشتري: الحالة الأولى: 
انتقالٌ ضمانها قبل إنجاز البيع؛ والحالة الثّانية: انتقال الضّمان بعد إنجاز 
البيع. وكلتا الحالتين لها أحكامٌ تخصّها. 

أمَا انتقال الضّمان في الحالة الأولى» فهو في حالة القبض على 
سوم الشراء» وفيه تفصيل يأتي: 


LAS AAI بداتم الصنائع:‎ 0) 


E‏ : : فقه البيوع 
0 الضمان في المقبوض على سَوم الشراء: 

وممّا يجب معرفته في هذا الباب أن قبض المشتري على الشلعة 
قبل إنجاز البيع على قسمين: 

الأوّل: أن يأخذ إنسان سلعة من باتعها قبل المساومة أو بيان الكمنء 
لمجرّد النظر فيها. وقد ذكره بعض فقهاء الحنفيّة باصطلاح «القابض 
على سوم التّظر». والقابض في هذا القسم أمينٌ»ء وقبضّه قبضٌ أمانة؛ 
فلو هلكت السَلعةٌ في يده» لا يضمّن شيئاًء إلا أن يكون متعدّياً أو 
مقصّرأ في حفظهاء كما هو حكمٌ قبض أمانة. 

والقسم الثّاني: أن يقبض الشلعة بعد المساومة بنيّة الشراء وبيان 
القَمن» ولكن قبل إنجاز البيع» وهو الذي يُسمّى «القابض على سوم 
الشراء»؛ فلو هلكت الشلعة بيده قبل إنجاز البيعء لا يضمتُها عند 
المالكيّة» فإن قبضّه قبض أمانة عندهم"» وإ القانون الإنكليزيٌ جرى 
على ما جرى عليه مذهب المالكيةء حيثُ جعل المساوم القابض في 
حكم الأمين أو المستعير .)84!١(‏ وحكمُه في القانون أنه لا يضمن 
إلا بالتعدّي أو التقصير". 


أمَا عند الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة» فإِنّ القابضٌ إن قبَضّه على 


وجه المساومة. فاه ضامنٌ وإن لم يكن متعدّيأ أو مقصّرأء وروي عن 
الإمام أبي حنيفة ليان أنه قال: «رجلٌ قال لغيره: «هذا القَوبٌ لك بعشرة. 


)١(‏ قال القرافي زل : «ونحن نقول: القبض للسوم ل١‏ يو جب الضّمان» (الخيرة» للقرافي» 
كعاب الحمالة: .)۲۱۷/١‏ وسيأتي مآخذ المذاهب الثلاثة. 
Pollock & Mulla, On Sales of Ovods Act, Section 4, 077, Puru 7. (Y}‏ 


Chilly: On Contracts, Chapter 2, Puru 2205. (¥) 


جه 
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tno‏ ل 
فقال ذلك الرّجل: «هاته» حتّى أنظرَ إليه» أو قال: «حتى أراه»» فأخذه 
على هذا وضاع منه» فلا شيءَ عليه. ولو قال: «هاته» فإن رضيئه أخذتّهى 
فضاعء فهو على ذلك الثّمن»”". 

وذكر ابن عابدين عن القَئية: «أخذ منه ثوباًء وقال: إن رضيئه 
اشتريئه. فضاعء فلا شيء عليه. وإن قال: إن رضيئه» أخذته بعشرة. 
فعليه قيمثه» ولو قال صاحث الثوب: هو بعشرة» فقال المساوم: هاته 
حتّى أنظر إليه» وقبضه على ذلك وضاع» لم يلزمه شيء». 

ووجّجهه ابن عابدين ټل بقوله: «ووجهه في الأوّل: أنّه في الأول لم 
يُذكر القّمن من أحد الطرفين» فلم يصح كوته مقبوضاً على وجه الشّراء. 
وإن صرح المساومٌ بالشراء. وفي الثّاني: لما صرح بالتمن على وجه 
الشّراء صار مضموناً. وفي القالث: وإن صرح البائمٌ بالقمن» لكنّ 
المساوم قبضّه على وجه التّظرء لا على وجه الشّراء» فلم يكن مضموناً. 
وبهذا يظهر الفرق بين المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على 
وجه النظر)»”". 

ويُقاربه مذهب الحنابلة» حي قالوا: «يساومٌ إنساناً على عين. 
ويقطعُ ثمنها أو لم يقطعه. ثم يأخذها ليُريّها أهله» فإن رضوهاء وإلا 
ردّهاء ضينه... إلا إن أخذه بإذن ره ليْرِيَه أهله. فإن رضوه» أخذه وإلا 
رذه؛ من غير مُساومة ولا قطع ثمن» فلا يضمنه)!". 


.۲۲۳/۹ المحيط البرهانيء كتاب البيوع» الفصل الأوّل:‎ )١( 
,)17501١( فقرة‎ ۲۷۷/۱٤ رڌ المحتارء باب خيارالشرط:‎ )۲( 
الإقناع (مع كشاف القناع)» باب الضمان والكفالة؛ ؟/808.‎ )۳( 


Vt‏ , ه : فقه البيوع 

أا الشَافعيّة» فذكروا أنّ المقبوض بالشوم مضمون بالقيمة"» 
وقال القليوبي: 

«المأخوذ بالشوم مضمونٌ كله إن أخذه لشراء كلّهء وإِلّا فقدرٌ ما يُريد 
شراءه. فلو أخذ خرقة عشرة أذرع لشراء خمسة منهاء لم يضمن الخمسة 
العّانية» لأنّها في يده أمانة»". 

ولم يُصرّحوا بالتفريق بين حالة التظر وحالة السّومء ولكنّ الظاهرٌ 
أنّه ملحوظ عندهم» حيثُ ذكروا الضَّمانَ في حالة السّوم فقط؛ وقد عرّفه 
ابن حجر ل بقوله: «وهو ما يأخذه مريد الشراء ليتأمّله أيُعجبه أم لام'". 

وإنّ الفرق بين الحالتين دقيق» والذي يظهر أنّ القبض إن كان على 
وجه الشّراء بأن ظهرت إرادةٌ المشتري بالشراء بعد ضوح الثّمنء وإِنّما 
قبضه ليتروّىء أو ليّريّهِ أهله قبل البت, فإته مقبوض على سوم الشراء 
ومضمون على القابضء أما إن لم تظهر إرادثه للشّراءء بل صرح القابض 
بأته يقبضّه للتظر فقطء فإن بدا له بعد النظر اشتراه» فهو مقبوض على 
وجه التّظرء وليس مضموناً عليه. ولذلك عرفت مجلةٌ الأحكام العدليّة 
«المقبوض على سّوم الشّراء» بما يأتي: 

«وهو أن يأخذ المشتري من البائع مالأ على أن يشتريّه مع تسمية التّمن». 

وقال الأتاسى زغل في شرحه: 

«إنّ المساوم إذا قبض المبيع وهلك في يده لا ضمانٌ عليهء إلا 
إذا كان القبضُ على سوم الشّراءء وحصلت تسمية التمن ورضي 
)١(‏ المجموع شرح المهذّب». باب بيع المصراة والرد بالعیب» ۲۸۰/۱۲. 


(۲) حاشية القليوبي على المحلي؛ باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع: ".< 
(۳) تحفة المحتاج؛ باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده؛ 404/1 .)٠٥_‏ 
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و ْ + : 20> 
ظاهر. والغاني نَأ يُصرّح خد ھا تما ذكرء ويصدًرٌ من الآخر ما يدل 
على الرّضا به»”. 

فالذي يظهر منه: أن القابض يُعتبر على سوم الشراء إذا توافر فيه 
شرطان: الأوّل: أته رضى بالتّمن» والثّانى: أنه يُريد الشَّراءء وما بقى إلا 


ثم صرّح الحنفيّة والحنابلة بِأنّ المقبوض على سَوم الشّراء مضمون 
بالقيمة لا بالقّمن» وهو مقتضى إطلاق الشافعيّة بكونه مضموناأء لان كل 
ها كان مخ على اتان فو مر شه قا فى التب 
وغيره. ولكن ذكر متأخرو الحنفيّة أن المقبوض على سَوم الشّراء إن 
هلك بغير فعل منهء فهو مضم ون بالقيمة» ولكن إن استهلكه. فإنّه 
وجب عليه ال فكذا ههنا”". 


والذي يظهر لي» والله سبحانه أعلم» أن الاستهلاكَ إن كان 
باستعمال المبيعء فإته يُعتبر تنفيذاً للبيع» فيجب التّمنء أمَا إن كان 
الاستهلاك بتفريط في حفظه» فلا ينبغي أن يُعتبر تنفيذاً للبيع» فينبغي 
أن يُضمن بالقيمة. 


(۱) شرح المغلةة للأتاسي: ۲۲۸/۲ مادّة (۲۹۸). 

(۲) وما ذكرناه عن القنية من رواية أبي حنيفة أنه: «فهو على ذلك الثمن»» فلعلهم حملوه على 
حالة الاستهلاك. 

(؟) راجم لتفصيله: رد المحتار» باب خيار الشّرط: 5١//ا/ا؟ ‏ ۲۷۹ فقرة (153709). 


تيمس حت 
1 المقبوض للتجربة: 

وجرت العادةٌ أن البائعَ قد ل المبيع إلى المساوم للتجربة» مثل: أن 
يُريد بيع السَيّارة» فأذن لمن يُريد شراءها أن يُشْغْلها ويستعملها لتجربتها. 
فلو كان ذلك قبل إنجاز البيع» وقبل ميلان المشتري أو قبل تعيين الگمن› 
فإته أمانة بيد المشتري مثل «المقبوض على سوم النْظر»» وإن كان بعد 
ميلان المشتري وتعيين الثمن» فإنّه في حكم المقبوض على سوم الشراء» 
وإن كان بعد إنجاز البيع» فَإنّه يجوز بطريق خيار الشرط بشروطهه ولا 
يسقط الخيار باستخدام المبيع للتجربة”. والله سبحانه أعلم. 


۷ ضمان المبيع بعد البيع: 

أمَا ضمان المبيع بعد البيع» ففيه تفصيلٌ في الوقت الذي ينتقل فيه 
ضمان المبيع من البائع إلى المشتري. فمذهب الحنفيّة والشافعيّة: أن 
المبيعَ يبقى في ضمان البائع إلى أن يُسلمه إلى المشعري؛ وذلك لأن 
الضمان عندهم إِنّما ينتقلُ من البائع إلى المشتري بقبض المشتري 
للمبيع» لا بمجرّد العقد؛ فلو هلك المبيعٌ بعد قبض المشتري» هلك 
و ا ا ی و له خهاز 
العيب» وإن ثبت عيب بعد العقد. لكن قبل قبض المشتري للمبيع»› 
E‏ 

أا المالكيّة والحنابلةُ» فقد فرّقوا بين ما إذا كان المبيعٌ يتعلّق به 
حقٌ التوفيةء فيحتاجُ إلى قبض المشتري لانتقال الضّمان إليه» وما 


ل سا 


.۴١ 14/4 المغنيء لابن قدامة:‎ )١( 
بدائع الصنائع: :/087. وتكملة المجموع. للعلامة السبكي رإيتإنه» باب بيع المصرّاة: ؟124/1.‎ )۲( 


لا يععلّق به حل التوفية ينتقل ضمائه إلى المشتري بمجرد العقد. 
وتفسيرُه: أن المبيع إذا بيع بالكيلء أو الوزن, أو العدّء أو الذرع» فيتعلق 
حى التوفية» ds,‏ إذا بيع المبيع بصفة. بان لم يتعيّن ذاٹث المبيع 
وقت العقده لكن بين البائغ صفات المبيع بيائاً معتبرأء بأن بين البائغ 
وَضفت"سكارة للمشتري:بياناً مرا فاشستراها المكتسترئ على وفق 
الوصف» أو اشكُري المبيعٌ برؤية متقدّمةٍ بأن كان المبِيعٌ غائباً عند 
العقد» لكن كان ة قد رآه المشتري قبل العقدء مغل أن يقع العقد على 
سيّارةٍ غائبةٍ عن العاقدين وقت العقد. لكن كان قد رآها المشتري قبل 
العقد بمذَةٍ لا يتغيّر فيها المبيعُ عادة» فيكون في حكم ما يتعلّق به حق 
التوفية؛ فالضمان في هذه الصور إِنّما ينتقل إلى المشتري بقبضه للمبيع 
قيضا سا 
أا غيرُه من المبيعات» فلم يتعلق بها حق التوفية:» وذلك كالمبيع 
المعيّن الحاضر وقت العقدء مثل: السسيارة المعيّنة الحاضرة عند العاقدين 
مأعيييم يس يوسا بود ايديا E‏ 
يُفتَقّر فيه إلى القبضء لان ضماته ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد". 
59 في ذلك؛ ما أخرجه البخاريّ: عن عبد الله بن عمر كال 
لقا قال: 


تت ر ا داد 


)١(‏ هذا ملخص كلام الدردير والدسوقي رحمهما الله من المالكيّة. (ليراجع الشرح الصغير 
للدردير مع حاشية الصاوي عليه: ۱۹٠/۳‏ وما بعدها؛ و والشرح الک للدردير مع حاشية 
الدسوفقي عليه: 144/7 وما بعدها). وكلام الزركشي والمرداويّ رحمهما الله تعالى من 
الحنابلة وتصحيحهما في الروايات الكثيرة المروية في مذهب الحنابلة. (ليراجع شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي: ۳ وما بعدهاء والإنصاف: 570/4 وما بعدهاء 
و: ]غ/410» وكشاف القناع: ۴۳ أول «فصل في خيار العيب»). 


74 فقه البيوع 
ستل رمح a‏ 
«ما أدْرَكَتِ الصّفقة حت مجموعاً فهو من المبتاع»”". 


وفسَروه بالمبيع الحاضر المتعيّن» وأنّه من ضمان المبتاع. ويمكنٌ 
أن يفره الذين يشترطون القبض لانتقال الضَّمان بأنّ قوله: «من 
المبتاع» أو «من مال المبتاع» (كما وقع في رواية الطّحاويّ والدّارقطني) 
دال على انتقال الملك دون الضَّمانْء والله سبحاته أعلم. 


۸ - مسألة وضع الجائحة في بيع الثمار على الأشجار : 

وكذلك اختلف الفقهاء في انتقال الضّمان إذا كان المبيعٌ ثماراً على 
رؤوس الأشجار. وضمائها على نوعين: الأؤل: ضمان الهلاك أو 
التقصان بسبب الجائحة» والثاني: ضمائه بسبب غير الجائحة» مغل: 
الغصب أو السّرقة. فأمّا الحنفيّة والشافعيّة» فلا فرق عندهم بين 
التوعين» فينتقل ضمان التّمار إلى المشتري بالقبض أو التّخلية في 
جميع الأحوال؛ أمّا عند المالكيّة» فينتقل ضمان غير الجائحة بمجرّد 
العقد”. ولعلّ ذلك من أجل أن الكّمار حاضرةٌ بيعت مجازفة» فلم 
يتعلّق بها حق التوفية» فانعقل الضّمان بمجوّد العقد على أصلهم الذي 
باه من قبل. 

ومقعضى ذلك أن يكون الحكمُ عند الحنابلة مثلّه. لأنّ قولهم في 
ما لا يععلّق به حقُ القوفية مثلُ قول المالكيّة. فينبغي أن ينتقل ضمانٌ 
الغصب وغيره إلى المشتري بمجرّد العقد. وهو قول ذكره المرداويّ بهد 
عن عدّة علماء من الحنابلةء ولكن ذكر أنْ المذهبَ فيه أن المشتريٌ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب البيوع. باب إذا اشترى متاعاً أو دابَةٌ فوضعه عند البائع... إلخ. 
(؟) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه: 164/7. 
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4 need 
يُخْيّر بين فسخ العقد أو الإمضاء ومطالبة المتلف كإتلاف المبيع‎ 
المكيل أو الموزون.‎ 

أمَا النوع الأول من الضّمانء وهو ضمان الجائحة. فإنّْه ينتقل من 
البائع إلى المشتري إذا صارت الثمارٌ بحيث يُوْمَّن عليها من الجائحة 
عند المالكيّة" أو حان أوانْ جذاذها عند الحنابلة". فمدارٌ انتقال 
الضمان عندهم على زوال وقت الجاتحة» وليس على القبض أو العقد؛ 
فإن أصابتها الجائحة في هذه المدّة» فإتها من ضمان البائع» وتُوضَعْ عن 
المشتري بشروطها المختلفة في المذهبين» كما سيأتى» وإن أصابت 
يدها كانت من فسان الى ١‏ 

وإنْ اختلاف المالكيّة والحنابلة عن الحنفيّة والشافعيّة في الجوائح 
إتما يتأتى فيما إذا بيعت الثّمار بعد بُدُوٌ الصّلاح لا بشرط القطع؛ وعلى 
هذاء فمسألة ضمان الجوائح لها الصورٌ الآتية: 

١-الأولى:‏ أن يبيعها قبل بدو صلاحها بشرط التّبقية على الأشجارء 
ثچ يصيبها آفة» فالحكمٌ فيها أنّ الآفدَ من ضمان البائع بالإجماع» ولا 
يُطالِب المشتريّ بالغمن؛ لأنْ هذا النُوعَ من البيع فاس اثّفاقاً في القول 


() وفسر الدردير راك الأمن بقوله: «الأمن يكون بتمام طيبها». الشرح الصغيرء للدردير مع 
حاشية الصاوي: .٠۹۹/۳‏ 

(؟) كما يظهر من قول ابن قدامة ّل: «فإن بلغت الغمرة أوان الجذاذ فلم يَجِذَّها حتى 
اجعيحت. فقال القاضي: عندي لا يوضع عنه؛ لاله مُفرّط بترك النّقل في وقته مع قدرته» 
فكان الضّمان عليه». (المغنيء لابن قدامة: .)١١۷/١‏ 

(6) فمغلاً يشترط عند المالكيّة أن تُهلك الجائحة ثلث الثمر فأكثر لوضعها عن المشتري» فإن أتلفتٌ 
أقل من الثّلث لا توضع عن المشتري عندهمء بينما الصحيح من مذهب الحنابلة أن المدار على 
الغزف في وضع الجائحة؛ فما جرى العف بوضعها قليلة كانت الجائحة أو كثيرة» توضع عن 
المشتري والقدر الذي لم يجر العُزف بوضعه لا يُوضع عن المشتري. (المغني: 517/4). 


فقه البيوع 


¥0۰ 
لوس e‏ 
المشهور بين الأئمّة الأربعة. أمّا على ما أفتى به بعض المتأخرين من 
الحنفيّة من جواز هذا الشّرط لكونه شرطاً معروفاًء كما يناه في الشّرط 
الثالث من شروط المبيع» فالظاهر أته إن كان هذا الشّرط من المشتري 
بعد أن كان البائعٌ راضيا بالتخلية» وصرّح بذلكء فضمائه على 
المشتريء وإن لم يكن البائعُ رضي بالتخلية؛ فينبغي أن يكونَ ضمان 
الجائحة عليه عند الحنفيّة. لأنْ مدار انتقال الضّمان عندهم على 
التخلية» والله سبحانه أعلم. 

۲ التانية: أن يبيعّها قبل بدو الصّلاح أو بعده بشرط القطعء ولا 
يُخلي بينها وبين المشتريء ولا يقبضّها المشتري» حتى تصيبَها آفة 
فتَهْلِكَ. فالضمان ههنا أيضا على البائع بالإجماع» ولو خلى بينها وبين 
المشتريء واشتَرّط القطعٌ» ثم لم يقطع المشتري» فهو من ضمان 
المشتري بالإجماع". 

٣‏ الثالفة: أن يبيعَها قبل بدو الصلاح أو بعده من غير اشتراط 
قبل أن يَجِذّها المشتري؛ فالآفةٌ من ضمان المشيري بالإجماعء ولا 

؛ - الرّابعة: أن يبيغها بعد بُدُوَ الصّلاح لا بشرط القطع. وَيُخَلَي 
بينها وبين المشتريء ثم تصيبُها آفة فْتَهْلِكُ؛ وهذا موضمٌ خلافف بين 
الثقواة» واختلفوا فته على أقوال: 

)0( قال ابن قدامة رد ؛ «ولو اشترى ثمرةٌ قبل بُو صلاحها بشرط القطع» فأمكنه قطعهاء فلم 


بقطعها حتّى تلفت فهي من ضمانه. لأن تلفها بتفريطه؛ وإن تلفت قبل إمكان قطعها فهي 
من ضمان ٻانعها» (المغني؛ 3/4 ). 


-- 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره 8 بت 8 ١‏ ۷01 
الأوّل: أته من ضمان المشتري مطلقاء وهو مذهب أب حنيفة . 
واللّيث سس سعد» والشافعئ في الجديد. وأبي - جعفر الطبريٌ؛ وداود. 
والثوريّ. وجمهور الشلف» كما في عمدة القاري"" 
الاني: أن ما تلف من ذلك إلى الثُلث» فهو من مال المشتريء فإن 


كان الثلت فصاعداً فهو من مال البائعء وهو مذهث مالك ويحيى بن 


سعيدٍ الأنصاريّ» وسائرٍ آهل المدينة» كما في الحُجّة للإمام محمّد. 
والمغني لابن قدامة”"» ثم هذا الثلث يُعتبر عند ابن القاسم بالكيل» 
ET‏ بالقيمة» راجع لتفصيله: بداية المجتهد". 

التّالث: أنّ القدرٌ التالفت بالجائحة كله من ضمان البائع» قلّ ذلك أو 
كر إلا ما جرت العادةٌ بتلّف مثله. كالشيء ال وم 
وهو قول أحمدٌ بن حنبل» وأبي عُبِيدِء والشافعيّ في قوله القديم» 
رحمهم الله تعالى جميعاء كذا في المغني لابن قدامة» والإتصاف 
للمرداويّء والمُحلّى لابن حزم 

استدل اللإمام او بن حنبل ذم بإطلاق حديث مسلمء حيث قال 
فيه لِْدِد «فأصابته جا فلا يحل لك أن تأخذ منه شيعا" . ولا فرق 
بدى القلن و كتين دونك 
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.۳۹۹/٤ فتح الباري:‎ ٠١/٠١ عجدة الغاري:‎ )١( 

(۲) الحجّة على أهل المدينة: ٠٥١/١‏ والمغنيء لابن قدامة: .٠٠٤/٤‏ 

(۳) بداية المجتهد: 2180/1 شرح الأِي: .۲٣۲/۲‏ 

(؟) المغني. لابن قدامة؛ 7167/4, والإنصاف. للمرداويٌ: ۷٤/١‏ المحلى. لابن حزم: 584/4. 
(5) صحيح مسلم. باب وضع الجوائح؛ حديث (5944). 
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E EER 

وقال ابن رُشد في بداية المجتهد: «والمالكيّةُ يحتجّون في مصيرهم 
إلى التقدير في وضع الجوائح» وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقاء بان 
القليل في هذا معلومٌ من حكم العادة أنّه يُخالِف الكثيرَء إذ كان معلوما 
أن القليل يَدْهَبُ من كلّ ثمرء فكأنَ المشتريّ دخل على هذا الشَرط 
بالعادة» وإن لم يَدْخْل بالتُطق... وإذا وجب الفرق» وجب أن يُعتبر فيه 
اللْثُء إذ قد اعتبره الشّرعٌ في مواضع كثيرة». وقد مثّل له ابن قدامةً في 
المغني" بالوصيّة وعطايا المريض» وبتساوي جراح المرأة جراح الرّجل 
ال الثُلْثْء ولان الثُلْتَ في حدّ الكفرةء ون دونه في حدّ القلّة» بدليل 
قول لبي ا في الوصيّة: «الكُلْثُ وَالكُلْتُ کٹ فيدلٌ هذا على أنّه 
آخد حدّ الكثرة» فلهذا قذر به. 

وأا التحلفتةٌ والشافحة تاسعدلوا يدلا انا 

ماخر بلاق وياب حاط في وى E‏ 
بنت عبد الرحمن ن: أبتاع رجل تمر حائط في زمان رسول الله کیا فعالجَه 
وقام فيه حتّى تبن له التقصان» فال وت الا أن يَضَعَ له أو أن 
يُقيلّهه فحلف فحلف ألا يفعل, فََهَبَتْ أمُ المشعري إلى رسول الله ب مَذَكَرَتْ 
ذلك له. فقال رول الله اة : ال ألا يفعل خيراً9. 


ووجه الاستدلال به: أنّ وضع الجائحة لو كان واجباً لأجبره عليه 
ولكن النبئ ب لم جير لي ل ل 
وقد أخرج الشّيخان هذه القصّةً. ولفظهُما: «أين المتألّى على الله لا يفعل 


)0010( المغني: ٤‏ وبلاية المسجتهد؛ ۱۸۸/۲. 
(۲) صحيح البخاري» باب الوصية بالئلث. حديث .)۲۷٤۳(‏ 
(۳) أخرجه مالك ص 607/0 1لاه. 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره Vor‏ 
اماك ات کو 0ں 


المعروفت؟». وأخرجه البخاريّ في الصّلح» وترجم عليه «باب هل يشير 
الإمامُ بالضلح؟»» فلفظ «المعروف» و«الخير» يدلان على أنّ هذا 
الوضع كان من قبيل الإحسان. لا من قبيل الوجوب» ولذلك ذكره 
البخاريٌ في الصّلحء ومسلمٌ في استحباب وضع الدّين» و كلا الشّيخين 
قد أعقب هذا الحديث بقصّة كعب وابن أبي حَدرَدٍء والأمرٌ بوضع 
الدّينَ هناك للاستحباب بالإجماع. 


؟ - استدل الإمام محمد يذ في كتابه «الحُجّة على أهل 
المدينة» بما أخرجه هو بسنده إلى ماما ین مساو عن سعد د 
بالعقيق» فجاء بالبثنة أنه كان باعه على أنّه كان أصابه الجرادي 
فأذهبه أو أكثرّه» فاختصما إلى عثمان بن عفان وله » فَقَضَى بالكّمن 
وافيا عل عيك الحم برد الثمن إلى سعدء وقال: هو من مال الله 
مَنّ على هذا وابتلاك به». 


وفي ! ناد هذا الآثر مو بِنْ محمد بن إبراهيمَ بن الحارث 
التيمئٌ» ضعّفه أكثرُ المحدّثين» وقال الواقدىٌ: كان فقيهاً محدّثء وكذلك 


(0) وليتنته أنه وقع في السخة المطبوعة بلاهور من كتاب الحجَّة :)٥٥۹/۲(‏ «ابتاع» مكان 
«باع» ولكن ذكر محمّقها الشيخ مهدي حسن,» أنه كان في الأصل «باع»» ولكن غيّره 
الشيخ مهدي حسن فجعله «ابتاع»» اعتماداً على ما وقع في رواية ابن حزم لهذا الأثر في 
المحلى:: ۸“ ولكن لم يتنته الشَيحٌ ّنه على أن محمد يّنم إنما يذكر هذا الأثر في 
معرض استدلاله به على عدم وضع الجائحة عن المشتري» فلو كان سعد مشتريا لما صخ 
استدلاله به فالظاهر آنه كان في رواية محمد ّنه «باع» كما وقع في الأصلء ولا يصح 
تغيير رواية محمّد إلى ما رواه ابن حزمء فلذلك ذكرث الائرٌ على ما وقع في أصل كتاب 
الحجّة, والله أعلم. 


فته البيوع 


VO 
“ب س‎ 


قال يعقوبُ بن شيبة» وقال ابن سعد: كان كثيرَ الحديث» وله أحاديث 


ور کر 005 


> وأمًا أبوه الذي روى عنه هذا الأثرَ فهو محمّدٌ بن إبراهيمَ بن 
في التتهذيب'" 


وبالجملة» فاستدلال مجتهد مغل الإمام محمّدٍ بهذا الأثر دليل على 
ثبوته عنده» وحسّن شيخنا العُفماني إسناده في إعلاءِ الشنن". 

ثم إنّ مذهب الحنفيّة والشَّافعيّةِ موافقٌ للأصول القّابتة؛ لأنّ المبيع 
إذا حلي بينه وبين المشتري صار في ضمان المشجقرئ ولا فرق اين 
العّمار والثياب وغيرهاء وعلى قول المالكيّة والحنابلة توضعٌ جوائحٌ 
الثّمار» ولا توضع آفات غيرها من المبيعات. 


وأمَا حديث جابر: «أنّ الي يله مر بِوَضْع الجَوَّائح)". فيْمْكنْ 
تأويلُه على وجوو ثلاثة: 

الأوّل: دان تكن اله يوضع الجوائح للقندبء لا للوجوب» كما 
وقع في حديث عَمْرةَ بنتِ عبد الڙحمن: ااافا يرا 


التاني: أن يكون الأمذ للوجوب» ويكون محمولاً على ما بيع قبل 
بدو الصلاح وأصابته الجائحة قبل قبض المشتري؛ فإك الجائحةً حينعذ 
تكون من مال البائع بالإجماع. وممّا يؤيّدُه أن الشّافعيَ يده أخرجه فى 


E 


.۳۱۸/۱۰ التهذيب:‎ )١( 
.1/94 المرجع السابق:‎ )۲( 
.513/14 إعلاء السَنن:‎ )۳( 


)€( صحيح مسلم» » باب وذ ضع الجوائح. حديث (447و"م), 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره 


_ "°° ne¬ 
قف‎ 00 
وكذلك‎ OTT eS 
ما ورد في حديث أنس لإا «نهى عن بيع ثمر التخل حتى تَزْهوه؛ نم‎ 
قال: : «أرأيتك إن ع الله الثّمرق م تسستجل مال أخيك ؟ !». وهذا غين‎ 
ما قال في آخر حديث جابر: «بم تاذ مال أك فير خو فظهر‎ 

أن سياق حديث جابر في ما لم يَبْدُ صلاحه» ولم يَقَبِضّْه المشتري 


۹ - بقاء المبيع في ضمان البائع بعد قيض المشتري (العَهّدة): 
وهناك مسألةٌ أخرى اخعصّ بها المالكيّة في موضوع انتقال الضّمان» 
وهي مسألة «العهدة»؛ والمراد منها أنه يبقى المبيعٌ في ضمان البائع إلى 
مدَةٍ معلومةٍ بعد قيض المشتري. وهو رواية مرجوحة في مذهب 
الا ات ولكنّها غير معمول بها عندهم» حيّى قال الإمام 


0 ار 7 5 ۶ ۳ 
احمد نان : ولا يصح فيه جد 7 


قال الدّردير هاكن: «العٌهدة لعةً: من العهدء وهو: الإلزام والالتزام» 
اتی 65 7 بضمان البائ مده معئنة) © 


والعهدة إنّما تعتبئ ه في ا عنلدك المالكية. جاء 5 المدونة: 


0 الآ ذل للشافمي: VE:‏ 

(۲) صحيح مسلم» باب وضع الجوائس. حديث (400"). 

(۳) قال الحرداوي للتهان: : «وعنه عهدة الحيوان ثلاثة أيام» وعنه سستة. وقال في المبهج: وبعد 
السعة. والمذهب: لا عهدة. قال الإمام أحمد: لا يصح فيه حديث» (الإنصاف مع المقنع 
والشرح الكبير: 410/4). وليراجع أيضاً: المغني: 147/4, 

,141/ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي؛‎ )٤( 


فقه البيوع 


: 2 9 ۷07 

«قال ابن وهب: قال لى مالك: لا عُهدة عندنا إلا فى الرّقيق»". 

ومعناه: أنّ ضماناً مخصوصاً يستمرٌ على البائع بعد قبض المشتري 
للزقيق المبيع. 

والعهدة عندهم قسمان: 

الأؤل: : عهدة الثلاث: : وهي أن تع تيان البائع ة فى الرّقيق المبيع 
لغلاثة يام كاملة بعد يوم البيع'". شمف E‏ ق بكلّ عيب 
معتبر حدّث فيه في هذه المدّة» وعلى البائع نفقته وكسونّه» كما أن المعوّل 
عليه عند المالكيّة أن الغلَّهَ الحاصلة للزقيق في هذه المدّة للبائع'" 

والقسم الثاني: عهدة السَنة: : وهي انس فسان البائع ذ فى الرّقيق 
المبيع للأمراض الغلاثة: ر امو جدود ميا ا يعد 

E‏ ل 0 فرع سويد 

ا م ا و 
والضّمان في عهدة السنة على المشتري إلا في الأمراض الغلاثة: 
البرص والجذام والجنون". 

1 في العهدة؛ هل تعبت ل اسار 
العغرفء أو تثب فت منطلقا يدون الشرط والعرف؟ قال الدردير كن 


)١(‏ المدوّنة الكہرى» آخر فصل «ما جاء في عهدة العلاث» من «كتاب التدليس»: ؟/85, 
(۲) مواهب الجليل: ٤۷٤/٤‏ والشرح الصغير» للدردير نان (مع حاشية الصاوي): 140/9. 
(*) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه؛ */115-141. 

)٤(‏ حاشية الدسوقي؛ ؟/147. 

(6) بداية المجتهد؛ 0/١‏ ل١.‏ 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره YoY‏ 
ا يس 


«ومحل العمل بِالعُهْدَئْن (إِنْ شرطا) عند العقد. ولو بحمل السَلطان 
الاش عليهما (أو"اععدا) أ ديكوت الغاذة بهاو .قال الاس ةة ف 
تحته: «(قوله: إن شرطاء أو اعتيدا) فإن انتفيا لم يُعمل بهما في الوّدّ 
بحادث» واعلم أن رواية المصريّين أته لا يُقَضَّى بالعهدة فى الرّقيق إلا 
بشرطء أو عادةٍء أو حمل الشلطان الاس عليهاء فإن ا ما ذكره لم 
يُعمل بها في الوّدَ بحادث... وروى المدنيّون أنه يُقضى بها في كل 
بلي وإن لم يكن شرط ولا عادة» وفي البيان قولٌ ثالث لابن القاسم 
في الموازية لا يُحكم بينهم بهاء وإن اشترطوها»”". 

وكذلك عندهم تفصيلٌ في مسألة العهدة إذا تيرّاً البائع من العيب'". 

وه المالكيّة في اعتبار العهّدة: عمل أهل المدينة» وفتاوى 
الفقهاء الشبعة وغيرهه”"» واحتجٌ المتأخرون من المالكيّة بحديث رواه 
الحسن يَْآَدْهِء عن عقبة بن عامر وسَمْرةً بن ندب تاك عن التّبي يك 
قال: «عهدة الرّقيق ثلاثة يام . وروي: «لا عيهدة بعد أربع)". لحن 
الاستدلال بهذا الحديث غير مرضي عند أهل العلم» حبّى عند بعض 
المالكيّة لكونه غير محتج به". فالتعويل عندهم في عهدة الزقيق على 


.٠٤١/۳ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ؟/151. 

(7) بدايه المجتهد: ۱۷١/۲‏ -/8ا92١.‏ 

(4) أخرجه الإمام أبو داود في السنن «عن الحسن عن عقبة بن عامر» ياء باب في عهدة 
الرقيق. حديث (7003). وأخرجه الإمام ابن ماجه في السئن دعن الحسن إن شاء الله عن 
سمرة بن جندب» سال باب عهدة الرقيق» حديث .)۲۲١٤(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه في السنن «عن الحسن عن عقبة بن عامر ظُيِلُه؛ باب عهدة الرقيق» 
حديث (1580). 

() قال العامة ابن رشد زغل : «كلا الحديقين عند أهل العلم معلولء فإنهم اختلفوا في سماع - 


e E‏ فقه البيوع 
عمل أهل المدينة» ثم حمله بعضّهم على أنّ تعامل أهل المدينة حجّةٌ 
مستقلة عندهم» فيثبت به الحكم لسائر البلادء حى جعله بعضهم 
بمنزلة الخبر المتواتر". ولكن روى ابن عبد الب كيت عن الإمام مالك: 
أن هذا الحكم متوقف على العُرف» حيث نقل قوله: «لا أرى أن يُقضى 
بعهدة الرقيق إلا بالمدينة خاصةء أو عند قوم يعرفونها بغير المدينة 
فیشترطونهاء فتلرّم»". ش 

ثم إن المالكيّة إنما يقولون بالعُهدة في الرّقيق فقطء ولايجوّزون 
ذلك في غير الرّقيق» ولا يُجوّزون القياس على ذلك'". 


٠١‏ _ حكم هلاك المبيع قبل فيض المشتري: 

وإن هلك المبيعُ قبل أن يقبضه المشعري بآفةٍ سماويّة» انفسخ الْبِيعٌ 
بالإجماع» ويجث على البائع أن يرد التمن إن كان قبضهء وإن هلك 
بفعل المشتري لا ينفسخ البيع» وعليه القمن» لأنّه بالإتلاف صار قابضاًء 
سواءٌ أكان البيع بانّاً أم بشرط الخيار للمشتري. 

وإن هلك بفعل أجنبئ» فعليه ضمائه بالمثل إن كان مثليّاء أو بالقيمة 
إن كان من ذوات القيم» والمشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد» فيعود 


= الحسن» من سمرة؛ وإن كان الترمذي قد صححه. وأما سائر فقهاء الأمصار: فلم يصح 
عندهم في العهدة أثر» (بداية المجتهد: 1017//1). وقال العامة ابن قدامة رلتإل: «وحديئهم 
لا يغبت. قال الإمام أحمد؛ ليس فيه حديث صحيح» وقال ابن المنذر؛ لا يغبت في العهدة 
حديث صحيح» والحسن لم يَلْقَ عُقبة» (المغني» لابن قدامة: .)٠٤١/١‏ 

.91/7” حاشية الذسوقي؛‎ )١( 

(۲) الاستذكارء لابن عبد البره كتاب البيوع. باب ما جاء في العهدة: .۳۸/١۹‏ 

)۳( المرجع السابق: 41/19 ). 


الماك الشائة: هسه الع ن شيك حرفب اذا ۹ 
المبيع إلى ملك البائع» فيتَبِعُ الجاني بالضّمانء وإن شاء اختار البيع» فاتبع 
هُو الجاني بالضّمانء» واتبعه البائع بالقمن؛ وهذا متف عليه بين الفقهاء", 
وزاد الحنفيّة أن ضمان الأجنبئ إن كان من جنس القمن» وكان فيه فضلٌ 
على القمنء لا يطيبٌُ للآخذ الفضلٌء سواء أكان الآخذ بائعاً أم مشترياًء 
لأنّه ربح ما لم يضمَنْء وفيه شبهةٌ الزباء أمَا إذا كان الضّمان بخلاف جنس 
الثّمن» فإنّه يطيب الفضلٌ للآخذء لان الرّبا لا يتحقق عند خلاف الجنس. 


أا إذا هلك المبيعٌ بفعل من البائع» فالحكمُ عند الحنفيّة والشافعيّة 
مغل الحكم في هلاك المبيع بافةٍ سماويّة» وهو أن البيعَ ينفسخ» ويجب 
على البائع رد ا 


وقال الحنابلة: حكمُه حكمُ إتلاف الأجنبيك. قال ابن قدامة متتل : 


«وإن أتلفه البائع» فقال أصحابنا: الحكمٌ فيه كما لو أتلفه أجنبيّء 
لاه أتلفه من يلزمُه فيا ثم فا ما لو أتلفه أجنبون ) . 


ومعنى ذلك: أن المشتري بالخيار» إن شاء فسخ العقد ورجع 
بالثمن» وإن شاء ضمّن البائعَ بالقيمة أو المثل. 


)١(‏ قال ابن قدامة زيل : «ولا أعلم فيه مخالفا» (المغني: 718/4): وراجع أيضاً: بدائع الصنائع: 
6 

۳) راجع لمذهب الحنفيّة: بدائع الصنائع: 14 » ولمذهب الشافعيّة: الحاوي الكبيرء 
للماوردي؛ 1١7/5‏ حيث فال: «إذا تلفت السلعة المبيعة في يد بائعها قبل قبض المشتري 
لها بطل البيع وكانت من ضمان البائع» واستحقّ المشعري اسعرجاع القمن». وليعنبه أن 
الكاساني ال نقل مذهب الشَافعيّة بخلاف ذلك؛ أن البائع ضامن بالمعل أو القيمةء ولعله 
اشتبه عليه مذهب الشافعيّة بمذهب الحنابلةء ونقل ابن قدامة مذهب الشافعيّة بمثل مذهب 


الحلفتة وهر الصحيح. 


۷1۰ فقه البيوع 
ete‏ 


وقال المالكيّة: إن جناية البائع عَمْداً أو خطأ توجب عُرمَ القيمة 
أو المثل للمشتري. ولا خيارٌ للمشتري في فسخ العقد واسترداد 
القّمنء هذا ما صخحه الڏسوقيئ من مذهب المالكيّة على أمساس 
ما في المدوّنة". 

ودليلٌ من يُضمَّن البائعَ بالمشل أو القيمة» حسبما ذكره 
الكاسانئ زك أنه أتلف مالا مملوكا للغير بغير إذنه» فيجبُ عليه 
ضمان المشل أو القيمة» كما لو أتلفه بعد القبض» ولا فرق سوى أن 
المبيعَ قبل القبض في يدهء وهذا لا يمنعٌ وجوب الضمان»ء كالمرتهن إذا 
أتلنف المرهون في يله ولل مسن بيضكنة بالثمن؟ أن المييع في يد 
البائع مضمون بالثّمن بالاتفاق إن هلك المبيع بآفة سماويّة» فلا يكون 
مضموناً بضمان آخرء إذ المحل الواحدٌُ لا يقبل الضّمانين» بخلاف 
الرّهن؛ فإِنْ المضمون بالڙهن على المرتهن معنى المرهون لا عينّه» بل 
عينّه أمانة» فإيجابُ ضمان القيمة لا يؤدّي إلى كون المحلّ الواحد 
مضمونا بضماتية: لاخعللاف محل الضّمان: 


_0١‏ هلاك جزءِ من المبيع أو تعيّبه: 

هذا إذا هلك كل المبيع» أمّا إذا هلك بعضّه قبل قبض المشعري بآفة 
سماويّة. فإن كان التقصان في القدرء يعني الكيل أو الوزن أو العدد. 
ينفسخ العقد بقدر الهالك» ويسقط ما يقابله من الشمن» ويكون المشعري 
بالخيار» إن شاء أخذ لباقي بحصّته من الثمنء وإن شاء فسح البيع. 
لأنّ الصّفقة تفرقت عليه» وإن كان التقصان في الوصف» فلا قط 


.10/۳ حاشية الدسوفيٌ على شرح مختصر خليل:‎ )١( 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره ۷٦۱‏ 
١أئ‏ 2 »_9_97اب"ٍِ سس ص 7 بر_ر اس وجي ا ل 


شي م هن اله لذن الأوصافٌ لاحضة لها من الثمن» وللمشتري 
الخيار» إن شاء 5 بكل الثشمن» وإن شاء فسح البِيعٌ؛ لتعتّب المبيع 
قبل القبض ”". 


۲“ - انتقال الضُمان في القانون الوضعي: 

كل ما ذكرنا من أحكام انتقال الضّمان ملخصٌ للأحكام الشَرعيّة 
وبه يتبيّن دقّه الفقهاء في هذا الموضوع. أما القوانينُ الوضعيّة, فإتها 
لا تذكر القبض أو التّخلية من شروط انتقال الضَّمانء بل الأصلّ عندهم 
أن ضمان المبيع يتبع انتقال الملك» فينتقل ضمان المبيع إلى المشتري 
فورٌ انتقال ملك المبيع إليه» وهذا ما صرّحت به المادّة )۲١(‏ من قانون 
بيع المال السَائد في بلادنا والمبنئ على القانون الإنكليزيّ؛ ولكن 
تسمح المادّةٌ نفشها بأن يتّفق المتعاقدان على خلاف ذلك. 

وهناك حالاتٌ بخلاف هذا الأصلء ينتقل فيها الضّمان قبل انتقال 
الملك؛ وذلك لان انتقال الملك عندهم يتوقف على تعيين المبيع 
SS as‏ 
تدخل في البيع» فان المشتري يُعتبر شريكاً فيها على الشيوع» فيتحمقل 
خطر الهلاك بحصّته في تلك الكمّيّة الكبيرة» مع أن الملك (بومعمم,م)ء 
كما يفهمه القانون» وهو الملك المتميّزء لم ينتقل إلى المشتري”. أمّا 
في الفقد الإسلامى. فالملك كما يكون متميّزاء يُمكن أن يكون مُشاعاًء 
ا ل > مشل: البيع بخيار التعيين؛ ولكن لا يحصّل 
)0( بدائع الم الصنائع: ۹/4« والمغني. لابن قدامة: ۲۱۹/٤‏ والدسوفيّ: ؟الرمغ١.‏ 
(0) راجم للتفصيل: ,26 Pollock & Mulla: On Sale of Goods Act, sec.18, P.177- 178 and Soc‏ 

„P.226. 
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Cocos‏ 
القبض في تلك الصّورة إلا بتمييز المبيع من غيره» فلا ينتقل الضّمان 
من هذه الجهة قبل التمييزء إلا إذا وقع البيع على حصّة مشاعة. وأراد 
المتعاقدان أن يكونا شريكين بحصص مشاعة. فحيئئذٍ ينتقل الضمان 
وكذلك مقتضى القانون الوضعي المذكوره أن زيداً لو اشترى من عمرو 
كمَيةٌ معيَنهُ من القمح» ولكن لم يحضّل التسليم والتسلم بين المتعاقدين 
وضاعت الكمّيةٌ كلّها في يد البائع» فان المشتريّ هو الذي يضمئنٌ الهلاك". 
أما من التائحية الشرعتة» فان المشتدرئ لا يضمن فى هذه الضوزة 
إلا إذا وقعت التَحْليةٌ من البائع» بأن يقول له: «خذه متى : غتء وهو 
مِيسَرٌ لك في أيّ وقت»» وحينئدذء لو هلك المبِيعُ في يد البائع» هلك 

من مال المشتري» وفيه عدالة ظاهرة لا تحتاج إلى دليل. 
والذي يظهر لى بمراجعة القضايا القانونية فى هذا المجال أنه 
تفترض (بدون نض صريح على ذلك) أن تَسلْمَ المبيع من البائع هُو من 
واجبات المشترىء (إِلّا إذا كان الاتفاق في العقد على خلاف ذلك كما 
هو مفاد المادّة )۳١(‏ من قانون بيع المال)ء فلو لم يتسلّم المشتري المبيعَ 
بعد انتقال الملك» فهو تقصيدٌ منه» (ولم تشعرط فيه أن تقع التخليةٌ من 
قبل البائع)؛ وبناء على تقصير المشتريء حكم في كثير من القضايا أنه 
لو هلك المبيعٌ من غير تقصير البائع؛ هلك من مال المشتري. وكذلك 
تنص المادّة (0) من قانون بيع المال: أن المبيع لو بقي في يد البائع 
بعد البيع» وباعه البائع من رجل ثالث» أو رهنه لديه» في حين أن 


„Pollock & Mulla, Sec. 26, P. 226-227 (1) 
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لا 
المشتري الثاني أو المرتهن لا يعلم البيع السَابق» فإنَ هذا البيع الثاني أو 
الرّهن صحيح» وينتقل به الملك إلى المشتري الجديد, ولم يُفرّق القانون 
بين حالة التخلية وغيرها؛ فالبيعٌ الجديد من البائع نافذ في هذه الحالة» 
وإن لم يقع منه التخلية للمشتري الأوّل» ولعلَ ذلك مبنيّ أيضاً على أن 
حلم ا كن المجور نا : 
فإنّه يُمكن أن يُحرم مما اشتراهء بأن يبيعه البائع إلى الآخرء فينفذ هذا 
البِيعٌ الثاني» إن كان المشتري الثاني لايعلم البيعَ الأوّل. 

ولكن بسبب عدم اشتراط التخلية في القانون» اختلفت وتشعّبت 
قضايا المحاكم في ضور متعدّدة لا تنضبط بضابط» بل تختلفُ القضايا 
في ضور مختلفة» وخاضة بسبب أنه بالرّغم من قولهم: إن الضمان يتبع 
الملكء لا القبضء فإنّ هناك مستثنيات كثيرةً من هذا الأصل» فقد ينتقل 
الضّمان ولا ينعقل الملك» وقد ينتقل الملك ولا ينتقل الضمان. 


أمَا في الفقه الإسلامئ» فتسليمٌ المبيع إلى المشتري هو من واجبات 
البائع» فلو لم يُسلمء أو لم بُح للمشتري أن يتس لم من البائع بالتّخلية: 
فإته هو المسؤولء وهو الذي يتحمّل تبعة اللاك ولا يحقّ له أن يبيعه 
إلى ثالث» ولئن باع في هذه الحالة؛ فإِنْ بيعّه غير نافذ؛ وهذا موافقٌ للعدل 
العام في جانب» وينضبط في جانب آخر بضابط يطرد في جميع الحالات. 


۳ _ ما يد خل في البيع وما لا يد خل: 

مسائل هذا الباب متفرّعةٌ على الأصول الآتية: 

الأؤل: أن كلّ ما هو متناؤل باسم المبيع بأن يُعتبر من أجزائه عُرفاً 
يدخل في البيع. وإن لم يُذكر في العقد صراحةً. وهذا مثلٌ: من باع دارا أو 
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شّْقَةٌ فإنّه يدخلُ فيه جميعْ غُرفهء ومطبحه» وبَهُوُهء ودّورة المياه فيه» فإن‎ 
اسم الذار يتناول الجميع عُرفأء ولكن لا يدخلٌ فيه علوٌه إلا بالتتصريح»‎ 
لان لفظ الذار لا يعناوله داكماًء بخلاف ما إذا باع فيلاء فهو شاملٌ في‎ 

العرف للعلو والسّفل» فيدخلان في البيع. ٠‏ إلا إذا اسعتنى أحذهما. 


التاني: كلّ ما كان متّصلاً بالمبيع اتّصالَ قرارء كان تابعاً للمبيع 
وداخلاً في البيع بدون تصريح بذلك. وعرّفوا انَصالَ القرار بأنّ ما ؤضع 
لأن يَفصِله البشرٌ في الأخير ليس باتصال قرار» وما لم يوضع للفصل» 
فهو اتصال قرار. فقالوا: لو باع أرضاً فيها أشجارء فإنّ الأشجارٌ داخلةٌ في 
البيع» لأتها متصلة بالأرض اتصال قرار» بخلاف الزَّرعء فإته لا يدخلٌ 
في بيع الأرض إلا بالتصريح» لأنَ الزّرع وضع لرفعه من الأرض. 


وعلى هذاء فن مواسيرٌ المياه تدخلٌ في بيع البيت» لأنّها متصلةٌ 
بالبيت اتصال قرار بالمعنى المذكورء وكذلك أسلاك الكهرباء 
والهواتف. ولكن لا تدخلٌ المراوح» والمكيّفات» والمدافى» والهواتف. 
وأثاث البيت الموجود فيه وقت البيع إلا بالتصريح. 


التّالث: كلّ ما كان من توابع المبيع غرفاًء فإنه يدخلٌ في البيع» 
ومثّله الفقهاء بالمفتاح في بيع القفلء وبالخطام في بيع البعير. وعلى 
هذاء إذا باع سيّارة» فإِنّه يدخل فيها الإطار الزّائدء ورفاعة السَيّارة 
والآلات المتعلقة بتغيير الإطارء إلا أن انی من البيع صراحة 
ويدخلٌ في بيع الهاتف المتحرّك البطاريّة وما تشحن به البطاريّة. 


7 2 . 5 .1 : لاه 
الرزابع: كل ما كان من مرافق المبيع ومنافعه فهو داخل في البيع› 
مغل: حقّ المرور وحقّ الشرب. 
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اة ةة أن هذه الأمور كلها ترجع إلى الغرف». وهو يختلف 
باخعلاف الزّمان والمكان. فيمكن أن يكون الشََّىء داخلاً في البيع 
بحُكم العرف في محل واحد» ولا يدخل فيه في محل آخر". 

وروى البخاريٌ وغيره: عن عبد الله بن عمر تَيّدَال: أن رسول الله کيا 
قال: «من باع نخلاً قد أَبَرَتْ فثمرتّها للبائع» إلا أن يتحرط المبتاع»'". 
ومعناه: أن القمرة لا تدخل في بيع التّخل بعد التأبير إلا بأن يشترط 
المشتري دخولها في البيع. والصحيحٌ أن المراد من التأبير في الحديث 
هو ظهور الثمرة» كما نقلثُه في «تكملة فتح الملهم» عن عدد من 
العلماء 9 فالحاصل انه متى كانت الثمرة ظاهرة فإنْها لا تدخل فى 
بيع التخل إلا بالاشتراط. 

وهل تجري فيه القاعدة المعروفة: «المعروف عُرفاً كا لمشروط 
ظا بحيث إذا حدث عرف ظاهرٌ بدخول الثمرة في بيع التخل» 
فهل يُحكم بذلك العرف» وتدخل الثمرة في البيع؟ لم أره في كلام 
الفقهاء صريحاء ولكن إن قيل بدخولها في البيع فإنه لا يتعارض مع 
الت لأنْ النْضّ استفنى من حكمه أن يشترط المبتاعٌ دخولها في 
البيع» والاشتراط كما يكون بالتصريح» قد يكون بحكم العُرف أيضاًء 
والله ية أعلم. 
)۱( راجم للا مغله: رد المحتار: ١۷۲/٠١‏ فصل فيما يدحل في البيعء وشرح المجلة. للأتاسي: 

۲ مادة .)17١(‏ والمغني. لابن قدامة: .۱۹۸/٤‏ 


(۲) صحيح البخاري؛ كتاب البيوع؛ باب من باع نخلا... إلخ» حديث (04), 
(۳) تكملة فتح الملهم: ۳/۱ طبع دار القلم بدمشق. 
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الزيادات الحادثة في المبيع قبل القبض:‎ ٠ 

أمَا الزيادات التي تحدّث في المبيع بعد العقد وقبل قبض المشعري» 
مغل: أن يباج شجرٌ لم تظهر ثمرئه؛ وتظهرٌ بعد البيسع؛ وقبل قبض 
المشعري» أو يُباع حيوان غير حامل. > فيظهرٌ حمله. فقد اتف الفقهاءٌ أتها 
كلف للمتصصوىة لبا E‏ هبلك المتجدرى لأسن ولكن 
هناك خلافٌ فى توجيه هذا الملك» وبيائه حسبما ذكره الكاسانى مال 
أن هذه ا باغ کا ستصالة أو ا و أو غير معولّدة: 
هي داخلة في البيع كسائر أجزاء المبيع عند الحنفيّة» فيملكُها المشعري 
بحكم البيع الشابقء لان تملك المشتري للزوائد إتما حصل بواسطة 
ملك الأصل مُضافاً إلى البيع الشابقء فكانت الزّيادةٌ مبيعة» ولكن تبعا 
لغبوت الحكم الأصلي فيها تبعاً. 

أمَا الشّافعيَ اء فيقول: إِنّما يملكها المشتري لأنّه مالك للأصل. 
وحدثت الزياداتث على ملكه» ولا علاقة قةَ لها بالبيع الشابق على حدوثهاء 
لأته لم تقح إضافة البيع إليها. 

وظهرت ثمرةً هذا الخلاف في مسائلّ كثيرة: 

منها: أن للبائع حح حبس الوائد لاستيفاء القَمن عند الحنفيّة» كما 
أن له حقّ حبس الأصلء وعند الشافعي فنا عن لا يحيق له أن :يعسن 
الرّوائد لاستيفاء القمت”". 


)١(‏ كذا ذكره الكاسانن لل في بدائع الصنائع: 2517/4 ومثله يتلخص من كلام طويل في: 
المجموع شرح المهآب؛ + THEN‏ ولكن تقدم أن الشافعي بعال لا يقول بحقّ حبس المبيع 
لاستيفاه الثمن إلا إذا خخاف البائم تفويت الثّمنء فكأنَ مراد الكاساني يتل من نسبة هذا 
القول إلى الشافعي إن أنه في حالة خوف التفويت لايحقّ للبائع إلا حبس الأصلء ولا 
يح له حبس الرٌوائد. والله تعالى أعلم. 
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peo, 

ومنها: أن الرّيادة عند الحنفيّة جز من المبيع» فيقابلُها قسط من 
التمن» مثل: أن يبيع شجرةً ليس فيها ثمرٌ بمئة» وظهر فيها القَمرُ قبل أن 
يقبضها المشتريء فكأنٌ البائ باع الشّجِرٌ مع التّمر بمئة» فلو كانت قيمةٌ 
الشجر مع الثمر زاكدةً على قيمة الجر بدون الثّمر بقدر العُْشْرء 
فالعشرةٌ منها مقابلٌ للتمر. فلو أتلف البائعٌ الٽمر» سقطت حصّمُّها من 
الثمن» فلا يجب عليه إلا تسعون, كما لو أتلفت العُشر من المبيع. 

أا عند الشافعيّة» فإتها ليست جزءاً من المبيع» فلا يُقابلُها شيءٌ من 
التمن» فلو أتلفها الباتعٌ لا يسقط شيءٌ من الكّمنء وعليه ضمائها بالمثل 
أو القيمة كما لو أتلفها أجنبت”. 

ولو هلكت الزيادة بآفةٍ سماويّة؛ لا يسقط شيءٌ من القّمن بالإجماع. 
وإن كانت مبيعة عند الحنفيّة» لأنّها مبيعة تبعاً بمنزلة أطراف الأ" 
لا مقصوداً. والأطراف كالأوصاف لا يُقابلها شيءٌ من القّمنء إلا أن 
تكونَ مقتصودةٌ بالفعل من القبض أو الجناية» ولم يوجد. ولاخيار 
للمشتريء لأنّ الصَفقةَ لم تتفرّق عليهء لأنّ العقدّ ما أضيف إليهاء وإنّما 
ينت حكمٌ العقد فيها تبعاء فلا يغبت الخيار. 


ومنها: أنّ المشتريّ إذا قبضّ الرّوائد. يصيدُ لها عند الحنفيّة حصّة 
من الثمن بالقبض › فيقشم الثم على قيمة الأصل يوم العقّد. وعلى 


() وقد صرح التوويّ ال أنّ الأصح عند الشَافعيّة: أنّ الزّيادات كلّها أمانة بيد البائع» ولو 
هلكت والاصل باق بحاله فلا خياز للمشتري. (روضة الطالبين» كتاب البيع؛ باب حكم 
المبيع قبل القبض وبعده: 171/7). ومن ضرورة كونها أمانة: أنه لا يضمن إذا تلفت بغير 
تعد منه» وأن يضمن بالإتلاف. 

(۲) يعني: إن باع جارية؛ فإنّ أعضاءها تدخل في البيع تبعاًء وليس لها حصّةٌ من الثّمن. 
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قيمة الزّيادة يوم القبضص". حتى لو اطلع المشتري على عيب‎ 
بالأصلء فاته يزه بحصّعه من القّمن» لا بجميع القمن. فلو كان‎ 
اشترى الأصلّ بمئة» وكانت الرّيادةٌ في المبيع بقدر العُشرء ثجّ اطلع‎ 
المشتري على عيب بالأصل» فإنّه رده إلى البائع بعسعين» وتبقى‎ 
الرّيادة معه مقابل العشرة.‎ 

أمَا عند الشَّافعيّة فلا حصّةً للرّيادة من الثمن بحال» وعند ظهور 
العيب بالأصلء يرد بكلّ الثّمن» ولا يكون بإزاء الزيادة شيءء وكذا إذا 
وجد بالزّيادة عيبا يردها بحصّتها من القمن عند الحنفيّة» وعند الشَّافعيّة 
لا يردّها بالعيب أصلا. 

ومنها: أثه لو هلك الأصلٌ وبقيت الرّيادة» يبقى العقدٌ بقدر الرّيادة 
عند الحنفة ويصيز لها حص من القمن» فينقسم القمن على الأصل 
يوم العقد» وعلى الزيادة يوم الهلاك. فلو اشترى حيواناً بمئة» وأنعج 
ذلك الحيوان ولدأً قبل قبض المشتريء وكانت قيمة الولد بقدر عُشر 
الحيوان» ثم هلك الحيوان وبقيّ الولد, يبقى البيعٌ نافذاً في الولد 
بالعشرة العي هي عُشر الثمن؛ وعند السافعي يل إذا هلك الأصلء 
انفسخ العقدُ أصلاً ورأساً. 

وقد أطال الكاساني ل في التفريعات على هذا الأصلء فليراجع 
عند الحاحة"". 


)١(‏ ومعناه: أته إن زادت قيمة المبيع بسبب هذه الزيادة بقدر العُشر مثلاء فن الرّيادة تكون 
(۲) بدائع الصنائع: 517/4 018. 
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0714 

لمج جم ل 
0 . الزٌيادة أو الحط في الثّمن بعد العقد: 

يجوز للمتبايعين أن يتفقا على الزَّيادةٍ أو الح في الثّمن بعد إنجاز 
العقدء كما يجوز أن يتفقا على الرّيادة في المبيع. وإنَّ الزّيادةَ والحط يلتحقان 
بأصل العقد عند الحنفيّة, كأن البيعٌ وقع على القذر الحاصل بعد الرّيادة أو 
الحظ”» والظَاهرٌ أن مذهب المالكيّة فى هذا مغل مذهب الحنفيّة"» وعند 
زفر يهك الزيادة والحظ هبه مبعدأة» فلا ب من استجماع شروط الهبة» ومنها: 
أن الزيادةَ لا تملك إلا بالقبض» ولا علاقةً لها بأصل البيع. 

وقال الشافعين وأحمد رحمهما الله تعالى: إن الرّيادة أو الحطّ إن كاتا 
في مجلس العقد. التحقا بأصل العقد. مغل قول الحنفيّة, لأنّ خيار 
المجلس باق» ولا ينبرمٌ العقدٌ في مذة الخيارء وإن اتفقى العاقدان 
بالزيادة أو الحط بعد الافتراق» وليس هناك خيارٌ شرطء فلا يلعحقان 
بالأصلء بل تُعتبران هبة مبتدأَةٌ كما هو مذهب زفر. 

وتتفرّع على هذا الخلاف مسائل: 

منها: أن للبائع حسقّ حبس المبيع حتّى يقبضٌ الثمنَ الأصلىَ مع 
الرّيادة عند الحنفيّة» وليس له حى الحبس لاستيفاءٍ الرّيادة عند الشافعيّة. 
على البائع بالتمن كله من أصل وزيادة» وكذلك في الرّجوع بالعيب 
عند الحنفيّة» ولا يرد عند الشّافعيّة والحنابلة إلا التَمتَ الأصلت". 


.٠٤١/١ فتح القدير:‎ )١( 

(۲) راجع؛ تهذيب الفروق» فرق (194) على هامش الفروق» للقرافيّ: ؟/40. غير أنه ذكر أن 
الزيادة لا تلتحق في المرابحة» ونقل ذلك عن أبي حنيفة يمل أيضأًء وهذا غير صحيح بالنّسبة 
إلى الحنفتّة. لما في الهداية وغيرها أنّ الريادة تلتحق بالأصل في المرابحة والتولية أيضاً. 

(*) العناية مع فتح القدير: .٠٤٤/١‏ 


اب ١‏ : فقه الييوع 
ومنها: أن باء نع العقار إن حص من ثمنه بعد العقدء فإنَ الشفيع يأخذه 
ا ارط عن الةو الال ويا عه فقن ا اة #والجبابلة 
بالشّمن المعقود عليه بدون حظ”. وكان قياش قول الحنفيّة والمالكيّة أن 
يكونٌ الحكم مله فيما إذا زاد المشتري في التمن بعد بيع العقار» فيأخدّه 
الشّفِيعُ بالقمن الزّائد الذي التحق بأصل العقدء غير أن الحنفيّة لم يقولوا 
بذلك في صورة الرّيادة» لما فيه من إبطال حق الشفيعء كما في الهداية. 
وقياش قول الحنفيّة فيما إذا زاد البائعٌ في العقار المبيع بعد العقد أن 
۴ يستحق الشفيع الرّيادة أيضاًء لأنها تلعحقٌ 2 العقد عند الحنفيّة» ولكنّ 
اا من كلامهم أن الرّيادةَ إن كانت من جنس المبيع أو توابعه؛ فإنَ 
القَفْيعَ يستحقهاء وإن لم تكن من جنس المبيع ولا من توابعه» فن 
الشَّفِيعَ لا يستحقها؛ فقد نقل ابن عابدين ل عن شرح ا الملكى: 
دباع عقاراً مع العبيد والدّوات» تعبت (أي: الشفعة) في الكلّ تبعاً للعقار»» 
ثم قال ابن عابدين: «لأنّ المراد به الأرضٌ والحرّاثون وآلة الحراثةه 
فتتحقق التّبعيّة لوجود ما هو المقصودُ من الأرض» ولذا صح فيها الوقف 
تبعاً... بخلاف الجاريةٍ أو المتاع مع الذار» هذا ما ظهر لي» فتأمقل)". 
وإنَ الشفيع لا يستحقّ شيئاً من ذلك عند الشافعيّةء لأنها لا تلعحق 
بأصل العقد عندهم. 
ومنها: أن المشتريّ إن أراد بيع ما اشتراه مرابحة» وجب عليه بيان 
التكلفة بعد الزيادة أو الحظ عند الحنفيّة» ويُحَاسِبٌ البح على ما بعد 
الحط أو الزيادةء وكذلك في التولية والوضيعة. وكان قياش قول 


)5غ( المغني. لاہن قدامة: ه/05٠6ة.‏ 
م( رد المحتار» کتاب الشفعة: فر" 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره 


۷۷۱ 

مح جه 0 00 
الشّافعيّة ألا يجب عليه ذلك وأذديكرة الحتدسما على الثمن و 
عليه قبل الحط أو الرّيادة؛ ولكن 0 الثووي د چان : : أن ما حطه البائعٌ 
من الكّمن» ينحظ عن مشعريه تولية”". ولعلّهم استفئوا ذلك من أصل 
قاعدتهم» لكون المقصود من التّولية ألا يُكلّف المشتري فوق ما تكلفه 

NT 55200‏ 
الجويني يتان بقوله: «الوجة الثاني: أن الم شي لا يخلّف المولى في 
شيءٍ مما ذكرناه» فالڙوائد للبائم» وإذا حُظ عن البائع شي لم يُحَط 
ع المشتري منه بلفظ التّولية)". 

ويظهر من كلام العمرانئ ويك التطبيق ب بين الوجهين؛ حيث قال: 
«قال الطبرىٌ فى العْدّة: فان AD‏ وال لان التّولية 
والشركة تختصّ بالثمن» فلحق الثاني ما لحق الأؤل» ولو باعه المشتري 
الأول بلفظ البيع» > ثم خط القمنَ عن المشتري الأؤلء لم يلحق المشتريّ 
الثاني ا اختلافٌ يحصّل باختلاف اللفظء كما يقول فى 
المرابحة: إذا E E‏ الخيارء ولو باعه 
ا وكذت فى راس الفا لم فتك للمعترى الخار* 

ومعنى ذلك: أن العقد إن وقع بلفظ البيع» فإنّ المشتريّ لا يستحق 
الحظء أا إذا وقع العقدٌ بلفظ التولية أو الإشراكء فإنَ المشترى 
يستحقّ الحط. 
)١(‏ نهاية المحتاج: . 
(؟) نهاية المطل.» للجريني. باب المرابحة؛ .7١:8/6‏ 


(۳) البيان شرح المهذّب. لابي الحسن العمران الشَّافعيَ اليمني. المتوفى (58ده)؛ باب بيع 
المرابحة: ا 


"ل ممصم فقه البيوع 
وعلى العكس من ذلك كان قياش قول المالكيّة أن تكون المرابحة 
والتولية على التمن بعد الزيادة والحظء ولكن ذكر في تهذيب الفروق: 
أا تقد عدف عل فق اریت ا عله تقد إلى جاتب 
المشتري في المرابحة» كما لم تلتجق الرّيادةٌ بالأصل في حن الشقيع 
نظرأ إلى جانبه» وفصّل فيه الدّردير والدّسوقي: بان الحط فى الثمن إن 
كان مععاداً بين التاس» وجب بيائه في a‏ له الحظط 
معتادء فلا يلتحىٌ بأصل العقد ولا يجب بيانّه""» والله سبحانه أعلم. 


ولم يذكر كير من فقهاء الحنفيّة. مثل صاحب الهداية وفتح القدير 
والبدائع؛ الحظ من المبيع؛ ولحق وک بعصهم› فجاء في الدرّ المخحار: 
«ويصح الحظ من المبيع إن كان المبِيعٌ دينأء وإن عيناً لا يصحّء لأته 
إسقاط وإسقاط العين لا يصح وتا 

وتشسيره ما نقّله الطحطاويّ عن المحيط: «اشترى قفيز حنطة يعبنله) 
فحط عن البائع زُبعه قبل القبض» لم يجُز, لأه عينٌ» وإسقاط العين 
لا يصح ولو اشترى قفيزاً من ضبرة» ثم حط رُبِعَهِ قبل القبض» جازء 
أنه ذين» وإستاط الدين يصح . 
فيجوز بطريق الهبة بشروطهاء جوز للمشترئ: أن یهب بعض ما اشتراه 
بعد قبضه. ولا تع الهبة إلا بقبض البائع الموهوب له. 
)١(‏ تهذيب الفروقء. فرق (194) على هامش الفروق. للقرافي: ۲۹۰/۳. 
شف الدسوقي على الذردير: و 


(۴) الدر المختار مع رة المصتار: .141/1١6‏ 
(:) شرح المجلة. للاناسي؛ ٠۷۸/١‏ قبل المادّة (101). 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره 


ثم إن الرّيادة أو الح من الثّمن أو من المبيع يُشترط له أن يكون 
بإيجاب وقبول» ولو بعد الافتراق عن مجلس العقدء وأن يكون القبول 
في مجلس الإيجاب في صورة الزّيادة في المبيع أو القّمن» أما في حظ 
الثمن» فلا يُشترط له المجلسء ولا القبول» لأنه تصرف في الكمن 
بالإسقاط والإبراء عن بعضه» فيصح من غير قبولء إلا أنه يرتدٌ بالرة 
كالإبراء عن الثمن كله. 

وكذلك يُشترط عند الحنفيّة في ظاهر الرّواية أن يكون المبيعٌ قائما 
عند الزّيادة» فإن هلك المبِيعٌ» لا تلتحق الزّيادةٌ بأصل العقدء بخلاف 
حط القمن» فإنّه يصح بعد هلاك المبيع أيضاًء كما في الهداية» وتمامه 
في بدائع الصنائع”". 


ثم إن كان المبيعٌ شيئين في عقدٍ واحدء وحصلت الرّيادةٌ في العّمن 
بتراضي الطرفين» فان الريادة عند من يقول بإلحاقها بالأصل تنقسم 
على الاثنين بحسب قيمتهما. مثاله: لو اشترى أحذ هاتفين في صفقَةٍ 
واحدةٍ بألفين» وزاد المشتري 0 فصار مهما مجموعاً ألفين 
وأربعمئةء ولكنّ الأربعمئة الرّائدة تقشم على كل من الهاتفين بقدر 
قيمتهماء فإن كان قيمة كل واحد منهما ألفأء يصي د التَمِنُ لكلّ واحد 
كينها الما وين وان كان و أحذهها الفا ية الآخر 


LESS‏ فالأ ربعمئة ار ائدةٌ تقشم عليهما أرباعاء ال يعتبرٌ د ثم الأول 
38 ع , 


ألا وثمانمتة. وثمنٌ الثاني ستمئة 


)03( بدائع ا : OYY‏ 
(؟) هذا معنى قول الكاسانيّ جيل في البدائع: «ت' 3 تنقسم الزيادة على فيمتهماء: 018/4 


ا 5 ش فقه البيوع 
هذا كله فيما إذا كان المبيعٌ من غير الأموال الرَبويّة؛ فإن كان العقدٌ 
مما يجري فيه الرّبا ولا يجوز التّفاضلء فالزيادة بعد العقد بعد التحاقها 
بالعقد تجعلّها معاملةٌ ربويّة» فيف شد العقد عند الإمام أبي حنيفة يان 
وقال أبو يوسف: لا تلتحق الرّيادة أو الحظ بأصل العقد إن كان المبيع 
ربويّاء فيصحٌ أصلٌ العقدء وتبطل الرّيادة» وقال محمد بقول أبي يوسف 
رحمهما الله تعالى في الزيادة» أمَا في الح فال هة فا 


7 التطؤعات من البائع: 

وقد جرى عمل التَجّار بتطوّع من عندهم زيادة على المبيع. وإن 
مغل هذا التَطوّع في زماننا على ثلاثة أقسام: 

الأؤل: ما جرت العادة في بعض البقالات أن البائ يزيد على المبيع 
شيا من ê‏ ا ل «زنكا»وبالئغة الإإنكليزية" 
Lippe‏ أو ومهلاء وقد يُطَالِب به المشتري» وهو في حكم الزيادة في 
المبيع» وبذلك أفتى شيخ مشايخنا التّهانويٌ لجلا ". ومقتضى ذلك أن 
لا يجورٌ في الأموال الرّبويّة إذا بيعت بجنسها على قول الحنفيّة الذين 
يُلحقون الزيادة بأصل e‏ ولا يبحد أن يُقال: إِنّه هبة لا علاقةً لها 
بالمبيع» وإتما هو لعشجيع المشترين» والله سبحانه أعلم. 

الثاني: ما يقع به الإعلان من البائع من أنّ المشتريّ إن اشسترى 
عددين من شيء. فان القالت يُعطى له مجّاناً. والظّاهدٌٍ آنه ليس من 


)00( بدائع الصنائع: 1/1 
)١(‏ أصل هذه الكلمة فرنساويٌّ وإسباني كما في «دألدماءاث/لا. 
(*) إمداد الفتاوى: ۲۲/۳. 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره : 0 ي 
الرّيادة في المبيع» بل هو بيع للتّلاث معاء لأنّ العقد وقم على الثلاٹ 
منذ البداية» ومعنى قول البائع: إن القالث مجاني» أن ثمنَ التلاث 
بالجُملة ما هو ثمنّ الاثنين بالقطاعيّ. 


۷ _ الجوائز على المبيعات: 

الثّالث: ما جرى به عمل بعض التَجَّار أنهم يُعطون جوائرٌ لعُملائهم 
الذين اشكّروا منهم كمّيّة مخصوصة. ولو في صفقاتٍ مختلفة. وقد 
تُعطى هذه الجوائز بقدر الكمّيّة لكلّ أحد» وقد تُعطى الجواترٌ بالقرعة 
وليس هذا من قبيل الزّيادة في المبيع» لأتها تُعطى عادةٌ بعد صفقات 
متعدّدة في أزمنةٍ وأمكنة مختلفة» فلا سبيل إلى نسبتها إلى مبيع واحد. 
فهي هبة مبتدأة موعودة من البائع لتشجيع الاس على أن يشتروا 
البضائع و ادها تروط بالأيكوة البائع زاد في ثمن 
البضاعة من أجل هذه الجوائزء واا ضار نوها مز الارن لذن هنا ذاه 
على ثمن المثل إتما طولب به على سبيل العَرَرء واحتمال أن يفوز 
المشتري بالجائزة؛ وكذلك إن كان الثمنُ ثمن المثلء فإنّه يُشترط أن 
يكو المشتري يقصد شراء البضاعة حقيقة» ولا يشتريها لمجرّد احتمال 
الحصول على الجائزة» وإلا ففيه شبهةٌ القمار» وقد فصّلتُ الكلام على 
ذلك في بحثي «أحكام الجوائز»" 


4" البيع عن طريق شبكة التسويق (Marketing Network)‏ 


ع إعطاء الح للمشعري أن سق ذلك المع ويد 4 ا 


.108/7 بحرث في قضايا فقّهتة معاصرة» للمؤلف؛‎ )١( 


فقه البيوع 


اتوي هسمه 
آخرين. فلو فعل ذلك» ونجح في الحصول على عدد من المشترين 
بشروط يُعيّنها نظام الشركة: فإنّه يفوز بمبلغ أو شيء ثمين من قبل 
الشركة» وكذلك المشترون الججدد الذين اشتروا هذا المنتج بوساطة 
المشتري الأول يحق لهم أن يلعمسوا مشترين آخرين» فان نجحوا في 
إيجاد عدد معيّن من المشترين بالشروط المعيّنة في النُظامء فإتهم 
يستحقّون ذلك المبلغ أو الشّيء القّمين أيضأء وإن بلغ المشترون عن 
طريق هذه الشّبكة عدداً معيناًء فلا يزال المشتري الأوّل يحصّل على 
مبالغ أو أشياء معيّنةَ في التظام عند دخول المشترين الجدد بشروط 
معيّنة» وإن كان قد عمل في الحصول على المشترين لأؤل مرّة فقط. 

وإِنْ هذا الطريق بدأئه بعض الشّركات في البلاد الغربيّة. ثمّ اختارته 
بعض الشّركات في البلاد الإسلاميّة أيضاًء وقد تسى «نظام شبكة 
التسويق)(صعئويزة «(Marketing Network‏ أو : «نظام عدّة مستويات للتسويق» 
»)Muti- level Marketing System)‏ وقد يخفف فيُقَال: »)M1M(‏ وقد جرى العمل 
به بطرق وشروط مختلفة» ولكنّ القدرَ المشترك في جميعها أن بيع المنتج 
مصحوبٌ بنظام للتسويق يدخل فيه المشترون» ويلتمسون مشترين آخرين» 
ويفوزون في بعض الحالات المشروطة في التظام بمبالغ أو أشياء ثمينة. 

وإ الحكم الشرع لهذا التظام وشراءٍ منكجاته يختلف 
باختلاف الأحوال: 

١‏ - إن كان بِيمٌ المنتج مشروطأ بأن يدخلّ المشتري في شبكة 
التسويق» فهذا البيعٌ فاسد. لاشتراط ما لا يقتضيه العقد. 

؟ - إن كان الدّخول في شبكة التسويق غير مشروط في بيع المنتّج» 
واقتصر المشتري على شراء المنتج فقطهء ولم يدخل في شبكة 


الاب الثامن؛ تعسييم البيع من حيث ترتب أثاره 


مه ل 
التسويق. فهو شراء جائز» إذا استوفى شرائط جواز البيع» ومنها أن 
يكون المبيعٌ حلالاً. 

۳ - إن كان الدحول في شبكة التسويق غير مشروط في ب بيع المنتج» 
ولكنّ المنتج يُباعٌ بغمن أكثر من سعر مثله في الشوق» فلا يجوز شراءً 
المنتَج بنيّة الدّخول في نظام القسويق» وذلك لأن القَمنَ الزّائد لا يُدفع 
إلا للدّخول في هذا التظام الذي هو عق مسعقلَ عن شراء المنقج. ولو 
فُرضٌ أنّ الدّخول في الشمسرة عقدٌ صحيحٌء فإنَ هذه الزيادةَ في التمن 
ليست إلا مقابلَ مجرّد الدّخول في العقد» وذلك رشوة» وأما إذا اعمُبر 
عقدُ الشمسرة عقداً فاسداً لما فيه من الغرر كما سيأتي» فَإِنَّ هذه الرّيادة 
تعليقٌ للتمليك على الخطر» وهو قمار محرّم. 

٤‏ - إن كان الدّخولٌ في شبكة التسويق غير مشروط في بيع المنتّج. 
والمنتّج يُباعُ بسعر السّوقء واشتراه المشتري بنيّة الذخول في نظام 
التسويق» فالدّخولُ في التسويق عقدٌ مسقل عن البيع» وهو سمسرة من 
التاحية الفقهتّة» وما يعس لم من المبالغ بالتسويق هو أجرةٌ للشمسرة» 
فيجب أن يستوفي العقدٌ شرائط جوازه الشرعيّ» ولكنّ المتّبّع في هذا 
00 عادةٌ أن المشتريّ لا يستحق أجرة السّمسرة بإيجاد مشتر واحد. 
واا يسح الاج إذااوضة عددا هن المتكرين) وإن أوجد المشترين 
بذلك العدد. فإنّه لا يزال يحصّل على حصّة من مبالع تدفع على إيجاد 
المشترين من غيره؛ وهنا نقطتان لا بد من بحثهما: 

التقطة الأولى: هل يجوز الاشتراط على السّمسار أنه لا يستحق 
الأجرة إلا إذا أتى بأكثر من مشتر واحد؟ فيه احتمالان: 


فقه البيوع 


مومسم 

الاحتمال الأؤل: أن يجوز على أساس الجُعالة» أا كون جُهده يضيع 
دون عائد إن أتى بمشتر واحد فقطء فإِنّ جُهدّه يضيعٌ في السَمسرة العادية 
أيضاً إن لم يعمكّن من العماس مشتر واحد؛ فإن تُحمّل هذا الغررٌ في عقد 
السّمسرة العاديّة» فلا يبعُد أن يُتحمّل في اشتراط عددٍ من المشترين. 

والاحتمال التانسي: أن لا يجوزء لان الغررٌ في إيجاد مشتر واحد 
أقلّء وقد جرى به التعامل» أمّا إذا اشثّرط عددٌ أكثرء فَإِنْ الغررٌ فاحش» 
ولم يجر به التعاملء فلا يجوز؛ ولذلك منع الإمام مالك ذبيانَ الجعل 
المشروط على بيع سلع كثيرة. جاء في المدؤنة الكبرى: 

«قلت: والكثيرٌ من الشلع لا يصلح فيه الجُعل في قول مالك؟ قال: 
نعم! لا يصلح فيه الجُعل» وتصلّح فيه الإجارة عند مالك. قلت: 
والقليل من الشلع تصلّح فيه الإجارة والجعلٌ جميعاً في قول مالك؟ 
قال: نعم! قلت: لِم كره مالك في السَلع الكثيرة أن يبيعها الرّجل 
للرّجل بالجُغْل؟ قال: لأنّ السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يبيع» أو 
يشتري» أو يعمل في غيرهاء فإذا كثرت السَّلع هكذا حتى يشتغل 
الرّجل» لم يصلح إلا بإجارة معلومة. قال لي مالك: والعّوب والتّوبان 
وما أشبههما من الأشياء التي لا تشغل صاحبّها عن أن يعمل في غيرهاء 
ا ا E LO‏ 
له أن يتركها متى ما شاء». 


شروط معقدة يفحش بها العْرّر. 


.477/7 المدونة كتاب الجعل والإجارة:‎ )١( 


۷۷۹ EO 
u o سس سو سج‎ 


ا 

والذي شهدت به التجربة: أن المنتَج في غالب الأحيان شي 
يسير يُباعٌ بغمن غال» وقد لا يوجد له السّوقء وإنّما يشعريه الاش 
طمعاً في الحصول على مبالغ ضخمة عن طريق شبكة القسويق. وكان 
بع الاس قبل هذا النُظام لا يبيعون شيئاًء بل يعس لمون الأموال 
بدفعهم تذاكرٌ ليس وراءها مال أو منفعة» غير أن الذي يأخذ هذه 
التذكرة يدخل في الشبكة» ويلعمس آخرين لشراء التذاكر» ويفوز 
بمبالغ إن بلغ المشعرون إلى عدد معيّنء وكان ذلك قماراً بَّحتأء 
ويُسمّى: «الطريقة الهرميّة» (#صوطء5 لنصهعرم)؛ ومنعحه قوانينٌ أكثر 
البلاد؛ لآته اغتصب أموال الثاس بهذه المقامرة. فلا مُتعت هذه 
الطريقة» أدخلوا بعض المنتجات بدل التذاكر» ولكن زادوا في ثمنهاء 
وسمّوهاء: «شبكة التسويق»» والمقصود نفش ما كان مقصوداً فى 
الطريقة الهرميّة» وإِنّه لم يُمنع في كثير من البلاد حتّى الآن"» ولكنه 
بهذه الظريقة ممنوعٌ شرعاً. 


ل يمس يي ميد سور يا .جم مسح ساسم لل ر 


.Wikipedia, «Mulli- level Marketing» and «Pyramid Scheoe» راجع لتغصيله؛‎ (0) 


VA*‏ فقه البيوع 


المبحث الثاني 
في الخيارات في البيع الصحيح 


989 البيع الذي فيه خيار لأحد العاقدين: 

والقسم الثاني من البيع الصّحيح: هُو الذي ثبت فيه الخيارٌ لأحد 
المتعاقذين. والشياراث على فن الأول غيارات فت شرعا و 
تحتال إلى شرط في العقد. والقاني: خياراتٌ تغبْت بالشرط في العقد. 

فأمًا القسم الأوّل: فتدخل فيه خيارات آتية”: 

ااعخيار الزويه: 

لاك ار الب 

۳ا الخافت: 

٤‏ - خيارٌ المغبون. 

٥‏ خيار التغرير أو التدليس. 


وأا القسمْ البّاني: فتدخل فيه خيارات آتية: 
١‏ خيارٌ الشرط. 


)١(‏ ولم نذكر هنا خياز المجلس وخياز القبول وخياز الرجوع عن الإيجاب. لأننا فرغنا عن 
هذه الخيارات في مباحث الإيجاب والقبول. وإِنّما المقصود هنا الخيارات التي تثبت بعد 
إنجاز العقد بالإيجاب والقبول. 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره 


۷۸۱ ' ê 


" - حبار النقد. 

۳ حيار الْتَعيين. 

وإن كان بعضٌ الفقهاء توسّعوا في تنويع الخيارات إلى أقسام كثيرة» 
حتّى ذكروا (۳۳) قسماً للخيارات» ولكنّ معظمَ أقسام الخيارات تندمج 
شي 0 0 00 فليِدكر عد هذه الخيارات بهذا ال تيب 


٠‏ _ خيار الروية 

أمَا خيازٌ الدّؤيةء فإثما ينمت إذا وقع العقدٌ على شيء غائب. وهو 
لبان E‏ سي وي 
عليه» وثبوت هذا الخيار موقوفٌ على جواز بيع الشّيء الغائب» فإنّ من 
لا يُجيز بيع الشيء الغاتب لا يحتاج إلى إثبات خيار الرَّؤْية كما هو 
ظاهر. واختلف الفقهاء في بيع الشّيء الغائب على أقوال: 

المذهب الأۆل: أنه باطلٌ مطلقاء سواءٌ أكان بالصّفة أو بغير الصَفَة 
ويدخلُ في الشيء الغائب ما لم يره المتعاقدان» سواءٌ كان حاضراًء لأنّ 
mS‏ زل في مذهبه الجديد. 

بناءَ على اشتراط الزؤية الصكة الببع عل الشاي قالوا: تكفي رؤية 
المبيع قبل العقد فيما لا يعقير غالا إلى وقت العقد. كالأرض والحديدء 
دون ما يتغيّر غالبا كالأطعمة؛ وتكفي رؤيةٌ بض المبيع إن دلّ على 
باقيه» كظاهر الصّبرة a‏ نحوها". 


.0/۲ مغني لا‎ )١( 


المذهب الثاني في بيع الشّيء الغائب: أنه يصح إذا صف المبيغ 
بصفات» فإن وجده المشتري كما وُصِفء لزم المشتريّ ولا خيارٌ له إذا 
رآه» وإن جد على غير الصفة» فله الخيار» وهو قول للإمام أحمد 
وإسحاقء ورواية عن الإمامين مالك والشَافعي. وهو مرويٌّ عن ابن 
سيرينء وآيّوب» والحارث العكلىٌ والحكم. وحمّادء وأبي ثور. وأهل 
الظاهرء رحمهم الله تعالى جميعا. 

والمذهب الثّالث: أنه يصح مطلقأء ويثبث للمشتري الخيارٌ إذا رآ 
وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه. وروي ذلك عن ابن عباس 
وال واي والتقيين التضر تتكس بو رر ع وان 
وهو رواية في مدهت الشافعية والمالكتة ا 

ولكن يُشترط لصحّة بيع الغائب عند الحنفيّة أن يكون ذاه معلوماء 
إا بالتسحمية» أو بال ار ةت أو بيات مكائة النقاض» أى ينان جد وده 
بحيث لا تبقى في مفهومه جهالة فاحشة”» ولكن لا يجب أن تكونٌ 
أوصافه معلومةء لأنْ جهالة الوصف تزول بإثبات خيار الرّؤية. 

واستدل القائلون بجواز بيع الغاتب» بما أخرجه الدّارقطنيء 
والبيهقى: عن أنى هرو او ل :كال رول اله كذ رمق اتوي غا 
لوردرف نهو E‏ 


وقد أعله المخالفون بأنْ مدارّه على عُمر بن إبراهيم الكُردىّ» وهو متهم 


)1( راجع لهذه المذاهب: عمدة القاري» باب بيع الملامسة؛ .۳۸١۷/۱١‏ 
(؟) راجع لتفصيله: رذ المحتار. باب خيار الرؤية: ۳٤٣/۱۲‏ -7411 فقرة (/52471). 
(*) السنن الكبرى. للبيهقي: ٥‏ وسن الدار قطني أوائل کتاب البيوع: 4/۳ 0. 


الياب الثامن؛ مسيم البيع من حيث ترتب أثاره 


بالوضع. والجوابٌ: أن الإمام أبا حنيفة قد روى هذا الحديث عن الهيشم بن 
حبيب الصّيرفيَ» عن محمّد بن سيرين» عن أبي هريرة وَفنه. كما في جامع 
مسانيد الإمام"» وإنما جاء عمرٌ بن إبراهيم الكرديٌ بعد أ حنيقة. كما هو 
ظاهر من الدارقطنيٌ وجامع المسانيد. وقد ذكر الإمام محمّد بن الحسن 
الشيبانيَ هذا الحديث في كتابه «الحجّة على أهل المدينة»”". باب الوّجل 
يبيع المتاع من برنامجه فقال: «الحديث المعروف الذي لا يش فيه عن 
النبي يي وعليه أمورٌ المسلمين إلى يومهم هذا في الآفاق: أن رسول الله عة 
قال: «من اشترى شيئاً ولم یره فهو بالخيار إذا رآه». 

وفيه دلالة على أنّ الحديث كان معروفاً بالصّحة لا يش فيه عند 
أهل العراق» وكان حكمّه مُجمَعاً عليه عندهم قبل أن يرويّه عمد بره 
إبراهيم الكرديّء فلا يضِدٌ الحديث ضعفه» وإذا اشتهر الحديث وتلقّاه 
العلماء بالقبول» استغنى عن الإسناد. وقد ذكر شمس الأئمّة 
الترخسىي تعد أن هذا الحديث قد رُوي عن المشاهيرء ثم قال: «وهذا 
الحديثُ رواه عبد الله بن عباس» وعطاء» والحسن البصريّ» وسلمة بُ 
المجير'"' رحمهم ل ق انب كله ) “. 

وقد تأيّد هذا الحديث أيضاً بما أخرجه البيهقئ: عن مكحول 
رسنلا عن النبى كلل قال: «من اشترى شيئاً لم ف بالخيار إذا 
رآه. إن شاءَ أخذه وإن شاء تر که». 
)١(‏ جامع مسانيد الإمام: .٠٠/۲‏ 
() الحجة على أهل المدينة: .1۷١/١‏ 


(۳) كذا في النسخة المطبوعة من المبسوط. ولعله سلمة بن المحبق. والله أعلم. 
(4) مبسوط السرخسي: ۳, باب الخيار بغير الشرط. 


فقه البيوع 


وفي إسناده أبو بكر بنْ أبي مريم» وهو مع ضعفه يصلح ميدأ 
وقد بنى عليه الحسنٌ البصريٌ مذهبه» كما أخرج عنه البيهقيَ في 
سننه"» وكذلك محمَّدٌ بن سيرين» كما يظهر من الدارقطني. 

بناء على اختلاف الفقهاء في بيع الشيء الغائب. اختلفوا في 
أحكام خيار الرّؤية. فخياز الرّؤية ليس اصن عند الشافعيّ في قوله 
الجديد ومن وافقه في ذلكء لأن بيع ما لم يره المشتري باطلٌ عندهم 
من أصله» وإِنْ أصحاب القول الثاني» وهم المالكيّة والحنابلة» يُقَتِدون 
خيار الرّوؤية بما إذا لم يوافق المبيع بعد الروية ما وصفه به البائ فإن 
وُجد المبيع حسبما وصفه البائع» فلا خيار للمشتري عندهم» كما تقدم. 


۲٣١١‏ هل يثبت خيار الرؤية بحكم الشّرع أو بالشرط: 
ثم إن خيار الرّؤية في بيع الموصوف يغبت عند الحنابلة تلقاكيا 
بحكم الشرعء ولا اة لشت طه في الىقر"» والظاهدٌ من مذهب 
المالكيّة: لي اد سس ا د 
a‏ يه أو 
بدونهاء وفي كل منهما إِمَا أن يُباعَ على البت» أو على الخيارء أو على 
الشُكوت. وكلها جائزة؛ إلا ما بيع بدون صفةٍ على اللّزوم أو الّتكوت»". 


1 سكن البيهقي:‎ 1١( 

زقة قال ابن قدامة؛ ولأنْه خيار ثبت بمقتضی العقد من غير شر ط» فيتقتد بالمجلس» (المغني؛ 
لابن قذامة: 9/14ل). 

(۳) حاشية الدّسوقى على شرح مختصر خليل للدردير: .٠٠/۳‏ 


الياب الثامن؛ تقصيم البيع من ع كرتب آثاره 


_ ° 0225 

وظاهره أن الموصوف بيعُه جائرٌ في جميع الصّور. سواءٌ أكان 
بشرط الخيار» أو بشرط اللزوم» أو بالسّكوت. وأنّ بيع غير الموصوف 
جائز بشرط الخيار فقط. 

أمَا الحنفيئّةء فخيارٌ الزؤية عندهم ثابتٌ بحكم الشرع. فلا يحتاج 
إلى الشرط في العقد. ويتخيّر ير المشتري عند الرّؤية» سواءً 0 
حسبما وصفه البائع» أم ؤجد بخلاف الوصف. حتّى قالوا: إن المشعري 
لومي 1 ولا رصان راسد رارح واوا ااا 
Na‏ ا ا 


١‏ _ خيار الفسخ قبل الروية: 

5 ا ا أن الشّراء إن كان فيه خيار» فإِنّه 

شراءٌ غير لازم» بمعنى : أنه يجوز للمشتري أن يفسخه قبل الرّؤية؛ وذلك 
لأن عدم الرؤية ب يمنع تمام الصّفقة ولأنْ جهالة الوصف تؤثر في الرّضاء 
فو جب خللا فيه. واختلال الزضا في البيع يوجب الخيار"» ولم يذكر 
صاحبٌ الهداية فيه خلافاً فيما بين الحنفيّة وذكر الكاسانيٌ تال فيه 
خلافا للمشايخ. ثم رجح عدم الأزوم» ولكن قال ابن الهمام تال : «وقد 
سلك المصئّففُ (يعني: صاحت الهداية) رن مسلك الطحاويّ في عدم 
نقل خلافب في جوز الرّدْ قبل الزؤيةء ونقل في «التحفة» فيه اخعلافٌ 
المشايخ. منهم من منع وأته لا رواية فيه». ثم رد ابن الهمام زغل أدلة 
من يُجيز فسخ البيع من المشتري قبل رؤيته للمبيع» وقال: 


.٥۴۲/١ فتح القّدير:‎ )١( 


(؟) بدائع الصنائع: 01 


فمه البيوع 


VA“ 
«بل نقول: قبل الرّؤية البيع تات فليس له ف فان الشارع قل‎ 
إثبات قدرة الفسخ والإجازة التي هي الخيارٌ بالرّؤية» فقيله يعبت حكم‎ 
ال ب وهو الأزومُ لي غاية الْدّوية ا ثم يرفعه عندهماء فت و‎ 

الفسخ والإجازة NY‏ 

وهذا كلام وجيه؛ لأن المشتريّ ما دام بالخيار عند الرّؤية» فله فسخ 
البيع بعد الرّؤية» حتّى إِنّه لا يلزمه بیان سبب الرڈ فلا داعي لإعطائه 
الخيارٌ قبل ذلكء والله سبحانه أعلم. 


+ - هل يثبت خيار الرؤية لمن باع ما لم يره؟: 
وإن كان البائٌ لم ير المبيع قبل العقد» بأن ورث عينأ في بلارٍ آخر 
مغلا فكان أبو حنيفة طك يقول أوّلاً: إنّ له خيارٌ الرّؤية مغل ما يعت 
للمشتري إذا لم ير المبيع» ونقل ابن قدامة طِيك: أنه قول الشَافعي» 
إاصاحي ري بوره 0111لا يسع الل 
ثم رجع الإمام أبو حنيفة ف ل عن قوله الأول» ولم يُثبت الخيار 
للبائح٠‏ ا و البيهقئ: عن ابن إا ا «أنّ عثمانَ 
ل RC‏ 
فلمًا تبايناء نلم عفمان» ثم قال: بايعئك ما لم أرّه. فقال طلحة: إِنّما 
النظرُ لي» إنما ا نيا وَأما اه قفن وا سما ایت و 
بينهما حَكَماء فحكّما جُبيرَ بن مُطعم» فقضى على عثمان أن البِيمٌ 
جائز» وأن النْظرَّ لطلحة أنه ابتاع ا 


)01( فتح القدير: و" 


(0) السسئن الكبرى» للبيهقي: 718/0 وأخرجه الطحاويّ في شرح معاني الآثارء باب تلفي 
الجلب: ۱/6 عن ابن ا مليكة. عن علقمة بن وقاص اللي بمعناه. 


الماب الثامن؛ تقصيم البيع من حيث ترتب آثاره 


مج ي 
4 _ حدود الروية: 

و اي وها لار رز فاه غل الا وه 
أن رؤية جميع أجزاء المبيع غ مشروط ادر فكتفى بما هر 
مقصود. والباقي تبمٌ له؛ ولذلك قالواء من نظر إلى وجه الصّبرة. أو إلى 
ظاهر الوب مطوياً فلا خيارٌ له إلا إذا كان في طيّه ما كان مقصوداً. 
مثل: موضع العَلّم. وقد ذكر الفقهاء تفريعات كثيرةً على الأصل 
المذكورء فبيّنوا أحكامً مبيعات مختلفة على هذا الأساسء ولك كونَ 
الشَّىء مقصوداً أو تبعاً يختلف باختلاف المبيعات وأحوال الزّمان؛ 
ولذلك زوق عن أبن حنيفة ال أنه قال: لو رأى صح الذارء س قط 
خيارٌ الوّؤية» وإن لم يُشَاهِدٌ بيوتها. وكذلك إذا رأى خارجٍ الذار» أو 
رأى أشجارٌ البستان من خارج» وقال زفر ل : لا بذ من دخول داخل 
البيوت. وقال صاحب الهداية بعد نقل هذا الخلاف: 

«واللأصح أن جواب الكتاب على وفاق عادتهم في الأبنية» فإن 
دُورهم لم تكن معفاوتة يومتلر؛ فأمَا اليوم فلا بذ من الدّخول في داخل 
الدّار للقفاوت. والنَظرْ إلى الظّاهر لا يُوقع العِلْمَ بالدّاخل»”". 

فينبغي أن يُنظرَ إلى ما هو مقصودٌ في كلّ نوع من المبيعات حست 
العُرف والعادة» ولايغِث عن البال أن سقوط خيار الدؤية لاينفى خيارا آخره 
معل: خيار العيبء أو خيار تلو قا ساق :فى فحلة إن قا ءاه ا 

وبما أنَ المقصوة بالزؤية العلمُ بما هو مقصودٌ البيع. فان الرَؤية 
لا تختص برؤية النظرء بل قد يحتاج المشتري إلى الجّسَ كما في 


.٠١۸/١ الهداية مع فح القدير؛‎ )١( 


فقه البييوع 


لك م 
الحيوان. أو إلى الشَّمّ كما في الطيب» أو إلى الذوق كما في 
المطعومات» فقد يحتاج إلى مثل هذه الأعمال مع الرّؤية لحصول العلم 
الكافي» وقد تنوب هذه الأعمال عن الرّؤية» كالشمْ في الطيب إذا اشتراه 
ليلاء أو إذا كان المشتري أعمى؛ فتكفي هذه الأعمال لسقوط خيار 
الرَّؤية إن حصل بها العلم المقصود. قال صاحب الهداية في شراء 
الأعمى: «يسقط خياره بجَسّه المبيع إذا كان يُعرّف بالجش» وبِشَّمَه إذا 
كان يُعرف کک وبذوقه إذا كان يُعرفٌ بالذوق» كما في البصير»» 
وقال ابن الهمام يل تحته: «وقوله: كما في البصير؛ ظاهرٌ في أن البصيرَ 
إذا لم ير المبيع» ولكن شمه فقط (كما في ظُلمة اللّيل) وهو مما يُعرفُ 
بالشَ» كالمسك ونحوه فرضي به» ثمّ رأى» فلا خيارٌ له». 


٠‏ - خيار الرّؤية في التجارات الدّوليّة: 

د مر ته الخ أن ار ا ولل رى لا د 
على مجرّد رؤية المبيع» بمعنى أنه يحقّ له فسخ البيع بعد الزؤية» 
ولا يجب عليه أن يبيّن سببَ الفسخ. ولا أن يكون الفسخ لعيبٍ في 
المبيع» أو لفقدان وصفي مطلوب. 

ولست هاا مفكلة عم فى إنبات مدل هذا الخار فى المناد لاك 
ال الكو ستاك فاا عن كيا إتراس ار المع م 
الزؤية في التجارات الذوليّة» وذلك لان البضاعات تُرسّل إلى المشتري 
عن طريق البواخر غالبا فلو وصلت إلى المشتري عن طريق الباخرة» 
وكانت حست المواصفات المتفق عليهاء ثم ردّها المشتري بمجورّد خيار 


.061/5 فتح القدير:‎ )١( 


تديش و جم بعلت ويح لد ی ب يسوج همسن م 


الرؤية» فان فيه ضررأ كبيراً على البائع. فلو أخذنا بمذهب الحنفيّة. فإنْه 
يج للمشتري أن يرُدّهاء وقد اختلفت أقوالٌ فقهاء الحنفيّة في تعيين 
من يتحمّل نفقات الحمل والتقل فيما إذا كان البيعغ لشيء غائب. ثج 
جاء البائعٌ بالمبيع إلى المشتري وردّه المشتري؛ والذي تقزر في الأخير 
أنه إن جاء به البائعُ بغير طلب من المشتري» فان البائع يتحمّل نفقات 
الحمل إلى المشتري» وللمشتري أن يرُدّه بخيار الرّؤية»ء ونقل ابن 
عابدين غل أنّه يلزم المشتري تحميله إلى محلّ العقد". (ولا يظهر له 
وجة إن كان البائمٌ جاء به بدون طلب من المشتري». أمّا إذا جاء به 
بطلب من المشتري» فالظَاهِرُ أنه يتحمّل نفقات الحمل جائيا وراجعا. 
وظاهرٌ أنْ إرسال البضاعات في التجارات الذولية يكون بطلب من 
المشتري؛ فلو رده بخيار الرّؤية» فإته يتحمّل نفقات الشّحن إلى بلده. 
ثم نفقات رده إلى بلد البائع» وإنّ هذه التفقاتِ باهظة من غير نفع 
يرجع إليه» فليس في صالحه أن يرد المبيع بخيار رؤية إن كان موافقاً 
للمواصفات» ولكن لو فرضنا أنه استعدٌ لتحمّل هذه التفقات لسبب من 
الأسباب. فالظاهر من مذهب الحنفيّة أن له ذلك» ولكته يسبب ضرراً 
كبيراً على البائع» ولاسيّما في التّجارة فيما بين البلدان التّائية» حيثٌ إن 
وصول البضاعة من ميناء إلى ميناء آخر يتطلب وقتاً كبيراً قد تختلف 
فيه الأسعار. ولا يزال البائع طوال هذا الوقت متردّداً في مآل البيع. 


ولأجل هذه الأسباب ينبغي أن يؤخذ فى التّجارات الدّوليّة بمذهب 
من يُقتِد خيارٌ الزؤية بكون المبيع مخالفاً للمواصفات المتّفق عليها أما 
إذا كان المبيعٌ حسب المواصفات» فلا خيارٌ للمشتري بمجرّد الرؤية 


.)۲۲۸۳١( باب خيار الرؤية. فقرة‎ 2554 ۳٤۷/۱١ راجع لتفصيله: الدر المختار مع رد المحتار؛‎ )١( 
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0 
سس ووسمج e‏ 
وهو قول للامام أحمد وإسحاق» وروايةٌ عن الإمامين مالك والشافعيَ 
رحمهم الله تعالى» كما ذكرنا في بيان المذاهب. 

وهذا كما سبق في مبحث الاستصنع أن أصلّ مذهب الحنفيّة في ظاهر 
الرواية ثبوثٌ خيار الرّؤية للمستصيع» سواء أؤجد المصنوع موافقاً للمواصفات 
أم لاء ولكن ذهب أبو يوسف ول إلى أنّه لا خيار بالرّؤية إن وُجد المصنوعٌ 
کی eR‏ ا e‏ 
فينبغى أن 57 الحكة كذلك فئن التجارات الذولثة 5 سبحانه أعلى ٠‏ 


لدع ين ين 


خيار العيب 

5" ثبوت خيار العيب: 

خيارٌ العيب: حى يغبت للمشتري لردٌّ المبيع بسبب عيب كان في 
المبيع وقت الشراء ولم يطلع عليه". 

وأصله: دلالة قوله على 

ييه الت ءَامَنوَاْ لا تأحكلوا أمولم بتڪم بالطل ل أن 
يوري ددر عن راض ینک 4 [التساء: [. 

الت ل 0 فإن قُقِد الرّضا 
من أ ا عق ال قرعا ود اعد رفا لحري بيب 


)0( المغني: اش قدامة؛ 278/4 والفتاوی الهندية: 1/7 


hi 


اراس سد ات a‏ ا شتفت 
العيب» فإنّه يوجبُ الخيارٌ فيه إثباتاً للحكم على قدر الدّليل". 

وقد وردت السُّنَّة بهذا الخيار أيضاً. فأخرج أبو داود عن 
عائشة وتا قالت: إِنَ رجلا ابتاع غلاماء فأقام عنده ما شاء الله أن 
يُقيم» ثم وجدّ به عيبا فخاصمه إلى التّبِ ية فرده عليه. فقال 
الرجل: يا رسول الله! قد استغلٌ غلاميء قال و سول الله عي 
«الخراح بالضّمان)»”) 


۷ _ مخالفة القوانين الل الإسلاميّة في موضوع خيار العيب: 
ف الشّريعة ا جوتي 


۸ _الجهة الأولى: 
الجهة الأولى: أن بعض القوانين ع الوضعيّة لالم يرول البائع 
في الإإفصاح عن العيوب الخفيّة في المبيع'". بل تعتقد أن مِن مسؤولتة 
المشتري أن يتأقد من سلامة المبيع بنفسه. إن لم يكن البائ صرح 
بضمان السلامة (لأموسة). فإن اطلع المشتري على عيب في المبيع 8 


)0 بدائع الصنائع: Ot‏ 

(۲) سنن أبي داود. باب فيمن اشعرى عدا فاستعمله ثم وجد به عيبا حديث .)50٠١(‏ أيضاً 
الحاكم ذ فى المستدرك (18/1) ولفظه: «الغلة بالضمان»» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم ا وأقرّه الذهب في التلخيص بقوله: «صحيح». 

(*) الأصل في القانون الإنكليزيّ أن عدم الإفصاح لا يُعتبر تغريرأء إلآ في حالات استفائية. 
راجع لتفاصيل ذلك: 


Chitty: On Contracts, Paragraph 358 and Neıl Andrews: Contract Law, p 270 Cambridge 
University Press 2011. 


¥4۲ و 5 فقه البيوع 
سب دنا سجس 0 س ت سس سح عه سس ر ی ا لس ل د ا ا 00 ا 


الشّراء فلا يحقّ له الردّ. وإن هذا الأصلَ معروفٌ عندهم بالمثل القائل: 
«Caveat Emptor!»‏ (حذر المشتري). ولذلك قد ذكر في المادّة (/ا١)‏ من 
قانون المعاهدة الهنديّ المبنيئ على القانون الإنكليزيّ العام: أن سكوتٌ 
البائع عن بيان عيب لا يُعتبر خداعاً من قبل البائع» إلا أن يكونٌ التكوتٌ 
مع من يجب أمامّه الإفصاح. ومثلوا ذلك بمن باع ا ی ولم 
يُفصح عن عيبه» فإنَّ عدم إفصاحه لا يُعتبر خداعاء ولذا فإنَ البيع يكون 
تامأء إلا إذا كان البِيعٌ مع بنته» حيثُ كان يجب عليه الإفصاح معها. 
ولكنّ هذا الأصل مخالفٌ تماما لمبادئ الشريعة الإسلاميّة» فإنّها لا تُفْرّقى 
بين أولاد الإنسان وبين غيرهم في صحّة التعاملات التجاريّة. 

وقد وردت السّنَّة بالنهي والوعيد الشديد على بيع المعيب بدون 
بيان العيب للمشتريء فقد رُوي عن عَقَبَةَ بن عامر الجُهنى توإل: أنّه 


قال: سمعتُ رسول الله كلك يقول: «المسلمُ أخو المسلم. ولا يحل لمسلم 


۶ 2 و ا 7 
إن باع من أخيه بيعا فيه عیب الا يَبيّنه له». 


والطاهرٌ أن 7 البيع من لدم حب ب وإتما وقع لبيان الواقع 
الغالب» ويشهد لذلك حديث واثلة بن الاشقع تله أن رسول الله ب قال: «من 
باع عَبْبا لم يبه عليه لم يزل في مَفْت الله». أو قال: «لم تزل الملائكة تلعتُه)'". 


وقد روى أبو هريرة طال: أن النبي الكريم يَلِهِ مر على صُبرة طعام 
فأدخل يدّه فيهاء فنالت أصابعُه بللا فقال: «ما هذا يا صاحبَ الطعام؟» 


(0) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب البيوع؛ ؟/١1)‏ وقال؛ «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه». وفي تعليق الذهبي يبنإ تحته؛ «على شرط البخاري ومسلم». 

(۲) أخرجه ابن هاجه. باب من باع عيبا فليْبينه» حديث (۷٤۲۲)ء‏ وقال البوصيري في الرّرائد؛ 
«هذا إسناد ضعيف لتدليس بقيّة بن الوليد وضعف شيخه». 


الباب الثامن؛ تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره عون 


قال: أصابئه السّماء يا رسول الله! قال: «أفلا جعلكه فوق الطعام كي يراه 
الناس! مَنْ ع فليس مني)". 

وروی حكيمٌ بن حَرَام ويك » عن الْنْبِىَّ يكل: أنه قال: «البتتعان بالخيار 
ما لم يتفرّقا ‏ أو قال: حتّى يتفرّقا ‏ فإن صدقا وبِيّنا؛ بورك لهما في 
بيعهماء وإن كتما وگذّبا؛ مُحقت بركة بيعهما»”". 


4 الجهة القائية: 

الجهة الغانية لمخالفة القوانين الوضعيّة أحكامَ الشّريعة الإسلاميّة: 
أن هذه القوانينَ لا ثعطي للمشتري خيارٌ العيب بالصّفة التي تُعطيها 
الشّريعةٌ الإسلاميّة؛ فإنّ الأصلّ عندهم هو ما ذكرنا من مبدأ ممح 
«Emptor!‏ (خدو المشتري)» وأنْ مسؤوليّة سلامة المبيع تقع على عاتق 
المشتري» وليس على البائع بصفةٍ عامّة؛ فإنْهم لا يُعطون خيارٌ الفسخ 
للمشتري إلا إذا خالف البائع الشَروط (ء«هنازف«هء)» أو ضمان السلامة 
(00165مة:ه) المنصوصة في العقدء أو الضمانات التي ثبتت اقتضاءً 
.(Implied warranties)‏ وان »Caveat Emptor!» E,‏ (حذر ال ي) قل 
عملت به الماذة )١15(‏ من القانون الإنكليزي )1893 «(The English Act‏ 
وقد أقرّته وحكمت به المحاكم الإنكليزيّة ومّن حذا حذوها؛ وقد فشر 
هذا المبدأ في قضايا كثيرةٍ في المحاكم الإنكليزيّة» وقد جاء في قرار 
مشهور من قرارات هذه القضايا ما يأتى2: 


.)295( صحيح مسلم. كتاب الإيمان» حديث‎ )١( 
.)۲۰۷۹( صحيح البخاري» كتاب البيرع. حديث‎ (0 


(۳) ونصه: 
«which are in esse and may be inspected by the buyer, and there is no fraud on the part of‏ = 


فقه البيوع 


كوو مم هسمه 

«إن كان المبيعٌ قابلاً للمشاهدة» وليس هناك تغريدٌ من البائع» فإن 
أصل Emptor!»‏ غوه029) (حذر المشتري) هو الذي يُطتق. ولو كان المبيع 
فيه عيبٌ خفن لايظهر بالمشاهدة» على الأقلّ فيما إذا لم يكن البائع 
زارعاً أو صانعاًء وفي مثل هذه الحالات هناك فرصة للمشتري أن يبْت 
5 أمر الشراء بالمشاهدة» ولئن لم يكن مظیت پالم هده تیک و له أن 
يشترط بعض المواصفات في عقد البيع؛ ولذاء فلا يوجد في عقد البيع 
ضمان تلقائئ لكون المبيع متّصفاً بصفةٍء أو لكونه قابلا للبيع والشّراء». 

و على هذاء قد صدحت المادّةٌ (17) من قانون «بيع المال» فى شبه 
القارة' ا الدع هو ميد غا الارن الى بات لا ت تعبت في 
عقد البيع صفة كونه صالحاً تلقاتتِاً بطريق الاقتضاءء حتّى يكون 
منصوصاً في العقد. وإثه قد ظهر بعد ذلك عدة قوانين ¿ للحفاظ على 
قوق المت هکين باسم «قانون حماية المستهلكين» (7655الاقمه0© 
)Pteetion At‏ مشل: ما صدر في المملكة المتحدة» وفي الهند سنة 
(14483م)»2 وفي ولاية بنجاب في باكستان سنة (5١٠7م)»‏ ولكنّ معظم 
أحكام هذه القوانين تتعلّق بضرر يحصّل للمستهلك أو غيره باستخدام 
مصنوعات أو مبيعات معيبة» فيحقٌ له أن يُطالب بتعويض ذلك 
الضّررء أو يرفع الدّعوى على الصّانع أو البائع» فتكون هناك جمعيّة 
تحكم بما تراه متاسياء ولم اع فى هذه القوانية ها اسي جار 


the seller, the maxim caveat emptor applies, even though the defect which exists in them وا‎ = 
latent, and not discoverable on examination, At least where the seller is neither the grower 

nor the manufacturer. The buyer in such 4 cause has the opportunity of exercising his 
Judgment upon the mater, and If the result of the inspection be unsutistuctory, or if he 
distrusts his own Judgment, he may iF he chooses require a warranty. ln such ù case i iS not 

implied term of the conlract of sale thu the puouds art of any particular quality or are‏ من 
merchantable», (Joncs v Just (B68) LR 3 QB 197, p 202 us cited in Pollock and Mulia On‏ 

the Sale of Goods Act 1030, Section 16, p 150). 
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العيب» فى الفقه الإسلامئء إلا أن يكون بتغرير أو تدليس منه. 


وحاصلٌ هذه القوانين: أن البائع ليس مسؤولاً بالإفصاح عن الغيوب. 
ولا خيارٌ للمشتري عند وجود عيب خفي. إلا إذا اشترط ذلك بنصٌ في 
العقد. أو كان ذلك معهوداً بطريق الاقتضاء حسب ما ورد في المادّة 
(17) من القانون الهندىّء والمادّة (14) من القانون الإنكليزي. فكأن 
الخيارٌ عندهم مقتصرٌ على ما يُسمّى في الفقه الإسلامي: «خياز فوات 
الوصف» أو: «خيارٌ الخُلف» الذي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى بعد 
خيار العيب. 


أمَا الشَرِيعةٌ الإسلاميّة» فتضمنٌ حقوق الطرفين» وأن يكون العقدُ شفافاً 
لكلّ من المتعاقدين» وألا يستغلّ أحدهما الآخرء ولو بسكوته؛ ولهذا 
أوجب رسول الله وله على البائع أن يُفصح عن عيوب المبيع» وأعطى 
الخيارٌ للمشتري إذا لم يُفصح به البائعٌ عند العقد» وبناء على ذلك أجمع 
فقهاء الشريعة الإسلاميّة على ثبوت أصل هذا الخيار. قال ابن قدامة رزغل: 

«متى علم بالبيع عيبا لم يكن عالماً به. فله الخياز بين الإمساك 
والفسخ. سواءٌ كان البائعُ علمَ العيت وكتمه. أو لم يعلم. لا نعل بين 
أهل العلم في هذا خلافا»". 

وبعد التنبيه على هذا الفرق بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعيّة. 
نذكر أحكام خياز العيب حسب الفقه الإسلاميّ بشيءٍ من التفصيل بما 
يدل على دقته في مراعاة الطرفين في هذا الصّدد. 


.۲١۸/۲ المغني. لابن قدامة؛‎ )١( 
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e RA 
أحكام خيار العيب:‎ _ ۰ 

وإنّ تطبيقَ خيار العيب له تفاصيل كثيرةٌ نلخصها فيما يليء ابتداء 
ببيان شروط ثبوته» والله يله هو الموفق للشداد والصّواب. 


۷ _ شروط ثبوت خيار العيب: 

قد ذكرٌ الفقهاء شروطأ متعدّدة لغبوت خيار العيب» ويظهر بعد تتبّع 
كلامهم أن هذه الشروط ترجع إلى ثلاثة أمور: 

-١‏ ظهورٌ عيب معتبر في إثبات الخيار. 

۲ جهل المشتري بالعيب وقت العقد. 

۳ عدم رضا المشتري بالعيب. 

ولندرّس كلا من هذه الشّروط بشيءٍ من التفصيل» وبالله التّوفيق. 


۲ - الشرط الأول : ظهور عيب معنبر: 

وه الشوطل ا ق ع ود ا ا 
مغبعاً للخيار» فإنٌ ثبوت الخيار للمشتري لا يكون بأيّ عيب؛ فالعيبُ 
الذي يعبت الخيار قد عرّفوه لغةّ بقولهم: «ما يخلو عنه أصلُ الفطرة 
اليم قا عد ره نالف ار 

ولدلحك ا الخ لا تخر غا لن الخ تداق ا ورو 
ووسطاً. أمَا العيب» فما كان خلافاً لأصل الفطرة السَليمة» مثل: العمن» 
والبلل» والسوس؛ ولهذا عزف بعض الحنفيّة العيت بقولهم: «ما ينقص 


)0 فتح القدير: ۲ 


الباب الثامن؛ تفسيم البيع من حيث ترتب آثاره 


a i 7‏ 226 اشلهت 
ال عند التجّار»”". وزاد الشافعيّة: «أو ما يفوت به غرض صحیح. 
بشرط أن يكون الغالبُ في أمثال المبيع عدمه»» ورجحه ابن عابدين انيل . 
وله موان الأصضحية إن فطع من أذنه ما يمنعْ الأضحية. لأنّه قد 
لا يُنقص القيمة» ولكن يفوت به غرض الأضحية. 

والذي يظهر للعبد الضعيف عفا الله عنه: أن القطعَ في أذن الحيوان إن 
لم يكن يُنقص القيمة في عرف التَجّارء فإنّه لا يُعدَ عيباًء وجواز الرذ إذا 
اشتراه المشتري للأضحية ليس لكونه عيبأء بل لفوات وصمم مقصود 
للمشتري» وذلك بِابٌ آخرء ويجب في مثله أن يشترط العاقدان هذا الوصفت 
إِمَا صراحةء أو يكون ذلك مشروطاً بدلالة الحال» مثل: أن يقع البيعٌ في أيّام 
الأضحية التي ثبت بحكم العرف فيها أنّ المشترين إِنّما يشترون الحيوان 
للأضاحي» كما سيأتي إن شاء الله تعالى في خيار فوات الوصف. 

أمَا إذا كان هناك نق في العين ولا تنتقص به القيمة» فقد اختلفت 
فيه أقوال الفقهاء فمنهم من اعتبره عيبأ مثل: الخصى في العبدء فإنّه 
عيث في قول الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة"» وهو قول أبى حنيفة قعل 
وقال أبو يوسف لتك: إِنّه ليس بعيب» لأنه تزيد قيمبٌه لرغبة الاس فيه 
لجواز دخوله على النساء'". 

والحاصل على ما يظهر من كلام الفقهاء أن المداز في كون العيب 
معتبراً لخيار الد هو العُرف. فإن اعتبر العرفٌ المبيمٌ معيبأًء ثبت فيه خيارٌ 


(0 'تتوير الأبضار مع رد المحتار: 8810//14. 

() ليراجع: تكملة المجموع؛ 804/1 .٠٠١_‏ وشرح مختصر خليل» للخرشي: ٠۲٠/١‏ وكشّاف 
القناع. أوّل بحث خيار العیب؛ .۲٠۳/۳‏ 

(۳) رد المحتارء قبيل باب حيار الرؤية: ۳۳۷/۱٤‏ فقرة (779809). 
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OST SS Enso TE 02‏ ی 
الردّ بسبب العيب» وإن ثبت كونُ وصف من أوصافه 310 
بحكم العرف» ثبت فيه خيار الرذ لفوات الوصف؛ وفيه يتأتى غرض 
المشتري من الشراء. فإن تبيّن غرضّه بتصريح أو دلالة» ففواث ذلك الغرض 
يُثبت الردّ؛ وعلى هذا ينبغي أن بُخزج مسألة الخصي أيضاً؛ فلو تبتّن غرض 
المشتري أنه يقصد خصيّاً واشترطه في العقد صراحةً أو دلالةٌ» ثم بان أنّه 
غير خصي» فله الد لا للعيب» بل لفوات وصف» وكذلك العكسء إن كان 
يقصد فحلا واشترطه في العقد ببيان غرضه. ثم تبيّن أنه حصي فالظاهر أنه 
يُخيّر عند أبي يوسف أيضاً. وإنّما الخلاف يجري فيما إذا لم يُعرف غرضٌ 

المشتري عند العقد صراحة أو دلالةء والله سبحانه أعلم. 


7 الرجوع إلى العرف في تحمّق ضابط العيب: 

ثم المراد من العُرف عرف أهل الخبرة في كلّ شيء. وإِنّ ذكرَ الفقهاء 
التجَارٌ في قولهم: «عرف التجار» ليس تخصيصا لهم» كما يظهرٌ من قول 
ابن الهمام طِتدِ: «والمرجم في كونه عيبا أو لا لأهل الجبرة بذلك» وهم 
التَجارء أو أرباث الصّنائع إن كان المبيع من المصنوعات. وبهذا قالت 
الأئمة القّلانة»”". قال الستتيرارق لتتإن: «والعيثُ الذي يَرَدّ به المبيع ما تعد 
الاس عيبأء فإن خَفِيَ منه شية؛ رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك لجنس 

ثم إذا اختلف أهلٌ الجثرة في كون الشيء عيباء لا يُعدّ ذلك عيباً 
عند الحنفيّة» قال الإمام قاضي خان للثنإن: «رجل اشترى جارية لا تحن 
التركيّة» والمشتري لم يعلم بذلك ثم علمء أو كان المشتري يعلّم 


SI: فتح الشدير:‎ (١) 
المهذب مع تكملة المجموع؛ 04/1 ؟,‎ )۲( 


الاب الثامن؛ تقسيم البيع من حيث ثرتب آثاره 
یاب من تيجا تتح من لريب 


7۹4 
بذلك» لکن لا يعلم أنه يُعذَ عيباًء كان له أن يرد وإن اختلف التَجّار 
فيما بينهم» قال بعضهم: هو عيب» وبعضهم قال: ليس بعیب» لم يكن 

اا لم گن عي هنا اکل 

أمَا الشافعيّةُ» فلديهم تفصيلٌ في المسألة» ذكره العلامة السبكئ فقن 
بقوله: «قال صاحتٌ التهذيب: إن قال واد من آهل العلم به: انه عيث 
ت الود به» وكذلك يقتضيه كلام صاحب الد واعتبر صاحب التتمة 
شهادةً اثنين» ولو اختلفا فى بعض الصّفات هل هو عيب؟ وليس هناك 


من يُرجَع إليه» فالقول قول البائع مع يمينه»". 


٠‏ _ عتاصر العيب المعتير: 

قد ذكر الفقهاءٌ رحمهم الله تعالى عناصر وقيوداً للعيب المؤثّر في 
إثبات الخيار» وهي كالتفسير لما مرٌ في بحث ضابط العيب من كونه 
منقّصاً للعين أو القيمة مع كون الغالب في أمثال المبيع الشلامة منه؛ 
فالبحتٌ الثالي يتعرّض للعناصر الي لا بد من وجودها في العيب» 
لكونه منقصاً للعين أو القيمة مع كون الغالب في أمثال المبيع السَلامةٌ 
منه» فإن وُجدت هذه العناصر في عيب» يعد عيبا معتبراء وإلا فلا. 


5 الأؤل: أن يكون العيبٌُ في نفس المبيع: 
العيدة تبي غين E a‏ عبطا ره وين د 


.٠٠۱/۲ الخائيّة على هامش الهنديّة؛‎ )١( 
,817/17 تكملة المجموع:‎ )۲( 


١٠م‏ کک «٠‏ فقه البيوع 


«اعلم آنه لا ب أن يكون العيسبُ في نفس المبيع» لما في الخانتّة 
وغيرها: رجلٌ باع شكنى له في حانوت لغيره» فأخبر المشتري أن 
أجرةً الحانوت كذاء فظهرَ أنّها أكثزء قالوا: ليس له الد بهذا الشبب؛ 
لأنَ هذا ليس بعيب في المبيع. اه. قلت: المراد بالسّكنى ما يبنيه 
المستأجرٌ في الحانوت» ويُسمَى في زماننا بالكرك... لكنه اليوم 
تختلفُ قيمئّه بكثرة أجرة الحانوت وقلتهاء فينبغي أن يكون ذلك 
عيبا بات 


فالمبيعٌ في هذه الصّورة الشكنى» وإِن المشتريّ يحصّل بذلك على 
حى القرار في الأرض أو البناء. بدفع أجرة ال مالك الأرض أو البناع» 
وقد ا ا الشكنى إن كانت الأجرة قليلة» وتنقص او 
فهذا سببٌ خارجئ يؤثرُ في تقويم المبيع. فإن اشتراه المشتري على أن 
الأجرةً الّعى تجبٌ عليه أقلّ» وظهرَ نها أكثر» وتنتقص قيمةٌ الكنى في 
عرف التَجّار لذلكء فإن ابن عابدين بل استظهرٌ جواز الرّدّ. والظاهر 
أنَ هذا يندرج في خيار الخلف» وليس في خيار العيسب» فينبغي أن 
يُشترط لجواز الد أن يكون البيعٌ بشرط نقصان الأجرة في السُكنى أو 

الكدك والله ية أعلم. 

)١(‏ الكدك: كلمة تركتّة. والمراد منها؛ الأعيان التي أحدثها مستأجر عقار الوقف وحصل له 
بدلك حق القرار في ذلك العقار. وقد يُسمّى بالسكنى والجدك. وإنما يجوز بيعم الكدك 
لكونه بيع للأعيان الح اوكة والمستعمرة من المستاجر؛ ويلحق بها حق القرار؛ فليس عو 
خلواً محضاء کا أرضحته في بحثي «بيع الحقرق». (راجع: بحوث فمَهيّة معاصرة: ٠١7/١‏ 
وها بعدها). 

(۲) رذ المحتار. باب خیار العیب: ۳۸۷/۱۲ فقرة (۲۲۹۰۹). 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره ١٠م‏ 


اي 

ولا ينبغي أن يقاس على هذا بيت أو دان اشتراه المشتري 
للاستغلال على ظنّ أنّه يُدِرُ غلَةَ أكثر» فتبيّن له أنّ عله أقّء لأنّ هذا 
ليس بعيب في المبيع» وإتما أجرةٌ مثله تنبني على ظروف الشوق التي 
هِي معرّضةً للتّغيّر حيناً بعد حين. وينبغي أن لا يجوز في شراء عقارٍ أو 
ان أ مهدر أن عط غا مةه ندر ها لالاز لآن نه هر را 
ظاهرأء فلو اشترط ذلك فسد البيع؛ ولا يدخل في خيار العيب ولا في 
از الخلقت: ۰ 


نج إِنّ المالكيّة فزقوا بين العيب الذي يمكن تدليشهه. والّذي 
كن تدليشه. فخيارٌ العيب عندهم يثبث في الأوّل. فون الثاني 
والمرادُ منه ما لا يعلمُ به البائعٌ ولا المشتري» ولا يظهرٌ العيبُ إلا بعد 
تغيير في المبيع» مغل: شوس الخشبء وفساد بطن الجوز ونحوه» ومر 
كان فق اعمال حك كي كيان الغيي: لا ا ی و ا 
بمعنى: أنه إن جرت العادةٌ بالرد بذلك العيب بعد الاطلاع عليه» عمل 
بها"؛ فكآته يدخل في خيار الخلف عندهمء لوجوب الاشتراط 


صا أو غرفاء 


5 العتصر الثاني: أن يحصل العيبٌ حينما يكون المبيع في ضمان البائع: 
لتقيس لود انراق ارود على أنه E‏ لعمهوتة كان العيت أن 
١‏ ل ا ا ع ال MiN‏ 


.٠١/١ والدسوقي:‎ ٠٠١/۲ المقدمات الممهدات:‎ )١( 
ا الأنهر في شرح ملعقى الأبحر: 1۲« المغني» لابن قدامة: 2545/5 والذخيرةء‎ 0 
.٠٠٥/۳ والشرح الصغير» للدردير مع حاشية الصاوي؛ رحمهم الله تعالى:‎ ٠۷/١ للقرافي؛‎ 
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اللو مرس م ل كنم A‏ الحم وو مشي حك ينها تيت 

وإنَ انتقال الضمان إلى المشتري إِنْما يتحمّق فى عامّة الأحوال 
بقبضص المشتري أو بتخلية البائع» ولكن هناك أحوال ا في 
مذهبى المالكيّة والحنابلة ينتقل فيها الضّمان بمجرّد العقد. أو يبقى 
يعد التخلية أو القبض إل اة معلومة» وقدمنا هذه الأحوال 2 
أحكام البيع الصحيح تحت عنوان: «متى ينتقفل ضمان المبيع ال 


۷ - العتصر الثالث: أن يظهر العيب نفسّه الذي كان عند البائع ويكون 
ظاهرا وقت الفسخ: 

والمرادُ أنه لا يُكتفى بثبوت العيب عند البائع» فلا بد من لو 
عند المشتري أيضأء فإك العيوب تحتملُ أن تزول» وسببٌ قيام هذا 
الخيار هو العيب» فإذا زال السَببٌ لم يغبت الخيار» كما يُشترط أن 
يكون العيث ير چوا جا هار 1 فإن 0 000 عند 
المشتريء لكن زال قبل أن يمارس خيارّه للفسخ» لم يغبت له الخيار. 
فمثلاً: إن اشترى ذابّةٌ بها مرضٌ يُعدَ عيبأ» ثم زال لمر قبل أن يرُدّه 
ال إلى اا رات اله و الارن هاا فى ما هب 
الحنفيّة" والحنابلة"' والضحيح من مذهب السافعية". 

أمَا المالكيّة» فمذهبهم مغل المذاهب الثلاثة في اشتراط قيام العيب 
إلى وقت الرّدء إلا أتهم قالوا باستمرار الخيار في العبيد إذا قال أهلٌ 
)١(‏ بدائع الصنائع: 043/4. 
(۲) كشاف القناع؛ فصل: خبار التدليس: .٠٠۳/۳‏ 


(۳) نهاية المطلب في دراية المذهب. لإمام الحرمين الجويني ران 4۷۷/1۲ باب الأمة تعتق 


وزوجها عبد. 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره A‘‏ 


و ا Roo‏ شت 


المعرفة: إن العيب الزَّائلَ يحتمل أن يعود"؛ وكذلك إِنْهم اعتبروا بعض 
الأمور عيوبا في العبيد» وإن لم تظهر في نفس المبيع» لا عند البائع 
ولا عند المشتريء. وذلك لمخافة أن تظهر فى المستقبل. وذلك مثل 
كون أحد أصول الرَقيق جُذاميَاًء أو مجنوناً جنوناً طبيعيّاً. فان مثلّ هذه 
الأمراض ربّما تسري إلى الولدء فنفش كون الرّقيق في فروع جذاميٌ أو 
والجنون"'". 


4 الشرط الثاني: جهل المشتري بالعيب قبل دخول المبيع في ضمانه: 
والشرط التاني لغبوت خيار العيب: ألا يعلمَ المشعري بالعيب 
قبلّ دخول المبيع في ضمانه» فإن علم بالعيب عند العقدء أو بعد 
ذلك قبل أن يدخل المبيعٌ في ضمانه» ثم قبضه» أو أقدم على أمر 
يُدخل المبيعَ في ضمانه مع علمه بالعيب» فهذا يُسقِّط خياره. لأن 
الإقدامَ على العقد فيما إذا علمه عند العقد أو على القبض مع علمه 
بالعيب يدل على رضهه بالعيب» وذلك يُسقِِط خياره في الرد 
والأرش جميعا". ۰ 


ثم إذا اطلع المشتري على نقص في المبيع» لكن لم يعلم بأنّ ذلك 
التقض عيبٌ في غرف التَّجّار موجبٌ لخيار الفسخ. ثم ظهر له ذلك. 


)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: .170١- 1١4/5‏ وقد ذكرنا تفصيله تحت عنوان «بقاء 
المبيع في ضمان البائع بعد قبض المشتري (العهدة)» وذلك في أحكام البيع الصحيح. 

(۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ,1١9/7‏ 

(۳) فتح القدیر: ٠۴۸/١‏ وراجع أيضاً: المغني: 558/4. وتكملة المجموع: ٠۲/١١‏ وحاشية 
الدسوقي: 178/7. 


:4 فقه البيوع 


فهل يثبت له الرَد حينئل؟ فيه تفصيلٌ ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. أا 
الحنفيّة» فقد ذكر مذهبهم في جامع الفصولين بما نصّه: 

الو علم المشعري» إلا أنه لم يعلم أنه عيبٌ ثم علم» ينظر: إن كان 
عيباً ينا لا يخفى على الئاس كالعْدّة ونحوه» لم يكن له الرَدَء وإن كان 
خفيّاً فله الوّدّ” . 

رالظاهر أنّ المراد من الخفاء خفاءٌ كونه عيباء لا خفاءٌ العيب نفس 
وهذا يعحمّق في زماننا في الأجهزة والماكينات المتطوّرة الدّقيقَة التي 
رما يخفى على غير المتخّصص كونُ بعض حالاتها عيباً. 

أا الماورديّ هل من الشافعيّة» فقد ذكر الحكمَ بخلاف ذلك» كما 
حكى عنه السبکی مين حيث قال: 

«فلو كان المشعري قد علِم به. ولكن لم يعلم آنه عيب يوس الثمن 
ويوجب الفسخ» قال الماورديٌ: لا رد له لأنه قد كان يمكنّه عند رُؤيته 
أن يسال عنه» ولأنّ استحقاق الوَّدّ حك والجهل بالأحكام 
لا يُسقطها»”. 


۹ الشّرط الثالث: عدم رضا المشتري بالعيب: 


والشرط الثالك لثبوت الخيار: الا تدر سن الى ما يدل على 
قا اله نو تت رها خا يمقر أن قسولة و ف 


۳۸۹/۱٤ وذكره ابن عابدين عل في رد المحتار:‎ ۳۲۴۳/١ :)۲١( جامع الفصولين» الفصل‎ )١( 
باب خيار العيب.‎ 
, 111 (؟) تكملة المجموع:‎ 
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ثبت ذلك دلالةً وذلك بأن يتصرف في المبيع بعد علمه بالعيب تصرّفاً 
يدل على رضاه بذلك» مثل: أن يكون ثوبأء فصبغه أو قطعه. أو سويقاً 
فلته بسهنء أو: أرضاً فبنى عليهاء أو: حنطةً فطحنهاء أو: لحماً فشواه. 
وتحو ذلك لأنّ الإقدام على هذه يد بت ال الس نر 
الرّضا بالعيب» وكلّ ذلك بيبطل حق الرَدَ""؛ وكذلك الحكم إن أخرجه 
المشتري عن ملكه بالبيع أو الهبة وغيره» فإنه مانعٌ للرّدَه وسياتي 
تفصيل حُكمه تحت عنوان «إخراج المشتري المبيع عن ملكه» إن شاء 
الله تعالى. 


٠‏ _ هل يثبت خيارٌ العيب على الفور أو التّراخي؟: 

ثم اختلف الفقهاءٌ فيما إذا اطلع المشتري على العيب. فهل يجب 
عليه أن يستعمل خيارّه لر المبيع بالعيب على فوره ذلك» حتّى يسقط 
خيازه بالتاخير؟ فأمًا الحنفيّة فقالوا: إن خيارٌ العيب ينبت على التّراخي. 
لا على الفورء فيبقى له الخيار مالم يفعل شيئاً يدل على الزضا 
بالخ ج وکو اين e‏ عن القنية: «لو وجده ا فخاصم 
ل ا E‏ 

عن الخصومة مدةً؟ فقال: : لأنظرَ أنه يزول أو لا؟ فله فله رده" 


ولم أجد عند الحنفيّة أيّ تحديد لمذة التراخي» ولكرة الظاهر أتهم 
لم يريدوا التأخير إلى مده طويلة بدون عذر. وال لزم أن يكون 


)١(‏ بدائع الصنائع: 501/4. وراجعه لتفصيل بعض جزثياته. 

(۲) قال العلآمة الحصكفي رتال : «خيارٌ العيب بعد رؤية العيب على التّراخي على المعتمد». 
الدرّ المختار مع رذ المحتار: 4١/441؛‏ باب خيار العيب. 

(۳) فتح القدير: ,19/١‏ 


فمه البيوع 


س 
للمشتري الخيار إلى سنين» وفيه ضررٌ ظاهر. ولعلَ المراة: التأخيز 
إلى مدّة محتمّلة في عرف التَجّار؛ وينبغي أن يكون التأخيرُ بعد ذلك 
بدون عذر فنا يدل علق راه وتك أن تلف هده المد 
باختلاف المبيعات. 


وأما الشَافعيّة» فقالوا: إنَّ خيار العيب يثبث على القور» فلو أمسك 
المشتري المبيعَ عنده من غير عذر بعد اطلاعه على العيب. ولم يمام 
على ردّه سقط خياره. قال الشيرازيّ مْْتِك: «إذا وجد المشتري بالمبيع 
عيبا لم يخلٌ أن يكون المبيع باقياً على جهعه. أو زادء أو نقص؛ فإن 
كان باقياً على جهته» وأراد الردّ لم يؤخّره.» فإن أخره من غير عذر سقط 
الخيازٌ؛ لأته خيارٌ ثبت بالشّرع لدفع الضّرر عن المال» فكان على الفور 
كخيار الشفعة»'". وقال الإمام التّوويّ طهان: 

ال الب علق افر يط بالاو و رةو ر حل 
حضور الخصم وقضاءٍ القاضيء والمبادرة إلى الرّدَ معتبرةً بالعادة» فلا 
يُؤمر بِالعَدُوِ والّكض ليرد ولو كان مشغولاً بصلاةٍء أو أكل» أو قضاء 
حاجة. فله التأخيرُ إلى فراغه» وكذا لو اطلع حين وج وت هذه 
الأمور فاشتغل بهاء فلا بأسء وكذا لو ليس ثوباً أو أَغْلّق باباًء ولو اطلع 
ليلا فله التَأَخَيرُ إلى الضباح»". 

وأمَا الحنابلةء فمذهبهم مفلُ مذهب الحنفيّة؛ وفي قول لديهم لهم 
روايتان مثلُ مذهبي الحنفيّة والشافعيّة. قال ابن قدامة كتغل : 


A۲ المهذب مع تكملة المجموع:‎ (١) 
.٤۷۹/۴۳ روضة الطالبين باب خيار النقيصة:‎ )۲( 
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«خيارٌ الوّدَ بالعيب على التراخحي» فمتى علم العيب فأخر الرّدّ. لم 
يبطل خياره.ء حى يوجدّ منه ما يدل على الزضا. ذكره أبو الخطاب. 
وذكر القاضي شيئاً يدل على أنّ فيه روايتين؛ إحذاهما: هو على 
التراخي. والتانية: هو على القّورء وهو مذهب الشافعي» فمتى علم 
العيبه فأخر ردّه مع إمكانه» بطل خيازه؛ لأنه يدل على الرّضا به 
فأسقط خياره» كالتصرّف فيه ولنا: أنه خيارٌ لدفع ضرر متحقّى» فكان 
على التراخي» كالقصاصء ولا نسلم دلالة الإمساك على الرّضا به»". 

وأمَا المالكيّة. فلديهم تفصيلٌ لخصه الدسوقئ لجال بقوله: 

«حاصله أنّه إذا اطلع على العيب وسكت ثم طلب الرَّدَء فإن كان 
سكوثه لعُذر رد مطلقاًء طال أم لاء بلا يمين» وإن كان سكوته بلا عذر» 
فإن رد بعد يوم ونحوه» أجيب لذلك مع اليمينء وإن طلب الود قبل 
تور اح الك كين غير ی انظ ال ودا من 
يومين فلا يُجابء ولو مع اليمين»". 


وهذا التفصيل حسن. إلا أنّ التَقِيِيدَ بيومين فيه صعوبةٌ بالتظر إلى 


4١‏ شرط البراءة من العيب عند الحنمية: 
هل يجوز للبائع أن يشترط البراءة من العيب؟ قد اختلف فيه 
الفقهاء. فأمًا الحنفيّةُ فقالوا: إذا شرط البائمٌ البراءةً من العيب» يعتبرٌ هذا 


TTA TAI المغني:‎ 01١) 
.٠١/۳ حاشية الدسوفي على الشرح الكبير؛:‎ )۲( 


2 مهس مئ مه ..-. اك E‏ ا 
ج چ 
الشّرطء فلا يَعْبْتٌ للمشتري الود بالعيب. والبراءةٌ من العيوب عند 
الحنقيّة على فسمين 


الأؤل: أن يشترط البائعٌ البراءةً من عيب بعينهء فإِنّ البراءة تقتصر على 
ذلك العيب المشروط البراءةٌ منه فقطء ولا تتعذى إلى غيره. فمثلا: إن شرط 
البائ البراءةَ من كون المُرس جموحاء فاطلع المشتري على داء به» يثبت له 
خيار الرَد؛ لأنّ البراءةً من كون الفرس جموحاً لم تتضمّن هذا الدّاء. 

والتاني: أن يُطَلِقَ البائ البراءةً بأنّه بريءٌ من جميع العيوب. وهذا 
جائرٌ أيضاء ولا يغبت للمشتري الخيارٌ باطلاعه على أي عيب. 

اي ل 
المطلقة عرفاًء فمنها القصريح بالبراءة من كل عيب» وذكر ابن عابدين و ټل 
ما تُعُورف في زمانه في بيع الذار: «بعتك هذه الدَارَ على أنها كوم تراب»» 
وفي بيع الذاّة: «مكشرة محطمة»» وفي نحو الثوب: «وحرّاق على 
الزناد»". ويريدون بذلك أنه مشتمِلٌ على جميع العيوب. فإذا رضيّه 
المشتري. لا خياز له؛ لأنّه قَبله بكلّ عيب يظهر فيه. وكذلك قولّهم: «بعته 
على أنه حاضرٌ حلالٌ». ويّراد بيع هذا الحاضر بما فيه من أيّ عيب كان 
سوى عيب الاستحقاق. أي: لو ظهر غير حلالء أي: 0 أو مغصوبا 
يرجع عليه المشتري» فهذا كله بمعنى البراءة من كلّ عيب" 


والمعروف في زماننا أن البائع يقول: بعتك هذا الشيء على أساس 
أنّه يباع «وكما هو» (15 35) وهو في غرف التجار يُعتبرٌ براءة من كل 
عيب.ء فيُعتبر. 


0( الؤئاد: < جمع زَلْد وهو العود الذي يقدح به الثار. (ليراجع: تاج العروس» مادة: زند). 
(۳) رد ا 64 


الباب الثامن؛ تفقسيم البيع من حبث ترتب أكاره 


٠‏ 00-2 م 
كه 


ثمّ هذا الكلامٌ في العيوب الموجودة في المبيع عند العقد. أمّا 
الف ت المفاونة فيه تيعد الح وقبل القبض»ء هل تدخل في البراءة أم 
لا؟ فيه تفصيلء فإِنْ هذه المسألة لها صور: 

الأولى: أن يُمَيّد البائم البراءة من كلّ عيب موجود عند العقد فقط. 
وفيه قال الكاساني ييتان: «فإن قيّد (أي: البراءة) بعيب قائم حالة العقد. 
لا يتناول العيت الحادثٌ بعد البيع قبل القبض بلا خلافٍ» سواءٌ كانت 
البراءةٌ عامّة» بأن قال: أبرأئك من كل عيب به. أو خاصةً. بأن قال 
أيواتك ا امن عبت ك 


الصّورة الثانية: أن يُطلِق البائعٌ البراءةً ولا يُمَيَدَها بالعيوب الموجودة. 
فهل تتضمّن هذه الببراءة العيوب الحادثة بعد العقد وقبل قبض 
المشتري؟ اختلف فيه فقهاء الحنفيّة؛ فمذهب الإمام أبي يوسف ييل :أن 
هذه البراءة المطلقة تشمُل العيوب الحادثة بعد العقد وقبل القبض 
لودلل سكين ذكره ابن الهُمام ييل : «أنْ الملاحظ هو المعتى 
والغرضء ومعلومٌ أن الغرض من هذا الشّرط إِلْرامُ العقد بإسقاط 
المشتري حقه عن وصف الشلامة ليلرّم على كلّ حال ولا يُطالب 
البائغ بحالء وذلك بالبراءة عن كل عيب يوجب للمشتري الود 
والحادث بعد العقد كذلك» فاقتضى الغرض المعلومٌ دخولّه»”". 


أمَا الإمام محمد فيقول (وهو قول الإمام زَُمَرَ رحمهما الله تعالى 
أيضاً)”": إن البراءة لا تتضمّن إلا العيوب الموجودةً وقت العقد. قال 


. 4/1 بدائع الضناتع:‎ )١( 

(۲) الهداية مع فتح القدير: .10/١‏ 

(؟) الهداية مع فتح القدير؛ .+٠/١‏ وقال ابن الهُمام يرال تحته: «(وقال محمد؛ لا يدخل فيه 
الحادث وهو قول رُفر) والحسن بن زياد والشافع ومالك ورواية عن أبي يو سف». 


فقه البيوع 


epee 
الكاساني ززغل: «وجه قول محمد زغل : أن الإبراة من العيب يقتضي‎ 
وجود العيب» لأن الإبراء عن المعدوم لا يُتصوّر. والحادث لم يكن‎ 
موجوداً عند البيع» فلا يدخل تحت الإبراء» فلو دحل إِنّما يدخل‎ 
بالإضافة إلى حالةٍ الحدوث. والإبراءٌ لا يحتمل الإضافة, لأنّ فيه معنى‎ 

التمليك. حتّى يرتدٌ بالدَد»”". 


ورجّح الكاسانيّ قول أبي يوسف رحمهما الله تعالى» وأطال في 
اللحوات عن لل ن ثفن نوا فيه أنه لين ابحو ةا هقانا إلى 
المستقبلء لأنْ العيت الحادثٌ قبل القبض كالموجود عند العقد. ولهذا 
يثبت حن الرَد به كما يغبت بالموجود عند العقد. ولما ذكرنا أن القبضض 
حكم العقدء فكان هذا إبراءَ عن حقٌّ ثابت تقديراً". 


وهدا الاختلاف بين ات يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى 
واضحٌ فيما إذا أطلق البائ البراءةًء أمَا إذا أضاف البائ البراءة صريحاً 
إلى ال ادت وان ا ا غ رات الك فى جال 

مذهب الإمام أبي يوسف زل فى هذه الصّورة. فذكر ال رحسي تال : 

أته لا رواية من الإمام ا يوسف فى هذه الصورة”". وذكر 

الكاسانيى رغال : أن هذا الشّرط فاسد عندنا (يعنى: الحنفيّةً)9), ولم 
بذك قط اف ا پوس اا يدل على اللاوو او 

. 8/5 بداتع الصنائع:‎ (0١) 

ف المرجع السابق نفسه: 018/8. 

6( قال تال : دولا رواية عن أبي يوسف فيما إذا نص على البراءة عن العيب الحادث. وقيل: 
ذلك صحيح عندنا باعتبار أنه يُقِيِمُ السبب؛ وهو العقد, مقام نفس العقد الموجب للرَّدَ في 
صحّة الإسقاطء. (المبسوط: ٤/١۳‏ باب العيوب في البيوع). 

(4) بدائع الصنائع: 1/1 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره 


A1۱ 

<8 لز تك 

هذه الصّورة»ء وهو مُفاد كلام للطحاوىٌ أيضاء كما حكى عنه ابن 
الهمام رحمهما الله تعالى”". 


ولكنّ الإمام برهان الدين ابن مازه ل قد جزم بأنْ قول الإمام أبي 
بو د خو ف و اا ماه إلى الب ال ]ور كا 
قال زنل في المحيط: «ويدخل في هذه البراءة (أي: المُطلَقة) العيبُ 
الموجودُ والحادث قبل القبض في قول أبي يوسف #نل» وقال محمّد: 
لا يدخلٌُ فيه الحادث» وهذا بناءً على آنه إذا باع بشرط البراءة عن كلّ عيب 
يحدّث بعد البيع قبل القبض» هل يصح هذا الشّرط؟ عند أبي يوسف لتتهل: 
يصحَ» وعند محمّد: لا يصح وإذا كان من مذهب محمّد: أن البراءةً عن 
العيب الحادث لا يصح لو نض عليه» فعند الإطلاق أولىء وعند أبي 
يوسف: لما صحّت البراءةٌ عنه حالةً التنصيص عليهء فكذا حالةٌ الإطلاق»". 

ويظع من صني ه الإمام ابن الهُمام والإمام الْسّر خسيّ رحمهما الله 
في البراءة المطلقة ما ذكر عنه في المحيط البرهانت”"» والله سبحانه أعلم. 


۲ _ مذهب الأئمّة الثلاثة في شرط البراءة من العيب: 
أمَا الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة» فالأصلٌ على مشهور مذهبهم أن 
اشتراط اراق العييوت لا يجرت غيين أن عندهم فى ذلك 


)١(‏ قال ابن الهمام رغال : «ذكر في شرح الطحاويّ آنه لو صرح بالبراءة من العيب الحادث لم 
يصح بالإجماع». (فتح القدير: 10/7). أي: والإجماع على عدم صحّة هذا الشرط يقتضي 
أنّ الإمام أبا يوسف ززل أيضاً يقول بعدم صحّة إضافة البراءة إلى العيب الحادث صريحا. 

(۲) المحيط الثرهاني: ٠‏ كتاب البيوع» الفصل .)١14(‏ 

(۳) فتح القدير: .1١0/١‏ 


A۱۲‏ فقه البيوع 


مستفنيات» على اختلاف بينهم في ذلك". واستدلوا على ذلك بأنٌ 
ثبوت خيار الدَّدّ بالعيب من مقتضيات العقدء لما أن وصف الشلامة 
في المبيع مما يحصّل به رضا المشتري الذي هو من أركان العقد. 
فإذا اختلَ وصفُ الشلامة في المبيع» اختلَّ رضا كدري وذلك 
يوجب الخيارٌ بالرة لأنّ الرّضا إن فُقِد من أصلهء > لا يتحقق البيع 
شرعاًء وإن اختلّ رضا المشتري بسبب العيب» فإنّه يوجبُ الخيارٌ فيه. 
إثباتاً للحكم على قدر الدّليل”. 

نقترط: البواءة E‏ وكالك ما مقعفية العقو غهزة إنبات كيار 
الد بسبب العيب للمشتريء كما أتهم قالوا: إن خيارٌ العيب خيارٌ 
ثابثُ بالشّرع» فلا ينتفي بالشّرطء كسائر مقتضيات العقد'". 


واستفتوا من ذلك ما إذا أعلم البائعٌ المشتريّ بالعيوب» وقبل 
المشتري المبيعَ كذلك م ل u‏ 
العيب قد انجبرَ بتصريحه برضاه به. وذلك يقتضي ألا تجوز البراءة 
المطلقة بدون الإفصاح عن تفصيل العيوب. لأن فيه جهالةء والإبراءً 
من المجهول لا يصحّ. لما فيه من معنى التمليك الذي لا يجوز في 
المجهول”". 


(1) ليراجع لمذهب الشافعيّة: الحاوي الكبيرء للعلامة الماوردي: 17١/5‏ وما بعدهاء وتكملة 
المجموع. ٠‏ للعلامة السبكيّ رحمهما الله تعالى: 650/15 ۳٠۲‏ ولمذهب المالكيّة: المدونة: 
ناض والشرح الكبير مع حاشية الذأسوقي: ۳ والااستذكار: 45/14. والبیان 
والتحصيل: ۳٠۷/۷‏ - ۳۱۸ ولمذهب الحنابلة: المقنع مع الإنصاف؛ والشرح الكبيرء باب 
الشروط في البیع؛ 509/4. 

)3 بدائع الصنائع: ot‏ 

(۳) تكملة المجموع: 517/1. 

(:) المصدر السابق نفسه. 


الباب الثامن؛ نقسيم البيع من حيث ترتب آثارء عام 
حل ل Emre‏ 000 شك 


وكذلك استثنى الشَّافعيَةٌ البراءة من العيب في الحيوان. فإنها رة 
البائع من كلّ عيب إلا عيبأ كمه البائ عن المشتري وقد علمه. فإن 
قال: لم أعلمْء وقد باع بالبراءة» فالقول قوله مع يمينه: «ما علِمَ عيباً 
فكّتمه»”". واستثنى المالكيّةٌ البراءة من العيب في الرّقيقَ خاصضةً. لا في 
كلّ حيوان» حسب تفصيل عندهم". واستدل الإمام الشّافعن اد على 
ذلك بما رواه الإمام مالك ينيد عن سالم بن عبد الله: ٠‏ 

«أنَ عبد الله بِنَ عمر باع غلاماً له بثمائمئة درهم. فباعه بالبراءة. 
فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عُمر: بالغلام داءً لم تسه لي فاختصما 
إلى عثمان بن عمان» فقال الرّجل: باعني عبداً وبه داءٌ لم يْسَمّه لي 
وقال عبد الله: «بعبّه بالبراءة»» فقضى عثمان بن عمان على عبد الله بن 
عمر أن يحلف له: لقد باعه العبدٌ وما به داءٌ يعلمّه. فأبى عبد الله أن 
يحلف. وارتجع العبد» فصحّ عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف 


وخمسمئة درهم»''. 


ووجه استدلال الشافعي به: أن عثمان بن عمّان أمر عبد الله بن 
عمر چ بالحلف آنه لم يعلّم العيب؛ فظهر أنه لو كان يعلمُ العيت» لم 
تصح البراءة؛ ولو ثبت بيمينه أنه لم يعلفه. صحت البراءةٌ؛ فلا نكل 
عبد الله بن عمر طقال بال لم يعت أنه لم يعلّمُه. فلم ت تصمّ البراءة. 

ووجة التفرقة بين الحيوان وغيره» ما نقل الشيرازيّ من قول الإمام 
الشّافعيَ رحمهما الله تعالى: «ولأنَ الحيوان يُفارق ما سواه لأنّه يغتذي 


.)۸٠/۷ كعاب الام كتاب الحدود. مسائل متفرقة؛ بيع البراءة:‎ )١( 
,18/F النسوفي:‎ ١) 
.ه/١ موطأ الإمام مالك يُرّنَ.. كتاب البيوع. ص‎ )*( 


يج e‏ 
بالضّحّة والسَقّم وتحوّل طبائعه» وقلّما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى. 
فدعتي الحاجة إلى التَبرّي من العيب الباطن فيهء لأنّه لا سبِيلَ إلى 
معرفته وتوقيف المشتري عليه. وهذا ا في العيب 
الظاهرء ولا في العيب الباطن في غير الحيوان. فلم يجز التَبرّي منه 


م الجهالة)7. 
وأجاب صاحث 00 ان عن أدلة المانعين بقوله: «ولنا أن 
الجهالة في الإسقاط لا ثفضى إلى المتازعة» وإن كان فى ضمنه 


التمليك» لعدم الحاجة ال E‏ فاد تكون مفسلة)»»؟ وقال ابن 
الهمام ال تحته: «بخلاف التمليك» فإن جهالة المملك فيه تمنع من 
التسليم» فلا تترتّب فائدةٌ القصرّف عليهء أمّا الإسقاط. فإنَ الشتاقط 
يتلاشى» فلا يحتاجُ إلى تسليم» فظهر أن المُبطلَ لتمليك المجهول ليس 
الجهالة. بل عدم القدرة على التسليم»". 

واستدلٌ الحنفيّة على جواز هذه البراءة المطلقة بالتصوص التي 
دلت على جوار الضلح عن الحقوق المجهولة؛ قال ابن الهمام شال : 


«ويدل على ما قلناء حديث علي ووه حين بعفه الْبيُ #5 ليُصلح 
بين بني خزيمه رلك أنه عله ييف أو لا سالد د بنَ الوليد. فقتل منهم 
قتلى بعدما اعتصموا بالتجود. فدفع ية إلى علي مالأ فَوَدَاهُم حتى 


)١(‏ تكملة المجموع: مه 

(۲) الهداية مع فتح القدير: .59/١‏ 

(۳) كناة في المطبوع من فتح القدير. والصحيح «جذيمة» كما جاء في سيرة ابن هشام: ٤۲۸/۲‏ 
وما بعدهاء ودلائل النبوّة. للبيهقي؛ ٠٠١/١‏ وما بعدهاء وتاريخ الطبري رحمهم الله تعالى؛ 
۴۳ وما بعدها. 


الياب am‏ ت تقسيم البيع من حم حيث درتب أثاره 


عدا ا 05 ° 
حو ل 
يعلمُه ياء فبلغ ذلك رسول الله كله فسْرٌ به». 


وهو دليلٌُ جواز الصّلح عن الحقوق المجهولة؛ لأنْ ما بقى من 
المال أعطاه على إل إِيَاهم إزاء حقوق مجهولة لايعلمونها ولايعلمها 
رسول الله كل فكان ضلحا عن حقوق مجهولة. 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده: عن أ سلمة فيل قالت: جاء 
رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله يل في مواريث بينهما قد 
دَرَسَتْء ليس بينهما بنك فقال رسول الله : «إنكم تختصمون إليّ 
وإتما أنا بش ولعلٌ بعضّكم ألحن بحجّته ‏ أو قد قال: لحجته - من 
عفر وای اتی »يبتكم على تنكو ما اسع فين فضيت اله امن يعن 
أخيه شيئاً فلا يأخذه» فإئما أقطع له قطعةً من التار يأتي بها إسطاماً"" 
في عنقه يوم القيامة». فبكى الرّجلان» وقال كل واحد منهما: حمّي 
لأحي. فقال رسول الله : «أمَا إذا قلتماء فاذهباء فاقتسماء ثم تواخَّيا 
الحقَّء ثم اهما" 4 ثم ليخلل كل واحدٍ منكما صاحبه». 


)١(‏ فى التهاية. لات الات ن : «هي الإناء الذي يلغ فيه الكلب» > يعني : أعطاهم قيمة كل 
0 ذهب لهم» حتى قيمة الميلغة». 

) وهو الحديدة التي تُحرَّك بها الذار وتسعّرء كما في النّهاية. 

(*) قال أحمد البنا الساعاتي: «معناه: اقترعاء والاستهام: الاقتراع... والمعنى: ليأخذ كلّ واحد 
مكما هنا شر جه القرعة في القسمة. ليتميّز سهم كلّ واحد منكما عن الآخرء وقوله: «شمَ 
ليُحلل» أي: ليسأل كلّ واحد منكما صاحبه أن يجعله في حلّ من قَبَله بإبراء ذمّته» (الفعح 
الرَبَاني: .)٠١8/١6‏ 

(4:) أخرجه الإمام أحمد نه بهذا اللفظ في مسنده حديث آم سلمة ناء حديث (817197؟) 
ولبْرِاجَع أيضاًء سنن أبي داود. كتاب القضاء رقم (١۸١۳)ء‏ والدارقطني. كتاب الأقضية» 
حديث (480:) إلى .)٤٥۸۲(‏ 


فقه البيوع 


الك ومممصيمم), ‏ شد * ل 00 
وفيه إجماعً عملي للمسلمين؛ لأنّ من حضره الموتٌ في كافة 
الأعصار استحل من مُعامليه من غير نكير”". 
وبما أن اشتراط البراءةٍ من العيوب يُحتاج إليها في تجارات اليوم. 
فإنَ المجلس الشَّرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالتّة 
الإسلاميّةء أخذ بمذهب الحنفيّة في هذا الباب". 


۲ مقتضى خيار العيب: 

8 قعضى خيار الرّدّ: أن المشتريّ له أن يرد المبيعَ إلى البائع» 
ويُطالبه برد الغمن. وهل يجوز له أن يُمْسِك المبيعَ ويطالبه ببعض الثمن 
ضماناً للتقصان (الأزش)؟ اخحلف فيه الفقهاء؛ فمذهتٌ الحنفية 


5 4 


والشافعية: آنه لا يجقّ له أن يُجْبِرَ البائع على ذلك» وإنما حمّه في فسخ 
البيع واسترداد المبيع» أو إمساكه بدون مطالبة الأرش؛ وكذلك لا يجوز 
للبائع أن يُجْيِرَ المشتريّ على إمساك المبيع مع قبول ضمان التقصان". 
وعلّله صاحب الهداية بقوله: «لأن الأوصاف لا يُقابلها شيء من التّمن 
في مجرّد العقدء ولأنّه لم يرض بزواله عن ملكه بأقلَّ من المسمّى. 
فيتضرّر به» ودفعٌ الضّرر عن المشتري ممكن بالود بدون تضرّره». 


و 


)0( فتح القدير: 71. 

(۲) المعيار الشرعي رقم (۸) بشأن المرابحة للآمر بالشراء» بند: (4/4). 

(5) قال في الهداية: «وليس له (أي: للمشتري) أن يُمسكه ويأخذ التقصان». (الهداية مع 
فتح القدير: 7/1). وقال الشيرازيّ في المهذّب؛ «وإن قال البائع: أميك المبيع وأنا 
أعطيك أرش العيب» لم يُجبر المشتري على قبوله... وإن قال المشتري: أعطني 
الارش لأمسك المبيع» لم يُجبر البائع على دفع الأرش» (المجموع شرح المهذّب: 


ةا ). 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره 


4 @ م 1ل 

أمَا إذا رضي المتبايعان على الأزش بطريق الصّلحء جرت عليه 
أحكامٌ الصلح عند الحنفيّة. قال ابن الهمام ا «ولو وجد به عيباء 
فاصطلحا على أن يدفع أن يشل یازا جار ولو دفعه المشعري ليرد لم 
يجُزء لأته رباً. وزوال العيب يُبطل الصّلحء فير على البائع ما بذل أو 
حط إذا زال» ولو زال بعد خروجه عن ملكه لا يده ولو صالحه بعد 
الشّراء من كلّ عيب بدرهمء جاز وإن لم يجد به عيبا ولو قال: اشتريتُ 
منك العيوت» لم يجز)”". 

أمَا عند الشافعيّة. ففيه وجهان: أحدهما: أن المصالحة على الأرش 
يجوز والثّاني: لا يجوز. وذكر الشيرازي أنه المذهب» ولكن رجح 
السَبكيّ ان جوازرٌ ذلك". 

ومذهث الحنابلة: أنّ مقعضى خيار العيب أن المشتريّ مخيَّرٌ بين أن 
يرد المبيع» أو يُمسكه ويُطالب بالأزش» وهو قول إسحاق بن راهويه 
أيضاً”©. 

وأمَا المالكيّة» فإنَ عندهم تفصيلاً في أقسام العيوب» وقسموها على 
ثلاثة أقسام: 

الأول أكون الت يا لا خط مق الثم لسارت ولان 
المبيح لاينفك عنه. فإنّه لا يُعبت الخيار؛ ومثله لا يعد عيبأ عند غيرهم 
من الفقهاء أيضاً. 


)01( فتح القدير: د 
(۲) تكملة المجموع شرح المهدت: ةا .15 
(۳) المغني» لابن قدامة: .١40/6‏ 


لقال توكو وكيوا سور ا ی الل 

والتاني: أن يكون العيبُ يسيراً بحيث يحص من ثمن المبيع ما 
دون الثلث. وحكمه عندهم يختلف باختلاف نوعيّة المبيع؛ فإن كان 
المبِيعُ من الأصول (والمراد من الأصول في الظاهرء غير المنقولات. 
ككل الخد أو ا )قايس ن حبق )زوزق كان اليه 
قائماً على حاله» بل يغبت به الورّجوع بقيمة العيب» وذلك كالصٌّدْع 
في جدار دار في غير واجهتهاء وإن كان المبيعٌ عروضاء فظاهرٌ 
الزوايات في المدوّنة وغيرها أنه يوجبٌ الردّء وقيل: إن حكمّه حكمْ 
الأصول أيضاً؛ ورجح ابن رشد طيت: أنه لا فرق بين الأصول 
والعروضء فالعيبٌُ اليسيرٌ لا يُثبت خيارٌ الرّدْ في شيء منهاء بل 
ثبت الأزش: 

والثّالك: أن يكون العيث كثيرء بأن ينقص من قيمة المبيع 
بقدر التلث أو ما فوقه» فإنٌ قولهم في ذلك مثل قول الحنفيّة 
الان ومن ان ع الى وخر في لر او اياك المييع 
ل ل E‏ 


_ عرض البائع على المشتري أن يزيل الحيب: 

وكثيراً ما يحذث أن البائع يعرض على المشتري بعد ثبوت خيار 
أ تعيب له أنه سيزيل ذلك العيب» وهذا يمكن بطريقين: 

الأؤل: أن يُبدل المبيعَ بعين جديدة سالمة من العيب» مثل: أن يبيع 
سيار فيجد المشتري بها عيبأء فيقولٌ البائع: أنا آتيك بسيّارةٍ أخرى 


)0 هذه خلاصة ما في؛ المقدمات الممهدات: 1/۲ ”4 Al‏ والشرح الصغير 06 حا 9 
الصاوي: ۱0۸/۳ _ ,٠١۹‏ 


الياب عاب لكام تقسيم البيع من حيث ترئب 8 A۸۱۹‏ 
د يه 2 ب x< ro‏ ہہ 


سليمةٌ من العيب بنفس المواصفات. وإِنْ هذا العرض من قبل 0 
لا يُسقّط خيارٌ المشتريء بل يجوز له أن يرفض هذا العرض. وذلك 
لأن الستّارة الجديدة غيرُ ما اشتراه المشتري. فلا يح للبائع أن يِجْبرَه 
على قبولهاء ولئن قَبلهاء فإنّهِ إقالة للبيع السَابقء وبِيمٌ جديد للستارة 
الأخرى» فيحتاج إلى تراضي الطرفين. 
والظريق الثاني: أن يُزِيلَ ذلك العيتبَ إِمَا بإصلاحه أو بتغيير بعض 
أجزائه» ولم أجذ في ذلك نضأ عند الحنفيّة؛ إلا ما ذكره الشرخسى زرل 
قال: «وإذا اشترى ا ا SS‏ 
ير ده» لان قيامَ الدذين عليه مما يعغذه التجار عيبا .. إلا أن يقضي عنه 
البائغ دینه» أو يبرق الغرماء منه» فبذلك يزول ا وزوال العيب قبل 
مة يُسقط حن المشتري في الرد»" وهذا يدل على أن للبائع أن 
لول المت قل امسر Eo‏ 
أا الشافعيّة» فالظاهر من كلامهم أن البائع إن التزم إزالةَ العيب 
في زمن يسيرء فإن ذلك يُسقط خيار المشتريء والزّمن ال 
عندهم ما لا أجرة لمثله. فإن اقتضى إزالة العيب في مدّة لها أجرٌ 
في عادة التجّار. فلا يسقّط به خيار المشتري. قال الشّيرازيَ تيل : 
«وإن قال البائع: أنا أزيلٌ العيب» مثل: أن يبيعَ أرضاً فيها حجارةٌ 
ا يز تركها بالأرضء فقال البائع: أنا أقلم ذلك في مذَةٍ 
لا أجرة لمثلهاء سقط حى المشتري من الردّ؛ لأنّ ضررٌ العيب يزول 
من غير إضرار». وقال التووي بعل في شرحه: «إِنْ الرَافعَ وغيرَُ 
قاشوا ذلك على مالو اشترى دارا يلحق سمَمَّها خللٌ يسير يُمكن 


.٠۴/۱۳ المبسوط. للسر خسىي:‎ )١( 


AY >‏ فقه الييوع 
ومح ق ت 
تدارگه في الحال» أو كانت منسدَّةً البالوعة» فقال البائع: : أنا أصلحه 
وأبيعُهاء لا خيارَ للمشتري»”" 

والظاهرٌ أن مذهت الحتابلة 505 لما ذكروا من ٠‏ أن البائع م إن باع 
أرضاً كان قد بذر فيها الرّرع. ولم يعلم المشتري ذلك» م 
وقال ابن قدامة كتتن: «لأته عيب في حقه» لما يفوت عليه من نفع 
الأرض. فإن قال البائع: أنا أحوّله على وجه لا يضُرّء وفعل» سقط 
الخياز لزوال العيب)'". 

وإنّ المالكيّة والحنفيّة» وإن لم أجد منهم نصا في مغل هذه 
0 ولك الظَاهِرَ أنّ ما ذكره الشّافعيّة لا يُخالف قواعدّهم أيضاًء 

غير أن الزّمن ع اليسير الذي اشترطوه لإزالة العيب ينبغي أن يختلت من 


ل أ 
عله 
اا علم. 


عيب إلى عيب آخر» والله 


06 موائع الزذ بخيار العيب: 

الأصل في خيار العيب إذا ثبت بشروطه. أن المشتريّ يجقّ له أن 
يزد المبيع إلى البائعء ويُطالبه برد القمن كله ا ن 
المبيع حالاتٌ يتعذر بسببها رذ المبيع إلى البائم» وتُسمّى «موانع الرد». 
والأصلٌ في حالة حدوث مانع من موانع الرذ الآتيقة. أن المتسعرئى 
لار يحقّ له رذ المبيع إلى البائعء ولكن يجوز له أن يُطالبه بِفَوْق القيمة 
بين المعيب وغير المعيب» وهذا الفرق يُسمَى في اصطلاح الفقهاء 


)١(‏ المجموع شرح المهذب: 7" . وفي مسألة الحجارة تفصيل ذكره النووي د في روضة 
الطالبين: ۳ وما بعله. وراجع أيضاً: فتاوى ابن حجر الهيتمي» باب الخيار» ص .51٠‏ 
(۲) الكافي» لابن قدامة؛ ۷۳/۲. 


00 


الاب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره 


جم e‏ 
ااا أو «ضمان التقصان». وفيما يلي لاض اه الموانع؛ 
وأحكامها على المذاهب المختلفة. 


645 هلاك المبيع: 

المانعٌ الأۆل: هلاك المبيع؛ فإن هلك المبيعٌ بيد البائع قبل التسليم» 
امتنع الردّ لفوات المحل» وانفسخ العقد. وليس للبائع أن يُطالب 
المشتري بالثمن» ويجب عليه ردّه إن كان قبضّهء لان الهلاك إِنْما وقع 
في حين كان المبيعٌ فيه في ضمان البائع. 

وأمَا إذا هلك المبيع بعد قبض المشتريء فإنّ له ضورا آتية: 

الأولى: أن يقعَ الهلاك بسبب سماويّء مثل: أن يموت الحيوان 
المبيع» فإِنّه مانمٌ للرذ بداهة» ولكن يحق للمشتري أن يرجع إلى البائع 
بالأّش؛ وهذا الأمدٌْ متمق عليه بيسن الفقهاء فيما إذا لم يكن هناك 
تدليش من البائع» ولم يكن العيث سبباً للهلاك. 

أا إذا هلك المبيعٌُ بسبب العيب الذي يغبت الخيار» ففيه خلاف؛ 
فقال المالكيّة: إن كان البائعٌ دلس ذلك العيبَ على المشتري» (ومتلوه 
أن يكون عبدا آبقا أو ستارقاء فدلس البائم» فهلك يسبب الإباق أو 
الشرقة). فلا شيء على المشتري ويرجِعٌ بجميع القمن". 

وأمَا الحنابلة» فأداروا الحكم على التدليس» فإن كان البائعٌ دنس 
على المشتري عيبا فسواءً هلك المبيعٌ بذلك العيب أو بغيره» له أن 
يُطالبه بجميع الثمن'". 


)١(‏ الشرح الكبير للذردير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي؛ ؟*/8". 
(۲) المغنيء لابن قدامة: 187/4. 


فعّه البيوع 


ose AYY 
أمَا الحنفيّة» فالظاهرٌ من كلامهم أنّهم لا يُمْرّقون بين أسباب الهلاك‎ 
بل يمتنعٌ الرد ويجب ضمان التقصان (الأزش) في جميع صُور الهلاك‎ 
بآفةٍ سماويّة» سواءٌ وقع الهلاك بسبب العيب”" أو بسبب غيرهء ما دام‎ 
ذلك الكضيت ا غم اا د‎ 
التانية: أن يمع الهلاك باسععمال المشتري المبيعَ» مثل: أن يكون‎ 
طعاماً فيأكله» فلو أكله مع علمه بالعيب» فإته رضاً بالمعيب» وهو يُسقط‎ 
الخيار كما تقدّم» أمَا إذا لم يعلم بالعيب عند الأكل. وعلم بالعيب‎ 
بعده» أو كان ثوبا فتخرّق باستعماله؛ ثمّ علم بالعيب بعد تخرّقه. ففيه‎ 
خلافٌ بين الفقهاء؛ فقال الإمام بور حنيفة طثتإن: ليس للمشتري أن‎ 
طالب البائ بشيء. لأنه أتلفه بفعل مضمون منه لو جد في غير‎ 
ملكه””". غير أته سقط الضّمان عنه لملكه» فاستفاد البراءةً من الضمانء‎ 
فكان كالمستفيد به عوضاً.‎ 


() وهناك صورةٌ من الهلاك بسبب العيب ذهب فيها الإمام أبوحنيفة ليد إلى أله يرجع فيها 
المشتري بجميع التَمن. وهي: ما إذا اشترى عبداً قد سرق» ولم يعلم به فقطع عند المشتريء 
أو قتل عنده بسببٍ وجد في يد البائع» مثل: قتل عمد أو ردّة» فللمشتري أن يردّه ويأخذ جميع 
التَمن. وذلك لأنّ الإمام أبا حنيفة إل اعتبر القطع أو القتل في حكم اللاستحقاق, فكما أن 
المبيع إن استحق, فإن المشتري يردّه ويأخذ جميع القّمن» فكذلك في القطع والقتل. وخالفه 
صاحباه. واعتبراه عيباء فجريا على أصلهم في العيب من أن الهلاك بغير فعل المشتري يمنع 
الردّ ويوجب ضمان التقصان. (هذه خلاصة ما في الهداية وفتح القدير: 54/7 .)۴٠-‏ فظهر أن 
استحقاق المشتري جميع الّمن في صورة القتل بسبب جنايته» ليس لأن الإمام أبا حنيفة 
يوجب جميع القمن إن وقع الهلاك بسبب العيب» بل لاه يُدخله في حكم الاستحقاق. 

)۲( جاء في الهداية: «من اشتری عدا فأعتقه. أو مات عنده. ثم اطلع على عيب ٠‏ رجحم 
بنقصانه». (الهداية مع فتح القدير؛ /14). والإعتاق وإن كان بفعل المشتريء فإن الحنفيّة 
اعتبروه في حكم الهلاك» لأنه إنهاءٌ للملك. راجع لتفصيله: الهداية وشروحها. 

زشة يعني: لو لم يكن الطعام في ملکهء وأكله. لضمن قيمته. 


الماب الثامن؛ تفسيم البيع من حيث ترتب أثاره 


ا م ا 

وال اق يوسف ومحتّد ومالك والشافعيّ وأحمد رحمهم الله 
تعالى: إته يرج إلى البائع بالأزش (ضمان التقصان)". لأنه صن في 
المبيع ما يُقصد بشرائه» ويُعتاد فعله فيهء فلم يوجَدٌ منه الإتلاف ولا 
الشباء فس حجن همان النقصسان. وذكر ابِنْ الهمام عن الخلاصة أن 
الفتوى على قول الصّاحبين» وبه أخذ الطحاويّ". 

التالثة: أن يستهلكه المشتري بغير استعماله العاديّ. مثل: أن يكون 
إناءء فيكسره» فإنه مانعٌ للوّدٌّء ولا يح للمشتري أن يُطالِب بالتقصان 
عند الحنفيّة'"» لان مانع الردّ إِنّما جد بعد منه. وبهذا التَعدّي فوّت 
على البائع حقّ استرداد المبيع» فلا يستحق منه الأزش. ولكنّ الظاهر 
أنه يستحقّ الأرش عند الحنابلة» وذلك لما قال ابن قدامة يعد في تعليل 
المسألة السَابقة: «ولنا أنه ما استدرك ظلامته» ولا رضي بالعيب» فلم 
يسقط حقّه من الأزشء كما لو تلف بفعل الله تعالى»» ويبدو أنّ هذا 
أوفق بالعَدّلء والله وله أعلم. 


۷ _ العيب الحادث عند المشتري: 


إن حدث في المبيع المعيب عيبٌ جديدٌ عند المشتري بغير فعل 
البائعء ففيه مذهبان: 


' دي‎ 
Ea 


)١(‏ فتح القدير: 15/5. والمغني. لابن قدامة: ۲٤۹/1‏ وهو الظاهر من مذهب المالكيّة. وراجع: 
الّسوقيى: ۳/+۲. 

(۲) فتح القدير: .٠١/١‏ 

(*) قال ابن عابدين نقلا عن البحر: «فإنّه إذا استهلكه فلا رجوع مطلقاً إلا في الأكل عندهماء 
(رذ المحتار؛ 114/١4‏ فقرة ,)77١84‏ 

(:) المغني. لابن قدامة: 114/4. 


فققه البيوع 


ل“ لمبممهممه 

المذهب الأؤل: أنه مانعٌ للرد: 

فلا يحقّ للمشعري أن يرده» ولكن من حمّه أن يُطالِب البائع 
بأرش العيب القديم» وهو مذهبُ الحنفيّة» قال صاحبُ الهداية: «لأن 
في الرّدٌ إضراراً بالبائع» لأته خرج عن ملكه سالماًء ويعود مَعيباً 
فامتنع› ولا بدٌ من دفع الضَّرر عنه» فتعيّن الرَجِوعٌ بالنقصان. إلا أن 
يرضى البائع أن يأخذه بعيبه»"". وهو مذهب أحمد في روايةٍ» وروي 
ذلك عن ابن سيرين والزُهريّ والشعبِيَ رحمهم الله تعالى". 


والمذهب الثاني أنّ المشتري له الخيار: 

ان ك المبية ر ا ااه بالا دشن اوكا اد المي 
ويرد معه أَرْشَ العيب الجديد الحادث عنده. وهو مذهبُ المالكية"؛ 
وهو الرَاجحُ من مذهب الحنابلة“؛ وقال الشَافعيّة مثلّ ذلك إلا هم 
قالوا: يُختارٌ أحدُ الأمرين بتراضي الطرفين. فإن لم يتفقاء فالأصح إجابة 
من طلّب الإمساك. يعني: مَن طلب أن يُمسِك المشتري المبيعَ ويُطالِب 
البائع بالأزش» سواء أكان طالب الإمساك هو البائع أم المشعريء لأنٌ 
فيه تقريراً للعقد". 


واتفق الجميعٌ على انه إن رصي البائع بقبول المبيع معيباء ورد 


.11/1 فتح القدير:‎ )١( 

(۲( المغني. لابن قدامة: 81/14؟. 

(۴) الشرح الكبيرء للدردير مع الدّسوفي: .15١/*‏ 
(:) المغني. لابن قدامة: 781/4. 

() مغني المحتاج: ۷۷/۲ -78. 
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a E‏ اصح ديد اك e‏ لمع و ار 
4 -الرّيادة في المبيع عند المشتري: 

إن حدثت في المبيع زيادة بعد البيع» واطلع على عيب كان فيه 
عند العقد» ففيه صور أتية: 

الأولى: أن تكون الزيادة متصلة بالمبيع. متولّدةٌ منه: مثلٌ الزيادة في 
سِمَن الحيوان» أو ثمر الشجرة قبل التَأبِير؛ فإن حدثت الرّيادةٌ قبل أن 
يقبض المشتري المبيع» فلا حلاف في أن مغل هذه الزّيادة لا تمنع الرّدَء 
بل يجوز للمشتري أن يرد المبيع مع هذه الزّيادة بخيار العيب» وليس 
له أن يُطالب عوضاً على هذه الرّيادة؛ أا إذا حدثت الرَّيادةٌّ بعد قبض 
المشتريء فلا تمنعٌ الردّ أيضأء ولكن إن أراد المشتري أن يُميِكه 
ويُطالِب البائ بأزش نقصان العيب» فله ذلك عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى» ولا يجوز للبائع أن يأبى» وقال محمد ييهل: 
لا يجورٌ للمشعري أن يُجْبِرَ البافع على الأزش إن أبى البائمٌ ذلك 
بشرط أن يسترد المبيعَ ويرد جميع التمن”"؛ وهو قول السَافعيَ يل ". 

وفي مذهب المالكيّة قولان: أحدهما مغل قول الشيخينء وآخر مثْل 
قول محمّد والشافعيَ رحمهم الك ال خي 


)١(‏ راجع: بدائع الصّنائع : 4 لما قبل القبض» و5155 لما بعده. وقد وقع هناك تسامح في 
الموسوعة الفقهيّة الكويتيئِة: ١40/٠١‏ حيث عمسم الحكم فيما قبل القيض وفيما بعد 
وكذلك ذكر في حاشيته: أن عبارة ابن الهمام موهمةً لعكس الحكم في الزيادة المتصلة 
المتولدة. مع أن تلك العبارة تتعلق بالمنفصلة المتولدة» ولیس بالمتصلة المتولّدة. فليتنته. 

)3 راجع: المجموع رع المهذب: 1/1۲ حيث ذكر في حكم الزيادة المتصلة الرد فقط » 
وقارنه بعبارة المهذب: 177/1١‏ حيث ذكر أنه لا يحنّ للبائع أو المشتري أن يجبر الأخر 
على الإمساك والأرش. 

(*) المقدمات الممهدات. لابن رشد؛ ؟/”١٠,‏ 


فقه البيوع 


لظن كو سد وعم سسب 1 ماين بد عبج ون 17 

أما الحنابلة» فمذهبهم أن الزّيادة المقصلة المتولّدة لا تمنع الردّء 
سواءً حدثت الزَّيادةُ قبل قبض المشتري. أم بعده'"؛ ولكن ذكرنا فيما 
قبل عن ابن قدامة متك أن في جميع ما فيه خيارٌ العيب للمشتري» يحو 
له أن يُمسك المبيع ويُطالب البائع بالأزش. وَذَكَرَ: أنه قول إسحاق 
اشا و ففخ ذلك ا يجوز له أن طالب البائع بأرش التقصان 
E‏ 

التانية: أن تكون الرَيادةٌ الحادثة بعد قبض المشتري منفصلة عن 
المبيع» غيرٌ متولّدة منه: كما إذا اشترى سيارة» وآجرها فكسب أجرةٌ 
واطلع على العيب بعد ذلك؛ ولا خلافٌ في هذه الضورة أن هذا 
الكسبَ لا يمنع الرّدٌ ون المشتريّ يرد السيّارة» ويُمسِك ما كسب من 
مال» وهذا الكسبُ حلالٌ طيّب لهء لأنه حصل له والسَيّارة في ضمانه؛ 
وهذا الأصلُ مبنئ على ما رواه أبو داود: عن عائشة ولا قالت: إن رجلا 
ابتاعَ غلاماًء فأقام عنده ما شاء الله أن يُقيم» ثم وجد به عيبء فخاصمه 
إلى التي بلك فردّه عليه» فقال الرّجل: يا رسول الله! قد استغلٌ غلامي. 
فقال رسول الله يكللة: «الخراح بالضّمان»'". 


ا 


ومعنى هذا الحديث: أن العبدَ حين كسب المالء كان فى ضمان 
المشتري» بحيث إن هلك هلك من ماله فيستحق كسبّه بسبب هذا 
الضمان. 


.)۲۳۹/٤( قال ابن قدامة: دفإنّه يرذه بنمائهاء لأنه يتبع في العقود والفسوخ»‎ )١( 

(5) المغني. لابن قدامة: .٠٠٠/٤‏ 

(۳) سنن أبي داود؛ باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباء حديث .)501١(‏ وأخرجه 
أيضاً الحاكم في المستدرك )18/١(‏ ولفظه: «الغلة بالضمان». وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه». وأقرّه الذهبي في التلخيص بقوله: «صحيح». 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره ATV‏ 
ESE ECE Li Di‏ حو ير سم جح Lie‏ 


وهذا الحكمُ مجممٌ عليه بين الفقهاء بسبب هذا الحديث إن حدثت 
الزَّيادةُ بعد قبض المشتري للمبيع". 

فأمَا إذا اشترى سيار مثلآء ولم يقبضّهاء وبقيت عند البائع. 
وآجرها البائع» وحصل على أجرة» ثمّ با الشيارة إلى المشعري. 
فوجد بها عيبا ففيه خلافٌ بين فقهاء الحنفيّة. فالحكمُ على أصل 
أبي حنيفة لك أن كسب السيّارة يكونُ مملوكاً للمشتري بغير 
مقابلء لان الكسب حصل بعد البيع وانتقال ملكه إلى المشتري» 
ولكن لايطيب له هذا الكسب”» لأنه حصل والسيّارة لم تكن في 
ضمانه لعدم القبضء فهو ربح ما لم يضمن» وهذا الحكم مبنيٌ على 
العلّة التي نص عليها رسول الله بي في الحديث المذكورء وهي: 
«الخراج بالضمان»» فظهر أنه لا يحلّ الخراج (أي: الكسب) إذا لم 
ك اك ضهان 

أمَا على أصل أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى» فالكسبُ 
للبائع بعد الرّدَّء لكنه لا يطيب له لأنّه حصل عليه حينَ لم تكن 
السَيَارةٌ في ملكه؛ هذا إذا اخعار المشعري الرّدّ بالعيب. أمَا إذا اختار 
إمضاء البيع. فالزيادة لآ طيتب لل رى اا فة لان ربح 
ما لم يضمن" . 


() قال ابن قدامة: «وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعيّ. ولا نعلم عن غيرهم خلافهم». 
(المغني: 558/8). وقال السبكي: «ويرة المبيع وحده وبسترجع جميع القّمن قولاً واحداً 
لا خلاف في ذلك للحديث». (تكملة المجموع؛ 500/1). 

(۲) ومعناه: أنه لا يجوز له أن ينتفع بهذا الكسب. بل يتصدّق به. 

ضف بدائع الصّنائع: € . 


“لل مممهصمم» 

أمَا عند الشافعيّة والحتابلة» فالرّيادة المنفصلةٌ للمشتري مطلقاء 
سواءٌ أحدثت بعد القبض أم قبله» وسواء رُدَ المبيعُ بعد القبض أم قبلهء 
ولم يذكروا آنها لا تطيبث للمشتري إن حدثت في يد البائع”". 

وذكر ابن قدامة عن الإمام مالك رحمهما الله تعالى آنه يرق بين 
الأمرة والولدء فالثّمرةٌ عنده للمشتري» والولد للبائع» فيُرَدَ مع المبيع". 

الغالغة: أن تكون الرّيادة الحادثة عند المشتري متصلة بالمبيع» غير 
متولّدة منه: مثل: ما إذا اشترى ثوباً فخاطه» أو صَبغه» أو أرضاً فبنى فيها 
أو غرس. ثم اطلع على عيب في المبيع» وإِنّ هذه الرَّيادةَ مانعة من 
الود لأته لا سبيلَ إلى رد الأصل بدون الرّيادةء لأنّها لا تنفك عنه. 
وكذلك لا سبيل إلى رد الأصل مع الزيادةء لأنها ليست مبيعةًء ولا تابعةً 
للمبيع» كما أن الزّيادةَ المعولدة تابعة للمبيع» فيمتنم الرّدّه وليس 
للمشتري في هذه الصّورة إلا أن يُطالِب البائع بالأزش» حتّى لو رضي 
الف ىجان يرد إليه المبيعَ بالزيادة ويتطوّع بهاء وقبله البائع» لا يجوز 
ذلك لأنه يستلزمٌ أن تكون الرّيادةٌ للبائع بدون عوضء والفضلٌ الخالي 
عن العوض مستَحَمَاً في العقد يستلزم الرّبا أو شبهتّه» والشَّبِهةٌ في باب 
الرَّبا ملحق بالحقيقة. فلا يجون'". فامتناعٌ الد هُنا بحكم الشّرعء 
وامتناعٌ الردّ بهذه الزيادة بغير عرض مما اتفقت عليه المذاهب الأريعة. 


ولكن زاد المالكيّةٌ والشَافعيَةٌ أنه إن أمكن إزالة الرّيادة بدون 
تعييب المبيع. فللمشتري أن يُرِيلَ الزّيادةَ ويرد المبيع بخيار العيب 


.۲۳۹/٤ والمغني. لابن قذامة:‎ cAT/Y مغني المحتاج؛ كتاب البيع:‎ (١) 
,0/: المغني:‎ (3 


(۳) فتح القدير: .٠١/١‏ 


الباب الثامن: تمسيم البيع من حيث ترتب أخاره 


بدون الزيادة» (ولعلّ هذا القدّرٌ لا يُخالف المذاهت الأخرى أيضاً). 
وإن تعذر ذلك» رجع المشتري بالأزش. إلا أن يرضى البائ بأن يدفع 
إلى المشتري قيمة الزيادة مع أصل الثمن» ويستردً المبيع"؛ فإن لم 
يرضٌ البائعٌ بذلك» فعند المشتري خياران: الأوّل: أن يُطالبه بالأزش» 
والقاني: أن يرد المبيع ويبقى شريكاً له في الزّيادة» وشرحه 
الذردير طيإل: بأن الرّيادةَ لو زادت في قيمة المبيع المعيب بقدر 
الخُمس مغلا فإك المبيح کن مشر كا مھا ا اسا کون ار 
أخماس للبائع» وخمُش للمشتري”". 

ولك المالكيّة يجعلون الخيار بين الأمرين للمشتري» بمعنى: أنه 
ET‏ يُجْبرَ البائ على الود مع كونه رکا له بدو الزيادة 
حسبما قلنا. ويقول الشّافعيّة: لا يحِقّ للمشتري أن يُجْبرَ البائع على الرد 
مع كونه شريكاً له» بل إِنّما يجوز ذلك برضا الباقع”"ء وذلك لآن 
إشراكه في المبيع عقدُ معاوضة» فلا يجوز إلا بتراضي الطرفين. 

وأجاب عنه القرافئ ال بقوله: «لا بذ من أحد الضّررين: إِمَا إلزام 
المشتري معيباً لم يدح عليهء أو إلزام البائع معاوضةً لم يرضهاء وهو 
أولى أن يحمل عليه لتقدم حق المشتري بالعقد)©). 

أا الحنابلة» فالزاجح عندهم أنّه لا حقّ للمشتري إلا في الأرش» 
ولا يُجبّر البائع على دفع قيمة الزيادة (أو إشراك المشتري في المبيع 
(۱) صرح به الدسوقي رغال .٠۲۷/۳‏ 
(۲) حاشية الدّسوفي: .٠۲۷/۳‏ 


(۳) المجموع شرح المهذّب: ؟191/1. 
)4( اللّخيرة» للقرافي: .5١/0‏ 


فقه البيوع 


6 
لمح سمت 
بقدر الزّيادة)» لأته عقدٌُ معارّضة فلا يجوز إلا بالتراضيء وذكر ابن 
قدامة ثيل أن مذهب الحنفيّة مثلٌُ مذهبهه". ولكن ذكر القرافيَ رن 
الحنفيّة في هذه المسألة» غير أن اقتصارّهم في الرّيادة المتصلة غير 
المرلدة على خد الاي هذل غل آنه لبن للف رى كاز اخ إلا 
بالتراضي» مثل مذهب الشَافعيّة والحنابلة» وهو الذي يبدو راجحاً من 
حيث الدّليلء فإنَ الإشراك فيه صعوبة ظاهرة من النّاحية العمليّة» فإنّه 
يحتاج إلى تقويم المبيع بدون زيادة» وتقويمه بعد الزيادة» ثمّ تعيين 
نسبة الفرق بينهماء ثم الإشراك بقدره؛ والإشراكُ قد لا يكون في 
مصلحة أحد الطرفين» فإنّه يحتاج إِمَا إلى قسمة أو إلى مهايأة» أو شراء 
أحد حصّة الآخرء ولا يسهل ذلك في جميع المبيعات» فلا ينبغي أن 

يُجبر أحد الفريقين على ذلك,. والله يإ أعلم. 

الزابعة: أن تكون الرّيادةٌ منفصلة عن المبيع» متولدةً منه: مثل: أن 
تکول اة فدرت لبنأ أو ولدت ولدل أو تكون تر نمر تة وفيه 
حلت تحن اقا فال جد ا تسبل أن قفن 
المشتري المبيع» فإتها غيرُ مانعةٍ من الرّدّء فيجور للمشتري أن يفسخ 
البيع. ويسترد جميع الثمن. والرّيادة للبائع. لانها حدثت حين كان 
المبيعغع فى ضمانه. 

"ب 0ت 


وأمَا إذا حدثت اليادة في قبض المشتري» فإنّها مانعةٌ للرّدّء ويرجمٌ 
على البائع بالأرش؛ وذلك لان الرّيادة المتولدة مبيعة 5 للأصل» فإك 


)1( المغني. لابن قدامة: 507/4. 
)٠(‏ قال يرتول: «و وافقنا ح» (اللّخيرة: 50/0), 


الباب الثامن: تفسيم البيع من حيث ترتب آثاره 


دم oven‏ 1 
وذ المسبعرى الا صل بدن ال دة ةف يبقى في يده جزءٌ من المبيع 
التابع بدون ثمن» وهو فضل خال عن العوض» (بخلاف الرّيادة 
الحتفض ا عيبب الوق E‏ السك قاد أذ لكوم سيدقت 
بسبب آخر غير تابع للبيع» كغلّة المبيع)» وإن ردّها مع الزّيادة. فإنّه 
يستلزم أن يربح البائ ما لم يضمنء لان الزّيادةَ إِنَما تولدت حينَ كان 
المبيعُ في ضمان المشتري» وليس في ضمان البائع» وربحٌ ما لم 
يضمن ممنوعٌ بنصّ الحديث؛ فلمًا تعذر الرد في كلتا الحالتين» تعيّن 
الرَجوعٌ بالأزش". 

وقال الشافعيّة والحنابلة: إن هذه الزّيادةَ لا تمن الرّذَّء بل يرد 
المشتري المبيعَ بدون الزيادة» وقاسُوها على الرّيادة غير المتولدة» حيثٌ 
تكون للمشتري» لحدوثها في ضمانه. والفرق عند الحنفيّة ما بِيَنَا من أن 
الجعر لذ عع فنعا لفيا يدعو المكر رده سنيف ايع E CN‏ 
ا یه المبيع ا اتر المشسترئ جميع الئمن» فتبقى الرّيادة 
بدود عوض. 

زاق الال ٠‏ التسافعية الاب فى" الر ادات مرخ غير جن 
المبيع. مغل: اللّبن الذي خلب. والصُوف الذي جُرّ من الدّابّة المبيعةء 
أو القمرة التي قطعت. حيث يُمسكها المشتري إن رد المبيعَ بالعيب. 
أما الرّياداث الى تولدت من جنس المبيع» مثل: ولد الأمةء أو الدّابة؛ 
فقالوا: إن ولدت الدَابَةُ المبيعة عند المشكريء فأراد أن يردها بالعيب. 
وجب عليه أن يرد الدَابَّةٌ مع ولدها"". 


() هذا ملخص ما في: البدائع: 511/4 - .٠٦۳‏ 
(؟) المقدمات الممهدات: ؟/١٠.‏ والمدوّئة الكبرىء كتاب التفليس:؛ .۸٠٥/٤‏ 


همه البيوع 


٠‏ _ إخراج المشتري المبيعَ عن ملكه: 

إذا أخرج المشتري المبيعَ عن ملكه بعقدٍ من عقود التمليك. كالبيع 
ال (مع القسليم) أو الصّلح» فإن أخرجه عن ملكه عالماً بالعيب» فلا 
يستحقٌ الد بالإجماع؛ وإن امتناع الرَد بعد إخراج المشتري المبيعَ عن 
ملكه متّفق عليه بين الفقهاء» ولكن هناك خلافٌ في استحقاق الأزش. 
خو ل في لار 0 اام على بيع رفيا بال وان لم یگن 
غالا تال فد ب قله ا ا 
صورةٍ لامتناع الوّد: «إلا أنه قبل العلم بالعيب لم يز هو راضيا 
بالعيب» فيرجِمٌ بالتقصان» وبعد العلم بالعيب يصير هو بالإقدام على 
هذا الفعل راضيا بالعيب» ولا يرجع بالتقصان»”". ولا فرق عند الحنفيّة 
بين البيع» وبين تصرّف آخرٌ مُخرج عن الملك". 

ولكنّ هذا الحكم فيما إذا باع المبيع إلى ثالثء» غير عالم بالعيب» 
وبدون أن تضرف فيه بما يُعْبره. اها إذا حدق في المبيع ما غّره. 
مثل: ما إذا كان المبيع ثوباً فقطعه. ثم ۾ باعه إلى ثالث» و 
فلا حقّ له في الأَرّش؛ قال البابرتيّ 0 

«فإن باعه المشتري.» يعني: بعد القطع (أي: قطع القوب) چ علم 
بالعيب لم يرجع بشيء. لأنه جاز أن يقول البائع: كنت أقبله كذلك» 
فلم يكن الد ممتنعاً برضا البائع» فان المشتريّ يصير بالبيع حابساً 


)١(‏ المبسوط. باب ا في البيوع: ؟44/1. 
(۲( بدائع الصنائع: 7/14 


الباب الثامن: تقسيم البيم من حيث ترتب أثاره 


ATTY 
LL Boe س الم‎ 


لول" البيع»". 


وال فى مهن البعا لتلا أله ميعدت ق سفن 
ملكه عالماً بالعيب» لأنّ الأزش عوض الجزء الفائت بالعيب فلم يسقط 
بتصرفه فيما سواه. كما لو باعه عشرة أقفزة» فأقبضه تسعة» فتصدّف فيها". 


ومذهث الشّافعيّة في الراجح: أنّ المشتريّ لا حقٌ له في الأزش بعد 
البيع» سواء كان عالماً بالعيب أو غير عالم بهء إلا في ما زال فيه ِلك 
المشتري بغير عوض» مفل: الهبة» أو بعقد امتنع عودًه إليه» مثل: 
الوقف. فله أن يرجعَ على بائعه بالأزش عند طوائف من المحققين". 


وفرّق المالكيّةُ بين الهبة والبيع» ففي صورة الهبة والصّدقة يستحقّ 
الأزش. وفي صورة البيعء إن باعه بنفس الثُمن الذي اشتراه به من 
البائع الأوّل» أو بأكثرء فلا رجوعَ له بالأزشء وإن باعه بأقلّ منه. ولم 
تكن إنذاة تجا اضر وا سه :لحب ا ا 
حدّث في ملكه. فله الرّجوعٌ بالأزش تجاة البائع الأوّل). 


ثم إن رد المشتري الثاني المبيعَ إلى المشتري الأوّل بسبب العيب 
ده دف لله تري الأول أن يردّه إلى بائعه بالإجماع؛ أمّا إن 


)١(‏ العناية مع فتح القدير: 17/5. وما ذكر ابن قدامة عن الحنفيّة أنه لا يستحقّ الأرش بعد البيع 
(المغني: 147/4)؛ فالظاهر أنه محمول على هذه الصّورة؛ وإن كان ابن قدامة صرّح فيه بأنّه 
لا يستحقّ الأرش عند الحنفيّة. سواء كان عالماً بالعيب أو غير عالم به. 

,10207141/4 المغني. لابن قدامة:‎ )١( 

(7) راجع: المجموع شرح الفهذت: 7۲ ۲۹٩‏ وتحفقة المحتاج: WI‏ 

.170- ۱۲٤/۳ الرسوقيى:‎ )4( 


بلاكئم وود و د تسد ا مكف 
رده المشتري الثاني بعد القبض. فمذهبُ الحنفيّة أنه إن رد بقضاء 
القاضي» يعود إليه الخيارٌ تجاة البائع الأۆلء فيجوز له أن يِرُدّه إليه 
يكيان التب أما إذا قبل الرذ من المسسترق الثاني بغير قضاء القاضي. 
فلا يعود إليه الخيار تجاة البائع الال لار بيع ل في حقّ ثالث. 
وان کان فا في حقهما؛ والبائع الأوّل ثالث بالسية :الى هنا وقع پر 
المشتري الأول والثاني من الفسخ”. وأمّا الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة 
فكلهم متفقون على أن له الرَدَ إلى البائع الأوّل» سواء رُدَ إليه من 
المشتري الثاني بقضاء القاضي أو بغيره”. 


0١‏ مونة التّقل في الردٌ بخيار العيب: 

وإن أراد المشتري أن يرد المبيعَ بخيار العيب. فمُؤنة التقل إلى 
موضع العقد على المشتري؛ قال ابن عابدين لتك ناقلاً عن البحر 
وجامع الفصولين: «ومؤونة رد الع بعيب» أو بخيار شرطء أو رؤيقٌ 
على الي ولو انناف ا موضع» فله رده بعيب أو 
رؤية لو رده إلى موضع العقد. وإلا فلا»”". وهو مذهب الشافعيّة 
والكنابلة ا 


وفرّق المالكيّة في هذا بي بين البائع العل وعير المدلتي؟ إن كان 
مدلساً للعيب. فمؤنةٌ التقل عليه عند رد المبيع. حتى لو نقل المشتري 


.۲۲ - ١9/١ الهداية مع فتح القدیر:‎ )١( 

)۲( المغتي. لابن قدامة: ۲٤٦/٤‏ والمجموع شرح المهذب: ۹/1 والدسوقيّ: 14/۳ 

(۳) رد المحتار. باب خيار الرؤية: .۳٤۷/١6‏ 

)£( المجموع: 7 . وفيه: أن هذا الحكم يعم خيار الشرط والإفللاس اشا وراجع: شرح 
منتهى الإرادات في حكم الرد بالعيب: ۲ 


ا r a‏ 2 شك 
المبيعَ إلى محل آخر في البلد نفسه بأجرة» ثم اطلع على العيب واختار 
الردء وجب على البائع المدلس أجرةٌ ذلك التقل أيضاء ويجوز للمشتري 
أن يرجع عليه بتلك الأجرة, أمّا إذا سافر به المشتري إلى بلد آخرء 
فليس للمشتري أن يرجع على البائع بأجرة التقل إلى ذلك البلد. وعليه 
مؤنة الرّدّ إلى موضع العقد أيضاًء إلا إذا كان البائعُ عالماً بأنْ المشعريّ 
ينقله إلى بلدهء فحينئلٍ أجرة التّقل عليه جائيا وراجعا. 

أا إذا كان البائ غير مدلس» ونقل المشتري المبيع إلى محل 
قريب» ثي أراد الد بعيبء فمؤنة الرَّدّ على المشتريء وإن نقله إلى 
محل بعيد» سقط خيار الرّدَّ وتعيّن الأزش. حسبما ذكره الذرديرء ولكن 
ذكر الدسوقئ عن ابن يونس وابن رشد: أنه لا فرق بين القرب والبعد. 
ويُخْيّر المشتري في الحالتين بين أن يرد المبيعَ إلى محل العقد 
ويتحمّل مؤنته؛ وبين أن يُمسك المبيع ويُطالب بالأرش”. 

والّذي يظهر أنّ التفصيل الذي ذكره المالكيّة أوفقٌ بمصالح التجارة 

بين البلدين أو التجارة الدّوليّة: فإنّ نفقات التّحن بين البلدين نفقاتٌ 
بام لو حملت على المشتري المغرور» فإنّ فيه إضراراً به» حيثٌ 
يتحمّلٌ هذه التفقات بدون عائد؛ ومقتضى العدل أن يتحمّلها البائعٌ 
المدلّسء لأته غر المشتريء بخلاف ما إذا كان البائعُ غير مدلسء 0 
ليس هناك تقصيدٌ منه» فتخييز المشتري بين مطالبة الأرش وبين رده 
على نفقته فيه رعاية للجانبين؛ والله ك أعلم. 

أا في القانون الإنكليزيّ؛ إن رفض المشتري قبول المبيع فيما 
يحىّ له ذلك. فليس عليه مؤنة رده إلى البائع؛ تقول المادّة )٤۳(‏ من 


)١(‏ هذه خلاصة ما في شرح الدردير وحاشيته للدّسوقي: ؟/159. 


فقه البيوع 


0077 قسن وتوم مديدا تنيع کی و وو د 0 
قانون بيع المال: إن المشتريّ في هذه الحالة ليس مُلرّماً برد البضاعة 
المبيعة إلى البائع» وإنّما يكفيه أن يُشعر البائع باه لم يقبل البضاعة. 
وذكر شُرَاح القانون أن البضاعة بعد ذلك على ضمان البائع» ولو عرض 
المشتري على البائع أن يستردٌ البضاعة» فلم يفعل البائع» فإنه يحقّ 
للمشتري أن يُطالبه بأجرة حفظها". 


۲ _ حكم وجود العيب في بعض المبيع: 

وإن وجد المشتري عيبا في بعض المبيع» ووجد الآخر سالماًء فإن 
حكمه يختلف باختلاف المبيعات» والمبيعاث في هذا الحكم على 
فسمين: 

الأۆل: أن تكون المبيعاتُ بمنزلة شيء واحد لعوقف الانتفاع بأحدها 
على الآخرء مثل: الخفين» والتعلين» ومصراعى الباب» أو القكلات 
والموزونات في وعاء واحد» أو في ضبرة واحدة» ووجد المشتري 
فقا عنما حك الجه بالكنانه رما اتجق اهنا ا أن يدها 
جميعاً. ولا يجوز له أن يُمسك الشالم ويرد المعيب» لأنَ الانعفاع 
بأحدهما لا يُمكن فيما وضع له بدون الآخرء أو لأ فيه تفريق الصّفقة 
إلا أن يرضى البائع برد المعيب بحصّته من الثّمن. 


الأخرى. أو المعدودات المتقاربة في وعاءين» ووجد المتترفق وفنا 


(Pollock & Mulla: On Sale of Goods Act, Section 43, P.323). (1) 


البات الثامن؛ تقسيم البيع من حبث ترتب آثاره 


eo eee. E 001000‏ كشك 
عيبا» فحكمُه عند الحنفيّة والمالكيّة: أنه يحقّ للمشترى أن يرد المعيب 


اة بحصّته من الثمنء وليس له رد الكلّ إلا بالتراضى": وهو رواية 
في مذهب الحنابلة» وقال زفر والشّافعيَ رحمهما الله تعالى: ليس له أن 
يرد المعيب فقط» بل يرد الكل أو يُمسك الكلّ. كما في القسم الأؤل؛ 
وهو رواية أخرى في مذهب الحنابلة". 


وقد ذكرنا فيما قبل أن القوانين الإنكليزيّة ليس فيها تصوّر خيار 
العيب مثل ما هو متصوّرٌ في الفقه الإإسلاميء ولكن يوجد فيها ما يُقارب 
خيار فوات الوصف؛ فإن وجد بعضٌ المبيع بخلاف الوصف المتّمق 
عليه في العقد. فان المادة(۳/۳۷) من قانون بيع المال تُعطي خيارين 
للمشتري» فيحقّ له أن يرد الكلّء أو يرد ما وجده خلاف الوصف. 
ويُمسك الباق بحصّته من الثمن؛ ولم يُفرّق القانون بين القسمين 
المذكورين أعلاه. كما فزق بينهما الفقه الإسلامي. غير أنه جعل هذا 
الحكم خاضعاً للأعراف التجاريّة أو شروط التّعاقد فيما بين المتعاقدين. 


۳ _ جريان الإرث في خيار العيب: 

ت إن مات المشتري وله خيارٌ العيب» فَإِنَ خياره ينتقل إلى وارثه 
باتفاق الأئمة الأربعة'"'. بخلاف خيار الشرطء فان في توريثه خلافا 
كما سيأتي في خيار الشّرط إن شاء الله تعالى. 


) هذا ملخص ما في: بدائع الصنائع: ٠٠١ - ٠٦4/٤‏ ومواهب الجليلء للحطاب: 401/4, 

)۲( المغني. لابن قدامة: .١188/4‏ 

(*) المبسوط؛ للسرخسي. باب الخيار في البيع: ١٠/۳٤ء‏ والمجموع شرح المهذّب: ٩۳/۱١‏ 
وشرح منتهى الإرادات. للبهوتي: 471/1. وبداية المجتهد: 5232/1. ولا فرق عند الشسافعيّة 
والمالكيّة بين خيار الشّرط وخيار العيب؛ فالإرث يجري عندهم فيهماء كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى في بيان خيار الشرط. 


فقه البيوع 


“لل ومممهصممه 
وصرّح السبكي يبد في تكملة شرح المهّب: أنّ خيار العيب ينتقل إلى 
الوارث» سواءٌ أمات المشتري مظلعاً على العيب» أم اظلع عليه وارثه بعد 
موته» فإن اختار أحذ الورثة أن ير نصيبه لم يجُرْ لأنّه تبعيضٌ صفقةٍ في الرَدَء 
فلم يجُز من غير رضا البائع» كما إذا أراد المشتري أن يرد بعضٌ المبيع”". 


4 اختلاف المتبايعين في وقت حدوت العيب: 

إن اختلف المتبايعان» فاذعى المشتري العيت من عند البائع. 
وأنكره ه البائعء فالَِكنةٌ على المشتري. واليمين على البائع لي وهذا 
مذهب الحنفيّة والشافعيّة والمالكة") وهو مذهب الحنابلة فون رواية. 
والرّواية العّانية عندهم: أن اليمينَ على المشتري”". وهذا هو الأصلٌ في 
الداعت الا رب غر أن فى كا والهن مه المد ات تفاضيل جرد 


۵ _ خيار فوات الوصف 
رفاك لانن لهاو TT E E‏ انمه إن كان 
المشتري اشترط في المبيع وصفاأًء فوجد ذلك الوصف فائتاًء فإنّ له 
الخيارء إن شاء أمضى البيع» وإن شاء فسخه. 


,194 - ۱۹۳/۱۲ المجموع شرح المهذب:‎ )١( 
.58/1 الهداية مع فتح القدير:‎ )( 

TY “VT الدسوقي:‎ (۳) 

(4) المغني لابن قدامة؛ .٠۵۱/۲‏ 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره 


E‏ 00 انك 

والفرق بين خيار العيب وخيار فوات الوصف من جهتين: 

الأولى: أنْ خيارٌ العيب إنما يحصّل للمشتري بحكم الشّرع. ولا 
يلزِمُ المشتري أن يشترطه في العقد. بل يحصل له بالعقد تلقائياً. 
بخلاف خيار فوات الوصف. فإنّه إّما يحصل للمشتري إذا اشعرط ذلك 
الوصفت في المبيع» مثل: أن يشترط في الشّاة كوتها حَلوباء فإن وجد 
آنها غير حَلوب» حصل له الخيار. 

والحهة الثانية: أن خيارٌ العيب إِنّما يحصّل للمشتري إذا تبيّن له 
عيبٌ يُعتبر عيباً في المبيع» حسب ما ذكرناه في تعريف العيب المعتبر. 
أمَا خيارٌ فوات الوصف. فإتما يحل بفوات وصف مرغوب فيه 
تروط فى الغقة ولق له كن :ذلك الزات تر اعا فى جرف 
القكاؤع ن الفنسة ذكر ا أو أنه أن كون الشاة ا 

وإنْ الأئمّة الأربعة متفقون على ثبوت أصل هذا الخيارء وإن كان 
هناك خلافٌ في بعض تطبيقاته. وذكر الفقهاء لثبوت هذا الخيار 
الشروط الآتية: 

١‏ - أن يكون الوصفُ المرغوبُ فيه مشروطاً في العقد: وهذا شرط 
اتفق عليه الفقهاء؛ فإن اشترط الوصف في البيع صراحة» ثبت الخيارٌ 
فظغاب والظَاهِرُ أنّه لو لم بُشترط في العقد صراحة» ولكن كان مشروطاً 
فيه بحكم دلالة الحال» فينبغى أن يُعتبر كالمشروط. مثل: أن يكون 
هناك E‏ الأضاحيء فلو اشترى 
أحد شاءً من تلك الشوق. ثم تبيّن أتها غير صالحة للأضحية؛ يحصّل 
له الخيار» ولو لم يغبت فيها عيبٌ يعدّه التَجَار عيباً لشاة اللّحمء وقدّمناه 
في أۆّل خيار العيب. 


۲ - أن يكون الوصفُ مرغوباً فيه يتعلّق به غرضٌ صحيح: فإن كان 
غير مرغوب فيه. ولايتعلق به غرضٌ مقصود. يلغو ذلك الشّرطء. 
ولايثبت الخيار» بل ينعقد البيع بدون الوصف المشروط". 


٣‏ - أن يكون الغرض من ذلك الوصف مشروعاًء وليس للتلهي فقط: 
ومتلوا ذلك: بأن يشتريّ جاريةً على أنّها مغتّية على سبيل الرّغبة فيهاء 
لأنّ جهة الغناء جهةٌ التَلهِّيء فاشتراطها في البيع يُوجب الفساد. وكذا 
إذا اشعرى كُمريّةَ على أتها نُصوّتء أو طوطياً على أنه يعكلم”» أو 
حمامةً على أنّها تجيء من مكان بعيد» أو كبشا على أنّه نطاح» أو ديكا 
على أنه مقاتلٌء لأنّ هذه الجهات كلها جهاث التلهّي» بخلاف ما إذا 
اشعرى كلباً على أنّه معلّم» أو اشترى دابّةٌ على أنّها هملاج (أي: سريع 
العَدُو) لأنها صفةٌ لا حظرَ فيها بوجه"©. 


٤‏ - أن لا يكون في الوصف المشروط عَرَّرٌء ومقّلوه بشراء شاةٍ على 
أتها در قَذْرأ معيّنا من اللّبن كلّ يوم» فيه غر لأنه لا يُعرف بيقين كم 
مكدر فى الممحعفيج: E‏ اتضرط اليا افيا دلوت مهار شرط هذا 


() المجموع شرح المهذب: ۴۲۹/۱۲. 

(7) لعل المراد من الطوطي: البتّغاء. وفيه نظرٌ من جهة أن اقتناء القمريّة أو البتغاء مما لا حظر 
فيه ولا شلك أنْ هذه الأوصاف مرغوب فيها للاستئناس بهاء ويُشكل أن يُقال؛ إن الاستعناس 
بها من التلهي المحظورء وقد جرى العمل بذلك من غير نكير. جاء في: لسان الحكّام؛ لابن 
الشحنة: «إذا كان بسك الحمام في بيته» ويستأنس بهاء ولا بُطيّرها فهو عدلء لأن اقتناء 
الحمام في البيوت مباح» ألا ترى أن الاس يتخذون بروج الحمام» ولم يمنع من ذلك أحد». 
(الفصل الثالث في الشهادات: .)144/١‏ وذكر ابن قدامة زإن؛ أن منع أبي حنيفة لاشتراط 
التصويت في الفمريّ إنما هو للغررء لان صيساح الطير يجوز أن يوجد. ويجوز أن لا يوجد. 
قال؛ «والأولى جوازه. لأنْ فيه مقصداً صحيحاً. وهو عادةً له وخلقةً فيه». (المغني: .)١41/4‏ 

(۳) بداتع الضنائع: ۳۸۱/۲ - ۳۸۲. 


الياب الثامن؛ عسي البيع من حيث ترتب آثاره 


س 0 و ويه > 
الوصف. ل 
أو فاكهة أخرى على أن تكون حلوةء فان فيه غرراً. ولكن يجوز أن 
يشترط كونها من منطقة معيّنة» مثل: أن يكون رمان الطائف. كما يجوز 
أن ير ضى البائع بان يُذيق المشتري منه. فإن وجده اسسا له. اشتراه. 
وهذا ليس خيار الخلف» بل هو شراءً بعد التجربة. 

ولو اشترى بقرةً على أنها حاملء لم يجُز في ظاهر الرّواية عند 
الحنفيّة» وعلله الكاسانئ كبإل بقوله: «لأنْ المشروط يحتمل الوجود 
والعدم. ولا يُمكن الوقوف عليه للحال» لأن عم البطن والتحوّك 
يحتمل أن يكون لعارض داء أو غيره». 


ومقتضى هذا التعليل أنه إن حصل التيقن بالحمل بالآلات الجديدة 
5 تُصوّر ما في البطن من الحمل» ينبغي أن يجورٌ هذا الشّرط. وروى 
الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة وكيا : أن البيع بهذا الشرط جائز". وذكر 
ابن الهمام لأتان: أن هذا البيع جائز عند الشافعيّ ال في الأصخ". 


ران على ذللقه أن ری ا يشرط أن تكرق على كراء م 
فاته لا يُعرف بكم تُكرى. فلا يجوز. وقد تُباعٌ محلا تجاريّةٌ على أنَّ 
إيرادّها إل ی کذا» وفيه رر اا لأنّه لا يستطيع أحل أن يقدر 
إيراذها في المستقبل بيقين. 


)1 بدائع الصنائع. بشية كتاب البيوع. شرائط الصحة: „volt‏ 

)١‏ فتح القدير: 018/5. وهو قول عند الشافعيّة في بيع الشّاة على أتها حاملء وحسته إمام 
الحرمين فسي نهاية المطلب: 441/5. وقال العمرائيَ في شرح المهذّب؛ «وإن شرط أنَّها 
تحلب كل يوم كذاء فهل يصخ البيع؟ فيه وجهان بناء على القولين في شرط الحمل» 
(البيان شرح المهذب؛ .)٠٠١/١‏ 


ا 
فضه البيوع 


لكأو ممم ممعم مط حت ی بوك ةسيك ی 

ولكن ينبغي أن يجوز شراءٌ جهاز أو ماكينةٍ على أن ناتجها اليومي 
كذاء مثل: أن يُباعَ جهارٌ الطباعة على أنه يطبع كذا ورقة في ساعةء فإ 
التأكّدَ منه ممكنٌ بيقين» وكذلك شراء سيّارةٍ على أتها تقطع مسافة 
معيّنةً» مغل عشرة كيلومترات» بلتر واحد من البتزين» فإن هذا الشرط 
يُمكن العأكّد منه» وليس فيه غرر. 

وكذلك الجودةٌ والرداءةٌ في أسواق السّلع تنضبط بدرجات معلومة, 
فشراء سلعةٍ على أنّها من الدرجة الأولى أو الثّانية» شرط جائرٌ يغبت به 
خيارٌ فوات الوصف. فان هذه الدّرجات معروفة اليوم في عرف التَجّار 
ارما هار 


55 موجب خيار فوات الوصف: 

أا موجبُ هذا الخيارء فهو أنه يجوز للمشتري إن لم يوجد فى 
TE‏ إلى لباقم روميهعر ذا لتدق علد قا 
تعذر الرّدَ لسبب من الأسباب المانعة للد (التي فصّلناها في خيار 
العيب)؛ جاز له أن يُطالتَ بفرق القيمة بين المبيع الموصوف بذلك 
الوصف وبين غير الموصوف؛ وهو ظاهرٌ الرّواية عند الحنفيّة. رجّحها 
ابڻ الهمام وان" . 

أا إذا رضي المشتري بالمبيع. وأراد أن يُمسكه بدون الوصف 
المشروط. فإنّه يُمسكه بجميع الثمن. لأنّ الأوصاف لا يُقابلها شيءَ من 
)١(‏ قال رلتغان: «وعن أبي حنيفة لا يرجع بشيء. لأنّ ثبوت الخيار للمشتري بالشّرط لا بالعقده 


وتعذر الزد في خبار الشّسرط لا يوجب الرّجوع على البائعم» فكذا هذا. والصّحيح ما في 
ظاهر الرّواية» (فتح القدير: 04/0( . 


الياب الثامن: ي الغ من جيك كرحت تار 


A" oc sed. e 
الثنمنء وهذا لاخلاف فيه. قال ابن قدامة للأهإن: «فمعى بان خلافث‎ 
ما اشترطه. فله الخيارٌ في الفسخ والرّجوع بالكّمنء أو الرّضا به ولا‎ 

شيء لهء لا نعلم بينهم في هذا خلافاً»". 


۷ _ صور اختلاف المبيع عمًا وفع عليه العقد: 
إن وجد المشتري المبيعَ بخلاف ما وقع عليه العقد فله صور ثلاثة: 
الصّورة الأولى: أن يجد المبيعٌ بخلاف الجنس الذي وقع عليه البيع: 
مثل: إن امغر نة ؛ فوجدها شعيراً؛ وفي هذه الصّورة يبطل يبطل البيع 
بالإإجماع'" 


الصورة التّانية: أن يجد المبيع بخلاف القدر الذي وقع عليه العقد: 
E‏ من الحنطة على أتها عشرة اکال فادها ي 
الباليننان E‏ التعر على N‏ اناده عسو ا 
الكَمن باتفاق الأئمّة ئة الأربعة؛ ولكن هل يكون له خيار الفسخ؟ فيه 
قو لان: الأوّل: أن له الخيارَ ب عن اد رسيس ابجع أو يأخذه بحصّته من 
الثمن؟ وهو مذهب الحنفيّة والشافعيّة وقول في مذهب الحتابلة". 
ووجهه: أته وجد المبيع ناقصاً مما سمي له» وقد لا يرضى بهذا القدر 
اتاشصي ناؤانة AES pO‏ عن قل 
الما فلم يتم رضاه بالموجود“. والقول الآخر عند الحتابلة: أنّه 
لا حيار له. لأنَ نقصان القدر ليس بعيب في الباقي" 


.110/: المغلي.ء لابن قدامة؛‎ )١ 

(۲) «ومن باع حارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهمأ». (الهداية مع فتح القدير: 7١‏ 
(۳) وهو الذي مشى عليه قانون بيع المال في الماذة ۳۷ .)١(‏ 

(:) الهداية مع فتح القدير؛ 405/0. 

.٠۴٠۲/۲ المغنى. لابن قدامة؛‎ )٠( 


فقه البموع 


ل ا 


ما 

والظَاهِرٌ من كلام الإمام مالك غل أنّ التقصانَ إن كان يسيراء 
فلا خيارٌ للمشعري إلا أن يأخذ التاق بحصّعه من القّمن. أمَا إذا 
كان التمَصانُ كثيراء فله خيارٌ الفسخ؛ قال مالك زإل: «إذا اشتراها 
على أن فيها مئة إردتء فوجد فيها مئة إردت إلا شيئاً يسيراً. لزمه 
البيع فيما أصاب في الصّبرة من علد الأرادب بحصّة ذلك من 
الثّمنء قال: وإن كان الذي نقص من الصّبرة الشيء الكثير لم يلزمه 
البيع إلا أن اة لذن المبتاع يقول: لعي هذا حاجتى» وإنّما أردتٌ 
مواقا كثير أ" . 

ولم يذكر الإمام جال طريق تين امير هن الك ر ولخله مو كول 
إلى العُرف في ذلك التوع من المبيعات» والله سبحانه أعلم. 
ترق طبر على أنها غشرة كتلوات» فو جلها أحل عش فاه رد القدر 
الرّائد إلى البائع» ولا خيارٌ له في الفسخ» لآنه لا ضرر له في الزيادة"؛ 
وكذلك لأ يحون له اميا الزيادة بحصّتها من الثمن إلا برضا البائع. 
لآتها لم تدخل في البيع بالعقد الشابق» فيحتاج إلى عقد جديد برضا 
البائ" إلا أنّه يُفهم من عبارة الإمام مالك بتاك في المدوّنة: أن الرّيادة 
إن كانت يسيرة» فإن المشتريّ يأخذها بحصّتها من الثّمنء ولا خخيار 
للبائه”. أمَا إن كانت الزَّيادةَ كثيرةء فلا خلاف أتها للبائع. 


.149/7 المدوّنة الكبرى. كتاب البيوع الفاسدة:‎ )١( 

قفا المغني. لابن قدامة؛ 75/4١ى‏ ومثله في: المهذب. للشيرازي مم المجموع؛ ۲ 

(۳) قال صاحب الهداية: «وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع. لان البيع وفع على مقدار معيّنء 
والفدر ليس بوصف» (الهداية مع فتح القدير؛ .)۲۷١/١‏ 

(:) المدونة الكبرى: .٠٠١/۳۴‏ 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره 


ميك ی مس وي ی 

وفي هذا يختلف القانون الإنكليزيّ عن الفقه الإسلامي. حيثُ 
تقول المادّة (۲/۳۷) من قانون بيع المال: إن البائع إن سلّم المبيع زائداً 
على القدر المعقود عليه فإِن للمشتري الخيار: إِمَا أن يرد الجميع» وإمَا 
أن يُمسك المبيع مع الزّيادة بحصّتها من الثّمن. وعللوه بأنَ تسليم القدر 
الزائد إلى المشتري بمثابة إيجاب جديد من البائع بهذا المقدار» فيحق 
ال يقبل هذا الإيجاب الجديد فيمسك المبيع مع الزيادة» أو 
يردّه فيرفض الجميع". 

ولكرة هذا التَعليلَ فيه نظ؛ ظاهرء لأ البائعَ ريما يلم أو يُرسل 
القدر الزّائد خطأء فكيف يُقال في جميع الحالات أن تسليم القدر الزّائد 
إيجابٌ جديد من قبله؟!. 

الصّورة الثّالئة لاختلاف المبيع عمّا وقع عليه العقد: أن يجد المبيعَ 
بخلاف الوصف المشروط: فيجري فيه ما ذكرنا من أحكام فوات 
الوت الو 


۸ -_ هل الذّراع في المذروعات وصف أو قدر؟: 

ثم اختلف الفقهاء في المذروعات» مفل: الأرض» والّياب؛ هل 
الذراعٌ فيها قدرٌ أو وصف؟ فقال الحنفيّة: إن الذراع في المذروعات 
وصففٌء فإن اشترى ثوبأ على أنه عشرةٌ أذرع بعشرة دراهمء أو أرضاً 
على أتها مثة ذراعء ولم يبتّن لكل ذراع ثمنأ على حدة» فوجدها أقلّء 
فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها ی الئمنء وإن شاء ترك قال 
ا 


Pollock & Mulla: On Sale of Goods Act, Section 37, P.287. (1) 


6م 


«لأن الذزع وصفُ في القوب؛ ألا يُرى أته عبارةٌ عن الطول 
والعرضء والوصفُ لا يُقابله شيء من الثّمنء كأطراف الحيوان؛ فلهذا 
يأخذه بكل الثمن» وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سما فهو 
للمشتري» ولا خيارٌ للبائع» لأته صفةٌء فكان بمنزلة ما إذا باعه معيباء 
فإذا هو سليم. ولكن إن قال بعتُكها على أنّها مه ذراع بمئة درهم» كل 
ذراع بدرهم» فوجدها ناقصة»ء فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بحصّتها 
بو او اناد ولق لذ و كان دايا الكقه عار أضلا 
بإفراده بذكر التَمنء فيئزل كل ذراع منزلة ثوب» لآته لو أخذه بكل 
الغمن» لم يكن آخذاً لكلّ ذراع بدرهم» وكذلك إن وجدها زائدةً» فهو 
لار إن ف ا الج كن درل نفو را اء فع الت 
لأنّه إن حصل له الزيادة في الذرع» تلزمه زيادة القَمنء فكان نفعاً يشوبه 
فررء فيعخترء وإتما بلّفه الرّيادة لما كنا أله ضار أصلا ولو أخذه 
بالأقلّء لم يكن آخذاً بالمشروط»”". 

وكون الذّراع وصفاً قول في مذهب المالكيّة أيضاً كما ذكره 
الحطاب ليان" . 


فقه البيوع 


أا الشَافعيّة» فلهم في هذه المسألة أقوال مختلفة» منها ما يوافق 
الحنفيّة في كون الذراع وصفأء قال التوويّ ييال: 


.٤۷۸ - ٤۷١/٥ الهداية مع فتح القديرء كتاب البيوع:‎ )١( 

(۲) قال الحطاب بُيَعك: «وقد اختلف إذا باع الدّار والأرض والخشبة والشَّقَّة على أن فيها كذا 
وكذا ذراعاً. فقيل: ذلك بمنزلة من باع من ذلك كذا وكذا ذراعاًء فإن وجد أكثر مما سمّى» 
كان البائع شريكاً بالزيادة. وإن وجد أقلّ فكاس تحقاق بعض المشتري. وقيل: إِنّ ذلك 
كالصّفة. فإن وجد أكثر كان للمبتاع. وإن وجد أقلَ كان بمنزلة العيب» (مواهب الجليلء 
للحطاب: 599/4 ). 


[۴ 


SS‏ يي ل لي ل ات 

«لو باع أرضاً على أنّها منة ذراع» فخرجت دون المئةء فقولان: 
أظهرُهما صحَّهٌ البيع» وقيل: يصح قطعاً للإشارة»؛ وصار كالخُلف في 
الصّفة. فعلى هذا للمشتري A‏ لات ولا يسقط بحط البائع 

من القّمن قدرٌ التقص» وإذا أجاز يُجيز بجميع القمن على الأظهرء 
وبقسطه على القول الآخر»”" 

وهذا القول الآخر مبنيّ على أتهم اعتبروا الذَّراعَ قدرأء لا وصفاًء 
قال السبكي ؤي في توجيه هذا القول بعد بيان قول الحنفيّة: «وأجاب 
الأصحاب (يعني: ردأ لقول الحنفيّة): بأنّ الذرع طريقٌ للتقدير في 
العادةء كالكيل والوزن» فلا فرق بينهما». 

ّا الحنابلة» فقطعوا بأنَّ الذراعَ قدرٌ لا وصف. قال ابن قدامة طن : 

«إذا قال: بعك هذه الأرضء أو هذا الثّوب على أنه عشرةٌ أذرع» 
فبان أحدّ عشرء ففيه روايتان: إحداهما: ل باطل» لأته لا يمكن 
إجبارٌ البائع على تسليم الرُيادة» وإنّما باع عشرة» ولا المشعري على 
أخذ البعضء وإتما اشترى الكُلّء وعليه ضررٌ في الشركة أيضاً. 
والتانية: البيعٌ صحيخ» والزّيادةٌ للبائع» لأ ذلك نقصٌّ على 
المشتريء فلا يمنع صحّة البيع» كالعيب» ثم يُخْيّر البائ بين تسليم 
المبيع راقن وين بطي N‏ فإن رَضِي بتسليم الجميع» فلا 
غيار للمتنعرق لاله ازادة كير ا وات ا تسليقة راو وا ری 
الخيار بين الفسخ والأخذل بجميع الثمن المسمّى وقسط الرّائدء فإن 
رَضِيَ بالأخذء أخذ العشرةء والبائعٌ شريك له بالذراع. وهل للبائع 


.٤.4/۳ روضة الطالبين» باب البيوع المنهيٰ عنهاء‎ )١( 
.848/1 المجموع شرح المهذب:‎ )۲( 


فقه البيوع 


_ لمم م همهم 
خيارٌ الفسخ؟ على وجهين: أحدهما: له الفسخ؛ لأن عليه ضرراً في 
المشاركة. والقاني: لا يار له؛ لاله رضي ببيع الجميع بهذا الثّمن» 
فإذا وصل إليه القّمن مع بقاء جزءٍ له فيه» كان زيادة» فلا يمستحق 
بها الفسخ» ولان هذا الضّررٌَ حصل بتغريره وإخباره» بخلاف غيره» 
فلا ينبغي أن يتسلّط به على فسخ عقد المشتري. فإن بذلها البائعٌ 
هو ا ی 
لأتها معاوضةٌ يُعتبر فيه ا التراضي منهماء فلا يُجبر واحد منهما 
عليه» وإن تراضيا على ذلك جاز. 

فإن بان تسعد ففيه روايتان: إحداهما: يبطل البيع؛ لما تقدّم. 
والانية: البيعُ صحيح» والمشتري بالخيار بين الفسخ والإمساك 
بتسعة أعشار ا وقال أصحابُ الشافعي: لين له اساك إلا 
بكلّ الكّمن» أو الفسخ. بناءً على قولهم: إن المعيت ليس لمشتريه 
إلا الفسخ أو إمساكّه بكلٌ الثّمن. ولنا أنه وجد المبيع ناقصاً في 
القدرء فكان له إمساگه بقسطه من الكّمنء كالصّبرة إذا اشتراها على 
ا کات کی 
فإن أخذها بقسطها من القمن» فللبائع الخيارٌ بين الرّضا بذلك وبين 
الفسخ؛ لأته إِنّما رضي ببيعها بهذا التّمن كلّهء وإذا لم يصل إليه كان 
له الفسخ. فإن بذل له المشتري جميعَ الثمن» لم يملك الفسخ؛ لته 
وصل إليه التَمنْ الذي رضيّهء فأشبه ما لو اشترى معيبأء فرضيه 


بجميع الح 


)غ0( المغني» سن قدامة؛ 71/64 7, 


الماب التاعن؛ تة البيع ن حيث ترتب ! 
E CRS E‏ تاكاه ro‏ ۹ 
1 3 ووس سس سح يدن ج oO‏ مس 


8 - حكم القياب المنسوجة في المصانع الأليّة: 

ولكنَ كون الذراع وصفاً عند الحنفيّة والمالكيّة وبعض القّافعيتة 
عللوه بأمرين: الأؤل: أن التبعيض يضر القوب؛ قال ابن الهمام لكتهال: 
والاترئ أن النوت الذى عاوثه غشرة وهو قدر تقض فاه أو فة 
كان بعمن إذا دس على أ جز ائه بیت كل ذراع منه مقدازء ولو أفرد 
الذّراعٌ وبيع بمفرده» لم يُساو في الأسواق ذلك المقدارء بل أقلّ منه 
بكثير» وذلك لأنّه لا يُفيد الغرض الذي يُصئّع بالقَوب الكامل» فعلمنا 
أن کل جزءٍ منه لم يُعتبر کثوب كامل مفرد»”". 

والعلّة النّانية: أنّ القّياب تتفاوت جوانئهاء وهذه العلّة مفهومة من 
قول صاحب الهداية: «وقيل في الكرباس الذي لا يتيفاوث جوانيه. 
لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروطه لأنّه بمنزلة الموزون» حيثٌ 
لا يضرّه الفصل؛ وعلى هذا قالوا: يجوز بيع ذراع منه». 

واستخلص منه العلامة جلال الدّين الكرلانئ (المتوفى سنة ۷١۷ه)‏ 
في شرح الهداية ما نصّه: «وما ذُكر أنّ الذراعً وصف» فهو في التَوب 
الذي يعفاوت جوانبه» وفيما يضرّه التبعيض» كالقميص. والسّراويل» 
والعمائم والأقبية. أما إذا اشترى كرباسا لا يتفاوثُ جوانيه على أنه 
عشرة أذرع بعشرة دراهمء فإذا هو أحد عشر» لا تسلّم له الرّيادة؛ وعلى 
هذا إذا باع ذراعاً من هذا الكرباس» ولم يُعيّن موضعه؛ يجوز كما إذا 
باع قفيزاً من الصّبرة)". 
او 
)١(‏ الكفاية شرح الهداية مع فتح القدير: */48. 


فقه البيوع 


وجاء في المحيط البرهانيّ: «ومن المتأخخرين من قال: ما ذكر من 
الجواب في الكتاب في فصل الثوب في القميص والشراويل والعمائم 
ولاف اھا اذا اكشرى کر یاس لا اوت جوانيها على أنه عشرةٌ أذرع 
بعشرة دراهمء فإذا هو إحدى عشرة. لا يسلم له الرّيادة» لأنَ هذا 
الكرباس في معنى الموزون والمكيل» وإن كان متصلاً بعضّها ببعض» 
لكن ليس في الفضل ضررهء فيصيرٌ بمنزلة أشياء حقيقة» كالموزون» لما 
كان لا يعمكّن فيه العيب بتميّز البعض عن البعض» اعثُبِرَ كل قفيز 
أصلاًء فكذا ههناء“. 

امعان NE‏ لدو وق الحيزييةا بالدراع 
وصفاء وإِنّما صار قدرأء فيتبغي أن يكون لكل ذراع حصّةٌ من القمن؛ 
وعلى هذا القياس إن وجد المشتري الوب أقلٌّ مما سى البائع» ينبغي 
أن يُخيِر بين أن يُمسكّه بحصّته من الثمن» أو يفسخ البيع» كما في 
الحنطة والشعير. 

اضف التياث المنسوجة فى المصانع الآليّة اليومَ لا تتفاوت 
أجزاؤها أصلاًء وتكون شاعنا 1 تسق واحد» ولا شك أنتها في 
حكم الموزونات والمكيلات عند التفاوت بين الأذرُع المسمّاة وبين 
ما وُجد في الواقع. 


- اختلاف ذرع الأرض عقا وقع عليه العقد: 
أا فى الأرضء فالذراعٌ فيها وصفٌ على أصل الحنفيّة» فليس له 
تة من الشّمن إا تريت الأرض ا دول التصريح بثمن كل 


الياب الثامن تضنيم البيع من حبك ترح أثار 3 


سمت میت جد د 


© poo 
ذراع» خلافاً للحنابلة كما أسلفنا. أمَا إذا شى ثمنْ كلّ ذراع» فلكلّ‎ 
ذراع حصّةً من الثّمنء فإن وجدها المشتري ناقصةً عن الأذرع المسماق‎ 
أو زائدةٌ عليهاء فالحكمُ كما هو في اختلاف القدر.‎ 

ولكنّ التصريحَ بثئمن كلّ ذراع كما يمكن لفظأء ينبغي أن يُعتبرَ تقديرا 
بحكم العرف؛ وقد جرى العُرف في زماننا على أن الأرضٌ إتما ثباع 
بذكر ثمن لكلّ خطوة أو مترء وقد لا يذگره البائع صراحة» ولكنّ مقصود 
المتبايعين تقسسيمٌ القمن على الخطوات أو الأمعار» فينبخي في مثل هذه 
الحالة أن يكون لكلّ خطوة أو متر حصّةٌ من الثمنء إذا تبيّن مقصود 
المتبايعين تقسيمٌ الثّمن على الخطوات والأمتار بحكم العُرف؛ فكأن 
البائ ذكره تقديراًء وخاصة إذا كان التفاوث كبيرأء والله سبحانه أعلم. 


+١‏ البيع بالتّموذج: 

وكغيراً ما حا ل لساري وغي 

الأولى: هل يصح البيع بإراءة الثموذج؟. 

الثّانية: هل سقط رؤية الثموذج خيار الرؤية؟. 

التالثة: ما هو الحكم إن وجد المبيع خلاف التموذج؟. 

الرّابعة: إن وقع الخلافُ بين المتعاقدين في كون المبيع موافقاً أو 
مخالفاً للتموذج» فكيف يُحسم الخلاف؟. 

أا المسألة الأولى: فمذهبٌ الحنابلة أنّه لا يصح البيعُ بالشّموذج؛ 
قال البهوتي غل : «(ولا يصح بيع الأنموذج)... (بأن يُريه صاعاً) مثلاً 


AOY‏ ا فقه البيوع 
مر ر ا ا و 


من صُبرة (ويبيعه الصّبرة على أنّها من جنسه) فلا يصخ لعدم رؤية 
المبيع وقت العقد»"؛ وهذا مبنئ على قولهم في عدم جواز بيع الشيء 
وإتما يصح عند رؤية الباقي. 

وإن الشافعيّة وإن كانوا لا يرون ب بيعَ الشيء الغائب» ویشتر طون 
الْرّوْية لصحة البيع» ولكتهم يعتبر ول رؤية «الأنموذج المتماثل» كافياً 
لصحة البيع؛ وف المحلّى ي ل «الأنموذج المتماثل» بقوله: «أي: 
المتساوي الأجزاى كالحيوب» فان رؤيته تكفى عن رؤيه ة بافى المبيع»› 
فلا بد من إدخاله فى البيع»!". 

فاشترط الشافعيّة لصحّة ابيع بالٽموذج: أن يكون المبيعٌ متساوي 
الأجزاء» وأن يكون التموذجٌ جزءاً من المبيع» وداخلاً في البيع؛ وعلى 
هذا لا يجوز البيع بالنموذج عندهم في العدديّات» كما أنه لا يجوز إذا 
لم يدخل التمودحٌ في البيع. 

أا الحنفيّة» فيجوز عندهم البيع بالتموذج في جنس واحد كما 
ا والظاهر أن مذهب المالكيّة مثله؛ قال الحطاب يمن عن 
البرزلى: «شراءٌ ما فى الظرف إذا رآه المتعاقدان أو رأيا أنموذجه» وكان 
الظرف متناسب الأجزاء في الرقة والتخانة جائز»" 

أا المسألة الثانية: فقد قال الحنفية: إن المبيع إن كان من 
المكيلات. أو الموزونات» أو العدديّات المتقاربة» يكفي رؤيةٌ الثموذج 


)١(‏ كشاف القناع: ۳ شروط البيع» الشرط السادس. 


0( شرح المحلي على منهاج النروي مع فليوبي وعميرة: .۱٦0/۲‏ 
(۳) مواهب الجليل» للحطاب: .۲۸۷/٤‏ 
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اياك المع ليع ai‏ را E E‏ شرف 2 
لإسقاط خيار الرّؤية فيه" وإن كان من العدديّات المتفاوتة» بحيثُ 
تختلفف آحادهاء فإِن رؤية الثموذج لا تكفي لإسقاط خيار الرَؤية 
والعادةٌ أن العدديّات المتفاوتة لا تُباعُ بالتموذج؛ ولذلك أطلقت مجلهُ 
الأحكام العدليّة الحكمَ في كل ما يُباع بالنُموذج» ولم تُقيّده بالمكيلات 
أو الموزونات أو العدديّات المتقاربة» جاء في المادّة )۳۲١(‏ من المجلة: 


«الأشياء التي تُباعٌ على مقتضى أنموذجهاء يكفي رؤيةٌ الأنموذج 
منها فقط». 

ومعنى كون رؤية التموذج كافياً أنّه يُسقِط خيار الرؤية في الباقي» 
فلا يغبت للمشتري الخيارٌ في الباقي لمجرّد أنه لم يَرهء أمّا إذا وجد 
الباقى خلاف الٽموذج» فالخيارٌ الثابت له ليس خيار الرؤية» بل هو 
خيار العيب» أو خيار فوات الوصف» كما ا 

أا المسألة الثّالئة: فإنّ المشتري إذا وجد المبيعَ خلاف التّموذج» 
فاته يقبت له الخيارٌ» إن شاء قبله» وإن شاء رده وفسخ البيع. فإن كانت 
المخالفةٌ إلى حدّ أن يكون المبيعٌ معيباًء فن هذا الخيارٌ خيارٌ العيب» 
أا إذا لم تكن المخالفةٌ وصلت إلى حذ العيب» فالمذكورٌ عند فقهاء 
الحنفيّة أن الخيار حينعل خيارٌ رؤية"؛ ومقتضى ذلك: ألا يجري فيه 
الاوك هاي فول الس 

ولكنّ الذي يظهر لي. والله سبحانه أعلم, أن الخيارٌ في هذه الصّورة 
ليس خيار الرّؤية» فإنه قد سقط برؤية التموذج» ولكنّه خيارٌ فوات 


.)77801( فقرة‎ 750/١4 رد المحتارء باب خيار الرؤية:‎ )١( 
.)۲۲۸٤١( لاه0” فقرة‎ - "07/1١4 فتح القدير: 588/6؛ و رد المحتار:‎ )0( 


جبل ا ۰ ي ن ك كككك 
ل 


الوصف. فإِنَ مَن يشعري شيئاً على أساس نموذج» فإنّه يقل البيعَ على 
أن يكون المبِيعٌ مثله في الوصف. وإراءةٌ التموذج من قبل البائع بمنزلة 
شرط وصمفم في البيع» فإن وُجد المبيعٌ مخالفاً له. فإنَ للمشتري خيار 
الفسخ لفوات الوصف المشروط. 

وإن ابن الهمام ييل ذكر عن «الكافي» تعليلَ هذا الخيار بقوله: «إذا 
كان أَرْداً له الخيارء لأنّه إنْما رضي بالصّفة التي رآهاء لا بغيرها»» وهذه 
العبارةٌ شبهُ صريحة في أن الخيار ههنا لفوات الوصف الذي رآه في 
التموذج» ولكن حمله ابن الهمام إل على خيار الرؤية» مع أنهم اتفقوا 
على أن خيار الرؤية يسقط برؤية التموذج. فلو قلنا: إن الخيارٌ الذي 
يغبت للمشتري عند مخالفة النموذج هو خيازٌ الرّؤية» فإنه يمستلزم أن 
يعو خيارٌ الرّؤية بعد شقوطه» أو أن يكون سقوطه برؤية التموذج معلا 
على عدم مخالفة الباقي للنّموذجء وحينئك» لا يبقى لس قوط الخيار 
معنّى. ولعلٌ صاحب «التّهر» اعترض على سقوط خيار الرؤية من أجل 
ذلك» فقال: «وعندي أن ما في الكافي هو التحقيق؛ وذلك أنّ هذه 
الرؤية إن لم تكن كافيةء فما الذي أسقط خيار رؤيته» حى انتقل إلى 
خيار العيب؟ فتدتّره)”". 

أقا إذا قلنا: إن الخيارٌ التابت في هذه الصّورة هو خيارٌ فوات 
الوصف. فلا إشسكال في ذلك أصلاء وحينئل ينبغي أن يورّثء كما 
يورّث خياز العيب. 


وإن قانون بيع المال المبنيّ على القانون الإنكليزيّ في المادّة (17) أعطى 
خيار الرد إن لم يكن المبيمٌ موافقاً للتموذج» ولكن قيّده بأن يكون أغلبُ 


880/7 النهر الفاتق» باب خيار الرؤية:‎ )١( 


الباب الثامن؛ تفسيم البيع من حيث ترتب أثاره AO‏ 
ومس ماعن ص الام املع لمعي مس سمس مياه ا تم سس مط سس سس چ مہ ° 


خاد اسا البائع مخالفاً له؛ ومفهومُه أنه لو كان أغلث الآحاد موافقاً 
للتموذج» وقليل منها مخالف له» فليس هناك خيار الرذء وينبغي أن يقد ذلك 
بان القليل المخالف ليس له أثر ملموس على كون المجموع مقبولاً. 

أمَا المسألة الرابعة: فهي اختلافُ المتعاقدّين في كون المبيع موافقاً 
للتموذج. فإذا وقع الخلافٌ بينهماء فقال المشتري: هو خلاف التّموذج. 
وقال البائع: هو موافق له. والنموذج موجود» فقد ذكر ابن عابدين لزعل 
أنّهِ يُعرَض على من له خبرة بذلك» ليقضح الحالء وإنّ أصحابَ الخبرة 
في التّجارات الكبيرة مُيسّرون لرفع الخلاف. 

أَمَا إذا كان الثموذجٌ هلك عند اختلافهماء فالمذكورٌ في كتب الحنفيّة 
أن القول قول البائع» بمعنى و حاتت على الماك وي زا يو للع 
ولكن فرق ابنُ عابدين ك بين ما إذا كان المبيع حاضراً عند العقد. 
مسعوراً في كيس أو غيره» حيث يكون القول للبائع» وبين ما إذا كان المبِيعٌ 
عوسي ركو القول O‏ لأنه بُنكر أنّ ما جاء به البائعٌ هو 
المبيع» والبائعٌ يعي أنه هو المبيع» بخلاف ما إذا كان المبيعٌ حاضراً عند 
العقد. فإتهما متّفمَان على أنه هو المبيع» د ثم يدعي المشتري أنه مخالفٌ 
للتموذج» والبائعُ ينكره فالبيِن على المشتري» واليمينُ على البائع". 

وإنّ العلامة خالد الأتاسى نازع ابنَ عابدين رحمهما الله تعالى في 
كون القول للمشتري عند كون المبيع غائباً بما لا يرجم إلى كثير طائل: 
والله سبحانه أعلم. 


$F‏ ا عد 


.)11847( فقرة‎ ۳١۸/٠4 هذا ملخص ما في رد المحتار:‎ )١( 


فقه البيوع 


ا 
۲ - خيار المغبون: 

عر اى ا ب درن ا و ا 
باالمديد EO NG OC a‏ 
العادة» مثل: أن يبِيعَ ما قيمئه خمشمئة بمئة. فإن كان المغبون عارفا 
يأحوال الشوق» ودخل في العقك يكساومة ومماكسة فلا لاف أن 
البيعَ نافذ» وليس له خيارٌ الفسخ. 

أا إن كان غير عارف بأحوال الشوق» وكان مسترسلاء فله الخيارٌ 
عند المالكيّة والحنابلة؛ والمسترسلُ عندهم هو الجاهلٌ بقيمة الشلعة 
والذي لذ تكيق اا وال امد ذهو العرمل «الذى ل تين 
أن يُماكس» فكأته اسعرسل إلى البائع» فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة 
ولا معرفة بغبنه»". وقد سماه بعض المالكيّة: و وفشره 
الدّردير بقوله: «بأن يقول المشتري للبائع: بغني كما تبيعٌ للثاس» ت 
لا أعلمُ القيمة» أو يقول البائع: اشتَرِ مي كما تشتري من غيري» أو غير 
ذلك». وكذلك سجاه خليل ال «شس امنا وفشره الذردير بقوله: «بأن 
يقول أحدهما للآخر: ما قيمئه لأشتريّ بها؟ أو لأبيعَ بها؟ فيقول له: 
قيمبّه كذاء والحال أنه ليس كذلك»» ثم قال الدردير طال: «فهو تنويعٌ 
ظاهريّ. والمؤدّى واحد». 

وحاصلُ التفسيرين: أن العاقدٌ يعتمد على قول الآخر في القيمة 
بعد بيان جهله لهاء والآخرٌ إِمَا يُبيّن له القيمة بصراحة, أو بفِعله. 
وهي خلاف الواقع. وإِنّ مختصرَ خليل أظهر التردد في إثبات الخيار 


.41- 91/4 المغني» لابن قدامة:‎ )١( 


النات و الكامن 9 تقسيم البيع من حيث ترئب أثاره AOY‏ 
ا 7 ا NEP‏ 


في هذه الحالة أيضاًء ولكن ذكر الدّردير لهاك أنّ إثبات الخيار هو 
المعتمر“. 


والظَاهرٌ من عبارات المالكيّة أن الخيارٌ إِنّما يعنت للمسترسل إن 
كان هناك تغريرٌ من قبل الفريق الآخر في بيان القيمة". أا الحنابلة. 
فَالظَاهِرٌُ من عباراتهم: آنه لا يُشترط لثبوت الخيار أن يكون الغاينْ خدّع 
الآخرٌ في بيان القيمة» بل يكفي أن يكون المغبون مسترسِلاء يعني: 
جاهلا بالقيمة» غير مماكس'". 

ولا تحديدٌ للغبن المُغبت للخيار في المنصوص عن الإمام أحمد. 
فشره بعص الحنابلة بما لا يتغابن فيه الاش عادةٌ لأنّ المرجعَ في 
غير المنصوص في مثل هذه المسائل إلى العُرف؛ وحدّه أبو بكر وابن 
أبي موسى من الحنابلة بقلث القيمة» وهو قول اليغداديّين من 
اللنالكةة "نذا عي ار كلك ا 0 ای اه باقن 
عشرة روبية مغلا وكانت قيمتها المغليّةٌ ثمانيةٌ» فله الخيار. 

أا الحنفيّة والشافعيّة» فإتهم في أصل مذهبهم لا يعترفون بخيار 


المغبون» بل البيعٌ عندهم نافذ» ما دام المتعاقدان يتوافر فيهما شروط 
أهلتة العقد. 


) راجع: حاشية الدسوقي على شرح الدّردير لمختصر خليل: .٠٤١- ٠٤١/۳‏ 

(۲) مواهب الجليل» للحطاب: 458/4 - .٤۷١‏ 

(*) قال البهوتي في تفسير المسترسل: «والمراد هنا الجاهل بالقيمة من بائع ومشعرء 
ولا يُحسن يُماكس. فله الخيار إذا عبن الغبن المذكور, أي: الذي يخرج عن العادة لأنه 
حصل لجهله الخيار» (كشاف القناع: .)۲٠١/۴‏ 

)£( المغني: 1/1 


.٠٤١/۳ الدسوقى:‎ )٥( 


فقه البيوع 


واستدل بعص من قال بخيار المغبون» بحديث حَبّان بن مُنقذ فال 
وكان يُخدع في البيوع» حيث قال له رسول اله يكله: «إذا بايعت فقل: 
لا خلابة»"» وزاد في رواية ابن ماجه وغيره: «ثم أنت في كلّ سلعةٍ 
ابتعنّها بالخيار ثلاث ليال)”". 

ولك الظاهر أن الخيار في قصّته كان خيارٌ الشرطء ولذلك قيّده 
رسول الله ية بثلاثة أيّام» وإِنّ خيارٌ المغبون عند القائلين به لا يتقتّد 
بغلاثة أيَام» بل يمع إلى سنة» قال ابن عاصم في معن التحفة: 

ومن بغبن في مبيع قاما فَقَرْطَهُ ألا يجورً العام(" 

ولذلك رجح الأبى المالكئ هل أن الخيار في حديث حبّان بن 
منقذ تيل خيارٌ الشرط» لا خيازٌ المغبون“. 

ولك أقوئ.ها ندل به على حيار الغو خديت أب 
هريرة إل : أن رسول الله بيه قال: رلا 3 الجَلَتء فمن تلقّاه فاشترى 
منه» فإذا أتى سيدُه الوق فهو بالخيار» 

ومعنى الحديث: أن البدو كانوا يأتون بِالسَلَّع من البوادي» فيخرجٌ 

بعض آهل البلد إليهم قبل أن يصلوا إلى الشوق ويعرفوا قيمةً تلك 

اللي تبروا عنهم ی فنهاهم النبيّ الكريم ل عن ذلك. 
ذكر هة أن مَن خالفت هذا النّهيَ واشترى منهم متاعا قبل وصولهم إلى 


(1) صحيح البخاري. كتاب البيوع» باب ما يكره من الخداع في البيع حديث (۲۱۱۷). 

(۲) ابن ماجه» حديث (1700), والحميديٌ: ۲۹۲/۲ - 197 حديث (171). والبخاريّ في التاريخ 
الكبير: ١7/4‏ 18 رقم (١۱۹۹)ء‏ والدارقطني في سننه: 07/7 

(©) الدسوقي: *150/7. 

(:) إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم. للابي: 4 .. 

(5) صحيح مسلم. باب تحريم تلقّي الجلب» حديث (۳۷۹۸). 


E e Se SE a‏ للق 
r‏ 


السّوقء ثم جاء صاحب المتاع إلى الشوق» وعرّف الشعرء فله الخيار 
في ادراب وقيّد الحنابلة حقّ الاسترداد بما إذا علم صاحب المتاع 
أنه عبن في البيع الذي باعه قبل الوصول إلى الشوق”". 

وافق الشافعيّةٌ الحنابلةً من أجل هذا الحديث في هذه الجزئية 
بخصوصهاء مع أنّهم لا يقولون بخيار المغبون» وأمّا الحنفيّة» فمشًّوا على 
أصلهم في نفي خيار المغبون» فلم ينوا الخياز في هذه الجزتية أيضاً. إلا 
أن يكون هناك تغريرٌ من المشتري» بأن يكذب في بيان قيمة الشلعةء فيكون 
للبائع الخيار على قول المتأخرين من الحنفيّة» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

واختلفت الرّوايات في هذا عن مالك» فروي عنه ما يُوافق الشّافعتّة 
والحنابلة» وروي عنه ما يُوافق أبا حنيفة (رحمهم الله تعالى أجمعين). 
والمشهورٌ من مذهبه أن بيع المتلقّي يُفسخ. ثم تُدفع التلعةٌ لأهل 
الشوق بالتمن الذي اشتراه المتلقّي» ويكون مَن اختار من أهل الوق 
شراءها شريكاً فيهاء فإن لم يريدوهاء رُدّت لمبعاعها الأوّل". 

والحديث المذكور صريحٌ في إعطاءٍ الخيار للبائع المغبون. واعتذر 
عنه الحنفيَةٌ بتأويلاتٍ مختلفة ذكرثها في «تكملة فح الملهم». ولكنّها 
غيب سائغةٍ بالتظر إلى صراحة الحديث. ومن أجل هذا خالف ابن 
الهمام هل قول عامة الحنفيّة وقال: «فيجب أن يكون غير منعقد لعدم 
الّضا به كقول مالك» أو منعقداً ويثبت له خيارٌ الفسخ» كقول الشَافع»”". 

ثم ها ذكرنا من مذهب الحنفيّة في نفي خيار المغبون هو أصل 


.۲۸۲ - ۲۸۱/٤ المغنى:‎ )١( 
شرح الأبيّ لصحيح مسلم: م‎ ١ 


(۴) فتح القدير. في بداية فصل فيما يكره: .٠٠١/١‏ 
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١ل‏ وح حش مس سس سس سس سس سس م ا سل 
المذهب» ولكن أفتى كثيرٌ من المتأخرين بإثبات الخيار للمغبون 
المغرورء كما ذكره ابن تُجيم تحت قاعدة «المشقة تجلب التيسير» 
قال ل : «ومن ذلك أفتى المتأخرون بالرد لخيار الغبن الفاحشء إما 
مطلقاء أو إذا كان فيه غرورٌء رحمةً على المشتري». وحكى الحمويّ تين 
تفسيره عن الزّيلعيَ: «قال البائع للمشتري: قيمتُه كذا فاشتراه» فظهر أقل. 
فله ارد لحُكم أته غرّه؛ وإن لم يقل ذلك فلاء وبه أفتى الصّدر الشّهيد»”. 

ثم إن فتوى المتأخرين من الحنفيّة على خلاف ظاهر الزواية يُمكن 
أن تكونً مبنيّةَ على اختيار مذهب المالكيّة في صورة العُرور خاصضّةً 
ويُمكن أن يكون على سبيل تأويل ظاهر الرّواية» على أن نفي الخيار 
فيها مقيّدٌ بعدم التغرير» وبهذا قال الشمرقندي زيل في تُحفة الفقهاء: 
إن أصحابّنا يقولون في المغبون: إِنْه لا يرد لكنّ هذا في مغبون لم 
ُغَرَ. أما في مغبون عَرَء يكون له حن الد استدلالاً بمسألة المرابحة». 
ذكره ابن عابدين فيان ثم قال: «أي: بمسألة ما إذا خان فى المرابحة» 
فان ذلك تغريٌ يثيّت به الدّدْ). ١‏ 


ورجح ابن عابدين هل أنه ليس هناك خلافٌ بين ظاهر الرواية 
وبين ما أفتى به المتأخرون. فإنّ ظاهر الزواية يتعلّق بالغيّن الذي ليس 


( 


فيه غرور» وفتوى المتأخرين متعلقة بما فيه غرور". 
وعلى هذاء فالموجبُ للخيار عند المتأخرين من الحنفيّة إذا اجتمع 


.٠۳١/١ شرح الأشباه والتظائرء للحموي:‎ )١( 

(۲) راجع: رذ المحتار» باب المرابحة والتولية: .٠۴۷ - ١6/15‏ ولابن عابدين زان فى هذا 
الموضوع رسالةٌ مسعقلة باسم «تحبير القحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش 
بلا تغرير» مطبوعة في رسائل ابن عابدين؛ ؟١/18.‏ 


الباب الثامن؛ تقسيم البيع من حيبث ترتب أثاره : 2 E,‏ 
الغبنُ مع التغرير؛ والغبنٌ الذي يثبت به خيارٌ الرّدّ عندهم هو الغبنُ الفاحش» 
وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقؤمين. قال ابن عابدين هك: «هو الصّحيح 
كما في البحر» وذلك كما لو وقع البيعٌ بعشرة مثلاء ثم إن بعض المقؤّمين 
يقول: إِنْه يساوي خمسة. وبعضّهم ستة» وبعضهم سبعة» فهذا غبنٌ فاحش» 
لأنّه لم يدخل تحت تقويم أحد. بخلاف ما إذا قال بعضهم: ثمانية» وبعضهم 
تسعة» وبعضهم عشرة» فهذا غبنٌ يسير». والله 4ه أعلم. 


al‏ ماخ لد 
aw‏ ع 2 


۲ - خميارٌ التغرير 

قدّمنا في مبحث رضا المتعاقدين الفرق بين التغرير والتّدليس» أن 
التغرير هو أن يعْرَ البائُ المشعري بالقول» والتدليش أن يلجس عليه 
الأمر بفعل من الأفعال. 

فأما التغرير بالقول» فقد اعتبره الحنفيّةٌ في موضعين: 

الأؤل: إن كذب البائ في المرابحة في بيان تكلفة المبيع» مثل: أن يقول: 
اشتريئّه بمئة» فظهر أنه اشتراه بتسعين» وقد مز حكمُه في باب المرابحة. 

والموضعٌ الثّاني: أن يكون قد غرّ المشتريّ في بيان قيمة المبيع في 
السوقء وغبن به المشتري غبئا فاحشأء وقد ذكرنا حكمّه في خيار 
المغبون؛ أمَا إذا غرّه ببيان صفة مرغوبة» ولم يوجد المبيعٌ بتلك الصّفة 
فان ذلك يدخل في خيار فوات الوصف. 

أا المالكيّة» فمن ضور التغرير عندهم: النّجُش إن كان يعلمه 
البائع» فيغبتُ للمشتري الخيار» ولم يشترطوا لثبوت الخيار أن يودي 
التجش إلى غبن فاحش؛ بل اشترط بعضّهم أن يُسبّب التّجشْ الرّيادهة 


AY‏ فقه البيوع 


. ١ سح مسد‎ o 
على قيمة المبيع السَوقيّة» ولم يشترط بعضّهم ذلك» بل أثبتوا الخيار‎ 
بسبب التجش مطلقأ". واشترط الحتابلة لغبوت الخيار أن يكون‎ 
الى عدن ممدينة ها لذأ عازن هة الاش عاد فيو أكان راط‎ 
من البائع أم بغيره"» وقيّد الشَافعِيّةٌ خيار المشتري بأن يكون الٽجش‎ 

بمواطأة من البائع» واغترٌ به المشتري» ولم يذكروا اشتراط الغبن'". 

أا إذا كذب البائ في بيان تكلفته في بيوع المساومة» فإنّه غير 
وجب للرد عند البحنفكة وال :أفعقة والمالكة: واتفرد الحتايلة يَإقيات 
الخيار في المساومة أيضاًء حيثُ قالوا: «لو قال البائع: أعطيتُ بهذه 
التلعة كذا وكذاء فصدّقه المشتري» واشتراها بذلك» ثم بان كاذبأء 
فالبيعٌ صحيح» وللمشتري الخيار». قال ابن قدامة: «لأنه في معنى 
التجش»» وهو وجه عند الشافعيّة ايض 

والظاهر في غير هذه الصّور أن خيار التخرير يرجع إمَا إلى 
خيار العيب» أو إلى خيار فوات الوصف» أو إلى خيار المغيون» 


والله اة أعلم. 


4 _ خيار التدليس» وفيه مسألة المصرّاة 
التدليس لل الفقهاء يُطلق على معنيين : 


)١(‏ الدسوقي: ؟/18. 

(۲) المغني. لابن قدامة: 7078/4, 

(۳) روضة الطالبين» للنوويٌ. كتاب البيع: ۸۱/۳ - ۸۲. 
(4؛) المغني. لابن قدامة؛ .۲۷۸/٤‏ 

(5) روضة الطالبينء للنوويء كتاب البيع: 41/7 47. 


اليماب الثامن؛ تقسبم البيع من حيث ترتب أثاره ۸ 


لد ستيه E‏ ا 2 505 "^ 
الأؤل: كعمانُ العيب الموجود في المبيع؛ والخياز الذي يحصل للمشتري 
بهذا التوع من التدليس هو عينُ خيار العيب» فتجري عليه أحكامه. 
والمعنى الثاني للٽدليس» هو: أن يفعل البائ فعلاً في المبيع يظهر منه 
جودة المبيع وکاله في الصّفات» وإن لم يكن ادُعى ذلك الكمال صراحة. 
ثم يظهر أن الصّفة المدلسة ليست موجودة في المبيع» وإِنْ فقدان تلك 
الصّفة إن بلغ إلى حدٌ يُعتبر عيبا في المبيع» جرت عليه أحكام خيار 
العيب؛ ولكن إن لم يكن بلغ إلى حد العيب المعتبر» ففيه خلافٌ للفقهاء. 
والأصل في ذلك حديث المصّرّاة؛ وهو ما رواه الجماعة عن أبي هريرة ظل: 
أن رسول الله ب قال: «لا تصرّوا الغنمء ومن ابتاعها فهو بخير النُظرين بعد أن 
بَحْلِبَها: إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر»". 
والتّصرية: أن تُعرك الشَاة غير محلوبة أياماً حتّى يجتمع اللبن في 
ضُروعهاء فيراها التاظر منتفخة الضروع» فيرغب 00 في شرائهاء 
رفا که أن الثاة كير اللين»مع أنها لست كلك وهي اللي 
فاا بطاح دوت 2 ا ذهب الال وال انى و الحتابلة 
والإمام أبو يوسف رحمهم الله تعالى إلى أنْ للمشتري خيارٌ فسخ البيع؛ 
أما اللَّبِنْ الذي حلبه المشعري واستهلكه» فاختلفوا في معالجته. 
والمذهب الأول فيه: أن المشتريّ يرد صاعاً من تمر عوضاً عا 
حابه» وبما أنه منصوصٌ في الحديث. فإنّهِ يُعتبر بدلا عن اللّبن في 
جميع الأحوال؛ وهو قول الشافعيّة والحنابلة والليث وإسحاق وأبي 
عبيد وأبي ثور وداودء وهو رواية عن الإمام مالك أيضا. 


)١(‏ هذا لفظ البخاري في صحيحه. باب النّهي للبائع أن لا يُحمل الإبل والبقر والغنمء حديث 


.)۰( 


ATE 
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والمذهب الثّائي: أن صاعاً من تمر إِنّما ذكر في الحديث لأنّه كان 
غالب قوت البلدء فالواجب صَاعٌ من غالب فوت البلدء أي: قوت محل 
المُصرّاة» وهو قول مالك وبعض الشافعيّة. 

والمذهب الثّالث: أن اللازم رد قيمة اللبن» لأنَّ المقصود في الأصل 
قيمة اللبن» ولما كانت قيمةٌ اللبن يومئذٍ ُساوي في الغالب صاعاً من 
تمر» عيّنه رسول الله ب كإمام المسلمين» لا كشارع؛ فلمًا تغرت القَيمْء 
عاد الحكمٌ إلى أصلهء وهو القيمة» وبه قال أبو يوسفء. وحُكي ذلك 
عن اق ابى ليلق" 

أا الإمام أبو حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى» فليس عندهم خيار 
الد للمشتريء جريا على أصلهم: أن الزّيادة المنفصلة المتولدة تمنع 
الرَدّء كما فصّلناه في خيار العيب» ولكن يحقّ له ضمان التقصان"» 
وتأولا في الحديث بعدّة تأويلات ذكرثها في شرح صحيح مسلم 
ومنها: أن حديث المُصَّرَاة معارض لحديث: «الخراج بالضّمان». وذكرت 
هناك أن قول الإمام أبي يوسف ؤي أعدل الأقوال. 

وعلى كلء فإن خيار التدليس عند الحنفيّة يُغني عنه خيارٌ العيب» 
أو خيارٌ فوات الوصف» أو خيارٌ المغبون. ومفال الأخير: أن يكون 
المبِيعُ له درجات مختلفة في الجودة ولكل درجةٍ قسمٌ في مخزنه» 
فوضع الأدنى في قسم الأعلى. واشتراة المشترئ زعم متة أنه أعلى 
وأنفس. فظهر بخلافه. فان المشتريّ له الدَّدَ لأنّ التدليس مُنا 
مصحوب بالغبن. وفي معظم الحالات الح ذكر فيها المالكيّة وغيرُّهم 


74/4 بيان المذاهب كله مأخرذ من: المغني. لابن قدامة:‎ )١( 
,. 01 رد المحتار. باب خيار العيب:‎ (۲) 


الباب الثامن؛ تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره Alo‏ 
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حيار التدليس يتأتّى فيه إمّا خيارٌ العيب. أو خيارٌ فوات الوصف. أو 
خيارٌ المغبود. 


0 - حخيارٌ الشرط 

اا ار الشتررط فهو كار برط ا حك الجا عدم أو اا اشا 
البيع أو فسخه”» بمعنى: أن المتعاقدين يعقدان البيع بشرط أنه يحق 
لأحدهما أو كليهما أن يفسخ البيع خلال مدّة معلومة. وهو من الخيارات 
التي لا تغئت إلا بالاشتراط صراحةً» وقد يُسمّى: «خيارٌ الترّي» أيضاً. 

إن مشروعيّة خيار الشرط كلمة إجماع ب بين الفقهاءء قال ابن قدامة في 
المغني: ارا لازت ميق امن لعل اي تارك لسار بايد الاعرين بعش 
بالعيب» أو بشرط الخيار)»". غير أن ابن رشد قد حكى في بداية المجتهد“ 
عن القرريّ وابن شبرمة وبعض أهل الظاهر: أنّهم لا يقولون بخيار الشّرطء 
كأتهم رأوا شرط الخيار شرطاً مفسداً للعقد» ولم تبلغهم أحاديث الخيار. 

وأصلُ هذا الخيار ثابت في حديث ابن عمر وا أن رسول الله کی 
قال: : «المتبايعان كل واحار منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرّقاء إلا 
بيع م الخيار) أخرجه الإمام البخاريٌ في صحيحه؛ فان «بيع الخيار» هو 


البيع مع خيار الشرط". 


)01( ليراجع: رد المحتار» باب خيار الشرط: 105/١4‏ فقرة (57700). 

زف المغني: 8 .VT_‏ 

(۳) بذاية المجتهد: ؟/09١75.‏ 

() صحيح البخاري» باب «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا». حديث (1011), 

(5) الفواكه الذواني. كتاب البيوع: فرت وليراجع: فتح الباري؛ ۳۳٠١/۲‏ لاخعلاف العلماء في 
شرح لفظ «بيع الخيار». 
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وكذلك يدل عليه حديث حبّان بن منقل “ا ل الذي ذكرناه في مبحث 
خيار المغبون. وأخرجه الحاكم عن ابن عمر طا قال: «كان حبّان بن 
منقذ رجلا ضعيفأء وكان قد شفع في رأسه مأمومة» فجعل له 
رسول الله َة الخيار فيما اشترى ثلاثاًء وكان قد ثقّل لسانه» فقال له 
رسول الله ب : «بع م وقل: لاخلاية) فكنك أسفعه قول لا خذابة 
لا خذابة» وكان يشتري الشّيء ويجيء به أهله» فيقولون: هذا غالي 
فيقول: إن رسول الله 4 قد خيّرني في بيعي»7" 

والرّاجح: أن الخيارٌ الذي جعله الى الكريم ول لحبّان بن 
منقذ ونه هو خيارٌ الشَرط دون خيار المغبون المسترسل كما مرّ في 
مبحث خيار المغبون» وأنّ المراد من قوله: «لا خلابة»» أنّ التّبى يله 
أ وتان رط الحيان اه يبهذا اللفظ: 

وكما يجوز الخيارٌ في مبيع بعينه» يجوز في حصّةٍ مشاعة من شيء 
واحد أيضاً. قال الكاساني طِيِكِ: «ولو اشترى ثوباً واحدأء أو دابّةَ واحدة 
بثمن معلوم» على أن المشتري أو البائح بالخيار في نعيقة وتفه ات 
جاز البيع؛ لأنْ التصفت معلوم» وثمئه معلومٌ أيضاً». 

ذكره الكاسانيى بهل في سياق خيار التعيين» والظاهر أنه من قبيل 
خيار الشرطء لا خيار التعيين. 


- مدق خيار الشرط: 


ثم اختعلف الجمهور في مذة الخيار» والمذاهث المعروفة فيها ثلاثة: 


)0( ا ا كتاب 35 حديث (۲۲۰۱)» وعلق الذهبيَ عليه: : (اصحيح» . 
)۲( بدائع الصنائع: “Tov‏ 
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الأوّل: أنه يتقيّد بعلائة آيّام» فلا يجوز الخيارٌ إلى ما فوقهاء وهو 
مذهب أبى حنيفة والشّافع وزفر› رحمهم الله تعالىء كما 


الهداية”, 


والثاني: أنه لا ب يتقئد يتقيّد بمدّة» ويجوز ما اتفقا عليه من المدة قَلْتْ أو 


E‏ المدّمَ معلومة» حتّى إتهم ذكروا في أمثلة مدّة الخيار 
ا » وهو مذهب أحمد وابن المنذرء وأبي يوسف ومحمّد. وحځكي 
ذلك عن الحسن بن صالح والعنبريّ وابن ا 
رحمهم الله تعالى» كما في المغني» لابن قدامة" 

والتّالث: مذهب مالك هزنم » وهو أن مدَّةٌ الخيار تختلف باختلاف 
المبيعات على قذر حاجة التَروّي فيهاء فهي في الدّار والعقار سمه 
وثلاثون يوماء وفي الرّقيق عشرة؛» وفي العروض خمسة أيّام» وفي 
الذّواتَ يومان» كما في شرح الذردير وحاشيته للصّاوي”" 

وقد يُستدل على المذهب الأوّل» وهو التقيّد بثلاثة أيام» بأحاديث 
في إسنادها ضعفٌ فصلته في تكملة فتح الملهم. وكذلك يُستدل على 
ذلك بحديث حبان بن مُنقِذ ييِك» حيثٌ جعل له رسول الله َة الخيارٌ 
لغلاثة أيّام فقط» وبما أن مشروعيّة الخيار مخالفٌ للقياس» فينبغي أن 


يقعصر على ما جاء في النْضّ. 


.499/0 الهداية مع فتح القدير:‎ )١( 

0( ايصح شرط المتبايعين متفاوتاً بان شرط الأحدهما شهرأء وللآخر سدة» ( شرح منتهى 
الإرادات» للبهوتى: ؟/١17),‏ 

000 المغني:‎ (r) 


(4) شرح الذردیر وحاشیته: ٠۳١٣/۳‏ ۔ ۱۳۷. 


أا الذين يجوّزون الخيارٌ لما فوق ثلاثة أيّام فان هذا الخيار عندهم 
نبغ من مبدأ التراضي» فليس مخالفاً للقياس» بل هو معلولٌ بالحاجة 
إلى التروّيء وقد يُحتاج في التَروّي إلى أكثر من ثلاثة أيام» ولاسيّما 
في المبيعات الغالية. وذكر الشرخسىئ يك عن غُمر طل: أنه أجاز 
الخيارز لرجل في ناقةٍ شهرين"؛ ونظرأ إلى علة مشروعيّة الخيار» وإلى 
أنه لم يرد نص صحيحٌ في نفيه بعد ثلاثة أَيّام فالوَاجح أن الخيار 
يجوز لما فوق ثلاثة أيام» ويُمكن أن تختلف المدّة من مبيع إلى مبيع 
آخرء ولكن ينبغي أن لا تكون المدّةٌ تعضمّن ترك العقد مترددا إلى أمدٍ 
بعيد لا يُحتاج إليه للتروّي في مثل تلك المبيعات. 


۷ - خيارٌ الرّد في القانون الوضعن الانكليزي: 

وإ الحكم المماثل لشرط الخيار في القانون الإنكليزيّ هو ما يُسمّى: 
«تسليم المبيع بخيار المشتري أن ى أو يرد» 
on Sale or Retum)‏ iveryاDe)»‏ والمنصو ص في «قانون بيع المال»: أن هذا 
الغا لايفكل ا تكوان لاف ال طقدة 
أمانة فان غلاك: يدون عن م هلك من مال البائع. ولا ينعقل الملكُ إلى 
المشتري إلا بان يقل اليم صراحةً أو دلالة بفعل يدل على رضاه بالبيع» 
أو بمُضيَ مدة الخيار المنصوصة في العقد بدون رفض البيع؛ وإن لم 
تكن مذَهٌ الخيار مذكورة في العقد» فبمُضئ مدَةٍ معقولة يُقدّرها القضاء. 


)١(‏ المبسوط؛ للشرخسي: ۳ ولم أجده في كتب الحديث» وقد ذكر صاحب الهداية عن 
ابن عمر ونا آنه أجاز الخيار إلى شهرين» ولكن قال الرّيلعيَ شقِ: «غريب جدّأه (نصب 
الراية: :/17). وقال ابن الهمام ران : «فلا يُعرف في شيء من كتب الحديث والاثار» (فتح 
الشدير: .)٠٠١/١‏ 


الاب ا تھ تقسميم البيع من حيث ترتب آخاره 


۸1۹ 
a 

وبما أن القانون يسمخ بتعليق البيع على شرطء فإِن الفرق بين 
شرط الخيار وبين البيع المتسروط ١ ÛÎ (conditional Sale)‏ في البيع 
LT‏ الخيار ليبين هناك مواعدةٌ بالبيع» فلا يحقّ للمشتري أن يبيعَ 
ما قبضه إلا أن يكون ذلك دليلاً على إنجاز البيع. أقا البيغ المشم 
ففيه مواعدةٌ بإنجاز البيع عند وجود الشرط فی للمشتري ان 
قبل وجود الشرط وانتقال الملك إليهء لان القانون يسمخ ببيع ما لا 
تله لانن 


ونظير عن م اج القورنين اة راا الجا ف أن اا 
لم يرق بين خيار الشرط وخيار العيب» وخيار فوات ار 
أدخل كلّ ذلك إمّا تحت «البيع بشرط الخيار) Delivery on Sale or)‏ 
lly (Return‏ 5 البيع المشروط „(conditional Sale)‏ 

وبمقارنة القوانين مع الفقه الإسلاميّ في هذا الموضوع تتبيّن الدقة 
البالغة التي نظر بها الفقهاء إلى الأنواع المختلفة للخيارء والآثار 
المترتبة عليهاء ويظهر ذلك من مباحث الخيار الآتية إن شاء الله تعالى. 


م أثر الخيار على ملك المبيع والثّمن: 

ويجوز اشتراط ا و ومن المشتري» ومن كليهماء بل 
يجوز اشتراظه لش خص ثالث أيضأء وهذا مما اتفق عليه الفقهاء”. ثة 
اراق اتر االخيار على ملك الب ا 
والثّمنَ في مدة الخيار. 


.Pollock & Mulla On Sale of Goods Acı, Section 24, هذه خلاصة مقتبسة من: 213 0] 206 .رم‎ )١( 
.۹۸/٤ والمغئى» اسن قدامة:‎ «YoY _ 4 رد المحتار:‎ (۲) 


فقه البيوع 


8 مذهب الحنميّة: 

فقال الحنفيّة: إن كان الخيارٌ للبائع» فإنه يمسْمٌ خروج المبيع من 
ملكهء حتى لو قبضه المشتري بإذن البائع» فإته كالمقبوض على سوم 
الشراء» فلا يملك التَصرّف فيه» وإن هلك بيد المشتري في مدّة الخيار» 
فان المشتريّ يضمنه بالقيمة إن كان قيميّاء وبالمشل إن كان مثلياً 
لا بالثمن» ولكن يخرج القمن عن ملك المشتريء ولا يدخلُ في ملك 


البائع عند أت حنيفة » ويدخل عند ا 


وإن كان الخيارٌ للمشتريء فلا يخرج الثم عن ملك المشتري» 
ولا يجوز للبائع أن يتصرّف فيه إذا كان عيناًء ولا يستحقّه على المشعري 
إذا كان ذينا. 

ما المبيع» فإنه يخرجٌ من ملك البائع» فإن هلك في يده» هلك 
بالشمن» وكذا إذا دخله عيب. وقال الإمام أبو حنيفة طن : إن المبيعَ وإن 
خرج من ملك البائع» ولكنّ المشتريّ لا يملكه» وقال صاحباه: يدخل 
فى للق لسار سوقان مني ادرف المففي عي العكر اده مك 
المبيع الحاصلة في مدّة الخيارء مثلٌ: كشب العبدء تكون للمشتري» 
وإن فسخ البيعَ بعد ذلك لأنه لما خرج عن ملك البائع» فلو لم يدخل 
في ملك المشتري» يكون زائلاً لا إلى مالك؛ ولا عهدّ لنا به في الشّرعء 
ولا ملک المشعري “قله عه وعلية عرمة: 


ولأبي حنيفة ازل أن القمن لم يخرج عن ملك المشتري اتفاقاء فلو 
قُلنا: إِنّه يدخل المبيع في ملكه. لاجتمع البدلان في ملك رجل واحلر 


)١(‏ بدائع الصنائع: 0۹/8 ا 


الماب الثامن؛ تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره AV)‏ 
ب س مم لتك E Ye HL‏ ويه امن ري 2 7 E a‏ حم 


حكماً للمعاوضة»ء ولا أصلّ له في الشرع» لأنّ المعاوضة تقعضي 
المساواة"؛ وعلى هذا كسب العبدٍ المبيع بخيار المشتري يكون للبائع 
بعد اله لفسخ'". 

وة الخلاف بين الإمام أبى حنيفة وصاحبيه تظهر فى عذة مسائل 
ذكرها الفقهاءء ومعظمُها تتعلّق بشراء العبيد والجواري» ومنها مسائل آتية: 

إحداها: أن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع» ثم أودعه عند البائع. 
فهلك في يده في تلك المدّة. هلك من مال البائع عند أبي حنيفة لال 
لأنَ المشتريّ لم يملكه» فلم يصح إيداعه» فلم يكن بيد البائع وديعةً 
وارتمع بض المشتري بالرد» وعندهما يهلك من مال المشسترى» أن 
المشترى مَلكه فصح منه إيداعه عند البائع؛ والمودّع لا يضمن الوديعة 
عند الهلاك بغير تعد منه» وإِنّما يهلك من مال المودع المالك. 


والمسألة الثانية: لو اشترى ذمَيٌ من ذمّيَ خمراً على أن المشتري 
بالخيار» ثم أسلم المشتري في مدّة الخيار» بطل الخيار عندهماء لأنه 
تلكهاء فلا يملك تمليكّها بالود وهو مسلم؛ وعند أبي حنيفة يبطل 
البيع. لأته لم يملكهاء فلا يملك تملّكّها بإسقاط الخيار وهو مسلم”". 

التالغة: إذا اشترى دارأ على أنه بالخيار ثلاثة أيام» وهو ساكتها 
بإجارةٍ أو إعارة» فاستدام سكناها بعد الشّراءء هل تُعتبر استدامه 
الک اختياراً للعقد أم لا؟ عند أبي حنيفة: لا تُعتبرء لأته لم يملك 
عير الذارء فاستدامثه الشكنى لا تزال بحكم الإجارة أو الإعارة» وعند 


)0 فتحج الشدير: 0/0 _06. 
(۲) رد المحتار: ۲۹۸/۱٤‏ فقرة .)۲۲۷١۲(‏ 
(۳) المرجع السابق: 1917/18 190 فقرة )۲۲۱۹١(‏ وراجعه للتفصيل. 


فقه البيوع 
1 >< کد کے کے کد یک کک ےک اا د ب يتم 


الصّاحبين: تُعتبر استدامئُه الشكنى اختياراً لتنفيذ البيع» لأنه مَلْك العينَ 
بحُكم الخيار» فلما استدام السّكنى كان ذلك اختياراً منه بإمضاء العقدء 
كما لو ابتداً الشكنى أصلا. 

هذا ما قرّره خُواهر زاده من مذهب الصّاحبين» أا الإمام 
السرخسى ل » فقال: إن الاستدامة ليست اختياراً"؛ وعلى هذاء فلا 
فرق بين المذهبين في هذه الجزئيّة. 

وان ل الأحكام العدلئة قد اختارت مذهب الصّاحبين» فجاء فيها 
في المادّة :)"١09(‏ 

«إذا شرط الخيارٌ للمشتري فقط» خرج المبيع عن ملك البائع» 
وصار ملكا للمشتري. فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه. 
يلزمه أداء ثمنه المسمّى للبائع». 

أا إذا كان الخيارٌ لكل من البائع والمشتري» فلا يخرج المبيعٌ عن 
ملك البائع؛ ولا القَمنُ من ملك المشتريء وأيّهما فُسخ البيعَ في المدّة 
انفسخ البيع» وأيّهما أجاز» بطل خيارٌه فقط» وصار العقدٌ بانَّاْ من جانبه 
والآخرُ على خياره؛ وإن لم يوجد منهما إجازةٌ ولا فسخ حى مضت 
المدّةٌ لزم البيع» ولو أجاز أحدّهما وفسخ الآخرهء بطل البيعٌ بينهماء 
سواء أسيق الفسخ أم الإجازة» أو كانا معأء ولا عبرة للإجازة بأيّ 
حال”". وإن تصرف البائع في المبيع» جاز وكان فخا وكذا تصرّف 
المشتري في الثّمن إن كان عيناًء وتصرّف البائع في الكّمنء إذا كان 


)١(‏ فتح القدير: ه/64.ه. 
(؟) رد المحتار: .186/١4‏ 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره 


E 
عيناًء وتصوّف المشتري في المبيع باطل» وأيّهما ملك كين الي‎ 
بطل البيع. فإن هلك بعد التسليم بطل أيضاء ولزم قيمعه".‎ 


٠‏ مذهب الشافعيّةَ: 

أمَا الشّافعيّة» فلهم في هذه المسألة أقوال متعدّدةٌ فصّلها الشَّيرازَيَ 
فى المهذب”". ولك الأظهر عندهم: ما يوافق أبا يوسف ومحتّداً 
ys‏ 13 كان التساد لعن الع ديو بقن قن ار 
البائع لا يزال ملكّه قائمأء وفي خيار ال ضفل للك اليد وأمًا 
إذا كان الخيارٌ لهما أو اليا فالملك موقوف. فإن تم البيع» بَانَ أن 
ملك المبيع للمشتريء ويلك التّمن للبائع من حين العقد» وإن ميخ 
البيع» فللبائع ملك المبيع وللمشتري ملك القمن من حين العقد» وكأن 
كلا لم يخرّج عن ملك مالكه» إذ أحد الجانبين ليس أولى من الآخَرء 
فؤقِف الأمرُ إلى اللّزوم أو المَسْخ"؛ وعلى هذاء فإ حكم هلاك المبيع 
في مدّة الخيار فيه تفصيل حسبما يأتي: 

SO‏ ل الي 
فالدواجح عند الشافعيّة أن البيع لا ي: ينفسخ» والمشتري على خياره» فإن 
آحاز البيعَ فعليه الثمن» وإن فُسَخه فعليه القيمة» وإن أتلف المبيع 
أجنبيٰ في يد المشتري والخيائرٌ له» فالرَاجحٌ أن البيعَ لا ينفسخ. 
والمشتري على خياره» وتلزم الأجنبئ قيمة المبيع. ثج إن أجاز المشتري 


() رد المحتار: ۲۸۹/۱٤‏ فقرة (157280): وشرح المجلة؛ ؟/4غ/, 
)۲( راجع: المجموع شرح الكهذتن: 001 د ۳ 
(۳) نهاية المحتاح» للرملي: ٠١19/4‏ 


فقه البيوع 


“يسمت 


البِيعٌَ» فقيمة المبيع للمشتري» وإن فَسَخه فالقيمة للبائع» وإن أتلف 
المشتري المبيعَء لزم البيع واس اله عله 


۲ ا هلك المبيع في يد المشتري والخيارٌ للبائع» انفسخ البيع؛ 
لما مر أن ملك البائع زمنَ خياره لم يزل قائماًء سواء أكان المبِيعٌُ في يد 
المشتري ام في يده» فهلاك المبيع زمنَ خيار البائع كهلاكه قبل قبض 
المشتري» فينفسخ البيع» ولكن يغرّم المشتري القيمة. 

 *‏ إن هلك المبيعٌ في يد البائع بآفةٍ سماويّة؛ فإن البيع ينفسخ. 
سواء أكان الخيارٌ للبائع أم للمشتري. 

5 - إن أتلف المبيم أجنبيئ وهو في يد البائع» سواء أكان الخيار 
للبائع أم ل ي۰ فالبيع ليا ينعسسخ» ويبفى الخيار لصاحبه؛ء فإن شاء 


) قال التووي ذيك: «إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيارء نُظرء إن كان قبل القبضء 
انفسخ العقد. وإن كان بعده» وقلنا: الملك للبائع» انفسخ أيضأء فيسترة الكمنء ويغرّم 
للبائع القيمة... وإن قلنا: الملكُ للمشعري أو موقوف» فوجهان أو قولان. أحدهماء ينفسخ 
أيقسك لحصول الهلاك قبل استقرار العقد. وأصخهما: لا ينفسخ» لدخوله في ضمان 
المشتري بالقيضء ولا أثر لولاية الفسخ كما في خيار العيب. فإن قلنا بالانفساخ» فعلى 
المشتري القيمة... وإن قلنا بعدم الانفساخ. فهل ينقطع الخيار؟ وجهان؛ أحدهما: نعم 
كما ينقطع خيارٌ الرَد بالعيب بعلف المبيع. وأصحّهما: لا... فإن قلنا بالأوّل» اسعقر العقد 
ولزم الثمن. وإن قلنا بالثاني فإن تم العقدء لزم الشمنء وإلا وجبت القيمة على المشعري» 
واستردٌ الشمن... لو قبض المشتري المبيع في زمن الخيار وأتلفه متلف قبل انقضائهء إن 
فلنا: الملاكُ للبائع» انفسخ البيع كالتلف. وإن قلنا: للمشتري أو موقوف, نُظرء إن أتلفه 
أجنبي. بني على ما لو تلف. إن قلنا: ينفسخ العقد هناك فهو كإتلاف الأجنبى المبيع قبل 
التبض... وإن قلنا: لا ينفسخ. وهو الأصح» فكذا هناء وعلى الأجنبيّ القيمة» والخيارٌ 
بحاله. فإن تم البيع» فهي للمشتريء وإلا فللبائع. وإن أتلفه المشتري» استقرٌ القمنُ عليه. 
فإن أتلفه في يد البائع وجعلنا إتلافه قبضاًء فهو كما لو تلف في يده» (روضة الطالبين: 
م /لاه؛). 


الباب الثامن؛ تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره 


ESE E E 
فسخ البيع» ويغرم الأجنبئ قيمة المبيع للبائع» وإن شاء أجاز البيع.‎ 
ويغرم الأجنبي قيمة | لمبيء للمشترى:‎ 

ه إن أتلف المشتري | لمبيع» والخيارٌ له» استمّد عليه الله سواع 
أكان في يد البائع» أم في يد المشتريء لكونه يُعتبر قبضاً. 

5 - إن أتلفه المشتري والخيارٌ للبائع» انفسخ العقد وغرم المشتري 
القيمة» سواءٌ أكان في يده» أم في يد البائع". 


١‏ مذّهب المالكيّة: 

وقال المالكيّةٌ في مذهبهم المعتمد: إِنّ المبيع لا يزال في ملك 
البائع في مدّة الخيار» سواءٌ أكان الخيارٌ للبائع أم للمشتري. 

وعندهم قول آخرء وهو أنه مملوك للمشتري في الحالتين» ولكن 
مِلكّه غير تام لاحتمال ردّهء ولكنّ المبيع يبقى في ضمان البائع على 
كلّ من القولين» قال الدسوقي بِن: 

«والملك للمبيع بخيار في زمنه للبائع» وهذا هو المعتمّد. وعليه. 
فالإمضاءٌ نقلٌ المبيع من ملك البائع لملك المشتري. وقيل: إن الملكَ 
للمشتريء فالإمضاءٌ تقريرٌ لملك المشتري» وأصلّ يلكه حصل بالعقد. 
وهذا معنى قولهم: إن بيعَ الخيار منحلء أي: إن المبيعَ على ملك البائع» 
أو منعقدٌ. أي: إنّه على ملك المشتري» لكنّ ملكّه غير تام لاحتمال ردّه 
ولذلك كان ضمان المبيع من البائع على القولين اتفاقاً. فثمرةٌ الخلاف 


() هذه الصور لخصئها من عبارة التووي إل في: روضة الطالبين» المنقولة في الحاشسية 
الشابقةء وفيها غموض» فليتأمل. 


5-2 E EDA 
في العَلّة الحاصلة في زمن الخيار وما ألحق بها فقط. فهي للبائع على‎ 
الأؤل» وللمشتري على الثّانيء إلا أن كونّ الغلّة للمشتري على القول‎ 
الثاني مخالف لقاعدة: «الخراج بالضمان»» و«من له العْنم عليه الغُزم»‎ 
فان العْنمَ هُنا للمشتري» والعْْم  أي: الضّمان - على البائع» فتأمل».‎ 
والذي عليه كتب المذهب هو القول الأوّل؛ أن المبيعَ لا يخرج من‎ 
ملك البائع في مدّة الخيار» وكون المبيع في ضمان البائع في مدّة الخيارء‎ 
وأنه يهلك من مال البائع» ليس على إطلاقه» بل قشم المالكيّةٌ المبيعات‎ 
إلى قسمين: الأؤل: ما يُمكن إخفاؤه وكتمٌه. مثل: الوب والخُلىٌ‎ 
والتلاح. ويُعبّرون عنه ب «ما يُعَابُ عليه». والثاني: ما لا يُمكن إخفاؤه.‎ 
مثل: العقار والذابّة والشفينة الواقفة في المُرسىء ويُعبّرون عنه ب «ما‎ 
لا عاب عليه». فإن كان المبيعٌ مما لا يغاب عليه» فلا يضمن المشتري‎ 
بهلاكه في يده» (إلَا أن يغبت تعدّيه» أو أن يأتي البائع ببينةٍ أنه كاذب في‎ 
دعوى الهلاك). وإن كان مما يُغْاب عليه» فإن ادّعى أنه هلك في يده بغير‎ 
تعد منه» وجب عليه أن يُثبت ببيّنة أنّه هلك بغير تفريط» أو بأمر ظاهر»‎ 
من أخذ لصوصء أو غرّق مركب كانوا فيه» أو احتراق مزل أو قدرء أو‎ 
القوب في الثّار. فإن أثبته الى ا ف ركان مق مان‎ 
البائع» وإن لم يُثبت الهلاك على هذا الطريق» ضمنه المشتري بالئمن» إل‎ 
في حالة واحدةٍ يضمن فيها القيمة» وهي أن يكون الخيارٌ للبائع» والقيمةُ‎ 
أكثز من القّمن, فبِحلف المشتري على أنّ المبيع ضاع أو هلك بدون‎ 
تفريط منه. فإن حلف» ضمن الثمن» وإن نكل عن اليمين» ضمن القيمة".‎ 
.1١7/7 الدسوقي على الدّردير:‎ )١( 
التاج والإكليل: (حاشية المواق على مختصر خليل) فصل في الخيار (على هامش‎ )"( 


.)١۳ 433/4 الحطاب):‎ 


لباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ثرتب آثاره AVY‏ 


۲ _ مذهب الحثايلة: 
أا الاك فالملك ينتقلٌ عندهم إلى المشتري بنفس العقد. قال 


ابن قدامة ازيل : «وينتقل الملكُ إلى المشتري في بيع الخيار بنفس 
العقد في ظاهر المذهب» ولا فرق بين كون الخيار لهماء أو لأحدهماء 


أيُهما كان. وعن أحمد أن الملك لا ينتقل حتّى ينقضي الخيار» وهو 


قول مالك» والقول الثانى للشافعه»“ 


وإنهم رجّحوا انتقال الملك إلى المتستزي في طاهر المذهب يجميع 
ما يتفرع عليه» فقالوا: ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري» كما ينتقل : في البيع 
ابات عندهم» فإن كان المبيعٌ مقا لا يععلّق به حخ التوفيةء ينعقلٌ الصَمانٌ 
بمجرّد العقدء وإن كان مما يتعلّق به حقٌ التوفيةء فإنٌ الضّمان ينتقل بعد 
قبض المشتري إياه» كما فصّلناه في مبحث انتقال الضّمان. قال البهوتئ ويل : 


«(فإن تَلِفتَ) المبيعٌ زمن الخيارَيْن (أو نقّقص) بعيب (ولو قبل قبضه) 
فمن ضمان مشتر (إن لم يكن مكيلاً ونحوه) e‏ ومعدود e‏ 
بِيْعَ بذلك" (ولم يمنعه منه) أي: لم يَمنع المشعريّ من القبض «البائعٌ» 
أو كان) مبيعاً بكيلء أو وزنء أو عد أو ذرع (وقبضه مشعر) وتلف أو 
تقض زمن الخيارين (ف) تهر من ضمانة) أئ: المشعري» لآته ماله 
تاف بيده (ويبطل خياره) أي : المشتري بتلف المبيع المضمون عليه 
لاستقرار الثمن بذلك ذمعه) "ا 


)١(‏ المغني. لابن قدامة: ۲٣/۲‏ ۔۲۷. 

(۲) يعني: إذا لم يقع البيع كيلا أو وزناً أو ذرعاً أو عددأء فإنّه لا يتعلّق به حقّ التوفية» فينتقل 
الضّمان إلى المشتري بنفس العقدء ولا يُشترط لانتقال الضّمان قبض المشتري. 

(۳) كشاف القناع: “/144. وليتنبه: أن عبارة التسخة المطبوعة من المغني» لابن قدامةء فيها 
سقط حيث قال: «وضمان المبيع على المشتري إذا قبضه ولم يكن مكيلا ولا موزونأ» 


= 


فقه البيوع 


AVA 
20 خا ممجمهم سم‎ 
وكذلك علَّةُ المبيع الحاصلة في مدّة الخيار للمشتري. قال اسنْ‎ 
قدأمة: ووما يحصّل من غلات المبيع وتماقه المنفصل ف فة‎ 
الخباز فهو للمشفوى» اما الد أو فا ولاك ل القن علد‎ 
«الخراجٌ بالضّمان»... وهذا من ضمان المشتري» فيجب أن يكون‎ 


حراجه له». 


+4 د سقوط خباز الشرظ: 
وتسقط ار الشرظ يالا مون :الانية: 


الأؤل: الإجازة ممّن له الخيارء بأن يقول: أجزث البيع» أو أسقطتٌُ 
الخبار. 


التاني: أن يتصرف من له الخيار صد فأ يدل على إجازة البيع؛ فإن 
كان الخيارٌ للبائع» فتصرّفه في الثمن يُسقِط خياره» مثل: أن يكون التَمنْ 
عينأء فيتصرّفٌ فيه تصرّف الملاك» بأن يبيعه أو يُساومه أو يُؤجره أو 
يرهنه» ونحو ذلك؛ أمَا إذا كان القَمنُ دينأء فالتصرّف فيه مغل أن يُبرىً 
البائعُ المشتريّ من القّمن» أو يشتريّ به شيئأ منه» أو يهبه من المشتري» 
فهو إجازة منه للبيع". 


=> (المغني: ٠‏ ط: دار الكتب العلمية). فإِنّه يوهم أن القبض يُشترط لانتقال الضمان فيما 
ليس مكيلاً أو موزونأء مع أنه حلاف مذهبهم» وقد ذكر بعض المحققين في نسخة أخرى 
أن العبارة في الأصل هكذا: «إذا قبضه أو لم يكن مكيلا ولا موزونأ» (المغنى: ۲۴/١‏ ط: 
دار عالم الكتب). وهذا أوفق بما ذكرنا من عبارة الكشاف. وإن كان حك المعدود 
والمذروع مثل المكيل والموزون. ولم يذكر في هذه العبارة. 

.۳۸ "0/4 المغنيء لابن قدامة؛‎ )١( 

ف بدائع الصنائع: oF” or‏ 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره 


N 052 2‏ 
أقا إن كان الخيارٌ للمشتري» فعصرفه في المبيع بأن يبيعّه إلى آخرء 
أو يهبّه أو يؤجرّه أو يرهته. فإِنّه يُعتبر إجازة منه للبيع» ويسقط به خيازه 
وينفذ تصرّفه عند الحنفيّة والحنابلة". وعند الشافعيّة فيه وجهان» 
وصححّح أبو سعيد الإصطخريّ ما يُوافق الحنفيِّة والحنابلة". وكذلك 
عند المالكيّة فيه قولان. الأوّل: أن فن امغر ع الا ف اغ 
إلى ثالث في مدّة الخيار» فإن مجرّد البيع إلى آخر لا يدل على رضاه. 
إلا أن يدعي آنه اختار الشّراء قبل البيع إلى ثالث فيُصدّق بيمين عند 
البعض» ولا يُصدّق عند آخرين. والقول الثّاني: ما رواه ابن القاسم في 
المدوّنة» وهو: أن البيع إلى طرف ثالث يُعتبر اختياراً للبيع» كما هو 
يذهب الف وال نك با :يدل على القضا أيضاء أن 0 
المشتري المبيع› وذكر الذردير ل : أن المعوّل عليه قول این القاس" 
القالث: مُضى مدّة الخيار» لأنّ الخيارٌ مُوفّت به» والموقّت إلى غايةٍ 
ينتهي عند وجود الغاية. لكن هل تدخل الغايةٌ في شرط الخيار بأن 
يشغرط الخيارٌ إلى الليل أو إلى الغدء هل يدخل اليل أو الغد؟ قال 
أبو حنيفة يهك: تدخل» وقال صاحباه: لا تدخل» وهو قول الشافعيّ 
وأحون رحييتا الل ال 41 لآن الغاية eee‏ 


DAY : ا اموه تار صِيَامْ إِلَ اليل > [البقرة‎ PEE 
لديف بو وكما ل إلى غاية» أن الغاية‎ 3 


NOE: mT المفني.‎ (0) 

(۲) المجموع شرح المهذب: 4 , 

(۳) الشرح الكبير» للذردير مع حاشية الڏسوقي: .1١1- ٠٠٠/۳‏ 
(۴) المغنيء. لابن قدامة؛ ,٠١١- 1١١4/4‏ 


وو ا ا 

ولأبي حنيفة زتإن؛ أن الغايات على قسمين: غايةٌ إخراج» وغاية 
إثبات؛ فغاية الإخراج تدخخل تحت ما ضربت له الغاية» كما في قوله 
تعالى: « فاعَيلوا وجوه وَأَيْرِيَكْمْ إلى امراف 4 |الماندة: ]١‏ والغايةٌ في 
خيار الشرط في معنى غاية الإخراج» قال الكاسانيّ طيتإك: «ألا ترى أنه 
لو لم يذكر الوقت أصلاًء لاقتضى ثبوت الخيار في الأوقاتِ كلهاء حتى 
لم يصح» لأنّه يكونُ في معنى شرط خيار مؤبّدء بخلاف التأجيل إلى 
غاية» فإنّه لولا ذكرُ الغاية» لم يغبت الأجلٌ أصلاء فكانت الغايةٌ في 
التأجيل غاية إئبات» فلم تدخل تحت ما ضربت له»”". 

والّذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله تعالى عنه: أن الحكة 
يُمكن أن يختلف باختلاف اللّغات وأعرافهاء فإنٌّ الألفاظ الموضوعة 
للغاية في بعض اللّغات تُعيّن دخول المغيًا فيهاء أو عدم دخوله؛ فإن 
تعيّن ذلك في عرف لغة أو بلك يُعمل بذلك الغرف بلا خلاف» 
والله ل أعلم. 

الزابع: أن يظهر في المبيع ما يمنعٌ الرّدّء والموانعٌ هي الموانمٌ التي 
فصّلناها في خيار العيب» مثل: هلاك المبيع» وضمان الهلاك حسبما 
ذكرناه في مسألة انتقال الملك. 


4 - حكم تعيّب المبيع أثناء مذّة الخيار: 
إن حدث في المبيع عيب أثناء مذّة الخيار» فالحكم يختلف 
باختلاف الحالات الآتية: 


0 بدائع الصنائع:‎ )١( 


الباب الثامن؛ تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره 


جم E‏ ونس نقتي 

-١‏ إن كان الخيارٌ للمشتري» وحدث بيده عيب لا يحتمل الارتفاع. 
فإنّه مان للرّدّه فيفط به الخيارٌ عند الإمام أبي حنيفة» ويعم البيع؛ 
سواءٌ تعيّب أو انتقص بفعل المشتري» أو بفعل البائع» أو بآفةٍ سماويّة, 
أو بفعل المبيع» أو بفعل أجنبيء وإن كان عيباً يحتمل الارتفاع» مثل: 
أن يُصيبَ الذدَّابّة المبيعة مرضء فالمشتري على خياره» إن شاء فسخ., 
وإن شاء أجاز. 

وقال أبو يوسف ؤُييِن: إذا انتقص بفعل البائع» فإنَ المشتريّ على 
خياره» إن شاء رد عليه» وإن شاءَ أمسكه» وأخذ الأرش من البائع» وذكر 
الك شوم ان أن محمّداً ال مع ا يوسف في ھا . 


۲ - إن كان الخيارٌ للبائعم» فحدث بيد المشتري عيبٌ بفعل أجنبي» 
أو بفعل المشتري» أو بآفةٍ سماويّةء فالبائعُ على خياره» فإن شاء أجاز 
البيع» وإن شاء فسخه؛ فان أجازء أخذ من المشتري جميع الل سوا 
كان التَعيَبُ بفعل المشتري» أو بفعل الأجنبئ» أو بآفةٍ سماويّة لأنّ 
البيع جاز في الكلء ولا يكون للمشتري خيارٌ الود بحدوث التَغيّر في 
المبيع» لأته حدث في يده في ضمانه» غير أنه إن كان التَّعيِيبُ بفعل 
المشتري» فلا سبيل له على أحدء وإن كان بفعل الأجنبي» فللمشتري 
أن يتبعٌ الجاني بالأرش» لأنْه ملك المبيعَ بإجازة البائع من وقت البيع: 
فتبتن أن الجناية حصلت على ملكه. وإن فسخ البائقع البيعَ بحكم 
الخيار» يُنظر: إن كان التَعيّبُ بفعل المشتريء فان البائع يأخذ الباقي» 
ويأخذ أزش الجناية من المشتريء لأنّ المبيع كان مضموناً على 
المشتري بالقيمة. 


(۱) بدائع الصنائع: 0 


رض جه حمسي کے اا سق ع نوت مح جود مج باصم ل برك يج د 


- إن كان الخيار للمشتري» وتعيّب المبيع في يد البائع» فالظاهر 
أنّ المبيع يتعتّب من ضمان البائع» لأ ضمان المبيع إِنّما ينتقل إلى 
المشتري بالقبض عند الحنفيّة. كما مر في بحث انتقال الضمانء فتعئُب 
المبيع قبل انتقال ضمانه إلى المشتري يحصّل في ضمان البائع. نعم 
إذا حصل التعيّب في هذه الصورة بفعل المشتري» فالظاهر أن فعل 
المشتري يعتبر قبضاً للمبيع» فيحصل التعيِّب في ضمانه. قال 
السَرخسىيّ ال : #لوالمتنهكرى إذا عيّب المعقود عليه في يد البائع» > لم 
يكن له أن يردّه بحكم خياره»)". 


5 - إن كان الخيار للبائع» وتعيّب المبيعٌ في يده» ففيه تفصيل: إن 
كان التعيْب بآفة سماوية أو بفعل المبيع لا يبظل البيعٌ» والبائع على 
خیاره» فإن أجاز البيعَ فالمشتري بالخيار» إن شاء أخذ المبيع بجميع 
الثمن» وإن شاء تركه» وإن تعيّب بفعل البائع بطل البيع. أمَا إذا تعتّب 
بقعا اجنم لم يبطل البيع. والبائع على خياره. إن شاءه 
ال ني Ts‏ 
ال على ا yT‏ ا ا وإن 
شاء أحكا زه واتبع الاو ال 

أا المالكيّة. فقد مر عنهم: أن المبيعَ في ضمان البائع طوال مدة 
الخيار. فلو تعتب. فالمشتري يُخْيِر بين أخذه معيبا بجميع الثمن او 


n 


e 


1 


.7/4 وليراجع أيضاً: تبيين الحقائق:‎ 01/1١ المبسوط:‎ )١( 
OE. 0/4 بداتع الصنائع:‎ (۲) 


الياب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره ESE‏ 


لوس جه 

سواءٌ أكان الخيار للبائع» أم للمشعري”". وأطلقوا هذا 508 بما يقتضي 
أن يكون الحكمٌ كذلك» سواء أكان بفعل البائع أو بفعل المشتري أو بفعل 
أجنب أو بآفة سماويّة» إلا في الصّور لل ا ا 

اما الشافعيّة الاجم لديم أن عت تعيب المبيع في يد المشتري 
زمنَ الخيار من ضمان العاقد للق وات ا وقد مب أن الأظهر 
عندهم في ملك المبيع زمنَّ الخيبار مانو افق ابا يو فا ومحهدا 
رحمهما الله تعالى؛ من أن الخيارٌ إن كان للبائع» فلا يزال مله قائماء 
وإن كان للمشتري ينتقل الملك إليهء والملك موقوف فيما إذا كان 
الخيارٌ للبائع والمشتري جميعاً أو كان الخيار لأجنبيّ. قال القاضي 
زكريًا الأنصاريّ ويك : 

«إن کان حدوثه (أي: العيب) بعد القبض في زمن الخيارء قال ابن 
الرّفْعة: فالقياس بناؤه على ما لو تلف حينئذ: هل ينفسخ؟ والأرجحٌ 
على ما قاله الزافعي: إن قلنا: الملك للبائع انفسخ. وإلا فلاء فإن قُلنا: 
ينمسخ» فحدوثه كوجوده قبل القبض»". 

أمَا إذا تعب المبيع في يد البائع زمنَ الخيارء فالظاهر أنّ العيت من 
ضمانه» سواءٌ أكان الخيار للمشتري أم للبائع» وذلك لان ضمان المبيع 
إنّما ينتقل إلى المشتري بالقبض» كما هو مذهب الحنفيّة» وقد أطلق 
الشافعيّةٌ القول في أن كلّ عيب يحدّث في المبيع قبل قبض المشتري 
يحدّث من ضمان البائم» فيغبت للمشتري خيارٌ العيب بسببه» حتّى 
قالوا: إن العيتبٍ الحادثٌ في المبيع بعد عقد البيع» قبل أن يقبضه 


)1( التكفيرة للقرافي: 0/0 
)۲( الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» فصل في الخيار: , 


AAL‏ فده الب 


الملنيقزف كالنيى اة ال ا فق اي م حار ال 
فالظاهر أن حكم انتقال الضَّمان في البيع بشرط الخيار كذلك. حيث 
لم يستئن الشافعيَة البيعَ بشرط الخيار من ضابطهم في انتقال ضمان 
المبيع. قال السُبكى وبال : 

«الكلام الآن في العيب الحادث بعده (أي: بعد البيع) وقد قشمه 
المصنّف نه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأؤل: الحادث قبل القبض» 
فحكمّه حكم المقارن للعقد. لان المبيع مضمون قبل القبض على 
البائع كه ا اجار وضيهان ال الاي لا ابا نط من 
الكَمن لا يقتضى الانفساخ» ا الشياة وفك اف الأصحات غل 
هذا الحكم. واد العيب الطارئ قبل القبض كالمقارن للعقدء وذلك 
منهم تفريمٌ على ما هو متمق عليه في المذهب» وهو أن البيع قبل 
القبض من ضمان البائع» وأنّه إذا تلف قبل القبض انفسخ البيع» ونم 
عليه الشافحن 2 في مواضع»". 

فيفهم من أصلهم حكمُ الحالات المختلفة لتعيّب المبيع عندهمء 
وهي كما يلي: 

١‏ إذا تعيّب المبيع في يد المشتري والخيارٌ له» فإته يتعتب من 
ضماند. لأنْ ملك المبيع قد انتقل إليه» وضمان التعّب في يد المشعري 
زَمنَ الخيار على من يملك المبيع وفق الأصل المذكورء فلا يملك رد 
المبيع بحكم خيار الشرطء. لحدوث عيب في ضمانه لم يكن عند 
البائع؛ كما لم يكن له ذلك بحكم خيار العيب إذا اطلع على عيب 
قديم بعد حدوث عيب في ضمانه» والله سبحانه أعلم. 


7۲ تكملة المجموع:‎ )١( 


الماب الثامن؛ تقسيم الميع من حبك نر تب آثاره AAO‏ 


؟ - إذا تعيّب المبيع في يد المشتري والخيار للبائع فإنه يتعيِب من 
ضمان البائع» لأنْ ملكه للمبيع لم يزل قائماً. وضمان التعيْب على من 
يملك المبِيعَ كما مرّ. وينبغي أن يُستدْنّى منه ما إذا حصل التعيّث بفعل 
المشتري. فيكون التعيّب من ضمانهء وذلك لأنْ مذهب الشافعيّة فى 
البيع الباتٌ أنْ إتلاف المشتري للمبيع في يد البائع يُعتبر كقبضه 
المشتري للمبيع في يد البائع أيضاً كقبضه. فينبغي أن يكون حكمُ 
تعييبه للمبيع في يده زمن خيار الباشع مثلّ تعييبه للمبييع في البيع 
البات» قال الشبكي ول : 
a E‏ تفريعا يا 0 قبض» وهو 
إذا د تعيب المبيع في يد البائع. والخيار للمشتري» فالتعب :هن 
ضماد البائع. لطر خياز الرد. وينبعي أن ی هذا 
الحكم؛ ما إذا حصل التعيّب بفعل المشتري. فيُعتبر فبضا منه ويحصّل 
لعي كاده كينها لشي كوا بين اننا 
؟ - إذا تعيّب المبيغ في يد البائع والخيارٌ لهء فالتعتّب من ضمان البائع. 
أا الحنابلة. فقد مر تصريح ابن قدامة ييتاد: بأنّ الملك في بيع 
الخيار ينتقل إلى المشتري بنفس العقد. ولا فرق بين كون الخيار لهماء 
أو لأحدهما؛ وقد مر أتهم رجّحوا انتقالَ الملك إلى المشتري في ظاهر 


111 تكملةا لمجموع:‎ )١( 


فقه البيوع 


ممم هسم 
المذهب بجميع ما يتفرّع عليه» فقالوا: ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري 
كما ينتقل في البيع الباتٌ عندهم» فإن كان المبِيعٌ مما لا يتعلّق به حق 
التوفية» ينتقلٌ الضّمان بمجرّد العقد. وإن كان مما يتعلق به حو التوفية» 
فان الضّمان ينتقل بعد قبض المشتري إيّاه. ويفهم من هذا: أن تعيب 
المبيع إذا حصل في يد البائع» فإن كان المبيع مما لا يتعلّق به حقٌ 
التوفية» فالتعيّب من ضمان المشتري» وإن كان مما يتعلّق به حقّ العوفية 
فالتعيّب من ضمان البائع» ولا فرق في هذا الحكم بين ما إذا كان 
الخيار للبائع أو المشتري أو لهماء وأا إذا حصل التعيّب في يد 
المشتري فالضمان منه» سواء كان الخيار له أم للبائع أم لهما جميعاً. 


0 حكم تعيّب المبيع إن كان الخيار لكل من العاقدين: 

التفصيل المارٌ يجري في تعيّب المبييع إذا كان الخيارٌ لأحد 
العاقدين» أمَا إذا كان الخيارٌ لكلّ منهماء فلم أجد حكمّه صريحاً عند 
الحنفيّة» إلا أن ضابط سقوط الخيار عند الحنفيّة ما ذكره الكاسانئ ريل : 

«وأمًا خيارٌ البائع والمشتري جميعاًء فيس قط بما يسقط به حالة 
الانفراد» فَأَيّهما أجاز صريحاً أو ما يجري مجرى الصّريح أو فَعَلَ ما يدل 
على الإجازة بطل خيازه» ولزم البيعٌ من جانبه» والآخَرُ على خياره إن 
شاء أجاز» وإن شاء فسخ. وأيُهما فسخ صريحاً أو ما يجري مجرى 
الضريح» أو فَعَل ما يدل على الفسخ انفسخ أصلاً و رأسأء ولا تلحقه 
الإجازةٌ من صاحبه بعد ذلك. وإِنّما اختلف حكمٌ الفسخ والإجازة؛ لأن 
الفسخ تصرف في العقد بالإبطال» والعقدُ بعدما بطل لا يحتمل 
الإجازة؛ لأن الباطلّ متلاش؛ وأا الإجازة» فهي تصرف في العقد 


اليماب الئامن؛ تمسيم البيع من حيث ترتب أثاره 


AAV 
OBS ا ا ا م م کو ا ا‎ 


بالتغيير وهو الإلزامء لا بالإعدام» فلا بُخرجُه عن احتمال الفسخ 
والإجازة» ولو أجاز أحذهماء وفسخ الآخرء انفسخ العقد سوا كان على 
التَعاقْف أو على القران؛ لأنّ الفسخ أقوى من الإجازة»". 

فمقعتضى هذا الضابط أن المبيع إذا تعيّب في يد المشتري بعيب 
لا يحتمل الارتفاع. فإنّه مانغ للرَّدّء فيلزم البيع من جانب المشتري. 
والبائعُ على خياره» إن شاء أجاز البيع فيلزم المشتري الكّمنء وإن شاء 
فسخه ويأخذ المبيع ال وهال المسكدري أرذن العيع ن 
ويجري هنا اختلاف الإمام أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى فيما 
إذا حدث العيب بفعل البائع» كما مر تفصيله. 

وأا إذا حدث العيب في يد البائع. والتفان للعامدية جديعاء: فان 
العيب الحادث من ضمان البائع» ثم إن كان بآفة سماويّة أو بفعل 
أجنبيّ) فالمشتري بالخيارء إن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن» وإن شاء 
تركه» وإن كان بفعل المشعري فالظاهر أن البيع يلزم من جانبه» والبائع 
على خياره» إن شاء أجاز البيع فعلى المشتري الثمن» وإن شاء فسخه 
فعلى المشتري أرش العيب الحادث» وإن حدث العيب بفعل البائع 
فالظاهر أن البيع يبطل» كما إذا تعيّب المبيع في يد البائع بفعل نفسه. 
وكان الخيار له وحده. والله سبحانه أعلم. 

أا المالكيّة» فقد ذكر القرافى لنإن: أن التعتّب زمنّ الخيار يكون 
من ضمان البائع» سواءٌ أكان الخيار للبائع» أم للمشتري» آم لهما جميعاًء 
وسواءٌ حصل التعيّب في قبض البائع أو المشتري”" 


)0 بدائع الصنائع: 0 . 
)۲( الخيرة» للقرافي» القسم الثاني من كتاب البيوع: 0„ 


فقه البيوع 


كلك ري هسمه 

ويّفهم من أصل الشافعيّة: أن التَعيّب في هذه الصّورة إن حدث في 
يد البائع» فإنّه من ضمانه. أمَا إذا حدث في يد المشتري» فمقتضى 
أصلهم: أن التَعيّب من ضمان من يملك المبيع» وقد مر أن اليلك في 
صورة اشتراط الخيار لكل من العاقدين موقوفٌ. فإن تج البيعٌ بان أن 
ملك المبيع للمشتري» وملك التمن للبائع من حين العقدء وإن فسخ 
البيع» فللبائع ملك المبيع» وللمشتري ملك الثمن من حين العقد. 
وكآته لم يخرزج شيء عن ملك مالكه. والظاهر أن تعيّتَ المبيع في يد 
المشتري يقتضي تمام البيع لأنّ المبيعَ لا يمكن رده معيباً إلى البائع» 
وبذلك بان أنّ المبيعَ كان في ملك المشتري من حين العقد» والثّمن 
كان في ملك البائع من حينه» والله سبحانه أعلم. 


لم ت دا مشي لصت دد 


5 - جريان الارث في خيار الشرط: 

وإن مات من له خيارٌ الشّرط في أثناء مدّته بدون أن يفسخ البيع» 
هل ينتقل خياز الفسخ إلى ورثته؟ فيه خلاف بين الفقهاء. 

فقال الشافعيّة والمالكيّة: ينتقل الخيارٌ إلى وَرئته. ويجري فيه 
الإرث» كما يجري في خيار العيب بالاتفاق» فله أن يفسخ البيع؛ وذلك 
بناء على أصلهم: أن الحقوق المتعلقة بالبيع تُورَث”": وهناك قول شاد 
عند الشافعيّة: أن خيار الشرط لا يُورَث» وهو قول مخرح من قول 
مرجوح في خيار المجلس أنه لا يورث» لكنّ الرّاجح والمنصوص من 
مذهب الإمام الشافعي ليان أن خيارٌ المجلس موروثٌ أيضاًء فالقول بأنَّ 
خيارٌ الشرط لا يُورّث بعيد» قال إمام الحرمين للإيال: 


A. المدونة الكبرى» كتاب: البتعين بالخيار: اا‎ )١( 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره AAA‏ 


«مذهبٌ الشافعي أن خيارٌ الشّرط موروث. فإذا شرط للمتعاقدين» فمات 
أحدهما في مدة الخيارء قام وارثه مقامه... 

قال صاحب التقريب: إذا حكمنا بان خيار المجلس لا يورث. فقد 
خرّج عليه بعص أثمتنا قولاً أن خيار الشرط لا يورث» فإنه كما اختض 
المجلس بالعاقد» ولم يوجد منه فراق محسوش» فكذلك الشّرط يختعض 
بالعاقد. وهذا بعيدٌ جدّأء لم أره لغيره»". 

وقال الحنفيّة والحنابلة: لا يُورثُ خيارٌ الشّرط» بمعنى أن البيعَ يصيرٌ باتا 
و ل نملك الورقة ف ات عار السب حت ورت ل علدت 
ويُمارسُه الورثة بعد المورث. وبين الشرخسيئ كن وجة الفرق بينهماء وقال: 

«لآنّ المشروط له الخيارٌ مس على الفسخ من جهة صاحبه... والمسلّظ 
على ا في خن الو ا ر ور ے مه بعك مرت كالر كر ا 
إذا مات» بخلاف خيار العيب» فالمقصودٌ هناك ليس هو الفسخ. ولكنّ 
المطالبة بتسليم ما هو المستحَقٌ بالعقدء حتى إذا تعذّر الد بالعيب» رجع 
بحصّةٍ البيع من الثمن؛ والوارثُ يخلّف المُورِتٌ فيما هو مال»". 

ولكنّ الحنابلة قالوا: «إن كان صاحبُ الخيار قد طالب بالفسخ في 
مُذة الخيار قبل موته» ثم مات يكون لورثته الخيار»”"؛.وكذلك تست 
شمش الدين ابن قدامة هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة أيضاً©»» وإن لم 
أجده في كتب الحنفيّة. والظاهرٌ أنه ليس من قبيل جريان الإرث في 


.٠۷/١ نهاية المطلب في دراية المذهب. باب خيار المتبايعين:‎ )١( 
.45/1 المبسوط للشرخسي. باب الخيار في البيع:‎ )۲( 

(*) شرح منتهى الإرادات» باب الخيار في البيع: ؟/١4.‏ 

.۷۷/٤ الشرح الكبير على متن المقنع مع المغني؛‎ )٤( 


فقه البيوع 


الخيار» لأنّه لما طالب بالفسخ في حياته» فقد انفسخ البيع» وما بقي إلا 
رد المبيع والئّمن» فصار المبيعٌ مملوكاً للبائع» والقّمنُ دَيناً في ذمّته إن 
كان قبضه؛ فإن كان الخيارٌ للمشتري» فان ورثته يستحقّون القّمنَ لكونه 
ينا على البائع» لا لان الخيار انتقل إليهم» وإن كان الخيارٌ للبائع» فان 
ورثته يستحقّون المبيع لأنّه ملك لمورثهم". 

إن هذا الاختلاف في وراثة الخيار فيما إذا لم يكن هناك تصريحٌ 
في العقد بشأن الوراثة» أمَا إذا صرّح العاقدان في العقد بأنَ خيار الشّرط 
يتعقل إلى الورثة عند موت من له الخيار» فلم أجد في ذلك نصا من 
الفقهاء» وقد جرى العمل في العقود اليوم أنها تصرح بأنَ العقد كله 
1 إلى ورثة العاقد عند موته» وإن كان العقد يصرّح بذلك فالظاهر 
أن الخيار ينتقل إلى الورثةء والله سبحانه أعلم. 


۷ - خيار التعيين 
خيار الخ حى العاقد فى تعيين أحل الأشياء التي وفع العقد عليها على 
ن ا الترديد. وذلك؛ أن يختار المشتري شيئين» ويعقد الشراء على ا 
ويشترط خيارٌ التعيين لنفسه إلى مدةٍ معلومة» فيقول مثلا: «اشتريتُ منك أحد 
هذين التربين» وأعيّنه في خلال ثلاثة أيام»» ويقبله البائع» أو يقول البائمٌ: 
«بعثُ مناك أحد هذين الثوبين؛ وأعبّنه فى خلال ثلاثة أيَام»» ويقبله المشترى. 


)١(‏ ثم وجدث تأييد ذلك في كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين يتل حيث قال: «لأته إذا 
قال: فسخث. انفسخ البيع. ولم يبق خيار. وأمًا إذا مسرت المطالبة بأنّه قد قال: أنا على 
خياري. فهذه ثابعةٌ وإن لم يقلهاء لأنّه ما دام اشترى بشرط الخيار ولم يُسقط الخيارء 
فالأصل بقاؤه» (الشرح الممتع على زاد المستقنم» باب الخيار: 194/8). 


الباب الثامن؛ تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره A۹۱‏ 
الا ا RE a‏ ب ا ل ل OS No Ea‏ موس ب هر 
ee‏ ا 


وهو مشروع عند الحنفيّة والمالكيّة"'. وممنوغ عند الشّافعيّة وجمهور 
الحنابلة"» لأنْ المبِيعٌ مجهول» ففيه غرر. وقال صاحب الهداية: 

«والقياش أن يفشد البيعٌُ في الكلّ لجهالة المبيع» وهو قول زفر 
والشافعئ. وجةهٌ الاستحسان: أن شَرْعَ الخيار للحاجة إلى دفع الغئن. 
ليختار ما هو الأرفقُ والأوفق؛ والحاجة إلى هذا التوع من البيع 
متحقّقة» لأته يحتاج إلى اختيار من يثق به» أو اختيار مَّن يشتريه 
لأجله» ولا يمكّنه البائ من الحمل إليه إلا بالبيع» فكان في معنى 
ما ورد به الشرع»". 


۸ - شروط خيار التعيين : 

ويشترظ لجواز العقد بخيار التعيين الشروط الآتية: 

الأؤل: أن يُشترط الخيارٌ فى صلب العقد؛ فإن باع إحدى الشاتين» 
وافترقا بدون ذكر الخيار» فسد البيع. 

القائن: اط الحتنية أكون مل الخياز .من الفيميات6 ر فى 
المغليّات المختلفة الجنس» كما إذا باع مدأ واحداً من ثلاثة أمدادى 
أحدها حنطة. والثانى شعير » والثالث عَدس» وبين ثمن کل على تفي داكي 
فلا يجوز خيار الععبينة فوح المثلئات المتحدة الجنس» وعللوا ذلك ننه 
لا حاجة فيها إلى خيار التعيين» لعدم التفاوت". 


.٠٠٦/۳ والدسوقي:‎ ٠۲٠/١ فتح القدير:‎ )١( 

(۲) المغني» لابن قدامة: 49/4. 

(۳) الهداية مع فتح القدير: 091/0. 

(8:) شرح مجلة الأحكام العدليّة» للأتأسي: ۲٠٠/۲‏ ماّة (517), 

(4) رذ المحتار» مطلب في خيار التعيين: ۳۱۸/۱۲ 519 فقرة (97/76؟5)ء عن البحر الرائق: 70//1. 


ولكنَّ هذه العلهٌ منقوضة بتفاوت الأنواع والأوصاف في جنس 
واحد؛ فلو كان المبيعٌ حنطة مثلاء فإنّ فيها جيّداً ووسطاً ورديئاء 
وأوصافها تختلف من المزروعة في بلد إلى المزروعة في بلد آخرء وقد 
يحتاج المشتري إلى التروّي في اختيار نوعها ووصفهاء فكيف يُقال: إنه 
لاحاجةً لخيار التّعيين في جنس واحدء إلا إذا أريد باتحاد الجنس 
القمائلُ في الأنواع والأوصاف. فالظّاهر أنه لا مانع من اشتراط خيار 
التعيين في متّحد الجنس أيضاًء إن كان هناك تفاوت في الأنواع 
والأوصاف» سواءٌ أكان من القيميّات أم من المثليّات. 

وإنّ كثيراً من الأشياء التي عدّها الفقهاءً من القيميّات» أصبحت 
اليوم من المغلتات» مثل: الأثوابء والمراكب» والمنقجات التي تُصنع 
بالأجهزة الكهربائيّة» فإتها لا تختلف آحادُها من طراز واحد» وتختلف 
طرازائُها من جنس واحدء ففاتدةٌ خيار التعيين فيها ثابعة بلا ريبء والله 
سبحانه أعلم. 


6 - توقيت خيار التعيين: 

الشرط التالث: أن يُحدَّدَ للخيار مدّةٌ معلومة: ثم مُعظم الحنفيّة على 
أن مده مذَّةُ خيار الشرطء وهي ثلاثة أيّام عند الإمام أبي حنيفة 
والتلاث وما زاد عليها عند الصّاحبين بعد أن يكون معلوماًء وهو قول 
الكرخيّ والطحاويّ”. وعليه مشت مجلَةٌ الأحكام العدليّة". 


)١(‏ بدائم الصنائع: 01/4". ولكن الكرخي لين يجعل خيارٌ التعيين في حكم خيار الشرط 
فيهماء فله أن يرد البيع في كليهما في مدَّة الخيارء كما ذكر عنه في المحيط البرهاني: 
۰ كتاب البيوع. فصل [فنة” 

(۲) شرح المجلّة. للأتاسي. المادة (۳۱۷)؛ 3837/9, 


الباب الثامن؛ َه تفصيع البيع من حيث درتب أثاره 


IEEE‏ ا 
وأما المالكيّة. ال أتهم يشترطون التوقيت» ولكنهم لا يقتّدونه 

يغلاثة أَيَام؛ قال في م' منح الجليل: ا ا 
أراد الاختيار بعدهاء فإن كان بعيداً من يام الخيار» فليس له ذلك. وإن 
ارصيينها ودلك لقنا له وسكاء عن الزن ا ا 


أن مده الخيار لا تعقيّد عندهم بثلاثة أيّام. 

ثم إن مضت مده الخيار» ولم يُعيّن مَن له الخيارٌ المبيعء > فحكمُه عند 
المالكيّة: أنه يلزمه الصف من كل من الشيئين؛ قال الدردير فل «لأن 
ثوباً قد لزمه» ولا يُعلم ما هو منهماء فوجب أن يكون فيهما شريكاأً»". 

أا الحنفيّة» فقد ذهب ابن نُجيم ال إلى أنه لو مضت مدَّةٌ الخيارء 

يُعيّن مَن له الخيار أحدّهماء بطل البِيعٌ في الكل”. واعترض عليه 
اب عابدين ن بأنّه لم يستند في ذلك إلى نقل". والذي يظهر من 
عامّة كتب الحنفيّة: أن البيع لا ينفسخ بعد انتهاء مدّة خيار التّعيين» بل 
يُجبر مَن له الخيارٌ على التعيين» وعللوه بأد البيعَ قد انبرم في أحدهما 
بمجرّد العقد» ومتى انبرم البيع» صار المشتري بمنزلة الشريك المختاط 
ا شرو اتير عا و اقبي كينا لين E‏ الععيمة إن 
طالب ذلك الشريك الآخر". وفائدة ضرب المُدّة في خيار التعيين أن 


.140/0 منح الجليل. لمحمد عليش:‎ 01١ 

.٠٠۷/۳ الشرح الكبير للدردير مع الڏسوقي:‎ )١ 

(۳) ومال الزيلعيّ يتناد إلى أن التّأقيت ليس بشرط في خيار التّعيين» لأنّه لا فائدة للقوقيت. ولكن 
قال ابن نجيم ميقل في بيان فائدة التوقيست: «ارتفاعٌ العقد فيهما بمضئ المدّة من غير تعيين؛ 
بخلاف مُضيّها في حيار الشرطء فإنّه إجازة» ليكون لكلّ خيار ما يُناسبه» (البحر الرائق: 4/ا؟). 

(4) رد المحتار» مطلب في خيار التعيين: 518/15 14" فقرة (790/76), 

)0 فتح القدير: 077/0, 


فقه البيوع 


الآخرَ لا يسعطيع أن يُجْبِرَهُ على التعيين قبل مضئ المدّة» ليتعمكّن من 
أجله شرع الخيار". 


٠‏ _ هل يجوز خيارٌ التّعيين في أكثر من ثلاثة؟: 

الشَرطُ الرّابع عند الحنفيّة: ألا تزيدٌ الأفرادٌُ المختارٌ منها على ثلاثة؛ 
فلا يجوز خيارٌ التعيين في أكثرٌ من ثلاثة أفراد» قال الكاساني إن 
«والحاجةٌ تندفع بالتحري في ثلاثة» لاقتصار الأشياء على الجيّد 
والوسط والرّديء» فيبقى الحكمُ في الزيادة مردوداً على أصل القياس» 
ولأنّ التّاس تعاملوا هذا البيع لحاجتهم إلى ذلك... ولا تعامُلَ فيما زاد 
على القّلاثة» فبقي الحكم فيه على أصل القياس»". 

أا المالكيّة:؛ فيجيزون الخيارٌ في أكثر من ثلاثة»ء إن كانت من 
صنفي واحد؛ جاء في المدوّنة: 

«أرأيت إن قال: أنا آخذ منك ثوبين من هذه الأثواب - وهي عشرون 
ٹوا بعش رة دراه »على أني بالخيار ثلاثأء آخذ أحدّهما بعشرة دراهم» 
أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: ذلك جائز. قلت: وسواء إن كانا 
ثوبينء أو أثواباً كثيرة» فاشسترى منها ثوباً يختاره» وضرب لذلك أجلاً 
أيَاما؟ قال: نعمء هو سواءٌ عند مالك»". 


)١(‏ الحواشي التعديّة على فتح القدير: 5/؟51؛ وشرح مجلّة الأحكام» للأتاسي: ۲٠٤/۲‏ ماة 
(۷(. 

م( بدائع الصنائع: o4‏ . 

() المدونة الكبرى» آخر كعاب بيع الخيار: ؟/574: وراجع أيضاً: الذخيرةء للقرافي: ٠٠٠/١‏ 
والتاج والإكليل. للمواق بهامش الحطاب؛ 714/6. 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره جه A40‏ 
المح حا ج ا لاهن ف ا Sone‏ 


وما ذكرنا عن الكاساني لد في عة التقييد بالقلاث من أنه 
لا حاجةً في أكثرٌ من ثلاث لاشتمالها على الجيّد والرّديء والوسطء. 
مُقَتضاه أن يجوز في أكثر من ثلاثة» إذا ثبعت الحاجة إليهاء وإنْ تنوّعَ 
المنتجات اليوم لم يقصّر التفاوت على الجيّد والرّديء والوسطء بل 
هناك لوان وصناعاتٌ في كلّ من الجيّد والرّديء والوسطء والحاجةٌ 
داعية إلى خيارٍ التعيين في أكثرَ من ثلاثة؛ لكهرة الأنواع والأوصاف 
وقد جرى التّعامل بذلك. فلا مانعَ من إثبات الخيار في أكثر من ثلاثة, 
والله سبحانه أعلم. 


0 


ثم هل يجوز أن يقع الاختيارٌ على واحد» أو يجوز أن يكون الخيارٌ 
في أخذ أكثرَ من واحد؟ لم أجد فيه نصّأ عند الحنفيّة» ولكن صرح 
المالكتة بجواز ذلك» قال القرافيٌ طون : : «يجور شراء ثوب من ثوبين 
بخیاره» او حمسين من مه إن گانت ا وات والظَاهئ أن 
مذهب الحنفيّة لا يأبى ذلك. 


ويجوز اشتراط خيار التعيين في جانب البائع» كما يجوز في جانب 
المشتريء كما في جامع الفصولين". صورته أن يقول المشتري 
ا SS‏ ا 
الذي تَعَيّن له» فله أن لزم المتتوزى اا ا ال ادا :اها 
فايس له أن زمه المت ال برضا 


.Y/o الذلخيرة» للقرافي:‎ )١( 
,776/١ جامع الفصولين:‎ (3 
,)715( شرح المجلّة للأتاسي: 771/1 مادة‎ )۳( 


۸۹٦‏ فقه البيوع 


م رصح سمح دم محتمومك ‏ امتسمححوحت و عدخ اع سود ف ی 
١‏ هل يُشترط خيار الشّرط مع خيار التعيين؟: 

واي ال ل ا لو مار اال 
ا و ل ا 
لجوار خيار التعيين» وهو الذي مشى عليه يه ولكن يجور 
أن يشترم 6 أخياز 00 ا التعيين؛ بأن ا لي خياز 
NL‏ 0 
التعيين» فيُسقط خيار الشّرط بعد ثلاثة أيّام» وينبرم البيعٌ في أحدهماء 
وکو له حار تعييئه تعيينه في ثلاثة يام ا 


٢‏ - هلاك المبيع عند اشتراط خيار التعيين: 

ثم إن كان خيارٌ التعيين للمشتري» فهلك أحذهما أو تعيّب» لزم 
ابيع فيه بدمنه عند الحنفيِة» لأنّ المعيت ممتنعٌ الرَدّ فتعيّن هُو مبيعأء 
لأنْ ردّه إتما يكون إذا لم يتعيّن مبيعاًء فإن ادّعى أنه اختار ما هو سالمٌ 
من الهلاك أو العيبء لم يُقبل قولّه. لأته في دعواه ذلك متَهّم» فكان 
الععيّب اختياراً دلالةء وتعيّن الآخرُ للأمانة» حتّى إذا هلك الآخد بعد 
هلاك الأوّلء أو تعيّب (بدون تعد منه) لا يلزم عليه من قيمته شىء. فإن 
قيل: قبضٌ الآخر لا يكون أقلّ من المقبوض على سوم الشّراءء وهناك 


)00 راجع: فتح القدير: ٥‏ للتفصيل. 
(١‏ المرجع السابق: .or/o‏ 


الباب الثامن؛ تقسيم البيع من حيث ثرتب آثاره 


N nooo 
نظ اليم عد هاون أجد ناته أن مولت ن ال ت ع‎ 
سوم الشّراء مقبوضُ على جهة البيع» وهذا ليس كذلك لأنّه لم يقبض‎ 
الآخرّ ليشتريّه. وقد قبضّه بإذن المالك» فكان أمانة. ولو هَلّكا جميعاً‎ 
معاً في يد المشتري» سواء أكان الخيارٌ له أم للبائع» يلزم المشتريّ‎ 
نصفكُ ثمن كلّ واحدٍ منهما لشيوع البيع والأمانة فيهماء وكذا إذا هلكا‎ 
على التعاقب ولم يدر الشاب منهما"".‎ 

أمَا المالكيّةء فعندهم في ضياع أحدهما قولان: 

الأول: أنّ التالفت يكون مشتركاً بينهماء وكذلك الذي سَلِم من الضياع 
يكون مملوكاً لهما على وجه الشيوع» والمشتري عليه نصفُ ثمن كل منهما. 

والقول الآخر: إن المشتريّ يلزمه نصفث ثمن التالف» وله رد الثاني. 

أمَا إذا تلف كل واحد منهما بيد المشتري» فمنهم من قال: إِنَّه 
يضمن واحدأء ومنهم من قال: يضمن الاثنين» وفيه أقوال أخرى". 


40١‏ جريان الارث في خيار التّعيين: 

وخيارٌ التعيين يجري فيه الإرث عند الحنفيّة والمالكيّة'"'» بخلاف 
خيار الشرط على قول الحنفيّةء ووجه الفرق على قولهم: أن ما فيه 
خياز التعيين اختلط بملك المورث» فصار ميراثأًء ولا يحصّل الملك 
عند خيار الشرط". ولكنّ جريان الإرث معناه هنا: أن وارته يُمارس 


.80/1 وراجع أيضاً: البحر الرائق:‎ ٠۲٠/١ الهداية مع فتح القدير والعناية:‎ )١( 

(؟) وليراجع للتفصيل: الذخيرة. للقرافي؛ ٤۸/٥‏ والذسوقي: ۳/. 

(۳) الذخحيرة» للقرافي» القسم الثاني من كتاب البيوع: ه/50, والهداية مم فتح القدير: .٠٠٠/١‏ 
() الهداية مع فتح القدير» باب خيار الشرط؛ 010/0. 


A4۸ 
CE و‎ Gs e زب سسنج سو د وده بي‎ epo Dodo 
خيار التعيين» ويؤذي الثم من التركة. لاه دين على المورث.‎ 
والله يلك أعلم.‎ 


٤‏ _ خيار النُقّد 

خيارٌ التقد ما يُعطي البائع حقّ فسخ البيع إن لم ينقد المشتري 
القَمنَ إلى مدَةٍ معيّنةٍ في العقد, مثل: أن يقول المشتري: «إن لم أنقد 
التّمن إلى مدّة كذاء فلا بيع بيننا»» أو يقول البائ: «إن لم تنقّد التّمن 
في خلال ثلاثة أيَامء فلا بيع بيننا». وجعله بعضٌ الفقهاء نوعاً من خيار 
الشّسرطء ولكته يختلف عنه في أن البِيعَ ينفسخ بمضى المدّة تلقاتياء 
بخلاف خيار الشّرط» حيث يلزم فيه البِيعُ بمُضيّها إذا لم يُفسخ فيها. 

وإنّ هذا الخيارٌ مشروعٌ عند الحنفيّة والحنابلة؛ قال ابن قدامة ل : 
«فإن قال: بعك على أن تنقدني التّمن إلى ثلاث. أو مدّة معلومة» وإلا 
قلا بيعَ بينناء فالبيع صحيح» شض عليه» وبه قال أبو حنيفة» والثوريّء 
واتحاق وماك بن الج 

نج إن خيار التقد عند أبي حنيفة إل يتقيّد بغلاثة آيّام» كما هو 
مذهبه في خيار الشرط. وأما الحنابلة ومحمّد بن الحسن رحمهم الله 
تعالى» فيجوز عندهم إلى أيّ مدّة معلومة» ولا يتقيّد بثلاثة أيَام؛ جريا 
على أصلهم في خيار الشرط. أمّا أبو يوسف نبإل فيُْفرّق بين خيار 
الشّرطء حيث يجوزه لما فوق ثلاثة يام وبين خيار التّقدء حيثٌ 


.1218/4 المغنيء لابن قدامة:‎ )١( 


الاشكان  ES‏ ارقم تو موه A‏ بجوي بع 7 oboe E‏ 


لا يُجوّزه لما فوقهاء وبيّن صاحب الهداية وجة الفرق عنده: أنه أخذ في 
خيار الشّرط بالأثرء (يعني؛ أثر ابن عمر طلا في جواز شرط الخيار إلى 
أكفر من ثلاثة أيَام): وأخذ في خيار التقد بالقياس" 

وخيار النقد غيرُ مشروع عند الشافعيّة حسب مذهبهم الرّاجح: قال 
النووي يال : لو ا ا أنه إن لم ينقده التَمنّ في ثلاثة 
يام فلا بيع بينهماء أو باع بشرط أنه إن رد الثمنَ في ثلاثة أَيَام. فلا 
بيع بينهماء فوجهان حكاهما المتولي وغيره: أحدهما: يصح العقذ 
ونكوة فد القورة الا ول أن الى فرط الكناز اليه قط 
وفي الثّانية: أن البائع شرطه لنفسه فقط» وهذا قول أبي إسحاق. قال: 
لأنّ عمر بن الخطاب ولي أجاز ذلك. والثّاني: وهو الصّحيح باتفاقهي 
وبه قطع الرُويانئُ وغيره: أن البيعَ باطل في الصّورتين» لان هذا ليس 
بشرط خيار» بل هو شرط فاسدٌ مُفسد للبيع» لأنه شرّط في العقد : شط 
مطلقاء فأشيه ما لو باع بشرط أنه إن قدم القوم E‏ 

وقد روي عن الإمام مالك ميد في هذا الباب ثلاث روايات: 
الأولى: أن البيعَ بهذا الشرط باطلء كما هو مذهب الشافعى ويول . 
والكّانية: أن البيع جائزٌ والشرط نافذ» كما هو مذهب الحنفيّة والحنايلة 
والثّالئة: أن البيَ صحيح» والشرط باطل» وهذه الرّواية القالئة هي التي 
اقتصر عليها في المدوّنة» ومشى عليها خليل في مختصره. 

ذم كال يعض ا إن معنى بطلان الشَّرط؛ أنّ المن يجب 
حال وقال بعضهم: نه يُعقبر مجلا إلى المدّة المضروبةء ولكن 


)0( الهداية مع فتح القدير: 0 _ 0° 
)۲( المجموع شرح المهذب: 14 . 


¢ أن فقه البيوع 


لا يُفسخ البيع إن لم ينقد القمن عند الأجل»ء بل لا يزال البائع يُطالبه 
به» وهو الذي اختاره خليل في مختصره". 

وقد صرح فقهاء الحنفيّة بأنهه لو لم ينقد المشتري القّمن إلى الوقت 
المحدّدء كان البيعٌ فاسداًء وليس مفسوخاأء وفرّعوا عليه أن المشتريّ لو 
أعتق العبدٌ المبِيعَ بعد المدَّة المحدّدة» نفذ عتقّه إن كان في يده» وعليه 
قيمبُه ولا ينفذ العتق إن كان العبد في يد البائم"؛ وذلك لأنْ البيع فسد 
بمضي المذة بدون نقد الثّمنء وتصوّف المشتري في البيع الفاسد إنما ينفذ 
بعد قبضه. لا قبله» لأنّه لا يملكه بدون القبض. وينبغي أن يكون الحكم 
كذلك إذا باع المشتري المبيع بعد مضي المذة فإن كان قبضه» نفذ البيع 
ووجب عليه المثل أو القيمة» لكونه في حكم المقبوض ببيع فاسد. 

أمّا إذا باع المشتري المبيع خلال المدّة المحدّدة. وله ينيد لتم 
جاز البيع ووجب عليه الثمن". 

ولو حدث بالمبيع عيبٌ لا بفعل أحدء ثم مضت الأيّام» ولم ينقد 
المشتري القّمن» خيّر البائع: إن شاء أخذه مع التقصان» ولا شيءَ له من 
الكّمن» وإن شاء تركه وأخذ الثّمن. 

ولا يجري الإرث في خيار التّقد؛ فإذا مات المشتري المخيّر بخيار 
التقد في أثناء مدّة الخيار» بطل البيع. 

ا 


2 03 


() هذه خلاصة ما في حاشية الدّسوقى على شرح الدردير: .٠۷١_ ٠١١/۳‏ 

)١(‏ شرح مجلة الأحكام العدلية؛ للأتاسي: ۲۸/۲ المادة )۳٠١(‏ عن الخانية. 

(۳) نقل ابن عابدين عن النهر الفائق: «ثمٌ لو باعه المشتري» ولم ينقد الّمن في الثلاث جاز البيع وكان 
عليه القمن» (رد المحتار: 114/14 فقرة 5519). والظاهر أن قوله: «في الثلاث» متعلق بقوله: «باع» 
أي: دباع في أثناء الثلاثة أيَام المضروبة للتقد». أمَا إذا باع بعد مضي المدّة؛ فظاهر القول بفساد البيع 
بمضى المادة أنه يجري عليه أحكام ما اشتراه الرجل ببيع فاسد. فتجب عليه القيمة كما في الإعتاق. 


الياب الثامن؛ تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره A۰1‏ 
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0 المبحث الثالث 
في البيع الباطل 
و 


اختلف الفقهاء في تعريف البيع الباطل؛ وذلك لأنّ الحنفيّة هُم 
الذين انفردوا من بين الأئمّة الأربعة بالتفريق بين البيع الباطل والبيع 
الفاسد. أمَا الأتمّة الثّلاثة» فإتهم لا يُفرّقون بينهماء فكلّ بيع فاسد باطلٌ 
عندهم. وعلى هذا الأساسء عرّفوا البيع الباطل بأته: ما لم يترتّب عليه 
أثه فلم يُْمِوْ ولم تحصّل به فائدته من حصول الملك”. 

أقا الحنفيّة» فإنّهم يُفرّقون بين البيع الباطل والبيع الفاسد بان 
الاق ما الا يكوه ضا أصلاً ووصفاً. والفاسد: هو ما لا يصح 
وصفاً”". والّذي يظهر من كلام فقهاء الحنفيّة أنّ البطلان بهذا المعنى 
إتما يحصّل بخلل في ركن البيع أو في محله”"؛ والمرادُ من ركن البيع 
الأبحات والقنرل» ومن محل البيم: الت وان فال الباطل غد 
الحنفيّة ينقسم إلى قسمين: 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتيّة: 0٠۲/۹‏ «البيع الباطل». 
(؟) العناية مع فتح الغدير: .)١/١‏ 
(۳) رد المحتارء باب البيع الفاسد: ٥۳۷/۱٤‏ 078 فقرة .)۲۳۲٣٤(‏ 


فغه البيوع 


57 الأوّل: ما بطل بسبب قصور في الإيجاب أو القبول: 

وله صو ر آترة: 

١-أن‏ يكون أخل العاقدين فيكو نبا أو ا غير مميز. وقد فصلا 
مسائلٌ ذلك في أحكام المتعاقدين. 

۲ - أن يكون البيع معلّقاً على شرطهء أو مُضافاً إلى المستقبلء قان 
البيع لا يقبل التعليق ولا الإضافة. وقد بسطنا الكلام على ذلك في 
الشّرط الأول والثّاني من الشّروط التي ترجع إلى صلب العقد» وبما أن 
البيع لا يقبل التعليق والإضافة» فصار الإيجاب كالمعدوم» ومن هذه 
الجهة دخل البيع في البيوع الباطلة". وسيأتي في البيع الفاسد اختلاف 


۳ - أن يكون الت خض الواحد عاقداً من الجانبين» فإنّ الواح 
لا يتولّى طرفي العقدء وقد فصّلنا مسائلّه في أحكام المتعاقدين تحت 
عنوان «تعدّد العاقدين». وإِنّما يدخل هذا القتسم في البيوع الباطلة لما 
ذكر فقهاء الحنفيّة من أن تعدّدَ العاقدين من شروط انعقاد البيع» لا من 


شروط صحته أو فاده" . 


ت ألا كرون الق ل مزاففا لللايجات» أو كان القول بعد مط 
خيار القبول» وقد ذكرناه في مباحث الإيجاب والقبول. 


)١(‏ وما يدل على كونه باطلاء لا فاسداء قول الدّرّ المختار: «كل ما كان من العمليكات أو 
التقييدات» كر جعة» يبطل تعليقه بالشرط» (رد المحتار: .)٤٥۹- 104/١6‏ 
(۲) راجع: بدائع الصنائع: 719/4. 


البات الئامن؛ تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره و ۹-۳ 
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۷ . والقّاني: ما بطل بسبب انعدام ماليّة المبيع أو الثمن شرعا: 

ويدخل فيه صور آتية: 

١‏ بيع الخمر أو الخنزير أو الميتة أو الم المسفوح أو الحرّء وك 
ان لع ال فى الو 

أن ال وا وه الاه عند الح اما إن ا فا 
فالبيع باطل» وا ا او أمكن جا كما فى الشايفة. 
بأن بيعت القياب بالخمر أو الخنزير» فالبيع فاسد. وقد ذكر منلا 
مسكين في شرح الكنز ضابطه بقوله: «إِنْ أحد العوضين إذا لم يكن 
مالأ في دين سماويّء فالبيع باطل» سواء كان مبيعاً أو ثمنأء فبِيعٌ الميتة 
والدّم والحرٌ باطل» وكذا البيعٌ به. وإن كان في بعض الأديان مالاء دون 
بعض» إن أمكن اعتباره ثمنأء فالبيع فاسد؛ فبيع العبد بالخمرء أو الخمر 
بالعبد فاسدء وإن تعيّن كوه مبيعاء فالبيع باطل؛ فبِيعٌ الخمر بالدراهم 
أو الذراهم بالخمر باطل)26. 

والفرق في الحكم: أن في حالة كونهما مبيعاًء لا يترتب على البيع 
ا حال كؤنهه] ها البِيعٌ ا في المبيع إذا كان مالاً متقوّماً 
رعا" فيثبت ملك المشتري فيه بعد القبض» وباطلٌ فى الخمر أو 
لكوي ا لع لبا علق الا ا 


.058- ٥۳۷/۱٤ رد المحتارء باب البيع الفاسد:‎ )١( 

(۲) شرح منلا مسكين. كتاب البيوع» باب البيع الفاسدء ص15 كما أحال عليه محقق رد 
المحتار: .078/١5‏ 

(*) قال في الد المختار: «وإن بيعت بعين» كعرض» بطل في الخمر وفسد في العرض» 
له الک هو ر ةا لفان 0809/16 


E E SE‏ و 

ووج الفرق بين كون الخمر مبيعاً» وبين كونه ثمناء حسبما ذكره 
صاحب الهداية: «أنّ الخمر مال» وكذا الخنزير مال عند أهل الذمةء إلا 
أنه غير متقوّمء لما أنّ السّرع أمر بإهانته وترك إعزازه» وفي تملكه 
بالعقد مقصودا اغوزاز له» وهذا لأنه متى اشتراهما بالدّراهم» فالدّراهم 
غير مقصودة» لكونها وسيلة. لما أثها تجب في الذَّمّة» وَإِنّما المقصودٌ 
الخمرء فسقط التقوّم أصلاء بخلاف ما إذا اشترى القّوب بالخمرء لأنّ 
المشعري للتوب إِنّما يقصد تملك الثوب بالخمرهء وفيه إعزارٌ للقوب 
دون الخمر» فبقي ذكر الخمر معتبراً في تملك التوب» لا في حقّ نفس 
الور جتن نشدت اة »:ووجديت: قيمة الكواب :دون اللكمر» :كنا إذا 
باع الخمرَ بالقّوبء لأنّه يُعتبر شراء الثوب بالخمر» لكونه مقايضة». 

ووججهه ابن الهمام بقوله: «والعكش (يعني: جَعْلَ الخمر مبيعا 
والفوب ثمناً) وإن كان ممكناًء لكن ترجّح هذا الاعتبار لما فيه من 
الاحتياط» للقرب من تصحيح تصرف العقلاء المكلفين باعتبار الإعزاز 
للقوب مثلاء فيبقى ذكر الخمر معتبراً لإعزاز القوب» لا الوب للخمر 
جت الو لأ ا 

هذا تفسيرٌ ما ذكره أكثر فقهاء الحنفيّة» وهو الذي ذكرناه في شروط 
المبيع» ولكن لم يقبَله ابن الهمام وغل » وذهب إلى أن البيع باطلّ في 
كلا الوجهين» سواء أكان الخمر أو الخنزير مبيعاء ام ثمناء فقال: 

«إلا أي أقول وبالله التوفيق: مع ذلك إن الخمر والخنزير ليسا بمال 
في شريععناء فن الشارع أهانهما بكلّ وجه» حتّى لعن حاملها ومعتصرها 


.14/١ فعح القدير» باب البيع الفاأسد:‎ )١( 


الباب الثامن؛ تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره 


۹۰0 
ا 
مع أنّها مقصودةً حال الاعتصارء بل الموجود حيئنئلٍ نيه أن يصيرَ خمرأى 
وبائعها وآكلّ ثمنهاء وهي مال في شرع آهل الكتاب على زعمهم 
و ر وما و iT‏ 
IS O‏ 

بيعهم» فصحيح)"" 

وهذا كلام في غاية الوجاهة, والله سبحانه أعلم. 

وأما الميتة والدّم» فقد فصّلنا أحكامهما في الشرط الثاني من شروط 
ال 

ا الت Gy O‏ 
المبيع» والحمد لله تعالى. 

۳ - وذكر الفقهاء من البيع الباطل ب بيع اللبن في الضّرع» لأنه لا يُعلّم 
أنّه لم ؛ أو دم أو ريح» فصار مشكوك الوجودء فلا يكون SN‏ 
قال الشافعي» وا ھا وإسحاق رحمهم الله تعالى» ونهى عنه ابن عباس 
وأبو هريرة ال وكرهه طاوس ومجاهد» وحُكي عن مالك: أنه يجوز 
اما معلومة إذا عرفا جلابها لسقي الصّبىء كلبن الظئر» وأجازه الحسن 
وسعيد بن جُبير» ومحمّد بن مسلمة. وللمانعين ما روى ابن عباس يال 


() فعح القدير: .٠٤/١‏ 
(0) رد المحتار؛ 080/14. 


م 500 شمه البيوع 
oho‏ سوس GR RD. SA‏ ا 


رواه الخلال بإسناده"» ولأته مجهول الصّفة والمقدارء فأشبه الحملَء 
لأته بِيعُ عين لم تُخلقء فلم يِجُرْ كبيع ما تحمل التاقة. أمَا لبن الظثرء 
فَإِنّما جاز لخا لاه مو ضع حاجة”". 

٤‏ ۔ وكذلك بيع الضصّوف على ظهر الغنم ادخله فقهاء الحنفيّة في 
ليس بمال متقوّم في نفسه. لأنّه بمنزلة وصف الحيوان لقيامه به كسائر 
أطرافه. ورُوي عن مالك وأبي يوسف رحمهما الله تعالى جوازّهء كما في 
لما ذكرنا من الحديث» ولأنّه متتصلٌ بالحيوان فلم يجُز إفراده بالعقد 
ENG‏ وزوي عله أنه يجور يشرط جره في الحال» لاه معلوم 0 
تسليمُه فجاز بيعه» كالورّطبة» وفارق الأعضاء. فإِنّه لا يُمكن تسليمُها مع 
سلامة الحيوان» والخلاف فيه كالخلاف في الل في الضرع“. 

وذكر الفقهاء من البيع الباطل بيع التراب» لأنّه ليس بمال مقو 
)١(‏ قال الزيلعي تن في نصب الراية في هذا الحديث: «روي موقوفاً ومرفوعاً مسنداً ومرسلا». 

ابن عباس اء وذكر عن البيهقي أن الذي تفرد برفعه عمر بن فروخ» وليس بالقوي. 

ولكن ذكر الزيلع عن شيخه الذهبيّ توثيقه عن أبي داود وابن معين وأبي حاتم. وأما 

طريقه المرسل عن عكرمةء فأخرجه أبو داود في المراسيلء وابن أبي شيبة في مصنفه» 

وطريقه الموقوف على ابن عباس» أخرجه أبو داود في المراسيل» والشافعيء وقال 

البيهقيّ: وروي مرفوعاً. والصحيح موقوف. (راجع: نصب الراية» كتاب البيوع: 1١/4‏ -11). 


(۲) المغني. لابن قدامة: 597/4. 
(۳) رذ المحتار: ,081/1١4‏ 


(+) المغني. لابن قدامة: 777/4. 


الباب الثامن: تقسبم البيع من حيث ترتب أثاره 


الراب القليل ما دام في محلّه. وإلا فقد يعرض له بالتّقل ما يصير به 
مالا معتبراً؛ فظهر أن التراب الذي يُباع لاستخدامه فى تهيئة الأرض 
للبتاء وغيره جائز. ش 

ه ‏ ويدخل في البيع الباطل: إذا كان المبيعٌ غير المستى في العقد. 
مثل: أن يقول البائع: بعك هذا الياقوت بكذاء فإذا هو رُجاجء أو قال: 
بعتك هذا الغوب على أنه حرير» فإذا هو كتّان؛ وعلّله الفقهاء بِأنّه 
معدوم» وقال الكاسانئ طن : 

«والأصل فى هذا: أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا في باب البيع 
فيما يصح محل البيع» » يُنظر: إن كان المُشاز إليه من خلاف الجنس 
المسجى فالعيرة بالتسمية::ويتعلق العقد بالفسكى» وإن كان مو جيه 
لكن يُخالفه في الصّفة» فإن تفاحش التفاوت بينهما فالعبرةٌ للتسمية 
أيضاً عندناء ويلحقان بمختلفي الجنسء وإن قلّ التفاوت,. فالعيرةٌ 
للمشار إليهء ويتعلّق العقد به. وإذا عرف هذاء فتقول: الياقوت مع 
ال[ّجاج جنسان مختلفان» وكذا الهرويّ مع المرويّ نوعان مختلفان 
فيتعلّق العقد فيه بالمسمّى» وهو معدوم» فيبطل ولا ينعقد»". 

الاه أن التو إن« كان نوغ ماف المي ف أن يقع العقد 
على حريره فيتبين أنه کتان» فالبيع باطل. ٠‏ وإن كان من نفس النّوع وغير 
الصّناعة المسمّاة» مغل: أن يبيع القّوب اليابانئ» فيظه, أنه كُوريٌ من 
نهدن النوع. فالبيعٌ صحيح وللمشتري الخيار» لأنّ الصّناعة المخصوصة 
أمرٌ مرغوبٌ فيه؛ وقد فات» فيثبت خيارٌ فوات الوصف. وله نظائر كثيرة. 


i 0)‏ ا ۲ ۸ ۳۲۹ ومثله في: كشاف القناع» عند اخعلاف الجنس أو التوع: 
.10/r‏ 


۹۰۸ فقه البيوع 


۸ - بيع ما يصح بيعه وما لا يصح في صضقة واحدة: 

وإن وقع البيعٌ بصفقَةَ واحدةٍ على شيئين» أحذهما ما بيعُه باطل» 
وثانيهما: مَأ بيعه صحيح» فاتّفق الفقهاء في صورةٍ منه» وهي أن يكون 
أحدٌ المبيعين غير معلوم» مثل: أن يبيع فرسا وما في بطن فرس أخرى 
بصفقةٍ واحدة» فالبيعُ باطلٌ في الكلّء قال ابن قدامة للثتال: 

دولا أعلم في بطلانه خلافاء لأنْ المجهول لا يصح بِيعُه لجهالته 
والمعلومٌ مجهول التّمن» ولا سبيلَ إلى معرفته» لأنَ معرفته إنما تكون 
بتقسيط الثّمن عليهماء والمجهول لا يُمكن تقويمهء فيتعذر التقسيط»”. 

والظاهر أن مثلّه في الحكم: ما إذا كان أحدٌ المبيعين معدوماًء وقد 
يقع في عصرنا أن رجالاً يشتركون في مشروع مُجْمَع سَكني أو تجاريٰء 
فيشترون أرضاً لبناء المشروع. فيُريد أحدهم أن يبي حصّيّه في ذلك 
المشروع قبل أن يشرّعوا في البناء» ون حصّيّه في المشروع تُمكّل حصّة 
مُشاعةٌ في الأرض» وحصّة في البناء الذي لم يوجد بعد» فبِيعٌ الحصّة 
يشتمل على ما هو موجود» وهو الأرض» وما هو معسدوم» وهو البناء 
المقعرح؛ فلا يصح هذا ابيع عند أحدء ولكن الطريق الجائز لذلك أن 
يبيغ حصّتّه في الأرض» ويفسخ شركته في المشروع باستعادة ما شارك 
به في المشروع» ثم الذي يشتري الأرض يُشارك في المشروع بماله 
بإذن باقي الشركاء» والله سبحانه أعلم. 

أتا إذا كان المبيعان موجودّين معلومين» فاختلفت فيه أقوال الفقهاء 


حستب ما يأتي: 


)0 المغني. لابن قدامة: ۲۹۱/۲ ۲۹۲. 


الاب الئامن؛ تقسيم البهع من حيث ترتب آثاره 


Es TEE‏ لضا 
۹ -_ مذهب المالكية: 

مذهبُ المالكيّة أنه كلما جمع في الصّفقة بين ما يجلّ بيه وما لا يحل 
وقد دخل أحذهما ا فالبيع كلّه باطل» أا إذا لم 
يكن أحدهما يعلمُ بالحرمة» كما إذا اشترى فلي خلّء فإذا إحداهما خمر 
أو اشترى دارّين» فتبيّن أن إحداهما وقف. أو شاتين لبوك لطر أن 
إحداهما مَّيتة» فن للمشتري الخيارٌ بالتمسك بالباقي بما يخْصّه من التمنء 
إذا كان ذلك الباقي» وهو الحلا وجة الصَفقةء وكان الحرامٌ أقلّهاء أا إن 
كان الحرامٌ أكفرٌ الصّفقة» وجب رذ الجميع» أو التَمسّك بالحلال بجميع 
الكّمن» ولا يجوز التمشك به بما يُقابله من الثمن فقط". 


٠‏ هذهب الحتفية: 

أا الحنفيّة» فما بطل بيه ينقسم عندهم على قسمين: 

الآول: ما ليس فيه إمكان صحّة البيع على قول أحد من المجتهدين؛ 
خلّ: الحرّ والميعة والخمر والخنزير. 

والثّاني: ما فيه إمكان صحّة البيع» إِمَا لأته يحتمل الإجازةً من 
مُجيز» مثل: بيع ملك الغيرء فإنّه يصح بإجازة ذلك الغير» وما لان بيعّه 
مجتهدٌ فيه» فيصح على قول بعض الفقهاء. وقضاء القاضي به» مثل: 
بيع المدټرء والمكاتب» أو يصح في بعض الحالات» مغل: الوقف. 

فأما إذا صم ما يصح بِيعُه بالقسم الأوّل» مثلٌ: بيع العصير والخمرء 
أو بيع عبد وحرّء أو بيع شاة ذكيّة مع شاةٍ ميتة في صفقة واحدة» بطل 


)01( السوقي على الدردير: 6/1 , 


۹1۰ فقه البيو 
ooo o‏ سس N‏ سوم مون لبو 5 


الي في كل منهما عند الإمام أبي حنيفة بد وإن سقى البائغ لكل 
واحدٍ منهما ثمناً مستقلاً. وقال صاحباه: يبطل في الكلّ إن لم يُسمْ لكل 
واحد منهما ثمتأء أمَا إذا فل ثمنَ كلّ على حدته» جاز البِيعٌ فيما 
يصح بيه بشمنه المسمّىء مثل: العصيرء والعبد» والشاة المذكّاة في 
الأمغلة المذكورة. 

وبناءٌ الخلاف بينهم أن الصّفقة لا تتعدد عند الإمام أبي حنيفة كول 
بعفصيل القمن لكلّ واحلر منهماء بل هي صفقة واحدةء فكأنَ قبول البيع 
في الخمر شر لقبوله في العصير. وبالتّالي» فإّه لو صخ البيعٌ في 
العصير وغيره» لزم تفريقٌ الصّفقة قبل القمام. ما عند الضاحبين» فان 
تفصيل النّمن لكل واحدٍ منهما جعلّه بمنزلة صفقتين» فتصحيحٌ البيع 
في واحدٍ منهما لا يستلزم تفريق الصّفقة. 

وأا إذا قُرن ما يصح بِيعُه بالقسم الثّاني» يعني بما يُمكن تصحيحٌ 
البيع فيه على قول أحد المجتهدين. فن البيع يصح باتّفاق بين الإمام 
أبى حنيفة وصاحبيه فيما يصخ بِيعّه بحصّته من الثمن» وهذا القسم 
على أنواع: 

الأول: أن يضم البائعٌُ ملكه بيلك غيره» فيبيعهما صفقة واحدة؛ فإنّه 
وإن كان بيع يلك الغير وهو لا يجوزهء ولكنه يحتمل الإجازةَ من 
المالك» ولذلك دخل في القسم الات فيصح البِيعٌ فيما يملكه البائع 
بحصّته من الثّمنء ويبطل في ملك الغير إن لم يُجزه ذلك الغير. 

والتوع التاني: أن يضم ما يصح بيعْه بالإجماع بما لا يصح بِيعُه عند 
الحنفتة» ويصح عند بعض المجتهدين» مثل: أن باع شاةٌ مذگاة مع 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره 


۹1۱ 
سس هه oo‏ 
متروك التّسمية عامدا" فإن متروك التسمية» وإن لم يكن حلالًا عند 
الحنفيّة» فإته حلال في مذهب الشافعيّة", ول أن اع قن بین 
قإن بيع المديّر وإن لم يكن جائزا عند الحنفيّة» فإنّه جائرٌ عند الشّافعىَ 
وغيره» ولذلك يحتمل أن يُجيزه قاض من القضاة» ولهذا دخل هذا 
التوع في القسم الثاني؛ وحكمه أن البيعَ في الشَّاة المذكّاة والقِنٌّ صحيحٌ 
والتوع القالث: أن يضم ما يصح بيعْه بما لا يصح بيه في عامّة 
الأحوال» ولكن يُمكن أن يصح بِيعُه في بعض الحالات. مثل: أن تُباعَ 
رف مملوكةٌ مع أرضٍ موقوفة في صفقةٍ واحدة فإنّ الوقفت لا يصح 
ببعه فى عامّة الحالاات» ولكن يصمح بيعه بالاستبدال بشروطه. ولذلك 
دخل الوقف في القسم الثاني؛ فلو قرن بيع الأرض المملوكة بالأرض 
الموقوفة» صح البيغ في المملوكة بحصّته من الثمن. وهذا الحكم 
عام سواءٌ أذكر في العقد ثمنُ كلّ واحد منهماء أم لم يُذكر؛ فأما إذا 
ذكرء فمعرفةٌ ثمن ما صم بِيعُه سهلء أمَا إذا لم يُذكرهء فإنّ ثمنهما 


() وجعل صاحب الهداية والعناية مرول التسمية من القسم الأوّل» وذلك بناء على أنّهم لم 
يعتبروا جله مجتهداً فيهاء لمخالفته النْصّ الصريح» وذلك مبنيئ على عبارة للقدوريّء 
ولكنّ الرَّاجح أن المسألة مجتهد فيهاء وليس مراد القدوريّ إخراجه عن المسائل المجتهّد 
فيهاء كما فصلته في كتابي: أصول الإفتاء وآدابه» ص 57/4 في مسألة نفاذ القضاء. ولذلك 
ذكرته في القسم الثاني. 

(؟) وليعنجه أن ابن عابدين ياك قد أدخل المخنوقة في حكم المدبرء فأدخلها في القسم الثاني 
على أساس أنه مال ولكنّه غير متقوّم. (ردّ المحتار: 007/15 فقرة 5700). والظاهر أن ذلك 
مسامحةٌ من لأنّ المخنوقة ليست حلالاً عند أحد من الفقهاء؛ ولو كان الأمر دائراً على 
كونه مالأ عند غير المسلمين» لدخلت الخمر والخنزير في هذا القسم أيضاً. وقد صرّح 
الكاساني بيهل وغيره بأنه في حكم الحرّ. 


ات يُقسم على قيمة كل واحد منهماء > فما أصاب ما صح بِيعْه 
فهو ثمنّه. 

فإن باع ثوبا مملوكاً له مع ثوب آخر غير مملوك له في صفقة 
واحدة بمئة» وقيمةٌ المملوك أربعون وقيمةٌ غير المملوك عشرة» فتْقسَم 
المئكة على خمس حصص. فالحصّة الواحدة (وهي عشرون) لغير 
ع ات ا ل ا للثوب المملوك؛ ف فيصح البيع 
في الوب المملوك بثمانين» ويبطل في الثوب غير المملوك”. 

ويحتالج كل من الإمام أبي حنيفة وصاحبيه إلى بيان وجه الفرق بين 
القسم الأول والقسم الثّاني. أا أبو حنيفة لاء فوجة الفرق عنده أن 
ما لا يصح بيعُه من القتسم الأؤل» مغل: الخمر أو الخنزير» لا يُمكن 
إدخاله في البيع لعدم ماليّته شرعاً في حنّ مسلم» فلا بطل بِيعْه 
والصّفقة واحدةٌ بطل البيعٌ في الكلء أما في القسم الثّاني» فيمكن 
تصحيحٌ بيعه بإجازة من المالك أو القاضي» فيدخل في البيع ابعداء 
تصحيحاً لكلام العاقل» ثم يخرج من البيع» فيصم البيعُ في قرينه الذي 
لا إشكال فى جرازه بحصّته من الثمن» كما إذا اشترى عبدين وهلك 
دهي قن النس ريط الأدوكر اقيرط اقول تن غير E‏ 
بتعا بالحضة عدا ولا لا ظط فان نهو كل اهدي 

ووجهُ الفرق للصّاحبين؛ في أنهم يَشترطون في القسم الأول بيان 
ا ا ادك : أن المضموم 


)١(‏ هذا ما لخصئّه ونقحئه من فتح القدير: ٩۱/١‏ وبدائع الصنائع: ۳۳۸/۲ 884 والبحر 
الرائق: 158/١‏ -119, 


(۲) الهداية مع فتح القدير: 91/1. 


الباب الثامئ: تقسبم البيع من حبث ترتب آذاره 5 يدك 
ص عء e‏ م 2 عا سس اس ete Riis o a‏ 


في القسم الأول لا قيمةٌ له شرعاًء فلا يُمكن تقسيم القمن على قيمة كل 
واحد منهماء بخلاف القسم الثاني لأنه مال متقوّم يمكن تقويفه. 
والبطلان إِنّما جاء بسبب آخرء وهو إمّا لكونه ملكا للغيرء أو لكون بيعه 
غير جائز على قولهماء فيُمكن تقسيم القمن على قيمة كل واحد منهما. 


١‏ _ مذهب الشافعيّة: 

وقال الشافعيّة في الوّاجح عندهم: إنه لو جمع بين ما يصح بيغه وما 
لا يصح في صفقة واحدة» مثل: أن يبيع خلا وخمراء أو شاةً وخنزيرا. 
صح البيعٌ فيما يصح فيه البيع»› وهو الخل والشاة» ويبطل فى قرينه الذي 
لا يصح بِيعٌه. ثي إن كان مقصودٌ المشتري شراء ما لا يصح بيه يُورْح 
ثمنٌ المجموع على قيمتهماء ويجب عليه ما أصاب ما صح بِيعْه حسب 
ما وصفنا فى مذهب الحنفيّة فى القسم الثانى» وتقوّم الخمر على تقدير 
كوتها خلا والخنزير على تقدير كونه عنزأء بقدذره را وصغراأء العف 
على كونها مُذَكَاةٌ أا إذا لم يكن مقصودُ المشتري شرء ما لا يصحّ 
بيغه. وجب عليه كل القّمن وله الخياز في المسخ إن كان جاهلة” , 


۲ _ مذهب الحتابلة: 
آتا الحنابلة» فقالوا: إته إذا جمع في الصّفقة الواحدة ما يصح بيه 
الأوّل: أن يكون المبيعان مما ينقسم التَمنُ عليهما بالأجزاء. 


)١(‏ هذه خلاصة ما جاء في حواشي الشيرواني على تحفة المحتاج. فصل في تفريق الصَفقة: 
٤‏ _ ۳۲۷ وروضة الطالبين: .٠/۳‏ 


فقه البيوع 


00 6 سر کر ez‏ “0 سعدن .د ا مارم بم سبو تسو ی ايت لم ت 


ل ا 
عندهم ولكرٌ الرّاجح في مثله أنّ ابيع يصح فيما يصح بيعْه. ويبطل 
في الآخر. 

والقسم التاني: أن يكون المبيعان مما لا ينقسم عليهما التَمِنْ 
بالأجزاء» كعبد وخرّء وخل وخمرء وعبده وعبد غيره» وعبد حاضر 
وآبقء ففيه روايتان أيضاًء ولكن استظهر ابن قدامة كثثان: أن البيع فاسد 
في الكل. 

وهذا التفصيل المذكور على المذاهب الأربعة إتما هو في صخة 
البيع وعدمها بعد الوقوع؛ ولك الظاهرَ أنه لا يجوز الخول في مثل 
هذه البيوع التي تشتمل على بيع ما هو محظورٌ عند أحد من الفقهاءء 
إن كان يعلم أنّه مشعمل على محظورء فإنّه لا يجوز لمسلم أن يكون 
طرفاً في ذلك العقد. 


٢‏ _ حكم بيع الفتادق والمتاجر التي تشتمل على ما لا يجوز بيعه 
شرعا: 

وا بيدا جك يحم الفنادق الكبيرة التي تُباع فيها الخمور 
والأشياء الأخرى المحظورة شرعاً؛ وكذلك ربّما يُباعٌ مَتْجّر كبير فيه 
محلاتٌ ثباع فيها الخمور أو الأفلام المحظورةء وبِيعٌ الفندق والمعجر 
يشمل هذه المحظورات؛ فلا يجوز الدّخولٌ في هذا البيع إلا باستثناء 
الأشياء المحظورة شرعاً. فلو اشعرى مسلمٌ فندقاء وجب عليه أن يأمر 
البائ برفع ال ولحوم الخنازير والأشياء المحظورة الأخرى, ليقع 
العقد على الباقي الذي هو حلال شرعاًء وإن اشتُريَ مَتجر فيه محلاتٌ 


الباب الثامن؛ تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره 


۹10 
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مؤجّرة إلى ُجّار يبيعون أشياء محظورة شرعاًء وجب إخلاؤهم قبل 


4 2 حكم البيع الباطل : 

حكمٌ البيع الباطل: أنّه لا يترتّب عليه أي أثر من آثار البيع» حتى إن 
المشتريّ لا يملك المبيعَ» وإن قبَضهء وهذا متفق عليه. ولكن اختلفت 
أقوال الحنفيّة فيما إذا هلك المبيعٌ عند المشتري بعد قبضه في البيع 
الباطل؛ فالمذكورٌ في بعض المتون: أنه لا ضمان فيه على المشتريء» 
لأنَ البيع باطل» فبقي المبيعٌ عنده أمانةٌ» فلا ضمانَ في هلاكه. 

والقول القّاني: أنه مضمونٌ على المشتري» وهو الذي اختاره 
الشرخسىئ وغيده. لأنّه لا يكون أدنى حالاً من المقبوض على سوم 
الشّراء؛ وهو قول الأتمّة القلاثة» وقيل: الأول قول أبي حنيفة 
والثاني قولهُما9". 


.٥1۸ 0٦۷/٠4 هذا ملخص ما في: الدر المختار ورد المحتار:‎ )١( 
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في البيع المّاسد 


أا البِيعٌ الفاسدُ عند الحنفيّة» فالبيعٌ الذي عَرضه الفسادُ في الوصف 
دون الأصل؛ ومعنى صحّة الأصل: أن العاقدين من أهل الإيجاب 
والقبول» والعرضان مما هو مال في الجُملة» والمبيع مال مملوكٌ 
للبائع» ولكنّ الفساد إِنّما جاء بسبب آخر. 


2 الغرق بين البيع الفاسد والبيع القابل للإبطال في القوانين الوضعيّة: 

وينيغي أن يُعرف هنا أن اصطلاح «البيع الفاسد» عند الحنفتة 
يلتبس في بعض الأحيان باصطلاح «القابل للإابطال» (1010201) في 
القانون الإنكليزيّ. والحقيقة أن بينهما فرقاً كبيراً؛ وهو أن ما يُسمّى في 
القانون الإنكليزيّ «القابل للإبطال» هو ما فيه خيارٌ لأحد المتعاقدين 
لفسخ العقة»:وذلك س رون أو اة أو كدت من أخد 
المتعاقدين بما يؤثر على رضا الآخر؛ فيحقّ له أن يفسخ العقد بنفسه» 
وهذا يندرج في الفقه الإسلامئ تحت الخيارات على اختلاف أنواعها 
التي سبق ذكرها. أمَا البِيعُ الفاسد على اصطلاح الحنفيّة» فهو 
ما اجتمعت فيه أركان البيع» وإِنّما جاء الفساد بحكم الشّرع لسببٍ 


الباب الثامن: تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره ۷ 
خارج عن أركان البيع» مثل: أن يُشترط في البيع ما لا يقتضيه العقده 
أو كان المبيعٌ غير مقبوض للبائع؛ ومثل هذا البيع الفاسد لا نظيرٌ له 
في القوانين الوضعيّة لأنّ ما جعلته الشّريعةٌ من أسباب الفساد كلّها 
مسموحٌ بها في القوانين الوضعيّة. 

والفرق بين حكمهما: أن البيع إن كان قابلاً للفسخ في القوانين 
الوضعيّة» فإِنّه يحقّ لمن له الفمسخ ألا يفسخ البيع» ويرضى بالعقد 
بالرّغم من كونه قابلاً للفسخ. لان الخيار بيده أمَا البِيعٌ الفاسد 
على اصطلاح الحنفيّة» فإته يجب فسحُه على العاقدين شرعاء 
ول يجوز لاحدهيدا أن نذه ولذلك قال الدكسون عند الرراف 
السنهوري: 

«فإذا تركنا هذه المقابلات المتناثرة في نواح مختلفة» واقتصرنا على 
تعدّد مراتب البطلان والصّحّة في العقد» وجدنا الفقة الإسلامى أكثر 
تدرّجاً من الفقه الغربئ في ذلك. فعنده «العقد الباطل» ويُقابله ۴ الفقه 
الغريىٌ «العقد الباطل» أرقا وهما سواء. وعنده «العقد القاسد»» 
ولا يُقابله نظيدٌ في الفقه الغربئ. وعنده «العقد الموقوف»» ولا نظيرٌ له 
في الفقه الغربى. وأقربث شبه به هو «العقد القابل للإبطال» وإن كان 
يقصّر دونه)2. 

ولكن يجتمع «البيع الفاسد» و«البيسع القابل للابطال» أن 
المشتريّ إن باع المبيعَ إلى ثالث قبل إبطال البيع من أحدهماء صح 
هذا البيع» وانتقل ملكُّه إلى المشتري الجديدء كما سيأتي في أحكام 


.Contract Act 1872, Section 19. )١( 
.۲٣٣ مصادر الحق في الفقه الإإسلامي. المجلد الغاني» الجزء الرابع. ص‎ )۲( 


فقه البيوع 


۵ و ی ی ی رو کی کی ا ا ر اا 
البيع الفاسد؛ وبه صرحت المادّة (۲۹) من «قانون بيع المال» فى «البيع 
القابل لالإبطال». 

بعد معرفة هذا الفرق بين التصوّرات في الفقه الإسلامي والقوانين 
الغربيّة» نأتى إلى أحكام البيع الفاسد على مذهب الحنفيّة؛ والذي 
يتلخّص من كلامهم: أنّ الفساد له أسبابٌ آتية: 


7 الأوّل: أن يكون الفساد لمعنّى في الثمن: 

وله صور آتية: 

أن يكون التَمنُ خمراً أو خنزيراً مما هو مال عند أهل الذّمَة 
وليس مالاً عند المسلمين» فهذا البيعُ فاسدٌ على القول المشهور»ء وليس 
باطلاء وقد ذكرنا أن ابن الهمام ب هال اختار بُطلاته» وهو الراجح من 
خت الدليل: 

أن يكون القَمِنْ فيه جهالةٌ مفضيةٌ إلى التّزاع» سواءٌ كانت الجهالة 
ف جسن الكمةء أو في وصفه» أو قدره. أن اتحلف وقد فصلا مسائله في 
شرائط الثمن. 

- أن يكون القَمنُ مسكوتاً عنه» وقد ذكره الفقهاء في أنواع البيع 
الفاسد. وعللوه: بأنّ مُطلقَ البيع يقتضي المعاوضة» فإذا سكت عنه البائع» 
كان غرضه القيمة» فكأنه باعه بقيمته" '؛ وهذا متفرّع على القول بفساد 
البيع بقيمةٍ السّوقء وقد ذكرنا في مبحث شروط الثمن أن المتأخرين 
جوّزوا البِيع بسعر الوق إذا لم تتفاوت الأسعازٌ بتفاوت الآحاد. 


.)۲٣٣٣١( فقّرة‎ ٥1۹/١١ رد المحتار:‎ )١( 


۹۱۹ 


وعلى هذاء فلو كان الثّمنُ مسكوتاً عنه في هذه الحالة» وكان سعره 
في الشوق معلوماً ينبغي أن يجوز» فكأنّ التّمن مذكورٌ تقديراً؛ وهذا كما 
إذا اشترى جريدةٌ قيمتها معروفةٌ لا تتغيّرء ولم يذكُرا القّمِنَ عند العقد, 

يصح البيعُ لكونه مذكوراً حكماً أمّا إذا صرح المتعاقدان بنفي التّمن» 
فالبيغ باطل؛ قال الحصكفىي وتاك : 

«وبطل بيع صرح بنفي الحمة فيه» لانعدام الدكن» وهو المال»”". 


۸ -_التثانتى: أن يكون الفساد لمعنّى في المبيع: 

وله صو آنية: 

١‏ - أن يكون المبيع فيه جهالة مفضية إلى المنازعة: والجهالةٌ التي 
تفسد البيع عام سواء أكانت في جنس المبيع» أم في تعيينه» أم في 
قدره» وقد فصّلنا مسائلّها في الشّروط التي ترجع إلى المبيع. ويندرج 
قد الت القعية وا لمكا داق والملافسة :أن تلم كز قينا كوت ا 
بغير تأمل» ليلزم اللامس البيعُ من غير خيار له عند الرّؤية» وهذا بأن 
يكو سا في O‏ اتوت وتلا مهنا gE‏ 
ا ا ا واسحاذة لا الات عل الم له وجب 
البيعُ وسقط الخيار. والمنابذة: ادل راخ س ها نو ال الا خر 
ولا ينظمَ أحد منهما إلى ثوب صاحبه على جعل النْبذ بيعاء وهذه كانت 
بيوعاً يتعارفونها في الجاهليّة» وكذا إلقاء الحجر: أن يُلقِي حصاءً وثمة 
أثواث» نأي ثوب وقع عليه» كان المبيحَ بلا تأقل ورويّة» ولا خيارٌ بعد 
ذلك ولا بد أن يسيبق تراوضّهما على الثمن"» ولا فرق بين كون 


١ 1‏ تب ب 


22 الدر ا مع رد د المحتار: 4 بلاده. 
(Y)‏ لأنهما إن لم يتراوضا على الثمن. > فوجه الفساد السكوت عن الغمن؛ كما في البحر الرائق: 87/1. 


فقه البيوع 


3 
المبيع معيّنا أو غير معيّن. ومعنى النّهي: ما في كلّ من الجهالة» وتعليق 
التمليك على الخطر”. 

ومن هذا القبيل ضربة القانص» بأن يقولَ مَن يصطاد السّمك: بعك 
ما يخرّج من إلقاء هذه الشّبكة مرّةً بكذا. فإن كان الحوضُ الذي يُلقي 
فيه الشبكة مملوكا للبائع» فالبيعٌ فاسدء وإن لم يكن مملوكا له» فالبيع 
باطلٌ لعدم الملك". 

منه بِيعُ المزابّنة خرصأ لأنّ قدرَ ما على الشّجر غير معلوم» وفيها شبهة 
الوّباء وقد يناه فى مبحث الرّبا تحت عنوان «المجازفة فى الأموال الْرّبويّة). 

١‏ - أن يكون المبيعٌ غيرٌ مقدور القسليم: فإن لم يكن مملوكاً للبائعء 

فالبيع باطل» مثل: أن يبيعَ طائراً في الهواء لا يملكه» أا إن كان مملوكا 
له وطار قي الهواى 3 كان من عادته الڙجوع» جاز البيع عند أكثر 
المشايخ» فإتهم قاسُوه على المبيع الغائب في مكان بعيد. وإن لم يكن 
من عادته الرجوع. فالبيع فاسد2292»؛ وقال ابن قلامة اتان : 

«ولا فرق بين كون الطائر يألف الرجوع أو لا يألفه لآنه لا يقدرٌ 
على تسليمه الآن» وإنّما يقدر عليه إذا عاد». 

ونع نس ودين الع ا ا 
شكنة البائع» بخلاف الطائرء فإن رجوعه ليس بيد البائع. وإِنّما هو بفعل 
الطائر بنفسه“. 


)1( فتح القدير: .0٥/١‏ 

(؟) رد المحتار: 083/145 -087. 

„OV. 0/1 الدر المختار مع رد المحتار:‎ (r) 
,۲۷۲/۲ المغني. لابن قدامة:‎ )4( 


الياب الثامن؛ تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره 


مجه م كل 

ولو رجع وسلمه البائع إلى المشتري» لا يعود البيعٌ إلى الجواز عند 
مشايخ بلخ» لأنهم أدرجوه في البيع الباطل» كأنّه بعدّما طار في الهواء 
خرج عن ملكه. فصار بيعُه باطلاء وارتفاعٌ المبطل لا يُعيد البيعَ 
00 لأنَ البيع لم يكن قائما بصفة البطلان» بل معدوماً؛ وعلى 
قول الكرخي والطحاويّ يعود البيع إلى الجواز” وهو الذي رجّحه 
ابن الهمام مين لأنّ عدم القدرة على التسليم بعد كونه مملوكاً مفسدٌ 
للبيع لا مُبطل» فلمّا قدّر على ذلك» زال المانع”. 


ومغله: بیع الشتحملة في الماء؛ فإن لم يكن مملوكا للبائع» فالبيع 
باطل» وإن كان مملوكاء مغل: أن تكون في بركةٍ مملوكة للبائع» فإن لم 
ا منها إلا بحيلة» فالبيع فاسدء وإن أمكن بدونهاء فالبيع 
جائز» وللمشتري خيارٌ الرّؤية» ولا يُعتدٌ برؤيته في الماءء لأته يتفاوت 


5 الماء وخارجه”". 


وقال ابن قدامة: «لا يجوز بيعُه في الماء إلا أن تجتمع ثلاثة 
شروط: أحدّها: أن يكون مملوكاًء التّاني: أن يكون الما رقيقاً لا يمنمُ 
مشاهدته ومعرفتهء الثالث: أن يمكنَ اصطياده وإمساكه. فإن اجتمعت 
هذه الشّروط جاز بيعُه لأته مملوك معلومٌ مقدورٌ على تسليمه. فجاز 
بيه» كالموضوع في الست وإن اختلّ شرط مما ذكرناء لم يجز 
EEE‏ 


.٥۷٦_ ٥۷٥/١٤ الدر المخعار مع رد المحتار:‎ )١ 
.1١- 09/١ فتح القدير:‎ (0 

(*) رد المحتار: 1/14لا0, 

.7097/4 المغني. لابن قدامة:‎ )٤( 


YY‏ فقه البيوع 


وبهذا يتميّز الفقهُ الإسلامى عن بعض القوانين الغربيّة» حيث إنها 
تُجيز كثيرأ من التّعاملات الَتَى فيها تعليقٌ للتمليك على الخطرء فلا 
تشترط فى تلك القوائيق أن يكون المبيعٌ مقدورٌ التسليم للبائع» وبرّروا 
ذلك على أساس أنّ الرجل العاقلَ له أن يشتريّ ما فيه خطر. يقول أحد 
الشرّاح لقانون بيع المال الإنكليزيٌ: 
«The contrary view, however, 15 preferable in view of the plain language of‏ 
ss4(2) and 6(2) of the Act, and the buyer may have to pay in any event, for‏ 
‘a man may buy the chance of obtaining goods’, and ‘if a man should be‏ 


foolish enough to make a purchase of a chance, he must perhaps abide by 
the consequence of his rashness®2’ جر‎ 


«النظريّة الأخرى راجحة بالنظر إلى عبارة المادّة )۲(٤‏ و5(8) 
لأقانوق: و اله ى ت عل ان بدن الین فى كل حال» IR‏ 
لرجل أن يشتري فُرصة للحصول على بضاعة؛ وإنّ المرء إن كان سفيها 
إلى حدّ أن يشتري خَطراء فاته يجب عليه أن يتحمّل نتائج استهتاره». 

أا الشريعة الإسلاميّة» فإنّها تهعمٌ بمراعاة حقوق كل واحد من 
طرفي العقد. ولا تُمِكَنْ أحداً من استغلال الطرف الآخرء كما أَنّها تهتمّ 
بأن تكون العقودٌ ميه على مصلحة الجانبين ومصلحة المجتمع كلّه؛ 
وإ مغل هذه العقود التي تتعلق على الأخطار تُعرقل السّير الطبيعيّ 
لحركة السُوقء وئفسد التظام الاقتصاديّ بأسره» كما وقع فعلاً في 
التظام الرأسماليى الشائد اليوم. 


Buddle v. Green (L857) 27 LJ Ex 33, p.34, 114- RR. )١( 


Pollock ع‎ Mulla, On Sale of Goods Act, Section 6 p.98, أن‎ Hitchcock v Giddings (LB17) 4 (TY) 
Price 135, 18 KR 725, per Richards, CB. 


الباب الثامن:؛ تعسيم البيع من حيث ترتب أثاره 


ا ی ل ن 

۳ - أن يكون المبيعٌ غير مقبوض للبائع» بحيث إِنْه لم ينتقل إليه 
ضمائه: فمَن باع ما لم يقبضه» فبيعُه فاسد؛ وقد فصّلنا مسائلّه في الشّرط 
السّابع من شروط المبيع» والحمد لله تعالى. 


9 الثالث: أن يكون الفسادٌ لمعنّى في العقد: 

وهو أن يُشترط في العقد شرط لا يقتضيه العقد» وقد فصّلنا مسائله 
فى الشرط الال من الشروظ الى ترج إلى فلب الد بوكدللك: الع 
الع على شر ا رالمات الى المعت | ام وات ية غاراث 
فقهاء الحنفيّة في البيع المعلّق والمضاف» فقد استخدموا للبيع المعلّق أو 
المضاف كلمة «البطلان» في بعض المواضع» وكلمة «الفساد» في مواضع 
أخرى. والظاهر أنّهم أدخلوه في البيع الفاسد دون الباطل» وحيثٌ ذكر 
البطلان» فإِنّ المراد منه الفسادء لأنّهم ذكروا حكم التعليق مقروناً بالشّرط 
الفاسدء والشّرط الفاسد يُفْسِد العقد ولا يُبطله» ولأتهم علّلوا عدم صحّة 
ال ول فنا ةا بيكونهها ملكا على ال هوا د و 
حينما شرح ابنُ عابدين إل قولهّم: «لايصح تعليقه» قال: «ليس المرادٌ به 
بطلان نفس التعليق مع صحّة المعأقء لان ما كان من التمليكات يفشد 
بالتعليق» بل المراد اه لا يقبل التعليق بمعنى أنّه يفشد به». 

وذكر الحمويّ ايل احتمالاً أن يكون هناك فرق بين البيع المقرون 
ارط الفا ت ا وين الع الى ت يطل ولل 
)١(‏ رد المحتار: 508/١6‏ فقرة .)۲٠٠٠١(‏ 


(؟) فإنه اعترض على قول «الأشباه» حيث استعمل كلمة «يبطل» للمعلق والمقرون بالشرط 
جف فشّال: «فية أن البيع المقرون بالشرط الفاسد فاسد» لاباطل... ومعلوم أن الفاسد 
غير الباطل عندناء اللهم إلا أن يُحمل على ما إذا ذكر بحرف الشّرط كما إذا قال: بعت إن 


فقه الييوع 


القول ببطلان البيع المعلّق أو المضاف مبنئٌ على أن تعليقَ الإيجاب أو 
القبول على خطر يُورث خللاً في ركن البيع. لأنَ طبيعة الإيجاب أو 
القبول تقتضي كوتهما جازمين. والتعليق يُبطل الجزم» وقد مر أن 
ما أورث خللاً في ركن البيع فإنّه مبطلٌ لهء والله اة أعلم. 


٠‏ _ حكم البيع المّاسد: 

وأمًا حكمْ البيع الفاسد عند الحنفيّة الذين يُفزقون بينه وبين الباطل: 
أنّ الفاسدّ من البيع يجب على المتعاقدين فسخه» ولكنّه يُفيد ملكا 
خبيغاً بعد قبض المشتري المبيع» ويتفرّع عليه الأمورٌ الآتية: 

-١‏ إن الدخول في مغل هذا البيع غير جائز لكونه طريقاً غير 
مشروع. 

؟ - إن لم يقبض المشتري المبيع ببيع فاسد فإنّه لا يملكه» ولا 
ينفذ تصرّفه فيه إلا التصرّف الذي هو في حكم القبض كما سيأتي» 
ويجب عليهما الامتناع عن تنفيذ البيع. 

۳ - إن قبضّه المشتري قبضاً حقيقيّا أو حكميَاًء فإنّه يجب على 
المتعاقدين فسخ البيع. 

؛ - إن قبَض المشتري المبيع» فإنّه يملكّه ملكا خبيئاً لا يجوز له 
الانتفاع به بالأكل أو الشّرب أو اللّبسء أو التصرّف فيهء إلا إذا عَقَده 
من جديد بإزالة المفسد. 


تسج د جم وسوس اح د حو فس لوطه شع" لوحتب م چ ی چ يه ع کی 


= كنت تُعطيني كذا. أا إذا قال: بعث على أن تُعطيني كذاء ففاسد لا باطلء كما في المنتقى» 
(شرح الأشباه والنظائر. الفنّ الثالث: .)١۷۷/۳‏ 


الباب الثامن؛ تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره BL,‏ 
ه ‏ وبما أنّه يملكُه. ولو ملكاً خبيثاًء فإنّه ينهذ فيه تصرّفه. مثل: أن 
يبيعه إلى ثالث» ولكن لا يطِيبُ له الرّبح؛ بل يجب عليه أن يتصدّق به. 
5 - إن لم يبق المبيعٌ في يد المشتري» بأن هلك في يده أو تصرف 
فيه تصرّفاً يمنع الرّدّ» فإنّه يضمن للبائع مئلّه أو قيمته» ويسترة القمن. 


ولنتكلّم على كلّ واحد من هذه النقاط بشيء من التفصيل: 


+5١‏ عدم جواز البيع الضاسد: 
أا التقطة الأولى» من كون البيع غير جائز شرعاًء فلأته عُقِد بغير 


طريق مشروع. 


١‏ - كونه لا يُفيد الملك قبل القيض: 

وأمّا التقطة الغانيةء من أنه لا يُفيد الملك قبل القبض» ويجب على 
المتبايعين الامتناعٌ عن التنفيذ» فوجهه صاحب الهداية بقوله: «وإتما 
لا يغبت الملك قبل القبض كي لا يؤدَيَ إلى تقرير المساد المجاور. إذ 
هو واجبٌ الرفع بالاسترداد» فبالامتناع عن المطالبة أولى» ولال اس 
(يعني: سبب الملك) قد ضعُف لمكان اقترانه بالقبيح»". 


۳ - وجوب فسخ البيع الضاسد: 
وأا التقطة التالدة» من أنه يجب عليهما فسخ البيع» ولو قبضه 
المشتري» فلن البيعَ اقترن به محظورٌ يجب التّوبةُ منه. والقوبةٌ هّنا بأن 


2 سيب بالل حت gg‏ بيت ای 


.90 14/١ الهداية مع فتح القدير:‎ )١( 


فقه البيوع 


I EEA 
يفسخا البيع. ولكلّ واحدٍ منهما فسخه قبل قبض المشتري بالاتفاق؛‎ 
أمَا بعد قبض المشتري» فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما‎ 
الله تعالى في جميع الأحوال» وقال محمد قْيِكِ: إن كان الفساد لشرط‎ 
زائد» كالبيع إلى أجل مجهولء أو بشرط فيه نفع لأحدهماء فإن حق‎ 
الفسخ لمن له منفعةٌ الشّرط. أمًا مَن عليه منفعةً الشَّرطهء فإنّه يفسخ‎ 
برضا الآخر أو بالقضاءء واقتصر في الهداية على قول محمد ال ولم‎ 
يذكر خلافاً". ومعناه أنه إن امتنع مَن له الفسخ. جاز للفريق الآخر أن‎ 

يَجَبِرَهُ على ذلك بطريق القضاء. 


14 كونه يفيد الملك الخبيث بعد القبض : 
وأا الئقطة الرابعة» من أن البيع الفاسد يُفيد الملك بعد القبض» 
فيُشعرط له أن يكون القبضٌ بإذن البائع صراحة أو دلالةًء بأن قبضه في 
الإذنء إلا إذا قبض البائعٌ القَمنَ وهو مما يُملك به" فإته يكون إذنا 
بالقبض دلالة". وهل تنوبُ التّخلية عن القبض فى هذه المسألة؟ فيه 
قولان لفقهاء الحنفيّة. وصخح في «الخانيئة» و«الخلاصة» و«البحر» 
و«التهر» أنه في حكم القبضص". وكما يجوز أن يكون القبضٌ بالبراجم 
)١(‏ رذ المحعار: 581/١6‏ فقرة (37577), 
(؟) احتراز عما إذا كان الغمن خمراً أو خنزيراًء فإنهما مما لا يُملك؛ فلو قبضهما البائع لا يُعدَ 
إذناً دلالة» وإنما يُشسترط إذن صريح» وهذا مبنيّ على القول المشهور: من أن الخمر 
والخنزير إن كانا ثمنأء فالبيع فاسد لا باطل» وقدمنا عن ابن الهمام يبتان: أنّ البيع باطل 
في كلا الوجهين» سواء كان الخمر والخنزير مبيعاً أو ثمناً. 


(*) رد المحتار مع الدر المختار: 311/14. 
)٤(‏ رذ المحتار: 1۷١/١4‏ فقرة (737"084). 


الباب الثامن؛ تمفسيم البيم من حيث ثرتب آشاره 


حقيقةً» يجوز أن يكون حُكميّاء وذلك بطريق الوكالة» حى قالوا: لو 
أمر المشتري البائ بطحن الحنطة المشتراةٍ بيعا فاسداء أو بذّبح الشَاة 
المشتراة كذلك. فان المشعرى يُعتبر قابضاً اقتضاء". 

وقدّمنا أن هذا الحكم مختصٌ بالحنفيّة. أمَا الشافعيّة وغيرهم. فلا 
فرق عندهم بين البيع الفاسد والباطل» فالفاسدٌ على اصطلاح الحنفيّة 
باطلٌ عندهم» فلا يُفيد الملك حتّى بالقبض» لأنّه محظورء فلا ينال منه 
نعمةً الملك» وهذا چ على مسألةٍ أصوليّة من أن الّهي عن الأفعال 
الشرعيّة لا يُفيد تحقق الفعل عندهم. بل يقتضي بطلانه. وموقف 
الحنفيّة أن التّهي يُقوّر المشروعيّة لاقتضائه التصوّر دن ركن البيع ههنا 
قد صدر من أهله في محله» فوجب القول بانعقاده. فنفش البيع مشروع» 
وبه ثُنال نعمة الملك» وإنما المحظور ما يُجاوره» كما في البيع وقت 
التداء""؛ وبسبب هذا المحظور قلنا: إِنّه يجب الامتناعٌ عن تنفيذه قبل 
القبض» وفسخ البيع بعده. 

وما أنه ملك خبيثء. فلأته حصل بطريق غير مشروعء فلا يحلّ له 
الانتفاع اکل او كبرب أو 0 ولا يجوز للمشتري التّصرّف فيه. 

وبالڙزغم من أن غير الحنفيّة لم فقوا بين اصطلاح «البيع الباطل» 
و«البيع اا ا ولكنّهم رتبوا بعض الآثار في العقد 
الفاسد. كما سيأتي في التقطة الآتية إن شاء الله تعالى. 


.149/١4 الدر المختار مع رد المحتار:‎ )١( 

(5) الهداية مع فقح القدير: 91/١‏ 454. وزاد في الكفاية أن القياس على البيع وقت التداء في 
أن التهي لا يقتضي البطلانء غير أن المنهي عنه في البيع الفاسد متصل به وصفاء فأثر في 
الفسادء وفي البيع وقت النداء مجاور له» فأثر في الكراهة دون الفساد. 


honde 14‏ او مرب E CS‏ ير E‏ 
0 - تاذ تصرفات المشتري في المقبوض بيعا فاسدا: 

وأما التقظة الخامية: من أته قد فيه قصة فاده ويغبت له أحكامُ 
انملك :يا ته ايكون ضما لفن بده لأنه يملك رقبعه؛ ن عليه 
محمّد يل . ولو باعه كان العم له ولو أعتقه صح. والولاء له ولو 
أعتقه البائعُ لم يعتق» ولو بيعت دار إلى جنبهاء فالشّفعة للمشتري©. 
وإِنّما نفذ الحنفيّة هذه التصرفاتِ مع كونها غير جائزة للمشتريء لأنّه 
مالك للمبيع» ولو بملك خبيث خبيث؛ فإن باعه إلى ثالث» لا يُنقض ذلك 
امن لا ا د acl GE I‏ 
ربح فيه. بل يجب عليه أن ي يتصدذق به. 

وهذا بخلاف البائع إذا قبض الثَّمِنَ واشعرى نيه شنا فائه يطيب له 
ره لأن الأصح أن التقود لا تتعيّن في البيع الفاسد» كما فصّلنا أدلتّه 
اوح E‏ و ري ارو a‏ 
Moa‏ يد ل 
يجبُ عليه رد التمن إلى المشتري في البيع الأول الفاسدء وفسمٌ ذلك 
البيع إن كان المبيع قائماً بيد المشتري. 

فإن لم يكن قائماء وامتنع نع الرَّدْء فإنه يُطالبُ المشتري برد مثل 
المبيع إن كان مغليّاء أو برد قيمته إن كان قيميّاء ثم يرد إليه القمن» وإن 


»( رد المحنار: ؛4١/لالاا,‏ ولكن لا يعني ذلك أن هذه التصرفات جائزة لهء بل صرح فقهاء 


الحنفيّة أنه يأثم بهذه التصرفات. قال ابن عابدين لتإن: «الواجب عليه كان هو التوبة بالفسخ 
والاسترداد. وبتأخيره إلى وجود هذه التصرفات التي تعلق بها حن عبد» يكون قد فؤت 
مكنته من الاسترداد؛ فتعيّن لزوم القيمة. ومقتضاه أن المعصية تقرّرت عليه فلا يخرج عن 
عهدتها إلا بالتوبة. وأنْ الفسخ قبل هذه التصرفات توبة» (ردّ المحتار؛ 591/14 فقرة .)٠١٠١١‏ 
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الباب الثامن؛ تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره 
3 2س سس مل 
تعذّر ذلك الرّدّ لكون المشتري قد غاب» فما ربحّه في البيع الفاسد 


يتصدق به. 
وسيأتي تمام ذلك في القسم الخامس من أقسام المال الخبيث إن 
شاء الله تعالى. 


17 وجوب القيمة أو المثل عند تعذّر الردٌ: 

وأمًا التّقطة الشادسةء من أته إن امتنع رذ المبيع إلى البائع» فإنه يرد 
مغلّه إن كان معلا أو قيمته إن كان قيمياًء فوجهه أنه كان يجب عليه رذ 
المبيع بعينه كما قدّمناء فإن تعر رد عينه لسبب من الأسباب لزمه 
مله أو قيمئه» كما في الخصب» ويسترد القّمنَ من البائع”. 


۷ - أسباب امتناع الرّد: 

ثم امتناعٌ الْرّدّ له أسباب مختلفة: 

الأول: أن يهِلِكَ المبِيعٌ بيد المشتري: وفي هذه الصّورة يجب 
على المشتري ضمان ما هلك بالمثل إن كان مثلقَاء أو بالقيمة إن 
كان قيمياً. 

والتاني؛ أن يتصرف فيه المشتري تصرفاً يُزيل ملكّه فيه: مثل: أن 
يبيعه بيعاً صحي حا باتأء أي: بدون خيار له» أو يهب إلى آخر ويقبضه 
الموهوب له. أو يقِفَه وقفاً صحيحاء أو يُوصي به وصيّةٌ صحيحة 
ويموت» وفي جميع هذه الصّور زال ملك المشعريء فامعنع الفسخ. 


)0( «فإذا أعنقه أو باعه أو وهه وله نهو جائسز» وعليه القيمة» (رد المحعار عن الفتح: 
4 فقرة 17500). 


۹۰ 1 5 
آخرَ غير قابل للتقضء مثل: أن يكون المشتري رَهَّنه إلى آخرء فإنّه 
يمنع اله لفسح ايضاء لأنه تعلق به حقّ لازمٌ للهر تي 

ولو امتنع حن الفسخ لكون المشتري باع المبيعَ إلى آخرء فإِنَ حو 
الفسخ يعود إذا رد المبيع إلى المشتري الأوّل بخيار شرطء أو رؤيةء أو 
عيب بقضاء قاض» وكذلك إن كان المشتري وهب مااشتراه شراء 
ا عد الس و ا المبيع› > عاد 
حو ا ا 

O 
القاضي قضى على المشتري بالقيمة؛ فإن كان قضى عليه القاضي بالقيمة»‎ 
فلا يعودٌ حقّ الفسخ» ؛ لان 0 أبطل حق البائع ة فى العين» ونقله إلى‎ 
الهسمة بإذن الشرع. فاه يعود 10 إل العين وإن ارتفع الشبب©.‎ 

السبب الثالث لامتناع الرّدٌ: أن يتصرّف فيه المشتري بفعل حشي: مثل: 
أن يكون المبيعٌ أرضاً فتغرس فيها المشتري أشجارأًء أو يبني فيها بناء. 
قا امن حنيفة ازل أن بهذا التصرّف يمتنع الردء وتجب عليه قيمة 
الأرض. aes Cy‏ 
KK‏ ينقض الغزس أو البناءء ويرد الأرض إلى البائع» ورجح ابن الهمام يل 
د وقال: إنه أوجه! ". ولكن رجح صاحبٌ النهر قول أبي 0 


.OAY _ OAolt وبدائع الصنائع:‎ 0۹۱/١4 رد المحتار:‎ )١( 
,)۲۳٣۹۹۳( رد المحتار: 1۹7/۱14 -1۹۷ فشرة (۲۳۹۹۲) ۔‎ )۲( 
.٠٠١/١ فتح القديرء باب البيع الفاسد. فصل في أحكامه؛‎ )۳( 
8 رد المحتار:‎ (ê) 


تيب الثامن: تقسيم الييم من حيث ترتب آثاره 


4مھ noe‏ الل 
4 - الزيادة فيما قيضه المشتري ببيع فاسد: 

كذلك إن زاد المشعري في المبيع زيادة متصلةٌ غير متولّدةٍ منه. 
مل : ما إذا كان ثوباً فصبّغه أو خاطه. امتنع الفسخ بهذا التصرف؛ قال 
انكاساني جد : «والأصلٌ في هذا أنْ المشتري إذا أحدث في المبيع 
ضعا و أحدثه الغاصب في المغصوب. [لا] يقطم حقّ المالك©, 
ا الفسخ» ويتقرر حقّه في ضمان القيمة أو المثل» كما إذا كان 
المبيغ قَطناء فغزله» ا أو ا و 
ف E‏ عابي" 1ن دمعي وشواها أو :يقي 
وقنن 3 ك راتما كان دك ل لض فى البيع الفاسيكد فن 
القتحب: لان کل واحد منهما ون الود حال قيامه. ومون 
القيمة أو المغل حال هلاكه > فكل ما يوجب انقطاعَ حقّ المالك هناك 
(يعني: في الغصب) يُوجب انقطاعَ حى البيع للبائع ههنا (يعني: في 


البيع الغاسد)»'". 


أفا :ال ياذات ا الجعر لدة کال نخ التميوان وال هك 
لحرلدة كالتتاج. فإتها لا تمنع الفسخ. ولو هلكت هذه الرّوائد بيد 
المشديء وا وراك استهلكهاء ضدن. وإن هلك المبيع فقطى 
اباتع أخذهاء 3F‏ فيد 3 المبيع يوم القبض ٠.‏ وإن کانت الرّوائد ا 


O‏ 365 وق في تسلكتين دلبو عتين سس البدائع . ولعل كامة دلا هنا سبق فلم من الكاتب» 
فإ المخقصود ما يملع حج الدالك في استرداد العين وينقل حفه إلى المعل أو القيمةء كما 

بفلھ_ 2 الغ 8 الأخي 5 رڌ في هاه العبارة. 

)0١‏ هذا هبني على قول الإمام أبي حنيفة له وإلا فقد ذكرنا آل مذهب صاحبيه أن البناء 
3 يداع الود وعلى المشدرني نفصس البناء. رقد رجح ابن الهدام قول الصّاحبين. 

۳ چالک السنالى AA}‏ 


وان كمجمهصممن. فقه البيوع 
غير متولدة» كالكسبء فللبائع أحذ المبيع مع الزوائدء ولكتها لا تطيث 
له ويتصذدذق بهاء وإن هلكت فى يد المشتري» لا يضمن. وكدا لو 
استهلكها عند الإمام أبن حنيفة» وعندهما يضمن › وإن استهلك المبيع 
فقط» ضمنه» والرّوائد له» لتقرّر ضمان الأصل» وقال ابن عابدين زهك : 
«وبه عُلم أن الزيادة بأقسامها الأربعة لا تمنع الفسخ. إلا المتصلة 
غير النقولدة» أما المتضلة المنولةة كالمو > والستفضلة المعو لدة گال لد 
وغير المعولدة كالكسب» فإتها لا تمنع الفسخ. وأنّه يضمن المنفصلة 
المتولدة بالا ستهلاك لا بالهلاك› وكذا غير الرلدة عندهماء لا عنده». 


4 _ التّقص فيما قبضه المشتري ببيع فاسد: 


وإذا حصل نقصٌ في المبيع وهو في يد المشتري» فإن حكمه 
يختلف باختلاف سبب التقص» وهو على ثلاثة أقسام: 


الأوّل: أن يحذث النقص بفعل من المشتري: مغل: أن يقطع نويا 
بعدما اشتراه فاسداء أو بفعل من المبيع› مثل : أن يحصل نقض في 
الذاثة المبغة فعا أو بان او مقره أن اعدف فى الداتة مرض 
يلص من قيمتهاء فإنّ البائع يأخذها مع الأزشء أي: ضمان التّقصان» 
ويُجبر على ذلك لو أراده المشتري؛ فإن زال التق بعد الردّ مع 
الأزشء وجب على البائع أن يرد إلى المشتري الأزش الذي أخذه منه. 

الثاني: إذا حصل الق في المبيع بفعل البائع: فإِنّه يُعتبر مستردًا 
للمبيع بذلاك الفعل. ولو كان بيد المشتري» بر ده مح ذلك النقص» 


.۷۱٤/۱٤ رذ المصتار:‎ )١( 


ولا ضمان عليه» حتّى لو هلك عند المشتريء ولم يُوجد منه حبش عن 
البائع» هلك على البائع. 

التالث: أن يحدّث النَقصُ بفعل أجنبي: فللبائع الخيار: إن شاء 
أخذه مع الأزش من المشتري”» ويرجعٌ المشتري على الجاني 
بضمانه» وإن شاء اثبع الجاني» فأخذ منه الضّمانء وهو لا يرجم على 
المشكرى يها ف 


٠١‏ _ مذهب غير الحنفيّة في البيع الفاسد: 

هذا كله متهي الح وكا قدا فا يى إن غير الحفثة 
لا يفدقون بين الباطل والفاسد من حيث الاصطلاح. ولكنّ بعضهم رتبوا 
صحّةٌ بعض الآثار على البيع الفاسد مغل ما رتّبه الحنفيّة» وخاصّة المالكيّة. 


0١‏ مذهب المالكية في البيع الماسد: 

قال ابن رشد الحفيد لين: 

«اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت» ولم تت بإحداث 
عقدٍ فيهاء أو نماءء أو نقصانء أو حوالة سوق» أن حكمها الرَّدّ أعني أن 
يژد البائع التمن والمشتري المثمون. واختلفوا إذا قيضت وتُصُرّف فيها 
بعتق» أو هبة» أو رهن» أو غير ذلك من سائر التصزفات؛ هل ذلك فَؤْتٌ 


)١(‏ هذا ما فهمثه من عبارة جامع الفصولين: «ولو بفعل أجنبيّ» يعخيّر البائع: إن شاء أخذه من 
المشتري» وهو يرجع على الجاني» وإن شاء اتبع الجاني» وهو لا يرجع على المشتري» 
كالغصب» (جامع الفصولين» فصل .)20/١ :)۳١(‏ وهر منقول في: رد المحتار؛ .710/1١4‏ 

(۲) هذه الأحكام كلها مأخوذة من: ردّ المحتار: 714/14 19, 


يوجب القيمة؟ وكذلك إذا نَمَتْ أو نقصت. فقال الشافعي: ليس ذلك 
كله ُوتً» ولا شبهة ملك في الببع الفاسد» وأن الواجسب الرد. وقال 
مالك: كلّ ذلك فوت يُوجب القيمة» إلا ماروى عنه اب وهب فى الرّبا 
أنه ليس بفوت» ومثلٌ ذلك قال أبو حنيفة». ۰ 

ثم قال ابن رشد: 

«والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسم إلى: محرمة وإلى مكروهة. فأمّا 
ال ا و القع تراغ کو 

تت» صخت عنده» وريّما صح عنده بعض البيوع الفامسدة بالقبض»› 
لجفة الكراهة عنده في ذلك»”. 

. وتفصيلٌ مذهب المالكيّة: أن 2 في البيع الفاسد إن ا 
إلى البائع, فله أحكامٌ ر وي امتناع الْوَدٌ عندهم «فو اتأى 
ويتحقّق الفواتُ بأسباب مختلفة» منها: أن يتغيّر سعرٌ المبيع في غير 
مثلىء وغير عقار» ومنها: أن يتغّر ذاثُ المبيع» مثل: أن تسمن الذَابّة 
أو يُصيبها هُزال» أو تُحفر في الأرض المبيعة بئرٌ للزّراعة» أو تُفْعقَ فيها 
عينٌ» أو يُنشاً فيها غرسٌ أو بناءٌ مؤنتهما عظيمة» ومنها: أن يكون المبيع 
ا وى تي يد الباق رملا كريد تدرودءاتي بحص الزوايات بعلاثة 
أشهر» ومنها: : أن ينل المشتري المبيع إلى مكان يحتاجُ نقلّه إلى كُلفةء 
ومنهاه أن يخرح المبيع من يد المشتري ببيع صحيح أو هبة أو صدقة 
أو تحبيس (وقف)» ومنها: أن يتعلق بالمبيع حقٌ الغير» مثل: أن يرهنه 
المشتري ولم يقدر على خلاصه لعُسره» ومنها: أن يؤجرها إجارةً لازمةً 
e‏ 


,199/١ بداية المجتهد:‎ )١( 


الباب الثامن؛ تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره 0 


سس سوج جه e‏ 
ففي جميع هذه الحالات التي تحقّق فيها الفوات يُنظر: إن كان فساد 
البيع مختلفاً فيه» بأن يكون ابيع صحيحاً في بعض المذاهب النْقهية 
المعتبرة» ولو خارج مذهب المالكيّة. فان البيع يمضي بالتّمن» بمعنى: أن 
الملك ينتقل إلى المشتري. وجا عله التمروة الاق عفن الات 
OS‏ لي كيني القن قاض لمعي قد اليه 
يمضي بالقيمة» مع كون الفساد في هذه الصّورة مُخْتلَفاً فيه. 
ما إذا لم يكن هناك خلافٌ لأحد الفقهاء في فساد البيع» وتحقّق 
الفوات في المبيع» فإنّ المشتريّ يضمن قيمته يوم القبض إن كان قيميّأء 
ومثله إن كان مكلياً إذا بيع كيلاً أو وزناً أو عدّأء وعُلم قدره» ولم يتعذر 
ET‏ إذا بيع مجزافاء أوتكيل و ود أو هد لکن ا ذلك 
وقت القضاء بالدَد أو علم ذلك في الوقت المذكور ولكن تعذّر وجوده 
يوم القضاء بالرَدّء فإنّه يضمن قيمته يوم القضاء بالرّد"". 


5 مذهب الشافعيّة في البيع الفاسد: 

أقا التتاققة فقالواة معن اکر ی :شيعا شرا فاد رظ مسد أو 
لسبب آخر» لم جز له قبضّهء فإن قبضّه لم يملكه بالقبض» سواءٌ علم 
فساد البيع أم لاہ ولا يصح تصرّفه فيه ببيع» ولا إعتاق. ولا هبة» ولا 
غيرهاء ويلزمه رده إلى البائع» وعليه مَؤونة الرّدّء كالمغصوب 
وكال.قبوض على سوم الشراءء ولا يجوز له حبشه لاسترداد الثّمنء 
ولأنه يتدم به على الغرماء» ويلزمه أجرئه للمدّة التي كان في يده سواءٌ 
استوفى المنفعة أو تلفت تحت بيده لأنه مضمونٌ عليه غير مأذون 


,76 - ۷۱/۳ هذه خلاصة ما في: الشرح الكبير للذردير مع حاشيته للدّسوقي:‎ )١( 


47 فقه البيوع 


و ن = <0 
للانتفاع به» فضمن أجرتّه كالمغصوب. وإن كان تعيّب فى يده لزمه 
ارش نقصه»ء وإن تلف لزمَه ضماته» وهو القيمةٌ أكثرَ ما كانت من حين 
القبض إلى حين التلف» كالمغصوب. 

أا الزوائد الحادثة في المبيع عند المشتري» فهي مملوكة للبائع» 
فاه اا إذا لفت عدف و أكانة فصل كال اة 
والولد» والصوف» أم مدقيل بأن م سملت علده» ثم هزلت» وسواع 
تلفت العينٌ أم ردّهاء فيلزمُه ضمان الزيادة الفائتة عنده. 


وإن كان المبيعٌ بهيمةء وأنفق عليها من اشتراها ببيع فاسدء لم 
يرجع على البائع بالنْمقة» لاه متبرع. 

وإن باع المشتري ما اشتراه شراء فاسداء فإ البيعَ التاني باطل» 
ولرم المشتري الثاني رده إلى المالك» ولا يجوز رذه إلى المشكرفقئ 
الأؤل. فإن تلف في يد الثّاني» نُظر: إن كانت قيمئُه في يدهما سواءً أو 
كانت في يد الثاني أكغر» رجع المالك بالجميع على مَن شاء منهماء 
والقرارٌ على الثاني" لحصول التلف في يده» وإن كانت القيمةٌ فى يد 
الأول أكشرء فضمان التقص على الأوّل خاضة» والباقي ٠‏ يرجع به على 


)١‏ يعني أن الذي يتحمّله في التهاية هو المشتري القّاني. 

)۲( وقم في النسخة المطبوعة من المجموع: «والثاني» بدل «والباقي» ولا يستقيم به المعنى» 
وقد وقع في روضة الطالبين: :)٤٠/۳(‏ «والباقي يرجع به على من شاء منهما» فأثبعناه من 
روضة الطالبين» لأنْ المعنى يستقيم بذلك. والمقصوه: أن البائع يُطالبُ المشكريّ الأول 
بضمان التقصان فقط» أا ما بقي من قيمة المبيع بعد ضمان النقصان» فيجوز له أن يُطالتَ 
به المشتري الأول أو المشتريّ الثاني؛ ولكنّ القرار على الكّاني؛ بمعنى: أنّ الذي يعحمّله في 
التهاية هو المشتري الثاني. فإن كان رجع به على المشتري الأول فان المشتريّ الأول يحقّ 
له أن يرجع على المشتري الثاني بما أدّى إلى البائع. هذا ما ظهر لي» والله سبحانه أعلم. 


و 
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۲Y 
1 5 کم‎ 
من شاء منهماء والقرارٌ على الثاني. وكل نقص حدث في يد الأول‎ 
يطالْبُ به الأول دون القاني» وكلّ نقص حدث في يد القّاني يُطالب به‎ 
من شاء منهماء والقرارٌ على القّاني©.‎ 


7+ مذهب الحنابلة في البيع الفاسد: 

والظاهر أن مذهب الحنابلة في البيع الفاسد مثلٌ مذهب الشّافعيّة 
حيث جعلوا المقبوض ببيع فاسد مغل المغصوب في الضمان. إلا أن 
ظاهر كلام الإمام أحمد لاء كما حكى عنه ابن قدامة» أنه لو حدثت 
زيادة في المبيع عند المشتري» ثم فاتت» فإِنَ المشتريّ لا يضمنهاء ولو 


تلف المبيع بعد الرّيادة» اسقط تلك الريادة من القيمة وضمنه بما بقى 
م الق a‏ 


2 
د‎ 
E3 


)020( هذه خلاصة ما في: المجموع شرح المهذب» باب ما به ا البيع من 03 وط... إلخ: 
امخض كروي" 


)۲( راجع: المغني. لانن قدامة» باب المصرّاة؛. فروع تتعلق بالشروط في العقد: ۲۸۸/۲٤‏ -18484, 


۹۸ 9 همه البيوع 


_ الميحث الخامس 
في البيع الموفوف 


البيع الموقوف: ما توقف نفاذه على إجازة غير العاقد. وقد ذكر 
فقهاءٌ الحنفيّة أن عدد المسائل التي يتوقف فيها البيعٌ يبلغ إلى نف 
وكلاقيرة مال استتفوعيها اعد غابد ين لهل نافلا عن «الهر 
الفاكقق»”» ولكنّ معظمّها يرجع إلى بيع الفضولي» وهو الأهمّ 


0 - بيع الفضولي: 

ققرت الفضولن حسبما ذكر في الدّرٌ المختار: «مَن يتصرّف في 
حقّ الغير بدون إذن شرعت»'". فدخل فيه الصَبيّ المميّز إذا باع مال 
نفسه لأنّ بِيعَ ماله حن ولیه بشروطه» فبيعُه لنفسه وإن كان تصرّفاً في 
حن نفسه في الظاهرء فإنّه تصرف في حق الغير» وهو وليّه. وقد تكلمنا 
على مسائل الصّبيَ المميّز في مسائل شروط أهليّة العاقدين» وفي 
حكمه المعتوةٌ والمحجورٌ عليه. 


.)۲۳۸۱۲( فقرة‎ 78/١5 رذ المحتار:‎ )١( 
.160/١ الدر المختار مع رذ المحتار. كتاب البيوع» فصل في الفضولي:‎ )۲( 


وبيعمٌ الفضوليء عند الشّافعيّة في الجديد وعند الحنابلة في 
الزاجح » باطلٌ لا اثر الوا لأنّ التصرفات الشرعيَةٌ | e E‏ 
بالملك أو بالولاية» ولا يوجد أحذهما فى تصرف الفضوليئ. فتصرّ فه 
لعو لا أثرَ له 

وقال الحنفيّة والمالكيّة:" إِنّ تصرّفات الفضولي التي لها مُجِيرٌ 
حالة العقد دة فرافر ف عانم عازه المُجيز من البيع» والاجارة. 
والتكاح» والطلاق ونحوها؛ فان أجاز ينفذ» وإلا فيبطل. 


واستدلوا على جواز بيع الفضولي بعد الإجازة بما أخرجه 
البخاري يال عن عروة ب بن أبي الجَغد البارقي ال : «أن النبى 2 
أغطاه دارا يشتري له به شاه قاری لهه شان فباع إحداهما 
بدينار» فجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى 
الترات لَرَبِحَ فيه»"" 


رتف عرو ل فى يع اإعفدى الان الممل كتيسن 
لرسول الله يي بدون إذن منه بذلك كان تصرف الفضولي» وقد أجازه 
رسول الله ية فغبت جوارٌ مغل هذا التَصرّف بعد الإجازة من المالك. 


55: 148/0 المغني. لابن قدامة. كتاب الوكالة:‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع: 4+ وحاشية الدّسوقي على الشرح الكبير: 12/1. 

(۳) صحيح البخاري. كتاب المناقب» باب بغير عنوان في علامات النبوة» حديث (5149). 
وإ البخاري قد أعقبه ببيان أن شبيب بن عَرْقَدةَ لم يسمعه من عروةء وإِنّما سمعه من 
الحيّء نظهر آنه منقطعٌ بين شبيب وعروة. ولكن أخرجه الترمذيّ وأحمد من طريق أبي 
لبيد عن عروة البارقي؛ وهو إسناد متصل. ولذلك قال المنذريّ والتّووي: «إسناده صحيح 
لمجيئه من وجهين» (راجع: إعلاء السّئن: 4١1 4٠١/14‏ للتفصيل). 


1° فقه 
تتا n‏ 0 اه 


وقد رُويَ مغل هذه القصّة عن حكيم بن حزام تك أيضأء أخرجها 
الترمذيّ» ولكن أعلّه بان حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من حكيم بن 
جزام ييل . 

قال الكاساني ل : «ولأنَ تصرف العاقل محمول على الوجه 
الأحسن ما أمكن» وقد أمكن حملّه على الأحسن ههناء وقد قصد البرّ 
به والإحسان إليه بالإعانة على ما هو خيرٌ للمالك في زعمهء لعلمه 
بحاجته إلى تاقد ذو فك علي إجازة الهالة» ى لوكان ار 
على ما ظنّه ماشِ؛ التَصِرّف أجازه» وحصل له النْفعُ من جهته؛ فينال 
القوات والتّناءء وإلا فلا يُجيزه»". 


٦‏ - شروط صحّة بيع الفضوليٌ عند الحنفية: 

ويُشترط عند الحنفيّة لصحّة بيع المُضوليَ الشروط الآتية: 

١‏ الشّرط الأوّل لجواز بيع الفضوليّ: أن يكون له مُجيرٌ حالة 
العقد: فإن لم يكن له مُجِيرٌ في ذلك الوقت» بطل البيع» مثل: أن يبِيعَ 
ضية ماله بشحاباة فاحعة" فليين له مجيرٌ اوقت العقشدة» لان وليه 
لا يملك إجازة ذلك البيع لكونه ضاراً تخضاء فلو بلغ الصَبيُ بعد ذلك 
وأجازه لم يجزء لأنْ المُجيرٌ لم يكُنْ موجودأ وقت العقد. 

؟ ‏ القّرط التاني: أن يعقدّ البيعَ على أنه يبِيعُه لمالكهء لا لنفسه: 


.)٠١١۷( جامع الترمذي. باب الشراء والبيع الموقوفين» حديث‎ )١( 
FEE 3غ( بدائع الصنائع:‎ 
.)۲۳۷۷۱( فقرة‎ 9/١5 رذ المحتار:‎ )۳( 


لجس 


الياب الثكامن: تقسيم البيع من حيث i Ek‏ ا 


۳ - الشرط الثّالث: أن يبقى العاقدان والمعقوذ عليه والمالك إلى 
وقت الإجازة: فلو هلك البائع أو الفضولي العاقد» بطل البيع» وكذا لو 
ل حيّى صار شيا آخر» وكذلك يُشترط بقاء التمن 
إن كان عرضاً معيّناء كما في المقايضة. الس فو وعد ا 
المالك لا ينتقل حقّ الإجازة إلى وارثه» بل يبطل البيع. 

٤‏ - أن يكون المالك المُجِيرٌ يعلم بقاءَ المبيع عند الإجازة: فإن لم 
يعلم عند الإجازة آنه قائعٌ على حالهء لا تصح الإجازة؛ وهذا قول أن 
پوس الا خر وقال محمد يإل: تصح الإجازةًٌ وإن لم يعلم حاله» وهو 

- ألا يكون البائع أو الفضوليٌ العاقدٌ فَسَخ البيع قبل إجازة 
المالك: فيجوز لكل واحدٍ منهما أن يفسخا البيع قبل الإجازة من 
المالك» لأته فسخ قبل لزوم العقدء ويجوز الفسخ للفضولي قبل إجازة 
المالك ليدفع الحقوق عن نفسه» فإنه بعد الإجازة يصيرٌ كالوكيل» 
وترم حقوق العقد إليهء فَيُطالَبُ بالتّسليم ويُخاصَمُ بالعيب» وفي ذلك 


ضر عليه» فله دفغه عن نفسه قبل ثبوته". 


۷ _ شروط صحة بيع الفضولي عند المالكية: 

أا المالكيّة» فاشترطوا لصحّة بيع الفضولي شروطأ آتية: 

١‏ ألا يكونَ المالك حاضراً في مجلس البيع» ولكتّه حاضرٌ في 
آذ غائتٌ عنه غيبة قريبة» لا بعيدة» بحيثٌ يضر الصَّبِرُ إلى قدومه 


)١(‏ هذه القروط Ee,‏ : الذْرٌ المختار ورد د المحتارء فصل في 
الفضولي: ۲۹/۱۰ -78. 


E وعد مد د‎ a a a .ب -. زا ب تسب انع‎ ooo 


أو مشورته: فإن كان حاضراً في مجلس العقد وسكت لزمه البيع» 
وصار الفضوليٌ وكيلاً له في البيع» فهو الذي تطالثك اوعدي #التمةة 
ثم يُطالبه المالك بالقّمن الذي قبضه من المشتري. فإن مضى نحو عام» 
ولم يُطاظِب المالك البائ الفضولي بالثمن» فلا شيءَ له عليه» وصار 
الَمنُ ملكا للبائع الفضولي. ولا يُعذر بجهل في سكوته إذا اعا 
ومحلُ مطالبة المالك للفضولي بالتمن ما لم يمض عام فإن مضى 
العامُ وهو ساكت» سقط حقّه في القّمن؛ هذا إن بيع بحضرته. 

أا إن بيع في غيبته» فله نقض البيع إلى سنة؛ فإن مضت سنة بعد 
علمه وهو ساكتٌ؛ سقط حقّه في التقضء ولا يسقط حقّه في التمن› 
مالم تمض مده الحيازة» وهي عشرةٌ أعوام". 

١‏ - والشرط الثاني: ألا يكون البيعٌ ضرفا 

۳ - أن يكون البيعٌ في غير الوقف: وأمّا في الوقف» فبِيعٌ الفضوليّ 
فيه باطل”". 


4 إجازة بيع الفضولي: 

ااا سق قبل اال قد کون فرلا وا يل على فا 
بالبيع» مثل: قوله: «أجزٹ»» وقد تكون فعلاء مثل: أن يقل القمن أو 
بعضّهء أو يهّبه للمشتري. أمّا إن كان حاضراً وقت البيع وسكت» 
فالشكوث لا يُعتبر إجازة عند الحنفيّة" على أصلهم أنه لا يُتسب 


.15/ ملخص من: الشرح الكبير للدردير وحاشيته للّسوقئ:‎ )١( 

(۲) شرح الزرقانيَ على مختصر خليل: 14/5, 

(۳) قال الحصكفن ريهان: «سسكوثٌ المالك عند العقد ليس بإجازةء خانيّة» (الدَّرٌ المختار مع 
رد المحتار: .)00/1١6‏ 


الياب الثامن؛ e‏ الخ من جت :تريب آثارء ۶ م 
یس ت ميب ن ن نے س د ر مات د اس حه ت یات داضت مض ^ 
سس O‏ سے پک ب ن سے 

ت 


لساكت قول. أمّا المالكيّة» فيعتبرون الشكوت إجازة كما مز في 


شر وطهم. 


9 تصرف الفضوليٌ في القانون الوضعيٌ: 

والقانون الوضعئ السائد في اوتا مواق اده المنالكتة :فى أن 
RESO Sa‏ 
المادة (۲۷) من قانون بيع المال. ولكنٌ هناك نظريّتين في القوانين 
الوضعيّة بالّظر إلى تصرف الفضولي: النّظريّة الأولى مائلة إلى حماية 
المشتري الذي اشعرى من الفضوليّ على ظنّ آته هو المالك» وله حى 
البيع» > قتسعى هذه النظريّة إلى صحة البيع في حمّه ما أمكنء والنظريّة 
الثانية مائلةٌ إلى حماية المالك الأصلي» فتسعى إلى إبطال البيع الدع 
عقده غير المالك. وإِنْ القانون الإنكليزيٌ جمع بين أمرين» فالأصلُ فيه 
أن تصرّف الفضولي لا أثر له بدون إجازة المالك» ولو كان بالشكوت» 
ولك هناك مستثنياتٌ من هذا الأصل؛ ومن هذه المستثنيات ما إذا 
فوّض المالك البيع إلى وكيل للتجارة 00هع8ك ه1ناههه:ء01) واشترط عليه 
أن يبيعه بغمن مخصوص.ء ولك وكيل التّجارة باعه بثمن أقلّ» واشترى 
منه المشتري على زعم أنه يبيع حسب تفويض المالك» ثمّ غاب 
الوكيل» فإنَ البيع صحيح» والمشتريّ يملك المبيع بهذا العقد". 

أا في الشّريعة الإسلاميّة» فإنَ الوكيل إذا خالف شروط الموكّل» 
فإنّد يصير فضولياً في ذلك التصرف المخالف» فلا ينفذ تصرّفه", 


Sale of Goods Act, Section 27, example 10. {NY 


(۲) الدر المختار مع رد المحتارء كتاب الوكالة؛ باب الوكالة بالبيع والشراء: ۳۲۹/۱۷. 


فقه البيوع 


مھ یمام 0 ل 1 
وللمالك أن يبت بالبيّنة أنه اشترط على الوكيل ثمناء وقد خالف 
الوكيل هذا الشرط. 


٠‏ - أثر إجازة المالك على بيع الفضوليٌ: 

إن أجاز المالك بِيعَ الفضوليء انقلب الفضوليُ وكيلاً عنه في جميع 
الأحكام باتفاق بين الحنفيّة والمالكيّة» فإن هلك الثم عنده بعد قبضه 
من المشتري بدون تعد منه» فإِنّه لا يضمنه للمالك» سواءٌ أهلك قبل 
الإجازة أم بعدهاء لأنّ الفضوليئ بالإجازة اللاحقة صار كالوكيل» فيكون 
القمن في يده أمانةٌ قبل الهلاك من حين قبضه. فيهلك على المجيز. 
وان اتتا جار دا . 


١‏ -الاجازة من قبل الشخصيات المعنوية: 

وإن كان المالك شخصاً معنويًاًء فالإجازةٌ إِنّما تُعتبر ممّن يمقل ذلك 
القخص المعنويّ في تصرّفات البيع» مثل: المتولي في الوقف؛ فإن باع 
فضولئ مال الوقف. فهو باطلٌ عند المالكيّة» كما سبق في شروطهم» أمَا 
عند الحنفّة» فإن باع الفضوليٌ ما لايملك المعولي بيعه. فالبيعٌ باطلٌ 
عندهم أيضاء مغل: أن يبيع المسجدء وإن باع ما يملك المتولي بيعّه 
مشل: مملوكات الوقف التي ليست وقفاء أو الوقفت الذي شرط فيه 
الواقفُ الاستبدال» فإ البيع موقوفٌ على إجازة المتولي» ولو كان لوقف 
معوليان» وباع أحدُهما بحضرة الآخره توقّف البيعٌ على إجازة الآخر". 


,"غ/1١6 رد المحتار عن الزيلعي وابن ملك:‎ )١( 
.)155( مادم‎ 2/١ ودرر الحكام شرح المجلة:‎ ۷/9٥ الدر المختار ع رد المحتار؛‎ 3) 


الباب الثامن؛ تقسيم البيم من حيث ترتب أثاره A0‏ 


n.‏ سس سح سو مالس 

وكذلك مال الشّركات المساهمة. إن باعها من لا حقّ له في بيع 
ممتلكات الشركة حسب التظام» فإته فضولئء وإن كان موظّفاً في تلك 
الشركة» ويملك إجازته مَن له حقٌ البيع حسب نظام الشّركة» ويمكن أن 
يختلف المجيرٌ حسب نوعيّة المبيعات. فإ هناك أشياء بسيطة يفوقض 
بعص الموظفين ببيعهاء وهناك أشياءٌ يُسمح ببيعها من قبل المدير 
التَنفيذيّ؛ وأشياءٌ أخرى لا بذ لبيعها من قرار مجلس الإدارة» أو 
الجمعيّة العموميّة. 


5 رد بيع الفضوليٌ: 

وإن لم جز مَن له الإجازةٌ البيعء فالبيع باطل» وإن كان الفضوليٌ 
فق الم عن المتسعرئ فحت رذه إلى الستعرى إه كان فاا ون 
هلك الكَّمنْ بيد الفضولي قبل الإجازة» وكان يعلم المشتري أن مَن يدفع 
إليه القمنَ فضوليٌ وليس مالكاء فإِنٌ الفضولئ ليس ضامناً له إن هلك 
بغير تعد منه لأته أمين في قبض القمن؛ وو كوت أا أن المخشرف 
إذا دفع إليه الثَمن مع علمه بكونه فضوليّأَء فإنَ ذلك صيّره كالوكيل 
لدفع التمن إلى المالك» أمَا إن كان المشتري لا يعلمُ أنّه فضولي» ثح 
هلك التّمنء فان الفضولئ ضامنٌ» ويجب عليه أن يرد إليه مثله". 


ا د 


.84 70/١6 الدر المختار مع رذ المحتار:‎ )١( 


فقه البيوع 


E /‏ 57 المبحث السادس 
ا س البيعا 0 
4 قيطا في البيع المكرو 


و | 


والقَسمٌ الخامس: هو البيع المكروه. والمراد منه: ابيع الذي نهى 
عنه الشَارع لمعنّى خارج عن صلب العقد. وحكمه عند الحنفيّة: أن 
عاقدّه يآثم» ولكنّ البيع نافذ مع الإثم» والكراهة في الجميع تحريميّة”". 
وذهب بعض فقهاء الحنفيّة إلى أن فسخه ليس بواجب”". ولكن صححح 
ابن الهمام وغيره أن الفسخ واجبٌ على العاقدين لرفع المعصية بقدر 
الإمكان. وجمع ابن عابدين بين القولين؛ بان الفسخ في البيع المكروه 
واجبٌ ديانة فقط» وفي الفاسد واجتٌ ديانة وقضاء". 

وأمًا مذهب غير الحنفيّة» فسنبيّنه إن شاء الله تعالى عند ذكر كل بيع 
مكروه. 


4 .2 البيع وقت النّداء: 


فمن البيع المكروه: البيعٌ عند أذان الجمعة وبعده إلى أن تُمَضى 


.1١١1/5 كما صرّح به ابن الام في فتح القدير:‎ )١( 
(؟) ذكره ابن عابدين في رذ المحتار: 17/15 عن الذّرر والغرر.‎ 
.)١171701( رد المحتار: ۷۲۳۸/۱۹ فقرة‎ )۳( 


الباب الثامن؛ تقسيم البيع من حبث ترتب آثاره EV‏ 
حي اك جح يه مم E O A‏ و عر رن ادم القن خم تج ناي موعن اش e‏ ا يذ اسح ييح ine‏ 


4 


الصّلاة؛ وذلك لقوله تعالى: * يكأيها لذن ءامنوا إذا ووت لِلصَّلَْةْ من نوم 
لْجُمْمَةِ سوا ل در ا ودروا ليع دیلک حير لم إن کن تَعَلمُونَ ) 
[الجمعة: 4]. ومذهب الحنفيّة أن المعتبرَ فيه الأذان الأول للجمعةق 
والمعتمد عند المالكيّة" والحنابلة أنّ المعتبر فيه الأذان الثاني عقيتَ 
جلوس الإمام على المنبرء إلا إذا كان منزل المرء بعيدأ عن مسجد 
الجمعةء بحي لا يمكنه إدراكُ الجمعة إلا بالشعي قبل الأذان» فعليه 
السَّعئ في الوقت الذي يكون به مُدركاً للجمعة". 

وفصّل الششافعيّة فقالوا: «إن كان (البيع) قبل الزّوال» لم يُكرّهء وإن 
كان بعده وقبلَ ظهور الإمام أو قبل جلوسه على المنبر» وقبلَ شروع 
المؤذن في الأذان بين يدي الخطيب» كره كراهة تنزيه» وإن كان بعد 
وره على المقر» وش روع الفودن فى الأذان» حدم الي على 
المتبايعين خا ۰ 


ثم التهيُ عن البيع مخت عند الحنفيئة والشافعيّة والحنابلة بمن 
تجب عليه الجمعة, فأمَا غيذهم من التساء والصّبيان والمسافرين» فلا 
يُكره لهم البيع؛ وذلك لأنّ التَهي معلل بترك السّعي الواجب» فغيرُ 
المخاطب بالسّعي لا يتناوله التّهي". 


ا ا ا 
للجميع. وإن کان المتبايعان ممن له تجب عليهم الجمعة. وقئّده 


E 


.5857/١ الشرح الكبيرء للذردير مع الدّسوقي. فصل في الجمعة؛‎ )١( 

.110/١؟ المغني. 9 قدامة. باب الجمعة:‎ (r) 

(۳) المجموع شرح المهذب. للنوري» باب صلاة الجمعة: .٠٠٠/٤‏ | 

(4) رد المحتار: ۷۱۷/٠١‏ والمغني لابن قدامة: ۱٤٦/۲‏ والمجموع شرح المهذب: .٠٠١/٤)‏ 


EA‏ شقه البيوع 
ES 5 r.‏ 
“م e‏ لع ا ركد ا ا Naa‏ 2 


ابن رشد: بما إذا كان في الأسواق. ويجوز في غير الأسواق لمن 
لا 


۵ - حكم البيع المعقود عند نداء الجمعة: 

وأمًا إذا عقد البيع المكروه عند الئداء» على اختلافي في تفسيره» 
فإنه لا يصح عند الحنابلة؛ قال شمس الذين ابن قدامة طن : «فإن باع» 
لم يصع البيخ للتهي عنه»” . وقدّمنا أن البيع يصح عند الحنفيّة» إلآ أنه 
يجب فی عند ابن الهمام وغيره. وقال الشافعيّة: «لا يبطل البيع» لان 
التهى لا يختص بالعقدء فلم يمنع صحّمّه. كالصّلاة في الأرض 
المغصوبة»”". ولم يقولوا بوجوب الفسخ. وفصّل المالكيّة فقالوا: إن 
كان كل من المتبايعين أو أحدهما ممّن تلزم عليه الجمعة» وجب فسخ 
البيع» وإن كانا مقن لا تلزمهم الجمعة. مثل: المرأة» أو المسافرء 
لا يُفسخ البيع» ويّستغفران“. 

ثم استفنى بعص الفقهاء من حرمة البيع ما إذا احتاج إليه لصلاة 
الجمعة» مثل: الماء» قال الدسوقي يِِك: «واعلم أنّ محل حرمة البيع... 
ما لم ينتقض وضوءه واحتاج لشراء ماء الوضوءء وإلَا جاز له الشّراء». 
ثم نقل قول أبي الحسن ين: «لأن المنع من الشراء والبيع إِنّما هو 
لأجل الصّلاة؛ وبِيعٌ الماء وشراؤه حينئذ إِنّما هو ليتوضل به للصّلاق 


,5857/١ حاشية الدسوقيء. فصل في الجمعة:‎ )١( 

0( الشرح الكبير على المقنع. لشمس الذين ابن قدامة مع المغني: 1" 
(۳) المجموع شرح المهذبء للنووي» باب صلاة الجمعة:؛ 6:0:/4. 

.۳۸۸/۱ ١:يقوسدلا‎ )5( 


الماب الثامن: تقسيم الييم من حيث ترتب أثارم 


۹۹ 
oboe o— 


فلذلك جاز»”". ويؤخذ منه أن ما كان يُتوصّل به للصّلاة أو يستعان به 
للسّعي يجوز بيعٌه وشراؤه في الطريق. 


7 حكم تعدّد الجمعة فى أوقات مختلفة: 


ولم يذكر الفقهاء حكمّ ما إذا تعدّدت الجمعةٌ فى بلد واحد فى 
أوقات مختلفةء لأنّ العادة أنّها كانت ثقام في محلّ u‏ أو فى ولت 
واحدء وإن كانت في مواضعَ مختلفة. وقد شاع في البلاد اليوم أتها تقام 
في مواضع مختلفة في أوقات مختلفة» فهل يكره البيع عند الأذان 
الأول أينما كان في البلدء أو عند الأذان في أقرب مسجد للمتبايعين؟ 
قد اختلقت فيه فتاوى مشايخنا. فأفتى الإمام أشرف علي التّهانويّ ميت 
بأنّه يُكره بأوّل أذان يون في البلد» وقاسه على وجوب الإجابة 
باللّسانء حيث يجب إجابة أوَل أذان يسمعه الإنسان في البلدء وإن لم 
يكن في مسجد حيّه"» وأفتى شيخنا العلامة المفتي رشيد أحمد ون 
بأنْ البيع يُكره عند أذان مسجد الحيء» لان الإجابة بالقدم إِنّما تجب 
به”"". والظاهر آته هو الزاجح» لان الفقهاء إِنْما علّلوا منع البيع بكونه 
مؤدّياً لعرك السعي الواجب» ولا يتجه أن يُقال: إن السَّعيَ واجبٌ بالأذان 
في أقصى البلدء وإن كان الرّجل يُصلي في مسجده القريب ولم يؤدّن 
فيه. لأنّ الله اة أضاف وجوت السَّعي إلى التداء الذي خوطب به 
المكلّف. وهذا التداء نداء المسجد الذي يُصلي فيه الجمعةء والله 
سبحانه أعلم. 
)١(‏ حاشية السوقي: AAI‏ 
(۲) إمداد الفعاوى: ٠١8/١‏ سؤال .)٠٦١(‏ 
(+) أحسن الفتاوى. باب الجمعة: 178/4. 


: فقه البيو 
لمر هوم ا 

وكذلك استثنى بعض الحنفيّة ما إذا تبايع اثنان وهما يمشيان إلى 
الجمعةء لأته لا يُخْلّ بالسّعىء ولكن اختلفت فيه الفعاوى أيضا". 
يق الكد عم E ١‏ 


وقد تعوّد بعض التّجَار أنهم لا يُغلقون محلاتهم التّجاريّة بعد 
أذان اة ويبرّرون عمّلهم بان أصحاب دكّان واحد يتناوبون في 
أداء صلاة الجمعة في مساجد مختلفة في أوقات مخعلفة» فلا تفوت 
الجمعة على أحد منهم. والظاهر أن هذا لا يجوزء وذلك لأنه يُمكّن 
جميعَ المشترين من عقد الشّراء بعد الأذان» حتّى الذين لا يجوز لهم 
ذلك لإخلالهم بالشعي الواجب في حقهم» وقد ذكر الفقهاء أن كل 
واحد من العاقدين يأثم في هذه الضورة» قال الشيرازي جال 
في المهذب: 

«فإن تبايع دن احا هن اهل ركن اة وا لاخ ان هن 
أهل فرضها أثِما جميعاًء لأنّ أحدّهما توجّه عليه الفرض فاشتغل عنه. 
والآخز شغله عنه»” 


والّذي يظهر لي: أن قول الله يلد : ودروا بم 4 ليس نهيأ عن عمل 
فرديّ فقطء بل هو سد لباب البيع والشراء في هذا الوقت على مستوى 
المجتمع» لأنّ الجمعة من شعائر الإسلام» وينبغي أن يكون لها مظهرٌ 
عامَ» وأمَا من أجاز البيعَ والشّراء لمن لا تجب عليه الجمعة» فهو من 
المستعتيات على مسسعؤى الأفزاد» لا أن تجعل أضدلا وأن تُفتح له 
الأسواق. ولو ا والله سبحانه أعلم. 


)1 راجع: : الدر المختار مع رد د المحتار. باب الجمعة: 641/6 وباب البيع الفاسد: 15/١6‏ 
)3 المهذب مع المجموع. باب صلاة الجمعة:؛ 600/4, 


الياب ااه a‏ مكسهم البيع من حيث نرتب أثاره 
۰ 
اي تتا ی ی ا ری چ ہے ا م ج و م ہت ی يا GC‏ سبي کک س 


۷ - السشوم على سوم غيره: 

ومن البيوع المكروهة: ما وقع فيه الوم على سوم غيره» وقد وقع 
عنه الَنْهىُ في الحديث الصّحيح: عن أبي هريرة طإل: أن رسول الله كله 
قال: دلا يشم المسلم على سوم أخيه»"» وفشره ابن الهمام خياد بقوله: 
«هو أن يتراضيا بثمن» ويقع الركون به» فيجى فيجيء آخز فيدقع للمالك أكر. 
أو مثله غير آنه رجل وجيهء فيبيغه منه لوجاهته» °“ 


وقد وقع في حديث عبد الله بن عمر ظفال: أن رسول الله َة قال: «لا 
يبيغ بعضّكم على بيع أخيه”", وفشره ابن الهمام متك بقوله: «أن 
يتراضيا على ثمن سلعة» فيجيء آخر فيقول: أنا أبيغك مثلّ هذه الشلعة 
بأنققص من هذا الثمن» فيضّرٌ بصاحب الشلعة»» وفشره الحافظ ابن 
حك كال ايان ری رجلٌ سلعة على خيارء فيقول له رجل: افسخ 
شراءك هذاء أنا بيك نظيرّها بأرخص؛ ويدخل في هذا الحكم الشَّراءٌ 
على شسراء بعض» وهو أن يكون الخيارٌ للبائع» فيقول له رجل آخر: 
افسخ بيعك هذاء وأنا أشتريه منك بأكثر“. 

والحاصل: أنّه إذا تبيّن تراضي العاقدين الأوّلين وركون أحدهما إلى 
الآخرء فلا حلاف في عدم جواز المساومة من قبل غيرهماء أمَا إذا لم 
يوجد ما يدل على الرضا ولا على عدمه» فهو جائز» كما يجوز الخطبة 


.)۴۷۸۸( أخرجه مسلم في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه» حديث‎ )١( 

(۲) فتح القدير: .٠١۷/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري. باب لا يبيم على بيع أخيه. حديث (۳۹٠۲۱)ء‏ ومثله عن أبي هريرة يِل 
حديث .)3١10(‏ 


(8) فتمح الباري» باب لا يبيع على بيع أخيه: :/8017. 


40۲ فقه البيوع 
عي سر جه 0 سمت م م 


على خخطبة الآخر إن لم يظهر التراضي", وذلك لحديث فاطمة بنت 
قيس ت: أنّها ذكرت لرسول الله يله أن أبا جهم ومعاوية بن أبي سفيان 
خطباهاء فقال رسول الله كلِ: «أمَا أبو جهمء فلا يضعٌ عصاه عن عاتقه. 
وأمَا مُعاوية» فصُعلوكٌ لا مالَ له؛ انكحي أسامةٌ بنّ زيد»". 

وظهر بهذا أنّ العُروض التي يُقدّمها التَجَارُ إلى مَن يريد الشّراء 
ليست داخلة في التهيء لأنّه لا يظهرُ تراضي الطرفين عند العرضء فلا 
بأس أن يتقدّم تاجرٌ على عَرْض تاجر آخرء ما لم يكن ظهر تراضيهما 
واستقرازهما على ثمن. 

ثم السَومٌ على سوم الغير منهيٌ عنه عند الجميع» وقد عبّر بعضّهم 
عنه بالكراهة» وآخرون بالحرمة» بعد اتفاقهم على كونه إثمأء ولكن لو 
عقد المساومٌ العّاني البِي» فالبيع صحيحٌ عند الجمهورء وخالفهم داود 
الظاهريّ» فقال: لا ينعقد البيع أصلاً؛ وبه قال المالكيّة والحتابلة في 
رواية"» ومذهب الجمهور هو الوّاجح. 


4 التّجش: 
التجش (بسكون الجيم» وقيل: بفتحها) في اللّغة بمعنى: إثارة 


)00( فتح القدير: ٠۷/١‏ وبداية المجتهد: .٠٦١/۲‏ 

() أخرجه مسلم والترمذيّ وأبو داود» وهذا لفظ مسلم في كتاب الطلاق» باب المطلقة البائنة 
لانفقة لها حديث (31791). 

(۳) فتح الباري: 04/4. وقال ابن رشد: «وفقهاء الأمصار على أن هذا البيع يُكره» وإن وقع مضىء 
لأنه سوم على بيع لم يتمّ؛ وقال داود وأصحابه: إن وقع فسخ في أي حالة وقع نمسكاً 
بالعموم. وروي عن مالك وعن بعض أصحابه فسخه ما لم يقْت. وأنكر ابن الماجشون ذلك 
في البيع؛ فتال: وإنما قال بذلك مالك في التكاح» (بداية المجتهد: .)170/١‏ وذكر ابن قدامة 
القولين ثم ذكر الصحّة في الأخير والظاهر أله رجّحه. (المغني: 378-594/4). 


الباب الثامن؛ تقسيم البيع من حيث ترتب أثاره 


الصّبد وتئفيره من مكان إلى مكان» وقيل: معئاه الخدا ٠‏ وفيل: المدح 
والإطراء. أمَا معناه في الاصطلاح الفقهى. فهو؛ أن يزيد الرّجل في ثمن 
السَلعة» لا لرغبة نفسه في شرائهاء بل ليخدع غيره ليرغب فيها ويشتريّها 
هريرة کال : أن رسول الله كله قال: «ولا تناجشوا»” . 

ولذلك أجمع الفقهاء على حرمته؛ فإن كان التَاجِشْلُ فعل ذلك من 
عند نفسه» ولم يعلم به البائع أو لم يأمرى فالإثم على الناجش وحده 
وإن وقع ذلك بمواطأةٍ من قبل البائع» فالإثم عليهما. 

وذكر ابن العربئ من المالكيّة: أنه إن رأى بائعاً يُعْبّن في بيعهء 
واا يه ف ا 
حتّى تبلغ السَلعةٌ قيمتهاء بل يكون مأجوراً على رفع الغبن عن أخيه 
المسلم؛ وبه يقول الحنفيّة» قال ابن الهمام طَيان: 

«فأما إذا لم تكن (الشلعة) بلغت قيمتهاء فزاد القيمةَ لا يُريد 
الشراء فجائز» لأنه نفع مسلم من غير إضرار بغيره إذ كان شراء 
الغير بالقيمة)". 

وأمَا حم البيع الذي عُقد بطريق النْجْشء فالبيع صحيحٌ مع الإثم 
عند الحنفيّة والشافعيّة» وفي الرّاجح من مذهب الحنابلة. وقال أهل 
الظاهر: البيع باطل رأساً؛ وبه قال مالك وأحمد في رواية. وإن كان في 


)0 أخر جه البخاري. باب لا يبيع على بيع أخيه» حديث .)١5١10(‏ 


(Y)‏ شرح الاي على صحيح مسلم: م وفتح القدير: 1/1 ومثله في الدر المختار» ورد 
المحتار: 4/18 


البيع غبنٌ فاحش» فللمشتري خيارٌ الفسخ عند المالكيّة" والحنابلة» 
سواء أكان التّجش بمواطأة من البائع أم لم يكن, أمَا عند الحنفيّة, فلا 
خيارٌ للمشتري مطلقاء وهو قول الشافعيّة في رواية» وعنهم روايةٌ أخرى 
أن للمشتري الخيارٌ إن كان الجش بمواطأة من البائع”". 

وقد مر تفصيل أحكامه في مبحث بيع المزايدة والحمد لله تعالى. 
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الباب التاسع؛ في تدهل السّلطات في التجارة الهرّة 


سو خسن ی و \o0¥‏ 


ثم إن من حكمة شريعة لله ية أن تكون التجارة في السُّوق حرّةٌ يتعامل 
فيها الباعة والمشترون بتراضيهما الحرّ بدون أن يتدخّل فيه أحدٌ من الخارج» 
ولكنّ الشريعةً في الوقت نفسه اعتبرت ألا يكون تراضي الطرفين يُفوّت حقٌ 
العامّة. ومن هذه الجهة. فقد نهى عن عذّة بيوع» وإن كانت تجمع شروط 
صحّة البيع» لكونها تضّرٌ بعامّة الاس في الحصول على حاجاتهم» أو تفسد 
السّير الطبيعيّ للشوق؛ ونذكر فيما يأتي أنواعاً من هذه التعاملات. 


٠.‏ - بيع الحاضر للبادي: 


قمنها ومن البيوع المكروهة: بيغ الحاضر للبادي» لحديث ابن 
عباس کال : «نهى رسول الله كله أن يُتلقّى الكبان وأن يبي حاضرٌ لباد». 

وقد فسّره العلماء 0-7 بتعسير بن : 

أحذهما: ما ذكره صاحث الهداية والكاسانئ رحمهما الله تعالى: 
وهو: أن يلتزم البائ البلديّ ألا يبِيعَ سلعيّه إلا من أهل البذو طمعا في 
التمن الغالى. وسبث المنع فيه أنه يترك أهلَ البلد في عَوز؛ ولذلك 
كتذوه بحالة القحط والعغوز في البلد. 

والتفسي الاني: قد اختاره جمهورٌ الفقهاء والمحدثين» وذكره ابن 


)١(‏ الهداية مع فتسح القدير: ۷/7 وبدائع الصنائع: EA‘ /t‏ ورد المحتار: ۷۲٤/١٤‏ فمّرة 
(TTY)‏ 


كد عد وجو مد 
ج ي کر کک د ده تأجل" تققد O. CRS‏ اددج نك يذه 4 . "ا د ا 


يبيع بنفسه» لرنخضن. علق الاس" وهذا التفسير أصحَ بالنظر إلى لفظ 
الحديث» ولما ا رسول الله كه من قوله: «دعوا الاس يررف اك يتضهم 
من بعضص)"؛ ولأن ابن عباس کال فسّره بقوله: ولا يكن له سمسارا»". 


وبما أن عله التهي الإضرارٌ بأهل البلدء فقيّده جميعٌ الفقهاء بشروط 
oe‏ في الكسوق :وقد 
بسطت الكلام على ذلك في تكملة فتح الملهم". 

ثم إنّ البيع» وإن كان منهياً عنه» ولكنّه نافد مع الإثم عند الحنفيّة 
والشافعيّة والمالكيّة في قولهم المختار» وبه قال أحمد في روايةء 
وعنه رواية أخرى: أن البيعَ لا ينعقد أصلاء ويظهر من كلام ابن قدامة 
أته رجّحها©. 


ولمّا ثبت أن التهي مختصٌ بما إذا أذّى ذلك إلى الضّرر بأهل البلدء 
فإن لم يكن فيه ضررٌ بأهل البلد» وإِنّما أراد الحضريٌ أن يُعين قرويّاً في 
بيع ما عنده بدون التأثير في السّعرء فهو جائز. وإلى هذا أشار 
البخاريّ لزان حيث قال في ترجمته على هذا الحديث: «هل يبِيعُ حاضرٌ 
لبا بغير أجر؟ وهل يُعينه أو ينصحه؟» ثم بدأ بقول رسول الله بل «إذا 


استتصّح أحذكم أخاف فلينصح له». 


(۲) أخرجه مسلم» باب تحريم بيع الحاضر للبادي» حديث (9801). 
(۳) أخرجه البخاريّ؛. حديث .)١١۸(‏ 

(4) تكملة فتح الحلهم: ۲۱۸/۱ ۔ .۲۲١‏ 

(5) المغني. لابن قدامة: 180/4, 


الباب التاسع؛ في تَدْخّل السّلطات في التجارة الهرّة 


لمهم °°° _ 

وعلى هذاء ما راج في زماننا من أنْ أصحات الزروع والتمار 
يجعلون بعض التَجَار ؤكلاءَ لهم بوكالة عامّة» ويشحنون إليهم 
المنكقجات الرّراعيّة ليبيعوها بالتّيابة عنهم» فإِنّ جوارّه مشروط بأن 
لا يضّرٌ بأهل البلد» وذلك بأن يحتكر هؤلاء التَجَارٌ ما يصل إليهم 
من المنتجات الرّراعيّة» وأن ينتظروا الغلاء في السوقء أمَا إن لم 
يسعلزم ذلك الاحتكار» ولا التحكّم في الأسواقء فلابأس بذلك, 
والله سبحانه وأعلم. 


0١‏ - قلقي الجلب: 

ومنها: النّهِيْ عن تلقّي الجلب. والمراد من الجَلّب: الك الذين 
تجلبون الشلع إلى البلد. والمرادُ من تلقيهم: أن يخرج رجل من أهل 
البلد ويتلقّاهم قبل أن يصلوا إلى البلد» ويشتريّ منهم السّلع. 

وهو ممنوعٌ في حالتين: 

الأولى: أن يكونّ لأهل البلد حاجة إلى تلك الشلع» ويعلقّاهم الزجل 
ليشتريّ منهم ويبيعَ إلى أهل البلد بغمن غال. 

والقانية: أن يشتريّ منهم بأرخص من سر البلد» وهم لا يعلمون 
بالشعرء وهو ممنوعٌ بنفس الحديث الذي ذكرناه في بيع الحاضر 
للبادي» والتهئ معلول بالضّرر إِمَا بأهل البلد في الصّورة الأولى» وإمّا 
بأمن الذعي ی کو ا و ن وميا قن :ال 
المختار ورد ا فما نقل ابن قدامة عن أبي حنيفة أنه 3 كك 
بأساً» ليس صحيحاً على إطلاقه". 


صمت سا الله ا ی ل سلا 8 ت 


,141/4 بالمغني› لابن قدامة:‎ ۷۲٣/۱٤ قارن رد المحتار:‎ )١( 


alas E I EE EE 

وقد اتفق الفقهاء على أن مَن اشترى السَلعَ بتلقي الجلب» فالبيع 
نافذ. ولكن ذهب الشّافعيّة إلى أن البائع إن ورد في الشوق» وعلم أنه 
قد عبن من قبل المشتري» فهو بالخيار» إن شاء فسخ البيع وإن شاء 
أجازه» وأمًا المالكيّة» فقالوا تُعرّض السّلعةٌ على أهل الشوق» فيشتركون 
فيهاء وقال اللّيث بن سعد: باغ تاوف 

ومشهورٌ مذهب الحنفيّة في هذا أنه لا خيار للبائع بعد نفاذ البيع 
قوووذ إلى الوق ون كان ونا 

وحجَة الشافعيّة والحنابلة قولُ الرآسول الكريم ككل: «لا تلقّوا 
الجلب؛ فمن تلقاه فاشترى منهء فإذا أتى سيّدُه الشوق» فهو بالخيار»'". 
وقد أسلفنا في مبحث خيار المغبون أن متأخري الحنفيّة أفتوا بخيار 
المغبون» والحديث يدل على ذلك بدون معارضء والله سبحانه أعلم. 


۲ - الا حتكار: 

ومنها: التهن عن الاحتكار. والاحتكار: أن يدّخر الإنسان أشياء 
الحايت :الى E E‏ البم: بوفقيك زوق عن 
رسول الله اة أنّه قال: «من احتكر فهو خاطىئ»'". 

وروي عنه يلة: أنه قال: «من احتكر على المسلمين طعامَهم» ضربه 
الله بالجُذام والإفلاس»". 


,۲۸ 3116/١ المغني لابن قدامة؛ ۲۸۷/۲ _ ۲۸۲ وتكملة فتح الملهم؛‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم. حديث (۳۷۹۸). 

(م) أخرجه مسلم؛ باب في النّهي عن الحُكرة عن معمر بن عبد الله إل حديث (4:45), 

(8) أضرجه ابن ماجه» باب الحكرة والجلب؛ حديث .)٠٠٠١(‏ وقال البوصيري ريك «هذا 
إسناد صحيح رجاله مولقون». 


الباب التاسع؛ في تدهُل السّلطات في التجارة الهرّة 


وروي عنه يه: أنه قال: «الحالتُ رو والمحتكر ملعون»“ 

وروي عن ابن عمر نكال عن الي الكريم كله أنه قال: «من احتكر 
طعاماً أربعين يوماًء فقد برئ من الله تبارك وتعالى» وبرئ الله تبارك 
وتعالى منه)”". 


وأخرج أحمد فى مسنده: عن فڙوخ مولى عثمان طين: «أن 
عمر ديه » وهو يومد أميو المؤمنين» خرج إلى المسجدء فرأى طعاماً 
سرا فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعامٌ جُلب إلينا. قال: بارك الله فيه 
و ل اا فاته قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ 
قالوا: فڙوخ مولى عفمان» وفلانُ مولى عمر. فأرسل إليهماء فدعاهماء 
فقال: ما حَمَلكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين! 
نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر: سمعت رسول الله ية يقول: «من 
احتكر على المسلمين طعامّهم 2 الله بالإفلاس أو بجذام» فقال 
فرَوخ عند ذلك: يا أمير المؤمنين! أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام 
ادا واک عيرق مره اله لما ری يامو الاو ال او ي 
فلقد رأيت مولى عمر مجذومأ»'". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء عن عمر بن الخطاب يك باب الحُكرة والجلب» حديث (7195). وفي 
إسناده على بن زيد بن جدعان» ضعفه غير واحد كما في: مصباح الزجاجة» للبوصيري: .٠١/۳‏ 

(۲) أخرجه أحمد. وابن أبي شيبة» والبزار» وأبو يعلى في مسانيدهم» والحاكم في المستدرك 
والدّارتطنئ في غرائب مالك والطبراني في: الأوسط وأبو نعيم في: الحلية. وقال الذهبيَ 
في: تلخيص المستدرك: «عمرو بن الحصين» تركوه» وأصبغ بن يزيد فيه لِيْنَ». (نصب 
الراية: 777/4). وقال العراقي في تخريج الإحياء: «رواه أحمد والحاكم بسند جيد. وقال ابن 
عديّ: ليس بمحفوظ من حديث ابن عمر» (تخريج إحياء علوم الدين في حاشيته: .)71/١‏ 

(۳) سند أحمد: .۲۸۳/١‏ وأورده ابن الجوزيّ في العلل المتناهية: .505/١‏ وقال: أبو يحيى 
مجهرل. كما ذكره محقق مسند أحمد. 


ا n‏ فقه البيوع 

وخصٌ معظمُ الفقهاء النْهيَ بالآأقوات وعلف الدّواتَ إن أضرٌ ذلك 
بأهل البلد» وروي عن محمد لك أنه ممنوع في التياب أيضأء وعن 
أبن يوسف وين أنّه ممنوعٌ في كلّ ما ضز بالعاقة"» وهو مذهب 
المالكيّة؛ فنقل الحطاب عن الإمام مالك فيل آنه قال: «والحُكرة في كل 
شيءء من طعام» أو دام أو كتّان» أو صُوفء. أو عُصفرء أو غيره. فما 
كان احتكاره يضر بالّاس مُنِع محتكه من الحُكرة» وإن لم يضّرٌ بالتاس 
ولا بالأسواق. فلا بأ به». 


ثم قصر بعص الفقهاء النّهى على ما إذا اشترى الورّجل الشلعة من 
الوق ثم احتكرها. أمَا مَن احتكر زرعٌ نفسه» أو اشترى من سوق غير 
الشحوى اى د ن اا مقحفة و فا کار اد 
عندهمء وهو الذي اختاره الحنابلة والسّافعيّة وبعضٌ الحنفيّة". ونقل 
التهوتق عن الباحنة» أن ابن ر قد قلاا وفعت الا أمر آهل 
الطعام بإخراجه مطلقاء ولو کان ا له» أو كان من زراعته)9, وذكر 


وهذا القول يبدو راجحا لعموم الٽنهي» ولان عه الإضرار بأهل 
البلد. فيشم| كل ما يحتاجون إليه. 


.۳۹۸/١ رد المحتار؛ كتاب الحظر والإباحة:‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل؛ للحطاب. أوائل كتاب البيوع: 80/4؟. 

(۳) المغني. لابن قدامة: ۰۲۸۳/۲ وبدائع الصنائم: ٤‏ ۳۰۹ والبيان في مذهب الإمام 
الشافعي. للعمراني: .٠٠۷/١‏ 

(4:) الموسوعة الفقهيّة الكريتيّة: .97/١‏ 

8 بدائع الصنانع:‎ )٥( 


کے 


الياب التاسع؛ في تَدخّل السّلطات في التجارة الحرّة 


4م 5 "1 
ومن احتكر ما هى عن احتكاره» فإنه يُجبر من السّلطات المعنتة 
بجَلبه إلى الشوق. قال الحصكفىي فل فى الذرٌ المختار: «ويجب أن 
يأمره القاضي ببيع ما فضّل عن فوته وقوت أهله» فإن لم يبع» بل خالف 
أمرّ القاضي› عرّره بما يراه رادعاً لهء وباع القاضي عليه طعامّه وفاقا 
على الصحيح»» وقال ا عابدين ال تعحته: «أي: إذا امتنع› باعه جبراً 
عليهء قال في الهداية: وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامّه من غير 
رضاه؟ قيل: هو على اختلافٍ عرف في بيع مال المديون» وقيل: يبيع 
بالاتفاق» لأنَ أبا حنيفة يرى الحَجْر لدفع ضرر عامٌء وهذا كذلك»”. 
وقال الثوويٌ ان : : «والحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضّرر عن 
عامه الٿاس» كما أجمع العلا عل أنه لر كان عة امان واضطرٌ 
الناس إليهء ولم يجدوا غيرّه» أجبر على ببعه» دش للضرر عن اا 


۳ - تكوين جمعيّة من التّجار للتحكم في الأسعار: 

وينبغي أن يكون في حكم الاحتكار» ما شاع في أسواقنا اليوم من 
أنّ أصحاب صنعةٍ واحدة» أو تجار سلعة واحدة يكوّنون جمعيّة (امنه0) 
تعحكّم في أسعار تلك السّلعء وبما أتهم ليس بينهم منافسة في الأسعارء 
فان الاس لا يبقى لهم خيارٌ إلا بآن يشتروا تلك الشلعَ بعلك الأسعار 
المرتفعة التي اتفقت جمعيَة التجّار عليها؛ فيحصّل بذلك ضررٌ مغل 
ضرر الاحتكار» فينبغي أن تمنعهم السّلطَاتٌ المعنيّة من تكوين مثل 


آآذآ سم ببسي سي سس لي لس سس س 


.۳۹۹/٩ رذ المحتار» كتاب الحظر والإباحة:‎ )١( 
ونقله‎ 048/١ شرح النوويّ على صحيح مسلم» باب تحريم الاحتكار في الأقوات:‎ )۲( 
الحطاب في: مواهب الجليل: 11 وأقرّه.‎ 


۹1٤‏ فقه البيوع 


هذه الجمعيّة» وقد ن على ذلك بعض الفقهاء فى بعض المسائل؛ فقد 
جاء فى الهداية: 

«ولا يرك القُسَامٌ يشتركون» كي لا تصير الأجرةٌ غالية بتواكلهم. 
وعند عدم الشركة يتبادرٌ كل منهم إليه خيفة الفوت» فير خص الأجر»". 

والمراد من القُسَام: الذين يقسمون الأراضي المشتركة بين الشركاء 
بأجرة. فينبغي للسّلطات أن تمنعهم من إحداث جمعيّة مشتركة بينهم 
ليتحكّموا في تحديد أجرة القسمة؛ وظاهرٌ أن ضررٌ غلاء الأثمان في 
الأطعية" والأنوات وها ا والتسسة إلى اقلا فى أجون اله 
فينبغي أن يكون الحكمٌ كذلك في اشتراك التجّار في تحديد أسعار 


1 رە ہہ 
اه اعلم 
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4 - التسعير: 

التسعير: أن يُقيّد الحاكمُ التَجّار بأن يبيعوا يلعهم بسعر معيّن. 
والأصل في حكمة الشّريعة الإلهيّة ألا يتدخّل أحدٌ في تجارةٍ عن 
تراضي الطرفين؛ وأن تتعيّن الأسعارٌ بمنافسة خُرَة في السّوقء وإليه 
ا النبيّ الكريم كَل في قوله المذكور في بيع الحاضر للبادي: «دعوا 
الاس يَرْرّق الله بعضّهُم من بعض». 

ولذلك ورد هناك نه صريح عن التسعير في حديث أنس وال 
قال: غلا السَعَرُ على عهد رسول الله بء فقالوا: يا رسول الله! سَعْر 
لنا. فقال اة: «إنّ الله هو المسعّر القابضُ الباسط الرّزَاقَء وإني 


)۱( الهداية مع تكملة فتح القدير» كتاب القسمة: ٥١/۸‏ . 


الباب التاسمع؛ في تدغل الصّلطات فو ا الهرّة 


م مجح اطع د صا 0 N seco‏ 
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ولا مال»'. 


وعلى أساس هذا الحديث» منع جمهور الفقهاء من تسعير الحاكم'". 
ولكن قال صاحب الهداية زل : «ولا ينبغي للتتلطان أت ابش لن 
الناس لقوله نَلئ : «لا تسغروا فإِنّ الله هو المسعر القابض الباسط 
الرراق...» فإن كان أربابُ الطعام ین ضما ون قو اله تعدا 
فاحشاء وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير» فحينئذ 
لاان هرر من أهل الراى وال ناذا قعل ذلك ومدق ر 
عن ذلك وباع بأكفسو مته أجَازه القاضي» وهذا ظاهز عند أبي حنيفةء 
لأته لا يرى الحَجْر على الحُرء وكذا عندهماء إلا أن يكون الحجْرٌ على 
قوم بأعيانهم. ومن باع منهم بما قدّره الإمام» صخ» لأنّه غير مُكرَهٍ على 
البيع»”"» وقذر الزيلعي وين التَعدّيَ الفاحش بضعف القيمة. 

وقال ابن تيميِّة بلتنان: : «إِن لول الأمر أن يُكرة الناس على بيع 
E E‏ الثاس إليه»“ 
على ذلك بقوله كل: «مّن أعتق شركا له في عبد» فكان له من المال 
يبلغ ثمنَ العبد. فوم عليه بقيمة العدل...» الحديث. ووجهٌ الاستدلال 
به: أن هذا الذي أمر به التبي كلل من تقويم الجميع (أي: جميع العبد) 
قيمةٌ المغل هو حقيقةٌ الشسعير. فإذا كان الشَارعٌ يوجب إخراج الشيء 


واستدل اتن الم ټل 


)١‏ أخرجه الترمذي. باب ما جاء في التسعير» حديث (1714) وقال: حديث حسن صحيح. 
(۲) المغنيء لابن قدامة؛: ۲۸۰/۲ -۰۲۸۱ وبدائم الصنائم؛ 4 

(۳) الهداية مع تكملة فتح القديرء كتاب الكراهية؛ 481/8. 

(1) تبيين الحقائق؛ للزّيلعي؛ .۲۸/١‏ 

(د) الحسبة في الإسلام. ص ۷١ء .4١‏ كما نقل عنه في؛ الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة؛ .٠٠٠/١١‏ 


عن ولاق مالف مرن الل اة وكين الح رل تمقو الماك 
من المطالبة بالرّيادة على القيمة» فكيف إذا كانت الحاجة بالتّاس إلى 
التَملك أعظم» مشل: حاجة المضطز إلى الطعام والشَّراب واللباس 
وعيره. 

ما الحديث المذكور في منع التسعيرء فقال فيه ابن القيّم طَْتان: 
«هذه قضيّةٌ معيّنةٌ» وليست لفظأً عاماًء وليس فيها أن أحداً امعنع من بيع 
ما الاش يحتاجون إليه» ومعلومٌ أن الشيء إذا قل» رب الاش في 
المزايدة فيه» فإذا بذله صاحيه كما جرت به العادة» ولكنٌ الئاس تزايدوا 
فيه» فهُنا لا يُسعَر عليهم»”. 

وحاصلٌ هذه الأقوال أنّ الشسعير لا يُعملُ به إلا في أحوال غير 
عاديّة إذا تضرّر الئاس بأسعار مرتفعة جدَّاً فيما يحتاجون إليه من الطعام 
اا اوا و فالأصل أن برل التّجّار والمشترون بما 
يتراضّون فيما بينهم؛ والظاهر أنه إن لم يكن هناك احتكار» ولا تحكم 
التَجَار بإحداث جمعيّة» فإِنْ ذلك يفتح باب المنافسة الحرّة في الشوقء 
ولا يُمكن أن يُغاليَ أحدٌ فوق سعر المثلء وإلا فإنّه يفقد الزّبائن» فلا 
يُحتاج إلى التسعيره وإِنّما يُحتاج إليه في أحوال غير عاديّة حالف فيها 
التجَار أحكام الشريعة الإسلاميّة» والله سبحانه أعلم. 
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70 . - الباب العاشر 


في أحكام المال الحرام 


٠‏ ما كان محدّماً على المرء لكون ملكأ للغير. 

٠‏ ما تغيرت فيه العين المغصوبة بفعل الغاصب. 
٠‏ ما كان مجموعاً من الحلال والحرام. 

. غلة المغصوب وأرباحه. 

٠‏ المال المقبوض ببيع فاسد. 

. خلاصة البحث. 

٠‏ تطبيقات معاصرة. 
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الياب الماشر؛ في أحكام المال الحرام ۹ 
الوط ا معاد E‏ لوو ا ea E‏ ` ى9 ل o‏ ۹1 


0 وبما أنه كثرت في زماننا البيوعٌ الباطلة والفاسدة» وشاع التعامل مع 
الذين يُمارسون هذه البيوع» فمن المناسب هُنا أن نذكرٌ أحكام المال 
الحرام والملك الخبيث» وما تنتقل فيه الخحُرمةٌ إلى من يتعاملٌ مع من 
عنده مال خبيث» وما لا تنتقلٌ إليه. 

وإن هذه الأحكام مره ف شک أبوات الكُثُب الفِفهيّة وريّما 
تبدُو العباراث الفقهِيّةٌ متعارضة في بيان حُكم المال الحرام أو الخبيث: 

نمنها: ما يدل على أنّ الخُرمة تقعصدُ على من اكتسب المال بطريق 
محظور» ولا تتعدّى إلى مَن يشتري أو يهب منه. 

زا مال على أنها تي اليف 

ومنها: ما يدُّلَ على أنّ المال إن كان مخلوطاً من الحلال والحرام» 
فالعبرةٌ للغلبة. 
الموهوب له أن يأخذه وينتفع به... وما إلى ذلك من العبارات. 

وطال خموضى فى هذه العبارات» والذي وصلت إليه بعد سَبرٍ أقوال 
الفشهاء فى أبواب مختلفة: أن المال الحرام أو العحبيت له أنواعَ متعددة ) وکل 
نوع له أحكامٌ مختلفة؛ فأريد أن أذكر هذه الأنواع وأشرح ما تبن لي متا ورد 


V۰‏ فقه الببو 
ا فده المبيع 


في كلّ نوع من كلام الفقهاءء ثمّ أذكر تطبيق هذه الأحكام على ضور التعامل 
المعاصرة إن شاء الله تعالى» والله سبحانه هوالموفق للشداد والصواب. 


والتفصيل فيه أن المال الحرام أو الخبيث على أقسام: 
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7 - القسم الأوّل: ما كان محرّماً على المرء لكونه ملكا للغير 

وهو مغل المال المغصوب الذي هو مقبوضٌ بيد الغاصبء متميِرٌ عن 
أملاكه الأخرى. وفي حُكيه ما قَبِضَّه بأيّ نوع من البيوع الباطلة. وإن 
كان هناك فرقٌ بين المغصوب والمقبوض بالعقود الباطلة في الظاهر من 
حيث إن الغصب ينعدم فيه رضا الغاصب» بينما العقود الباطلة تُعقد 
عموماً برضا الطّرفين» ولكنّ هذا الضا غير معتبر شرعاً لمعارضته 
الشرع» فهو كالمعدوم؛ ولهذاء فان حكمها وحكمَ المغصوب سواء. وهذا 
بخلاف البيع الفاسد على أصل الحنفيّة» فان الشرعَ اعتبره بيعا في بعض 
الأحكام» فيؤتر تراضي الطرفين في بعض أحكامه» ولذلك أفردنا كج 
المال المقبوض بالبيع الفاسد في قسم مستقلٌ؛ وهو القسم الخامس. 

أمَا في بيان القسم الأول» تُعيّر عا يحصل بالعقود الباطلة فيما يأتي 
بالمخصوب» والذي يقبض هذا المالَ الحرام بالغاصب» وذلك لسهولة 
التعبير؛ ويشمُل هذا التعبيؤ كلَّ مال حرام لا يملكه المرء في الشّرع» سواءٌ 
كاق ا ارو أديرا ف ا ا ا 

إته حرامٌ للغاصب الانتفاعٌ بهء أو التَصرّفُ فيه» فيجبُ عليه أن 
يرده إلى مالكه. أو إلى وارثه بعد وفاته» وإن لم يُمكن ذلك لعدم معرفة 
المالك أو وارثه» أو لتعذّر الد عليه لسبب من الأسباب» وجب عليه 
التخلّصٌ منه بتصدّقه عنه من غير نيّةِ ثواب الصَّدقَةٍ لنفسه. 


ا د ا و أعكام الان ارام 


1 2-6 N E انقو‎ a 
وهذاا سكم عام سرا عن المنصرت خرف م شا لن لتر‎ 


اراي المستر يح حا عه واد لبور ررد بام تعيّن القود. كما 
مر تحقيفّه. وراد المغصوبٌ قائقماً عند الغاصب بعبنه) تتعذى حرهته 


إلى من يأخذه من الغاصب شراء أو هبةً أو إرئأء وهو يعلمُ أنّه مغصوب. 


وهذا القدرٌ لا نعلم فيه خلافاً ب بين الفقهاء؛ قال ابن رُشد نان : 


«إذا كان الحرام علد آله لم م ود بعىنه إلى رئه ومالكه» وسواء 


كان له مال حلال» أو لم يكنء يعني للغاصب» ولا يحل لأحد أن 
يشعريّه منه إن كان عرضاًء ولا يُبايعُه فيه إن كان عيناً (أي: نقداً). ولا 
يأكله إن كان طعاماً» ولا يقبلُ شيئاً من ذلك" هبد ولا يأخذه منه في 


كان لمعنه و من دل وهو غا كان هسیل 


الغاصب في جميع أحواله)7) 


۷ - معتى قولهم: الحرمة لا تتعدذى إلى ذقتين: 
وما ورد في كلام بعض فقهاء الحنفية: أن الحرمة لا عدف إل 


4م 


ذتتين» فهو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك”"» أي: إذا لم يعلم الآخدٌ 


»( الذي في الحطاب: «ولا يقبل منه شيئاً هبة». وصحًحناه من فتاوى ابن رشد» ص115. 

(۲) دواهب الجایل» للحطاب» كتاب الغصب: ۲۷۸/۰ -۲۷۹, 

(۳) رد المحعار» كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع: .۳۸١/١‏ وليتنبه أنّ ما ذكره ابن 
عابدين ټل في باب البيع الفاسسد (مطلب في من ورث ال حراماً) من أنّ الحرمة على 
الورثة مقيّدةٌ بما إذا كان عين المال الحرام» بخلاف ما إذا كان مختلطاًء يوهم أنّ المخلوط 
ليس بحرام للورثة؛ ولكنّه صرّح هنا أي: في كتاب الحظر والإباحة ‏ بما يأتي: «بخلاف 
ما ترکه ميراثاء فإنّه عينْ المال الحرام» وإن ملكه بالقبض والخلط عند الإمام» فإنه لا يحل 
له التصرّف فيه قبل أداء ضمانه؛ وكذا لوارثه» (985/1). 


فقه البيومع 


O E A‏ ا 
أنَ هذا المالَ حرام غيرُ مملوكٍ للمعطي". وكذلك الصضحيخ أنّه لا يحل 
للورثة إذا علموا أنه حرامٌ» سواءٌ أعَلموا أربابّه. أم لم يعلمواء فإن علموا 
دوه إلى أربابه» وإن لم يعلموا تصدّقوا به". 

وقد ذهب بعص المالكيّة إلى أن المغصوب إن كان قائماً بعينهء فإنه 
لا يحل للورثة» أمَا إذا لم يكن قائماً بعينه» بأنَ الغاصت اشترى به 
سلعة» فإته يحل للورثة» وكذلك إن وهبه لرجل» فهو حلالٌ للموهوب 
له» ويرثه عنه ورثته؛ ونقل ابن رُشد ذلك عن ابن مُرَيْن من المالكتَة©) 
وعن ابن شهاب الزهريّ» والحسن البصريّ رحمهم الله تعالى أيضاًء 
ولكنّ ابنَ رُشد وين لم يفت بذلك". 


)١(‏ ويُمكن حمله أيضأ على المبيع المقبوض في البيع الفاسد على قول الحنفيّة, لأنّه إن باعه 
إلى آخر جاز للمشتري منه الانتفاعٌ به وإن كان الشّراء مكروهاًء إن علم بالفساد. وكذلك 
يُمكن حمله على الملك الخبيث الذي تصدّق به المالك على الفقير» فجاز للفقير الانتفاعٌ 
به ولو وهبه الفقير إلى غنيَ جاز له أيضا. 

(۲) رد المحتار: ۳۸٩/٦‏ . 

(۳) هو: يحيى بن إبراهيم بن مزين (بضم الميم وفتح الزاي والياء المخففة مصغراً) من 
فقهاء المالكيّة في القرن الثالث. أصله من طليطلة وانتقل إلى قرطبة. روى عن 
عيسى بن دينار ويحيى بن يحيى ونظرائهم. ورحل إلى المشرق فلقى مُطَرّف بن 
عبد الله وروى عنه الموطأء ورواه أيضاً عن حبيب كاتب مالك» ودخل اراق فسمع 
من القعنبي» وسمع بمصر من أصبخ ين الفرج» وكان حافظاً للموطأ فقيهاً فيه» وكان 
كننينا وا ذا ونان و و ةف سيبس مو هوا بالفضل والنزاهة والدين والحمظ 
ومعرفة مذاهب أهل المدينة. قال ابن لبابة: ابن مزين أفقه من رأيت في علم مالك 
وأصحابه. ولي قضاء طليطلةء وله تآليف حسان. منها: تفسير الموطأء ولم يكن له 
على ذلك علم بالحديث. (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لابن 
فرحون: ۱۷۷/۱). 

(1) فتاوى ابن رشد. ص 1۳۹ :14,» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولىء /ا5١اه.‏ 


۸ - بِيعٌ الفاصب العروض المغصوبة : 

أمَا إذا أراد الغاصبُ أن ينقّلَ المغصوب إلى الآخر ببيم» فيختلف 
حكمُه في الغروض والتّقود. فإن كان المغصوبٌ عؤضاً. وهو قائمٌ بيد 
الغاصب» فلا يجوز لآخرّ أن يشتريّه منه» ولو اشتری» فالبيع موقوفٌ عند 
الحنفيّة على إجازة المالك» فلو فسخ المالك البيعَ» انفسخ» ووجب على 
ال يان رده وعلى البائع أن يرد التمن» وإن أجازّه قبِلَ الخصومة» 
جاز البِيعْ باتفاق فقهاء الحنفيّة» وإن أجارّه بعد الخصومة وقضاء القاضي 
لهه لم يجُز عند الإمام اي حنيفة» وجاز عند صاحبيه» لان الإجازة لاقت 
عقداً مرقوفاء ا لان الفسخ لم يوجد من المالك 
شا والخصومة تحمل أمريسن : الآوّل: أن تكون لاسعدامة الملك 
فبمجرّد الخصومة يُعتبر كأنّه فسخ العقدء والثاني: الاتكون الف 
لإثبات ملكه فيه» ومجرّد إثبات الملك لا يعني أته فسخ البيع» بل يُمكن 
أن يُجِيزه بعد ثبوت ملكه فيه. ويقول أبوحنيفة طيالا: إنّه إن كان يُريد 
إجازة البيع» ما كان يحتاج إلى الخصومة عند القاضيء بل كان له أن 
ج عة ون ردم الاثر إلى الاي ت علن أن 
متصرده بالخصومة استدامةٌ ملكه عليه فبمجوّد الخصومة صار فاسخا 
الب فلا يملك الإجازة بعد الفسخ» إلا أن يعقد البيع من جديد". 


الشراء بالتّقود المقصوبك: 
أكبنا إذا كان المخضوت دا و اراو الغاضك أن رى به شا 
لا يجوز له ذلك قبل أداء الضّمان بالاتفاق. ولكن إن اشترى شيا 


.۲٠١/۸ في المتفرقات؛‎ )٠١( هذا إيضاح لما في: المحيط البرهاني. كتاب الغصب» فصل‎ )١( 


فقه 


o es e ee E a‏ ل طقة اموي 
بالتقود المغصوبة قبل أداء الضّمان» فقد ذكر ابن رُشد يك أن هذا البيع 
غير منعقدٍ عند الشافعي ُء وقيل: إن البيعَ منعقد» وللمغصوب منه 
أن يأخد تلك السَلعةً من الغاصب» وعلى كلّ حال» فمذهث المالكيّة 

ال هري تللق للع انه 


وقيّد بعضّهم عدم الجواز بأن يكون الغاصب اشترى الشلعة بعين 
الدّنات, أو الدّراهم المغصوبةء أمّا إذا اشترى ذلك ذمّته) ثم قد 

دحال درم ار لم 
الكَمنَ من تلك الدّنانير أو الدّراهم المغتصّبة:. كان أكلُ ذلك الطعام 
وشراء تلك السَلعةٍ مكروهأء حتّى يُنصِفَ المغصوب منه الدّراهم 
والدنانير» اوا 

وعند الشافعيّة في الشّراء بالذمة قولان؛ قال السّيرازي ان في 
ا 

«وإن غصب دراهم فاشترى سلعةً في الذّمّة» ونقدٌ الدّراهم في ثمنها 
وربح» ففي الرَبح قولان: قال في القديم: هو للمغخصوب منه» لأنّه نماء 
ملكه. فصار كالثّمرة والولد؛ فعلى هذا يضمئه الغاصبٌ إذا تلف فى يده 
كالثمرة والولد. وقال تی الجديد: هو للغاصب» له 57 ماله 


والطَّاهدْ أنّ القول الأول مبنئ على عدم انعقاد البيع» لأنّه نقد ثمّه 
من الذراهم المغصوبة. والقول الثاني مبنشبه غلئ: أن البيعَ عق لكيه 
اشعرى بما في الذمةء فمَلّك المبيع. 

أما مشايخ الحنفيّة» فذكروا في الشّراء بالمال الحرام خمس صُوَّر: 


.144- ٦٤۷ فتاری ابن رشد. ص‎ )١ 


,١غ4/16 المهذب. للشيرازيّ مع تكملة المجمرع:‎ )١( 


الباب الماشر: في أحكام المال الحرام 


ل سلا 
١‏ أن يدفع التقود المغصوبةً إلى البائع أولاء ثم يشتري منه بتلك 
النقود. 
- أن يُشيرَ إلى الثقود المغصوبة» ويشتري بهاء ثم ينقد الثم 
كه 
أن يُشيرَ إلى التقود المغصوبة» ويعقد الشراء بهاء ولكن ينشّد 
0 بغيرها. 


_ الا الي ود أصلاًء وإِنّما يعقدُ الشّراء مطلقاء ثم ينقد 
بالنقود المغصوبة. 
أن ل ل ل 


واخعلف مشايخ الحنفيّة في كم له الضون على قلاثة. أقوال: 


٠‏ القول الأؤل: 

آته لايحلّ له الانتفاع بما اشغراه قبل أداء الضّمان» ولو باعه وريح 
فيه قبل أداء الضّمان (بأن باعه بأكثر مما اشترى به) لا يطيبٌ له الورَّبِحُ 
حتّى بعد أداء الضّمانء (أمَا إذا اذى الضَّمانَ إلى المغصوب منهء ثم باع 
ما اشعراه» فهذا البح طيّبٌ عند الجميع)» ويستوي هذا الحكمٌ في 
جميع الصّور المذكورة. وهو مقتضى ظاهر الرّواية» وهو الذي اختاره 
أبو بكر الإسكافء. ورجّحه في الهداية» وبدائع الصّنائع» وفي الفعاوى 
الود د فاا وال 


)0 الهد ايه مع فقح القدير. کتاب الغصب: cYoAA‏ وبدائع الصنائعء كعاب النصب: ل 
والغتاورى الهندية. ہاب (A)‏ من كتاب الخصب: :1/0 


۷٦‏ فده اميو( 
و و ا ی ا ی ا 


: والقول الثاني‎ - 4١ 

قول أبي نصر وأبي الليث رحمهما الله تعالى. وهو؛ آنه يطيثُ له 

ما ريح بهذا الشَّراءٍ فى الوجوه كلّهاء إلا في الوجه الأوّل. ودليلهما؛ أن 
الواجت YE‏ ا دراهم مُطلمقة والمنقودة بدل عا في الذَمَهَ 
أقا عند عدم الإشارة فظاهرٌء وكذا عند الإشارة. لأن الإشارةً إلى 
الدّراهم لا تُفيد التّعيين» فالتحقت الإشارة إليها بالعدم» فكان الواجبٌ 
في ذمّته دراه مطلقة» والدراهمُ المتقبودة بدلا عتا فل يدنك 
اا اش اه 


۲ - والقول الثّالث: 

قول الكرخى كي يوْن» وهو: أنه لا يطيبٌ له المشترّى وربخه في 
الصّورتين الأوليين» ويطيث له في الصّور القلاث الأخيرة» لأنّ البِيعَ 
في هذه الصّور لا يستند إلى المغخصوب بعينه. 

ورجح الكاسانئ زهك القولَ الأؤلء واستدل له بقوله: 

«وجة قول أبي بكر: أنه استفادَ بالحرام م ملكأ من طريق الحقيقة أو 
الشبهةء فيثبث الخبث؛ وهذا لأنه إن أشارٌ إلى الدّراهم المغصوبة. 
فالمُشارٌ إليه إن كان لا يتعيّنُ في حقّ الاستحقاق» يتعيّنُ في حقّ جواز 
العقد بمعرفة جنس النقد وقذره. فكان المنقودٌ بدل المشترّى من وجهء 
aS‏ العا تقد متها فنك اناه يدلك 
سلامةٌ المشترى» فتمكّنت الشبهةء فيخيث الرّبح. وإطلاق الجواب في 
الجامعين والمضاربة دليلٌ صحّة هذا القول؛ ومن مشايخنا من اختار 
الفتوى في زماننا بقول الكرخى تيسيراً للأمر على التاسء لازدحام 


الباب الماشر؛ في أحكام المال الحرام 


الحرام. وجوابُ الكَعب أقربُ إلى التّنزّه والاحتياط» والله تعالى أعلم؛ 
ولأنّ دراهم الغصب مس تَحَقَةُ الوّدَ على صاحبهاء وعند الاستحقاق 
ينفسحٌ العقدٌ من الأصل» فتبيّن أن المشترّى كان مقبوضا بعقدٍ فاسد. 
فلم يحل الانتفاع به" , 


وهذا كلام وجيةٌ جذا. 


۳ - توجيه كلام الکرخی لان : 

ثم قد يخطر ببالي - والله سبحانه أعلم ‏ أن قول الكرخي وأبي نصر 
والفقيه أبي الليث رحمهم الله تعالى متعلّقٌ بطيب ربح المغصوب بعد 
آذك اتج انه لأ قا وال كان مذكوراً في الكتب 508 هذا القد. 
ومرادهم: أن الغاصت إن اشترى بالتقود المغصوبة ثوبأ مئلاً بمئة» ثم 
باع هذا الثوت بمئة وعشرة قبل أداء ضمان النقود المغصوية؛ فربح فيها 
عشرة» ثم أذى ضمان التقود المغصوبة إلى الغاصب» فمذهبُ الإمام 
أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى أنه لا يَطيب هذا البح بأداء 
الضمان فيما بعد. لأنه ربحه قبل أداء الضّمانء وكان هلكه في ذلك 
الوقت خبيغاًء كما سيأتي في القسم الرّابع. أمنا الكرخيّ إل » فيقول: 
ينقلث هذا الوَبحُ طيباً بأداء الضّمان إن كان اشترى الوب بالصّور 
التلاث الأخيرة» ولا ينقلث طيّباً في الصّورة الأولى والكّانية» لأنّ الشّراءً 
بالتقود المغصوبة متعيّنٌ فيهماء ويقول أبو نصر والفقيه أبو اللّيث: إِنّه 
ينقلب طيّبا في الصّور الأربع الأخيرة» ولا ينقلب في الصّورة الأولى. 
فيحتمل أنْ كلام هؤلاء المشايخ تفسير لقول الإمام أبي حنيفة ومحمّد 


)0( بدائع الصنائع. كتاب الغصب: .٠١١/١‏ 


رحمهما الله تعالى» وحمل له على الصّورة الأولى عند أبي نصر وعليها 
وعلى الصورة الثانية عند الكرخىيٌ زحمهم الله تعالى. 


وإنّما فسّرنا كلامَهم بذلك لوجهين: 


الأّل: أنّ الله ل قال: « ايت ڪون اربوا لا يقو مون إلا كما يفوم 


الى بم له ال 0 [البقرة: »]۲۷١‏ وقال 0 ٠:‏ # يكأنها أ 0 
ر ص 0 وير وم ا ىة AAA‏ 
اموا لا تأكلوا ارا 


7p 


ممصنة اک ا 
.ج فأضاف الله معلل 0 إلى الرّباء مع أنه لا يكهون عادة 
شكل التقودء ولا يُمكنٌ أكلّهاء وإنّما يؤكلٌ ما يُشترى به. 

ودل زوق عن 0 لله له أنه قال: «إنه لا يدخل الجنّةَ لحم 
تبت من شحت؛ النّار أولى به»" 


فلو يل قول الكرخي ال وغيره على جواز تناؤل ما اشكْرِيَ 
بالدبا وطيب ربحه بدون أداء الضّمانء أو التصدق به» لا يبقى هناك 
معنّى لأكل الرّبا إلا في حالات نادرةٍ جدّأء لأنَ البييوع تُعقّد عموما 
يدون تع التقود عند العقد» ويبغد كل البعد أن تسب جوازه إلى 
هؤلاء المشايخ. 

الوجة الّاني: أن قولَ هؤلاء المشايخ إِنْما ذكر في سياق حِلّ ربح 
المغصوب بعد أداء الضّمان لا قبله» لما سيجيء في القسم الرَاابع من 
مذهب الإمام أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى أن الغاصب, ولو 
أدى الضّمان إلى المغصوب منه. فإنّه يحلّ له تناول المغصوب بعد أداء 


)١(‏ أخرجه أحمد في «سنده» برقم )۱٤٤۲۱(‏ بسند رجاله ثقات» وأخرجه الترمذيّ في جامعه» 
أواخر كتاب الصّلاة؛ باب ما ذكر في فضل الصلاة» برقم (116) بسند فيه ضعف. 


الياب الماشر: في أحكام المأل الحرام 


الصّمان» ولكن لا يطِيبٌ له الوَبحُ الذي حصل عليه قبل أدائه» خلافاً 
لأبي يوسف ويل . 

وفي هذا السّياق ذكر الخلاف في الهداية والبدائع بين ظاهر الزواية 
وبين قول الكرخئ لهال . فالمسألة العي ذكر فيها خلاف الكرخيّ اله 
الجامع الصّغير التي ذكرها صاحث الهداية» ونصّها 

ق دمت الف ارق ها جارة قافا ياين فة امتسترى 
بالألفين جارية» فباعها بغلائة آلاف درهم» فإنّه يتصدّق بجميع الزبح؛ 
وهذا عندهما». ۰ 

ثم قال صاحث الهداية: 

«فقوله في الكتاب: «اشترى بها»ء إشارةٌ إلى أن التصدق إِنّما يجب 
إذا اشعرى بها وتَقّد منها الكّمن. أمّا إذا أشارٌ إليها وقد من غيرهاء أو 
نقد منها وأشار إلى غيرهاء أو أطلق إطلاقاً ونقد منهاء يطيبٌ له» وهكذا 
قال الكرخي» لأنّ الإشارة إذا كانت لا تفيد التَعييِنَ» لا بد أن يتأگد 
بالتقد ا الحُبث» وقال مشايخنا: لا يطيب له قبل أن يضمن› 
وكذا بعد الضّمان بكلّ حال» وهو المختارٌ لإطلاق الجواب في 
الجامعين والمضاربة»". 

ا مم الذي حصل 
قبل الضّمانء أا أصلُ المشترّى» فيحلٌ الانتفاع به بعد الضّمان إجماعاء 
وكذا ربحُه الذي يحصّل بعد أداء الضّمان. فدلٌ على أن اختلاف 
المشايخ ليس في حِلَ المشترّى وربجه الحاصل قبل الضّمان. فإنه 


)0( الهداية مع فتح القدير» کتاب الغصب: ¥۸ „oA.‏ 


AA‘‏ فقه البيو 
aa a o mmm‏ 


لا يجوز في قولهم جميعاً في جميع الصُورء وإنّما اختلانهم في آنه إذا 
أدَى الغاصبُ الضَّمانَء فهل ينقلبُ الوّبحٌ السَابقٌ الذي حصل عليه قبل 
أداء:“الضّمان جائرا؟ فتقعضى ظاهن الغواية آل يقلت جاتر أ مدهت 
الك رخن وك أنّه ينقلبُ جائزاً في الصور القّلاث الأخيرة» ولا ينقلث في 
اور تيف الا ولين: 

فإن قيل: إن كان الحالٌ هكذاء فلماذا فرق الكرخي هكل بين 
الصُورتين الْأَولَيَيْنَ وبين الصُّور الغلاث الأخيرة؟ فالجواب: أنّ التقود 
ون كانت لا ن فى المعاوعبات: ولك قتي الضور ين ق 
اجتمع الإشارةٌ وَالتّقَدُ جميعاً» فصار ما اشتراه عوضاً للمغصوب فعلاء 
وإن لم يكن نظريّاء فتمكّن فيه الخبٹ» وصار كأنّه اشتراه بعين خبيث» 
فیتعدی إلى البح الحاصل منهء فلمًا أدّى الضّمان زال الخبث من 
عوض المغصوب» ولكن لم يطب الزبح الحاصل منه في حال قيام 
الخبث» يعني قبل أداء الضّمان على أصل أبي حنيفة ومحمّد رحمهما 
الله تعالى. أمَا في الصّور القلاثة الأخيرة؛ فلم يتعيّن الشَّراءٌ بعين 
المغصوبء ولكن اسعند إليه إِمّا بالإشارة المحضة» أو بالئّقد» فأورتَ 
ا الاما شيئؤية العف لأ د یا کیا ف فے رة 
الكاسانيٌ لك) ومن أجل ذلك اقتصر الخبث على ما 0 أداء 
الفونان قله أذ الان الك ي الشف فطا ت ال ى 
وربحه جميعاً. هذا ما ظهر لي من توجيه كلام الكر خين ول والله 
سبحانه أعلم. 

وذكر كفيد من المتأخرين أن الفغتوى الآن على قول الكرخي دفعاً 
للحرج عن التاس؛ قال ابن عابدين شِن: «وعلى هذا مشى المصئف 


الياب الماشرء فى أحكام المال الحرا 
في احكام المال: الخرام 


۹۸۱ 
,< ل 
(يعني: صاحبٹ الدّرّ المختار) في كتاب الغخصب 5 درد وغیرها»". 

وقد أفتى به جماعة من مشايخنا. 


فلو أخذ قول الكرخي ينك على ما فشرناه؛ فؤجحائه مسلّم. أقا إذا 
أخذ مُبيحاً لما اء شتْري بالتقود المغصوبة وربجه» فالّذي يميل إليه القلبُ 
أن مَا رجّحه صاحب الهداية والكاسانئ بناء على قول الإمام أبي حنيفة 
ومحمّد رحمهم الله تعالى» هو الأولى بالترجيح» وهو الاحتياط؛ وإن 
كان كثير من الفقهاء المتأخرين أفتوا بذلك لعموم البلوى. ولذا فمن 
ابل بمغل هذاء يُرجى أن يسوغ له الأخذ بهذا القول عند حاجة شديدة» 
والتنزه أولى. ولم يُذكر عن الكرخئ حكم البائع الذي أخذ من 
المشتري النقود المغصوبة» هل يسوغ له استعمال تلك التقود؟ وقد 
أفتى كثير من علمائنا أَنّه يجوز له ذلك أيضاً". والله © 


را ها 
3-7 اعلم. 


6 - والقسم الثاني: ما تغيّرت فيه العينٌ المغصوبة بفعل الغاصب 
والقسم العّاني: هو المغصوبث الذي تغيّر بفعل الغاصب تغيّراً زال 
به اسمُها ومُعْظَمْ منافعها؛ كمن غصب شا وذبحها وشواهاء أو طبخهاء 
أو عضت وة ا أو خاد كاذه شيف أو قرا افعمله آنه 
وحكمُه عند الحنفية: أَنْ بهذا التَغيّر زال عنها ملك المغصوب منه» 
ومَلّكها الغاصبٌُ ملكا خبيثاًء وذ ضوئهاء ولا يحل له الانتفاعٌ بها حتّى 
يؤدي بدلهاء وهو الظاهر من قول المالكيّة. قال ابن الحاجب: وإذا ذبح 


.)۲٤۹٦۷( فقرة‎ ٤٤١ - 441/١6 رد المحتار. كتاب البيع, باب المتفرقات:‎ )١( 
TAA _ 1 فتاوى دار العلوم ديوبند. للمفتي عزيز الرحمن ال كتاب البيوع: الل‎ )۲( 


کو ممم ت 
الَا ضهن قيمئّهاء وزاد اب عرفة الجلاب: «وكان له أكلُهاءء وروي 
عن ابن القاسم أن رَيّها مخيَرّ بين أخذٍ قيمتها أو أخذها بعينها على ما 
هي عليه من غير زيادة". 

وقال الشّافعي طِيِْن: لا ينقطع فيه حن المالك» ويجب عليه أن يِرُدّه 
إلى مالكه كما هوء ولا يُشاركُ الغاصبٌ فيه ببدل عمله» لآنه عمل تبرّعَ 
به في ملك غيره» فلم يُشاركه ببدله"» وإن نقص ذلك العمل من قيمته 
لزمة يمان التقضيان اها وه الشستار وه رواية عن 
أبي يوسف ويل » كما في الهداية. 

وحجّةٌ الحنفيّة على ما ذكره صاحب الهداية: «أته أحدث صتعة 
متقوّمةً صيّر حقّ المالك هالكاً من وجه؛ ألا ترى أنّه تبدّل الاسمء 
وفات معظم المقاصدء وحقه في الضنعة ائم من كل وجه) فيتر جح 
على الأصل الذي هو فائتُ من وجهء ولا نجعله سبباً للملك من حيثُ 
انه مسحظون» بل من حت إثه اخدات التتعة». 


وما كوثه لا يحل الانتفاعٌ بها قبل أداء البدل» فهو الصّحيح من قول 
أبي حنيفة إن وقال الحسن وزفر رحمهما الله تعالى: يجوز الانعفاع 
به؟ وبمثله رَوى الفقية أبن البق عن أبى مقتيفبة رحمهنما الله تعالى 
لغبوت ملكه فيه", ولكنّ هذه الرّوايةً عن أبي حنيفة أنكرها جمعٌّ من 
)١(‏ مواهب الجليل» للحطاب» كتاب الغصب؛ 0//الا؟, 
(۲) المهذب. للشيرازيَ مع المجموع: .۲٤۹/۱٤‏ 
(۳) تكملة المجموع شرح المهذب. للمطيعي: 6 , 
)€( المغني. لابن قدامة. كتاب الغصب؛ ,)٠١/١‏ 
(5) الهداية مع فتح القدير؛ كتاب الخصب: 1572/8, 


أليابت الماشر١‏ هي أمكام المال الحرام 


اك ليسم مس اع اومس عبس سمس ا ا ا ا ل و ون تح O‏ 


ال جيه مه ا 


المشايخ". وذكر صاحث الهداية أن ما رواه أبو اللّيث مقتضى القياس. 
وأن رواية عدم حل الانتفاع استحساك. 


0- حديث الشاة المَضليّة التي الات بغير إذن صاحبها: 

ووجة الاستحسان؛ ما أخرجه الإمام محقد ليد في كتاب الأثار من 
طريق أبي حنيفة»ء عن عاصم بن كليب. عن رجل من أصحاب 
محمد يل قال: «صنع رجلٌ من أصحاب محتد كله طعاماً فدعاه. فقام 
التبى كل وفوا معه. فلمًا وْضِع الطعام. تناوّلَ وتناولنا معهء فأخذ 
التبن يلل بضعدّء فلاكها في فيه طويلاً لا يستطيع أن يأكلّهاء فألقاها من 
فيد. وأمسك عن الطعام. فدعا الب الله صاحب الطعام. فقال: «أخيزني 


١‏ وليتنبه أنه نقل في الفعاوى الهندية عن المحيط: «من غصب من ألحر لحمأ فطبخه أو 
غصب حنطةٌ وطحنهاء وصار ال.لك له» ووجب عليه رذ القيمة. فأكله حلال في قول أبي 
حنيفة للإنيك... وفي فتاوى أهل سدرقند: من غصب من آخر طعاماً ف.ضغه حتى صار 
بالمضغ مستهلكاً. فاا ابتلعه ابتلم حلالاً في قول أبي حديفة الا.». (الهندية. كتاب 
الخسب؛ ٠٠١/١‏ باب ۸). ولكن لم يُذكر في الهنديّة ما حاء في المحيط بعد ذكر هاتين 
الألتين من الردّ عايهماء حيث قال؛ «خكي عن الشيخ الإمام الرّاهد نجم الدّين النسفي؛ 
أنه كان لا يصحح ما ذكر عن أبي حليفة اة في هائين المسألتين. وكان يُنكر كذلك قول 
أبي حديفة ذه ركان يقول؛ الشحيح عند المحشفين من مشابخنا على قضيّة مذهب 
اسحابنا؛ أن الخاصب لا يملك المخغسوب. إلا عنسد أداء السّمان؛ أو قضساء القاضي 
بالفسمان. أو تراضي الخصدين على الشّدان؛ فإذا جد شيء من هاءه الأشسياء الثلاثة 
ينبت الملك. وما لا فلاء وبعد وجود شيء من هله الأشسياء الثلائة. إذا ثبت الملك 
لا بحل لاغاصب تناوله, لاله اسعفاده بفعل لا يحلّ. فصار ثاله .موك بالبيع الفاسد عند 
القبضس. إلا أن يجعله صاحبه في حل لحينئل يباح تناوله لانقطاع ذلك الشبب» (المحيط 
البرهاني؛ كعاب الغصب؛ 185/8. الفصل 5). 


عن لحمك هذا من أين هو؟» قال؛ يا رسول الله! شاةٌ كانت لصاحب 
لناء فلم يكن عندنا نشتريها منه» وعجلنا وذبحناهاء فصنعناها لك حتى 
يجيء صاحبّها فتُعطيه ثمنها؛ فأمره التب ب أن يرفع الطعامء وأن 
يُطعمه الأسارى)2. 

ثم قال صاحب الهداية: 

«وإذا أى البدل بباح له لأنّ حقٌ المالك صار موفى بالبدل... وكذ 
إذا أيرأه لسقوط حقّه به» وكذا إذا أدَى بالقضاء أو ضمّنه الحاكم» أو 
فنقفه اك وكوف ال صا منت لاه لا ي ا له 

والظاهر آته إذا ثبت رضا المالك» فالانتفاع به يحلّ للغاصب بدون 
كراهة» اما إذا أخذ المغصوب منه البدل على مضض. فالأؤلى للغاصب 
البَنَدّةُ عنه والتصدق به؛ ولذلك قال الإمام محمد يون بعد رواية قصّة 
الشّاةَ المصلتة: 


«وبه نأخذ. ولو كان اللّحمُ على حاله الأول لما أمر الب ب أن 
هاري رلك رة حرج عن يلف الأول رکرو اكلم ن 
ل و ا ص ى ا و مق قتعا اسار 
من وجه غصب. فأحبُ إلينا أن يتصدّق به. ولا يأكله» وكذلك ربحه. 
والأسارى عندنا: أهل الجن المحتاجون» وهذا كلّه قياش قول أبي 
حنيفة كتتان»'". 


)١(‏ كتاب الآثارء للإامام محمد ل باب الدعرة؛ ص٠٠٠٠‏ وأخرجه الدارقطني في السئن 
(كتاب الصيد والذبائح. باب ذبح الشاة المغصوبة): 014/0 2017 رقم )٤۷1۳(‏ إلى c(VV)‏ 
والإمام أحمد في المسند. من طريق عاصم بن كليب عن أبيه: ۱۸٥/۳۷‏ رقم (510:04). 

(۲) كتاب الأثارء باب الدّعرة. ص .٠٠١‏ 


لمح سيج ر 

ون هذه الوَوايةَ تدل على أمرين: 

الأؤل: أنّ الذَّابِحَ للشّاة مَلّك الشَّاةً بالذّبح والطبخ» فكان ما قدّمه 
إلى التب الكريم بل مملوكا لهء ولكنّ النْبيَ الكريم كله امتنعَ من أكله. 
فظهر بهذا أن الغاصت وإن كان يملكَ المغصوب بالتّغييرء فلا يحل له 
الانتفاعٌ به» ولا تقديمُه إلى أحد هديّةء أو إباحةء قبل أداء البدل. 

والثّاني: أَنْ ذابح الشّاة أفصح أمامً التب الكريم كَل أنه يُرِيدُ دفعَ القيمة 
إلى مالكهاء والظَاهرُ أنه كان قد دفعها بعد ذلك» ومع هذا لم يڏخر له 
الت الكريم ب العام في انتظار دفع القيمة إليه» بل أمره بإطعام الأسارى. 
فدلٌ على أن الغاصبتء وإن التزم على نفسه أداء البدل» فإنّ المستحتٌ له 
أن يتصدّق بالشيء المغصوبء ولا يستعمله لنفسه حتّى بعد أداء البدلء 
لأنه إنّما مَلكه بطريق غير مشروع» وإن كان ملكه مستنداً إلى وقت الغصب 
عند الحنفيّة؛ وإلى هذا المعنى أشار الإمام محمد طقل حيثُ قال: «ومن 
ضمن شيا فصار له من وجه غصب» فأحتٌ إلينا أن يتصدّق بهء ولا يأكلّه 
وكذلك ربحه»» وقال الإمام نجم الذين النُسفي ب يال في تعليله: 

«لأته استفاده بفعل لا يحلٌ» فصار كالمملوك بالبيع الفاسد عند القبض» 
إلا أن يجعله صاحبّه في جل فحينئذ يُباحُ تناوله لانقطاع ذلك الشبب»". 

ولكن إن باعّه أو وهبه لأحدر بعد أداء البدل» جاز للمشتري أو 
الموهوب له أن ينتفع به بلا كراهة, لأنّهِ إِنّما اشترى أو اهب ما هو 
مملوك للبائع أو الواهب» وكانت الكراهةٌ في حقّه» وليس في حقّ من 
أخذه منه بطريق مشروع. والله ا أعلم. 


11 المحيط البرهاني؛ كتاب النصب» الفصل التاسع؛‎ )١( 


فقه البيوع 


اك ممح جيم 
- القسم الثالث: ما كان مجموعاً من الحلال والحرام 

وهو على اربع بور 

- الصّورة الأولى: 
أن يكون الحلالُ عند الغاصب أو كاسب الحرام متميّزاً من الحرام: 

فيجري على كل واحدٍ منهما أحكامه. وإن أعطى أحدأ من الحلال» حل 
للآخذ» وإن أعطى من الحرام» حرم عليه» وإن علم الآخذ أنَ الحلال والحرام 
متميّزان عنده» ولكن لم يعلَّمْ أن ما يأخذه من الحلال أو من الحرام» فالعبرةٌ 
عند الحنفيّة للغلّبة؛ فإن كان الغالتُ في مال المعطي الحرام لم يِجُرُ له وإن 
كان الغالتُ في ماله الحلالء وسع له ذلك. 

وهو محمل ما جاء فى الأشباه والنظائر وغيرها من الكتب: 

«إذا كان غالبُ مال المُهدي حلالاء فلا بأس بقَبول هديّيه وأكل 
ماله» ما لم يتبيّن آته من حرامء وإن كان غالب ماله الحرام» لا يقبلّهاء 
ولا يأكلٌ إلا إذا قال: نه حادل ورثه أ استقر ضه» . 


)١(‏ الأشباه والتظائرء الفنَ الأوّل» القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام: 
١م‏ ركذلك جاء في الاختيار شرح المختار: «(لا يجوز قبول هديّة أمراء الجور) لأنَّ 
الغالب في مالهم الحرمة (إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال)؛ بأن كان صاحب تجارة أو 
زرع» فلا بأس به. لأن أموال الئاس لا تخلو عن قليل حرام؛ والمعتبر الغالب. وكذلك 
أكل طعامهم». (الاختيار شرح المختارء كتاب الكراهية» فصل في الكسب: 177/4). وفى 
الهنديّة: «آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه» وغالب ماله حرام» لا يقبل وله 
يأكل. ما لم يُخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه. وإن كان غالب ماله 
حلالء لا بأس بقبول هديّعه والأكل منها. كذا في الملتقطء» (الهنديّةء الحظر والإباحة: 
٥‏ باب ۱۲). 


الاب العاشر؛ في أحكام المال الحرام 


AAV 
p08 00-۲ 
هذه ا‎ e اد لما ا‎ 0 
ورجالو لودو واو مدي وي‎ 
سيأتى إن شاء الله تعالى في تحقيق مذهب الحنفيّة في الصّورة الثالثة.‎ 
والذي يظهر من عبارات الحنابلة أن لا عبرةً بالغلبة عندهم في هذه‎ 
الصّورة» بل يصح قبولٌَ الهديّة وعقدٌ البيع معه» ولكنّه مكروه؛ قال ابنْ‎ 
: قدامة شان‎ 

«وإذا اشترى ممّن في ماله حرامٌ وحلالء كالشلطان الظّالم 
والمُرابي» فإن علم أن المبيع من حلال مالِه فهو حلالء وإن علم أتّه 
حرام فهو حرام» ولا يُقبل قول المشتري في الحكم» لان الظاهرَ أن 
ما فى يد الإنسان ملكه. فإن لم يعلم من أيّهما هوء كرهناه لاحتمال 
التحريم فيه ولم يبطل البيع لإمكان الحلالء قلّ أو كثُّرء وهذا هو 
التّبهة» وبقدر قَلَةِ الحرام وكفرته تكون كثرةٌ الشّبهة وقلتُها»”. 

۷ _ الصّورة الثانية: أن يكون المرء خلّط المغصوبات بعضّها 
ببعض : 

ا فب نيا من و ادوا اخ من أخر ته خلطها بيت 
اد بعضّها من بعض» ولكنّ الكل مغصوب. وعرف ذلك منهء ولا 
حلاف في أنه لا يجوز للغاصب أن يخلط المال المغصوب بشي يع آخر٬‏ 
لأنتد تصدّفٌ فى غير مِلكه. أمّا لو ارتكب هذا المحظورء وخلط 
المخصوبات بعضّها ببعضء فاختلف الفقهاء في حكم المخلوط. 


)31( المخني. لابن قدامة» كتاب البيوع: 00000 


ته کک کک 


4 - 0 الأئمة الم والصاحبين: 


أصحابه» لايزول مِلكهم منه"» فتجري فيه أحكامٌ القسم الأوّل» من أنه 
لا يجوز للغاصب الانتفاع ب بشيءٍ منه» ولا لأحد أن يقبلَ شيئاً منه هديّة 


ولا أن يُبايعه فيه. 


8 - مذهب الامام أبي حنيفة: 


وقال أبو حنيفة طتإِك: إن الأموال المغصويّة من أكثرَ من واحد متى 
خَلطّها الغاصبٌ بعضّها ببعض» فقد مَلَكها الغاصبُ ملكا خبيئأء ووجب 
عليه مثلُ ما عغصّبء ولا يجوز له الانتفاع به. 

والفرقٌ بين القولين: أن الغاصب الخالط إن باع المخلوط أو شيا 
بنهه دال عند أبي حا كول (بمعى» .أنه يهل إلى المتشعري ملك 
المقصرت ببفة» فلا يحل لمغري منه الانتفاعٌ قبل أداء الضمان): 
ووجب على الغاصب أن يؤدَّيَ الضَّمان إلى المغصوب منه. أمَا عند الآئمّة 
التلاثة والصّاحبين» فلا ينفذ البيمُ صلا لكونه بيعاً من غير مالكه. 


بكر و الفضل. م 0 الك رحمهما الله 00 وذ 


)١(‏ المحيط البر 0 كتاب الغصبء الفصل الخامس: 2751/8 وقال ابن قدامة؛ دوإن غصب دتانير أو 
دراهم من رجل وخلطها بمثلها لآخر فلم يتميّزاء صارا شريكين». (المغني» كتاب الغصب: 500/9). 

(۲) الفتاوى الهندية؛ ٠٤۲/۳‏ الحظر والإباحة. باب (125). 

() خلاصة الفتاوى: ٠٤٠/١‏ والدر المختار مع رد المحتارء كتاب الزكاةء باب زكاة الغئم: 010/0. 


۹۸۹ 
ooo,‏ 
ولكنّ اليلك الذي يحصّل بالخلط عند أبي حنيفة ايك ملك خبيث. 

فلا يحل للخالط الانتفاعٌ بالمخلوط قبل أداء البدل". 


٠‏ - الغرق بين المقبوض بالبيع الفاسد وبين ما اشتّري بالمغصوبات 
المخلوطة: 

وليُّتنبّه أن نفاذ البيع على قول الإمام أبي حنيفة فك في هذه 
الصّورة ليس مثلّ ما ينفذ البيع ممّن ملك المبيع بالشراء الفاسد» حيثُ 
يحلّ للمشتري منه الانتفاع» ولا يُكرّه له ذلك» وإن كان نفس الشراء 
مكروهاً؛ لأنّ نفاذ البيع في المغصوبات المختلطة قاصرٌ على صحّة 
البيع وانتقال الجلك الخبيث بخُبئه فلا يطيث للمشتري أن ينتفع به 
حتى يقبض المغصوب منه البدل. 

والّذي يدل على ذلك؛ ما جاء في شرح الشير الكبير: من أن المسلم 
إن دخل دار الحرب مُستأمنا» فغصب شيئاً من حربن» وأحرزه بدار 
الإسلام مَلّكه بالإحراز ملكا خبيثاء ويؤمرٌ بالد إلى مالكه» وفي هذه 
الصّورة قال الس رخسي تال : 

«وإن اشعرى إنسانُ منه ذلك» جاز الشَّراءٌ وإن كان مُسيئأء لأثه 
ملك نفسه. فإِنّ فساد الشبب شرعاً لا يمنمٌ ثبوت اليلك بعد تمامهء 
والتّهئ عن هذا الشّراء ليس لمعنى في عينه» وبعدما جاز الشراء يُوْمرُ 
فيه المشتري بمثل ما كان يُؤمر به البائ من الرّدّ على أهل الحرب» 
لأن المعنى الوحت للرّدّ لا يزول بهذا الشّراء؛ وهذا بخلاف 
المشتري شراءً فاسداً إذا باعه المشتري من غيره بيعاً صحيحاء فإنّ 


,7757/8 المحيط البرهاني:‎ )١( 


4 واي 


E SEES‏ س مم E‏ ا E‏ و 
المشتري الثاني لايؤمر بالردّء وإن كان البائعٌ مأموراً بذلك. لأنّ هُناك 
المعنى الموجب للرّدٌ قد زال ببيعه من غيره» لأنْ وجوت الرَّدّ لفساد 
البيع حكمٌ مقصورٌ على ملك المشتري» وقد انقطع مِلكه بالبيع من 
غيره؛ أمّا هُناء فو جوب الد إتما كان لمراعاة يلكهم في ذلك المال» 
ولأجل غدر الأمان» وهذا المعنى قائمٌ في يلك المشتريء كما هو 
في يلك البائع الذي أخرجه. فلهذا یُفعی بالدّدَ كما كان يُفتى به 
البائع)”". 

والحاصلٌ: أن المال المغصوب يُفارق المشتري بالبيع الفاسد 
في أن المشتري في البيع الفاسد انها حصل له الملك في المبيع 
برضا البائع اذى أخذ ثمتهء وإتما جاء الفسادٌ لعارضء فلو باعه 
المشتري إلى آخرء فرضا البائع الأوّل فائم» وقد حصل على ثمنه أو 
قيمته أو مثله فى أكثر الأحوال» والفسادٌ العارضش قد زال بزوال 
ملك المشتري الال ينعار ره نهو عت بخلاف المغصوب» 
فإن رضا المالك فيه مفقوةء وإنما جاء فيه يلك الغاصب لعارض» 
وهو الاستهلاك أو الخلطء فلا ينتقل به اليلك إلى المشتري من 
الغاصب إلا مغل الملك الذي حصل للغاصب» وبما أنّ رضا المالك 
مفقودٌ بعد البيع كما كان قبله» فلا يحل الانتفاع للمشتري كما كان 
البدل الع 


,)5١6١0( إلى‎ )5١40( فقرات‎ ۱۱۱۹ _ ٤ 
.۳۲۸/۸ وهو رأي شيخنا العلامة المفتي رشيد أحمد ال وراجع له: أحسن الفتاوى:‎ )۲( 


الباب الماشر: في أحكام المال الحرام 


۹۹۱ 

: حكم هدية الغاصب من المغصوبات المخلوطة‎ ٩١ 

فإن e‏ 2 آخرَ هبه 0 أداء بدله. فإن كان 
القضلى ى كه ENE‏ ا 

(فقيل له لو أن فقيرا باخ جائزة السُلطانء مع عليه أنّ الشلطان 
ادها غصباأًء أيحلّ له؟ قال: إن حلط ذلك بدراهم أخرى, فإنّه لا بأس 
به» وإن دفع عينَ المغصوب من غير حلط لم يجُز»”. 

والطَاهءٍ أن هذا القدرٌ أيضاً متفر عليه بين الفقهاء. 

أا إذا كان الآخذ لا تحلٌ له الضدقةء فللفقهاء فيه أقوال: والوَاجحُ 
من مذهب المالكية والحنفية انه لا يحل له الانتفاع به؛ حاء و 
الغحاوى البزاريّة: 

«ما ا خحذده الأعونة * من الأموال ظلم 1 ود خلطه بماله”؟) وبمال 
ما TT EE A‏ 


الصحيح من my‏ 


() الغتاوى الهنديّة؛ الحظر والإاباحة؛ الباب الثاني عشر؛ 747/0, وعدم جواز عين المغصوب 
للغقير محدول على ما إذا أمكن رده إلى مالكه. 

() سيأتي في الصّورة العالفة أن الغاصب إذا حلط المغصوب بمال نفسه. فإنّهِ يجوز له 
الانتفاعٌ بقدر حصّته في المخلوط. ولذلك ما ذكر ههنا من الخلط بمال نفسه محمول على 
أن يدفع إلى آخر ما هو زائد من حصّته في المخلوط. 

(*) أي: أخذ ذلك المال المغصوب من الخاصبء ولا يُمكن حمله على أخذ الغاصب من 
المغصوب منه. لأنّه حرامٌ بلا شلك. 

.87/4 الفعاوى البزازيّة. قبيل كتاب الرّكاة بهامش الهنديّة؛‎ )٤( 


فقه البيوع 


ا 0 

ووجة الفرق بين الفقير والغنئ في هذه المسألة: أن الملكَ الخبيث 
سبيلّه العصدّق إلى الفقراء» إذا لم يُردَ إلى مالكه الأوّل؛ فجاز للفقير 
أخدّمء ولك ذلك لا يُبرئ ذقَةً الغاصب إن أمكن دفم الضّمان إلى 
مالكه الأوّلء ولا نعلم في هذا خلافا بين الفقهاء. 


۲ _ شراء الغاصب بالمغصوبات المخلوطة: 

أا إذا اشترى الغاصبٌ شيئاً بهذا القسم من المخلوطء فتجري فيه أحكامُ 
القسم الأول عند الآئمّة الثلاثة. والظاهرٌ من قول أبي حنيفة كك أنه ينمذ 
البيع» بمعنى: أنه ينتقلٌ إلى المشتري الغاصب ملك ما اشتراه» ولكن لا يحل 
له الانتفاعٌ به إلى أن يؤدّيَ الّمانَ إلى المغصوب منهم» أما البائعٌ الذي باع 
إليه. فالظّاهدُ أنه يحل له الانعفاعٌ بالثّمن الذي قبضه. ولو كان القّمنُ من 
التقود. لأنّ فريضة الاد إلى المغصوب منهم انتقل بالخلط إلى الضّمان 
الواجب في ذمّة المشتري الغاصب» فلم يكن ما قبضه البائعٌ عينَ المغصوب. 


*494-الصّورة الثالثة: أنّ الغاصب خلط المغصوب بماله الحلال بدون 
تمييزء ورف ذلك مته: 

وقد اخعلف فيه الفقهاء على أقوال: 

القول الأۆل: 

قول أصبغ من المالكيّة» وهو: أنه لا يجوز له الانتفاعٌ بشسيءٍ منه» 
ولا قبول هديّته ولا مبایعته» وإن كان أكثِد ماله حلالاً. لاله باختلاط 
ارا ضار كله را 


الياب العاشر؛ في أحكام المال الحرام 4 
يل امملممممممما 010 


4 القنول الثاني : 

قول ابن وهب من المالكيّة: وهو أنه مال مشتبه» فيُكره الانتفاع به 
وقبول الهديّة منه» ومبايعئه» وإن كان الحلال في المخلوط أكثرء ووجّهه 
ابن رشد يد : بان الحرام لما اختلط بماله صار شائعاً فيه» فإذا عامّله 
في شيء منه» فقد عامّله في جزء من الحرام» فرأى ذلك من المتشابه. 
ومنع منه على وجه التوقي. 


6 القول الثالث : 

قول ابن القاسم من المالكيّة: وهو أنّه إن كان أكغر ماله حلالاً» جاز 
قبولٌ هديّته وأكلٌ طعامه» ومبايعته» وإن كان أكثْرُ ماله حرامأء فكل ذلك 
مكروه. إلا إذا ابتاع سلعةً حلالاً فلا ا أن يبتاع منه» وأن يقبل منه 
هبةٌ إن علم أن ما بقي بيده ما يفي بما عليه من التبعات. وذكر ابن 
رشد ؤْنهِد: أن قول ابن القاسم هو القياس» وقول ابن وهب هو 
الاستحسان. وأمًا قول أصبغ» فإتّه تشديذٌ على غير قياس”. 


5 المول الزابع: 

مذهب الحنابلة؛ وهو أن الحلال إن كان كثيرأء جاز أن ينتفع به 
بقدر الحلال» وإن كان قليلاء فالورَعٌ أن يتصدّق بالكل. قال الإمام 
أحجنك تان فيمن معه ثلاثةٌ دراهم فيها درهمٌ حرام: «يتصذق بالئلائة, 


)0( راجع لجميع هله الأقوال: المقدمات الممهّدات» لابن رشدء کتاب الجامع: {Y/Y‏ 
والمقصود بالشرط الأخير أن يبقى عنده بعد الشّراء مال يوقي ما عليه من ضمان 
المغصربات. 


oc ood‏ با جب وبي م ل ل 
وإن كان معه مئتا درهم فيها عشرةٌ حرام» يتصدّق بالعشرة» لأن هذا 
و ` 

ثم لم يُنقل عنه تحديدٌ الكثير من القليل» قال القاضي: «وليس هذا 
على سيل اليك وتنا هر على طريق الاخغيار»: ل هة كلما كثر 
الحلال بعد تناول الحرام» شق التورّع عن الجميع؛ بخلاف القليل» فإنه 
يسهل إخراجٌ الكل والواجبُ في الموضعين إخراجٌ قدر الحرام» 
والباقي مُباحٌ له؛ وهذا لأنّ تحريمه لم يكن تحريماً لعينه» وإِنّما حرم 
لتعلّق حو غيره به؛ فإذا أخرج عوظه زال التَحرِيجٌ عنه» كما لو كان 
صاحبه حاضراً فرضي بعوضه» وسواءٌ كان قليلاً أو كثيراً. والوّرع إخراجُ 
VIE a‏ لم 
لكن لما شق ذلك في الكثير» ترك لأجل المشقة فيه واقتّصر على 
الواجب. ثم يختلف ذلك باختلاف النّاس؛ فمنهم من لا يكون له إلا 
الذراهم اليسيرة» فيشخ إخراججهاء ومنهم من يكون له مال كثيرء 
فيستغني عنهاء فسهّل إخراجها»”". 

والّذي يظهر من هذا التفصيل أنّه لو أعطى أحداً بهبةٍ أو شراء 
قدرّ ما في المخلوط من الحلال» جاز للآخذ أن ينتفع به. لأن 
التصدّق بالكل إِنّما كان على سبيل التورع» ولم يكن الواجث إلا 
إخراج قدر الحرام. 


() المغني. لابن قدامةء كتاب البيوع: 04/4. وقد ذكر ابن مفلح رين في هذه المسالة أقوالًا 
كثيرة منها: التحريم مطلقاًء ومنها؛ عدم التحريم مطلقاً مع الكراهةء قلّ الحرام أو كثُرء 
ومنها: إن زاد الحرامٌ على القلث. حرم الأكلء وإلا فلاء ومنها: الحلّ إن كان الحلال أكثر. 
(راجع للتفصيل: الآداب الشّرعيّة والمنح المرعيّة لابن مفلح: .)٤۷٤ - 128/١‏ 


ا للع س 5 


الاب ا في أحكام اله المال الحرام 


ا ا ادن 
والقول الخامس: 

قول الشّافعيّة» وهو قريب من قول الحنابلة» غير أنه يبدو أن الحلال 
إن كان قليلاً نادرأ فالتَصدّق بالكل واجث عندهم» وليس ورعاً فقط؛ 
فلا يجوز لأحد أن يقبل منه هبة ولا أن يُبايعه» ولو بقدر الحلالء يقول 
العلامة عر الدّين بن عبد الشلام كان : 

«فإن قيل: ما تقولون في معاملة من اعترف بأنّ أكثر ماله حرام» هل 
تجوز أم لا؟ قلنا: إِنْ غلب الحرا م عليه بحيثُ ينر الخلا منه» لم 
تجُز مُعاملئه» مغل: أن يُقِرَ أنّ في يده لف دينار كلها حرام إلا ديناراً 
وا فهذا لا تجوز معاملته بدينار لندرة الوقوع في الحلال... وإن 
عومل بأكثر من الدّينار... فلا شك في تحريم ذلك. وإن غلب الحلال» 
بأن اختلط درهمٌ حرامٌ بألف درهم حلال» جازت المعاملة... و 
هاتين التبتين من قَلَةِ الحرام وكثرته مراتبُ محزمة ومكروهةٌ ومباحة» 
وضابطها: أن الكراهة تشتدٌ بكثرة الحرام» وتَخْف بكثرة الحلال. فاشتباهٌ 
أحد الدّينارين بآخر سببُ تحريم بِيْنَء واشتباهٌ دينار حلال بألف دينار 
حرام يعي بكري رونا نيديب أمور مشتبهات مبنيّة على قله الحرام 
وکثرته بالتسبة إلى الحلالء فكلما كر الحرامٌ» تأگدت الشّبهة» وكلّما 
قلّء خفت الشبهةء إلى أن يساوي الحلال الحرام» توئ الها 

وذهب بعض الشافعيّة إلى أن القدرّ الحلال من المختلط يجوز 
الانتفاع به. فقال السيوطي زل: 

«في فتاوى ابن الصّلاح: لو اختلط درهمٌ حلال بدراهم حرام» ولم 
يعحجزء فطريقّه: أن يُعزل قدرٌ الحرام بنيّة القسمة» ويتصرّف في الباقي. 


.77- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» ص۷۲‎ )١( 


ڪي 
والذي عزله إن عَلِمَ صاحبه» سلّمه إليه» وإلا تصدّق به عنه» وذكر مله 
التوويّ» وقال: افق أصحابنا ونصوص الشّافعئ على مغله فيما إذا 
غصب زيعاً أو حنطة» وخلط بمثله. قالوا: يدفع إليه من المختلط قدر 
حقّهء ويحلّ الباقى للغاصب. فأمًا ما يقوله العوام: إن اختلاط ماله بغيره 
ُحرمه» فباطلٌ لا أصل له». 

وقال بعد ذللك: 

«معاملة مَن أكثرٌ ماله حرامٌ» إذا لم يُعرف عينُه» لا يحرم في 
الأصح» لكن يُكره؛ وكذا الأخذ من عطايا الشلطان إذا غلب الحرام في 
يده» كما قال في شرح المهذّب: إِنّ المشهورٌ فيه الكراهةء لا القحريم» 
خلافاً للغزالئ»”. 


۸ - والقول الشادس قول الحنمية: 

وإ من أصل أبي حنيفة لهال: أنّ الخاصب لو خلّط المغصوب بمال 
غيره أو بمال نفسِه يملك المخلوط؛ جاء في الذَّرٌ المختار: «أو اختلط 
المغصوبُ بملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه... ضمئّه ومَلكه بلا حل 
انتفاع قبل أداء ضمانه»» وقال ابن عابدين: «قوله: «بملك الغاصب» 
وكذا بمغصوب آخر»" 

وقد يُفهم منه أنه لا فرق بين المخلوط بماله» وبين المخلوط بمال 
غيره» حيثُ لا يجوز الانتفاعٌ بالكل في الصّورتين جميعاء ولك المراد 
الح ار ا ا أمَا في حق 


)0( ا ا للشيوطي» ص ٠١7‏ القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك. 
(۲) رذ المحتار» كتاب الغصب؛ 191/5, 
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حل الانتفاع» فالظاهر أن الحكم يختلف في الصّورتينء بأنّه إن خلط 
المغصوبَ بمغصوب آخرء فلا يحل الانتفاعُ بشيء منه؛ لأنّ كلّه خبيث. 
أمَا إذا خَلْطه بمال نفسه» فالمرادٌ أنّه لا يحل له الانتفاعٌ بالحصّة 
المغصوبة» أمَا الانتفاعٌ بحصّةٍ ماله» فيجوز» سواءٌ كان قليلا أو كثيراً. 

وقد اشتهر على الألشن؛ أن حكم التعامل مع مَن كان ماله مخلوطاً 
بالحلال والحرام أنه إن كان الحلالٌ فيها أكثرء جاز التَعاملُ معه بقبول 
فل ييه ونيا ون البيع والشّراء معه» وبذلك صدرت بعص الفتاوى. ولكنّ 
ما يتحقّق بعد سَبْر كلام فقهاء الحنفيّة في هذا الموضوع أنّ اعتبارٌ الغلبة 
إتما هو فيما إذا كان الحلالٌ متميّزاً عن الحرام عند صاحبه» ولا يعلمُ 
المتعامل معه أن ما يُعطيه من الحلال أو من الحرام؛ فحيتئذٍ تعتبر 
الكانة نے اله إن کان کے اله و وين أن ها هین 
الحلال» والعكش بالعكسء كما قدّمنا نُصوصّه في الصّورة الأولى. 

أا إذا كان الحلالٌ مخلوطاً بالحرام دون تمييز أحدهما بالآخرء فإنه 
لا عبرة بالغلبة في هذه الحالة في مذهب الحنفيّة» بل يحل الانتفاعٌ من 
المخلوط بقدر الحلال» سواء أكان الحلال قليلاً أم كثيرأء ويدل على 
ذلك ما يأتي: 


اد ارا ان اليس المصحوت تن شرل الل ال 
وملگه» يرجم إلى المغصوب لاله 5 الضّمان والملك الجديد. أمّا 
الال ا ی ول ات ل فلك دید وق ا 
حل انتفاع»» مععلّقٌ بالضّمان والملك الجديدء وليس متعلّقاً بماله الذي 
لا يضمئُّه للمخصوب منه. وهو مملوكٌ له قبل الخلط؛ فظهر أن عدم 
حل الانتفاع متَعلّقٌ بالحصّة المغصوبة فقط. 
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لي ا ا ات 

۲ - وثانياً: إِنهم علّقوا حُرمةً الانتفاع برضا مالكه بأداءٍ أو إبراءء كما 
في الدّرَ المختار» وهذه العلَةٌ إتما تتأتى في الحصّة المغصوبة» وليس 
در يلك اتات 

 *‏ وثالشا: إن فقهاء الحنفيّة لم بُقيّدوا عدم حل الانتفاع في هذه 
الصّورة بكون الغالب في المخلوط حراماًء فلو حكّمْنا بحرمة الانتفاع 
في الكلّ» لزم ألا يحل له الانتفاعٌ بيلكه الطَيّب. وإن قيل: إِنّ الخُبتَ 
قد سَرى إلى الحلال بطريق الشيوع» كما هو قول أصبغ من المالكيّة, 
فإنَ ذلك لا يصح على قول الإمام أبي حنيفة طيقل » لآأنه يقول: إِنَّ 
الات فتك !الكل بالكلل ولي الف ت فته فا له 
يُتصور الشيوعٌ على مذهبه. 

وإن أريد الشَّيوعٌ المعنويّ لخبث في بعضه» فيلزم منه ألا يجورّ له 
الانتفاع» وإن كان غالبُ ماله حلالاء لأنّ الشيوعَ المعنويّ قائمٌ فيه 
أيضا؛ وعليهء فلو كان في ماله المخلوط آلف من الحلال» وواحدٌ من 
الحرام» لزم أن لا يحلّ له الانتفاعٌ بشيءٍ منه» وهذا خلافٌ البداهة» ولم 
يقل به أحدٌ من الحنفيّة. وقد ذكرنا قول فقهاء الحنفيّة في القسم الغاني 
(المخلوط المتميّز) أنه إن كان الغالتُ في الأموال المعميّزة حلالء جاز 
للموهوب له أن ينتفع بما ؤُهِبٍ له» ما لم يعلم أنّ ما أُهْدِيَ إليه حرامٌ 
بعينه» وعلله الفقهاء بقولهم: «إِنَّ أموال الئاس لا تخلو عن قليل 
حرام»'". مع أن احتمالَ كونه من الحرام قائمٌ في المال الذي أكثده 
حلال. فالانتفاعٌ بقدر الحلال من المال المخلوط أولى بالجوازء لان 
a a‏ 


)1( الااختيار شرح ا .V/€‏ 
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ا ۽ تدك ب aS‏ صخة ما قلناء من أنه: يحل 


التتار خانية نقلا عن جامع الجوامع: «عصب کر فخلط بکڙه ثم باع 
تضرف اا ا 

وهذا صريحٌ في أنه يحلّ له التصرف فيه بقدر ملكه فيه كما أنّه يدل 
على أنّ جوازٌ الانتفاع ليس مشروطاً بكون الغالب حلالاً في هذه المسألة. 
لأنَ الحلالَ والحرام في المسألة المفروضة متساويان» وليس الحلال غالباً. 

ودار رركن العام وي ياد جل الانتفاع بقدر الحلال بصراحة؛ 
جاء في التتارخانيّة عنه: «(غصب عشرة دنانير» فألقى فيها دينارأء ثم 
أعطى منه رجلا ديناراً جاز» ثم ديناراً آخر» لا»؛ والحلال ههنا اقل 
ولكته أجيز بقدر الحلال بدون اعتبار الغلبة. 

ه - وخامساً: قال الكاساني ان : : «ولو خلط الغاصب دراهم الغصب 
بدراهم نفسه خلطاً لا يتميّز» ضمنَ مثلّهاء ومّلك المخلوطء لأنّه أتلفها 
بالخلط» وإن ماتء كان ذلك لجميع الغرماءء والمكصيوس ينه احور 
الغرماءء لأته زال مِلكّه عنهاء وصار يلكا للغاصب». 


وون الف اشر للغرماء بدلاهلى أله يجوز للغرماء 
الآخرين أن يأخذوا منه بلسبة ديونهم» ويحلّ لهم الانتفاعٌ بما أخذوه. 


.476/1١ الفتاوى التتارخانيّة؛ كتاب الغصبء. الفصل الخامس:‎ )١( 

(۲) الغتاوى التتارخانيّة. كتاب الغصب. الفصل التاسع: 5094/15 ودلت هذه الرواية على أن 
ما روي عن الإمام محمد زك من أن الغاصب إذا خلط المغصوب بملك نفسه لا يملكه. 
محمول على أنه لا يملك حصّة الغصب فيه. ولكن لا يخرج ماله الحلال عن ملكه» 
ولذلك حل له الانتفاع بقدر ملكه فيه. 
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ثم قال الكاساني ان : «ولو اختلطت دراهمُ الغصب بدراهم نفسه بغير 
صنعه» فلا يضمن» وهو شريكٌ للمغصوب منهء لأنَ الاختلاط من غير 
صُنعه هلاك وليس بإهلاك فصار كما لو تلفت بنفسهاء وصارا 
شريكين لاختلاط اليلكين على وجه لا يتميّز»"» وتصرّفٌ الشريك في 
حصّته تصرف جائز. 


5 - وسادساً: جاء في الد المختار: 

«ولو خلط السلطان المالَ المخصوب بماله مَلّكهء فتجب الرَّكاة فيه 
ويورّثُ عنه. لأنّ الخلظ استهلاكٌ إذا لم يُمكن تمييزه عند أبي حنيفة» 
وقوله أرفق» إذ قلّما يخلو مال عن غصب؛ وهذا إذا كان له مال غير 
ما استهلكه بالخلط منفصلٌ عنه يُوفي دينهء وإِلّا فلا زكاة» كما لو كان 
الكل خبيغاء كما في الثهر عن الحواشي السّعديّة). 

وقال ابن عابدين وين تحت قوله: «بماله»: «وأمًا لو خلطه 
بمغصوب آخرء فلا زكاةً فيه)2. وههنا فرّقوا بين المخلوط بمغصوب 
آخر وبين المخلوط بملكه» مع أن الخالظ يملكُ المخلوط في الفصلين 
جيه علد أي حه كلاه دااع أن المتخرر طا ترب ا كله 
خبيثٌ عنده والمخلوط بملكه خبيثٌ بقدر الغصب» وطيّبٌ بقَدْر 
الحلال» ولذلك وجبت فيه الزّكاةٌ بقدر حصّته”". فإنّ الرّكاءً لا تجث 
على e‏ 


,.٠١۷/١ بدائع الصنائع. كتاب الغصب:‎ )١( 

(۲) رذ المحتار. كتاب الزكاة. باب زكاة الغنم: ٠۲۲/١‏ 0500 فقرة (/ا١81).‏ 

(۳) وَإِنْما قلنا: «بقدر حصته»؛ لاهم اشترطوا أن يكون له مال غير ما استهلكه بالخلط يوفي 
دينه. أي: دينه المستحىّ للمغصوب منه؛ وحاصله: أنه لا يؤدّي إلا زكاة حصّته. 
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ومقتضى هذه الأدلّة: أته إن أعطى منه أحداً بقدر الحلال» جاز 
للآخذ أخحذه والانتفاع به سواءٌ أكان غنيِاًأم فقيراً؛ وقد وجدثٌ ذلك 
ضرا في الفتاوى الخانتّة عن الفقيه أبي اللَيث كين قال: 

«إن كان مختلطاً بماله... على قول أبي حنيفة ك يملكُ المالَ 
بالخلط. ويكون للآخذ أن يأخدّ إذا كان في بقيّةٍ مال المت وفاءٌ بمقدار 
ما يودي به حى الخصماء»”". 

ولذلك أفتى شيخ مشايخنا الإمام أشرف على التّهانويّ ل في عدّة 
أسكلة في المال المخلوط بالحلال والحرام بحلّ التعامل. فشئل عن: 
رجل يسكن مع أبيه وإخوته الذين يكسبون عن طريق الزشوة» ومال 
السَائل حلال» وهو يُشاركهم في مصاريف البيت. فأجاب يتك: «الخلط 
استهلاك» والاستهلاك موجبٌ للملك؛ فإن كانت هذه المبالع تُصرف 
مجموعة. يجوز للشائل حسب الفتوىء وإن كان خلاف التقوى. وإن 
كان كلُ أحد يضرف مبلّغه على التعاقب» مميِّزأ عن المبالغ الأخرى, 
فعندما تصرف مبلغ الرَّشوةء فإنْ أكله حرام للشائل)»". 

وحاصله: أنه يجوز للسائل الانتفاعٌ بهذا المخلوط بقدر حصّته فيه 
وإن كان الظَّاهِرُ أن حصّتّه أقِلُ من مجموع حصص أبيه وإخوته. 


() الفعاوى الخانيّة. أوائل كتاب الحظر والإباحة؛ بهامش الهنديّة: ؟/401. وليُتنته: أن 
الفقيه زغل قد ذكر هنا قول أبي يوسف ومحمد رحمههما الله تعالى على أصلهما؛ أنَّ 
الغاصب لا يملك المغصوب بالخلط بما يُتوهم منه أنه لا يجوز عندهما الانتفاع 
بالمخلوط بقدر الحلال أيضاًء ولكنّه خلاف ما سيجيء صراحةٌ من مذهبهما. 

(۳) هذا مفهرم ما جاء في إمداد الفتاوى. كتاب الحظر والإباحة: ١48/4‏ سؤال .)۸١(‏ وليُتنبه: 

أن السؤال الذي قبله يتعلق بالصّورة الرّابعة التي لا يُعرف فيه أنّ الأموال معميّزة أو لا. 

والسؤال الذي بعده حُكم فيه بالغلبة يبدو متعارضاً بما قلناء ولكن يُمكن حمله على 

الأموال المتمتّزة» والله سبحانه أعلم. 
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أمَا عند محمّد ّل فإنٌ الغاصت الخالط وإن كان لا يملك 
المغصوب بالخلطء بل يُخيّر المغصوبٌ منه بين أن يضمن له حصّته أو 
يصير شريكاً له فيه؛ ولكنّ هذا لا يعني أن يزول مله عن مال نفسه 
الذي خَلّطه بالمغصوب. فيبقى مالكاً بذلك القدر» ولذلك يجوز له أن 
يكون شريكاً للمغصوب منه؛ وعلى هذا تختلف مسألةٌ حلّ الانتفاع في 
هذه الصّورة منها في الصّورة الكّانية التى ليس فيها من مال الغاصب 
شيء. فالظاهر من أصله: أله يحلّ الانعفاغٌ بهذا المخلوط بقدر حصّته 
فيه ولا يحل فوق ذلك. 

وأمًا أبو يوسف ونه فقد اضطربت عبارات الفقهاء في نقل مذهبه 
والظاهر أنه يعتبر الغلبة في المخلوط. فإن كان مال الغاصب فيه أقلّ» لا يحل 
له الانتفاعٌ به إلا بقدر الحلالء وإن كان الغالبُ فيه مال نفسه الحلالء فإنه 
يجوز له الانتفاعٌ بالكل» جاء في المحيط البرهاني نقلاً عن المنتقى: 

«قال هشام: سألت محمّدأ عن رجل غُصب من رجل ألفت درهمء 
وعلظة وبا ركيسا مو ماله A‏ سمت ف E‏ 
دراهم الخالط أقلّ”"» فالمغصوبٌ منه بالخيار» إن جد تيم دراهو 
وإن شاء شاركه في المخلوط بقدر دراهمه. قلت: فإن كانا سواءً» فما 
مذهب أبي يوسف؟ قال: لا أدري» وآما في قولناء (أي: في قول الإمام 
محمّد) فالمغصوث منه بالخیار على كلّ حال» إن شاء ضمّن الغاصتبت 
دراهمّه؛ وإن شاء كان شريكاً فيها»”". 


)١(‏ ودل هذا القول بمفهومه: أنّه إن كان مال الخالط أكغرء يملك الكل ويحلّ له الانتفاع» والله 


أعلم. 


)۲( المحيط البرهاني؛ کتاب الختصب» الفصل الخامس: V/A‏ 


والخلاصة: أن الغاصت إن خط المغصوب بماله» مَلْكه وحلّ له 
الانتفاعٌ بقدر حصّته على أصل أبي حنيفة» وعند محمد ززل حل له 
الانتفاع بقدر حصّته وإن لم يملكه. فإن باعه أو وهبه بقدر حصّته. جاز 
للآخذ الانتفاعٌ بهء أمَا إذا باع أو وهب بعد استنفاد حصّته من الحلال 
فيدخلُ في الصّورة الثّانية التي كل المخلوط فيها مغصوب. ولا يحلّ له 
الانتفاعٌ بهء ولا للذي يشتري أو يتهب منه حتى يودي البدلَ إلى 
المغخصوب منه. 

فأمَا إذا لم يعلم الآخذ منه كم حصّة الحلال في المخلوط» يعمل 
بغلبة الطَنَء فإن غلب على ظنّه أن قدرّ ما يتعامل به حلال عنده» فلا 
بأس بالتعامل» كما سيأتي في الصّورة الرّابعة. وبما أنه قد يتعسّر معرفة 
ی دريل أو معرفةٌ أن الغاصب استنفد ما فيه 
من الحلال» فلا شك أنّ الورعَ الاجعناب. إلا إذا كان الغالبُ فيه حلالا 
ولكنّه من باب الورع» لا الفتوى» والله 4 أعلم. 


۹ -الضورة الرابعة: أن المال مركبٌ من الحلال والحرام: 

ولا يُعرف أنّ الحلال مميّرٌ من الحرام أو مخلوط غير مميّزء وإن 
كان مخلوطأً فكم حصّةٌ الحلال فيه. 

والأؤلى في هذه الصّورة التنزّه؛ ولكن يجوز للآخذ أن يأخدّ منه 
بعضّ ماله هبةٌ أو شراء لأنّ الأصلّ الإباحة؛ وينبغي أن يُقيّد ذلك بأن 
يغلب على ظبة الآخذ أن الحلا فيه بقدر ما يأخذه أو أكثْرُ منه. وهو 
مَحُمِل ما جاء في العبارات الآتية: 


فقه البيوع 


poo 

١‏ قال الإمام محمد يل في كتاب الآثار: «أخبرنا أبو حنيفة» قال: حدثنا 
محمّد بن قيس: أن أبا العوجاء العشَّارَ كان صديقاً لمسروق» فكان يدعوهء 
فيأكلٌ من طعامه ویشرّب من شرابه» ولا يسأله». قال محمّد: «وبه نأخذ» ولا 
بأس بذلك» ما لم يعرف خَبيغاً بعينه» وهو قول أبي حنيفة ييل ». 

۲ أخرج عبد الرزاق في مصتفه: عن الثوريّ» عن سلمة بن كهيل. 
عن زز بن عبد الله» عن ابن مسعود إل قال: «جاء إليه رجلٌ» فقال: إِنَ 
لي جاراً يأكل الرّباء وإنّه لا يزال يدعُوني» فقال: مَهْنَوٌُهُ لك» وإثمه 
عليه». قال سفيان: «فإن عرفته بعینه» فلا تصبه». 

ودل قوله: «فإن عرفته بعينه» فلا تصبه» وكذلك قول محمّد: «ما لم 
يعرف خبيفاً بعينه» على أن حِلَ الأكل مفروضٌ فيما إذا لم يعرف أن 
الحلال مميرٌ عن الحرام عنده» ولا نسبة حصّةٍ الحلال في ماله؛ ولذلك 
لم يشترطا غلبة الحلال. 

۳ - أخرج عبد الرزّاق: بطريق معمر» عن أبي إسحاقء عن الزّبير بن 
عديّ. عن سلمانً الفارسى تل قال: «إذا كان لك صديق عامل أو جار 
عامل أو ذو قرابة عامل فأهدى لك هديةء أو دعاك إلى طعامء فاقبله» 
فان مَهنأه لك وَإثمُه عليه». ۰ 


٤‏ قال عبد الرزّاق: أخبرنا معمرء عن منصور. قال: «قلت لإبراهيم: 
بهذا ليُوقِعَ عداوةٌ؛ وقد كان العُمَال يهبطون"" ويُصيبون, ثم يَدْعُون فيُجابُون». 
)١(‏ کتاب الآثارء باب الذعرة. ص ۱۹۹. 


(۲) كذا في النسخة المطبوعة لمصئّف عبد الرزاق» ونقله ابن مفلح في «الآداب الشرعيّة والمنح 
المرعيّة»: 471/١‏ بلفظ «يهمطون» ولعله أصحّ؛ ونقل عن الجوهريّ أن الهمط: الظلم والخبط. 


الباب العاشر: فضي أحكام المال الحرام 


هه - وأخرج بالطريق نفسه» عن منصورء قال: «قلت لإبراهيم: رلك 
بعامل» فتزّلني" وأجازني. قال: اقبل. قلتُ: فصاحث ربا؟ قال: اقبل 
ما لم تأَمُوه”" أو و 

- جاء في الفتاوى الخانيّة: «وإذا مات عامل من عمال السَلطانء 
وأوصى أن يُعطى الحنطة للفقراءء قالوا: إذا كان ما أخذه من الئاس مختلطاً 
بماله» لا بأس به» وإن كان غير مختلط» لا يجوز للفقراء أن يأخذوا إذا 
علموا أنّه مال الغير؛ فإن كان ذلك الغيرُ معلوماً ردّه عليه» وإن لم يعلم 
الآخحذ ائه من ماله أو من مال غيره» فهو خلال حي د أنه حرام»”'. 

وجوارٌ الأخذ من المال المختلط في هذه الجزئيّة ليس لكون الآخذين 
فقراء» لته لو كان كذلك» لجاز لهم في حالة عدم الاختلاط ا لاله 
والح التهدف و ا ا ها كن المستالة مروف فعا كانت 
الوصيَة لهم» ولا دخلَ لفقرهم في جواز الأخذ من المال المخلوط. 

۷ جاء في الهنديّة: «وقال الفقيه أبو اللي إن : اختلف الئاس في 
أخذ الجائزة من السلطان. قال بعضهم: يجوز ما لم يعلم أنه يُعطيه من 
حرام» قال محمد ك: وبه نأخذ ما لم نعرف شيئاً حراماً بعينه» وهو 
قول أن حنيفة ال وأضعبان 0 

)١(‏ هو بمعنى «أنزلني» من «أنزل الضّيف» أي: أحله. 


(؟) كذا في التسخة المطبوعة من مصنف عبد الرزّاق. وحكاه ابن مفلح بلفظ: «اقبل ما لم ترّه 
بعيته» ,)49/1/1١(‏ 

(۳) راجع لهذه الآثار؛ مصتف عبد الرزّاق» باب طعام الأمراء وآكل الربا: 160/8 ٠١١‏ رقم 
(ه/451١)‏ و(لالا25١)‏ و(1۷۹٤1)‏ و(ل18080). 

(4) الفتاوى الخانيّة؛ أوائل كتاب الحظر والإباحةء بهامش الهنديّة: .٠٠٠/۳‏ 

(5) الفتاوى الهنديّة: 2437/6 الحظر والإباحة» باب .)۱١(‏ 


فته الييوع 


ooo 

۸ - جاء في البزّازيّة: أنّ من لا يحل له أخذ الصّدقة فالأفضل له أن 

لا يأخذ جائزةً السلطان. ثم قال: «وكان العلامة بخواررم لا يأكل من 

طعامهم. ويأخذ جوائزّهم» فقيل له فيه. فقال: تقديمُ الطعام يكون 

إياحة» والمُباح له يتفه على ملك المُبيح. فيكون آكلاً طعامَ الال 
والجائزة تمليك. فيتصرّف في ملك نفسه»". 


ومحيلّه على ما إذا لم يعلم أنّ الحلال أو الحرام عند التشلطان 
مخلوط أو متميّزهء وإن كان مخلوطاً بالحلال» فكم حصَّيه في 
المخلوط؟ ولذلك قبل الهديّة» ولم يقبلٌ طعامً الدّعوة تورّعاً واحتياطاً 
لأنه يؤكلٌ على مِلكه. وما ذكر ابن عابدين يهاد: من أن عمَله مبنىٌ على 
أن الحرام لا يتعدّى إلى ذمّتينء والتحقيقٌ خلافه”". لا يبدو متجهاً. لاه 
سمّاه طعام الظالم» ولم يقل: إِنّه حرام" والله ول أعلم. 


#* جع 


٠١‏ - القسم الرابع: غلة المغصوب وأرباحه 

القسم الرَابع من المال الخبيث: أن يتصرّف الغاصبٌ فى المغصوب. 
فيستغله ويحصل على غلة مثل: أن يغصب سيَارةٌ فيؤجرّها ويحصّل 
منها على أجرة. أو يبيغها فيربّح فيها. ثم يودي الغاصتبٌ ضمات 
المغصوب. فمن يملك الغلة أو الرَبح؟ فيه أقوال مختلفةٌ للفقهاء. 
1( البزازيةء كتاب الزكاةء على هامش الهندية: .AA/E‏ 
(۲) رد المحتار. كتاب الزكاة: 57١/5‏ فقرة (4015). 
م( كذا في أحسن المتارى: .TYTA/A‏ ويزيده ما في الهنديّة: دلا ينبغي للنّساس أن يأكلوا من 


أطعمة الظلمة لتقبيح الأمر عليهم؛ وزجرهم عما يرتكبون وإن كان يحلء (الهنديّة: ٠٠٠۲/١‏ 
كتاب الكراهيةء باب ۲( 


الباب الماشر؛ في أحكام المال الحرام 


4 2 : 1۰۰¥ 
١غ‏ مذهب الحنابلة : 

فمذهث الحنابلة: أن البح يُردَ إلى المغصوب منه. قال ابن 
قدامة ال : ولآنة ثماء فلك فكان له كما لو اشترى بعين المال» وهذا 
ظاهزر المذمبء. وإن حصل ا فهو على الغاصب»؛ وعن 
هك تان : أنه يتصدق به. وإن اشتری فين دمته نچ نقد الأثمانء فقال 
أبو الخطاب: يحتمل أن يكون البح للغاصب”. 

وذكر العلامة ابن تيمية بهد: أن هناك قولاً ثالثاً فى مذهب الإمام 
أحمد نين . وهو: أن الرَّبح يكون Ey‏ بين الغاصب والمغخصوب 
منه؛ وجعله ابن تيمية هال أحس: الأقوال وأقيسَهَاء كما قضى به 
عمر وال 1 لن التماء فقو لل من الإ NE‏ 


۲ _ مذهب المالكيّة: 

وقال المالكيّة: الزبك والغلَةٌ للغاصب. قال ابن رشد (الحفيد): 
«وأمًا ما اغتلّ منها بتصريفها وتحويل عينهاء كالدنانير فيغتصبها فيتّجر 
بها فير بح. فال له قولاً وا المذهب»' . 


.0 مذهب الشافعيّة: 


أمَا الشافعيّة. فلهم فيه قولان؛ جاء فى شرح المهذب: «قأمًا إذا 
غصب مالا فاتجر به ور فيه ففي ربحه قولان: أحذهماء وهو قوله 
۷( المغني. لاعن قدامة» كتاب الغصب: 7 
)١(‏ أي: في قصّة عبيد الله بن عمر» حيث جعل القرض قراضاً. 
)۳( مجموع.فتاوى ابن تيمية: ۰۲/۲۹. 
)٤(‏ بدايه المجتهد. کتاب الغخصب: NY‏ 


4ل مممهصسممب: فقه البيوع 
في القديم: أنه لربَ المال» وهو مذهث مالك”. والقول الثّاني: أنه 


للغاصب» وهو مذهب أبى حنيفة») . 


٤‏ مذهب الحنفيّة: 

ومذمث الحنفيّة: أن الغاصب بعد أداء الضّمان يملك المغصوبت 
ملكا مستنداً إلى وقت الغصبء وليس عليه رد الغلةٍ أو البح على 
المتعنوت هو كن نول يد CE‏ العلطة أن الديد )فيه 
خلافٌ بين فقهاء الحنفيّة؛ فقال أبو يوسف يك : يطيب له البح والغلة 
بعد أداء الضمان» وقال أبوحتيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى: لا يحل له 
الانتفاعٌ به حتّى برضي صاحبه» ويتصدّق بالفضل» قال الكاسانى وول : 

«ولو غصب أرضاء فزرعها كُرَأَ فتقصئها الرّراعة وأخرجّت ثلاثة 
أكرارء يغْرّمٌ التقصان» ويأخذ رأس المال» ويعصدّق بالفضل. أمَا ضمان 
التقتصان. فلأنٌ الغاصت نقص الأرض بالرّراعة» وذلك إتلافٌ منهء 
والعقارُ مضمونٌ بالإتلاف بلا خلاف» وأمَا التَصدّق بالفضلء فلحصوله 
بسبب خبيثء وهي الزّراعة في أرض الغصب. وإن كان البذر ملكا لهه 
ويطيبٌ له قدر التتقصان وقدرٌ البذرء لما دی أن النهي ورد عن الزبح» 
وذا ليس بربح» فلم يحرم... 


)١(‏ جعله الحظاب مشهورٌ مذهبه في الغلة. وقول المدؤنة: آته لا يرد غلّة العبيد والدواب. وقد 
مر عن بدابة المجتهد؛ أن ربح الدّنائير للغاصب قولاً واحداً. (مواهب الجليلء للحطاب 
كتاب الغصب: ۲۸۲/۰ ۲۸۳). وذكر الدسسوقي بُينانَ: أن الخاضت لو اتجر في المغصوب 
فالرّبح له. ونصّه هالْوصِيُ الْمْْجِرُ به لِنَفْسِهِ 0 مْنْ غْصَب مالا واتجر فيه فَرِبْحُهُ له». 
(حاشية الدسوقي؛ ؟/410). 

(۲) تكملة المجموع شرح المهذب. كتاب الغصب: .٠٠١/٠١‏ 


الياب الماشر: في أحكام المال الحرام ۱۰۰۹ 
س ”ا ج د لن 


ممه — 

وعلى هذا يُخرّج: ما إذا غصب ألفأء فاشترى جاريةًء فباعها بألفينء 
ثم اشترى بالألفين جارية» فباعها بثلاثة آلاف. آنه يتصدّق بجميع الرّبح 
في قولهماء وعند أبي يوسف يك : لا يلزمه القصدَق بشيء لأنه ربح 
مضمون مملوك لأته عند أداء الضّمان يملكّه مستنداً إلى وقت الغصب› 
ومجرّدٌ الضّمان يكفي للطيب» فكيف إذا اجتمع الضَّمانَ واليلك» وهما 
يقولان: الطيب كما لا يثبت بدون الضّمان. لا يثيث بدون الملك من 
طريق الأولى» وفي هذا الملك شبهة العدم على ما بينا فيما تقدّم» فلا 
يميد الطيب». 

وقد ذكر الكاسانى لبن وجه شبهة العدم فيما سبق بقوله: 

«لأنْ الطيب لا يغبت إلا بالملك المطلق» وفي هذا الملك شبهة 
العدم» لأته يغجت من وقت الغصب بطريق الاستناد» والمستند يظهر من 
وجهء ويقتصر على الحال من وجوء فكان في وجوده من وقت الغصب 
شبهةٌ العدم» فلا يثبتُ به الجلّ والطيبء ولان الملكَ من وجه حصل 
بسبب محظور» أو وقع محظوراً بابعدائه فلا يخلو من خبث»". 

ولكن ذكر الرّيلعيَ مِِن: آنه لو هلك المخغصوبٌ في يده» فضمّنه 
المالك. كان له أن يسععينَ بالغلة في أداء الضّمان. لان الخبتَ كان 
لأجل المالك. فإذا أخحذه المالك لا يظهر الخبثُ في حمّه؛ ولهذا لو 
58 إلى المالك المغصوب والغْلَّةَ جميعاً حلّ له التّناول» فيزول الخبثٌ 
بالتسليم» وتبرأ ذمّتّه عن القيمة بقدره". 


.114- ۱٤۸/١ بدائع الصنائعء كتاب الغصب:‎ )١( 
.۲۲٠/۵ تبيين الحقائق» للزيلعى» كتاب الغصب:‎ )۲( 


٠١٠٠‏ فقه البيوع 


رمه 0 

والحاصل: أنه يجب على الغاصب أن يتصدّق بهذا الرّبح والغلة 
على مذهب أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى» وهو المختار. 
ويجوز له أيضاً أن يلم الزبح أو الغلّةَ إلى المغصوب منه كما مز عن 
الزيلعىَه ومئله في الفتاوى الهنديّة عن المحيط: أن له الخيارٌ بين أن 
يتصدّق أو يرد الأجرة إلى المغصوب منه". 

وليعنته أن المذكورٌ هُنا أن التصدّق بالغلة والرّبح واجبٌ عليه. وهذا 
بخلاف القسم الثاني وهو ما أحدث فيه الغاصبث صنعة؛ ثم أدَى 
الضّمانَ إلى صاحبه» حيث ذكرنا هناك أن التتصدق به مستحبٌ. كما 
نقلنا هناك عن كتاب الآثار للإمام محمد ل في حديث الشّاة المَصْليّة. 
ولل افر أن سيت الماك ما القبع ين إلا الامدتهلاك 
بالخلط» أمَا في القسم الثاني, فَلِعَمله وصنعته دخل في تملكه؛ فثبوتٌ 
مِلْكه فيه أقوى» والخبث فيه أقلّ بعد أداء الضّمانء فالتَصدّق به لا يجب 
عليه» ولكن يُستحبَ؛ ولان في صورة التَصدق بالرّبح يُمكن الفصل 
بين البح وأصل المغصوب. فيبقى له أصلْ المغصوب طيباً مقابل 
الضمان الذي أذام ويتصدّق بالرّبح فقط. أمَا في اليم الان الذي 
أحدث فيه الغاصب صنعةء لا يُمكن الفصلُ بين أصل المغصوب وبين 
ما زاد فيه بصنعته» فلو تصدّق به» فإنّه يتصدّق بالكلّ» كما في الشاة 
المَصّليّة. فلو حكمنا بوجوب هذا التَصدّق. لزم ألا يبقى عنده شيءٌ 
مقابلّ الضمان الذي أدّاه. ولذلك لا يجب التَصدّق به» وإتما يُستحب. 
هذا ما ظهر لي من الفرق بين القسمين» والله يله أعلم. 


عي د ل يي سيب مه 


)١(‏ نصه: وكالغاصب إذا آجر وفيض الأجرء يتصدق أو يرذه إلى المغتصوب منه» (الغتاوى 
الهنديةء الباب التاسع من الحظر والإاباحة: دف ”7 


الباب العاشر: في أحكام المال الحرام ۱۰۱۱ 
ا م 


مم مان لل 
۵ - صرف الرّبح في حاجة نفسه: 

وذكر صاحب «الاختيار في شرح المختار»: أنه وإن وجب التتصدق 
بالفضل» ولكن إن احتاج إليه» بأن لم يكن في ملكه ما يد به حاجةً 
نفقعه ونفقة عياله» فصَرّفه في حاجته بنيّة آنه يتصدّق بمثله فيما بعد 
جاز له ذلك. قال وين بعد بيان مذهب أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله 
تعالى في وجوب التصذق بالفضل: 

«ولهما: أنه حصل بسبب خبيث» وهو التَصرّف في ملك الغير» والفرع 
يحصّل على صفة الأصلء والملك الخبيثٌ سبيله التَصدّقٌ به» ولو صَرّفه فى 
حاجة نفسه جازء ثم إن كان غا تصدق بمثله» وإن كان فقيراً لا 010 

ولكنّه مقيّدٌ بما إذا لم يكن عنده مال آخرٌُ لدفع حاجته. قال 
صاخب الهداية: 

«إلا إذا كان لا يجد غيرّه؛ لأنّه محتاجٌ إليه» وله أن يصرفّه إلى حاجة 
نفسه» فلو أصاب مالآء تصدّق بمثله إن كان غنياً وقتَ الاستعمال» وإن 
كان فقيراً فلا شيء عليه)7". 

وعلله السشرخسي إن بقوله: 

«وحاجته تدم على حي الفقراء... وإنما قلنا ذلك؛ لان حى الفقراء 
في هذا المال بمنزلة حقّهم في اللّقّطة على معنى أنّ له أن يعصدّقء وله 
أن يردها على المالك إن شاء"» ثم المُلتقِط إذا كان محتاجأًء فله أن 


(1) الاختيار شرح المختار: 51/8 أوائل كتاب الغصب تحت قول الماتن: «تصدّقا بالفضل». 

(۲) الهداية مع فتح القديرء كتاب الغصب: 1017/8. 

(۳) معناه: آنه إن لم يجد المالك بعد التعريفه فإنّه بالخيار إمّا أن يتصدّق بهاء وإن شاء 
أمسكها ليردّها إلى مالكها متى وجدء وليس معناه أنه بالخيار عند وجدان المالك. 


1۰1۲ هقه البيوع 


سس سم a SS‏ 
يصرف اللَقَطة إلى حاجة نفسه» بخلاف ما إذا كان غنتأء فكذلك حكم 
هذه الغْلَة»“. 

ثم إن مذهب الحنفيّة في اللّقطة: أنّ الملتقِط إن كان غنيا فإنّه 
لا يحل له الانتفاعٌ به لنفسه» ولكن يجوز له أن ينتفع به على سبيل 
القَرْض بإذن الإمام"؛ فإن أذن له الإمامُ جاز له الانعفاعٌ به» ويصير 
قرضاً في ذمعه» يردٌه إلى الفقراء» فكذلك حكم الغلّة والرّبح» إن كان 
غاصبُ أصله فقيرء جاز له الانتفاع عند الحاجة بلا إذن الإمام» لا على 
سبيل القرض» وإن كان غَنيّاًء يجوز له اقتراضّه بإذن الإمام. 

والرَجوعٌ في هذا الأمر إلى إمام عادل شبهُ المتعذر في زمانناء وذلك 
إقا لعدم إمام يحكم بالشريعة؛ أو لتعذر رفع مثل هذه القضايا إليه. 
وحينئنء يظهر لي - والله 4 أعلم - أنه يسوغ للمفتي بعد التظر في 
أحوال المستفتي أن يُفتيِه بِصَْف ذلك المال في حاجة نفسه بطريق 
الاقتراضء والإلزام على نفسه أن يتصدّق بمثله» ولو في أقساط. متى 
وجد لذلك سعة» وبأن يلتمس كسباً حلالاً في أقرب وقت» وذلك للعمل 


(1) المبسوطه. للشرخسيء كتاب الغصب: .۷۷/١١‏ 

(؟) رذ المحتارء كتاب اللقطة: 194/1 190 فقرة )3١747(‏ عن التّهر. وليتنبه: أن صاحب الهداية 
لم يذكر في الانتفاع بإذن الإمام أنّه يكون قرضاً على الملتقط الغني؛ لأنّ ذلك مبني على 
حكم الإمام في فصل مجتهد فيه؛ فإنه ينفذ. كما ذكره صاحب العناية. فإن قضى الإمام 
بمذهب الشافعي جاز الانتفاع للغني دون أن يكون ذلك قرضاء (وإن كان ذكر ذلك في 
الجواب عن قضّة أب بن كعب طول فيه نظر قويّ, كما أشار إليه جلبي بت في حائسيته 
على العناية: ١/۹١۳)ء‏ أمَا إذا لم يقض بمذهب الشّافعى بتك » فإنما يأذن بصفته وليَاً للفقراء» 
فلا يكون إلا إذناً بالاقتراض. وبما أن صاحب الهداية نفسه لم يُعلّل جواز إذن الإمام بكونه 
مجتهداً فيه. فقا أن يكون جائزاً عنده أن يأذن الإمام للغنى بالانعفاع بولايعه العامّة» أو 
المراد من الإذن إذن الانتفاع بطريق الإقراض» كما في غيره من الكتب. والله سبحانه أعلم. 
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بأهون البليّتين. وقد ذكر الفقهاء في عدّة مسائل؛ أنّه إن لم يوجد قاض 
عادلء يجوز رفع الأمر إلى جماعةٍ من المسلمين المؤتمنين» وذلك في 
مغل فسخ نكاح المفقود والعئين والمتعئّتء فإنه يُشترط له فى الأصل 
أن يقع الفسخ من القاضي» ولكن ذكر المالكيّةٌ أنّه يقومُ ا 
من المسلمين”"؛ وقد أخذ به الفقهاء المتأخرون من الحنفيّة أيضاً"» بل 
صرح الدّسوقي قينِ؛ٍ بأنَ هذا الحكم عام في جميع الأمور» قال وئإن: 

«اعلم أن جماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك 
وفي كلّ أمر يتعذّر الوصول فيه إلى الحاكم أو لكونه غير عدل»”. 

وكذلك الحنفيّة لم يجوّزوا في الأصل اسعبدالَ الوقف المعطّل إلا 
بإذن القاضى» ولكن لجا رأوا عُدوَانَ القُضاة أقاموا متولّي الوقف مقامه. 
وذكر ابن عابدين عن الزملئ رحمهما الله تعالى: «اتفاق المشايخ 
المتأخرين على أنّ الأفضل لأهل المسجد أن يُنصّبوا متولَياًء ولا يُعلِموا 
القاضى في زمانناء لما غلم من طمع القٌّضاة في أمور الأوقاف. صرح 
به في التتارخانيّة وغيرها في كثير من كتب المذهب»'". 

فالظاهر من أحوال زماننا أن يوكَلَ هذا الأمرُ إلى المفتي المتورّع» 
والله يل أعلم؛ وهذا كله للتجاة من الحرام في المستقبلء أمّا إثم 
ارتكابه الحرام في الماضيء فلا بد له من توبة. 


() وقد ذكرت نصوصهم في بحثي بعنوان «فسخ نكاح المسلمات» (بحوث في قضايا فقهيّة 
معاصرة: ۲ > 1۷4). 

(۲) راجم له كتاب: الحيلة التاجزة للحليلة العاجزة» للإمام أشرف على التهانوي رل . 

(۳) حاشية الدسوقي على شرح مختصر خليل؛ باب التفقة: ؟/014. 

(:) منحة الخالق على البحر الرائق» كتاب الوقف؛ 840/6. 
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وكغيرا ما ايقع في مانا أن ماك المرء مى من :ظويلة كله حرام 
عن طريق الورّبا أو الَّشوة وغيرها من التّعاملات المحظورة» ولا سبيلٌ 
إلى رد تلك الأموال إلى أصحابهاء فوجب عليه التَصدّق بهاء ثم يوفقه 
الله يه أن يتوت عن الكسب الحرام» ولكن ليس عنده مال سواه لِيسُدٌ به 
حاجته وحاجة عياله؛ فيحتمل أن يُعتبرَ ذلك المرءٌ فقيراً من حيثتٌ إِنْه 
لا يملك من المال الحلال شيئاًء وما في يده ليس مملوكاً له شرعاًء 
فتجري عليه أحكام الفقراء في هذه المسألة"» فيجوز له أن يصرفَ ذلك 
المال في حاجة نفسه إلى أن يملك نصاب الرّكاة من مال حلال. ومقتضى 
ذلك: أن ما يصرفه قبل أن يملك التصابَ من المال الحلال لا يجب عليه 
التصدق به بعدما صار غنيّاً ولكن بستحت له ذلك» لان الحكم بفقره 
إِنَما جاء من قِبَل وقوعه في معصية كسب الحرام» فينبغي أن يحتاط في 
الأمر» كما يُستحسن له أن يودع هذا الكسب الحرام عند عالم مأمون. 
ويأخدٌ منه بقدر حاجته» لعلا يتعدّى في صَرفه مواضعَ الحاجة الحقيقيّة. 
فإذا مَلكَ التصاب وصار غنيّاً شرعاً. ولا يكفي النَصابُ لحاجته وحاجة 
عياله. فحينئل يجوز له الاقتراض مما عنده من المال المكتسب بطريق 
الحرام بشرط أن يلتزم أداء مغله إلى الفقراء. 

ثم إن هذا الحكمَ من حل الانتفاع للفقير لحاجتهء وجواز اقتراضه 
للغني بإذن الإمام. مختصٌ بالملك الخبيث الذي وجب التَصدَّقْ به. أمَا 


)١(‏ ذكر صاحب الهداية: فيما إذا أخذ سلطان جائر الرّكاة وعُرف منه أنه لا يصرفها في 
مصارفها الشرعيّة. أن الأحوط أن يُعيد أداء الزكاة إلى الفقراء. ولكن هناك قول أنه إذا 
نوى بالدّفع التصدق عليهم سقط عنه. وكذا الدّفعُ إلى كلّ جائرء لاهم بما عليهم من 
التبعات فقراء. وذكر ابن الهمام ال عن المبسوط!؛ أن الزّكاةً تقط بالأداء إليهم لهذا 
السبب. (فتح القدير. كتاب الرّكاة: ,)٠١١_ ۱٥١/۲‏ 
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المغصوبٌ الذي وجب رده أو ردُ بدله إلى المالك الأصلئء فلا يجورٌ له 
أن يصرفّه في حاجة نفسه قبل أداء بدله» ولو كان بنيّة أداء بدله إلى 
الغالك قينا تدده والفرق: هما أن ها :ويه اله دى .به لا يتعلق ننه 
مطالبة أحد بعينه» وإِنّما يتعلّق به حن الفقراء دون تعيين» وهذا بخلاف 
الملك الخبيث الذي وجب ردٌ بدله إلى مالكه الأصلىء فان له مُطالبا 
معيّنء فلا يجوز التَأَخيدٌُ في أداء حقّه إلا برضاهء وإن كان الغاصثُ فقيراً. 


ولكنّ الظاهر أته إن لم يُعرف المالك الأصلىء وانتقلت الفريضة 
من رد العين إلى التَصدّق على الفقراءء فيكون حكمُه حكمَ الغلة 
والّبح» حيثٌ يجوز الانتفاعٌ به للفقير عند الحاجة» ولا يجوز للغني إلا 
بطريق الاقتراض بإذن الإمام وأداءِ مثله إلى الفقراء. 

وبالتالي: فإنّ جوارٌ صرف الفقير في حاجة نفسه يتفرّع عليه أنه إن 
باعه أو وهبه إلى آخرء جاز للمشتري والموهوب له الأخذ منه» وحل 
له الانتفاع بهء وكذلك لو اقترضه الغنى بإذن الإإمامء أو بفتوى مُفت 
كما قدّمناء جاز لمن يتعامل معه ببيع أو شراء أو هبةٍ أن ينتفع به بلا 
كراهةء أمّا إذا لم يأذن له الإمام بذلك» فينبغي ألا يجوز قبول الهبة منه. 
أا البيع أو الشّراءء فيتأتى فيه التفصيلْ الذي ذكرناه في القسم الأول 
من المال الحرام» والله سبحانه أعلم. 


# # 


1 القّسم الخامس: المال المقبوض ببيع فاسد 
وا لقسم الخامس من المال الخبيث: ما قبضفه المتبايعان في بيع 
فاسد. وإنّ هذا القسة مقعصدٌ على قول الحنفيّة الذين يُمْرّقون بين البيع 
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E CE RRR 
الياطل والفاسد؛ أما غيزهم من الأئمّة» فلا يُفْرّقون بينهماء فلا داعي‎ 
عندهم لاستقلاله بالذكر في هذا الشياق.‎ 

أمَا عند الحنفيّة» فهو قسمٌّ مستقل, لأنْ المشتريّ في البيع الفاسد 
يملك المبيعَ عندهم بالقبض ملكا خبيثأء وينفذ فيه تصرّفاته» ويثبت 
أحكام الملكء بأّه لو باعه كان القّمنُ له. وإنّما نفذ الحنفيّهُ هذه 
التصرفات مع كونها غير جائزةٍ للمشتري» لأنّه مالك للمبيع» ولو بملك, 
خبيث» وكذلك البائعٌ يملك الَّمنَ الذي قبضه من المشتري. 


حكم المشتري في البيع الفاسد: 

ولكن هناك فرق في حكم تصرف المشغري في المبيع» وتصرّف 
البائع في التّمن. فإن المشتري إن باعَّ إلى ثالث ما اشتراه شراءً فاسداء 
لا يُنقض ذلك البِيع لأنّه تعلق به حق العبد وهو المشتري منه» ولكن 
لا يطيبُ له ما ربح فیه» بل يجب عليه أن يتصدّق به. مثاله: لو اشترى 
ثوباً بألف شراء فاسداً وقبضّهء ثم باع ذلك الوب بألف ومئعين» فلا 
تطيبٌ له المثتانء بل يجب عليه أن يتصدّق بها؛ ولكن بما أن هاتين 
المئتين مخلوطة بألفو حلال. فإتها داخلةٌ في القسم التّالث» فلو اشترى 
بها طعاماً. طاب له ذلك الطعامء إلا إذا استنفد الألف. وما بيت عنده 
إلا مئتان. فلا يجوز له أن يشتريّ بها شيئاء بل يتصدّقٌ بهاء ولكن لو 
اشترى بها شيئاً كالطعام, فالظَّاهِرُ أنه ينفذ الشرا ويملكُ الطعامَ لكون 
المئتين مملوكة له بالخلط. ولو كان مِلكُّه فيهما غيرَ طيّب» ويجوز له 
تناوله بشرط أن يلتزم بتصدّق المئتين. لبقاء وجوب التصدّق عليه. 
ويجري عليه أحكام القسم الرابع؛ وهو غَلَّهُ المغصوب وأرباحه. 
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أمَا الذي باع إليه ذلك الطعام» فإن باعها بالمئتين المخلوطتين 
بألف» جرت في حقه الأحكامٌ التي ذكرناها في الصّورة الثالئة من 
القسم القّالثء» (وهو الحرامٌ المخلوط بمال نفسه)» بمعنى: أله يجوز 
لبائعه أن يبيع إليه شيثاً بالمئتين» ويقبضّها ثمنأء فيطيث له الانتفاعٌ بهاء 
وكذلك لو وهب مئتين لأحل» جاز للموهوب له الانتفاعٌ بهاء أمَا إذا 
انعفن الألقء ولم تبق عنده إلا مئتان» فلم أرّ حكمّه صريحاًء ولكنّ 
الذي يظهر أنّ التقود غيرُ متعيّنة في المعاوضات. فإنّه يجوز للبائع أن 
يبيعَ إليه شيئأء ويقبض المئتين ثمناء لأنَ الوجوب على المشتري انتقل 
إلى التصدّقء أمَا قبول الهبة من المئتين لا ينبغي أن يجوز لمن يعرف 
أن الواهب يجب عليه التَصدّق بهماء لأنْ التقود في الهبة تتعيّن, 
فوقعت الهبةٌ بعين ما وجب تصدَفّه على الواهب. هذا ما ظهر لي» والله 


م حكم البائع في البيع الماسد: 

أا البائ إذا ل ل فإنه يجبُ عليه رذه إلى 
المشعري» ولكن إن اشترى به شیئاء فإنه يطيب له ربخځه» لأنَ القّمنَ 
الذي اشعرى به ذلك الشيءَ غير متعين"› چو لو انار وقت العقد إلى 
التقود التي قبضها ببيع فاساد. فإن له أن يدفع غيرّهاء فلا تصحّ نسبة 
شراء ذلك الشيء إلى ما قبض من الثمن ببيع فاسد. 

ولكنّ نفاد هذا الشراء لا يُخلصه من وجوب فسخ العقد الفاسدء ورد 
القمن أو مثله إن أمكن» ومن وجوب التَصدّق بما ربح بالعقد الفاسد إن لم 


)١(‏ وقد حققناه في مبحث: تعيّن التّقود. 
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يُمكن الفسخ. مثاله: اشترى ثوباً شراء صحيحاً بمئة» ثج باعه بيعاً فاسداً بمئة‎ 
وعشرة» فالواجبُ عليه أن يفسخ البيع ويرد الثّمنء ولكن لو قبض مئة وعشرة‎ 
من المشتري» واشترى بها حذاء. صح هذا الشّراءء ومَلكَ الحذاء ملكا‎ 
ا :ولو كان قد أفساز.وقت العقد إلى تلك المكة والتشحعرة يعيتهاء لأن‎ 
التقود غير متعيّنة في المعاوضات. فإن كان القَوبُ قائماً بيد المشتري في البيع‎ 
الأول الفاسد» وجب عليه أن يفسخ ب بيع الثوب. ويرد الثمنَ إلى المشتري‎ 
الأوّل» أمَا إذا امتنع رد التمن لست هن .الا سات مثل : أن يكون المشتري قد‎ 

غاب» فوجب عليه أن يتصدّق بالعشرة التي ربحها في ب بيع القُوبٍ الفاسد. 


6 6 #* 


۹ - خلاصه البحت 


ويتلخص من البحث الشابق ما يأتي: 

- المالٌ المغصوب» وما في حكمه» مثلٌ: ما قبضه الإنسان رشوة 
أو سرقةً» أو بعقد باطل شرعاء لا يحلّ له الانتفاعٌ به» ولا بيه وهبتّ 
ولا يجوز لأحدٍ يعلم ذلك أن يأخذه منه شراء أو هبة أو إرثأء ويجبُ 
عليه أن يره إلى مالكه. فإن تعذّر ذلك وجب عليه أن يتصدّق به عن 
وإن كان المالٌ نقدأء واشترى به شيئاً بالّغم من عدم الجوازء فإن 
اشترى بعين المال الحرام» فلا يجوز الانتفاعٌ بما اشتراه حتّى يودي 
بدلّه إلى صاحبه؛ وهذا القدرٌ متف عليه بين الفقهاءء إلا ما رُوي عن 
ابن مُرَيْن من المالكيّة. وهو قولٌ مرجوح. أما إذا اشترى شيئاً بثمن في 
ذمقّته؛ ثم نقد الثمن من الحرام» فهناك أقوال في مذاهب الأتمّة الأربعة 
أنه جاز الانعفاغ بالمشترّى» وجاز الشسَّراءٌ وقبول الهديّة منه. ولكنّ 
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الزاجح: أنّه لا يجوز إلا بعد أداء البدل إلى المالك» أو بعد التَصردّق 
عنه إن تعذّر أداءٌ البدل إليهء فإن أدّى البدل أو تصدّق بمثله» جاز له 
الانتفاع» وجاز لآخر أن يأخذه منه هبةٌ أو شراء أو إرثا. 


۲ - الغلّة والرّبح الذي حصل للغاصب أو كاسب الحرام قبل أداء 
بدله إلى المالك» أو قبل التَصدّق لا يطيب له الانتفاغٌ به حتَّى يودي 
بدله» فإن أذى البدلء فِإِنٌ الرّاجِحَ في مذهب الحنابلة أته ملك 
للمغصوب منه» فيردّه (أي: الربح والغلّة) مع بدل المغصوب إلى 
مالكه» وهو قول في مذهب المالكيّة والشَافعيّة والحنفيّة على أنه 
مملولكٌ للغاصب» وهو قول الشافعي كذ في الجديد» ومذهبٌ معتمد 
عند المالكيّة» على تفصيل عندهم» ولكن صرح الحنفيّة أنه خبيث قبل 
أداء البدل. فإن أدَى البدل انقلب البح جائزاً عند أبي يوسف طن 
ولا ينقلث طيّباً عند أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى بعد أداء 
البدل» فله الخيار بين أن يتصدّق به» أو يردّه إلى مالكه. 


۳ إن خلط الغاصتُ المغصوبات من عدّة أشخاص بعضها ببعض› 
والكل حرام فإِنْ حكمها عند الأتمّة التلاثة وأبي يوسف ومحمد 
رحمهم الله تعالى حك مغصوب واحدء فيلك أصحابها قائمٌ فيها وهم 
شركاءء وقال أبو حنيفة ظيد: إن الخالظ يملكها ملكا خبيثاً ويضمَنها 
لأصحابهاء فلا يحل له الانتفاعٌ بها إلا بعد أداء بدلهاء ولا يجوز له أن 
يبيعُها إلى أحد قبل أداء البدل» ولا يجوز لأحد أن يشتري منه إذا علم 
ذلك. ولكن إن اشترى أحدٌ نفذ البيعٌ» ولم يجز للمشتري الانتفاعٌ بها 
حتّى يصل الضّمانْ إلى المغصوب منه. 
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5 إن خلط الغاصبُ المالَ المغصوب أو الحرام بمال نفسه الحلالء 
فالصَحيحُ في مذهب الحنفيّة: أنه يجوز له الانتفاعٌ من المخلوط بقدر 
حصّته فيه وكذلك يجوز للآخذ منه هبه أو شراء أو إرثأ أن ينتفع به 
بذلك القدرء وهو قول الحنابلةء غير أتهم قالوا: إن كان الحلالُ قليلاًء 
فالوَّرعٌ أن يجتنب عنه ويتصدّق بالكلّ» وهو قول الشافعيّة. غير أتهم 
قالوا: إن كان الحلالٌَ قليلاً نادراً» فالواجبُ أن يتصدق بالكلّ» وعند 
المالكيّة فيه ثلائةٌ أقوال: الأؤل: أنه لا يحلّ له الانتفاعٌ به قليلاً كان أو 
كثيراء ولا يجوز لأحدٍ أن يشتريّ منه أو يقبل هديّته» وهو قول أصبغ. 
والنّاني: آنه مكروه. وهو قول ابن وهب. والقّالث: أنه إن كان الحلال 
غالبا جاز الانتفاعٌ به بقدر ما فيه من الحلال» وإن كان الغالبُ حراماء 
لا يجوز» ولكن إن اشترى بقدر الحلال سلعةً» جاز لآخرٌ أن يشتريّ منه 
تلك الشلعة» وهو قول ابن القاسم يال . 


ه - إن لم يُعرف في المخلوط من الحلال والحرام أتهما متميّزان أو 
مختلطان» وكم حصّةٌ الحلال في المخلوط؟ فالأؤلى التَنْزّه ولكن 
يجورٌ التعامل بذلك المخلوط إذا غلب على الظَّلسّ أن المتعامل به 

5 - إن عمل الغاصث فى المغصوب عملا تغيّر به المخغصوب. مثل 
ما إذا كان شاه فذبحها وشواهاء فمذهث الشافعيّة والحنابلة: أنه يجت 
عليه أن يرد المغصوب كما هو بعد التغييرء فإن نقص ذلك من قيمته 
ضمن التقصان أيضاًء وإن زاد. فالزيادةٌ للمخصوب منه. ومذهث الحنفية: 
ضمائه. وهو الظاهرٌ من مذهب المالكيّة. ولا يحلّ له الانتفاعٌ به عند 
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الحنفيّة قبل أداء الضّمانء وإن أدّى الضَّمانَ فالأحبٌ أن يتصدق به. 

۷ ما وجب التَصدَّقَ به لكاسب الحرام» واحتاج إليه لنفقته ونفقة 
عياله» يجوز صرفه إلى نفسه. فإن كان فقيراًء لا يجب عليه التَصدّق 
بمثله» وإن كان نيا ولم يكن المالٌ الحلال كافياً لسد حاجعه» يسوغ 
للمفتي بعد التظر في أحواله أن يُفعيّه بجواز الاقتراض مما عنده من 
المال الحرام» بشرط أن يُلزم نفسَه تسديدٌ هذا القرض إلى الفقراء من 
الال الال كلما تشر له ذلك فخت عليه أن يتصدق عله 

۸- ما قبضه المشتري بالبيع الفاسد لا يجوز له الانتفاعٌ به» ولو 
باع الى تالبك كرولا ل ره ولكنة تمل ملكا صا عد 
الحنفيّة» فيجوز له الانتفاعٌ به وكذلك لمن يشتريه أو يتهبه منه» ولئن 
ربح المشتري الأول بهذا البيع التاني» فلا يطيبُ له الرَّبح» ويتصدّق 
به. أمَا البائ في البيع الأوّل الفاسد لو اشترى شيئاً بالقمن المقبوض 
بالبيع الفاسد» يصح هذا الشّراء الثاني» ويملك ما اشتراه» ثي إن باعه 
إلى أحد وربح فيه» فإته يطيبُ له الوَبحُ بناء على أن التقودَ لا تتعيّن في 
المعاوضات. فلا يُنسب الشراءٌ إلى ثمن البيع الفاسد. 


+ #% اد 
٠‏ تطبيمات معاصرة 


وبعد تقرير هذه المبادئ» نريد أن نذكر بعض تطبيقاتها على فروع 
يكشر وقوغها في زمانناء والله له هو الموفق للصّواب. 

١‏ التاجر الذي تعمحض تجارئه في البيوع الباطلة شرعاء مثل: بائع 
اك أو الخنزيرهء تنطبق على ماله أحكامٌ القتسم الأوّل من المال 


٠ ۰ °۲‏ هذه البيوع 
سرصم هه ممه دا د کک ا اع سي فت 


الحرام؛ فلا يجوز قبول الهديّة منه» ولا إجابةٌ دعوته» ولا شراءً شي؛ء 
منه» ولا بيع شيءِ إلبهء ولا عمد الإجارة معه» لأنَ كل ماله حرام؛ وإن 
أهدى هديّةٌ فإتها تصرف فى وجوه الية: 


١‏ حكم الفتادق والمطاعم التي تباع فيها الخمور: 

أقا الفنادق والمطاعمُ والخطوط الجِوَيّةُ التي تُباعٌ فيها الخمور 
والأشياء المحرّمة» فالأحسنُّ للمسلم المتديّن أن يجتنب التّعامل معها 
مهما وجد لذلك سبيلاء وذلك لتلا يكون منه تشسجيعٌ لمن يتعاطون 
المحرّمات,. وليُظهر نفرته من ذلك» ولك أموالّها تدخلٌ في الصّورة 
القالئة من القسم الثالث» وهو المختلط من الحلال والحرام. وحكمُها: 
أنه يسع التَعاملُ معها في الأغذية الجباعة يبعا وش اهايا در 
ما فيها من الحلال» وإن كان لا يُعرفٌ قدرٌ الحلال» فهو داخل في 
الصّورة الرّابعة من القسم الثالث» وحكمه أنه يسع التعامل معها إن لم 
يغلب على الظر أنه فوق قدر الحلال. 

أا قبول الوظائف في مثل هذه الفنادق والمطاعم فإن كانت 
الوظيفة متمحّضةً لخدمةٍ مباحة؛ فهي جائزةء وتجري على راتبها حكمٌ 
المال الحلال. وإن كانت متمخضة للحرام» مثل: بيع الخمرء فهي 
حرام. وراتبها حرام. 

وأمَا الوظائف المركّبةٌ من الخدمات المباحة والخدمات المحظورة» 
فلا يجوز قبولها لاشتمالها على عمل محرّم. ولكن إن قبل أحدٌ مغل 
هذه الوظيفة. فما حكمُ الرّاتب الذي أخذه عليها؟ لم أجد فيها نقلاً في 
كلام الفقهاء. إلا ما ذكره ابن قدامة بيتيهان: 
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«قال (أي للأجير: استأجرتك) لحيل لي هذه الصّبرة والّتي في 
البيت بعشرة... فإن كانا يعلمان التي في البيت لكنّها مغصوبة» أو 
امتنع تصحيحٌ العقد فيها لمانع اختصّ بهاء بطل العقدٌ فيهاء وفي 
ميق افر رسيت ا تعالى ريق E‏ له اليم إن كانت 
قفزائهما معلومةء أو قدرٌ أحدهما معلومٌ من الأخرى. فالأؤلى صِحَنّه 
لأنّ سط الأجر فيها معلوم» وإن لم يكن كذلك. فالأؤلى بُطلانه 
لجهالة العوض فيها»”". 

والحاصل: أن الإجارةً في الخدمة المُباحة إِنْما تصخ إذا كانت 
أجرتها معلومة بانفرادهاء ولا تصح فيما إذا لم تكن أجرتُّها معلومة. فإن 
كان كذلك في خدمات الفنادق والمطاعم والبنوك وشركات التأمين» 
صارت أجرةٌ الموظف فيها مركبة من الحلال والحرام» فدخلت في 
الصّورة الثّالئة من القسم الثالث» وحل التَعاملُ معه بقدر الحلال. أما 
إذا لم تُعرف أجرةٌ الخدمة المباحة على حدتهاء فالإجارة فاسدة» ولكنّ 
الأجير يستحق أجرٌ المثل في الإجارات الفاسدة» كما صرح به ابن 
قدامة اا بذلك في إجارات فاسدة أخرى". وعلى هذاء فن ما يُعَابِل 
أجِرّ المشل للخدمة المباحة في راتبه ينبغي أن يكون حلالاً؛ فصار راتئه 
تعلطا م الخ ادل والحرام في هذه الصّورة أيضاًء فينبغي أن يجوز 
معه التَعاملٌ بقدر الحلال. 


ولكن لاا يجوز شراء أسهم تلك الفنادق والمطاعم والخطوط الجوّيّة. 
لن الهم عبارةٌ عن حضة شائعةٍ في جميع موجوداتهاء فالتهم يمك 


.9١/57 المغنىء. لابن قدامة. كتاب الإجارات:‎ )١( 
۲/77 00 المغني:‎ (0 
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او ا وس 
حصّةً من هذه الأشياء المحرّمة» فلا يجوز لمسلم أن يتملّك هذه الحصّة. 
ولأن حاملٌ الهم يُشاركها في نشاطاتها القجاريّة وأرباجهاء ومنها جزءٌ 
كبيرٌ محرّم. وكذلك لا يجورٌ بيع أسهيها لما ذكرناء غير أن بعض 
المعاصرين أجازوا شراء أسهمها إن كانت نسبة المحظورات فيها قليلة 
تابعة غير مقصودة, ولا تتجاوز خمسة في المئة من إيراداتها المباحة 
وبشرط أن يعصدق مالك السهم بتلك النسبة من أرباح االات 

ومن تملّك سهماً من الأسهم المحرمةء ثم وفّقه الله تعالى للتوبة: 
فسبيلٌ الخلاص منه مشكل جذاً؛ ولعلّ سبيلَ الخلاص منه أن يبيع 
تلك الأسهم إلى غير مسلم بثمن يُعادل قيمة الحصّة المُشاعة من 
الموجودات القّابئة الحلال في ذلك السّهمء مثل: البناء والسشيّارات 
والمفروشات والأدوات غير المتمحّضة للعمليّات المحوّمة. 

؟ - وكذلك من كان كسبه متمحّضاً من أخذ الرّباء فإته داخل في 
هذا القسم. وقد يُشكل عليه: أنَ الفقهاء الحنفيّة جعلوا العقود الرَبويّه 
نوعاً من العقود الفاسدة. فقد نقل ابن تُجيم عن البزدويّ رحمهما الله 
تعالى. قال: 

دمن جُملة ضور البيع الفاسد جُملة العقود الرَبويّة يُملّك العوض 
فيها بالقبض»"". 

وفرّعوا على العقود الرَّبوبَة تفريعات كثيرةً على أمساس آنه بِيعٌ 


فاسد. 


)١(‏ المعيار الشرعي رقم )١(‏ بشأن الأوراق المالية: )٤/٤/١(‏ من المعايير الشرعية الصادرة 
عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 
(۲) البحر الرائي؛ باب الربا: .7١4/1‏ ورد المحتار؛ 1١1/1١6‏ فقرة (117300). 
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وكذلك قال ابن تيميّة ييل : 

«والقبض الذي لا يُفيد الملكَ هو الظلم المحض. فأمًا المقبوض 
بعقد فاسدء كالربا والميسر ونحوهماء فهل يُفيد اليلك؟ على ثلاثة 
أقوال للفقهاء. أحدها: أنّه يُفيد الملك». وهو مذهب الى حنيفة. والثانى: 
لا يُفيده» وهو مذهب الشافعيّ وال في المعروف من مذهبه. اتال 
آنه إن فات» أفاد الملكء وإن أمكن رذه إلى مالكه» ولم يتغيّر في 
وصف» ولا سعر» لم يُفد الملك» وهو المحكئن عن مذهب مالك»". 

ولكنّ الظّاهر أن ما ذكروه من إفادة الملك في العقود الربويّة نما 
يتعلّق بربا الفضل وربا التسيئة في البيوع التي حرّمها رسول الله كله 
بالأحاديث المعروفة, أمّا ربا القرض الذي كان أهلٌ الجاهليّة 
يتعارفونه» والذي حرّمه القرآن الكريم» فلا يدخل في البيع الفاسد. 
وإتما هو باطلٌ شرعاً؛ وذلك لأنّ البيعَ الفاسد من جملة أقسام البيع» 
وقد تجري عليه بعضٌ أحكام اسع الى يعني لاحر اورمد الجا 
مغل: أن المشتري يملكه بالقبض» أمّا ربا القرض فليس بيعاًء قال 
الله لك : ذلك باتهم كَالوَا لما َأَحلَّ الله اليم وَحَرّمْ لزيا 4 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

ففق بين البيع والرّبا فرقاً واضحاًء فلا يُمكن أن يُعتبر الرّبا بهذا 
المعنى من جملة أقسام البيع. 

أقاما قاله الجصاص لثتإن: «فأبطل الله تعالى الرّبا الذي كانوا 
يتعاملون به» وأبطل ضروباً أَخَرَ من البياعات» وسقاها ربأء فانتظم قوله 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية: ۸٠/۲۹‏ قبيل باب الشروط في البيع. 
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تعالى: «وَحَرَّمْ اربوأ © تحريمَ جميعها لشمول الاسم عليها من طريق 
الشّرع»”". فالظاهر أن المقصود منه: أن التحريم يشمل جميع أنواع 
البياعات أيضاًء لأنّ رسول الله له سماها ربأء وليس المراذ أن ربا 
القرض يدل في أقسام البيع؛ وذلك لأنْ الجصّاص لهال قال بنشفسه 
بعد ذلك (في باب البيع): 


وهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادةٌ مال على المستقرض»"" 

فتبيّن بذلك أن ربا القرض لا يدخل في أقسام البيع الفاسد. وإتما 
هو حرام محص ٠»‏ مثلّ: الغعصب والرشوة» ولل ذكره الفشهاء ونا 
بالمكاسب المحرّ ف 


فما أخذه المُرابى زيادة على القرض فهو في حكم الغصب 
الو و اوا و و لا يجوز فول الهدَية مه 
ولا إجابة دعوته ولا عمد الشراء أو البيع معه. 


أقا من يستقرض بالزباء فإنّه بالرّغم من اقترافه إثمأً كبيراً في عنقه 
يملك ما استقرضه. وهو مضمون عليه''؛ وذلك لأن القرضٌ مما 


)0 أحكام القرآن. للجصّاص: .1305/١‏ 

.114/١ المرجع السابق:‎ )"١ 

(۴) الهدية. الحظر والإباحة: 515/5 باب .)1١(‏ وبذلك أفتى الإمام الشسيخ أشسرف علي 
النهانري شا في إمداد الفتاوى: ۳٠۷/۳‏ سؤال (۲۲۹) حيث فرق بين ربا البيع فجعله 
فاسداً. وربا الفرض فجمله باطلاً. 

(4) «ويملك المسنقرض القرض بنفس القبض عندهما أي الإمام ومحمد» (الذَرَّ المختار مع 
رذ المحتار: .)١1١7/١١‏ 


ا ا 
لا يبظل بالمسووظ الفاسندة : وإئما يطل الشترطءافما يشريه ينا 
استقرضّه ليس حراماً؛ وعلى هذاء لو أهدى إلى رجل شيئاء فإنّه يحل 
للك خل» وكذلك 00 البيع إليه والشراءٌ ر 


۲ - التعامل مع البنوك الرّبويّة: 

ومنه يُعلم حكمُ التعامل مع البنوك الورّبويَة'"؛ وإِنَ أموال البنك 
الّبويَ مخلوطة بالحلال والحرام؛ فإنّ منها رأس المال الّذي يُفترَض 
فيه أنّه حلالٌ ما لم يُعَرَفْ خلافُ ذلك» ومنها الأموال المودّعة" فيها 
من قبل المودعين» ويُفترضٌ فيها أيضاً أنّها حلال ما لم يقبت خلاث 
ذلك وما ا ادات الك غر ضا عن الخنامات الجاكرة تسوعاء معل: 
تحويل المبالغ» وعمليّات التبادل العاجل للعُملات وغيرهاء وهي حلال 
أيضاً؛ وفيها إيراداثها الغالبةٌ الحاصلةٌ من تعاملاته الرّبويّة وهي حرام. 
فأموالَ البنك الرّبويّ داخلة في الصّورة الثالثة من القسم الثالث» فيجوز 
التعاملّ معها بقدر ما فيها من الحلال. 


وإنّ التَعامُلَ معها يمكن بطرق: 


() جامع الفصولين: ٠٦/۲‏ فصل .)۲١(‏ 

(5) وبه أفتى الإمام الشيخ 5 علي التهانويّ ل في إمداد الفتاوى: ۱۷۰-۱۱۹/۳ سؤال (554). 

(۳) البنك الربويّ: مؤسسة تقبل من عامة الاس مذخراتهم النقديّة وتردّها إليهم بفائدة محدّدة 
مركي اواك القذ EEN a‏ 
الفوائد الرّبويّة. 

(:) الأموال الي يخزنها عامة الاس في البنوك تُسمَّى «ودائم» في الاصطلاح المصرفيء 
ولكنّها من التاحية الفقهيّة قرو مضمونة على البنكء كما أوضحئُه في بحثي «أحكام 
الودائع المصرفيّة» (بحوث في قضايا فقهيّة معاصسرة: .)747/١‏ وإِنّما استعملت كلمة 
«الإيداع» و«الودائم» هُنا بمعنى الاصطلاح المصرفيّ؛ دون الاصطلاح الفقهيّ. 


۴ _ الأوّل: شراءً أسهّم البنك الرّبوي: 

وهو حرام» لأنّ نشاطه الأساسئ محرّمء فلا يجوز تداولٌ أسهمه بيعاً 
وشراء؛ أمَا من تملّك تلك الأسهم. ثم وفقه الله تعالى للتوبةء فلعل 
سبي خلاصه مغل ما قلنا في بيع أسهم الفنادق والمطاعم التي تُباعٌ 
فيها الخمورٌ والخنازير. 


4 _ الثاني : فتح الحساب الجاري (ا7نامععة أررع5ن0)) معها: 

وإنّ العادةَ فى الحسابات الجارية للبنوك؛ أن صاحب الحساب 
لا E‏ 
شخصي. أو بطريق التتحويل المصرفی 1۲۵٣۰۴6۲(‏ علمة8)» ولا يُعطي 
البنك غ المبالغ المودّعة في ذلك الحساب أي ميلغ إضافي. 

وحُكمه شرعاً: أنه إقراضٌ للبنك. وإن كان يُسمّى «إيداعا» في 
الاصطلاح المصرفيء لأنْ هذه الودائع لا تبقى عند المصرف كما هيء 
وإنّما يختلط بعضّها ببعض» ويستثمرها المصرف في تمويلات يُقدّمها 
إلى عُملائه. ويُطالبهم على ذلك بفائدةٍ أو ربح» وإتها تكون مضمونة 
على المصرف يلتزم المصرف بإعادتها إلى المودع في كلّ حال حسب 
الشروط المتفق عليها. 

وقد أفتى العلماء المعاصرون بجواز ذلك عند الحاجة. لكون هذا 
القرض لا جر نفعاً؛ وقد يُستشكل: بأنّه وإن لم يكن قرضاً ربويّاء ففيه 
إعانة للبنك في المعاملات الرّبويّة؛ لأن من المعلوم أن البنك الرّبويّ 
لايُمسك هذه الودائع جامدة. وإنما يستثمرها في القروض الرّبويّة 
فيصير المودعٌ مُعينا للبنك في ممارساته الرَبويّة. 
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> 1 
ولكتّنا قدّمنا مسألة الإعانة على المعصية بتفصيل في أحكام 
المتعاقدين تحت عنوان «إن كان أحد العاقدين يقصد بالعقد ارتكات 
معصية»» ولو نظرنا إلى الودائع المصرفيّة على أساس المبادئ التي 
قرّرناها هُناك» وجدنا أن إيداع رجل أمواله في الحساب الجاري ليس 
سبياً محرّكاً أو داعياً للمعاملات الزبويّة؛ بحيث لو لم يُودٍع هذا الورّجل 
ماله لم يقع البنكُ في معصيةء فدخل في القسم القاني» ولا يقصد 
المودع في عامّة الأحوال أن يُعين البنك في ممارساته الرَبويّة وإِنّما 
يقصد به حفظ ماله. 


ثم إنّ المودعٌ لا يعلم بيقين أن ماله سوف يُستخدّم في معاملة 
ربويّة» بل يُحتمل أن يبقى عند البنك» أو يُستخدّم في معاملةٍ مشروعة» 
ولو اسعخدمه البنكُ في معاملةٍ ربويّةَء فإن التْقَودَ لا تععيّن بالتعيين في 
عقود المعاوضة المشروعة» فلا تنسب هذه المعاملة إلى التقود التي 
أودعهاء وإِنّما تنسب إلى التقود التي صارت ملكا للتنك؛ وغايهٌ ما في 
الباب أن يكون هذا الإيداعٌ مكروهاً كراهة تنزيه. 

ولا شك أنّ كثيراً من المعاملات المشروعة اليوم أصبحت مرتبطة 
بالبنوك» ويحتاج الإنسان لإنجازما أن يكون له حسسابٌ مفتوحٌ في 
إحدى البنوك فالحاجة ظاهرةٌ مشاهَدَةء وترتفع مثل هذه الكراهة 
التنزيهيّة بمثل هذه الحاجة إن شاء الله تعالى. 


غيرٌ أن هذه الّرخصة إتما يجوز العمل بها إن لم يوجد مصرفٌ 
غير ربويٌ؛ فإن جد بشكل مقبول شرعاء فلا ينبغي العمل بهذه 


الد خصة. 


6 التّالث؛ فتح حساب التّوفير أو الوديعة الثابتة: 

وحسات التوفير (0856ا400 5237108): حساتٹ عطي الحقّ لصاحب 
الحساب أن يسحب حدّاً معيّنا من المبالغ المودّعة فيه» ويُعطي 
البنكُ على ذلك فائدةٌ ربويّةٌ بنسبة أدنى من التسبة التي تُعطى 
لصاحب الوديعة القابعة 0:وهم»2 ۵٠×ذ۴)‏ التي تُودَعَ فيها الأموال إلى 
مدّة معيّنة» وتُعطي البنوك لأصحابها فائدةً بنسبة أعلى. وكل واحد 
من الحسابين ربويّ بحت» والإيداع فى هذين الحسابين حرام 
شرعاًء لكونه تعاقداً بالرّبا. 


5 الرايع: فتح الااعتماد :(Letter of credit)‏ 
وهو جائز إن لم يتضمّن عقداً ربويًاء ويأتي تمام الكلام عليه في 
مسائل الإيراد والاستيراد إن شاء الله تعالى. 


۷ _ الخامس: شراءٌ الأشياء المُباحة مته: 

وهو جائرٌ أيضاً. لأنَ أموال البنك مختلطة بالحلال والحرام» والغلبة 
فيها للحلال كما أسلفنا تفصيله في أل هذا المبحث؛ فالأشياءٌ المباحةٌ 
الي ملكها البنك بشراء أو غيره لا تكونُ محرّمةٌ لمجرّد أتها مملوكة 
لبنك ربوي. 


۵4 - السّادس: بي الأشياء إليه: 
وفيه تفصيل؛ فإن كان المبيعٌ مما يتمخض استخدامه فى عقدٍ محرّم 
غا مثل: برنامج الحاسوب الذي صقم للعمليّات الرّبويّة ا 
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فان بيعّه حرام للبنك وغيره» وكذلك بيع الحاسوب بقصد أن يُستخدم 
في ضبط العمليّات المحرّمة أو بتصريح ذلك في العقد”". 

أما بيع الأشياء التي ليس لها علاقةٌ مباشرةٌ بالعمليّات المحرّمة 
مثل: السّيّارات أو المفروشات» فليس حرامأء وذلك لأنها لا يتمخض 
استخدامُها في عمل محظور. وقدّمنا في مبحث الإعانة على المعصية أن 
ما تخلّل فيه عملٌُ عامل مختار لا يعد في الإعانة المحرّمة, إلا إذا قصد 
O‏ اكد ام هده الاقداء سيك 
بعيدٌ للوقوع في المعصية» فلا يُكره تحريماء ولكن بما أنّ مُعظم گشب 
البنوك الرّبويّة حرام» فالأولى التنرّه من التعامل معهم» ولو بتستب بعيد. 

أا الَمن الذي يدفعه البنك إلى البائم» فهو من ماله المخلوط 
بالحلال والحرام» وقد مر أن التعامل به جائرٌ بقدر ما فيه من الحلال. 
وقدّمنا أَنْ الحلال فيه كثير. 


8 الشايع: أن يوجر المرء تفشه للبنك بأن يقبل فيه وظيفة: 

فإن كانت الوظيفة تضقن اشن رة العملتات الأبوئة» أو العملتات 
المحرّمة الأخرىء فمَّبول هذه الوظيفة حرام» وذلك مغلٌ: التعاقد بالرّبا 
أخذاً أو عطاء» أو حسم الكمبيالات» أو كتابة هذه العقود. أو التوقيعٌ 
عليها. أو تقاضى الفوائد الرَّبويّة أو دفعهاء أو قيدها فى الحساب بقصد 
المحافظة عليهاء أو إدارةٌ البنك. أو إدارةٌ فرع من فروعه. فإنَ الإدارة 


)١(‏ وقد سبق الكلام على مسالة الإعانة على المعصية في أحكام المتعاقدين» تحت عنوان «إن 
كان أحد العاقدين يقصد بالعقد ارتكاب معصية». 


فقه البيوع 


I EE RAE 
ومن كان موظفاً في البنك بهذا الشّكلء فإنّ رات الذي يأخذهُ من‎ 
البنك كله من الأكساب المحرّمة. فإن لم يكن له مال غيره» دخل في‎ 
القسم الأول فلا يجوز خد شيء منه هبةٌ أو بيعاً أو شراء أو إرثاًء‎ 
ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويتصدّق بما كسب من البنك".‎ 
وإن وفقه الله تعالى للتوبة» ولم يكن له مال غيرُه؛ عه بفتوّى من‎ 
فت موثوق به أن يصرفه في حاجة نفسه بطريق الاقتراض» ويتصدق‎ 
بمثله متى وجد سعةً حسب التفصيل الذي ذكرناه في القتسم الرَابِع‎ 
تحت عنوان «صرف البح في حاجة نفسه».‎ 
وأا الوظائف التي تشمل الخدمات المباحةً والمحظورة» فيجري‎ 
فيها ما قذمنا في وظائف الفنادق والمطاعم.‎ 


أمَا إن كان مغل هذا الموظف له أكسابٌ حلال من غير طريق البنك» 
أو له مال ورثه بطريق حلال» فإنّه داخلٌ في الصّورة القّالئة من القسم 
القالث لأن مالّه مخلوط من الحلال والحرامء فتجري عليه أحكامُّه. 
فيحلّ له الانتفاعٌ من أمواله بقدر ما فيها من الحلالء وكذلك يجوز 
للآخرين أن يتعاملوا معه بذلك القدر. 

أمَا إذا كانت الوظيفةٌ ليس لها علاقة مباشرةٌ بالعمليات الرَبويّة 
مثلٌ: وظيفة الحارس» أو سائق السيّارة» أو العامل على الهاتفء أو 
الموظّف المسؤول عن صيانة البناء أو المعدّات. أو الكهرباءء أو 


)١(‏ ولا يؤمر بالرة إلى البنك؛ لأنّ البنك عقد معه إجارةًٌ فاسدة. واستخدمه بحبس وقته. فلا 
يُمكن أن يجتمع عنده العرض والمعوّض. وإنّما جاءت الحرمة في الأجرة لكونها مقابل 
عمل محظور شرعاً. ولم يكن بطريق الظلم على الدّافع. فليس فيها حك العبد. وإتما 
تمخض حفاً لله 8 . فوجب التصدّق به. وفيه كلام نفيس لابن القتّم رال في: زاد المعاد. 
فصل في تحريم مهر البغي: 8/5/الا ‏ 09/47 فليراجع. 


ا 
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الموظف الذي يتمخض عملّه في الخدمات المصرفيّة المُباحة» مثل: 
تحويل المبالغ» والصّرف العاجل للعُملات» وإصدار الشيك المصرفيى. 
أو حفظٍ مستندات التتحي أن ترا يلل إلى »جاده قاو تددم 
تبولهسا إن ل نكن بضغ الإعانة عاي العؤلتاة المعزمنة: وإن كان 
الاجتنابُ عنها أولىء ولا يُحكّم في راتبه بالخحُرمة» لما ذكرنا من 
التفصيل في الإعانة والتسجَب» وفي كون مال البنك مختلطاً بالحلال 
والحرام» ويجوز التعاملُ مع مغل هؤلاء الموظّفين هبة أو بيعا أو شراء. 

وقد تكون بعضٌ الوظائف لا صلة لها بتعاملات البنك» وإثما المقصودٌ 
بها إجراء الدّراسات الاقتصاديّة؛ فإن كان المقصودٌ بهذه الدّراسات أن تُعينَ 
البنك فى عمليّاته المحدّمة» فإنّ هذه الوظيفة داخلة في القسم الأول فلا 
يجوز نيه أمَا إذا كانت دراسات عامّة» يستفيد بها البنك وغيرُه لمعرفة 
الأحوال الاقتصاديّة العاقة» فهي داخلة في القسم القّاني. 


_ التعامل مع شركات التأمين: 

أا ششركاث الاين التقليدية الي تعمل على أسافن: لديا والغرر: 
فهي على قسمين: الأقل: الشركات التي تُمارسُ التأمين على الحياة 
والذي يُسمَّى التأمين على العائلة (©50دتدده! لإانصه#) أيضاء ولا تؤمّن 
على الأشياء. والثّاني: الشَركاتُ التي تومن على الأشياء أو على 
المسؤولتات «(Third Party Insurance)‏ والذي يُعبّر عنه بالتّأمین العام 
.(General [nsurance)‏ 

أقا عمليِةٌ التأمين» فعمليّة تشتمل على الرّبا أو على الغرر أو 
عليهماء كما سياأتي إن شاء الله تعالى؛ وبهذا أفتى جمهور العلماء 


ل ا ي 
المعاصرين والمجامع الفقهيّة. ولكنّ المقصود هُنا دراسة حكم التعامل 
معها أو مع موظفيها بالبيع أو الهبة أو الإرث. ولنتكلم على كلّ قسم 
على حدته» لكون الوضع في كلّ منهما مختلفاً عن الآخر. ١‏ 
أمَا الشَركاتٌ التي تتمحض للتّأمين العائلى". فان نشاطها وإن كان 
محظورأء فإنَ الأموال الموجودةً في ميزانتتها مُعظمُها يُفرض كونها حلالاً. 
لأتها مركبة من رأس مال الشركة وأقساط التأمين التي يدفعُها طالبو 
التتأمين» والرّبح الحاصل للشّركة. أمَا رأش المالء فيفترض كوثه حلالاً 
إلا أن ينثت خلائه. وأا أقساط التأمين» فهي مودّعةٌ من قبل أصحابها 
لدى شركات التأمين مغل الودائع في البنوك» لأنها ترجعٌ إلى أصحابها 
مع الفائدة الرّبويّة» وإنها وإن شيت «ودائع» في الاصطلاح المعاصر. 
ولكنّها من التاحية الشَّرعيّة قروضٌ ربويّة قدّمها أصحابُها إلى الشّركة: 
وقدّمنا أنْ القرض لا يفسّد بالشرط الفاسد» ويملكه المستقرضء ويمَسُد 
شرط الزّيادة. فهذه الأقساط كلها مملوكةٌ للشركة بعقد قرض» وأمَا الرَبِحُ 
الذي تحصّل عليها الشركة من عمليّات التأمين» فإنّه حرام» ولكنّ نسبئّه 
مع رأس المال وأقساط التأمين قليلة. فظهر أن الأموالَ الموجودة في 
ميزانيّة الشركة مخلوطة من الحلال والحرام» ونسبة الحلال فيها كثيرة. 
وعلى هذاء فطق عليه أحكام الصّورة الثّالئة من القسم الثّالث من 
أنه يجوز التَعاملُ المُباحُ معها بأن يُباعَ إليها شيء حلال لا يُعينُها على 


)00 وخلاصة معنى «التأمين العائليَ» أو «التأمين على الحياة»: أن الذي يُريد هذا التأمين يدفم 
إلى شركة التأمين أقساطاأً إلى مدّة محدّدة. فإن عاش ذلك الرّجل إلى تلك المد فإنّه 
ندفع إليه مجموعةٌ تلك الأقساط مع فائدة ربويّة. وإن مات قبل تلك المدّةء فان الشركة 
تدفع إلى عائلته مبلغاً محذداً في عقد التأمين يزيد بكثير عن المبلغ الذي كان يحصل 
عليه لو بفي حبًّا إلى المذة المحذدة. وإِنْ هذا العقد مشتمل على الوّبا والغرر. 


الباب الماشر: في أحكام المال الحرام : 0 ا 
العملتّات المحرّمة بصفة مباشِرة. مثلّ: السيارات والمفروشات 
والأدوات الكهرباتيّة. وإن كان الاجتنابٌ عنه أولى بالاحتياط. أمَا 
الأدواث التي يعمحَض استخدامها في عمليّات التأمين» مثلٌ: برامج 
الحاسوب التي صَمّمت لعمليِات التأمين خاصَةً» فان بيعَها ممنوع 
برغا وكذلك المعدّات التي يُمكنُ استخدامها في الحلال والحرام 
معأء مثِلٌ: الحاسوب الآليء ولكتها بيعت إليها بقصد إعانيها في 
عمات التّأمين» فإنّه غير جائز أيضاء أمَا شراءٌ الأشياء المُباحة من 
الشركة. فجائرٌ لما قدمنا أن الك بالحلال في ميزانيّتها كثير. 

وأا قبولٌ الوظيفة فيهاء فكمه وحكم التعامل مع الموطلفين فيه 
مغل حكم الوظائف في البنوك الرّبويّة. 


١‏ التّعامل مع شركات تأمين الأشياء والمسؤوليّات: 


أمّا الا كات التي تتمخض لتأمين الاحمياة أو المسبموولتاك0"1 
فوضعُها مختلف. لأنّ ما يُمكن أن يُحكّم بجله من مجموع أموالها هو 


() «التأمين على الأشياء»: هو التزامٌ شركة التأمين بتعويض ضرر يلحق بجسم المؤمن له أو 
بماله. مثل: الحريق أو غرق السفينة؛ وذلك تجاه أقساط يدفعها المؤمن له إلى الشركة. فإن لم 
يحصل الضّرر المؤمن. فإنَ الأقساط كلها للشركة لا ترد منها شيئا إلى المؤمّن له. وإن أصابه 
ضررمؤمّن. فإن الشركة تُعوّضه عن ذلك الضّرر حسب التفصيل المتفق عليه في عقد التأمين. 
أا «التأمين على المسؤوليّات»: فان الشركة تلتزم فيها أن المؤمَنَ لو ادّعى عليه أحد 
بتعويض ضرر لحقه بسببه. فان شركة التأمين تدفع التعويض إلى ذلك المدّعي, مثل: أن 
تصدم ساره المؤئن شخصا. فيطالب ذلك الشّخص بالتعويض» فتدفع شركة التأمين 
التعويض إلى ذلك الشخص. وهذا الالتزام أيضاً مقابل أقساط يدفعها المؤمّن إلى شركة 
التأمين. وفي كل واحد من العقدين غررٌ ظاهرء وفي كثير من الحالات إِنْ العقد يشتمل 
على الرّبا أيضاً. 


فقه البيوع 


poco 
رأش مالها فقط. أمّا أقساط التّأمين» فإتها حصلت عليها الشركة بعقدٍ‎ 
محظور. فإن كان العقدٌ يلتزمٌ أن توفر الشركة للمؤمّن له نقداً يُعوّضه‎ 
عن الضّرر المؤمن عليه» مثل: أن يكون التَأمِينُ للسيارة» والتزم عقد‎ 
التأمين أنه إن هلكت السَيَارَةٌ أو تضرّرت,. فإِنَ شركة التأمين تدفع إلى‎ 
صاحبها قيمبّها أو قيمةَ إصلاحها نقداء وذلك مقابلَ أقساط التَأُمينء فإنَ‎ 
هذا العقدّ مع ما فيه من الغرر ليس ربا القرضء لان أقساط التأمين‎ 
ليست قرضاً مضموناً على الشركة» ولا ترد إلى المؤمّن له. فلا يعأتى‎ 
فيه ربا القرض وإنّما هو ربا الفضل» لأنّه لا تماثل بين الأقساط وبين‎ 
مبلغ التأمين عند حصول الضررء وبما أنه من البيوع الربويّة» فإته من‎ 
العقود الفاسدة كما مر عن البحر الرائق ورد المحتار”".‎ 
وكذلك إن كان العقدٌ يلتزمُ أن يُوفر للمتضرّر سيّارَةً أخرى, أو يوم‎ 
» بإصلاحهاء فإِنّ هذا العقد فيه غرًرٌ. وعقودٌ الغرر أيضاً عقودٌ فاسدة‎ 
وليست باطلة على مذهب الحنفيّة". فالظَاهِرُ أن الأقساط المأخوذةً في‎ 
هذا القسم من التأمين مملوكة للشركة ملكاً خبيغاً. وعلى هذاء فيتبغى أن‎ 
يجري فيه حكمٌ ثمن البيع الفاسدء وقد مر أن البائع في البيع الفاسسد‎ 
لا يجوز له أن ينتفع بالثمنء بل يجب عليه أن يفسخ البيع ويرد التمن‎ 
إلى المشتري. ولكن إن اشترى شيئا بالتمن التّقده ملكه» وإن ربح فيه‎ 
طاب له الربح» وكذلك جاز لبائعه أن ينتفع بالثّمنء لأن التقود لا تتعتن.‎ 


)١(‏ قد بحينا هذه المسألة في الفقرة (011) بالإحالة على البحر الرائق: 504/7: ورد المحتار: 
4 فقرة .)11331١5(‏ 

)١(‏ قال الحصكفي رحمه الله تعالى في الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر: «وهي من بيوع 
الجاهليّة لهي عنها كلها... لوجود القمار. فكانت فاسدة» (الدَّرٌ المختار مع رد المحتار: 
9٩1 _ 4‏ باب البيع الفاسد). 


د ا ا لا ی ا 
فيجوز التَعاملٌ الماح معها بشرط ألا يودي إلى الإعانة المباشرة في 
عمليّات التأمين. وإن كان الاجتنابُ في جميع الصُور أولى. 


57 التعامل مع السّماسرة في البورصة: 

وقد شاع في زماننا التجارةٌ في أسهم الشّركات.ء وإنّ السُوق التي 
تعداول فيها الأسهم تُسمّى: بورصة. وإنَ هذا القداول يتم عن طريق 
سماسرةء وإِنْ هذا التداول لا يتقتّد بالضوابط الشّرعيّة؛ فكثيراً ما يبيع 
الأسهم من لا يملكهاء إما بنيّة أنه سَيملكُها فيما بعد. وما لأنّ المقصود 
لر البيع والشراء. وإنّما المقصود إجراةء المُجازفات (106)ةاناءءم؟ 
)tra2n t8s‏ والاستفادة في التهاية من فروق الأسعار؛ وهذه البيوعٌ باطلة 
شرعاء لأتها داخلة في بيع ما لا يملكه الإنسان. وقد تقع البيوعٌ ممن 
بعلت لعي سل e a‏ 
فاسدٌ تجري عليه أحكامُ البيع الفاسد. ثم قد تكون الأسهمُ للشّركات 
التي نشاطها القجاريّ محرّمٌ شرعأء مفل: البنوك وشركات التّأمين 
وغيرها؛ فالمتاجرةٌ في أسهمهاء ولو بعد الملك والقبض» ممنوعٌ شرعاً. 

والذين يُمارسون التجارة في الأسهم لا يتقتتدون بهذه الضوابط 
اا ولكن قد تكون بعضٌ البيوع جائزة حسبما فصّلناه في الشرط 
التادس من شروط المبيع تحت عنوان «بیع اسهم الشركات» مثل: أسهُم 
شركة ليس في نشاطها عمل محرّم. وقد تُباعُ الأسهمُ بعد تملكها وحيازتها. 
فالممارسون لهذه التجارة في البورصة. إن لم يكونوا يتقيّدون بالضّوابط 
الشرعيّةء بل يدخلون في كل من العقود المحظورة والجائزةء فن أموالهم 
مخلوطة بالحلال والحرام» والظًاهر أنّ الحرام فيها أكثر. ولكن قدّمنا في 
أحكام الصّورة الثّالئة من القسم الثالث أنه لا عبرة للغلبة في هذا القسمء 


فده البجوع 


1 ٠١ 
ےھ د مدل مرو كمع حي ا ب‎  ةياوسشاف‎ e 
بل يجوز التَعاملٌ المباح مع أصحابها بقدر ما عندهم من الحلال؛ وإن لم‎ 
يُعرف فدرّه فالاجتنابُ أولى» ولكن لا يُحكم بالحُرمة على التعامل المباح‎ 
معهم بقدر ما يغلب على الظنّ أله في حدود حصّة الحلال.‎ 
وأمَا قبول الوظائف عند سماسرة البورصة» فطق عليه نفش‎ 
المبادئ التي فصّلناها في وظائف البنوك والفنادق» والله إل أعلم.‎ 


۴ - البيوع الفاسدة الأخرى: 

أا البيوع الفاسدةٌ الأخرى التي كثرت في شوق عصرناء مثل: بيع 
المملوك قبل القبض في أسواق السّلع والأسهم» والبيعُ بجهالة المبيع أو 
القّمن أو الأجل» أو بِيعٌ مملوك غير مقدور التسليم» أو البيعٌ بشرط فاسدء 
فإِنَ المال الحاصلّ بهذه العقود الفاسدة داخلٌ في القسم الخامس. فإن قبض 
البائعٌ القمنّء فعليه رده إلى المشتري في جميع الأحوالء واستردادُ المبيع أو 
مثله أو قيمته؛ ولو تعذر ذلك لغياب المشتري مثلأء وجب عليه التَصدّق به. 
ولكن إن اشترى بالتّمن شيئأء مَلّكه ملكا صحيحاً؛ ولذا يجوز قبولٌ هديّتى 
وشراء ذلك الشيء منه» وأكلٌ طعامه. والتَعاملٌ معه بالعقود الجائزة» وإن 
كان الأولى التجتب إن كان الدّخول في العقود الفاسدة عادةً له. 

أا المشتري في مثل هذه البيوع الفاسدة. فإنّه يملك المبيع يلكا 
خبيئاً. ولا بحل له الانتفاع به» ويكره للآخرين شراء ذلك المبيع منه. 
وإن باعه وربح فيه لا يطيبُ له الرّبح. ويجب أن يتصدق به. أما من 
اشتراه منه مع كراهة الشّراء. فقد مَلكه ملكأ صحيحاًء وليس عليه التَصدّق 
به ويجوز للآخرين التعاملٌ معه بشراء أو بيع أو قبول هبة أو إجابة دعوة. 


ليا ا يا 


وي خپ و امم چ چك ۽ 
0 
Ralf‏ 


فى أحكام الإيراد والاستيراد 
. التجارة عن طريق البريد. 
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ابات الحادي عشر: في أحكام الإيراد والاستيراد 


٠١:١ 
"boc 


كان التاش قبل حدوث وس اتل المواصلات الجديدة يتبايعون 
يمياشرة البيع والشّراء شخصيًا؛ ولو كانت التّجارةٌ بين بلدين فإنّها 
كانت ت يفون اا ةعبان كان ری او كله عافن إلى ا 
البائع» أو كان الباتعٌ أو وكيله يُسافر إلى بلد المشعري» فيتم البيع منهما 
شخصياً. أمَا بعد حدوث وسائل الاتّصالات والمواصلات الجديدةء فإن 
البيع بين بلدين لا يحتاج إلى حضور العاقدين» بل ربّما يقع بالرّسائل» 
أو الهاتف. أو التتلكسء أو الفاكس» بحيث لا يقع أداءُ النّمن وتسليمُ 
المبيع مباشرةً للعاقدين» بل تُستعمل وسائل المواصلات الجديدة» مثل: 
البريدء والشّحن البرّيّ أو الجوّيٌ أو البحريّ» وبما أن المتعاقدين 
ل فإنّه لا ب من جهةٍ تضْمَن للمشتري وصول 
المنيع إل وت اللائ اع التمن: 

ولتحقيق هذا الغرض» شاعت طرق متعدّدة للتجارة فيما بين البلدين» 
وإ هذه الظرق» على اخعلاف أنواعهاء لا تخلُو من حالتين: الأولى: 
إرسالُ المبيع عن طريق البريد والقّانية: إرسالّها عن طريق الشحن. 
ولشكلّم على كل من الحالتين وما يتعلّق بهماء والله سبحانه هو الموفق. 


لذ بن نا 


0 التّجارة عن طريق البريد 

إن كان المتعاقدان بينهما ثقةٌ موفورة, فإنّه يمكن للمشتري بعد 
المساومة أو عقد الشّراء مع تاجر في بلدٍ آخر أن يُرسل إليه لمن بأىّ 
وسيلةٍ من الوسائل اعتمادأ منه على أن البائع سبُرسل إليه المبيع فور 
تسلمه للقمن؛ وعلى العكس» يُمكن للبائع أن يُرسِلَ إليه المبيعَ بأيّ 
وسيلة مُتاحةء ثقة منه بأنٌ المشتريّ سوف يُرسل إليه الثمن بعد ما يتسلم 
المبيع. وفي هذه الحالة يتِج العقد بينهما إِمَا كتابة» أو مشافهة على 
الهاتف» فينطبقٌ عليه كل ما ذكرنا في مبحث الإيجاب والقبول عن طريق 
الآلات الحديئة؛ وكذلك تنطبق عليه أحكامٌ بيع الشّيء الغائب وما يحصّل 
فيه من حقوق للمشتري» مثل: خيار الرّؤية» وخيار العيب وما إلى ذلك. 

ولكن إن لم تكن هناك ثقةٌ كاملة بين المتعاقدين» وهو الواقمٌ في أكثر 
الأحوالء فإنَ كلّ واحدٍ منهما يحتاځ إلى طريق يطمئنّ به أنه سيحصّل على 
حقه التاتج من جرّاء العقدء ومن أجل ذلك دعت الحاجة إلى طرفم ثالث 
يعمل بصفته وسيطا ب بين المتعاقدين» وهذا الوسيط قد يكون مكحب البريد 
وقد يكون البنك. ولنتكلّم على كل من الطريقين» والله سبحانه هو الموفق. 


7 الإرسال عن طريق البريد (شي پي): 

أقا إذا كان الوسيظ مكتب البريد. فن الطريق المتبع عادة هي 
ما يسمّى: «(valued parcel)‏ و ي فيقال: (۷) (يعني: الطرد 
وذلك: بأن يُسلَم البائعغ الطرد المشتملّ على المبيع إلى مكتب البريد. 
ويشترط عليه ألا يُسلم الطردّ إلى المشغري إلا بعد أن يُسلّم المشتري 
إليه القمن. وبعدما يعس لم مندوب مكتب البريد القَمنَ من المشستري» 


٠‏ حح 


الباب الحادي عشر: في أحكام الإيراد والاستيراد °4 
يُسلم إليه المبيع» ثم يُرسل الثمنَ إلى البائع نفسه عن طريق البريد. 

وإنْ مكتب البريد في هذه الحالة يتقاضى رسوماً من البائع المرسل 
للطؤدء والبائعٌُ رما يُضْمَن هذه الرّسومَ في ثمن المبيع الذي يجب على 
المشتري أداؤٌه للحصول على الطرد. وان دور مكتب البريد فى هذه 
الحالة دورٌ وكيل البائع في إيصال المبيع إلى المشتري» وقبض الثمن 
منه» وهو في الوقت نفسِه أجيرٌ للبائع في إيصال الكّمن إليه. وإن هناك 
عدّةَ مسائل من التّاحية الفقهيّة في عقد التجارة بهذا الطريق. 


7_المسألة الأولى: متى يتم عفد البيع بين المتعاقدين؟: 

والجوابُ: أنه إن كان المبيعُ مملوكاً مقبوضاً للبائع» فإِنَ عقدٌ البيع 
إتما يعم بتبادل الإيجاب والقبول بينهماء إا بالكتابة» أو بالمكالمة 
الهاتفيّة حسب ما ذكرناه في مبحث الإيجاب والقبول؛ أمّا إذا لم يكن 
المميعٌ مملوكاً للبائعء أو لم يكن في حيازته» فالكتابة والمكالمةٌ 
لاتكفيان لإنجاز عقد البيع. لأّه حينئلٍ يكون بيعاً لما لا يملكه البائع. 
أو لما هو غير مقبوض له. وحينتدٍء فكلامٌ المشتري يُعتبر طلبا للبيع. 
وكلامُ البائع وعد به» وينعقد البيعٌ إِمَا بإيجاب وقبول بعدما يتملكه 
ويقبضه البائع. وإمًا بالتعاطي» وذلك بأن يصل المبيعٌ إلى المشتري. 
ويؤدي المشتري الثمنّ إلى البريد. 


84 المسألة الثانية: هل يُعتبر البريث وكيلاً للبائع, أو وكيلاً للمشتري؟: 
والظاهرٌ أن هذا الأمرّ موقوف على ما يتفق عليه الطرفان. والمتصوّرٌ 
من هذه الجهة ثلاث صُور: 


فقه البيوع 


' 8 1 °4 

6 الصورة الأولى: 

أن يتفتى الظرفان على أن البائعَ مسؤولٌ لإيصال المبيع إلى 
المشكرىئة:زالبريد: فى هذه الصّورة وكيل للبائع. 


٠‏ -_ الصّورة الثانية: 

أن يتَفقا على أنّ البائع مسؤول بإيصال المبيع إلى البريد فقط» وقد 
صرّح أله ذا م ا الطريق» ورضيّ المشتري بذلك» فالبريد 
حينئذ وكيل للمشتري. 


١‏ 7الصّورةٌ الثالثة: 

ألا يكون في التعاقد بينهما تصريح» وطلاب المشترىئ هن الات أن 
يبعث إليه المبيع عن طريق البريد» ولم يُصرح أحدهما بتحديد مسؤوليّة 
البائع: هل هى بقدر إيصاله إلى البريد فقطء أو بإيصاله إلى المشتري؛ 
وفي هذه الصورة أفتى جمعٌ من العلماء أن البريدٌ وكيل للبائع» 
واستدلوا على ذلك بدليلين: الأوّل: أنّ الذي يتعاقدٌُ مع البريد عند 
اماق المي هو الام ولس التعيترف. والتاني: أن الربد سنرول 
بإيصال المبيع تجاة البائع؛ فإن قصّر في إيصال المبيع إلى المشتري» 
فالذي يتقاضى البريدٌ هو البائع لا المشتري. فتبيّن أن البريدٌ وكيل 
للبائع» وبما أنّه وكيلٌ له. فان تصرّفه منسوبٌ إلى البائع» فلا سلم 
المبيع إلى المشتري. تم البِيعُ على قول من يُجِوَرْ التعاطيّ من جانب 
واحد. وكذلك لو دفع المشتري القّمنَ إلى ممتّل البريد قبل أن يُسلم 
إليه المبيع. تم البيعٌ بينهما. فظهر بهذا أنّ نقطة تمام البيع هي تسليمُ 


البلب الحادي عشر؛ في أحكام الإيراد والاستيراد 


١٠٠١6 
مجه من علد‎ 


القمن أو المبيع. أيُّهما وقع أوّلء إذا لم يقع البيعٌ قبل ذلك بإيجاب 
وقبول مشافهة بعد وجود المبيع وبعد ثبوت ملكه للبائع. 


7 - المسألة الثالثة: متى ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري؟: 

ومن الذي يخر إن هلك المبِيعٌ؛ أو انتقص قبل أن يصلّ إلى 
المشعري؟ وجواث هذا الشؤال يختلف باختلاف الصّور الغلاث المذكورة 
في كون البريد وكيلاً للبائع أو المشتري. فالبريدٌ في الصّورة الثانية وكيل 
للمشتري» فيتحمل خطر الطريق؛ وبذلك أفتى المفتي الأكبر الشيخ عزيز 


الرحمن ييل في فتاواه”". 


اما في الصّورة الأولى» فهو وكيل للبائع» فقبضه بمثابة قبض البائع» 
ولا ينتقل الضمان إلى المشتري إلا بأن يقبضه المشستري حقيقة أو 
حكماً. كما فصّلناه في مبحث القبض وانتقال الضّمانء فيظلٌ المبيعٌ في 
ضمان البائع إلى أن يتسلمه المشعري. 


وأا فى الصَّورة الّالفة» فقد أفتى الإمام الشيخ أشرف على 
تعالى بان البائع هو الضامن» بناءًٌ على أن البريد وکیل للبائع". 


والذي يظهر لي: أنّ الحكمَ عند عدم تصريح العاقدين يرجع إلى 
الغرف؛: فإن كان عرف التّجَار أن البريد وكيل للبائم» فالحكمٌ كما ذكره 
الشيخان رحمهما الله تعالى من كونه ضامنأء أا إذا كان العُرف أن البائع 
)١(‏ فتاوى دار العلوم ديوبند: ۳۷۷/۱۹ - ۳۷۸ سؤال (116). 
(؟) إمداد العتاوی: ۱۳۷/۳ - ۱۳۸ سؤال (۱۸۰) و(۱۸۱). وفتاوى دار العلوم ديوبند: ۳۸۱/۱۲ 
سوال (7770). 


فقه البيوع 


يي د م ب ب بي 
المشتري. والظَاهدٌ أن العغرفٌَ فى الإرسال عن طريق البريد هو ما ذكره 
الشّيخانء فلا ينتقل به ضمان المبيع إلى المشتريء أا الإرسالٌ عن 
طريق الشحن الجوّيّ أو البحريّ أو البرّيء فالعُرف فيه أن شركة الشحن 
وكيلة للمشتري» وهو المقرّر في القوانين الوضعيّة» كما يظهر من شروح 
قانون بيع المال المادّة (۲۳) ". 


+01 المسألة الرّابعة: أنّ قبض ممثّل البريد للمبيع قبض أمانة أم 
قبض ضمان؟: 

الظاهر أنه قبض أمانة؛ وذلك لأنه وكيل إِمَا للبائع» وإمّا للمشتري. 
وقبضٌ الوكيل قبضٌُ أمانة» فلو هلك المبيعٌ بغير تعد من مكتب البريد. 
بأن سَرقه اللّصوصٌ بالرّغم من الحفظ المطلوب» أو قسد المبيعٌ في 
الطريق بدون تعد من ممثل البريد ولا مخالفة للقواعد العامّة للبريد. 
فإنَ الخُسرانٌ على البائع أو المشتري حسب التفصيل الما ولا يضمنه 
مكحتب البريد. 

ولكن هناك طريق متبعٌ في بعض البلاد أن مكب البريد يأخذ 
بعض الأشياء بطريق التأمين: (©10511180)» ويسمّى بالأووتة: (بيمه) › 
وهو: التزام من مكعب البريد بأنه يُوصل الطرد وما فيه بعينه ويضمنه. 


Sub- section (2) Gives sStatulory recognition lo the important خانم‎ that, where gub ur (1) 
delıvered to a carrler ur the like for transmission to a buyer, the carrter is presunted to be 

the buyer's agent, not only lo take delivery, bul to assent to the appropriahon to the Contnk't 

of the حلسم‎ so delivered, subject of course lo any Just ground أت‎ cXceplion, which may 
subscyucentlly be discovered. (Pollock & Mulla: On Sale of Goods ACL, Sew. 23, P201) 


الياب الحادي عشر: في أحكام الإيراد والاستيراد :1 كنظ 
وقد أجازه الفقهاء المعاصرون على أساس أنه مودَعٌ بأجرء وقد اشتُرط 
عليه الضّمان". ولكن ذكر فقهاءٌ الحنفيّة أن المودّع بأجرء أو الأجير 
المشتركء إتما يضمّن إذا وقع التَلفٌ بما يُمكن الاحتراز عنه" أمّا إذا 
تلف بما لا يمكنٌ الاحتراز عنه» فن الأجيرَ المشترك لا يضمنه؛ قال 
ابن عابدين كان : 


«وكل من المودّع الاخ اليد لا يضمن ما لا يمك الاحترارٌ 
عله » كالموت والغرق ونحو ذلك . 


ولعلٌ العراد ما سي في الله القانونيّة اليوم: «الظروف القاهرة» 
¢(Force Majure)‏ فانه لا يضمن في مثل هذه الحالاات. 


4 المسألة الخامسة: أن البريد أمينٌ لنقود الثمن أم ضامنٌ لها؟: 
والجوابُ: أنّ البريد حينما يتس آم نقود الّمن من المشتري» فإنّه 
لا ينقّل نفس التّقود إلى البائع بعينهاء وإِنّما يخلظها بأمواله وأموال 
التاس الأخرى» ثم يدفم إلى البائع مثلّهاء فصارت في حُكم القرض 
a a ed‏ 
التفصيل في إرسال المبالغ عن طريق الحوالة البريديّة (0,46 رء«M0).‏ 


لالسسس س لد سے . نڪ يج 


)١(‏ فتاوى رشيديةء للإمام رشيد أحمد الكنكوهي ييل ص ٠٠١‏ وجواهر الففه للشيخ المفتي 
محمد شفيع قعل 0۹/٤‏ . 

() وتضمين الأجير المشعرك فيما وقع بغير فعل الأجير مذهب أبي يوسف ومحمّد رحمهما 
الله تعالسىء. وقد اختاره المعأاخرون للفتوی» ومذهب غيرهما: أنّه لا يضمن. (راجع؛ رد 
المحتار» باب ضمان الأجير؛ 50/1 والمغني» لابن قدامة؛ .)٠١۸ ٠١۷/١‏ 

() رد المحتار» كتاب الجهادء فصل في استئمان الكافر: .1٤١/١١‏ 


فقه البيوع 


وإنّه لما صار مديوناً للمشعري بأخذ هذا المبلغ قرضاًء فان المشتريّ 
يأمزه بأداء هذا القرض إلى البائع في بل آخرء وما يتقاضاه البريدٌ من 
العمولة أجرةٌ للأعمال الإداريّة» كما ذكرنا في الحوالة البريديّة. 


قينا ¥ نيا 


٥‏ _ التّجارة بوساطة البنك 


والطريق التاني للوساطة بين البائع والمشتري في التّجارة فيما بين 
الثلدان هو: البنك؛ وذلك عن طريق إصدار الاعتماد المسعنديّ 
.)Dumentary Cred)‏ وثُريد أوّلاً أن نشرح طريق التجارة بواسطة 
الاعتماد المستنديٌ بشيء من التفصيل» ثم نتعرّض للمسائل الفقهيّة 


المتعلقة بها إن شاء الله تعالى» ونسأل الله لةٍ أن يوفقنا للشداد والصّواب. 


حقيقة هذه العمليّة: أنه إذا أراد أحدٌ أن يستورد بضاعةٌ من بل آخرء 
فلا يُمكن تسليمُ المبيع وتسليم القمن مباشرةً بين البائع والمشتريء لأن 
الطريق المتّبّع في التجارة الدؤلقة» أو ال اة امهنا فين دين أن الباتعَ 
يُرسل المبيع بشحنه على الباخرة؛ أو الطائرة» أو الشاحنة البرّية» وإِنَ شركة 
التقل تُعطيه أوراقاً تبت أنّ البضائع المبيعةً شجنت على التّاقلة» وإِنّ هذه 
الأوراق تُسمى بوليصة الشّحن (ع« الها ۴ه |8:1)؛ يُذكر فيها نوعيَةٌ البضائع 
المشحونة؛ وكميتهاء ومواصفائها. وإِنْ البائع يسل هذه البوليصة إلى 
المشتري ليتمكن من تقديمها إلى ممتلي شركة التّقل في بلده بعد وصول 
البضائع إلى الميناء» وهُم يُسلمون البضائع إلى المشتري بتسلّم البوليصة. 

فلو بعث المشتري القَمن إلى البائع أوؤّلاً. فإنّه لابق بأنّ البائعَ 
يرسل إليه ما اشتراه بمواصفاته المطلوبة في وقت مطلوب. ولو بعث 


الباب الحادي عشر: في أحكام الإيراد والاستيراد 


ممم 1 
لبائعٌ المبيع إلى المشتري أُوَّلآء فإنّه لا يطمئنّ بأته يُرسل إليه القمن. 
ولحل هذه المشكلة؛ يعمل البنكُ وَسيطأ بينهماء فيشترط البائعُ على 
المشعري أنّه لا يشحن البضائع المبيعةً في السّفينة» أو في الطائرة» أو 
في الشاحنة» حتّى يكون عنده تمان هن دلت هر توق نه انه يُرسِل إليه 
الثمنَ فورٌ ما تصل إليه مستنداث الشحن» ولذلك يطلب المشتري من 
بنك موثوق في بلده أن يُصدر خطاباً لصالح البائع» يلتزم فيه البنك بأ 
يدفع المبلغ المطلوت عندما سحام دات الشحن بالمواصفات 
المشروطة في ذلك الخطاب» ويرسل المبلغ إلى بنك يُعيّنه البائع في 
بلده؛ 7 هذا الخطات يُسمّى: «خطاب الاعتماد)» «(Letter of Credit)‏ 


فثُعال: 1/٤‏ (إل سي)ء وإن طلت إصدار هذا الخطاب من 


ي يُسمى يُسمّى: «فتح الاعتماد» »)Opening the letter of credit)‏ وإِنْ البنك 
يتقاضى من المشتري عمولة على إصدار هذا الخطاب. 

ون المشتري الذي طَلَب فتحّ الاعتماد يُسمَى في هذه العمليّة: 
وطالب فتح الاعتماد»» والبائع الحضدر يُسمّى «المستفيد» «(Beneficiary)‏ 
والبنك الذي يُصدر الاعتماد يُسمّى: «البنك المُصُدر» لم8 ودننوة1). 
Sl E ES‏ 
وكيا للبنك المصدر في أداء القمن إلى البائع المستفيد» وإِنْ هذا البنك 
يُسمّى: «البنك المراسل» |g «(Corresponding Bank or Advising Bank)‏ 
البائ المستفيدٌ لا يكون له دعوّى تجاة البنك المراسل في الحالات 
العاديّة. لأته وكيل للبنك المصدر لأداء القمن نيابةٌ عنه» وليس ضامناً 
لصالح المستفيد. ولكن قد بُطلت منه تعزيز الاعتماد الذي أصدره 
البنك المصدره فثعدّز الاعتماة بصراحة» وحينئزٍ يضم ذمّته إلى ذمّة 


E SR‏ 22ب جح بح ل ب ي e‏ ا 
البنك المصدر. ويجقى للمستفيد أن يطالبه ہمہ بمبلغ الاعتماد» وفى هذه 
الحالة يُسمّى هذا البنك: «البنك المُعرّز» .(Confirming Bank)‏ 


إن البنك يلتزم بإصدار خطاب الاعتماد أنه حينما يتسلم مستندات 
ال ا يدث كرنها ا اروا بوالمراهقات 
التي أصدر بها خطاب الاعتمادء فإن وجدها مطابقةٌ لهاء فإنّه يؤدّي مبلع 
الاعتماد إلى المستفيد بالطريق المتفق عليه. وممّا يجب التَّنبِيهُ عليه: أن 
البنك المصدر للاعتماد لا علاقة له بفخص البضائع» والتّوئق من كونها 
موافقة لشروط البيع» وإِنّما يقتصر دَورُه على فَُخْص المستندات فقطء 
لأنْ البائ حينما يُسلم البضائعٌ إلى شركة التّقلء فإ شركة التّقل تُصدر 
بوليصة الشّحنء ويُذكر فيها نوعيّة البضائع» وكمَّيّتُهاء ومواصفائها. 
والمفروض أن تكونَ هذه المواصفاتٌ موافقة للشروط والمواصفات 
التي وقع عليها العقد؛ وكذلك المشتري حينما يفتح الاعتماد لدى البنك 
المصدرء فإته يذكر هذه المواصفات في خطاب الاعتماد. فإن كانت 
البوليصةٌ موافقة للشُروط التي أصدر الاعتماد على أساسهاء فن البنك 
ملزّمٌ بدفع القَمنء فإن وجد المشتري بعد معاينة البضائع أنّها غير موافقة 
للمواصفات المشروطة في عقد البيعء أو أنّ فيها غِشَّأْ أو تدليسأًء فإنّه هو 
الذي يرجع على البائع. وليس البنك المصدر لخطاب الاعتماد. 


وكذلك البنك مُلزمٌ بدفع التمن» سواءٌ أدفع المشتري إليه القَمنَ 
أوَلا. أم لم يدفع: ومطالبة المبلغ من قبل البائع إِنّما هي تجاة البنك. 
وليس تجاه المشتري. ثم إن البنك يُطالبُ المشتريّ بالمبلغ الذي أرسله 
إلى البائع؛ ونتيجة لهذا الترتيب في العلاقات. فإِنٌ من الطبيعيَ أن 
يطمئنّ البنك بأنْ المشتري الذي فح الاعتماد يؤدّي إليه ذلك المبلغ. 
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ممم 1° 
ومن أجل هذاء قد يؤدّي المشتري مبلعٌ القمن» أو جزءاً منه إلى البنك 
عند فتح الاعتماد. 

وان هذا المبلع الذي يُوذيه المشتري إلى البنك عند فتح ا 
يُسمّى: «غطاء» (منهمه/ا). فإن أدَى كل الثمن يُسمَى الاعتماد: «مغطى 
بالكامل» .»)With Full Margin)‏ وإن أدّى جر ٤‏ من الكمنء يسحّى «مغطى 
چت .»)With partial Margin)‏ و إن كان المشتري را به لدى البنك 
اذل ان الشدائقة فعس انه لا يُعطي البنك شيئاً عند فتح 
الاعتماد» لأنَ البنك واثق بأنّه يدفعُ مبلمٌ الاعتماد عند تسلمه لمستندات 
الشحن؛ فالاعتمادٌ في هذه الحالة يُسمّى: «غيرَ مغطى». أو «بدون غطاء» 
ut Margi(‏ طWit)»‏ وفي هذه الحالة تبقى البضائعٌ مرهونة لدى البنك. 
لأن مستندات الشحن إِنّما تُصدّر باسم البنك» ويجقّ له قانوناً أن يتسلّم 
البضائع من الميناء إن لم يدفع المشسعري القّمنَ إليه؛ وأن يبيعَها في 
التوق» ويحصّلَّ على المبلغ الذي أرسله بناءً على الاعتماد. 


قب إت كان افق بين الان رالرى خالا انبعت على 
المشتري دف الثّمن فور تسلمه لمستندات الشّحنء فإنَ الاعتماد 
المفتوح في هذه الحالة يُسمّى: «خطاب اعتماد بالاطلاع» (©/! اطهنة) 
وفي هذه الحالةء يجب على البنك أن يدف مبلع الاعتماد فور وصول 
المستندات. إن وجدها مواففمَةٌ لشروط الاعتماد. أمَا إن كان البيع 
مؤجلاء فيحدًّد خطابُ الاععماد تاريخ الدفع» وإنْ المشتري بعد 
ما ل المستندات يوفع على الفاتورة المرسّلة من قبل البائع إشعاراً 
بقبول تلك الفاتورة» والتزاماً منه بدفع القَمن المذكور في الفاتورة في 
التاريخ المحدد في الاعتماد. 


فمه البيوع 


وإنّ الفاتورةً الموقعة من قبل المشتري تُسمّى: كمبيالة» 08 اا8 
##مدط»5) وحينئلٍ لايدفمٌ البنكُ مبلغ الاعتماد للبائع فور تسأمه 
للمستندات» ولكنّه يدفعُ إلى المشتري مستندات الشحن بعد أخذ 
توقيعه على الكمبيالة» ليتمكن المشتري من الحصول على البضائع من 
الميناء» ويلتزمٌ البنك بدفع مبلغها إلى المستفيد في تاريخ لاحق محدّد 
في الاعتماد؛ وحلول هذا التاريخ يُسمّى: «نُضّح الكمبيالة» 00 yانur‏ ا 
1 56) وعند نُضج الكمبيالة يُلرّم البنكُ بإرسال مبلغ الاعتماد إلى 
البائع»ء ويرجع على المشتري بذلك المبلغ؛ وفي هذه الحالة يُسمَى 
الاعتماد: «الاعتماد المؤجّل» ©/1 6هههونا) وإن البائعَ في هذه الحالة قد 
لا ينتظر ضح الكمبيالة» بل يُريد أن يحصّل على مبلغ التّمن فوراًء 
ليتمكّن من الاستمرار في عمليّاته الأخرى. فيَُدَم هذه الكمبيالة إلى 
يتلق سسؤاء أكان اليك المفبدز» أو الك المراسسل» أو كا آخره 
ويوقم على تالكا لن ذلك اك من تعلم ميلع الكغيالة 
عند نُضجها من البنك المصدر أو من المشتري (إن كان العقذ بدون 
فتح اعتماد) ويُسمَّى هذا التوقيع: «تظهيراأ» 90,56600م6) للكمبيالة؛ 
وبعد قبول الكمبيالة المظهّرة» يدفع البنسك القابلٌ للكمبيالة إلى البائع 
مبلغ الكمبيالة بخشم نسبة منه؛ فإن كانت الكمبيالة لمئة مغلا فإِنّه 


يدف إليه تسعاً وتسعين. وإِنّهِ يُستى: «حشم الكمبيالة»» أو «خضم 
الكمبيالة» في اللغةٍ الدارجة. ويُسمّى باللغة الإنكليزيّة 
of the Bil)‏ 1212 وقدّمنا في مبحث بيع الذين أن هذه العمليَةً 
عملتّة ربويّة لا تجوز شرعاً. 

وفي جانب آخر. قد يُريد المشتري أن يدفع الثمن بالاقتراضء فيتعامل 
مع البنك المصدر أن يُقدّم له قرضاً بألا يُطالبَه بالقمن الذي دفع إلى البائع 
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حسب شروط الاعتماد إلا بعد تاريخ محدّد. فيقبله البنك» ويتقاضى منه 
نسبة زائدة على مبلغ القرض وهو الرّباء والعياذ بالله من ذلك. 
هذه خلاصةً ما يجري عليه العمل فى التجارة عن طريق الينك» 
ولكنه لا يعني أن جميعَ العمليّات ا الشكل. والواقع 
ما قدّمنا من أن المتبايعين إن كان بينهما ثقةء فإنّهما لا يحتاجان إلى 
وساطة البنك» بل يتم البيع بينهما بالمراسلات» أو المكالمات الهاتفيّة 
ويقع التسليم والتسلم حسب ما يتفقَان عليه. 
وإنْ هناك عدّة مسائل فقهيّة في التجارة فيما بين البلدان» تحتاج 
إلى تنقيح وتكييف: 
أت متى يتم عقد البيع بين البائع والمشتري؟. 
۲- معى ينتقل ضمانٌ هلاك المبيع أو نقصانه من البائع إلى 
المشترى؟. 
“ما هو تكييف خطاب الاعتماد؟. 
ماهو حكم تقاضي العمولة على إصدار خطاب الاعتماد؟. 
ه ما هو تكييفُ الغطاء المقذم من فاتح الاعتماد إلى البنك المصدر؟. 
ساهو كف دور البنك اعرا ؟. 
- هل يجوز البيع أو الشراء عن طريق فتح الاعتماد؟. 
4-ما هو تكييف تظهير الكمبيالة؟ هل هو بيعٌ دينء أو هو 
تخ اله 
9 هل هناك طريقٌ لإصلاح ما هو عمل ربويٌّ في هذه التعاملات 
لِيُصبح موافقاً لأحكام الشريعة الغرّاء؟. 
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وإن هذه المسائلَ لم تزل موضعَ دراسة وإمعان من قبل العلماء 
المعاصرين. فنريد أن نتكلم على هذه الأسئلة بشيء من التفصيل. 
واللة يله نسأل أن يوفقنا للشداد والصّواب. 


7 منى يتم البيع؟: 

أمَا السؤال الأؤل» وهو وقث إنجاز البيع» فإن كان التَعاملُ بدون 
واسطة البنك» وكان المبيعٌ مملوكاً للبائع وفي حيازته» فن البيعَ يتج 
بالإيجاب والقبول العاديّين» وينطبق عليه ما ذكرنا من أحكام عقد البيع 
بالكتابة وبالآلات الحديثة. 

وإن لم يكن المبيعٌ مملوكاً للبائع» أو لم يكن في حيازته. فإن ما 
يقذمه المشتري من طلب المبيع طلبٌ محض» وربّما هو في معنى 
الوعد بالشّراءء ولا يُعدَ إيجاباً؛ فإن رضي الباتعٌ بتوفير المبيع. فإنه يُقَدَم 
إليه وعدا اة سيّبيعه إليه بعد امتلاكه إيّاه؛ وينطبق على الوعدين 
ما قدّمنا من أحكام الوعد والمواعدة في البيع العاديّ وفي عقود التوريد. 

أمَا إن كان التَعاملٌ بواسطة البنك» وبمبْح الاعتماد. فإِنَ تحديد 
التقطة التي يتم فيها العقدُ شرعاً يختلف من حال إلى حال. وقد ذكرنا 
في مبحث الوعد والمواعدة أن الشَائعَ في القوانين الدّوليّة الفرقٌ بين 
«اتفاقية 5 « )Agrecment to Se)‏ وبين «البيع» (5016)؛ فِأمًا اتَفاقيَةٌ البيع. 
فهو مواعدةٌ أو التزامٌ من الطرفين بإنجاز البيع في تاريخ لاحقء أو بعد 
at‏ ا E‏ المشتريء وأمَا 
«البيع». فهو عقذ إنجاز البيع. وبه ينتقل ملك المبيع إلى المشتري. 
ويطلق على مجموعهما مصطلح: «عقد البيع» „(Contract of sale)‏ 
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وقد ذكرنا فيما سبق أن الوعد والمواعدة لا تكون ملزمة في القضاء 
عادةٌء واتفاقتة البيع تجعلها ملزمة. ولكنّنا بسطنا الكلامّ على الوعد 
والمواعدة في مبحث الإيجاب والقبول» وانتهينا إلى أن المواعدة» وإن 
كانت في أصلها غير مُلزمة قضاءًء ولكن يجوز أن تكون مُلزمةٌ للطرفين 
اا للش سات و 

ولا شك أنّ الحاجة إلى ذلك داعيةٌ في التجارات المعاصرة التي 
تلتفرق, قيهن کا کی وخاصضة في التّجارة الدُوليّةَ» لأن المبيعَ في أكثر 
الأحوال لا يكون متوافراً لدى البائع بالكمّيّة المطلوبة للمشتري» بل يحتاج 
البائعٌ إلى أن يحصل عليها بعد طلب من المشتري» وفي هذه الحالة؛ 
لا يُمكن أن يتم البيع فور وصول الطلب من المشتريء لان المبِيع غيرُ 
مملوك للبائع في ذلك الوقت» فضلاً أن يكون في حوزته؛ وفي جانب آخر› 
لا بد للبائع من أن يكون عنده العزامٌ من المشتري بأنّه سوف يشتري هذه 
الكمّيّة الكبيرة بعدما تكون متوفرة لدى البائع؛ لأنّه ّما يشتريها بناء على 
طلب المشتري» فإن لم يكن الوعد من المشتري مُلزْماً له فان ضررٌ البائع 
ظاهرء لأنّه قد لا يجد من يشتري منه هذه الكمّيّة الكبيرة» ويزيده ضرراً إن 
كان المبيعٌ شيئاً خاضاً لمصلحة المشتري» وليس له سوق في بلد البائع. 


وكذلك يحتاح المشتري إلى أن يكون عنده العزامٌ من البائع أنه 
سرف يوفر له المبيع بهذه الكمّيّة» لآنه لا يشتريها من جهةٍ أخرى 
اعتماداً على وعد البائع؛ فإن نكّل البائع عن وعده» ولم يعقد معه البيع 
في وقت محتد. فإن ضرر المشعري ظاهر. 

والحاجدٌ الدّاعيدٌ إلى جعل المواعدة مُلزمةٌ للطرفين تتأكد أضعافاً إن 
وقع البيع والشسّراء بيسن بلدين عن طريق الاعتماد المصرفيء فإن 
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سومج هس 
الاعتماد المصرفئ لا يُفعح عادة إلا على أساس انَفاقيَةٍ ملزمة للطرفين؛ 
فلو لم تكن مواعدةٌ الاتفاقيّة مُلزمةء لا يُمكن للتّجارة الدّوليّة أن تقوم. 

وعلى هذاء فن المواعدة في هذه العمليّات لا بد أن تكون ملزمة. 

والذي يتحصّل من هذه الذراسة: أن المبيع إن لم يكن في خوزة 
البائع في التّجارة بين بلدين» ووقع البيعٌ على أساس «اتفاقيّة البيع»» 
فان البيعَ لا يتم عند التوقيع على الاتفاقيّة: وت دة الط الت وك 
فيها البيعٌ بأحد هذين الطريقين: 

الأؤل: أن يُخبر البائ المشتريّ بطرق المواصلات الحديثة (بالهاتف 
أو التلكس أو الفاكس أو إي ميل) أنّ البضائعَ جاهزة لديه للبيع» فيقع 
بينهما إيجاب وقبول مشافهة أو كتابة. 


والظريق النّاني: أن يقع البيعٌ بينهما عند تسليم البضائع بالتعاطي. وقدّمنا 
في صورة فتح الاعتماد يحصل بتسليم البائع البضاعة إلى شركة الشحن. 


00 متى ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري؟: 

أا السؤال الثاني المتعلق بانتقال ضمان المبيع من البائع إلى 
المشتري. فإنْ المعروف في الأعراف التجاريّة الدّوليّة» أنّ المشتريّ أو 
وكيله إن كان موجوداً عند البائع ليهس آم المبيع منه» فإنّ ضمان المبيع 
ينتقل من البائع إلى المشتري فورٌ ما يُخلي البائع بين البضاعة وبين 
المشتري. وهذا موافقٌ لمذهب الحنفيّة الذين يعتبرون التَخَليةَ من البائع 
قبضا ناقلاً للضّمان إلى المشتري» ولا يشترطون القبض بالبراجم أو 
الكيل أو العد. كما مر في مبحث القبض. 
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أا إذا لمر يكن المشتري أو وكيله حاضراً في بلد البائع» فإنَ 
الأعراف الدَّوَليَة تصرح تال اال المبيع ينتقل إلى ال رى قور 
ما يُتحلمها الباء ع إلى شركة الشحن؛ وهذا محصّلٌ المادّة ۲۳ (۲) من 
قانون بيع المال. فين أن شركة الجن تر :وكيلة للم رى فى فيضن 
المبيع» وبه قضت المحاكم في قضايا كثيرة» منها: 


«In view of ss 23 and 39, the goods are to be treated as delivered to the 


buyer and property and possession of the goods passes on to the buyer when 
the goods are handed over to the transportep»(™., 


فالشوال هنا: هل يُعتبر هذا العُرف شرعا؟ والجواب: أنه إن عيّن 
المشتري الشركة التّاقلة» وأمر البائ باستئجارها لنقل المبيع إلى بلد 
المشعري» فإِنّ الشّركة التاقلة أصبحت وكيلة للمشتري» فقَبْضٌ الشركة 
ينبغي أن يكون قبضاً لوكيل المشعري» والقبض عن طريق الوكيل يُعتبر 
قبضاً في الشرع» وبه ينعقل الضّمان. 

أمَا إذا كان المشتري لم يُعيّن الشركة الثاقلة» وترك تعييئها على 

لبائع» بساحي اقركه جالعل و إليهاء فهل يُعتبر 
ذلك قبضاً من قبل المشتريء وينتقل به الضّمان إليه؟ وظاه؛ هذه 
الحالة أن تكون الشركة وكيلة للبائع في هذه الصّورة. لان البائع هو 
الذي استأجرهاء كما أسلفنا في مسألة إرسال البضاعة عن طريق البريد 
(78). ولكن بما أن المشتريّ هو الذي خؤل البائعَ باختيار شركة التّقل» 
واختارها بناءً على أمره. والعُرفٌ في التجارة عن طريق الشّحن: أن 
مسؤوليّةٌ البائع تنتهي حينَ يُسلَمْ المبيعَ إلى شركة التقل» فإنّه لا بأس 


Pollock & Mulla: On the Sale of Goods Act, 1930, Section 23, م203.)١(‎ 
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شرعاً باعتبار هذا العُرف؛ وقد ذكر بعص فقهاء الحنفيّة ما يُجِوَزهء جاء 
في الفتاوى الهنديّة نقلا عن التّتارخانيّة: 

«إذا قال المشتري للبائع: انت إلى ابني» وسار رجلا 
يحمله إلى ابته» فهذا ليس بقبضء والأجرٌُ على البائع» إلا أن يقول: 
استأجر على مَن يحمله. فَقَّيْضُ الأجير يكون قبض المشعري إن 
صدّقه أنه استَأجَرَ ودفع إليه. وإن أنكر اسعئجاره والدفعَ إلي 
فالقولٌ قوله»". 

والفرق بين المسألتين: أنّه في الصّورة الأولى أمَره المشتري بإيصال 
المبيع إلى ابنه. ولم يأمُره باستئجار من يحمله إليه» فكان إيصال المبيع 
من مسؤوليّات البائع» فإن استأجر أحداء فإنّما استأجره على ذمّته فلا 
يكون قبضاً من المشتري. أمّا في الصّورة القّانية» فإنَ المشتريّ أمره 
باسعئجار مَن يحمله على نفقته» فصار الأجيرُ وكيلا للمشتري في قبض 
المبيع. فكأنّه قبضه بنفسه. وهذه الصّورة هي الواقعة في التّجارة 
الدوليّة. لأ المشتريّ هو الذي يأمرُ البائع بالشحن على النّاقلة على 
نفقته في كثير من الأحوالء وقد يتفقان أن البائع هو الذي يدفع أجرة 
شركة النقل. ولكنه يُضمّنه في مجموع ثمن المبيع» فلا يتغيّر به حكم 
القبض وانتقال الضّمان. 

فالعرف المتعامل به في التجارة الدوليّة لا يتعارض مع حكم الشّرع 
في هذه المسألة. أمَا الإرسال عن طريق البريد» فالعُرف فيه أن مكب 
البريد يُعتبر وكيلاً للبائع؛ فيظلٌ المبيع في ضمان البائع إلى أن يتسلمه 
المشتري. فافترق الحكمُ من هذه الجهة. 


)0 الفدارى الهندية: اله كتاب البيوع. الباب الرابع. 
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وإنْ غرفة التجارة الدّوليّة (Intemational Chamber of Commerce)‏ قد 
وضعت قواعدٌ مفصّلة نُسمّى: (10016885)» لبيان من يتحمّل نفقات 
مختلفة لعمليّة التصديرء وكذلك لبيان النّقطة التي ينتقل بها ضمان 
البائع إلى المشتري. أمّا تحمّل النفقات» فان العَمد بين البائع 
والمشتري هو الذي يُعيّنها بالمصطلحات المتعارفة دوليا» وحسب 
هذه المصطلحات تُعيّن الأعراف الدَّوليَة نقطةً انتقال الضَّمان من البائع 
إلى المشتري. ونذكر الآن هذه المصطلحات والعغرف الدّولي في 
تطبيقها من حيث تحمّل النفقات وانتقال الضَّمانء والحكمُ الشرعيّ 
فيما يتعلّق بها. 


:(Ex Works) EXW - 0A 


هذا الاصطلاح شير إلى أن البائع جلى بر الس :وبين المشدرق 
في محل البائع» وهذا إِنّما يُمكن إذا كان المشتري أو وكيله موجوداً في 
محلّ البائع» فيعس لم المبيع» ويتحمّلٌ البائع نفقات التعبئة فقطء وباقي 
النفقات من تكلفة الحمل والنقل والتخليص من الجُمرك في بلد البائع» 
وفي بلد المشتري» كلها على المشتري» وفي هذه الحالة ينتهي ضمان 
البائع حين يُحْلَي البائع بين المبيع وبين المشتري في محله؛ وهذا 
موافقٌ لمذهب الحنفيّة. حيث إن التخلية من البائع تكفي عندهم لتحقق 
القبض وانتقال الضمان. 


:(Free Carrier) FCA — 0%‏ 
يو صل إليها البائ المبيع. وفي هذه الحالة. يتحمقل البائعٌ نفقات 
التقل إلى ذلك المكانء ونفقات فحص المبيع. وبالتّخلية فى ذلك 
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المكان أو لشركة التقل ينتهي ضمان البائع» ويتحمّل المشتري 
اققات كلها من ذلك المكان :هذا أرقا و افك لمدهين الحتفعةء 
لأنَ المشتريّ هو الذي يُعيّن المكان أو شركة التّقل» ففي حالة المكان 
يعن الشّخصٌ الذي يتسلّم المبيع نيابةً عنه» فهو وكيلٌ له» وفي حالة 
تعيين شركة التّقل هي وكيلة لهء وفي كلتا الحالتين يتمّ القبض وبه 

ينتقل الضّمان. 


:(Free Alongside Ship) FAS — 04° 

والمراد من هذا الاصطلاح: أنّ المشتري يُعيّن الباخرةً التي تحمل 
المبييع» والميناة الذي يُشحن منه المبيع على الباخرة. وفي هذه 
الحالة» لا يتعامل البائع مع شركة الشحن» بل يتعامل معها المشتري 
على نفقته» ويتحمل البائع نفقات التقل إلى رصيف الميناء» وينعقل 
ضمان المبيع من البائع حينما يوصل المبيعَ بجانب الباخرة» وتحميله 
على الباخرة ليس من زو فضمان المبيع بعد وصوله بجانب 
الباخرة على المشتري؛ فإن حصل شيء من النقص عند التحميل. 
فليس هو على البائع 

وبما أن المشتريّ في هذه الحالة هو الذي يُعيّن الباخرة وشركة 
التقل. فان حكمّه القّرعي لا يختلف من الحالة السَابقة. لأنْ شركة 
الشحن وكيلة له. 
:(Free On Board) FOB ١‏ 

المراد من هذا الاصطلاح: أنّ البائع مكلف بتحميل المبيع على 
الباخرة. وفي هذه الحالةء يُعيّن ين المشتري شركة الشّحن» ويتعامل معها 
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على نفقعه. ويُمكن أن يأمر البائع بأن يتعامل مع الشركة على نفقة 
المشتريء إِمَا بأمر صريح منه» أو بحكم العُرف السائد لعجارة ذلك 
التوع» أو بحكم تعامل سابق بينهماء والبائع مكلف بإيصاله وتحميله 
على الباخرة» ولا ينعقل ضمان المبيع من البائع إلى المشتري إلا بعد 
تحميله على الباخرة» ومنذ ذلك الحين يكون المبيمٌ في ضمان 
المشتري. 

وفى هذه الحالة أيضاً شركةٌ الشّحن وكيلة للمشتري» وكوثها وكيلةً 
له فا استأجرها المشتري ظاهره أمَا إذا استأجرها البائع بأمر منى 
فينطبق عليه ما نقلنا عن الفتاوى الهنديّة: أن تسليم البائع المبيعَ إلى من 
يحمل المبيع بأمرٍ من المشعري يُعتبر قبضاً للمبيع منه. 
:(Cost and Freight) CFR _ 04۲‏ 

المراد من هذا الاصطلاح: أنّ البائعَ هو الذي يتعاملٌ مع شركة 
التحن على نفقته» بمعنى: أن البائع مكلف بإيصال المبيع إلى ميناءٍ 
يُعيّنه المشتري» وتحمُل نفقات الشحن على الباخرة. وفي هذه الحالة 
أيضاً. ينتقل ضمان المبيع إلى المشعري حست الأعراف الدّوليّة بعحميل 
المبيع على الباخرة. وربّما يُستشكل؛ بأنْ البائع في هذه الحالة هو الذي 
يستأجر شركة الشحن على نفقته. فينبغي أن تكون شركة الشّحن وكيلة 
له. لا للمشتريء فقبضّها على المبيع لا ينبغي أن يُعتبر قبضاً من 
المشتري. لكونه في حيازة وكيل البائع» ولكن يُمكن أن يُخْرَّجٍ على أن 
المشتري باستعمال اصطلاح C۴۸‏ (اطياء:1 and‏ 0050) في اتفاقيّة البيع 
خوّل البائع أن يستأجرَ شركة الشّحن باختياره» فكأتّه قال: «أيّما شركة 
تختارها للشّحن. فهي وكيلة لي في قبض المبيع»ء وإنّ الفقهاء أجازوا 


فقه البيوع 


2 
مثل هذا التوكيل فيما مر عن الفتاوى الهنديّة: أن المشتريّ قال للبائع: 
د 0-7 من يحمله. 1 فمبيض فقبض الأجير کون فبض e‏ فان 
يُعتبر الحامل 2 في القبض. 
أا نفقاث الشّحنء فإتهاء ولو كان البائغ يتحمّلها في الظاهرء ولكنه 
يُضمَنها عادة في ثمن المبيع. » فلا تأثير له في كون الشركة وكيلة 
اوري الل تسليمَ المبيع في هذه 


:(Carriage Paid to) CPT — 04¥‏ 
هذا الاصطلاخ مل الاصطلاح الشابق في؛ أن البائع يتحمّل نفقات 
القحميل على التاقلة» وبه ينعقل الضّمانء ولك الفرق: أن اصطلاح 
۴ يستعمل إن كانت التّاقلةٌ باخرة» واصطلاځ 07© يُستخدم في أي 
لان نه طرق للق هوا كانت طائرة» أو شاحنة بِرَيّة» بل قد يتحقق 
الق بعدة وسائ واحدةٍ تلو الأخرى؛ مغل: أن تحمل البضائع من 
اليابان على باخرة إلى سنغافورة؛ ثم من سنغافورة إلى بنكاك. ومنها 
إلى كراتشى. وحينئذ يُعيّن العقذ موضع انتقال الضّمانء فإن لم يُعيّن 
العقد ذلك. فالبائغ مكلّفٌ بتحميل البضائع على نفقته إلى أوّل ميناء 

وبه ينتفل الضمان. 


والكلام فيه من الناحية الشرعيّة مثل الكلام في الاصطلاح الشابق. 


)١‏ الفناوى الهندية: */14. كناب البيوع. الباب الرابع. 


الباب الحادي عشر: في أحكام الإيراد والاستيراد 


لتك 
:(Cost, Insurance and Freight) CIF 4‏ 

والمرادٌُ من هذا الاصطلاح: أن البائ يتحمَل نفقات تأمين المبيع 
ضدٌّ أخطار الطريق زيادةً على نفقات التحميل والّحن. وفي هذه 
الحالةء ينعقل مان المبيع إلى المشترىحست الأغراف الدولة عتد 
تحميله على الباخرة. أا من التّاحية الشرعيّة» فيجب العنته لأمرين: 

الأؤل: أن هذا الاصطلاح لا يُلزِم البائع بشحن المبيع على ميناء 
نعو إلا إذا كات هفاك تضرح يتعيينه في العقده كما ذكر فى 
sا.‏ ولذلك ينبغي للسشترئ أن يُعيّّه في اتفاقيّة البيع» فإن انعقالٌ 
الضّمان في ميناءٍ مجهول لا يخلو من شك. 

التاني: أن تأمينَ البضائع المبيعة ضدّ خطر الطريق يكون عادةٌ بعقدٍ 
تقليديّ محظوره فإنّهِ يعضمّن غرراً فاحشأء وقد حدث هناك شِبه إجماع 
بين العلماء المعاصرين والمجامع الفقهيّة؛ أن عقدّ التأمين ممنوعٌ 
شرعاء فلا يجوز لمسلم ان يدخل فيه. 


۵ - الشوكرة والتأمين البحري: 

وقد كان مثلٌ هذا العقد شائعا في عهد ابن عابدين ال باسم 
«الشوكرة» وقد ذكر صورته وحكمه. فقال: 

وجرت العادثٌ أنّ التَجّار إذا استأجروا مركباً من حربئ يدفعون له 
اجر ته ويدفعون اا نمال عاونا لوحن حربى مقيم في بلاده» 
نی ذلك المالُ «سوكرة». على أته مَهُما هلك من المال الذي في 
المركب بحرق» أو غرق» أو نهب». أو غيرةة فذلك الّجل ضامنٌ له 
بمقابلة ما يأخدّه منهم» وله وكيلٌ عنهم مستامنٌ في دارناء يُقيم في 
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بلاد السواحل الإسلاميّة بإذن الشلطان» يقبض من التَجار مال 
السوكرة» وإذا هلك من مالهم في البحر شيء» يؤدّي ذلك المستأمنُ 
لجار بدله تماماً. والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل 
الهالك من ماله». ١‏ 

وأطال يل في الاستدلال على منعه» ولكنّه قال في الأخير: 

«نعم! قد يكون للتّاجر شريكٌ حربئٌ في بلاد الحرب» فيعقد شريكه 
هذا العقدّ مع صاحب الشوكرة في بلادهم» ويأخحذ منه بدل الهالك» 
واه إلى الاخ الاه آنا هذا بجا الاح أده لذن الد القاس 
جرى بين حربيين في بلاد الحرب» وقد وصل إليه ماهم برضاهم» فلا 
مان من أخذه»”. 

وحاصله: أنّه إذا نشأ هذا العقدُ بين حربيّين في دار الحرب» ووصل 
التعويض إلى مسلم في دار الإسلام فإته يحل أخذه لذلك المسلم. 
وذكر فيما بعد: أن التَّاجِوَ المسلم لو كان في دار الحرب» وعقد هذا 
العقدّ هناك مع حربي» شج حصل له البدل (يعني: تعويضٌ التّأمين) في 
دار الإسلام من قبل مستأمن (كافر في دار الإسلام) بدون خصام 
ومرافعة إلى القضاءء فإته يحل له أخذه. 

ولكرة هذه الفعوى من ابن عابدين يل مبتِةٌ على جواز أخذ مال 
الحربي برضاه» ولو بعقدٍ فاسدء وقد بسطنا الكلام على ذلك في آخر 
مبحث الصرف» وأنّ مذهب الجمهور من حُرمة الوّبا في دار الحرب هو 
الرَاجحٌ المفتى به عند المتأخرين من الحنفيّة. 


)١(‏ رة المحتار: ١47/17‏ فقرة (١۰۳٠۱۹۹)ء‏ كتاب الجهاد» فصل في استئمان الكافر. 
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وبناءً على ما ذكرناء فإته لا يجوز لمسام أن يعقد التأمين بنفسه 
ولا أن يأمرّ البائع بذلك. فلو فرضنا أنّ البائح حربيء وهو الذي يعقّد 
التَأمِينَ على نفقته. فان اتَفاقيَةَ البيع إن صرّحت باصطلاح 017 فإته أمرٌ 
من قِبَل المشتري أن يعقِدَ البائ عق التأمين قبل أن يُرسل إليه البضائع 
المبيعة. ولا يجوز له شرعا أن يأمر البائع بذلك. وقد اقترح بديل 
للتأمين باسم التّكافل» وقد جرى العمل به فى عدّة بلاد إسلاميّة 
وأجازه بعض العلماء المعاصرين وكغيرٌ من الهيئات الشّرعيّة» وبجوازه 
أفتى مجمع الفقه الإسلامئَ في قراره الصّادر فى دورته العشرين 
بالرّياض» وليس هذا موضعَ بسط المسألة. وجملةٌ الكلام: أنّه لو جد 
بديلٌ للتأمين بطريقةٍ مقبولةٍ شرعأء فلا بأس بالاستفادة منه. 

وهناك مصطلحاتٌ أخرى لإرسال البضائع المبيعة إلى المشعري. 
غير المصطلحات التي ذكرناهاء ولكنّ معظمها ترجِعٌ إلى ما ذكرنا من 
المصطلحات السّبعة في موضوع تحمل النفقات وانتقال الضّمان. 


1 - شراء البضاعة من بلد وبيخُها إلى بلد آخر مباشرة من يلد البائع: 

ويتفوعٌ على حصول القبض وانتقال الضّمان: أن المشعريّ يجوز له 
بعدما حصل له القبضٌ» وانتقل إليه الضَّمانء أن يبيعَ تلك البضاعة إلى 
ثالث. فقد يحصل أن تاجراً في باكستان» مثلاً» عنده طلبٌ من السّعوديّة 
لبضائع يستوردها التاجر الباكستاني من اليابان» فللوفاء بهذا الطلب» 
یحتاځ إلى أن يطلب البضائحَ من اليابان. وفي هذه الحالة يطلب من 
المصدّر الياباني أن يُرسل تلك البضائع إلى الشعودية مباشرةٌ بدلاً من 
أن يُرسلها إلى باكستان أوَلأ. شج يُرسلها التَاجِرٌ الباكستانيّ إلى 


تاي صب فقه البيوع 
السعوديّة: لأنّ في ذلك تطويلا للعمليّةء وزيادةٌ في تكاليف التقل 
والشحن» فهل يجوز ذلك؟. 

والجواب» على ما يظهر لهذا العبد الضّعيف عفا الله عنه: أتنا 
إن اعتبرنا الأعراف الدّوليّة المذكورة» فإِنّ ضمان المبيع ينتقلُ إلى 
المشتري حينما يلم المصدَّرُ البضائع إلى الباخرة» وتُعتبر شركة 
الشحن وكيلة للمشتري في قبض البضائع» فلو باع التاجر 
الباكستانيّ تلك البضائعَ من تاجر سعوديّء ينبغي أن يجورَ ذلك 
لأنه بِيعٌ بعد القبض الحُكميّ واتعقال الضمان إليه: فلا يكون ربح 
ما لم يضمن. ولك الذي يظهر؛ أن البضاتع في هذه الحالة في 
ضما التّاجر الباكستاني إلى أن تصل إلى التاجر السَعوديّ 
ولاينتقل إليه الضَّمانُ حتّى يقبضها الاجر الشعوديّ أو وكيله. فلا 
يجوز للتاجر الشعوديّ أن يبيعَ تلك البضائعَ إلى آخر قبل ذلك 
لأته يودي إلى البيع قبل القبض. 

أا إذا كان العقدٌُ يُصرّح بان الضَّمانَ ينتقل إلى التاجر السَعوديَ 
فور ما يلم التاجر اليابانئُ البضائع إلى الباخرة. فإنّه لا يجوزء لان 
الضَّمانَ لا ينتقل إلى التاجر الباكستاني في مرحلة من المراحل» فلا 
يجوز له أن يبيعها إلى آخرء فإته يؤذّي إلى البيع قبل القبض وربح ما 
ليع 


وبهذا ظهر: آن ما قد يقع على بضاعة واحدة من بيوع متتالية وهي 
في الطريق. فن ذلك لا يجوز شرعاء وبهذا ينس باب عقود المضاربات 
(speculative transactions)‏ التي تجري في الوق الرأسمالئّة والْتي تعد 
مفاسد لا تحصى. والله سبحانه أعلم. 
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52 فنسك 
۷ - تكييف فنح الاعنماد في الينك: 

أمَا البيعغ عن طريق فتح الاعتماد في البنك» فيحتاج إلى تكييف 
خطاب الاعتماد» وإِنّ البنكَ بعقد فتح الاعتماد يلتزم أموراً آتية: 

١‏ - إصدارٌ خطاب الاعتمادء 3 إدراج شروط الاعتماد حست 
تعليمات فاتح الاعتماد» والمراد من شروط الاعتماد الشَّروط التي 
يعوقّف عليها أداءً مبلغ الاعتماد إلى المستفيدء وتكون عادةٌ قد تقرّرت 
بين البائع والمشتري. 

؟ ‏ إرسالٌ خطاب الاعتماد إلى البائع أو إلى بنكه. 


۳ م المستندات المرسّلة من قبل البائع» وإنْ هذه المستندات 
تتكوّن من بوليصة الشّحنء والفاتورة» وبوليصة التّأمين إن كان إرسالها 
في جملة شروط الاعتماد. 

د كدق تلك الس ات من حت كرا موافقة للشروط 
والمواصفات المبينة في خطاب الاعتماد. 

ه ‏ إشعارٌ المشتري فاتح الاعتماد إن وُجدت هناك مخالفاتٌ في 
المستندات» وسؤاله: هل يقبل المستندات بالوَغم من مخالفتها 
للشّروط؟ وهذا مما لا يجبُ عليه» ولكنه مخيّرٌ في أن يُشْعِر المشتريّ» 
أو يرفُْض المستندات بدون إشعار المشتري بالمخالفات. والعملٌ على 
أن المخالفات إن كانت يسيرةً» يرجم البنك إلى المشتري» وإن كانت 
جوهريّة؛ فإنّه يرفضها مباشرةً. 

5 فإن وقع إشعارٌ للمشتري بالمخالفات» ولم يقبل المشتري 
المستنداتٍ المخالفة للسّروطهء فعلى البنك إشعارٌ البائع أو بنكه أن 
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المستندات غير موافقة للشروط أو المواصفات. مع تعيين تلك 
المخالفات» ومن حقّه أن يحتفظ بتلك المستندات إلى أن يحصّلّ على 
تعليماتٍ من البائع؛ أو يحصّل على موافقةٍ من المشتري بقبولهاء كما 
يحقّ له أن يود تلك المسعندات إلى البائع» ويرفض إرسال مبلغ 
الاعتماد (يعني الى" 
- إرسال مبلغ الاعتماد إلى البائع إذا ؤجدت المستنداثٌ موافقة 

للشروط والمواصفات. 

ويبيُِ مما ذكرنا أنّ العنصرَ الغالب في التزام البنك مُصدر الاعتماد 
هو الالتزامٌ بدفع مبلغ القمن إلى البائع المستفيد عند وفائه بالتزاماته 
بارسال المستندات؛ وعلى هذاء فان إصدارٌ لااد ل بأداء الثمةء 
ولک طبيعته تختلف عن طبيعة الكفالة العاديّةء من حيث إن الكفالة 
العاديّة تى على دين واجب في ذمّة المكفول عنه» بحيث يقول 
الكفيل: «أنا ضام لا الواجب في ذمّة فلان». وإنما يضمن الكفيل 
عادةً إذا تخلّف المكفولٌ عنه عن أداء الآين؛ أمّا الاعتمادُ الصّادر من 
قبل البنك. فهو التزامٌ مستقل لا علاقة له بالعقد بين فاتح الاعتماد 
وبين المستفيد. وإن البنك ملرَمٌ بدفع مبلغ الاعتماد إن وصلت إليه 
المستنداثٌ موافقة لشروط الاعتماد. وإن كان المشتري يدعي أنه غية 
ملرّم بدفع الّمن لأمر جرى بينه وبين البائع". 

ولك هذا الأمرّ لا يُخرجه عن الكفالة والضمان» وذلك لأنْ كونّه 
عقدأ مستقلَاً عن عقد البيع؛ إلّما الغرض منه ألا يقع البنك في تدفيق 


UCP (Uniform Customs & Practices) 600 Aruck 10. (¥ 
UCP oU Article 4 (¥) 
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مرجم 1 
العقد والمفاوضات التي تمّت بين البائحع والمشتري» وإنّما المقصودُ من 
فتح الاعتماد أن يطمئنّ البائع بأته سيحصل على الثنمنء ويطمئنٌ 
المشتري بأنه لا يدفع التّمنَ حتّى يعس لم المستندات الموتّقة» وإنّ كون 
عقد الاعتماد مستقلاً عن عقد البيع أمرٌ نظريٌ فقط» ولا يحقّ للبائع في 
حال من الأحوال أن يُطالِبٍ بالكّمن مرّتين: مره من البنك بفضل الاعتمادء 
ومرّةٌ من المشتري بفضل عقد بيع» لأنْ البيعَ إن كان بفتح الاعتماد» فإِن 
من البيّن أن المتعاقدين قد اشترطا أنّ الثّمن إِنّْما يُسلم إلى البائع عن 
طريق البنك الضّامن له؛ ولهذاء فإِنّ جميعَ خصائص الكفالة موجودةٌ فيه. 

ولكنّ عقدٌ فتح الاعتماد يتضمّن بعض الخدمات الأخرى سوى الكفالة 
والضّمانء منها إعدادٌُ خطاب الضّمانء وبيان الشروط التي يطلبها فاتح 
الاعتمادء وإرسال الخطاب إلى المستفيد؛ أو إلى بنكه» والمراسلة مع 
البنك المراسل» وتس لم مستندات الشحنء وفحصّها حسب المواصفات 
والشّروط الّتى فتح بها الاعتماد» وإشعارٌ فاتح الاعتماد بوصول المستندات» 
والحصول على قبول منه» وإرسال الثّمن إلى المستفيد أو بنكه» وإشعارٌ 
البائع أو بنكه إن لم تكن المستنداث موافقةٌ للشّروط والمواصفات: 
والحفاظ عليها إلى أن تأتي تعليمات من المشتري أو البائع. فالكفالة في 
عقد الاعتماد مصحوبة بعدّة خدمات يؤدّيها البنك لصالح فاتح الاعتماد؛ 
وإ في تقديم بعض هذه الخدمات يعمل البنك بصفته وكيلاً للمشستري» 
مثل: تسلم المستندات وفخصهاء وفي بعضها خدماتٌ عامٌّة. 

وبما أن فقح الاعتماد يتضمّن كفالة. ووكالة» وتقديمَ بعض 
الخدمات الأخرى» فلنبحث حكم كلّ واحد منها بصفةٍ مستقلة» حتّى 
نصل إلى حقيقة العمولة التي يتقاضاها البنكُ من فاتح الاعتماد. 
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وبما أنّ العنصر الغالب في إصدار خطاب الاعتماد هو الضَّمان أو 

الكفالة. فلتبدأ بتحقيق حكم العمولة المأخوذة على إصدار خطاب 
الضّمانء فإنَ خطاب الضّمان قد يصدّر بدون فتح الاعتماد. 


4- حكم عمولة إصدار خطاب الضمان: 

أا الكفالة والضّمانء فإنّ المقرّر في الفقه الإسلامئ أنه لا يجوز أخذ 
أجرةٍ على الكفالةء فإِنّه عقد تبرّع» وليس عقدٌ معاوضة»ء كالقرض» وقد 
نقل ابن المنذر ليل الإجماع على ذلك؛ فقال في كتاب الإشراف أوَلاً: 

«أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» ن الحمالة (وهي الكفالة) 
بجُعل يأخذه الحميل (أي: الكفيل) لا تحلّ ولا تجوز». 

ولكن قال بعد ذلك: 

«واختلفوا في ثبوت الضّمان على هذا الشرطهء فكان الثوريّ يقول: 
إذا قال الرّجل للرّجل: أكمل عي ولك ألف درهم. فإِنٌ الكفالةٌ جائزة» 
وتْردَ إليه الألف درهم... وقال أحمد في مسألة الكفالة: ما أرى هذا 
يأخذ شيئاً بحق. وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء فهو حسن»". 

وما نقله عن إسحاق بن راهويه رل يحتمل أنه يجوز للكفيل أن 
يأخذ شيئاً من المكفول عنه إذا كان بغير شرط, وإن كان الشياق في 
أجرة مشروطة. وهو قوله: «إذا قال الوّجل للرّجل: اكفل عنّى ولك ألف 
درهم» وهذا الشياق أوضح فيما نقله الكوسج المروزيّ إل (المتوفى 
١ه)‏ قال: 


)١(‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم. لابن المنذر: ٠۲١/١‏ كتاب الحوالة والكفالة. 
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«قال سقيان: إذا قال رجل لرجل: اكفل عي ولك ألف درهمء 
الكفالة جائزة» ويرد عليه ألف درهم. قال أحمد: ما أرى هذا يأخذ شيئاً 
بحىّ. قال إسحاق: ما أعطاه من شيء فهو حسن». 

ولكنَ هذه العبارة المحتملة من قول إسحاق ؤت لا تقومٌ أمامَ 
حكاية الإجماع. وعلل بعص الفقهاء المنع بأنّه رشوة؛ قال 
السّر خسسي ويك : 

«ولو كفل رجل عن رجل بمال على أن يجعل له جُعلاً» فالجُعل 
باطل. هكذا روي عن إبراهيم زل ء وهذا لاله رشوةٌ والرّشوةٌ حرا 
فان الطالت لس بتو جب بيده الكفالة ؤيآدة مال قلا يجوز أن يحب 
عليه عوض بمقابلته)". 


وعلّل الآخرون المنع باه في معنى الزبا؛ قال ابن قدامة طل: 

«ولو قال: اقترض لي من فلان مئة» ولك عشرةٌء فلا بأس» ولو قال: 
اكثل عنّي ولك ألف. لم يجُزء وذلك لأنّ قوله: اقترض لي ولك عشرةٌ 
جعالة على فعل مباح» فجازت» كما لو قال: ابن لي هذا الحائط ولك 
عشرة. وأمًا الكفالة» فإنّ الكفيل يلزمه الدَّينء» فإذا أدّاه وجب له على 
التكقرال عن لضان كا لض أخة عرفا ضار ال حجازا 
للمشعة. فلم يجزع'". 


وقد شرحت هذا التعليل في بحفي على البيع بالتقسيط بما يأتي : 


0 مسائل الإهام ا وإسحاق بن رأهويه: 00/٦‏ فمرة (۲۲۹۹)» عمادة البحث العلميّ؛ 
الجادعة الإإسلامجة بالمدينة المنوّرة. 

}( الميسوط. للشر خسي: 1/۲ كتاب الكفالة. باب الكفالة بالمال. 

(*) المغني لابن قدامة؛ ۳٠٠/۲‏ باب القرض» قبيل كتاب الڙّهن. 
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«ويقضح هذا بمثال: هب أن زيدأ استدان من عمرو مئه دولارء 
وطالبه عمو بكفيل. فجاء خالدٌ يقول لزيد: إِنّْي أؤدي عنك دينك الآن» 
على أذ ی جد لزنه و ا ا ی ی 
خدمة الأداء. وجاء بكر يقول لزيد: أنا أكفل عنك ديئك على أن تُعطِيَنى 
عقيير وو ارات لع ب على لكا لتو فقون اليد رقي E‏ 
اضطررتٌ على الأداء فعلا. 

ويلزم القائلين بجواز أجرة الكفالة» أن تكون الأجرةٌ التي يتقاضاها 
بكر جائزة» والأجرة التي يتقاضاها خالدٌ حراماًء مع أنّ خالداً قد بذل 
ماله فعلآء وإِنْ بكرأ لم يفعل شيئاً إلا الالعزامَ بالبذل عند الأداءء فلو 
كانت الأجرةٌ المطلوبةٌ من قبل الباذل حراماًء فالأجرةٌ المطلوبةٌ من قبل 
الملترم ا بالتحريم. 

وبعبارةٍ أخرى: فان الكفيل نفسه» لو اضطز إلى أداء الدّين من قبل 
الأصيلء فإنّه لا يجورٌ له أن يطالب الأصيل إلا ما دفع فعلاًء ولا يجوز 
له الرّيادةٌ على ذلك لكونها ربا محرّمأء فكيف يجوز له أن يطالتَ 
الأصيلَ بشيء فيما إذا لم يدفع شيكاء وَإِنّما العزم بالدّفع فقط ؟»0. 

ولكنّ واقع ما يُعمل به في البنوكء أن عمولة الضَّمان تكون منفردة 
مستقلَةٌ عمّا تعقاضاه البنوك الدّبويّة من الفائدة إذا سدّدت البنوك دَينَ 
المكفول عنه» بمعنى: أتها لو أدّت الدّين بموجب الكفالة» فإِنَ العمولة 
الى أخذتها عند الكفالة لا تدخُل في الفوائد العي تتقاضاها من 
الل عنه» بل تُوجب الفائدةً حينئظذٍ كما تتقاضاها على أيّ قرض» 


, ۳-١ بحوث في فضايا فقهية معاصرة» أحكام البيع بالتقسيط::‎ )١( 


اوا 
ولا تُعتبر العمولة جزءاً من الفائدة على القرض» بل هي عمولةٌ مستقلةٌ 


دان ادان 
وبعبارةٍ أخرئ: إن العُْرف في عمولة الضّمان أنها لا تُعتبر عوضاً 
عمًا سيدفع الضَّامنُ عن المكفول عنه» فإن الضّامن يتقاضاها في كلّ 
حال» ولو سدّد المديون المكفول عنه ديه بنفسهء ولم يحتج الذائن إلى 
دفع شيء عنه» بمعنى آله لم يُقرضه شيئأء وإن احتاج إلى الدّفع عنه 
والزجوع إليه بما آڏىء فالضَّامنُ المرابي يتقاضى عليه فائدةً مسعقلة» 
دون لحن لين لا ت ا 

رخس وكير آذ قور لصح ا عدن اراي حي 
تكون داخلةً في الرّباء ولعلّ ال رحسي فيل لم بعلل منعها بكونها 
ربأء بل جعلها رشوة؛ وذلك لأنّ الكفالة عقدٌ تبوّع في الشريعة. 
وليست عقدٌ معاوضة. 


ولعلّ هذا التّظر أدّى ببعض المعاصرين إلى الإفتعاء بجواز الأجرة 
على الضّمان في زماننا على أساس الحاجة العامّة؛ فقال أخونا 
الفاضل العلامة الدكتور وهبة الرّحيلئَ فيل في كتابه القيّم: «الفقه 
الإسلامي وأدلعه»: 

«الكفالةٌ عقدٌُ تبرّعء وطاعة يُئاب عليها الكفيلٌء لأنها تعاون على 
الخير» وللكفيل الرجوعٌ على المكفول عنه بما تحقله من مسؤوليّة 
الضّمان. إذا دفعه لصالح الجهة المكفول لها؛ والأولى أن تتم تبرعأ 
بدون مُقابل» فذلك أبعدُ عن الشّبهة. ولو قام المكفول له 3 شيءٍ 
من المال للكفيل هبة أو هديّةٌ جاز» جزاء المعروفب الذي أسداه له 
الكفيلُ» لكن إن شَرَط الكفيلٌ تقديم مقابل أو أجر على كفالته» وتعذر 


V4‏ فقه البيوع 


٩ EE : 9 
م‎ RR AN ل‎ O لي‎ aS ارم ما‎ mT و‎ *, 
7 5 2 ا‎ 


دفعٌ الأجر للضّرورة أو الحاجة العاقةء لما يترتب على عدم الدّفع من 
تعطيل المصالح» كال فر للخارج للدراسة أو للارتزاق. أو لتأجيل 
الأجر للحاجة لأداء القُّدّبات والطاعة من تعليم قرآن وممارسة الشعائر 
الذينية» كما أنهم أجازوا دفعَ شيءٍ من المال على سبيل الزشوة للؤضل 
إلى الحقّء أو دفع الظلم» أو الذفع لعدقٌ لدرء خطره وضّرّره عن البلادء 


و 


والمكفول عنه يحقّق بالكفالة منفعةً له تتعيّن الكفالةٌ المأجورةٌ سبيلا 
إليهاء لكن يجب عدمٌ الاستغلال أو المغالاة في اشتراط المقابل» مراعاة 
لأصل مشروعيّة الكفالة وهو العبرُع)". 

وقد طرحت المسألةٌ في عدّة مجامعَ وندوات» وقد صدر قرار 
مجمع الفقه الإسلامئ» ففرّق بين حالتين: 

الأولى: أن يُقدّمِ المكفول عنه مبلعٌ الكفالة إلى الكفيل (وهو البنك 
في مسألتنا) عند إصدار خطاب الضّمانء وهو الذي يُسمّى: «غطاء». 
وفي هذه الحالة» جعل القرارٌ البنك وكيلاً لإبلاغ المبلغ إلى المكفول 
له وأجار أخذ الأجرة على »ذلك على أنه أجرة الوكالة: 

والحالة الثانية: ألا يُقدّمِ المكفول عنه مبلغ الكفالة إلى البنك» ففي 
هدم اال هر ان مهم :لا دوذ انلك الأجرة عله إلا الشكاليت 
الفعليّة لإصدار خطاب الضّمان. ونصُ القرار ما يأتي: 


١«‏ - أنْ خطاب الضّمان بأنواعه الابتدائك والانتهائئ» لا يخلو إمّا أن 


)١(‏ الفقه الإإسلامي وأدلته: 70 آخر فصل «الكفالة». 
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يكون بغطاءٍ أو بدونه. فان کان بدون غطاءء. فهر: ذمة الضامن إلى 
دمه غيره فيما يلرم د أو SIE‏ وهله ھی ا ما يعلّى 2 الْمَعَه 
الإسلاميّ باسم: (الضّمان) أو (الكفالة). 

وإن كان خطاث الضّمان بغطاءء فالعلاقة بين طالب خطاب الضّمان 
وبين مُصدره هي (الوكالة)» والوكالة تَصِخ بأجر بدونه مع بقاء 
عَلاقَةٍ الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له). 

أن الكفالة هي عمد 0 يُقَصّد ادر 3 اا 

الضمان يشة ل و 

ولذلك فان المجمع قزر ما يلي: 
الضّمان (والّتي يُراعَى فيها عادةٌ مبلع الضّمان ومدّئه)ء سواءٌ أكان بغطاءٍ 


أم بدونه. 


يف ` 
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ثانياً: أا النفقاتٌ الإداريةُ لإصدار خطاب الضّمان بنوعيه فجائزة 
شرعاًء مع مراعاة عدم الزّيادة على أجر المثل» وفي حالة تقديم غطاءٍ 
كلّيّ أو جُرَئِيئّ» يجوز أن يُراعى في تقدير النفقات لإصدار خطاب 
ا غات المهمّةٌ الفعليّةٌ لأداء ذلك الغطاءء والله أعلم»”". 

وحاصلٌ هذا القرار: أن خطاب الضّمان بدون غطاء لا يجوز أخذ 
العمولة عليه» ويجوز تقاضي النفقات الفعليّة. 


() قرار رقم (0) بشأن خطاب الضّمانء مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد التائيء الجزء 
الئاني» ص۱۲۰۹ .7770١‏ 
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4 _ حكم الضمان المغطى: 

أمَا إذا قدّم العميلٌ (المكفول عنه) غطاء (يعني: قدم إلى البنك 
مبلغ الذين الذي كفل به البنك)» ويُسمّى الضّمان حينئفك: «الضمان 
المغظى»» فإنّ العقد بينه وبين البنك» على ما أخذت به عذّةٌ ندوات 
عُقدت في هذا الموضوعء عد وكالة يجوز للبنك أخذ الأجرة عليها. 
ولك إطلاق القول بأنّ الضّمان المغطى عقد وكالة» يحتاج إلى دقة 
أكثر من التّاحية الفقهيّة» فان فيه تفصيلا نذكره فيما يأتي. 


قد ذكر الفقهاء حكمَ ما إذا دفع المكفول عنه مبلغَ الكفالة إلى الكفيل 
قبل أن يدفع الكفيلٌ إلى الدائن الدينَ المكفول به» وفرّقوا بين حالتين: 


5 حكم أخذ الغطاء على وجه الاقتضاء: 

الحالةٌ الأولى: أن يكون أخذ الكفيل من المكفول عنه على وجه 
الاقتضاءء (بمعنى: أن الكفيلَ قبض ما يحقٌ له المطالبة به من المكفول 
عنه عند قضاء الكفيل الدَّينَ إلى الدّائن)» والثّانية: ما إذا أخذه على وجه 
الآسالة. (بمعنى: 3 المكفول عنه جعل الكفيل ا ليْبلغ دينه إلى 
الدائن). 

فأمَا إذا قبضه الكفيلٌ على وجه الاقتضاءء فإته يملك هذا المبلعٌ عند 
الحنفيّة» وفي الظاهر من مذهب المالكيّة» وهو مضمون عليه» بحي إن 
هلك في يده» ضَّمِنهء بمعنى: أنه يجب عليه أن يدفعّه إلى الدّائن» وإلى 
المكفول عنه إن أبرأه الدّاقنء وإن كان ما دفعه المكفول عنه نقدأًى 
واستفدرّه الكفيلٌ لصالحه قبل أن يودي الدَّينَ إلى الدّائن» كما صرّح به 
الحنفيّة. وهو قياش قول المالكيّة أيضأًء وهو وجه عند الشافعيّة. 
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أمَا مذهبُ الحنفيّة» فنذكره عن صاحب الهداية بشيء من تفسيره 
بين امَو سين من عندناء وهو مأخوذ من سروحه: 
«ومن كفل عن رجل بألفه عليه بأمره» فقضاه (يعني: قضى المديون 
الكفيل) قبل أن يُعطيّه (يعني: قبل أن يُعطي الكفيلٌ المال) صاحبَ المال 
| (يعني: الدَائنَ المكفول له)ء > فليس له أن يرجع فيها (يعني: 0 
ْ أن يسترد ما دفعه إلى الكفيل)؛ لأنه تعلو و القايقن عى الكفيل) 
على احتمال قضاكه الذين ( يعني : أن الكفيل إدا أدّى الدينَ إلى الدذائن 
20 بحكم الكفالة» فإنّه يحقّ له أن يُميك هذا المبلغ الذي قبضه من 
3 الا يجوز للمديون أن يُطالب باسترداد هذا المبلغ من الكفيل) ما بق هذا 
أ الاحتمال"؛ كمن عجّل زكاته ودفعها إلى السشاعى (فلا يجوز له الاستردادٌ 
قبل تمام الحول» لأنّه ل به حو حى الشاعي لاحتمال أن يعم الحول) ولاأته 
ملكه بالقريض على ما نذكر (وهو أنه حصل للكفيل حى مطالبة المديون 
بمجرّد الكفالة". وإن كانت المظاليية أجلت اع أن يدفم الكفيل الدينَ 
إلى الدائن» فصار كدّينه المؤجل على المديون» ولو أدّى المديون الدَّينَ 
المؤجّل قبل حلوله؛ مَلكه الدّائن» فكذا إذا عجّل المديون إلى الكفيل)». 
وأمَا مذهث المالكيّةء فقد جاء فى المدوّنة الكبرى: 
«قلث: أرأيت لو أن رجلاً تكفّل بمال علىء فدفعيُه إلى الكفيل» 
فضاع من الكفيلء أيكون الكفيلُ فيه مؤتَمَناء أم يكونُ ذلك اقتضاء؟ 


)١(‏ وذكر ابن الهمام ل في الفتح: (770/1): أنه يجوز للمديون مطالبة الاسترداد (قبل أن يكون 
الكفيل دفع إلى الذائن) عند مالك وأحمد» وفي وجه للشافعيَ ر حمهم الله تعالى جميعاً 
() وبه قال الحنابلة في وجه يظهر رجحانه عند ابن قدامة زل. (راجع: المغني: 940/9 .)٩١‏ 


لبا 8 205 5ك لكك ا 
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً. قال: وأرى إذا كان ذلك من الكفيل 
عل :وده الا اء مه له قارا من الكفيا قلت عرو فا كانت الال 
أو ذهبأء أو ورقأء أو غير ذلك فكل ذلك سواء؟ قال: نعم». 

وأمّا مذهثُ الشافعيّة» فقد ذكره النّووى وان بقوله: 

«ولو دفعه الأصيلٌ ابتداءً بلا مطالبة» فإن قلنا: يملكه» فله التَصدّفٌ 
فيه» كالفقير إذا أخذ الرّكاة المعجّلة. لکن لا يستقر مله عليه» بل عليه 
زد ول ماك عن و كلتق ص را فاس 


وعلى هذاء لو دفع العميلٌ الغطاء إلى البنك على وجه الاقتضاء 
وهو الظَاهدٌ من التّعاملات المصرفيّة» فلا ينقلبُ العقد بسبب الغطاء 
إلى الوكالة» بل هو قضاءٌ لما سيجب على العميل بعدما يدفعٌ البنك 
الدَّينَ إلى الدّائن» فلا يصح تكييفه على أساس الوكالة» بل هو ضمانٌ 
محض» ويطيبُ للبنك ما يربح باستثمار هذا المبلغ» ولكنّ العمولة 
التي يتقاضاها البنكُ في هذه الحالة ليس فيها ششبهة الرّباء لأنّ البنكَ 
الكفيلٌ لا يُقدِّمِ قرضاً إلى المكفول عنه في هذه الصّورة» فلا يُمكن أن 
يقال: إِنّه زيادة على القرض؛ فيُمكن تخريجه على أساس أجرة الأعمال 
الإداريّة» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


0١‏ أخنذ الغطاء على وجه الرسالة: 
والحالة التانية: أن يقبض الكفيلٌ مبلعٌ الغطاء على وجه الرسالة 
وفي هذه الحالة يجوز أن يُسمّى العقدُ وكالةٌ» بان العميلَ وگل البنكَ 


.1579- ١5١/1 المدوّنة الكبرى» كتاب الكفالة والحمالة:‎ )١( 
.550/: (؟) روضة الطالبين» كتاب الضمان:‎ 


لي ا a‏ 
لدفع هذا المبلغ إلى دائنه. وقد أجازه الفقهاء بشرط أن يكون ما دَفعه 
المكفول عنه أمانة بيد الكفيل. قال النوويّ رليك : 

«ولو دفعه إليه وقال: اقض ما ضهنت عنّيء فهو وكيل الأصيلء 
والمال أمانة في یده». ا 

وقال صاحبٌ الهداية بعد ذكر حكم القبض على وجه الاقتضاء: 

«بخلاف ما إذا كان الدّفعُ على وجه الزسالةء لأنّه تمض أمانة 
في يدە» 7 . 

وقال البابرتئ إل تحت الفقرة الأخيرة: 

«وإذا قبضه على وجه الزسالةء فالرّبحُ لا يطيب له» في قول اپ 
حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى» لأنه ربح من أصل خبيث؛ وفي قول 
الى جوسدت ضيه N‏ الجرنع ا تفز فورين 
الوديعة وربح» فإته على الاختلاف». 


فإن قلنا: إن البنك قبض المبلعٌ على وجه الرّسالة. بِأنْ المديون وكله 
بإبلاغ هذا المبلغ إلى الدّائن» فالمبلغ المقبوض أمانة لديه» ولكنّ البنك 
يخلطه بأمواله الأخرى» ويتصرّف فيه بالاستثمار» وقد ذكرنا عن البابرتئ يل 
أن الزبخ لا يطيبُ له في هذه الحالة عند الإمام أبي حنيفة ومحمّد إن كان 
الخلط بغير إذن من المالك'"» ويطيب عند الإمام أبي يوسف. 


.٠٠٠/٤ روضة الطالبين» كتاب الضّمان:‎ )١ 

(۲) الهداية مح فتح القدير والعناية: ۳۱۹/۲ _ ۳۲١‏ ومثله في: بدائع الصنائع. كتاب الكفالة: 
۵/٥‏ 1. 

(*) وهو قياس قول الحنابلة والقول القديم للشافعيّ. 

(؛) وهو قياش قول المالكيّة والقول الجديد للشّافعي رحمهم الله تعالى جميعاً؛ وذلك حسيما 
فصّانا في القسم الرابع من المال المكتسب بالحرام. 


ولكن ما قله البابرتي كلل معان بما إذا تصزف فيه الكفيل بغير 
إذن من المديون. لأ تصرّفه فيه حينئذ غصب» أا إذا خلطه بأمواله 
بإذنه» فإنه ينقلبُ إلى شركة ملك مع الكفيل"» فينبغي أن يتقاسما 
ربحه بالتسبة والتناسب» ولا يكون مبلغٌ الغطاء مضمونا على الكفيل. 

فالغطاء المدفوع إلى البنك الكفيل إن كان على وجه الرّسالة؛ ومع 
إذن من العميل بالخلطء فإته يُمكن تخريجّه على أساس أنه أمانةٌ ابعداءً: 
وشركة انتهاء» وذلك بسبب خلط البنك إيّاه مع سائر أمواله بإذن 
المكفول له؛ أا إذا اعتبرنا أن العميلَ لم يأذّن له بالخلطء فإنّه أمانةٌ 
ايعداء. ون انتهاء. 

ورُبّما يُطَنَ أن من المعلوم عند الجميع أن البنكَ يخلط الغطاء 
المدفوع إليه بأمواله ويتصرّف فيه فان تقديمَ الغطاء مع هذا العلم 
ينبغي أن يُعتبر إذنا من العميل بالخلط؛ ولكنّ الظّاهرَ هُنا أن مجرّد 
العلم بذلك لا يُفيد الإذن» لان من يعدم غطاء إلى البنك» فإنّه لا يرضى 
بأن يصيرٌ البناك شريكاً له» وبآلا يكون ضامناً لهذا المبلغ» ولو عم 
ذلك. لم يأذن له. فالواقمٌ أن الخلظ من البنك وتصرّقّه فيه ليس بإِذن 
من العميل المكفول عله» فيصير كأنّه أقرض البنكَ هذا المبلغ» 
والعمولة في هذه الحالة مشابهة لما ذكرناه في مسألة عمولة الحوالة 
البريديّة؛ من أنّها مقابلٌ للأعمال الإداريّة التي يقوم بها البنك. 

وظهر من هذه الدّراسة: أنّ العمولة التي يتقاضاها البنكُ لإصدار 
خطاب الضّمان تخريجُه في كلتا الحالتين أنّها مُقابلة للأعمال 
الإداريّة التي يقوم بها البنك. فينبغي أن تكونً أجرءً مثل لمثل هذه 


(1) رد المحتار. كتاب الإيداع؛ 136/0 


الباب الحادي عشر؛ في أحكام الإيراد والاستيراد 


1^1 ne4 
الأعمال» وسيأتي الكلامٌ فيه عند الكلام على الضّمان غير المغطى‎ 
إن شاء الله تعالى.‎ 


ثم إن البنوك الدّبويّة» تستفيد بالغطاء المقدّم من طالب خطاب 
الضّمان بطريق غير مشروع» وهو الإقراض بالفائدة» ولكنّ ذلك على 
ذمّعها؛ وأا البنوكُ الإسلاميّة» فينبغي لها أن تُعطئ الخيارَ للعميل: 
114ل بيجيليا كرا Ce Og‏ سر يكوه 
مضموناً عليه» ويطيب له ربخُه. وإمًا أن يُدخِلها في حساب 
المضاربة» فيكون البح للعميل المكفول عنه بالنّسبة والتناسب» 
والخسران عليه بقدر ما دفع. 


۲ _ خطاب الضّمان غير المغطى: 

أا إذا كان خطات الضّمان غير مغطى. فإنّه كفالة فقط» وقرّر 
المجمعٌ على مذهب الجمهور آنه ليهو اعد السولة مله ولع 
يكون تبدّعاً. أمّا إصدارٌ خطاب الضّمان» فليس من واجبات الكفيل» ولا 
أن يقومَ بكتابعه وإصداره تبرعأ فيجوز أن يتقاضى على ذلك أجرة» 
ش والأصلُ ألا يتجاورٌ أجرّ مثل الكتابة» فلا ينبغي أن تكون العمولة 
مرتبطة بمبلغ الضّمان. ولقائل أن يقول: إِنّه ينطبق عليه ما ذكره ابن 
عابدين ال فى أجرة كتابة الصَّكٌ؛ حيث قال: 

«للفاضى أن يأخلّ ما يجورُ لغيره» وما قيل: فى كلّ ألفه خمسة 

ظ دراهم لا نقول به ولا يليق ذلك بالفقه. واي مشقة للكاتب في كثرة 
0 


لومس عع ير م توي وده ١ ١‏ ممصم بن مضه 46 لهاس م تعس وسسببوموصسسصسبتسصسمحة لا ل 37 


الو وتا اج ملد در مكتيقية» أن شار عله فنى عه أيضاء 


فقه البيوع 


كحكاك وثقاب يُستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة. انتهى. قال بعض 
الفضلاء: أفهم ذلك جوارٌ أخذ الأجرة الزائدة» وإن كان العمل مشتئه 
قليلة» ونظرُهم لمنفعة المكتوب له. انتهى. قلت: ولا يخزج ذلك عن 
أجرة مثله؛ فان من تفرّغ لهذا العملء كثقّاب اللآلئ مثلاً لا يأحذ الأجر 
على قدر مشقّته فإته لا يقومٌ بمؤنته» ولو ألزمناه ذلك» لزم ضياع هذه 
الصّنعة» فكان ذلك أجرّ مثله)”". كما قدّمناه في مسألة الحوالة البريديّة. 

ولكنّ الذي يظهر أنّ هذه الفكرةً إِنّما يؤخذ بها إذا لم يود إلى الرّباء 
وإلا فللمُقرض أن يقول: ليس على إلا الإقراض» أا كتابة وثيقة 
القرض» والأعمال الإداريّة لإجراء القرضء فليس مها أتبرّع به» فاخذ 
أجرةً الكتابة والأعمال الإداريّة مرتبطة بمبلغ القرض. وفسادُ هذا القول 
ظاهرء فلا يجوز رب أجرة كتابة وثيقة القرض قياسأً على أجرة الحمّاك 
والتَقّابء لأنه يستلزم رباً. 

فالتَظرٌُ في مسألة إصدار خطاب الضّمان يدور على علَةٍ منع الأجرة 
على الضّمانء فإن كانت العلَةٌ أنّه يستلزم الرّباء فلا يجوز ربط عمولة 
إصدار الخطاب بمبلغ الضمان؛ وإن كانت العلَّهُ الرّشوة» وأته عقدُ تبرّع. 
كما ذكره الشرخسىي للإنؤن» فيُمكن أن يُقاس على أجرة الصّكَ الذي 
يكتبه القاضي» وذكرنا فيما سسبق: أن الظّاهرَ من عُرف اليوم أن العلّة 
الغائية راجحة ولك لآئية لسن :هناك قر للكفيل عل المكفول حه 
حينما يدفغ عمولة إصدار خطاب الضمان» وقد أسلفنا أن العُرف في 
عمولة الضمان أتها لا تُعتبر عوضا عمّا سيدفع الضَّامنُ عن المكفول 


)0( الدر المختار رڏ المحتارء كتاب الإجارة. 55 3 فی أجرة ص له القاضي وال فتي : 
شد 


ائياب الحادي عسشر: مر أحكام الإيراد والاستبراد 


1 ا‎ a 
عنه» فإنْ الضَّامنَ يتقاضاها في كلّ حال» ولو سدّد المديون المكفول‎ 
عنه ديئّه بنضصسه» ولم يحتج الدائن إلى دفع شيء عنه» بمعنى 55 لم‎ 
يُقرضه شيئاً. وإن احتاج إلى الدّفع عنه والرّجوع إليه» فالضّامن المرابي‎ 
يتقاضى عليه فائدة مسستقلة» دون النّظر إلى العمولة التي تقاضاها لقاء‎ 
الكفالة؛ ومن هنا يظهر أن العمولة ليست بدلاً عن الإقراض» حتى‎ 
تكون داخلة في الرّباء ولعلٌ الشرخسي وناك لم غل ھا يكوتها ريا‎ 
بل جعلها رشوةً من أجل هذا المعنى» وذلك لأ الكفالة عقد تبرّع في‎ 
الشريعة» وليست عقد معاوضة.‎ 

وعلى هذا التعليل تنطبقٌ مسألة الضّمان على أجرة القاضي 
والمفعىء لأنّ القضاء والإفتاء أصلُهما أن يكونا جسبة» ولا يجوز أخذ 
الأجرة عليهماء ولكن يجوز أخد الأجرة على كتابة صل القضاء 
والفعوى بقدر أجر المفل. وقد أجيز ربظ أجرة صك القضاء بالمبلغ 
اا عا أجرة الغثقاب في العبارة المذكورة لابن عابدين وتاك . 
هذا ما ظهر لي وإتما عرضتّه هنا لينظر فيه العلماء المعاصرونء فإ 
السألة خطيرةٌ من جانب: لأن منعَ أجرة الضّمان محل الإجماع أو 
شبهه. وفى جانب آخر: هناك حاجة حقيقيَةٌ للتجارة المعاصرة لا تكاد 
ا الفا المجّانيّة. فتحتاج المسألة إلى نظر دقيق ورعايةٍ للجانبين»› 
والله يله أعلم وهو المرفق 9 


۳ - الخدمات الأخرى في فتح الاعتماد: 
هذا كله بالنسبة لخطاب الشّمان. وإ فتحٌ الاعتماد» وإن كان العنصرٌ 
الغالب فيه نوعاً من الشّمان. ولكنّه يشتمل على بعض الخدمات الأخرى 


عم١٠١‏ فقه ١‏ 
چ نن eroy‏ 0 3 لبيوع 


أيضاً» منها: إعدادٌ خطاب الضمان» وبيان الشروط الي يطلبها فاتح 
الاعتماد» وإرسالٌ الخطاب إلى المستفيد أو إلى بنكه» والمراسلة مع البنك 
المراسل» وتسَلَمُ فستدلات الشحن» وفحصّها حسب المواصفات والشروط 
الّى فح بها الاعتماد» وإشعارٌ فاتح الاعتماد بوصول المستندات» 
والحصول على قبول منهء وإرسال الكّمن إلى المستفيد أو بنكه» وإشعارٌ 
البائع أو بنكه إن لم تكن المستندات موافقة للشروط والمواصفات». 
والحفاظ عليها إلى أن تأتى تعليماتٌ من المشتري أو البائع. 


فالكفالة فى عقد الاعتماد رو بعدّة خدمات يؤدّيها البنك 
لصالح فاتح الايا وإنّ في تقديم بعض هذه الخدمات يعملُ البنك 
بصقته ولا للمتكرى: مثل: تسم المستندات وفحصهاء وبعضها 
خدماتٌ عامَةٌ» مثلٌ: المراسلة مع المستفيد أو بنكه؛ وإنها خدمات 
يجوز أخذ الأجرة عليهاء فأجرة فتح الاعتماد تمل أجرةً جميع هذه 
الا ذها سكاف د غ 


14 - تكييف الغطاء في خطاب الاعتماد: 

وهذا إذا كان فتحٌ الاعتماد بدون غطاءء أو بغطاء جزئي. أا إذا فح 
الاعتماد بغطاء كليّ »)Wi Full Marin)‏ بمعنى: أن فاتحّ الاعتماد دفع 
إلى البنك مبلعٌ الاعتماد بكامله» فهنا يأتي السَوّال الخامس من الأسئلة 
التي ذكرناها في موضوع التّجارة عن طريق البنك» وهو: ما هو تكييفٌ 
الغطاء المقدم من فاتح الاعتماد إلى البنك المصدر؟. 

والجوابٌ عن هذا السؤال: أته ينطبق عليه وعلى المبلغ الذي ذُفْع من 
قبل العميل ما ذكرناه في غطاء خطاب الضّمان» بمعنى: أنه إِمَا اقتضاءٌ 


اللا د ا E e‏ 
من قبل البنك المبلغٌ المكفول به قبل أدائه إلى الذائن» وإِمَا مبلغ ذفع 
إلى البنك ليُرسله إلى البائع. وقد تكلّمنا على كلتا الحالتين بتفصيل فيما 
سبق» وكذلك العمولة التي يتقاضاها البنك ينطبق عليها ما ذكرنا هناك. 


060 البنك المراسل وعمولته: 

والشؤال الشادس: ما هو تكييف دور البنك المراسل؟. 

والبنكُ المراسل إِنّما يُحتاج إليه لأنّ المستفيد من الاعتماد يكون غالبا في 
ول غير درل اك التسار الاخ و الك المي ران كان يمك ل 
أن يتواصل مع المستفيد مباشرةً» فإه يسهُل له أن يتواصل معه عن طريق بنك 
معروف في دولة المستفيد؛ وإنَّ هذا البنك يُسمّى: «البنكَ المراسل»» وإن 
البنك المُصدر يُشعره بأنّه قد فتح عنده الاعتماد على طلب من المشتري 
لصالح البائع المستفيد بشروط مذكورة في الإشعار» ثم هذا البنك يُشعر البائع 
المستفيد بان البنك الفلاني في البلد الفلانيّ قد فتح الاعتماد لصالحه» ويُخبره 
بشروطه. وعند قيام البائع بشحن البضائع» فن البنك المراسل هو الذي يتسلم 
منه مستندات الشحن» ويُرسلها إلى البنك المُصدر. 

وإن دور «البنك المراسل» في هذه العمليّة حسب القانون هو ذور 
وكيل البنك المُصدر”؛ فالعمولة التي يتقاضاها البنك المراسل أجرةٌ 
الوكالة» وهي چا رعا 

هذا إذا كان البنك المراسل مراسلا فقط. وقد يطلب منه البنك 
المصدر أن يُعرّز الاعتماد الذي أصدره المُصدر. فإن قبل ذلك البنك 


.Raymond Jack: «Documentary Credits» chapter 6, Para 6.4. )١( 
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و سرس يكس سود رہ او ي ي سه 


المراسل» فإنّه يشمّن: ”الك المعرّز» )€onfirming Bank)‏ وحينئل» هو 
الشحن» وفى هذه الحالة تضاف إليه مسؤوليَاتٌ فحص المستندات» 
ودفعٌ مبلغ الاعتماد» أمّا فحص المستندات» فإنّها مضافة إلى الخدمات 
المنوطة به بصفته وكيل؛ وأمًا e,‏ دفع مبلغ الاعتماد» فإنها بصفة 
كونه كفيلا عن البنك المصدر» فتجتمعٌ فيه صفتان: صفةٌ الوكيل» وصفةٌ 
الكفيل» كما اجتمعت في البنك المصدرء ويجري فيه كل ما ذكرنا في 
تكييف صفة البنك المصدرء والعمولة الى يتقاضاها. 


5- حكم البيع والشراء عن طريق فتح الاعتماد: 
والسَؤال الشابع: هل يجوز البيعٌ أو الشَّراءٌ عن طريق فتح الاعتماد؟. 
وجوايّه يختلفمُ بالنسبة للبائع والمشتري؛ أمَا حكمّه في حق البائع» 
ففي ضوء ما ذكرناه من تكييف فح الاعتمادء فإن دور البائع في فتح 
الاعتماد لا يتجاوز من أنه اا كفيلاً من المشترق بأداء الثُمن» وهو 
الذي بُطالب الكفيلٌ بأدائه عندما يتسم مستندات الشّحنء ولا علاقةً له 
بما يجري بين المشتري وكفيله (وهو البنك المُصدر)؛ فليس هناك محظور 
شرع في أن يُطالِب المشتريّ بفتح الاعتماد قبل أن يشحن البضاعة إليه. 
غاية ما في الباب» أنّه إن طالب الكفالة قبل إنجاز البيع الفعلى» 
فإنّد يكوت مغل الكفالة بالدّرك» وهي جائزةٌ شرعاًء وكذلك ليس هناك 
محظورٌ شرعكئ في تسلّم الثمن من البنك المُصدر أو من بنكه المراسل. 
أا بالنّسبة للمشتريء فإنّه إن طلب فتح الاعتماد بدون غطاء بمعنى: 
أنه لم يتدم مبلغ الاعتماد إلى البنك عند ففح الاعتمادء فالعادة في البنوك 


سات ما الت داك لیا ته ا 


الباب الحادي عشر؛ في أحكام الإيراد والاستيراد AV‏ 
لج اح و و کے لح يد ا ی ی x o boo oo‏ 


الربويّة أنّها تؤدّي التّمنَ للبائع عند وصول المستندات» ثج تُطَالِبُ المشتريّ 
بذلك المبلغ» وتتقاضى الفائدة الرَبويّة من المشتري للفاصل الزّمِنِيَ بين 
أؤانها لمن وتن اة مو الى فمثلاً: لو وصلت المستندات وتج 
فحصها من قبل البنك» ووجدها موافقة للشروط فأرسل التّمنَ إلى البائع 
مباشرةً أو بواسطة البنك المراسل ليوم الجمعةء ثم سدّد المشتري هذا الثمن 
للبنك يوم الاثنين. فإن البنك يتقاضاه فائدة ثلاثة أَيَام؛ وبهذا يدخل فاتحٌ 
الاعتماد في تعامل ربويّ محظورء فلا يجوز له فتح الاعتماد في هذه الحالة. 


اا إذا فتح الاعتماد بغطاءٍ كاملء بمعنى: أنه دفع كامل مبلغ 
الاعتماد إلى البنك قبل أن يقع أداءٌ التمن منه» فليس هناك تعامل 
ربويّ. بقي الآن ما يدفعه إلى البنك عمولة لفتح الاعتماد» وينطبق عليه 
ما ذكرناه في حكم عمولة فتح الاعتماد» والظَاهِرٌُ أنه أجرةٌ لخدمات 
يُقدّمها البنك لصالح المشتريء ولا تعتمحض هذه الأجرة للكفالة التي 
يُقدّمها إلى البائع» فهو جاتز إن شاء الله تعالى. 


۷ _ حكم تظهير الكمبيالة: 

كز اماك هنا ما سيدق فعد ان يننا إذا كان المي عسو طررق قن 
الاعتماد حالآء بمعنى: أنه يجب دفعٌ الّمن فور تسلّم المستندات. أمّا إن 
كان البيع مجلا فقد ذكرنا عند شرح عمليّة التجارة فيما بين البلدان: 
أن المشتريّ بعدما يتسلّم المستندات يوقع على الفاتورة المرسلة من 
قبل البائع إشعاراً بقبول تلك الفاتورة» والتزاماً منه بدفع القّمن المذكور 
في الفاتورة في التاريخ المحدّد في الاعتماد. وإنَ الفاتورةً الموقّعة من 
قبل المشتري تُسمّى كمبيالة: (دههداه»ة! 01 اان18)» وحينئل لا يدفمٌ البنكُ 


۰A۸‏ فقه البيوع 


ميلع الاعتماد للبائع فور تسلمه للمستندات» ولكتّه يدفعٌ إلى المشتري 
مسعندات الشّحن بعد أخذ توقيعه على الكمبيالة» ليعمگن المشعري من 
الحصول على البضائع من الميناء» ويلعزم البنك بدفع مبلغها إلى 
المستفيد في تاريخ لاحق محدّد في الاعتماد» وحلول هذا التاريخ 
م «ُضج الكمبيالة» (8¡1 6ط 06 نإانسة9)» وعند تُضج الكمبيالة 
يُلرّم البنك بدفع مبلغ الاعتمادء ويرجعٌ على المشتري بذلك المبلغ. 

وفي هذه الحالة يُسمّى الاعتمادٌ: «الاعتماد المؤْجلَ» 1/0 6ممهون) وإن 
البائع في هذه الحالة قد يُريد تعجيل نضح الكمبيالة» وأن يحصل على 
التمن فورأء ليتمكّن من الاستمرار في عمليّاته الأخرى, دم هذه الكمبيالة 
الى ك :سا اكان انك المصدر أم نفك اخ ويوقع على ظهر 
الكمبيالةء ليعمكّن ذلك البنك من تلم مبلسغ الكمبيالة عند نُضجها من 
البنك المصدر أو من المشتري (إن كان العقدٌ بدون فتح اعتماد) ويُسمّى 
هذا التَوقِيعٌ: «تظهيراً» 800:56<600) للكمبيالة» والذي يوقّع عليه يُسمّى: 
«مظهّرأ» 0:دهم8)» وبعد قبول الكمبيالة المظهّرة» يدفع البنك إلى البائع 
مبلعٌ الكمبيالة بحسم نسبة منه»فإن كانت الكمبيالة لمئة مثلاء فإنّه يدفع 
إليد 5ط وتسعين. وإنه د يُسمّى: «(حسمٌ الكمبيالة»» أو «خحصم الكمبيالة» 
في اللغة الدارجة؛ ويُسمّى باللغة الإنكليزيّة (اانظ „(Discounting of the‏ 

وإِنْ الكمبيالةة على قسمين: الأوّل: 

ما صرّح فيه المظهرُ أن ذمّتّه تفرغ بهذا التتظهير» ب يععتى: أنه الو تحاف 
المديون عن أداء مبلغ الكمبيالة» فإنّْه لا ي 55 الكمبيالة أن يرجعَ 


على المظهّر. وفى هذه الحالة يتضمن التظهيرٌ كلمة «بدون رجوع» 
Jy .(Without Recourse)‏ حسم الكمبيالة في هذه الحالة بيع للذين بمبلغ 


الياب الهادى عشير ؟ في أحكام الإيرار a‏ 


hat‏ اا ال یو سس ر ا 
أقلّ من الدّين؛ وبيع الدّين» وإن كان بمبلغ مساو للذين» فإنه لا يجوز 
عند جمهور العلماء كما قذمنا في مبحث بيع الدّينء فضلاً أن يقع البيغ 
يمبلغ أقل فإ الحم يجمل هذه العملية عملية ربوية لا تجوز شرعاً. 

والقسم الثّاني: ما يحقّ فيه لحامل الكمبيالة أن يرجع على المظهّرء 
إن تعذر الحصول على مبلغ الذّين من المديون". وتظهيرٌ الكمبيالة في 
هذه الا ل نيما الريك و ها تمن حرا عي مذهب الحنفيّة الذين 
يثبتون حى الوّجوع للمحتال على المحيل إذا تو يت الحوالة. وَاليْخو اله 
وان کات اة راكع ميا | es ١‏ 
مبلغ الكمبيالة» فإنه يتضمّن رباء فلا يجوز من هذه الجهة. 


04 الطرق البديلة للتعاملات المحظورة في التجارة عن طريق البتك: 
الؤال التّاسع: هل هناك طريقٌ لإصلاح ما هو عمل ربويٌ في هذه 
التعاملات ليُصبح موافقاً لأحكام الشّريعة الغرّاء؟. 
وجواباً عن هذا الشؤال» فإِنّ الأمورّ المحظورة في هذه التعاملات 
تعلخص في ثلاثة أمور: الأوّل: أخذ الأجرة على الضّمان. والئّاني: تقاضي 
الفائدة في خطاب الاعتماد غير المغطّى. والقّالث: حسم الكمبيالة. 


أا أخذ الأجرة على الضّمان» فقد بسطنا الكلام عليه والحمد لله 
تعالى. والذي يظهر أن فتح الاعتماد لا يتمحض في كونه عقداً للكفالة: 
بل تصحبه خدماث أخرى يقدّمها البنك» ولا بأس أن يتقاضى الأجرةً 
عليهاء و مسألة ربط هذه الأجرة بمبلغ الاعتمادء فلا نعيده هنا. 


)١(‏ ذكر هذان القسمان في Te‏ العجارية الموحدة»: 


(Uniform Commercial Code, Article 3 - 415). 
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4 _ بديل العملية الرّبويةَ في خطاب الاعتماد غير المغفطى: 

وأمَا تقاضي الفائدة على خطاب الاعتماد غير المغطى. فهر محظورٌ 
من أجل كونه رباً ضراحاً. وبديلُه الشّرعي الأمثل: أن يعقد البنك مم 
العميل عقد المضاربة أو الشركة في استيراد البضائع؛ وإِنْ المستوردين 
إنما ييستوردون البضائع عادةٌ عندما تكون عندهم طلبات من المشت ب 


لعلك البضائع. فلو كان المقصودُ فتح الاعتماد بغطاءٍ جزئي. فيمكنْ 


للبنك أن يدحُل مع العميل في شركة؛ فالغطاء الجزئئ حصّةٌ العميل في 
رأس المالء والباقى حصة البنك» ويجب أن يتفقا على تسبة تقاشمهما 
للرَبح بعد وصول البضائع وبيعها في السَوق. وفي هذه الحالة تكون 
عموله فتح الاعتماد من جملة تكلفة الشركة. 

أمَا إذا كان المقصودُ فح الاعتماد بدون غطاء أصلاء فيمكن أن 
يدخلا فى المضاربة» فيكون البنكُ رب المال بما دفعه من المال عند 
فول السات وك ن العمل مارا هة حيث اه يد ال اه 
مع البائع المصدّر. ويتسلّمُ البضائع من الميناء» ويبيعُها في الشوقء وما 

عا ار ا موي 'الخك بالتنيية المتفة 

يحصل عليه من الرّبح. فإلّه يُقسم بينه وبين البنك بالنسبة المتفق عليها 
في المضاربة. 

أا البنوك الإسلاميّة اليوم. فإنّها تفعح الاعتماد بدون غطاء على أساس 
المرابحة. وطريقّها: أن العميل (الطالت للشراء) حينما يتقدّم إليها لفعح 
الاعتماد. فإِنْ البنك يُريد أن يشتري البضاعة من البائع بنفسه» ثم يبيعها 
إلى الطالب للشراء مرابحة مؤجلة. ولهذا الغرض يجعل البنكُ الطالت 
للشراء وكيلاً له لاستيراد البضاعة؛ ولما تصل إليه مستنداتٌ الشّحنء يبِيعٌ 
تلك البضاعة إلى الطالب للشراء مرابحة مؤْجّلة؛ وينطبق عليه ما قدّمنا من 


جو تعس ب جسم سي ههه لدبب ج تنو بسب محتست 


ا ا ل a a‏ ال 
ُكم المرابحة للآمر بالشراء في مباحث المرابحة؛ ويجب لصحّة هذه 
العملتّة شرعاً عند القائلين بجوازها أن تتوفر فيها الشّروط الآتية: 

الأقل: ألا يكون المشتري أنجز البيع مع البائع قبل فتح الاعتماد. 
لآته لو كان أنجز عقدٌ البيع مع البائع» لا يُمكن للبنك أن يدخل بينهما 
ره .مسري واا تكن ذلك إن لم تكن المفاؤهيبة ابين الطالب 

الٹانى: ألا يتقاضى البنك من المشتري عمولة فتح الاعتماد» لأنه 
فى هذه الحالة يفتح الاعتماد لنفسهء وإن دفع عموله فتح الاعتماد إلى 
جهة أخرىء فإنه يُدخلها فى تكلفة المرابحة. 

الالث: أن تكونٌ البضاعة قبل وصول المستندات وتسلّم البضائع 
فى ضمان اليتبك»ة لا فی ضمان المشتري؛ فلو هلكت البضائع في 
الروك لكف نف فال اليل 

الزابع: أن تتوافر فيه جميعٌ شروط المرابحة المؤججلة على اختلاف 
الفقهاء فيهاء وقد فصّلنا الكلام في ذلك في مبحث المرابحة للآمر 
لا والحمد لله تعالى. 


۰ _ بديل حسم الكمبيالك: 

أا المحظور الثالث في التعاملات المذكورة» فإته حسم الكمبيالة 
بالظريق الرّبويّء وإتما يحتاج إليه التَجّار الّذين يبيعون بضائعهم بيعاً 
مؤجلاً. وإن كان البيعُ عن طريق فتح الاعتمادء فإنّ الاعتمادَ في هذه 
الحالة يسمى: «الاعتماد المؤجل» 1/0 ءءدوونا)» فلا يُمكن لهم 


فقه الببو 
0 5 ج ا 8 تست 


ss AT 
الحصولٌ على القمن إلا بعد زمن؛ لأنّ البنك الذي فعح المشتري‎ 
الاعتماد فيه لا يبعث بمبلغ الاعتماد فور وصول المستندات إليه» بل‎ 
يحصّل على كمبيالةٍ من المشتريء يلتزم فيها بأداء القّمن في تاريخ‎ 
لاحق؛ فهناك فاصل زمنيٌ بين شخن البضائع» وبين وصول ثمنها إلى‎ 
البائع المصدّرء وفي جانئب آخر: يريد التاجر أن يدخل في شراء بضائع‎ 
أخرى» أو في صناعتها ليتمكّن من بيعها إلى المشترين الآخرين.‎ 
ولذلك يحعاج إلى أن يحصّل على مال للشّراء أو الصّناعة» ومن أجل‎ 
هذا يذهب إلى بنك ويحصل على ذلك المال بطريق حسم الكمبيالة.‎ 

وإ حصول هذا المقصود يمكن بأن يستأجرَ حامل الكمبيالة البنكَ 
لعسلّم المن من المشتري عند حلول الأجل» وتوصيله إلى حامل الكمبيالة» 
يكن ا ا وای هن لج 1 على ولع لوو اله مر ده 
مبلغاً قرضاً بدون فائدة. وهذا إِنّما يجوز إذا لم يكن القرضش مشروطأ في 
عقد الاستكجارء وألا تكون أجرةٌ تحصيل النّمن مرتبطة بمبلغ القرض. 

والطريق الثاني: أنه إن كان حاملٌ الكمبيالة يحتاج إلى نقد لشسراءِ 
بضائع أخرى. فإنَ البنك يشتريها ويبيعُها إليه مرابحة مؤجّلة» ويجب أن 
تراعى فيه جميع الشّروط التي ذكرناها في مسألة المرابحة المؤجّلةء 
وتكون الكمبيالة عند البنك لتوثيق دين المرابحة. 

والظريق الأمثل من التاحية الشرعيّة والأقرب لمقاصد الشريعة: أن يدخل 
البائع مع البنك في شركة قبل بيعه البضائع» بأن يُعطيّه البنك مبلغاً يكون 
حضته في رأس المالء ثم تُشترى أو تُصنع البضائع وتُباعء ويُقَاسمُ البنك 
البح مع البائع المصذر بنسبة متفق عليهاء فلا يُحتاج إلى حسم الكمبيالة. 
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الاب الثاني عشر؛ هي الإفالة ۰40 


الإقالة في اللّغة: بمعنى الرّفع والإزالة. وفي الفقه: رفع العقد وإلغاء 
كمه بعراضي الطرفين؛ بأن يرد البائع المبيع» ويرد المشتري الثّمن. 
والأصل في جواز ذلك واستحيابه إذا طلب أحد المتعاقدين ذلك: 
ما روي عن ا هريره كال : أن رسول الله كك قال: «مَنْ أكَالَ 7 ا 
أقَالَهُ الله ر 
العاص طقال . أن 8 اله کل قال: «البتعان ا يتفرّقاء إلا أن 
تكون صمقة خيار. ولا حل أن يُمَارِقَ صاحبَةُ خشية أن ب ت قيله»7. 


والإقالة تنعقد بالإيجاب والقبول» ولو كان القبول اقتضاء؛ فلو 
طلب الباتعٌ الإقالة» فقال المشتري: هات الثمن» فهو إقالة» وكذلك 
تنعقد بالتعاطي عند من يقول بجوازه في البيع» ولو كان من جانب 
واحد» وهو الصّحيح من مذهب الحنفيّة. كما فصّلناه فى مبحث 
التعاطي» وجاء في الفتاوى البزازيّة: 


)01( أخر جد بو داود» حديث (3"845:0), 
)۲( أخر جه النسائي؛ رقم «(EEAA)‏ والترمذيٌ. رقم 5200 وأبو داود (5مغ"), 


١‏ ل یرہ کے 


«قبض الطعام as‏ وسلم بعض الثّمنء ثم قال بعد أيّام: إن 
الم غالء» فرح البائع ب بعض الثمن المقبوضء. فمن قال: البيعغ يتعقد 
بالتعاطی من أحد الجانبين جعله إقالة وهو الصّحيحء. ومن شرط 
القيض من الجانبين» لا يكون إقالة». 


كيز ييل كن 


فقه البيوع 


۲ . اختلاف الفممهاء في حفيفة الاقالهة 
ثج اختلف الفقهاء في حقيقة الإقالة: هل هو فسخ للبيع الشابق أو 
بيغ جديد؟ وفيه أقوال آتية: 
١‏ إن الإقالهَ فسخ للبيع الشابق في جميع الأحوال» وفي حق جميع 
التاس؛ وهو مذهب الشافعي وأحمد وزفر رحمهم الله تعالى". 
- الإقالة بِيعٌ جديد؛ وهو مذهث الإمام مالك طيقل فيُشترط فيها 
يشسترط في البيع» إلا إذا كان المبيع طعاماء ولم يكن المشتري 
نض ثم تايلا فليس بيع بل هو فسح لليع التسابق إن وقعت 
بمثل الثّمن الأوّل؛ فإن كانت بثمن أكثر أو أقلّ.» لم تجزء لأنه بِيعٌ 
للطعام قبل القبض'". وكذلك لا تُعتبر الإقالة في حق الشّفعة» بل 
المختارٌ عند المالكيّة: أنه يبقى حڻ الشفيع الذي حصل له بالبيع 
الأّل تجاة المشتري الأوّلء فلا يزال بُطالبه بالشّفعةء ولو كان 
المشتري استقال البيع الأؤل؛ فالإقالةٌ في الشُفعة مُلغاةٌ عندهم» ولا 
حك عه د الل ابتداءٌ بيع» بل هي كالمعدوم 


.)۲۳۸۸۳( فقرة‎ 0١/١١ نقله ابن عابدين لهال في رد المحتار:‎ )١( 
.095/5 المغني؛ لابن قدامة: 550/4 وبدائم الصنائع:‎ )5( 
,100- ١65/٠ )م الشرح الكبير٠ للذردير ع حاشيته للڏسوقي:‎ 


الاب الثاني عشر ؛ في الإقَالة 


2 1 
في حقّ الشفعةء وذلك لأنّ عاقدّي البيع والإقالة يُتَهَمان بأنّهما تقايلا 
لأجل قطع شفعة الشّفيع". 

" - الإقالةٌ فسخ, إلا إذا تعذّر جعلّه فسخاً اعثُبر بيعاً؛ وهو قول 
الإمام محمد زك" . ويتعذر جعله فسخاً بأن يتقايلٌ المتبايعان بأكثر من 
الثمن الأوّل» أو بجنس آخر غير جنس التّمن» فلم يمكن جعلّه فسخاً. 
لأنَ مِن شأن الفسخ أن يكون بالئّمن الأوّلء أا إذا تقايلا بأنقص من 
الم الأول امك جلها وك ان الاق كرت عن 
الباقي» فتقعٌ الإقالة على الثّمن الأؤل. 

٤‏ - الإقالة بيع جديا إلا إذا تعذّر جعلّه بيعاًء اعثبر فسخاً؛ وهو 
قول الإمام أبي يوسف اال ”. ويتعذر جعلّه بيعاً بأن تقع الإقالة قبل أن 
يكون المشتري قَبض المبيعَ المنقول» لأنّه إن اعثبر بيعأء صار بيعا 
للمنقول قبل القبض» وهو لا يجوزء فلا سبيلَ إلى القول بجوازه إلا أن 
نجعلّه فسخاً للبيع الشابق» فيعتبؤ فسخاً في هذه الحالة. 

© - الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين» وبي جديد في حقّ غيرهما؛ 
وهو قول الإمام أبي حنيفة يتد. وبما أنه فسخ في حقّ المتعاقدينء فإنّه 
يجوز وإن لم يكن المشتري قبضه» ويجب أن يكون بالثّمن الأوّل. 
ولو تا زياد علق الكيق الأول انأش مه أو ما جا اخ 
سوى الجنس الأول قلّ أو كثرء أو أجّلا التَمن الأؤل» بطلت هذه 
التسمية» وتقع الإقالةٌ على الثّمن الأوّل؛ وبما أنه بيغ جديد في حقٌّ 
ثالث» فإنّه يحقّ للثالث أن يُطَالِبَ بالشفعة. 

.٤۸١ 180/5 مواهب الجليلء للحطاب:‎ )١( 


.040_ 4/5 بدائع الصنائع:‎ (١ 
1 بدائع الصنائع:‎ (۳) 


1۰۸ | شقه المموع 


وهذا الخلاف إنّما يتأئى إذا وقعت الإقالة بلفظ الإقالة. أا إذا 
وقعت بلفظ الفسسخ» أو ما في معناه من المتاركة أو التَرادٌ. فلا خلااف 
في أنه فسحٌ للبيع السَابق» فيأخدٌ حكم الفسخ للجميع» وكذلك إن 
عقدا بيعا جديدا بلفظ البيع؛ فلا خلاف في أنه يقع بيعاً في حقّ 
انجميع» ويُشترط لصحّته ما يُشترط لصحّة البيع". 

وقَلَ ما يستخدم التَجّار في زماننا كلمة الإقالة. والمعروف فيهم 
الترادء حيث يقولٌ المشتري: «أريد أن أردّ إليك المبيع»؛ وكذلك ربّما 
يعد العجاز زَبَائِتَهمِ أتهم يرُدّون إليهم التمن إن أراد المشتري رد المبيع. 
فلو وقع ذلك كان قسخاً في جميع الأحكامء فلا بد أن يكون بالقمن 
الأولء إلا أن يكرك المبيعٌ حدث فيه عيبٌ عند المشتري» ورضي البائ 
بالفسخ. فيجوز بثمن أقلّ» وصار المحطوط بإزاء نقصان العيب» بشرط 
أن يُنقص القمن بقدر العيب» فإن سيا أزيد أو أنقص من ذلك» تلمُو 
الرّيادةَ والتقصان. ويرجع البائع بما بقي". 


)١(‏ قال ابن عابدين لتْال: «فلو بلنظ مفاسخة أو متاركة أو ترادء لم تُجعل بيعاً اتفاقأء ولو 
بلفظ بيع. فبيع إجماعا». (رد المحتار: ٥٤/٠١‏ فقرة ۲۳۸۸۲). 
(؟) راجع: الدرّ المختار مع رد المحتار: 6 _8لا فقرة (۲۳۹۲۱). 
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صيغة مقترحة لقانون البيع الإسلاميّ ۱۱۰۱ 
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٠‏ تعريف البيع وأركانه: 

١‏ - البيع في الشرع: مبادلة مال بمال على الوجه الذي ينتقل به 
ملك البدليْن شرعا. 

۲ - المال: شيء ينتفع به» ويمكن ادّخاره لوقت الحاجة. والماليّة تغبت 
بتموّل الناس كافة أو بعضهم» والتّقَوّم يغبت بهاء وبإباحة الانتفاع به شرعا. 

۳ - ركن البيع: الإيجاب والقبول» وهما عبارةٌ عن كل لفظين أو 
فعلين أو فعل وقول مستعمَلين لإنشاء البيع في عُرْف البلد والقوم. 

٤‏ - يجوز أن يقع الإيجاب والقبول مشافهةء أو كتابة» أو إشارة ممّن 
لا يقدر على الكلام. 

ه- يجب لصحة البيع: أن يكون القبولٌ موافقاً للايجاب في المبيع» 
وقدره» وصفته» وفي قدر الثمن» وجنسه» وفي شرط الخيار. 

5 - إذا كان العقد بين حاضرين» وأوجب أحدّهما باللسان أو 
بالإشارة أو بالكتابة» فللآخر أن يقبله في مجلس الإيجاب» وليس له 
يار القبول بعد انقضاء المجلس. 

- يجوز للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل تمام القبول من الآخرء 
وليس له ذلك بعد تمام القبول. 

8 إذا كان العقدٌ بين غاتبَيْن بالهاتف أو الآلات اللاسلكتة» فحكمُه 
حكم التعاقد بين حاضرّين» ويستمرٌ المجلس إلى استمرار الاتصال 
الهاتفيّ أو اللاسلكي. وينقطع المجلس بانقطاع الخظ. 


فقه البيوع 
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4 إذا كان العقد بين غائبئن» وأوجب أحذهما بالمكاتبة» سواء 
كات عن طاريق انوا أو عن طريق الك ال الترققة آر الفاكن: 
أو بأيّ طريق ليس فيها مشافهة» فالإيجاب يستمرٌ إلى إحدى 
الحالات الآتية: 

أ - أن يرئُض المكتوبُ إليه قبولَ الإيجاب صراحةء إا مشافهة 
واا كان 

ب _ أن تنقضي المدة المحدّدة في الإيجابء إذا كان الإيجاب حدّد 
لفون عه رسيي ادا عر ا 

ج ‏ أن يرجع الموجِبُ عن إيجابه قبل تمام القبول. 

ده أن يسكت المكتوب إليه عن الجواب مده تدُلَ بحكم العف 
على إعراضه عن الإيجاب. 

٠١‏ - إن كان العقد بين حاضرّين» فالعقد يتج بقبول الطرف الغاني 
اط ان اظ وجح مه الف الأول وج لغ 
اا ا ولوا 

١‏ - إن كان العقد بين غائبَيْن بطريق المكاتبةء فالعقد يلزم في حى 
الظرف القابل ديانة بقبوله مشافهة أو كتابةء أما في حقّ الموجبء فلا 
يازم العقد حتى يتسلّم رسالة القبول. 

١‏ يجوز أن يكون الإيجاب موجّهاً إلى عامّة الئاس دون تعيين 
شخص معيّن» بشرط ألا يكون دعوةٌ محضة للشراءء بل يتبيّنُ بحكم 
العف أو القرائن أن المقصود إنشاء العقد بهذا الإيجاب مع كلّ من 
يقبله. مثل: الإيجاب الموجّه إلى عامّة الثاس بطريق الكمبيوتر. 


صيفة مقر حة لقانون الميع الإسلامي 


۳ - وينعقد البيع بالتعاطي. بأن يدفع المشتري القّمن ويُسلّم البائع 
المبيع دون أن يجري بينهما الإيجاب والقبول لفظأ. وكذلك إن كان من 
أحدهما لفظ» ومن الآخر عطاءً؛ أو عطاءٌ من جانب واحد بعد الاتفاق 
على الثمن. 

5 - ويجوز البيع بالاستجرارء وهو: أن يشتريّ المشتري من البائع 
أشياءَ مختلفة» ويُحاسبه بعد مدّة معلومة» سواءٌ كان قد دفع إليه مبلغا 
مقدّمأء أو لم يدفع شيئا إلا عند المحاسبة عند نهاية الفترة. فإن كان 
المن معلوماً للمشتري عند كلّ أخذ انعقد البيع عند كلّ أخذ» وإن كان 
المن غير معلوم» فالبيع ينعقد عند المحاسبة مستنداً إلى وقت الأخذ. 

١‏ يجوز البيع عن طريق الأجهرة التلقائيّة» حيث لا يحضر البائع 
عند الشراء» ولكنّ المشتري يُدخل الثمن في الجهازء والجهاز يُخرج 
الشيء المطلوب» وينعقد البيع في هذه الحالة عن طريق التعاطي. 


٠‏ الوعد والمواعدة بالبيع: 

5 الوعد أو المواعدة بالبيع ليس بيعأء ولا تترتّب عليه آثار البيع 
من نقل ملكيّة المبيع ولا وجوب الشّمن. وإذا وقع الوعد أو المواعدة 
على شراء شيء أو بيعه بصيغةٍ جازمةٍ وجب على الواعد ديانة أن يَفِيَ 
بده ويعقد البيع حسب وعده ولكنّه لا يُجبر على ذلك قضاء إلا في 
الحالات الآتية: 

أ أن يقع الموعودٌ له في كُلفةٍ تختصّ بالعقد الموعود به اعتماداً 
على وَعْد الواعد» وكان للموعود له حرج بين في إخلاف الوعدء 
واتّفق الفريقان عند الوعد أنّ هذا الوعدّ يلزم الواعد قضاءًء ولم يكن 


11° فقه البيوع 
لسو سس هس م. ا ل سي ل سے 


للواعد عذرٌ مقبول في الإخلاف؛ ويُمكن تخريج اتفاقيات التوريد 
على هذا الأساس. 
- أن يصدٌّر قانونٌ من ولى الأمر بإلزام الوعد قضاء. 

17 إن أخلف الواعد بالوعد فيما إذا كان الوعد لازماً في 
القضاءء فيحكم عليه بإنجاز البيع خت الك أو بال ن عه 
الخسارة الماليّة الفعليّة التي أصابت المرعود له بسبب الإخلاف؛ 
وذلك بأنَ البائع الموعود له اضطرٌ ب ببيع المبيع في الوق بأقلّ من 
تكلفعه» فمبلغ التعويض هو الغرى بين التتكلفة التي اشترى بها البائعٌ 
البضاعةً والتمن الفعلى الذي باع به البائع في التوق»ء فيعوّضه 
الواعد بدفع هذا الغرق. 


ه العربون وهامش الجديّة: 

۸ - بيع العربون: أن يشترط المشتري الخيارٌ لنفسه إلى مذة 
معلومة. ويدفع إلى البائع مبلغاً (ُستى: العربون) بشرط أته إن نقذ 
البيع فالعربون يكون جزءا من الثمنء وإن فسخ البيع فالبائع يستحى 
العربون ولا يره إلى المشتري. والبيع بهذا الشرط غير جائز عند 
بل يجب عليه أن يره إلى المشعريء إلا إذا حكم به حاكم» أو ظهر 
التقتيجحن على جرازه. لان المسألة مجتهد فيهاء وقد جوّره الإمام 
الحيك ل" 


84 هامش الجذيّة: مبلغ يدفعه المشتري إلى البائع عند وعده 
بشراء شيه قبل إنجاز البيع؛ لبت به جدّيّته في ذلك الوعد؛ وإِنْ هذا 


417 و شم داك م رشي یک وه هه 
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المبلغ لا يأخذ حك العربون. بل هو أمانة بيد البائع يجب عليه أن 
يردّه إلى مالكه إن لم يتمّ البيع لسبب من الأسباب. 


٠‏ المرايدة والمتافصة: 

۴ - البيع بالمزايدة جائرٌ إذا كان محل المزايدة مشروعاً. ومجرّد 
إعلان المزايدة ليس إيجاباً من قبل البائع» رالا عة للدّخول في 
المزايدة. والتقدم بالعطاء من قبل المشعاركين إيجاتٌ من يبلهم يحتاج 
إلى قبول البائع؛ فله أن يرفض جميع العطاءات» كما يجوز له أن يحتفظ 
بغمن معلن من قبل. ويجوز لكل من تقدم بعطاء أن يرجع عن عطائه قبل 
أن يقبله البائع» أما إذا قبله البائع» ورسا العطاء عليه» فلا يحقّ له الرّجوع 
عله. والتقدم بالعطاء زيادة على عطاء الآخر قبل رسو عطاء أحد ليس من 
التوم على سوم أخيه لعدم ركون البائع إليه» وليس على البائع بالمزايدة 
أن يقبل العطاء الأعلى» بل يحق له أن يقبل العطاء الأدنىء إلا في 
عمليات ألزمه القانون بقبول العطاء الأعلى بشرط أن يكون التّمن حالاً. 


١‏ - لا يجوز النْْشء وهو: أن يتقدّم أحدٌ بعطاء لا يُريد به الشراء 
وإِنّما يُقدّم العطاء ليرغب الآخرون في الرّيادة عليه؛ وكذلك لا يجوز 
تواطؤ المشاركين في المزايدة على ألا يزيد أحدهم على الآخر إذا كان 
فيه إضرارٌ بالبائع أو المشاركين الآخرين. 

7 - المناقصة عكس المزايدة» وإتها: طلب الوصول إلى أرخص 
عطاءٍ لشراء سلعة أو خدمة تقوم فيها الجهة الطالبة لها بدعوة الرَاغغبين 
إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة؛ وإنها جائرَةً تنطبق 
عليها الأحكام المذكورة في المزايدة. 


¬ 
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*؟ ‏ يجوز أن يُباع دفتر الشروط المع من قبل طالب المزايدة أو 
المناقصة بقيمة عادلة» بشورط أن يكون مشيلا على دراسات وتماصيل يحتاج 
إليها المشاركون لكونهم على بصيرة قبل الذخول في المناقصة أو المزايدة. 

٤‏ - يجوز طلب مبلغ من المشاركين لإثبات جديتهم»› وتنطبق عليه 
أحكام هامش الجدّيّة المذكورة في المادّة (19). 


شقه البيوع 


٠‏ الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين: 

6 يُشترط لصحّة البيع أكون العاقدان»عاقلية ممن 

١‏ _ لا ينعقد بيع المجنون أو الصّبى غير المميّز أصلا. 

١‏ - بيع الصبى المميّز موقوفٌ على إذن وليّه» سواءٌ أكان إذنا سابقاً 
على العقد أم لاحقأء خاضاً كان أم عامَّاًء ويقتصر الإذنُ على النّوع الذي 
أذن فيه الولي» ولا يععدى إلى التّوع الذي لم يأذن فيه الولي. 

۸- لا يُشترط لصحّة البيع إسلام المتعاقدين» ولا سلامة 
أعضائهماء ولكن لا يجوز لمسلم أن يبيع من غير مسلم المصاحفت 
القرانيّة إذا لم يؤمّن منه إهانته. 

٩‏ - يجب لصحة البيع أن يكون البيع بين اثنين بإيجاب من واحد 
وقبول من الآخرء ولا يجوز أن يكون الواحد يتولى طرفي البيع» فإن 
وکلد أحد ببيع تاع لا يجورٌ له أن يشتريه لنفسه؛ وإن وكّله بشراء 
شي لا يجوز له أن يشتريّ من نفسه. ولو باع من نفسه في الصّورة 
الأولى. أو اشترى في الصّورة الثانية» فإن البيعَ موقوفٌ على إجازة 
الموكّل. فإن أجاز الموگل» كان قبولاً منه. 


“” - ويُستثنى من الأصل المذكور في المادة (۲۹): أن يبيعَ الأب 
ل ات الخ نيد ننه أو يتتعرى اا سه ر أن ايكون ن 
المغلء أو بما يتغابنُ فيه الاش عادة. أمّا وصي اليتيم» فلا يجوز له بيع 
مال اليتيم من نفسه» أو شراؤه لنفسهء إلا إذا كان فيه نفعٌ ظاهرٌ له. 

”١‏ - إن كان المشتري يُريد ارتكات معصية بما يشتريه» فحكمُه 
على وجوه آتية: 

أ - إن قصّد البائعٌ إعانةَ المشتري على المعصيةء بأن كان في نيّته 
إعانثه على تلك المعصية» أو كان هناك تصريمٌ في العقد بأنَ البائع 
يبيعُه ليستعمله المشتري في المعصية» مثل: بيع العنب أو عصيره 
لاتخاذ الخمرء بهذه الصّراحة» أو كان المبيعٌ مما لا يُستعمل إلا في 
المعصية» مثلٌ: بيع الصّنم الذي يُعبدء فان العقد حرام لا ينعقدء 
والبائع آثم. 

ب - أا إذا لم يقصد البائع الإعانة على المعصية» ولكن كان البيعُ 
سبباً للمعصية» فلا يحرم العقد» ولكن إذا كان سببا محرّكاء فالبيع 
حرام وإن لم يكن محركأء وكان سبباً قريبأ» بحيثُ يُستخدم في 
المعصية في حالتها الرّاهنة» ولا يحتاج إلى صَنعةٍ جديدةٍ من الفاعل» 
ا 

۲ _ يُشعرط لجواز البيع أن يكون برضا المتعاقدين. 

بِيعٌ المكرّه فاس موقوفٌ على إجازته بعد زوال الإكراه» فإن 
أجازه بعد زوال الإكراه نفذ البيع» وإن لم يُجزه بطل» وبطلت تصرّفاتٌ 
المكره في ذلك المبيع. 


E ١٠١م‎ 


54 - الإكراه في حقّ البيع: كونُ الشّيء المكرّه به ملفا نفساء أو 
عُْضواء أو موجبا غمّا يُعْدِم الرضا؛ فيدخل فيه التهديد بإيذاء نفس 
المكرّهء أو بولده» أو بوالده» أو زوج أو بأحد من ذي رحم محرم 
منه» سواءٌ كان الإيذاء بدنتّاء أو ماليّاء أو برفع المُكرّه إلى ظالم. 

© - التّفوذ غير المشروع (560هدائه! ©:0هنا): نوع أخفت من الإكراه 
والمقصود منه: استغلال الجاه في الوصول إلى هدف. ومجالّه في 
العقود أن يستَغِلٌ الإنسان جاهه ورتبته أو مهابته المعنويّة للرّخول فى 
عقدٍ مع من هو أدنى رتبةء مثلٌ: الولد أمام الوالدء أو التلميذ أمام 
الأستاذ. أو المريد أمام الشيخ. أو المرؤوس أمام الرّئيس. فإذا ثبت أن 
من هو أدنى رُتبةٌ دخل في عق تحت ضغط من هو أعلى منه رتبة 
بحيث لم يتمكّن من رَفْض ما اقترحه» فدخل في العقد بالرّغم من كونه 
لا يرضى به رضاً حقيقياًء فالبيع مع التفوذ غير المشروع ممنوعٌ ديانة 
إن علم المتعاقد معه أن الآخَر لا تطيبُ نفسُّه بالبيع» وإنما يدخل في 
البيع بسبب التفوذ» ولكن لو عمد البيع بدون إكراه أو اضطرار أو 
تغرير» نفل البيع. 

5 - بِيعٌ المضطرٌ يختلف حكمُّه باختلاف نوع الاضطرار حسبما يأتي: 

أ أن يكون الاضطرار بسبب إكراوٍ من غيره» فهو داخل في بيع 
الشُكره حسبما ذكر في المادة (۴۳). 

ب - أن يضطرٌ الرّجل إلى شراء شيء أو بيعه فى حالة مَخمصة 
ات فوا على ت أو عباله إن لم يعقد لی مل أذ ايكون اا 
ولا سبيل له إلى الطعام إلا بأن يشعريّه بئمن أكثرء أو بأن يبيعَ بعض ماله 
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بثمن أقلّ بكثيرٍ من ثمن مثله» وإنّما يفعله لدع جوعه أو جوع عياله؛ 

وفي هذه الحالة إن باع أو اشترى بثمن المثل» فالبيع صحيح» وإن كان 

بغبن فاحش» فالبيع فاسدء ولكن في صورة الشراء في هذه الحالة يحل 
له تناولٌ ما اشتراه لدفع حاجته» ولكن لا يجب عليه إلا ثمنٌ المثل. 

ج - أن يحتاج المرء إلى البيع بسبب إفلاسه أو مطالبة دائنيه 
وليس داخلاً في الاضطرار بالمعنى المصطلح. فالبيع الذي عَقَده 
صحيحء ولو كان بِغَبْنَء ولكن يُكره لمن يتعامل معه أن یغپنه في مثل 
هذه الحالة. 

۷ _ التغرير: بيان من أحد العاقدّيّن يبني عليه الطرفٌ الآخر رضاه 
بالدّخول في العقدء ثم يعبيّن كونه خلاف الواقع. وله الصور الآتية: 

أ - العَغريد في بيان جنس المبيع» وذلك مثل: أن يقول بائعٌ الجلية: إِنّها 
جِليةٌ ذهبء فيتبيّن أنّها من فضَّةٍ مطليّةٍ بالذهب» فالبيعٌ في مثل هذا باطل. 

ب - أن يكون التَغريرٌ في بيان وصف المبيع» مثل: أن يقول باتع 
الشتارة: إنّها جديدة» أو مصنوعة من بلد مخصوصء فتبيّن خلافُ ذلك 
فتنطبق عليه أحكامٌ خيار فوات الوصف» وسيأتي تفصيله في المواد 
)۱٥۸(‏ إلى (124)., 

د - التغريز في بيان قيمة المبيع السوقيّة» مثل: أن يقول البائع: قيمنه 
في السوق آلف» فيتبيّن أنه خمسمئة مغلاء أو يقول المشتري للبائع: قيمه 
في السّوق خمسمئة:» فيشتريه من البائع بخمسمئة» ثم يتبيّن للبائع أنه 
ُباعٌ في الشسُّوق بألف. وفي هذه الصّورة تنطبق أحكامٌ خيار المغبون» 
وستأتي تفاصيل ذلك في المادة (0170). 
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التدليس: أن يفعل البائعٌ فعلاً في المبيع يُظَنَ به كمال ليس فيه 
حقيقة» مثل: صَبغ القوب القديم ليِظَنَ أنه جديد. وحكمه حكمْ التغرير» 
في أنه إن كان مقروناً بالغجن الفاحشء أو فواتٍ الوصف المرغوب فيه 
يعبت للمشتري خيار الفسخ» وعند وجود مانع من موانع الفمسخ يح له 
مطالبة الأزشء بأن يُطالب البائ بالفرق بين قيمة المبيع التاقص 
والكاملء وسيأتي التفصيل في المادة .)٠١١(‏ 

الخطأ في العقد: أن يعقّد المتعاقدان البيعَ على ظنٌّ خاطئغ 
منهما أو من أحدهماء ومن صُوره ما يأتي: 


أ الخطأ في وجود المبيع: وذلك أن يُعقد البيع على اعتقاد أنه 
وف روو ريه الحسرارات اليك 
في مخرّنه. وقد رآها المشتري قبل البيع» فلمًا فيح المخزن» تبيّن أنّها 
حك لوح دواع ويناس 

ب - الخطأ في اعتقاد المبيع أته غير مملوك للمشتري» وذلك مثل: 
أن يشعريّ زيدٌ عقاراً من عمرو باعتقاد أنّ عمراً مالك له» ثم يتبيّن أنه 
كان مملوكا للمشعري نفسه. مثل: أن يكون قد ورثه من أحدء ولم يعلم 
بذلك عند الشراء؛ والبيع في مثل هذا باطل لعدم الملك. 


فده البيوع 


ج - الاستحقاق: وهو أن يشتريّ زيدٌ من عمرو على اعتقاد أنه هو 
الحالك. ثج يتبتّن بالبيّنة أن المالك الحقيقن هو خالدء وليس عمرأء 
ول شيك بمج تبرت لمعتال ارز ينا روا على جا 
المستجق إلى أن يقبض المستجقّ (المالك الحقيقي) المبيعء أو يرد 
البانغ القن إلى المشتري. فإن أجاز المالكُ الحقيقئ البِيعَ» استمرٌ 
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المشتري على ملكه» ورجع المالك الحقيقئ بالثّمن على البائع» وإن 
لم يُجِرُهء فالبيع مفسوخ» ويستحقّ أن يقبض المبيع من المشتري» 
ويرجع المشتري بالئمن على البائع. 

د - الخطأ في معرفة المبيع» وهو: أن يقع الخطأ في معرفة جنس المبيع› 
أو وصفه الجوهريّ الذي يُبنى عليه العقد, أو في قدره؛ بأن يُعقد البيعُ على 
اعتقاد أن المعقود عليه من جنس» فتبيّن أنه من جنس آخرء مثل: أن يشتري 
طن أن ما اتجفراة ذهب e‏ فضّة. وكذا اة الجنش» ولك 
التفاوت بين المعقود عليه وما أراده العاقد تفاوثٌ فاحش. فهذا الخطأ إن 
كان من كلا العاقدّيْن؛ واتّفقا على أتهما دخلا في العقد خطأء بطل العقد. 

وإن كان العلا نم ی بدون تخرير أو تدليس من الآخر» 
فالحكم يختلف باختلاف نوعيّة العقودء وإِنْ الأصل المتَبَع فيه هو 
معرفة مستوى الضّرر الذي حصل بسبب الخطأء وتعيينُ من يتحمّل 
تبعة ذلك الخطأً؛ وهذا يُمكن أن يختلف من عقدٍ إلى عقد» ومن حال 
إلى حالء والفصلٌ في مغل هذه الأشياء موكول إلى القضاءء ويحكم 
القاضي حسب ما يراه أوفقَ بالعدل والأصول الثّابتة في كل قضيَةٍ 
تعرض أمامه. 

>١‏ - بيع التلجئة أو الهَزل: أن يعقّد العاقدان البيعَ بتفاهُم سابقٍ اهما 
لا يُريدان بذلك بيعاً حقيقيًاء وإنما يُظّهران عقدّ البيع أمامَ غيرهما لسبب 
من الأسباب. 

وحكمُ التلجئة أنهما إن تواضعا قبل البيع أن ما سيعقدانه من البيع» 
فاته هزلٌ غير مقصود» ثم عقدا البيع» فالبيعُ باطلٌ غير منعقد» ومّن 
يدّعي التلجئةً فإنْ عليه البيّنةَ لإثبات المواضعة السابقة. 
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أا إن كانت التّلجئة أو الهزل فى جنس التّمن أو فى قدره» بعد 
اتاق العاقدين على جِدَيّة أصل البيع» فلا عبرةً للمُواضعة السَابقة» 
ويُعتبر البيعُ منعقداً في القضاء بالتّمن الذي سياه عند العقد. 

١‏ - العقود الصّوريّة: أن يُشترى المبيعٌ باسم غير المشتري 
الحقيقي» سبحا البِيعٌ في الجهات الرسميّة باسم ذلك الغير لمصلحة 
ماء ويكون المشتري الحقيقي مَن دفع الثمن» والمالك الحقيقي المعتبر 
في هده ا 0 الحم إذا أفيت ت آنه هو المشتري الحقيقئ» وكان 

5 - يُستكنى من اشتراط رضا العاقدَيْن الحالاث الآتية: 

أ- أن تحتاج الحكومةٌ لشراء أرض على أساس حاجة عامَّةَ حقيقيَّةِ 
لا تندفع إلا بلك اللأرض» فيجوز لها أن ڌ : تشتريّها من المالك بسعر 
الوق يوم مَ الآداء» ولا تؤخذ الأرض منه إلا بعد أداء التق الف 

- إن احتگر التجار ما يح ماج إليه أهلٌ البلدء جاز للحكومة بيع 
ما احتكروه وإن لم يرضّوا بذلك. 

ج - إن كان هناك تسعيرٌ من الحكومة على أسساس عادل بشروط 
شرعيّة. فالتجار يُجبّرون على ألا يزيدوا على السّعر المحدد» وإن كانوا 
لا يرضّونه. 

ذاق ياغ التسفيغ معا غير مقرل ا فعة» وإِن حو الك ا 
يغبت آلا للشّريك في نفس المبيع. ثم للشريك في حق المبيع» ثمّ 


للجار الملاصق. 
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٠‏ أحكام المبيع وما يُشترط فيه لصخة البيع: 

۴۳ - يُشترط لانعقاد البيع: أن يكون كك من العوضَيْن مالاً؛ فلا 
ينعقد بيع ما ليس بمال» بل هو بيع باطل. والمال: كل عين أو منفعةٍ 
مؤيّدةٍ مشروعة ذاثُ قيمةٍ مادَّيّةٍ بين الناس. 

٤‏ - اما الحقوق» ففي حكم بيعها وشراتها تفصيل حسب الآتي: 

آ السفرى الى شرعت لدفع الضّررء لا على وجه الأصالة 
لا يجوز الاعتياضٌ عنها بصورةٍ من الصُوّره لا عن طريق البيع» ولا 
عن طريق الصّلح والتَنارل» مثلُ: حقّ الشّفعة» وحقّ القشم للمرأة, 
وخيار المخيّرة. 

ب - إن الحقوق التي ليست ثابتةٌ الآن» وإِنّما هي متوقّعةٌ في المستقبل» 
لا يجوز الاعتياض عنها بصورةٍ من الصّوّرء كحقّ الوراثة في حياة المورث» 
وحقّ الحصول على راتب التقاعد. 

جح - إن الحقوق الشّرعية العي ثبعت لأصحابها أصالةء ولكنها 
لا تَقَبَل الانتقال من واحدٍ إلى آخرّ شرعاء لا يجوز الاعتياض عنها عن 
طريق البيعء ولكن يجوز عن طريق الصُلّْح والتَنَازُل بمال» مثل: حقّ 
التصاص» وحقّ الرّوج في بقاء نكاحه مع زوجته» (يجوز الصّلْحُ عنه 
بِالخُلْم والطلاق على مال). 

د - إن الحقوق العُرفيّة التي هي عبارة عن منافع دائمةٍ من مرافق 
الأعيان» معل: حن المرور في الطريق» وحقّ الشرب والتسييل والتَعلّي. 
بعر وقوه بتسدرط ١‏ بكرن يدا لمات | e‏ 
والجهالة؛ ويدخل فيه: بيع الاسم التجاري» والعلامة التجاريّة»؛ وحق 
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الامعيازء بشرط ألا يتضمّن غشَّاً أو تدليساً على المستهلكين» وذلك 
بالإفصاح عن البيع إلى العامّة» وبأن ينقّل البائغ تقنيته وكفاءته المهنيّة 
إلى المشتري» ويدخل فيه أيضاً: بيع حقّ الابتكار» وحقوق نشر الكتب. 
وبيع الترخيص التجاريّ» بشرط أن يكون ذلك مسموحاً به قانوناً. ولا 
يستلزم الكذب والخداع. 

ه ‏ إن حى الأسبقيّة» مقل: حقّ الإحياء بعد التحجير» لا يجوز 
بيغه» ولكنّه يجوز التزول عنه بمال على أساس الصّلح. والفرق بين 
البيع والتنازل بعوض: أنّ البيع ينقّل الحقّ إلى المشتريء ومجرّد التّنازل 
لا ينّله إلى المنزول له» وإتما تزول عنه مزاحمة التّازل» فيستطيع أن 
يُمارس حقّه بالإحياء» إن لم تكن هناك مزاحمة من غير التازل. 

و إن حح الوظيفة» وإن كان لا يجوز بيعه» ولكن يجوز التزول 
عنه بمال. وكذلك حق استتجار الدّار أو الحانوتء لا يجوز بيعه» ولكن 
يجوز التَنازّل عنه بعوض مالئ» بشرط أن تكون الإجارة لمدَةٍ معلومة» 
ويتنازل الماع عيعدتي اناد فاق التاره دمع دروك نان 
يعقد الإجارة مع المؤجر. 

ز- لا يجوز ما يُستى في البورصات العالميّة بيع الاختيارات 
(د«هنمه) والاختيار: عبارةٌ عن التزام أحد الطرفين ببيع شسيء أو شرائه 
بسعر متَفْق عليه خلال مدَّةٍ معلومة» وبمجرّد هذا الالتزام يُطالب باتع 
الاختيار عوضاً عن هذا الالتزام. 


ه؛ ‏ ويُشترط لانعقاد البيع أن يكون العوضان مالا م متقوّماً في 


الغرف والشريعة؛ فأمَا التقوّم في العُغرف». فيتبَعُ إمكان الانتفاعء فما 
لا ينتفع به ليس متقوماًء وأمَا التَقّم في الشّرعء فأن تُبيح الشّريعة 


١١1١6 الاين‎ a a 


E E E ee. 
الانتفاعَ به بشكل أو بآخر؛ فما لا يجوز الانتفاع به في ضورةٍ من الصّور‎ 
ليس متقوّماً شرعاً. وعلى هذاء فالخمر والخنزير ليسا متقوّمين‎ 
e الاين وإناكاا ستركين فى لعابادت آهل‎ 
والأصل فيه: أنّ ما أمكن استعماله في مُباح جاز بیه» وما لم يُمكن‎ 
استعماله بطريق مباح» لا يجوز بيعه. لكونه غير متقوّم شرعاً.‎ 


5 - ويُشترط لانعقاد البيع أن يكون المبِيعٌ موجوداً عند العقده 
فلا يصح بيع المعدوم المحض. إلا في السَلم والاستصناع 
بشروطهماء وما جد بعضّه ولم يوجد بعضه» مثل: ثمار الشجرة» 
يجوز بيعه عند الحاجة» أمَا بيع المسلم فيه وبيع محل الاستصناع 
قبل التسليم» فلا يجوز. 

۷ - ويُشترط لانعقاد البيع: أن يكون المبيعٌ مملوكاً للبائع؛ فبِيعٌ 
ما لا يملكه البائع باطلء وكذلك بيعٌ ماهو مباځ الأصل شرعا قبل 
الإحراز» مغل: ماء البحار والأنهارء والكلاء والثار. ولا يُشترط لصحّة 
البيع أن يكون المشعري مالكا للتقود عند العقدء فيصح البيعٌُ وتجب 
عليه التقود في دمته. 

8 - ويُشترط لانعقاد البيع أن يكون البائ قادرا على تسليم المبيع؛ 
فما لا يقدرٌ البائ على تسليمه عند العقده بيعُه باطلء مثل: أن يبِيعَ 
ال ا SS‏ 
في البحر أ والثهرهء ويدخل فيه بيعم م الدّين من غير المدين؛ أمَا بِيعُه من 
المدين. فجائزٌ بعمن حال لا يستلزم الرّبا. ولا يجوز بيع الكمبيالات 
رالشندات» ولا حسمُها بدمن أقلٌ من قيمتها الاسميّة. ولكن يجوز نقلّها 
إلى آخر بالحوالة على أساس قيمتها الاسميّة. لكن يجوز بِيمٌ متجرٍ 


١١15‏ فقه الميوع 
Doo‏ سه : اخ : م د تت 


بجميع ما له وما عليه» بما فيها ديوثه القابلة للتحصيلء لأنْ المقصود 
بيع أعيانَ المَتجر» ودخلت الدّيونُ في البيع تبعاً. 

4؛ - ويُشعرط لصحّة البيع أن يكون كل واحل من المبيع والّمن معلوما؛ 
فإن كان هُناك جهالة في المبيم» سواءٌ كان في جنسه أو في قدره» فالبيعٌ 
فاسد» إن كانت مُفْضيةٌ إلى التزاع» إلا إذا اشترط أحد العاقدين خيار التعيين» 
فيشبت فيه أحكام خيار التّعيين المذكورة في المادة (۱۷۲) إلى .)١۷١‏ 


والجهالةٌ فى تعيين المبيع مفسدة إن كان المبيع مما تتفاوت آحادُى 
مثلٌ: بيع شاةٍ واحدةٍ غير معيّنة من القطيع. أا إن كان المبيع ممّا 
لا تتفاوث احاده» فعدمٌ التعيين لا يُفسد البيع» مثل: بيع عشرة كيلو من 
ضبرة حنطة» و للمشتري الخيار فى تعيين | لعشرة من | لصّبرة. 

٠ه‏ _ يم البضائع وهي معبأة في عُلْبٍ أو في كراتين» بحيثٌ 
بو قاقد عا أجاف تحرط أن يكون جنها ووضفها معلرماء إا 
بالإفصاح عنها بالكتابة على العُلبة أو الكرتون» وإمًّا بكون اسمها أو 
علامتها التجاريّة ثنبئ عن هذه الأوصاف؛ فإن وُجدت البضاعة بخلاف 
الأورصاف» ثبت للمشتري خیار فوات الوصف. 

١ه‏ - كون المبيع مشاعاً لا يُنافي معلوميّته» فيجوز بيع حصّةٍ مُشاعة 

۲ - يجوز بِيعٌ أسهم الشركات المساهمة وشراؤهاء بشرط أن تكون 
الشركة قد ملكت أموالاً غير التقودء وأن يكون نشاطها حلالاً. فإن عُلِمِ 
في مواردها جزء محزم» مثل: الفوائد الحاصلة من الودائع في البنوك» 


5 مقترحة لقانون البيع الإسلامي 


رعي ان شامع a a‏ 
المحظور الذي دخل في الشّركة. أمَا إذا لم تكن الشّركةٌ بدأت في 
نشاطهاء وإن معاد سيقن رد مقرو :ل ابر ابي يفي اذل 
أو أكثر من قيمتها الاسميّة. 

۴۳ - ويُشترّط لصحّة البيع أن يكون المبيعُ مقبوضاً للبائع» بأن 
يكون البائعٌ قد قبض المبِيعَ حقيقة أو حكما؛ فمن اشترى شيئاء وباعه 
إلى أحدٍ قبل أن يقبضه. فالبيعُ فاسد. والقبض الحقيقي: أن يكون 
المبيعٌ في حيازته ا والقبض الحكمي: التخلية» وهي أن يُمكّنه 
البائعُ من القبض الحسّي متى شاء بدون مانع. والتخلية تقوم مقامَ 
القبض في جميع المبيعات» ا كاتف مکل أوهوزونة أو عددية أى 
عقارأ إلا في الصّرف» فإنّه لا تقوم فيه التَخليةٌ مقامَ القبض» بل يجب 
القبض الحسّيّ. 

- الحصول على وثيقةٍ من المخزن مَل سلعة معيّنة بالأرقام. 
بحيث يستطيع حاملٌ الوثيقة في أيّ وقت أن يتسلم الشلعة من المخزن 
يُعتبر تخليةٌ وقبضاً حكميّاً. وكذلك لو كانت الوثيقةٌ تُمقّل حصّةٌ مشاعة 
في السّلع المخزونةء فإنّ القبض على تلك الوثيقة قب حكماً. 


٠‏ أحكام الثمن وما يشترط فيه لصحة البيع: 

إن كان القّمنْ نقدأء فلا يُشترط لصحة البيع أن يكون القَمنُ في 
يلك المشتري عند العقد, فإه يجب في ذمّة المشتريء فيجوز له أن 
يتملكه عند الأداءء سواء أكان البيعُ حال أم مؤجّلاً. 


- الجهالةٌ في التّمن مفسدة للبيع» أا إن اتفق المتبايعان على 


م١١١‏ فقه البيوع 
سمس عجوو ا د ل ا 
العلم عند الأداء» فهي غير مفسدةٍ للعقد. 

لاه جهالةٌ الأجل المضروب لأداء الثّمن مفسدةٌ للبيع. 

8 - إيداعٌ التقود في رصيد أحد فى البنك» سواء أكان إيداعاً 
مُباشراء أم عن طريق التحويل المصرفي يُعتبر قبضاً لعلك التتقود من 
صاحب الرّصيدء ويُعتبر البنك وكيلاً له في القبض» وكذلك تسليم 
الشّيك المصرفيّ أو الشيك الشخصىي المصدّق يُعتبر تسليماً لمحتواف 
أَمَا الشيك الشخصئن» فلا يُعتبر تسليماً لمحتواه حتّى يقبضه المدفوعٌ 
إليه أو يو دعه فى رصيذه. 

۹ - الدَفْمْ عن طريق بطاقة الحسم الفورى» أو بطاقة الحسم 
المتآخرء أو بطاقة الائعمان؛ حوالةٌ تبرأ بها ذمَةُ المشتري» وتنطبق عليها 
أحكامٌ الحوالة. 

'" - الثقود المعدنيّة أو الورقيّة لا تتعيّن بالتعيين في العُقود 
الضحيحةء فإن أشار المشتري إلى نقودٍ عند العقد. جاز له أن يدفع 
غيرّها. وكذلك لا تتعيّن فى العقود الفاسدة» ولكنّها تتعيّن فى الأمانات 
والعقود الباطلة. 


ك 
ه الشروط التي ترجع إلى صلب العقد: 

١‏ - يُشترط لجواز البيع وصحّته أن يكون منجّزاً في الحالء فلا 
يصح البيع المع على شرط. ولا بيمٌ مُغافٌ إلى تاريخ لاحق في 
المستقبل. 


ر ی ا ا بار ع نک ا ص جیا نوا را ا ر س 


دو . 0 N‏ 
ایج کر ر ا کے کے کی کے و کے کے ےر وک د ogo‏ 2 ال حم مس سام 


۲ - إن كان البيعٌ مشروطأ بشرط فاسد. فالبيغ فاسد. والشروط 
المشروطة في البيع كلها فاسدة إلا ما دخل في أحد الأنواع القّلاثة: 

| - أن يكون الشرط داخلا في مقتضى العقدء مثل: أن يسام البائغ 
المبيع إلى المشتري» أو أن ينقد المشتري التمن. 

ب - أن يكون ملائماً للعقدء مثل: أن يُشترط في البيع الم جل 
تقديمُ كفيل أو رهن من قبل المشتري. 

ج - أن کن ينها ا عليه ی طبن تكبو كل؟ أن 
يُشترط في بيع الفلاجة أن ينصبها البائ في بيت المشتري» وأن يلعزم 
بصيانتها إلى مذةٍ معلومة. 

۳ _ لا يجوز اشتراط صففقةٍ في صفقة؛ مثل: أن يبيعَ البائعٌ س ا 
بشرط أن يؤجرّه المشتري دارّه» إلا إذا اقتضت طبيعة عمليّةٍ تجاريّة تنظيم 
عقردٍ في صفقة واحدة» وجرى بذلك العرف من غير نكير» مثل: قيام 
وكلاء السفر بتنظيم رحلات الحجّ والعمرة» أو الرّحلات السَياحيّة التي 
ا التأضسدة» وتذاى الشف والاقامة فى فنادق» أ 
تحتاج إلى الحصول على سيرة» و كر الشفرء وال عي ی او 
الخيام. وتوفير الوجبات». وكل ذلك بصفقة وأحدة وعوض معلوم. 

_ لا يجوز البيعٌ بالوفاء» وهو: أن يبيعَ البائعٌ شيئا بثمن معلوم. 
على أن البائع إذا رد عليه التمن» رد عليه المشتري ذلك الشّيء. والصحيح 
أنه من قبيل الرّهن. فلا يجوز للمشتري أن ينتفع بالشَيء الذي اشتراه 
بهذا القرطء لأنه في الحقيقة انتفاع بالمرهون» وداخلٌ في الرّبا. أمَا إذا 
وقع البيغ بدون هذا الشرطء ثج وعده المشعري بعد البيع بأنّه إذا جاء 
البائغ بالثسن. فإنه بيع إليه المبيع» فهذا وعد جائزء وملزمٌ قضاءء وإن 


كان هذا الوعدٌ قبل البيع» ثمّ وقع البيعغ بدون اشتراط ذلك في العقدء فإن 
صرحا بأ البيحَ مبنيٌ على الوعد الشابق» فهو كالمشروط في البيع» 
فا تجو رما إذا لم يُصرّحوا ببناء البيع على الوعد الشابقء فإنه جائز. 


٥‏ - بيع الاستغلال: أن يبِيعَ البائ بالوفاء» ثم يستأجر المبيعَ من 
المشتري. فإن كان إعادةٌ البيع أو الاستعجار مشروطا في البيع» فإِته غير 
جائز أمَا إن وقع البِيعٌ بدون شرط الوفاء» ولكن وعد المشتري بالوفاء 
نفصلا ين عد اليم «ولم يشرط الاجارة کی ایی افع معا الات 
المبيعَ بدون شرطٍ سابق» فهو جائز» بشرط أن يقبض المشتري المبيع 
أؤلأء ثم يُؤجره إلى البائع. 

7 البيع الإيجاريّ (ءء اد۴ -1::6): حقيقمه: أن مالك العين 
يؤجرها إلى آخر بشرط أن المستأجر إذا وى بجميع أقساط الأجرة في 
مد معلومة» فاته يستحقّ تملّكها دون دفع أيّ ثمن يُعمَلٌ به» وهو غير 
aE‏ 

۷ - الإجارة التمويلية: التي لا يتحقل فيها المؤجرٌُ ضمانّ العين 
المؤجرة» ولا صيانتها الأساسيّة التي لا تحصل المنفعحة إلا بهاء أو 
يُطالب بالأجرة بالرّغم من هلاك العين بدون تعد من المستأجرء 
ET‏ 

۸ - الإجارة المنتهية بالتمليك: أن يؤجر المؤجر عيناً بدون أيّ 
شرط لا يقتضيه العقد. ثم يعد المؤجرٌ المستأجر إن وفى الأجرة 
بكاملها في موعدهاء فإن المؤجِر سوف يبيعٌه العين بثمن متفق عليه. 
وإنّه جائز بالشروط الآنية: 


صيمة مقترحة لقانون البيع الإسلا مي 


أ- وجود عقدين منفصلين يستقل كلّ منهما عن الآخر زماناء بحيث 
يكون إبرامٌ عقد البيع بعد عقد الإجارة» أو وجودٌ وعد بالتمليك في 
نهاية مذة الإجارة» والخيارٌ يوازي الوعدّ في الأحكام. 

ب - أن تكون الإجارةٌ فعليّة» وليست ساترةٌ للبيع. 


ج - أن يكون ضمان العين المؤجّرة على المالك. لا على المستأجرء 
وبذلك يتحمّل المؤجر ما يلحق العينَ من ضرر غير ناشئ من تعدّي 
الماح أو تفريطه» ولا يُلزِم المستأجرٌ بشيء إذا فاتت المنفعة. 

د - إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجّرة» فيجب أن يكون التَأمين 
تعاونياً إسلاميّأء لا تجارياًء ويتحمّله المالك المؤجرء وليس المستأجر. 

ها يجب أن تُطيَق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أأحكامٌ 
الإجارة طوال مدّة الإجارة» وأحكامٌ البيع عند تملك العين. 

و - تكون نفقاتٌ الصيانة غير التشغيليّة على المؤجرء لا على 
المستأجرء طوال مدّة الإجارة. 


5 2 يجوز | معنا ء ع ۽ أو قدر معلوم من المبيع» والأصلُ فيه أن 
ما جاز بيه انفرادأء جاز استئناؤه من البيع» وما لم جز بيعه انفراداًء 


١ 
يي ري ا ا‎ 
تقسيمات البيع‎ 


التقسيم الأول: من حيثٌ طريق وفاء العوضين 

١‏ - إن كان مقتضى عقد البيع أن البائع يجقّ له المطالبة بالثّمن» 
ويحقّ للمشتري المطالبة بتسليم المبيع فورأء فإنَ البيع يُسمى: البيعَ 
الحال. ويجوز في هذا البيع أن يحبس البائعٌ المبيعَ حيّى يستوفيّ 
الَمن. وإن لم يكن هناك صراحة في عقد البيع بأنَ الثّمن يجب على 
الما ي اله ف فان البيع يُعتبر حالاً ويجور للبائع أن يُطالب 
به فى ای وفت سا 

١‏ - لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ» وهو أن يكون كل واحد من 
البدلين مؤْجّلا. 


7١‏ - إن اشترط في عقد البيع أن الثمن يجب على المشتري في 
تاريخ لاحق» فإنّه يُسمّى: البيع المؤجّل. ويُشترط لجوازه أن يكون 
الأجل. أي: موعد دفع الثَمنْه معلوماً لدى العاقدين» ويجوز أن 
يتغق العاقدان على أن الثّمن يُدفع بأقساط. بشرط أن يكون قدرٌ كل 
قسط وموعد تسليمه معلوماًء فإن كان فيه جهالةٌ مفضية إلى التّزاع» 
فال 

۳ _ الأجل في البيع المؤجل حقٌّ للمشتري» فلا يجوز للبائم 
المطالبة بالقمن قبل حلول الأجل» ولا يجوز له حبس المبيع لاسستيفاء 
المن. ولكن يجوز أن يُطالب البائ المشتري بتقديم كفالةٍ أو رهن» 
ويجوز أن يرهن المشتري نفس المبيع بعد قبضه. ولا يجوز أن يرهنه 


صمو 2 4 مضم حف لهايون ااروع وبرلاو ١ Ir‏ 
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4ل يجوز أن يكون الثَّمنْ في البيع المؤجل أكفرَ من الثّمن في 
البيع الحال» بشرط أن يتفقا على أنه بيع مؤجّلء وعلى القمن» وعلى 
موعد تسليم الكّمن. ولا يجوز أن يُترك العقدُ متردداً بين كونه حالاً أو 
مؤججلاء مثل: أن يقول البائع: ثمنُه الحا عشرة» وثمنه المؤجّل خمسة 
عشرء ويذهب المشتري بالمبيع بدون تعيين أحد الخيارين» كما 
ED‏ فلن أن البيع مؤجّلء ولكن يقول البائ: «إن أتيتٌ 
بالكَّمن بعد شهرء فهو خمسة عشر» وإن أتيت بعد شهرين» فإنّه عشرون» 
ويفترقان دون تعيين أحد الأجلين. ويجوز ذكد أثمان مختلفة لآجال 
مختلفة عند المساومة فقط› ولكن لا بد لجواز البيع من أن ييْتَ 
العاقدان بأحد تلك الآجال وثمنه قبل الافتراق» فإن لم يتعيّن الأجل 
والغمن» قسد العقد. 

١‏ - لا يجوز للبائع أن يزيد في الثّمن إن لم يقدر المشتري المديون 
غلى :وقاءة“الكمق عند بحلول الأجل :ولا ينور إمهاله يعوضن:فإن كان 
مُعسراًء وجب على الباكع أن يُمهلّه بدون زيادة في الثّمنء وإن كان 
موسراء يُطالبه بالقضاءء وحينئذ يجوز له أن يُطالب المديون بالتّفقات 
النعلية التي تكتّدها بالرّجوع إلى القضاءء ولا يجوز المطالبة بما زاد 


ه السّلم والاستصناع: 

3 الشلم: بيع آجل بعاجل» بمعنى: أن المشتريّ يدفع الثّمن عند 
العقدء. ويكون اليل في ذتة البائع ليُوفيِه في أجل متّفق عليه. 
والمتستزي فى الشلم يسدّى:«رب التلم» أو: «المُسلم». والبائعٌ: 


1۲ 


٤ Oooo fo‏ ی کی و ی و ی 


«المسلم إليه»» والقَّمنُ: «رأس المال»» والمبيع «المسلّم فيه». وإن هذا 
البيعَ لا يجوز إلا بشروط بعضّها يرجع إلى العقد نفسه» وبعضّها إلى 
الئمن» وبعضّها إلى المسلم فيه» وبعضّها إلى تسليم المسلم فيه. 

0 أمنا الشّروط الي ترجع إلى العقد نفسه» فهي الشروط العامة 
نفشها لجواز البيع» من أهليّة العاقدين وغيرها. 

۸ _ وأا الشّروط التي ترجع إلى رأس المال (أي: التمن المقدّم)؛ 
فهيّ ما ياتي: 

أ - إن كان رأش المال من التقود» وجب تعيينٌُ العُملة, مثل: 
الدّراهم» أو الدّنانيرء أو الريالات» أو الرَبّيِات وغيرهاء وإن كان من 
الأعيان» وجب بيان جنسه ونوعه» مثل: الحنطة» أو التّمرء أو التّوب. 


فقه اليبوع 


ب - بیان صفته؛ إن كان رأش المال یتفاوٹ فى صفاته. 


ج - بیان قذره؛ إن کان العقد يتعلق بعهذره من المكيلاات 
والمورونات والعدديّات المتقاربة. 


د أن يكون رأس المال مقبوضاً في مجلس عقد الشلم»ء وإن 
كان تسليم رأس المال عن طريق البنك» فإن كان عن طريق الشَّيك 
المصرفي» أو عن طريق الشيك المصذق» فهو في حُكم القبض» 
لن البنك وكيل عن المسلم إليه في قبضه»ء وإن كان عن طريق 
الشّيك الشخصي غير المصذق» أو عن طريق التحويل المصرفى» 
لدان وطن حا وا ا ليده تن ا 
الاه و ر العادف ن را 
والتحويل المصرفى. 


أمَا إذا عجّل رب السَلم بعض رأس المال وأخر بعضه» بطل السّلم 
نيما لم يقبض» ويسقظ بحصّته من المسلم فيه» ويصح في الباقي 
بقسطه» إن كان المسلم فيه يتحمّل التبعيض. 

٩۹‏ - لا يجوز أن يكون الدَّينٌ رأس مال السَلمء سواءٌ كان في ذمَة 
المسلم إليه أو في ذمّة غيره حتى يُنقد في مجلس العقد. 

4 - إن كان المتعاقدان في بلدين» ويُريدان أن يعقدا الشلم» فطريقه 
عند الجمهور: أن يُرسِل ربٌ الشلم مبلعٌَ رأس المال إلى المسلم إليه 
مقدّمأء ويكونُ هذا المبلغ أا عند المسسلم إليهه فا اتلم عفدا 
و بطريق الهاتف أو آلات الاتصال الأخرىء. وبالإيجاب والقبول 
الشفهيّ ينتقل المبلغ الموجود عند المسلم إليه من قبض الأمانة إلى 
رأس مال الشلم» ويُمكن أيضاً أن يُرسِل البائعٌ رأس مال الشلم عن 
طريق التحويل المصرفي» ويعقد الشلم هاتفيّاً. 

١‏ - أمّا المسلم فيه» فتجب فيه الشروط الآتية: 

أ أن يكون المسلم فيه معلوما بجنسه» ونوعه إن كانت له أنواع؛ 
وصفيُه مثل: كونه جيّداًء أو وسطأء أو رديئاء وقد تعورف في زمننا أن 
الأنواعَ تُقِسَم إلى الدّرجة الأولى والثّانية وغيرهاء مثل: القُطن» والحنطة» 
فان كان كذلك يُشترط بيان الدّرجة المطلوبة» وكذلك يجب أن يكون 
قذره فطل ما و أن ك ت هار القدن مما يز كتين قعده عن ابد الاس 
فإن اشترط الكيلّ بمكيال لا يُعرف عيارٌه بأن قال: «بهذا الإناء» ولم 
يُعرف كم يسع فيه أو بحجر لا يُعرف عياره؛ ولا يُعلم كم وزثه. أو 
بخشبة لا يُعرف قدرُهاء أو بذراع يده لا يجوز الشلم. وحاصلٌ هذه 
الشروط أن ينضبط المسَلَّمُْ فيه» بحيث لا يبقى في ضبطه احتمال التزاع. 


١١71‏ فقه البيو 
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ت أن ايكون المسسلع فيه هن الفلشيات6 نيجوز الشلم في 
المكيدلات» أو 'الموزونتات» أو المدذزوعات المعماقلة أو العدذيات 
المتقاربة التي لا تتفاوت آحادها إلا تفاوتاً يسيراً يسامح في مثله عرفأ 
كالجوز والبيض؛ وعلى هذاء فإنه يجوز الشلم في السيّارات والدّرّاجات 
والطائرات والغلاجات والمكيّفات والأدوات المئزليّة والكهربائيّة التي 

ينضبط نوعُها ووصمُها وطرازها ولوثهاء ونحو ذلك من الأوصاف التي 

لواحف فى ره المشترين» ولا بأس بتعيين المصنع أو العلامة 
اا ا ي محله بحكم 
الال عدن لرل أجل 


mS SCE a‏ واللاآلى 
N‏ حرم ERA SP E‏ 
ونحوها من العدديئات التي تتفاوت آحادهاء لأته لا يمكن ضبطها 
بالرصفء إذ يبقى بعد بيان جنسها ونوعها وصفتها وقدرها جهالة 
اعا حتفي الي الستارعة. 

ج ‏ ألا يكون المسَلَّمْ فيه معيّناً بمحلّ يمكن أن ينقطع فيه» مغل: 
أن يُسلم في ثمرة شجرة بعينهاء أو بُستان بعينه» أو منج شركة 
معيّنة يحتمل انقطاعه في مذة الشلم؛ وكذلك لا يجوز الشلم في 
أسهم الشركاتء لأن الشركات مما يمكن انقطاعها أو تصفيئهاء 
فصار مثل السّلم في ثمرة بستان معيّنء ولان السهم عبارةٌ عن حصّة 
مشاعد من © و خودات التحركة وهيّ تشتمل على ما لا يجوز فيه 
اللم. مغل: الآبنية» والمفروشات المتعيّنة» والعدديّات المتفاوتة» 
والله سبحانه أعلم. 


7 اما التروظ الى ترج إلى سايم السلى فم فهى مايا : 

أ - أن يكون تسليمٌ المسلم فيه مؤْجّلاً بأجل معلوم» ولا مانع من 
تحديد آجال متعدّدة لتسليم المُسلّم فيه على دُفعاتِ بشرط تعجيل رأس 
مال الشلم كلّه. 

ب - أن يكون محل تسليم المسلم فيه معلومأًء ولو لم يُذكر محل 
التيررقي العدو برجيه اللتدلوي نتن ,في لفق 

ج - أن يلم نفس المسلم فيه الذي اشترط في العقدء فلا يجوز 
استبداله بشيءٍ آخرء ولو برضا رب الشلم؛ لأنّ استبداله بشيء آخر 
يودي إلى بيع المسلّم فيه قبل قبضه» وهو لا يجوز. 

د - أن يقع التَسلِيمُ حستٍ المواصفات التي افق عليها العاقدان في 
العقد. فإن سلّم بغير هذه المواصفات» لم يصح التسليم» إلا أن يرضى 
به رت الشلم أما إذا كان ما سلمه أجود مما اتفقا عليه» ولا يفوت به 
غرض رب الشلم» فإنه يصح التسليم ولو بدون رضاه. 

7 - الشلم الموازي: هو أن المسلّم إليه بعد التزامه بتسليم المسلم 
فيه إلى رب التشلم في موعدٍ محدد. قد يعقد السَلمَ مع جهة أخرى» 
بكوتغر فرت اللتستو دا لمأن قرركة (1) اليف كه وغكرة الات 
فى كتنة بعد وين ا له إليها فتركة رپ ف أزل یر با 
وشركة (ب) في هذا العقد مُسلْمٌ إليها. ثم لِم شركة (ب) مئةً لف 
إلى أحد زارعي القٌطن في نفس كمَيّة القطن بالتزام التسليم في أول 
شهر يناير» وشركة (ب) في هذا العقد الثاني ربّةٌ الشلم» وزارعٌ القُطن 
هو المسلَمُ إليه. ومقصودٌ شركة (ب) أن تحصّل على الكمّيّة المطلوبة 
من القُطن في أوّل شهر يناير» لتعمكّن من تسليمها إلى شركة (أ) حسبَ 


١١4‏ فقه البيوع 
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العقد الأوّل» وتنتفع بالفرق بين رأس مال السَلمين. وإنْ هذا العقد 
الثاني الذي عقدته شركة (ب) مع زارع القطن يُسمّى: السَلم الموازي. 

وإنّ السَّلّم الموازي بهذا الكل إِنْما يجوز إن لم يكن هناك ربط 
بين العقدينء وأن تكون الحقوق والالتزاماتٌ التاشكة عن السَلم 
الموازي مستقلة عن الشلم الأوّل» بمعنى أنّه إن أخلّ زارع القُطن في 
المثال المذكور بالتزاماته في السّلم الموازي» فإ المسلم إليه في الشلم 
الأول لا يتحلّل من التزاماته» بل يجب عليه أن يُسلم الكمّيّةَ المطلوبة 
من القُطن إلى رب الشلم الأول (الذي هو شركة (أ) في المثال 
المذكور) :ولو اضطد لذلك إلى:شرائها من الشوق: 

5 الاستصناع: أنيطلت المتجهرى من الناتم أن ا 
مصدو ع بموادٌ من عنلذده موصوففب في الدمّة ويلعزم البائع يذلك لْمَاءَ 

ويجب لصحّة الاسعصناع أن تعوافر فيه الشروط الآتية: 

أ - أن يكونّ المعقودُ عليه مما يحتاج إلى صَنعة؛ فلا يُمكن الاستصناعٌ 
فيما لا صنعةً فيه. مثل: الحنطة أو الشّعير أو المنتجات الرّراعيّة الأخرى. 
یکول محل الاستصناع شيئا معيّناً بذاتهى مثل: سيئّارة معينة . 

ح - آلا يُضرب لتسليم المعقود عليه أجل للاستمهالء ومعنی 
الاستدهال أن يضرب الصّانمُ أجلاً زائداً على مذَّةٍ تحتاج إليه الصّناعة 
عادة دى مراعاة تعدد المستصنعين» والمقصود بضرب ذلك الأجل 
الزاثد الحصول على نقد حالآء لينتفع به في حاجاته إلى الأجل 
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بيد KK‏ لس ا ل سس pi Do o‏ ا 
المضروب. فإن صرب الأجلٌ في الاستصناع لعين هذا المقصودٍ صار 
سَلمأء فيجب أن تتوافر فيه شروط الشلم» ومنها تعجيل رأس المالء اما 
إذا ضرب الأجلُ للتمكن من إعداد المصنوع حست المواصفات» فهذا 
التَأَجِيلٌ من طبيعة العقدء وهو للاستعجالء لا للاستمهال. 

٥‏ - يجت أن يكون المصنوعٌ في الاستصناع موافقاً للمواصفات 
التي اتفق عليها الطرفان. 

5 - إذا وقع العقد على أساس المواصفات» لا على شيء معيّن, 
ولكن أتى الصّانع عند التسليم بشيء مصنوع من قبل» جاز إن كان 
موافقا للمواصفات المعقود عليها. 

۷ - والمصنوعٌ قبلَ التسليم ملك للصّانع» ولهذا يجوز له أن يبِيعه من 
غيره قبل أن يقبله المستصنع» بشرط أن يتمكن الصانمٌ من تسليم مثله إلى 
المستصنع في موعده» فإن لم يتمكّن لا يجوز له بيعُه إلى غير المستصنع. 
لأنه يؤدّي إلى عدم التسليم إلى المستصيع في موعده المعقود عليه. 

- إل المصنوع قبل التسليم مول عل الصانع» فيتحمّل 
جميعَ تبعاتٍ الملك من صيانته وحفظه. فإن هلك قبل التسليم هلك 
من مال الصانع. 

8 - وبما أن المصنوعٌ ملاك للصانع» وليس يلكا للمستصيع قبل 
اللي فلا رر لصح ييه قبل أن تلم اله 

تبرأ ذمَدٌ الصّائع بتسليم المصنوع إلى المستصنع» أو تمكينه 
منه بالتخلية؛ أو تسايمه إلى من يُحدّده المستصنع وكيلا عنه في 
التبضص. وبهذا ينتقل ضمانٌ المصنوع من الصّانع إلى المستصنع. 


١١ 
ا و ی ا ا‎ 


١‏ - إذا كان المصنوع وقت التسليم غير مطابق للمواصفات» فإنه 
يح للمستصنع أن يرفْضّه أو أن يقبله بحاله» فيكون من قبيل حسن 
المن. وإن كان موافقاً للمواصفات المشروطة في العقد فلا خياز 
للمستصنع بعد رؤيته» بل لزمه قبوله. 

و ا الخال لآنْ الأجلَ فيه للاستعجال 
لا للاستمهال. 

۴۳ - إذا امتنع المستصِيْعٌ عن eT‏ بدون حق بعد التّخلية 
من الصّانع وتمكينه من القبض» يكون المصنوع امانة في يد الصانع»ء 
لا يضْمنه إلا بالععدي أو التقصير» ويتحمّل المستصيع تكلفةً حفظه. 

4 - يجوز أن ينص في عقد الاستصناع أن المستصيْع إن تأخّر في 
قبض المصنوع مدّةً معيّنة بعد وقوع التخلية والتّمكين من الصانع» فَإنَ 
المستصيع يوقّلّه ببيعه على حسابه» ويستوفي منه ثمن الاستصناع» وإن 
وجدت زيادةٌ» يرد إليهء وإن وُجد نق رجع على المستصنع بالفرق. 

5 يجب أن يكونٌ ثم الاستصناع معلوماً عند إبرام العقد. 

7 يجوز أن يكون التّمنُ معجّلاً كما فى الشلم» بل يجوز أن 
يكون تكلا او موا او مقط وو اا أن كن اقباط العم 
مرتبطة بالمراحل المختلفة لإنجاز المشروع» إذا كانت تلك المراحل 

7 القّمنُ المدفوعٌ مقدّماً عند إبرام العقدٍ مملوك للصّانع يجوز له 
الانتفاع والا ستر باح به4) وت تجب عليه الزّكاة فيه» ولكئه مضمون عليه 
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لمم مم كك 
بمعنى: أنّهِ إذا انفسخ العقدُ لسبب من الأسباب» يجب عليه ردٌ الثَمن 
على المستصيع» ويكون ربحُه للصّانع بحُكم الضّمان. 

۸ - يجوز أن يكون ثمنْ الاستصناع منفعة؛ ولا يجب أن يكونٌ 
عيناً؛ لأنّ المنفعة تصلّح أن تكون ثمناً في كُنّ من البيع والإجارة. 

وعلى هذا الأساسء يمكن تخريجٌ العقود التي تُسمَّى «عقود البناء 
والعشغيل» (5۴67 ”1۲ 0مه pee‏ ,لائسا8) وحقيقةٌ هذه العقود أن الحكومة 
تُفوّض بناءَ مشاريع الشوارع العامة أو الجسور أو غيرها إلى جهة مختصّة 
تلعزم إنجارٌ المشروع في مذَةٍ معلومة» وتمنحها الحكومةٌ حقّ تشغيل هذه 
الشّوارع أو الجسور إلى مذّة معيّنة» والحصول على ما يُدِرَ من دخل» وبعد 
انقضاء تلك المدّة يُسلّم المشروعٌ إلى الحكومة. وهو استصناعٌ من قبل 
الحكومة» وثمئه منفعةٌ المشروع نفسه إلى مِذَّةٍ متف عليها بين الطرفين. 

٩‏ - لا يجوز تحديدٌ ثمن الاستصناع على أساس المرابحة» بأن 
يحدّد القّمنْ بالتكلفة وزيادةٍ معلومةء لان محل المرابحة يجب أن يكون 
شيئاً موجوداً مملوكاً معلوم الثّمن عند العقد. وعقدٌ الاستصناع يُبِرَم قبل 
التملّك. لأنّه بيغ موصوف في الذَّمّة غير معيّنء ولأنّ التكلفة لا تُعرَف 
إلا بعد الإنجازء والقّمنُ يجب أن يكونّ معلوماً عند العقد. 

-٠‏ إن طرأت ظروفٌ تستدعي تعديل ثمن الاسستصناع زيادة أو 
نقصاًء فإنّه يجوز باتفاق الطرفين» وينبغي أن يجوز اتَّفَاقٌ الطرفين على 
معيار للتعديل في بداية العقد. مفل: أن يتّفقا على أنّه إن زاد سعر 
الاميمة ف أو الحديد في استصناع بناء بنسبةٍ معلومة» فإنّ الكّمن يزيد أو 
ينقتص بتلك التّسبة» وهذا ما لا محيص عنه في الظروف التي تعذبذب 
فها اهاز ال مدو عة وة مهاه أ ۰ 
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١‏ يجوز الاتفاق في العقد على شرط جزائئ؛ بأ الصّانعَ إن 
تأخّر في تسليم المصنوع» فإنّه يُنقّص من ثمنه جزء مقاب للتأخير. 


فد % 


التقسيم الثاني : من خت رد بحيّة البيع 
© المرايجك: 


١‏ -_ المرابحة: بِيعٌ يتّفق فيه الطرفان على أن البائع يبِيعٌ المبيعَ 
بتكلفته وزيادة ربح معلوم» مثل: أن يقول: «بعثك هذا الشيء بما قام 
ع ل ا 
والتكلفة تسمَى في الاصطلاح: زاش المال» والرّيادة فا 

۳- التولية: بِيعٌ يتفق فيه الطرفان على أن البائعَ يبِيعٌ المبيع بتكلفته» 
بدون أيّ ربح. ومن أقسامه: الإشراك"» وهو: أن يكون أحد الطرفين 
اشترى شيا لنفسه. ثم شرك الآخرّ في حصّةٍ منه بنسبته من القمن» مثل: 
ان فر أرقا وظة ها شر رك غيرّه في نصفها بخمسين ألفاً. 

5 - الوضيعة: وهي البيعُ الذي يتمق فيه الطرفان على أن البائع 

وإنّ هذه الأقسام القّلاثة تُسمّى: بيوع الأمانة» لأنّ معظمَ أحكامها 
تدوز على صدق القول في بيان القكلفة» وما سيأتي من أحكام المرابحة 

في الأفصاح عن ٠‏ التكلمة يتطبوٌ على التولية والوضيعة اشا 


2 وأا شروط جواز المرابحة فهى ما يأتي: 


ال مد مد سم - E‏ 
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صبعة مقترحة لقانون البيع الإسلاميٌ ١1‏ 


حح م 

أ- إن كان رأش المال نقدأء فجواز المرابحة واضح» مثل: أن يكون 
البائ ای ےا يمكة در فيجوز له أن يبيعٌه مرابحةً بربح عشرة» 
أا إن كات راش المال فرصا ف عرط أنيكون راش المال من دوات 
الأمغال» من المكيلات» مثل: البنزين» والموزونات» مثل: المنتجات 
الزّراعيّة» والعدديّات المتقاربة» مثل: الأواني في زمانناء فيجورٌ لمن 
ا بهذا التّوع من رأس المال أن يبيعَ ذلك الشَّيء مرايحةًء 
مغل: أنه اشترى ثوباً بكيلو من الحنطةء جاز له أن يقول للمشتري: 
بعك هذا الثوب بالتمن الأوّل (يعني: بكيلو من الحنطة) وزيادة درهم. 
أو بزيادة ربع كيلو من الحنطة. 

ولا تجوز المرابحة إن كان رأش المال من غير ذوات الأمثال» مشل: 
أن يكون اشعرى ثوباً بشاقء فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة» وحيتكل يجب 
أن يكون البيعُ مساومة» يعني: بدون ذكر التكلفة والرّبح. 


ب _ أن يكو مقدارٌ رأس المال معلوماً للمشتري الثَاني» فإن لم 
يعلم» فالبيعٌ فاسد إلى أن يعلمَ في المجلس. وله الخيارٌ بعد العلم» إن 
ج - أن يكون الزْبځ معلوما. ويمكن أن يكون مبلغا مقطوعا من 
د آلا يكون رأش المال اشَكْرِيَ به جنشه من الأموال الرّبويّة» بأن 
لان الزبح في هذا العقد كو رونا وكذلك لا تجوز ليه أن ده 
مواضعةٌ. لفقدان التماثل؛ ولكن يجوز له أن يبيعه تولية» لأنّ التولية 
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بِيعٌ بالقمن الأول بدون زيادةٍ أو لقص فلم يَفْت التمائلٌ الذي هو شرط 
في جواز بيع الرّبويّات بعضِها ببغض. 

ه - أن يكون العقدُ الأول صحيحاًء فإن كان فاسداًء لم يِجْرْ بِيغْ 
المرابحة» لان المرابحة بِيعٌ بالثّمن الأول مع زيادة رِبُح» والبِيعُ الفاسد. 
وإن كان يُفيد الملك عند الحنفيّة في الجُملة» لكن بقيمة المبيع أو 
بمثله. لا بالثمن لفساد التّسمية. 

5 الأصل في رأس المال أنه ما وجب بالعقد أو التحق يهء لا ما 
دفعّه المشتري الأوّل على سبيل الاستبدال. فلو وقع العقدٌ الأؤل على 
عُمِلةٌٍ مثل: عشرة دراه ولكن أعطاءُ ديناراً وقبله البائ الأوّل» فالمرابحة 
تجري على عشرة دراهم» لا على الذينار» لأنْ ثم البيع هق غ دراهم» 
قوق ا ار ا ا ارا لوالا اا 
تتبني على أصل العقد الأول لا على الاستبدال الذي وقع بعد ذلك. 

7 - إن وقع العقدٌ على عُملةٍ بلب آخر» مغل: مئةٍ دُولار» فإن كان 
تحديدٌ الرَبح على أساس مبلغ مقطوع» مثل: أن يقول: بعمّك بالتمن 
الأول e‏ روو اانه فشمرة المرابحة مكة دولار ومئة رُبّية 
باكستانيّة وأا إن كان تحديدٌ البح بنسبة مئويّة مثل: أن يقول: بربح 
ر ال فن المرابتحة فق :وعشرة ذو لارات ناث أراة المسعورة 
بالذولارات أن يبيع البضاعة المستورّدة في بلده» فلا يجوز له أن يبيَها 
مرابحةٌ إلا بهذا الطريق» ولا يجورٌ أن يكون ثم المرابحة كله بعُملةٍ 
غير الدولارء ولكن إذا حُدد ثمنْ المرابحة بالدولار» مثل: مئةٍ وعشرة 
دولارات في المثال المذكورء ثمّ اتفق الطرفان عند أداء القّمن باستبداله 
بزتياتٍ باكستانية مغلاء فإتما يجوز ذلك بثلاثة شروط: 
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ب أن يكون ذلك الاستبدال ا جوم الأداى لا بملسعر ee‏ 
الوجوب. 

ج أن يُصَفَى کل الل أن المقداز الذي اران انل ولا یبشی 
فى الذمّة شي مها أريك اسعبداله. فإن كان الكمرة فد وعشرة دولارات: 
وأريد اسسكبدال كل القمن بربّيّات باكستانيّة» وسعر الاستبدال في يوم 
الأداءء خمش ون ربِّيةَ بدُولار واحد» فيجورٌ الاستبدالٌ بخمسة آلافف 
وخمسمئه» ولكن يجب أن تؤدّى جميع هذه الربّيات في ذلك المجلس» 
ولا يؤجّل شيء منها إلى ما بعد المجلس. 

أمَا إذا أراد الطرفان أن يقح الاستبدال فى نصفب الثّمن فقطء مثل: 
أ يتف على أن تغطى المتسترى ع ا وهر كمي سين 
را لدو رات ها وسعيدل الان الات الاكسبعانة: 
فيعطى ألفين وسبعمئة وخمسين ربَيةء فهذا جاترٌ أيضاء بشرط أن 
منها إلى ما بعده. 

۸- وتلحق برأس المال التفقاث التي تكبدها البائعُ في شراء 
| لمبيع والحصول عليه مثل : نفقات ال* لش والحما والنقل من موضع 
البيع إلى موضعه. ونفقات تخزينه إن كان التخزينٌ بأجرةء وأجره 
التمسار» ونفقاتٌ تطوير المبيع» مثل: صَبْغه» أو خياطة القّوب» أو 
تجصيص الدّارء أو نفقات غرّس الأشجارء ونفقاتٌ حفظه وصيانته إن 
كان المبيعُ يحعاج إلى ذلك. بشرط أن تكون نفقات ماليّةَ مباشِرة 
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مدفوعة إلى الغير؛ فلا يجوز في المرابحة إضافةٌ مقابل لما عمله بنفسه. 
ا عن طريق أجيره الشخصيّ الذي لم يُستأجر لهذا العمل خاصضّة. 
وكذلك تلحّق برأس المال الضرائث التي دفعها إلى الحكومة. أو 
السو التي دفعها إلى الجمارك أو على الشوارع» وبعد إضافة هذه 
التفقات. لا يقول: إني اشعريثه بكذاء بل يقول: قام على بكذاء أو 
کش كذا. 

4 - إن كان البائعٌ ملك المبيع جڪ او ارت ا وض وه 
قيمتّه. ثج باعه مرابحةً على تلك القيمة يجوزء وصورثته أن يقول: قيمثه 


1۰ د وت على البائع مرابيحة أن يبن للمشتري کل ما يؤثر على 


رغبة المشتريء فمفلاً: إن كان البائغ اشترى المبيع من البائع الأول 


د و e‏ 1 0 
تصحدي و حجن عليه إن نيت لحشث يه آنه اشتراه نسيثة. 


إن كان الباكة فى المرابحة كاذباء أو ولح عو اللسويرى 
مأو عي ا فهر خحيانه. وإن ظهرت ت الخيانة بعد البيع > فان ظهرت 
في صفة القمن. مثل: أن يكر البائ اشترى شيئاً بنسيئقٍ ثج باعه 


ه ابح أو توليةٌ دون بيان ذلك. فللمشتري الخيارء إن شاء أخذه بالثّمن 
المتفق عليه. وإن شاء ره على البائع. 

- وإن ظهرت الخيانة في مقدار الثمنء بأن قال في المرابحة أو 
القولية: اشتريته بعشرة. ثم تبتّن أنه اشتراه بتسعة. فإِنْه 0-5 قدرٌ الخيانة 
في الحرابحة والتولية جميعاً. وذلك درهمٌ في القولية., ودرهمٌ في 


المرابحة دع حسته مدن الرَبح. 


ا ت 


صيعة مقترحة لقانون الميع الإسلاميّ 


ممعم 1'۷ 

١١‏ - المرابحة تجورٌ حالّةٌ ومؤججلة» ويجوز أن يكون البح مرتبطاً 
بزمن سداد الكّمن»ء ولكن يجب أن يتعيّن الثمن والأجل في عقد 
المرابحة يدون تردّد. كما هو حكم البيع المؤجل. فالرَبمحٌ المقابل 
للأجل» وإن كان ملحوظاً عند تعيين الثّمنء فإن الثّمن بعد تعيينه كله 
مقابلٌ للمبيع. لا للأجلء ولذلك لا يجوز الزيادة في الثَمن مقابل 
تمديد الأجل» وكذا النَقص فيه بنقص الأجل. 


التقسيم الثالث: من حيث نوعية البد لين 
8 2 البيع ينقسم من حيث نوعيّةٌ البدلّيْن إلى ثلاثة أقسام: 
أو الفلوس» سراء أكانت حَالَّةٌ أم مؤجّلة. وكلّما أطلق لفط البيع» فالمراد 
به فى عامّة الأحوال هذا التوع. وكلٌ ما ذكرنا من أحكام البيع» فهو 
ب - المقايضة: بيع العروض بالعروض. 
ج - الصرف: بيع النقود بالتقود. 


ه المقايضه : 
6 المقايّضة: بيع العين بالعين» أي: مبادلةٌ مال بمال غير التقدين› 
ثمناء وبما أنّ كل واحد منهما يصلّح كونه مبيعاً» فإنّه يجبُ أن يكون 
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كل واحدٍ منهما متعيّناً عند عقد البيع. فإن كان أحدهما ذَيناً. مثل: أن 
يبيع شخصٌ فرسا معيّناً بطَنَّ من الحنطة ياء لا يُعدَ مقايضةء بل يكون 
سَلَّماً يُشعرط فيه شروط الشلم. 

الأصلُ في بيع العروض بالتّقود أنه إن هلك المبيعٌ بعد قبض 
المشعريء فلا يمحن الإقالة. اما في المقايضة» إن هلك أحد اذل 
فإنّه لا يمنعٌُ الإقالة في الباقي منهماء فيجوز الإقالةٌ فيه بأن يدفع 
الى قيمة الهالك إن كان ا أو مثله إذا كان مغلا و ا 
صاحبه» ويستردٌ العينَ التي لم ت تهلك. 

۸ - إن كانت المقايضة في غير الأموال الرَبويّةء فلا بُشترظ 
التساوي في البدلَيْن في القدر أو القيمةء ولا أن يكون البيع O‏ 
بمُراعاةٍ المُروق المذكورة» تنطبق عليها جميعٌ أحكام البيع» أمَا إن كانت 
المقايضةٌ فى الأموال الرَّبويّة فإنها تجري فيها أحكام ربا البيع. 


ه الرّبا في البيع: 

5 - إن كان البدلان في المقايضة من الأموال الربويّة؛ بأن كانا 
متحدين في القدر والجنس» (بمعنى: أن كلّ واحد منهما مكيلء أو كل 
واحد منهما موزون» وبيع بجنسه)» وجب أن يكون البدلان متمائلين في 
القدرء أي: الكيل أو الوزنء وأن يكون العقد حالا. فإن وقع العقد 
بتفاضل؛ بأن بيع كيلو من الحم بكيلو ونصف من لحم آخر من جنسه» 
أو بيع لتر من البنزين بلتر ونصف من البنزين الآخرء فإنّه ممنوع لكونه 
ربا الفضل» وكذلك إن بيع كيلو من اللحم بكيلو من لحم آخر من جنسه. 
وأحدهما حال والآخر مؤججلء أو بيع لتر من البنزين بلعر من البنزين 
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الآخرء وأحدهما حال والآخر مؤجّلء فإنّه ممنوعٌ لكونه ربا اللّسيئة.‎ 

١‏ فإن بيعت المكيلات أو الموزونات المتّحدة في القدر بغير 
جنسهاء مثل: الحنطة بالشعيرء فإنْ التفاضل في القدر جائز» ولكن 
لأ خر ال يحب انديكون القن خالا 

-0١‏ إن بيعت العددياث أو المذروعات بجنسهاء فالتفاضل جائزء 
مثل: أن يُباع كتاب بكتابين» أو ثوب بثوبين» ولكن لا يجوز التسيئة. 

57- المراد من اتّحاد الجنس في الأحكام المذكورة: أن يتّفق 
شيئان في ماهيتهماء وتسميتهماء وأصلهماء ومقاصدهماء دون أن يكون 
فى أحدهما زيادةٌ صنعة. فإن اخعلفت ماهيتهماء مثل: الحنطة والشّعيرء 
أو أصلّهماء مثل: خخلّ العنب» وخلّ الثّمرء أو اختلفت مقاصدهماء مثل: 
شعر المعز وصوف الضّأنء أو كان في أحدهما زيادة صنعة» مشل: الخبز 
والدّقيق. أو كان فيهما اختلافُ صنعة؛ مثل: القوب اليابانيّ والثوب 
الإنكليزيّء فإنّه يُعتبر جنسهما مختلفاً. 

۴ _ والاعتبارٌ في الكيل والوزن لعُرف كل زمان ومكان» فالحنطة 
مغل كانت مكيلة في عهد رسول الله كل وصارت وزنيّة في عرف 
اليوم فتعتبر وزنيّة. 

4 _ إن كان الشيئان موزونين» ولكن تختلف آلة وزنهماء مثل: 
الحديد. فإنّه يوزن بغير الآلة التي يوزن بها الذّهبء فإنّهما لا يُععبران 
متحدين في القدر. 

٠‏ _ لا تجوز المجازفة في الأموال الربوية (يعني: في بيع شيئين 
متحدين في القدر والجنس) لاحتمال التفاضل بينهما. 
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57 - إن كان المبيعٌ مخلوطاً بربويّ وغير ربويّء والثّمن ربويٌ غير 
مخلوط ب* بشيءٍ آخرء مثل: أن يكون المبيغ خُليَا من الذهب فيه تطريزٌ 
من غير الذهب» (مثل: القلادة الذهبيّة فيها خرز)» وبيعت بالڏهب 
المفرد» فيُشترط لجواز بيعه أن يكون الذهث المفردُ أكثرَ في الوزن من 
الب ال كه كرد ما زان دق الذهه الف ةقايلا لين الذعكة 
فلا يعحمّق التفاضل في مبادلة الذهب بالذهب» ولا يجوز البيع إن كان 
الح ال ومرن لله المركت أو ال مه 


٠‏ الصرف: 
| اا ا اسم لبيع الاثمان اا ا ا وهو بيع 
الذهب بالذهب» والفضّة بالفضّة» وأحد الجنسين بالاخر. 

وحكمه: أنه يجب فيه التمائل ب NE‏ إن كانا من جنس واحد» 
ولا تجوز فيه ال" ال OT‏ آم من جنسين» كما 
لا يجوز فيه المجازفة» ويجب فيه التَقَابضُ في مجلس العقد» والمصوع 
أحدهما بالآخر. كما يجب التقابض في المجلس. 

۸ إن كان الما ا والحن يناري اتم 
ار إلا متساويا 05 وإن 0 قدرٌ غِشّهماء ويجب التقابض في 
المجلسر ٠‏ لكونه صَرفا. 

684- يجب أن يكون التقابض هة في الصّرف بالقبض الحسّيّء ولا 
o‏ عم ل غير الصّرف. 


EEE nn 


صيمة مقترحة لفائون البيع الإسلامي 


١١١ > 2 : 


٠‏ لا يجوز خيارٌ الشّرط في الصّرف. 

9_١‏ التّقود الورقيّة لا يجوز مبادليُّها بالتفاضل أو النسيئة فى جنس 
واحدء فلا يجوز بيع ربية واحدة بربيتين» أو بيع ربية بربية موجلة» فإنه 
رباً. أمَا إذا اخعلف جنسهماء مغل: أن تباع الربّيات الباكستانيّة بالزيالات 
السعوديّة» فيجوز فيها التفاضل» ويجوز فيه النّسيئةٌ بشرط أن يقبض 
أحدٌ التاقذفية ما اقترا وان كان الا خر موخلا» وتبرطظ أنديكون 
التََادل بسعر يوم العقد: 

٣‏ - دار الإسلام ودار الحرب سواءٌ في حرمة الربا. 


٭ م تت 


تقسيم البيع من حيثٌ ترتبٌ آثاره 
٠‏ أحكام البيع الصحيح يدون خيار: 

١#‏ البيع الصّحيح: ما وقع جائزاً مستجمعاً لشروط الانعقاد دون 
أن يلزمَ بذلك محظور. وحكمه: أنه ينقل الملك إلى المشتري بمجرّد 
تبادل الإيجاب والقبول» إن لم يكن سَلَمأء ويجب على البائع تسليمٌ 
المبيع» وعلى المشتري أداءٌ الثّمن إن كان البيع حالاء ويحق للبائع فيه 
أن يحبس المبيع لااسشفاء العمة: 

4 ينتقل ضمان المبيع من البائع إلى المشتري بقبض المشتري 
المبيعٌ» أو بالتخلية من البائع» وتمكين المشتري من قبضه متى شاء؛ 
فإن هلك المبيعٌ بآفة سماويّة» أو بفعل من البائع» قبل قبض المشتري 
وقبل أن يُخْلَيَ البائعُ بينه وبين المبيع» انفسخ البيع» ووجب على البائع 
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رد لمن إن كان فضت أما إذا هلك المبيعٌ بفعل من المشتري» 
لا ينفسخ البيع» وعليه الثمن» وإن هلك المبيعٌ بفعل أجنبيء فعليه 
الضّمان بالمغل إن كان مثلقِاء أو بالقيمة إن كان قيميّاء والمشتري 
بالخيار» إن شاء فسخ العقدء وحينئذ يبع البائعٌ الجاني بالضّمانء وإن 
شاء اختار المشتري البيع» واتّبع الجاني بالضّمان. 

ه١٠‏ إن هلك بعص المبيع قبل قبض المشتريء فإن كان التقصان 
في مقداره» بأن انتقص في الكيل أو الوزن أو العدد أو الذرع» انفسخ 
العقد بقدر الهالك» وسقط ما يُقابلّه من الكّمنْء والمشتري بالخيار» إن 
شاء أخذ الباقي بحصّته من القمن» وإن شاء فسخ البيع. وإن كان 
التقصان في الوصف» لا يسقط شيء من القّمن» ولكنّ المشتري 
بالخمار» إن شاء أخذه بكلّ الثمنء وإن شاء فسخ البيع. 

5 كلّ ماهو متناوّل اسم المبيع بأن يُعتبر من أجزائه عرف 
يدخل في البيع وإن لم يُذكر صراحة؛ مثل: أن يبيع بيتأ أو شقَة فإنّه 
يدخل فيه جديع غرفه ومطبخه وبهؤه ودّورةٌ مياهه ومواسيره وخطوط 
الكهرباء. ولكن لا تدخل فيه المراوح والمكيّفات والهواتف وأثاث 
البيت إلا بالتصريح أو الغزف. 

ا - كلّ ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرارء كان تابعاً للمبيع» 
وداخلاً في البيع بدون تصريح بذلك» أو عرف معروف بين النّاسء وما 
وضع لأن يفصله البشر من المبيع في الأخير ليس باتصال قرار» وما لم 
يوضع للفصل. فهو اتصالٌ قرار. فلو باع أرضاً فيها أشجارء فإنَ الأشجار 
داخلةٌ في البيع. لأتها متصلةٌ بالأرض اتصال قرار» بخلاف الرّرع» فإنّه 
لا يدخل في بيع الارض إلا بالتصريح. لأنّ الزّرِع وضع لرفعه من الأرض. 


يدبي بره ا 
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۸- كلّ ما كان من مرافق المبيع ومنافعه فهو داخلٌ في البيع. 
مغل حى المرور وحن الشرب. 

6 - ما حدث في المبيع من زيادات متّصلة أو منفصلة متولدة منه 
أو غير متولّدة بعد العقد وقبل قبض المشتريء مثل: أن يُباع شج لم 
تظهر ثمرئه وتظهر بعد البيع وقبل قبض المشتريء أو يُباعَ حيوان غير 
حامل فيظهر حملْه؛ فإنّها ملك للمشتري» لكونها جزءاً من المبيع تبعاء 
فيح للبائع حبش الرّوائد لاستيفاء الكّمنء كما أن له حقّ حبس الأصل» 
ولو أتلف الباتعٌ الرّيادة سقطت حصُّها من القّمن» ولو هلكت الرّيادة 
بآفةِ سماويّة» لا يسقط شيءٌ من الثمن» ولا خيارٌ للمشتري في فسخ 
البيع. 

- يجوز للمتبايعين أن يتّفقا على الزّيادة أو الحط في الثمن بعد 
إنجاز العقد» كما يجوز أن يتفقا على الزّيادة في المبيع؛ وإن الرّيادة 
والحظ يلعحقان بأصل العقدء كان البيع وقع على القدر الحاصل بعد 
الرّيادة أو الحط. 


ه البيع الصحيح مع الخيار: 
-١‏ قد يكون البيعٌ صحيحاً مع خيار لأحد المتبايعين في فسخه. 
والخياراثُ على أقسام: خيار الرؤية» وخيار العيب» وخيار المغبون, 
وهذه الخيارات تفثت بحكم الشرع. وخيارٌ الشرطهء وخيارٌ فوات 
الوصف. وخيازٌ التقد» وخيارٌ التعيين» وهذه الخيارات تثبت بالشرط 
في العقد. 


8و ا اي 
ه خيار الرّوية: 

7 - خيارٌ الرّؤية: يبت إذا وقع العقدٌ على شيء غائب» وهو حى 
تاو الاك بين فسخ العقد أو إمضائه عند رؤية المعقود عليه 
ولا خيار للمشتري في الفسخ قبل الرّؤية» أمَا بعد الزؤيةء فللمشتري 
الخيارٌ مطلقا في البيوع المحليّة. أمَا إذا كان البيعُ بين بلدين عن طريق 
الشّحن البرَيّ أو البحريّ أو الجوّيّء فخيارٌ المشتري مشروط بأن يجدّ 
المبيع مخالفاً للمواصفات المشروطة في العقدء ولا خيار له إن وجدها 
مطابقة لها 

۴۳ _ والرّؤية التي يسقط بها الخيارٌ رؤية ما يدل على العلم 


بمقصر د الشراء . 


ه خيار العيب: 

4 - خيار العيب: خيارٌ يثبت للمشتري لردّ المبيع بسبب عيب كان 
في المبيع وقت الشراء ولم يطلع عليه المشتري. 

- العيب المعتبر في إثبات الخيار: ما يُعتبر عيبا في عرف 
الان وتشر ط تيوت الخيار ما يأتي: 

أ أن يكون العيبُ في المبيع منذ كان المبِيعٌ في ضمان البائع» فإن 
حدث عيب بعد انتقال ضمانه إليه» ولو بالتّخلية» فلا خيارٌ له. 

ب - أن يبقى العيبُ إلى وقت الردّء فإن زال العيب قبل الردّء مثل 
أن تكرن الدابة مريضة» فتبرأ قبل الردّء فلا خيار. 

ج - ألا يكون المشتري عالماً بالعيب قبل دخوله في ضمانه. 


م عباس ل ١ a‏ 


ل و ODDO‏ 
فاك ألا يسنت مه ا على وكين اا لعي عير انح أذ 
دلالة» مغل: أن يتصرّف فيه تصرّفا يدل على رضاه به. 
ه - ألا يأر المشتري في مطالبة الفسخ بدون عذر إلى مدَةٍ يسقط 
بها الخيار في عرف التجار. 


و - آلا يكونٌ البائع اشترط لنفسه البراءة من العيب» فإن اشترط 
البراءة برضا المشتري» سقط خيار العيب» وتدخل فيه البراءة من العيب 

5 -_ مقعضى خيار العيب أنّ المشتريّ له أن يرد المبيع إلى البائع» 
رتظالية نزرد التمرخ إلا أن يصطلح المتبايعان على أن يُمسك المشتري 
المبيع» ويحط البائع من التّمن بقدر ما نقص العيب من قيمة المبيع؛ أو 
بما يتراضيان عليه» بشرط أن يكون تابعا لشروط الصّلح الشرعيّة. 

07 - إن أزال البائعٌ العيب قبل أن يُخاصمه المشتري» سقط حق الد 

6 إن عرض البائعٌ على المشتري أن يأتيّه بعين أخرى سالمةٍ من 

4 - إن حن المشتري في الرّدّ بخيار العيب يسقط عند وجود مانع 
من موانع لد وهي ما يأتي: 

أ - هلاك المبيع بيد البائع قبل التسليم» وفي هذه الحالة ينفسسخ 
العقد ويجب على البائع أن يرد الثّمن. 

ب - هلاك المبيع بعد قبض المشتري بسبب سماويٌ» وفى هذه 
الحالة يحقّ للمشتري أن يُطالب البائع بالأزش» يعني بفرق القيمة بين 
المعيب وغير المعيب. 
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ج - هلاك المبيع باستعمال المشتري المبيعَ استعمالاً عاديّاء مغل: 
ما إذا كان طعاماً فأكله» وفي هذه الحالة له أن يرجع على البائع 
بالأرش. 

د هلاك المبيع بيد المشتري بغير استعماله العاديّ» مثل: ما إذا 
کان إناء فكر ارقي :هدم البحالة» له المتطالبة بالارش. 

دوت عب جا د المشيدورى: وفي هذه الحالة ليس من 
حقّه أن يرد المبيع» ويح له مطالبة رش العيب القديم» إلا أن يرضى 
البائع برد المبيع مع عيب جديد. 

و - آلا يكون المشتري نَقَل ملك المبيع إلى آخر بالبيع أو الهبة أو 
الضلح» وفي هذه الغالة لبس له الاد ولا مطاله الارش. 

۰ - إن حدثت في المبيع زيادةٌ مقصلة متولدة منه قبل قبض 
المشتري» مثل: سمن الحيوان» ثم اطلع على عيب قديم» فان له أن يرد 
المبيع بخيار العيب» وليس له أن يُطالب عوضاً مقابل هذه الرّيادة؛ أمَا 
إذا حدثت الزيادة بعد قبض المشتريء فإِنْ له الخيار» إِمَا أن يردّه مع 
ال[يادة بدون مقابلء وإِنَا أن يُمسكه ويُطالب البائع بارش العبعد” 

-١‏ إن حدثت في المبيع زيادةٌ منفصلة غير متولّدة» مثل: أن يكون 
اشترى سيّارة وآجرها وكسب أجرة؛ واطلع على العيب بعد ذلك فإك 
هذا الكسب لا يمنع ارذ بل له أن يرد المبيع ويسترد التّمن» وما كسبه 
قبل الرّدّء فهر طيّب له. 

۲ _ إن كانت الرّيادة الحادثة عند المشتري متّصلةٌ بالمبيع» غير 
ھول ان کون ری قرا فكاطه أو که أن آرضا قن 
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فيهاء أو غرس» ثم اطلع على عيب في المبيع» سقط حقّ الرّدّء وجاز له 
أن يُطالب البائع بالأزشء وإن أمكن إزالة اليادة بدون تعييب المبيع» 
فللمشعري أن يرذ المبيع ويُمسك الرّيادة؛ ولا يجوز للمشتري أن يرد 
إليه المبيع LS a‏ 
العقد» وهئ ملحقة بالرّباء إلا أن يعراضيا على الرّدَ بأن يدفع البائ قيمة 
الزيادة للمشتري. 

۴ _ إن كانت الرَّيادةٌ منفصلةٌ عن المبيع متولّدةٌ منه» مغل: أن 
فون ءاقن ويك وت والدا اتن مر فق قبل ی ی 
ل ا ل أن يفسخ البيع ويستردٌ جميع التّمن» 
والرّيادة للبائع» لأثها حدثت في ضمانه؛ أمّا إذا حدثت الرَّيادةٌ بعد قبض 
المشتري» فإِنّها مانعة للذ ويرجع المشتري على البائع بالأزش. 

- إن كان البائع مدلّساً للعيب» واختار المشتري الرّدّ فمؤونة 
الد وتكلفيّه على البائع إذا كان المبيع في البلد الذي وقع فيه العقدء 
أو علم البائع أن المشتريّ ينقله إلى بلد آخر؛ أمَا إذا أخرجه المشتري 
إلى بلدٍ آخر غير البلد الذي وقع فيه العقد بدون علم من البائع» أو لم 
يكن البائع مدلساء فللمشتري الخيارٌ: إن شاء ردّه على نفقة نفسه» وإن 
شاء طالب البائعَ بالأزش. 


۵ _ إن وجد بعض المبيع 000 فإن كان المبيعُ شيئاً واحدأء أو 
بمنزلة شيء واحد» مثل: التعلين» أو ضبرة واحدة» أو علبة واحدة» أو 
كرتون واحدء. فللمشتري أن يردّ الكل أو يُمسك الكلٌء ولیس له أن يرد 
الح ال وخ 81 إذا كان شوتين ا وا الآ 
الهاتفين» فله أن يرد اك الآخر بحصّته من الثمن. 
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5 - إن مات المشتري قبل الردّ بخيار العيب. فإن الخيار ينتقل 
إلى ورئته» سواءٌ كان المشتري مطلعاً على العيب في حياتهء أو لم يكن 
فطلفا غليف واطلع ورثته على العيب بعد موته. 

۷ _ إن اختلف المتبايعان» فادّعى المشتري العيت من عند البائع؛ 
وأنكره البائع» فالبيّنة على المشتري» واليمين على البائع. 


ه خيار قوات الوصمفف: 

۸ - إن اشترط المشتري وصفاً في المبيع» ثم تبيّن أنه مفقودٌ. 
مغل: أن يكون اشترط في الشّاة انها حلوب» فتبيّن آتها غير حلوب» 
فله خيارٌ فسخ البيع» وإن لم يكن فوات ذلك الوصف عيباً في عرف 
التجار؛ ويُسمقّى هذا الخيار: «خيار فوات الوصف» أو «خيار 
لخا 

8 الفرق بين خيار العيب وخيار فوات الوصف: أن الأول 
بخص بعيب يعبر نقصاً في المبيع في عرف القجار» والقاني يحصل 
للمشتريء وإن لم يكن في المبيع عيب في عرف التَجَارء ولكن يُفقد 
فيه وصفٌ مرغوب فيه؛ وإِنْ خيار العيب يثبت بحكم الشّرعء وخيار 
فوات الوصف يحصل بحكم الشرط في العقد. 


٠‏ _ اشتراط الوصف يُمكن أن يكون صراحة في عقد البيع» 
ويُمكن أن يكون مشروطاً بحكم العُرف أو دلالة الحال» مغل: شراء 
الحيوان في زمن الأضاحي من الشوق المختصّة ببيع الحيوانات 
للأضحية؛ فكون الحيوان صالحاً للأضحية مشروط بحكم دلالة 
الحال. 
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آ أنيكونة آرت :لر غ ت فو رطا فى ال 

ب - أن يكون الغرض من ذلك الوصف جائزاً شرعا. 

ج - ألا يكون في الوصف المشروط غرر؛ فإن كان في الوصف 
غررء مثل: أن تُشترى شّقَّةٌ خاليةٌ بشرط أنّها ثُكرى بكراءٍ معيّن» أو 
باع محللاتٌ تجاريّة بشرط أنّها ثُدِرَ إيراداً معيّناء فإنَ هذا الشرط فاسد 

۲ -_ مقتضى خيار فوات الوصف أنه يحقّ للمشتري عند فقدان 
الو صف أ لمش وط أن ردا لمبيع ويستردٌ الكّمن؛ أمّا إذا تعذر الد لمانع 
من موانع الوَّدّ في خيار العيب» فله المطالبة بفرق القيمة بين المبيع 
الغ ضرف .لك الصف وين غير المو ضرف 

1١‏ إن كان رد المبيع ممكناًء فلا خيارٌ للمشتري إلا في رد المبيع 
ود ج البيع؛ O PT ET‏ اندو هده ا للجالك لا 
بالتراضي. 

4 -_ إن وجد المشتري المبيعَ ناقصاً عن المقدار المشروط في 
البيع. فإن أمكن تقسيمٌ التمن على أجزاء المبيع» فله الخيارء إِمّا أن 
يفسخ البيع» وإمّا أن يأخذه بحصّته من الثمن. 


ه خيار المقبون: 
6 _ المغبون: من اشترى ا بثمن زائد فوق العادةء أو من باع 
شيئاً بغمن أقلّ من قيمته السوقيّة حلاف العادة؛ فإن كان سبث الغبن 
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تغريراً من الطرف الآخرء أو تدليساً منه» فللمغبون الخياز في فسخ 
البيع. والتغرير كذت في بيان قيمة المبيع أو وصفه» والعدليسن فعل 


ه خيار الشرط: 

5 خيار الشّرط: حى يشترطه أحد المتبايعين أو كلاهما في العقد 
لإمضاء البيع أو فسخه» وقد يُسمَى «خيار الترؤي». 

١‏ يجب أن يكون خيار الشّرط مقيّداً بمدّة معلومة» ويُمكن أن 
تختلف المدّة من مبيع إلى مبيع آخر؛ ولكن ينبغي آلا تكون المدة 
تعضمّن ترك العقد متردّداً إلى أمدٍ بعيد لا يُحتاج إليه للترؤي في مثل 
تلك الفسعات: 

۸- إذا شرط الخيارٌ للمشتري فقط» خرج المبيعٌ من ملك البائع 
وصار ملكاً للمشتري؛ فإذا هلك المبيع في يد المشعري بعد قبضه لزمه 
أداء ثمنه المسمّى للبائع. 

۹- إذا شرط الخيارٌ للبائع فقطء لا يخرج المبيع عن ملكهء بل 
يبقى مله فيه» فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه. لا يلزمه 
التمن المسمّىء بل يلزمه أداء قيمته للبائع يوم قبضه. 

ا كان الخياة امیا لا يخرج المبيع عن ملك البائع» ولا 
الثمن عن ملك المشتري» فإن تصرف البائع في المبيع جاز وكان 
فسخاًء وكذا تصرف المشتري في القمن إن كان عيناً؛ أمَا تصرف 
المشتري في المبيع أو تصرّف البائع في القمن أثناء الخيار» فباطل. 
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اللاات شتقط خناة الشرط مالا وا 


أ - الإجازةٌ ممن له الخيارء بأن يقول: أجزث البيع» أو أسقطتْ 
الخيار. 

ب - أن يعصرّف من له الخيار تصرفاً يدل على إجازة البيع؛ 
فإن كان الخيارٌ للمشتري» فتصرّفه في المبيع بأن يبيعّه إلى آخرء 
أو يهبّه أو يؤجرّه أو يرهئّهء فإِنّهِ يُعتبر إجازةً منه للبيع» ويسقّط به 
خبازه» وإن كان الخيارزر للبائع» فتصرّفه فى الثمن يُسقّط خيارّه؛ 
مثل: أن يكون القّمنٌُ عينأء فيتصرّفٌ فيه تصرّف الملاك بأن يبِيعّه 
أو او ان اندعوم او اهاب يفو الله كاذ كان E‏ 
أي نقداً من التقودء فالتصزف فيه» مثل: أن يُبرئ البائعٌ المشتري 
من التمنء أو يشتري به شيئاً منه» أو يهبه من المشتري» فهو إجازة 
منه للبيع. 

ج - مضي متة الخيار لأنّ الخيارٌ مُوقت به» والموقّت إلى غايةٍ 
ينتهي عند وجود الغاية. 

د ظهور مانع من موانع الرد المذكورة في خيار العيب. 

ه - إذا تعيّب المبيع بيد المشستري» فإنه مانعٌ للزد» فيسقط به 
الخيار. ويعم البييع» إلا إذا انتقص بفعل من البائع» فإنّ المشعري 
على خياره. إن شاء رده عليه وإن شاء اة وأخحذ الأزش 
من الباثع. 

واتار الفتحرظ الأ يورت ويضير العفد بات برت من ل الكنان 
إلا إذا صرّح في العقد بأن الخيار ينتقل إلى الورثة. 


٠‏ خيار التّعيين: 

7 - خيار التعيين: حقٌ العاقد في تعيين أحد الأشياء التي وفع 
العمَدُ عليها على سبيل الترديد؛ وذلك أن يختارٌ المشتري شيئين» ويعقد 
الشَّراءَ على أحدهماء ويشترط خيارٌ التعيين لنفسه إلى مذَةٍ معلومة. 
فيقول مثلاً: «اشتريتُ منك أحد هذين الكٌوبين» وأعيّنه في خلال ثلاثة 
أيَام)» ويقبله البائع» أو يقول البائع: وفيت دك ا د هلين العوييق: 
وأعيّنه في خلال ثلاثة أيّام»» ويقبله المشتري. 


+17 يشترظ لجواز العقد بخيار التعيين شروط آتية: 

أ - أن يُشترط الخيارٌ في صلب العقد؛ فإن باع إحدى الشّاتين» 

نن.- .أن يون محل الخبار من القيميات» أو فسن البعلثات» مغل: 
ما إذا باع كيلو واحداً من ثلاثة كيلوات أحدها حنطة» والتّاني شعيرء 
والثالث عدس. وبيّن ثمنّ كلّ على حدة؛ ولا مانع من اشتراط خيار 
التعيين في متحد التتحسن اا إن كان هناك تفاوتٌ في الأنواع 
والأوصاف. سواءٌ أكان من القيميّات أم من المثليّات. 

ج - أن يُحَددٌ للخيار مده معلومة» ولو كانت أكثرٌ من ثلائة أيَام 
بشرط الا تكون ما طويلة لاف ارف 

4 29 البيغ لا ينفسخ بعدٌ انتهاء مدّة خيار التعيين» بل يُجبر مَن له 

إن كان حيار التعيين للمشتريء فهلك أحد المبيعين أو 
تعيّب. لزم البيعٌ فيه بثمنه؛ فإن ادّعى أنه اختارٌ ما هو سالمٌ من الهلاك 


0 


: البيع الباطل‎ ٠ 

١‏ - البيع الباطل: ما لا يكون ee‏ أصلا ووا والفاسد: هو 
ما لا يصح وصفاً؛ والذي يظهر من كلام فقهاء الحنفيّة أنّ البطلان بهذا 
البيع: الإيجابٌُ والقبول» ومن محل البيع: المبيعٌ والثمن. 

۲- البيع الباطل ينقسم إلى کس 

الأول: ما بطل بسبب قصور في الإيجاب أو القبول. وله الصّور الآتية: 

أ أن يكون أحد العاقدين 00000 أو ا غير مميّز. رَاجِعْ أحكام 
المتعاقدين. 

ب - أن يكون الْبِيعُ معلّقاً على شرطهء أو مُضافاً إلى المستقبل» فان 
البيع لا يقبل التعليق ولا الإإضافة» فصار الإيجاث کالمعدوم» ومن هذه 
الجهة دخل البيع في البيوع الباطلة. 

ج - أن يكون الشخصٌ الواحد عاقداً من الجانبين» فان الواحد 
لا يتولى طرفي العقد. 

د ألا يكون القبول موافقاً للإيجاب» أو كان القبول بعد سقوط 
خيار القبول. 

والقاني: ما بطل بسبب انعدام ماليّة المبيع أو الشّمن شرعا. وتدخل 
فيه الصور الآتية: 

أدبيغ البقيير» أن ادر أن ال و الم المسفوح» وكلّ ما لا 
يُعتبر مالا في الشرع. 
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ب - بي المعدوم» وبي ما ليس بمال متقوّم شرعأء وبيع غير 
المملوك. 

ج - بيع اللّبن في الضّرعء وبِيعُ الصوف على ظهر الغنم. 

۳ - إن كان المبِيعٌُ غير المسمّى في العقد» مثل: أن يقول البائع: 
بعك هذا الياقوت بكذاء فإذا هو رُجاج» أو قال: بعك هذا الوب 
على أنّه حريرء فإذا هو كتّان. وإنّ الوب إن كان نوعه مخالفاً للمستى» 
مغل: أن يقع العقد على حرير» فيتبيّن أنّه كتّان» فالبيع باطل» وإن كان 
فخ ناشين ا وغير الصّناعة المسمّاة» مثل: أن يبيع القَوب اليابان» 
نيظهدٌ أنه كُوريٌ من التوع نفسه. فالبيعٌ صحيح وللمشتري الخيارء 
لان الصناعة الب صة ا ٤‏ یو ت فمه» وقد فات» فث فخت خيار 

ر و ي 
فوات الو صف. 

6 - إن وقع البيعٌ بصفقة واحدةٍ على شيئين» أحدّهما ما بيه 
باطل» وثانيهما مَا بيه صحيح؛ فإن كان أحدٌ المبيعّين غير معلوم» مثل: 
أن يبيع فرسا وما في بطن فرس أخرى بصفقةٍ واحدة» فالبِيعٌ باطل في 
الكلّ؛ ومثله في الحكم ما إذا كان أحدٌ المبيعين معدوماً. 
على فسمين: 

الأؤل: ما ليس فيه إمكان صحّة البيع على قول أحد من المجتهدين: 
مشل : الميتة» والخمرء والخنزير. 

والتاني: ما فيه إمكان صحّة البيع. إا لأته يحتمل الإجازةً من 
مُجيز» مثل: بيع ملك الغيرء فإنه يصح بإجازة ذلك الغير» وإمّا لأنّ بيه 
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مجتهد فيه؛ فيصم على قول بعض الفقهاء» وقضاء القاضي به. مثل: 
بيع متروك التّسمية عامدأء أو يصح في بعض الحالات» مثل: الوقف. 

فأمَا إذا ضُّمَّ ما يصح بيعُه بالقسم الأوّل» مثل: بيع العصير والخمر. 
أو بيع شاةٍ مذكاة مع شاةٍ ميتة في صفقة واحدة» يبطل البيغ في الكل 
إن لم يسم لكلّ واحد منهما ثمناً؛ أمَا إذا فصّل ثمنّ كل على حدته» 
جاز البِيعُ فيما يصح بِيعْه بثمنه المسقىء مثل: العصيرء والشاة المذكّاة. 

وأمَا إذا فُرن ما يصح بيه بالقسم الثاني» يعني: بما يُمكن تصحيح 
البيع فيه» فان البيعَ يصمّ فيما يصح بِيعْه بحصّته من الثمنء وهذا 
القسم على انوا 

- أن يضم البائعُ يله بيلك غيره» فيبيعهما صفقدٌ واحدة فإِلّه 
وإن كان بيغ يلك الغير لا يجوزء ولكنّد يحتمل الإجازةٌ من المالك. 
ولذلك دخل في القسم التاني؛ فيصم البيغ فيما يملكه البائع بحصّته 

لقمن. ويبطل في ملك الغير إن لم يجزه ذلك الغير. 

ب - أن يضم ما يصح بيغه بالإجماع بما لا يصح بيه عند بعض 
الفقهاء. ويصحّ عند بعض آخرين من المجتهدين. مثل: أن ثباع شاة 
مذكّاة مع متروك التسمية عامدا.ء فان متروك الّسمية. وإن لم يكن 
حلالاً عند الحنفيّة. فإنّه حلالٌ في مذهب الشافعيّة. ولذلك يحتمل أن 
ُجيزه قاض ن الغضة؛ ولهذا دحل هذا التوع في القسم الثاني 


و حکید أن الب ع في الشاة الممكاة صحيح 


بحصّته من ال 
ج - أن يفم ها يصح بيغه بها لا بصخ بيعْه في عامة الأحوال. 


ولكن يكن أن يصع بيه في بعض الحالات. مفل: أن تُباعٌ أرض 


NOE e gg TS 
مملوكةٌ مع أرض موقوفة في صفقة واحدة فإنّ الوقت لا يصح بيه في‎ 
عامّة الحالات» ولكن يصح بيعه بالاستبدال بشروطه؛ ولذلك دخل‎ 
الوقف في القسم القاني» فلو قُرن بيم الأرض المملوكة بالأرض‎ 
الموقوفة مد اي سحي لبو ا‎ 
SEE E پا‎ 
الثمن لكل واحد منهماء فإ تمنهما المجموع يُعَسَمِ على قيمة كا واحند‎ 
VES O منهماء فما أصاب ما صح بيځه» فهو ثمنّه.‎ 
ثوب آخرَ غير مملوك له فى صفقة واحدة بمئة» وقيمة الممنوك آريعون.‎ 
وكيد اا خسر حصص . ف حص‎ 
الواحدة (وهي عشرون) لغير المملوك وأربع حصص (وهي ثمتود)‎ 
للعوب المملوكء فيصم البيعٌ في القوب الممنوك يدنيء وييصر في‎ 
الغوب غير المملوك.‎ 
حكمٌ البيع الباطل ألا 0 عنيه أي أثر من آثار انييء: حتّى‎ -5 
إن المشفرخ لا يلك الحا‎ 
e بعد قبضه في البيع الباطل» ضمئه‎ 
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2 الأوّل» أن يكون الفسائ عى 8 ا ور صو ر 
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جايو POO‏ لا يتعيّن فيها 


سعر الشوق: أو تعفاوت فيها الأسعار بتقاوت الآحاد. 


- ني أن یکول الماد لمعنّى المبيع»› وله الصور الآتية: 
اکن ال رمف اند لو ل لافنا عق واليال الى 


2 ب عا ا آکانت في جنس المبيع» أم في تعيينةه ) أم في 


ع 


ب - أن يكون المبيعْ غير مقدور القسليمء فإن لم يكن مملوكا 
للبائع. فالبيغ باطا 0 أن يبِيعَ طائراً في الهواء لا يملكه؛ أمَا إن كان 
فلو گا لدب i‏ فى الهراء» فان کال دن عادته الرَجوع. جاز الْبِيع. وإنث 

ج - أن يكون المبيع غير مقبوض للبائع. بحيث إنه لم ينتقل إليه 
ضدانه. فحن باع ما لم يقبضه. فبيغه فاسد. 

الثالث: أن يكون الفساذ لمعنّى في العقد؛ وهو أن يُشترط في 
الا 3 ی لا يشتضيه العقد. ولا يلاثئدذه. ولیس في اشتراطه غرف 
طلاى . وفى معثأد: أن تُشترط صفقة فى صسشة بدون عرف ظاهر. 

Eh‏ حكم البيع الشغاسد: أنه يجب على المتعاقدين ف ولكئه 
يشید ملكا خبيئاً يبيعل فبضص المشتري الدبيع. وتتفرٌّع عليه الأمور الاتية: 

أ إِنْ الدحرل في مغل هذا البيع غير جائز؛ لكونه من طريق غير 


مشروخ. ويجب على المتبايعين الامعناع عن تلفيل البيع. 


صيفة مقترحة لقانون البيم الإسلاميّ 1104 
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إن لم يقبض المشتري المبيعَ ببيع فاسد. فإته لا يملكه» ولا 

ا مم و ام > مثل: أن يأمر 
البائع بطحن الحنطة المشتراة ببيع فاسد. 

7 - إن قبضّه المشتري قبضاً حقيقيَاً أو حكميّاًء فإنه يجب على 
المتعاقدين فسخ البيع. 

۴۳ - إن بض المشتري المبيع» فإنّه يملكّه ملكا خبيثاً لا يجوز له 
الانتفاع به بالأكل أو الشّرب أو اللّبسء أو القصرّف فيه إلا إذا عَقّده 
من جديد بإزالة المقسد. 

5 - وبما أنّ المشتري في البيع الفاسد يملكه بالقيض» ولو ملكا 
خبيئاً» فاته ينقُذ فيه تصرفه» مثل: أن يبيعّه إلى ثالث» ولكن لا يطِيبُ له 
ال[بح» بل يجب عليه أن يتصدّق به. 

6 - إن لم يبق وال اي الحاو الى لا ا 
في یده» أو تصرف فيه تصدّفاً ي يمنع الرّدّ» فإنّه يضمن للبائع مثله أو 
قيمتّه» ويستردٌ الثمن. 

١‏ - ويمتنع رد المبيع إلى البائع في البيع الفاسد بما يأتي: 

أن يهلك المبيع عند المشتري. 

- أن يتصرّف المشتري في المبيع بما أزال ملكّه فيه» مثل: البيع 
بيعاً لا حيار له فيهء أو الهبة الثَّامَة بقبض الموهوب له بدون رجوع» أو 
الوقف وقفاً صحيحاء أو أن يموت بعد وصيّة صحيحة. 

ج - أن يرهنه المشتري إلى ثالث» ولا يعود إليه؛ فإن عاد بالافتكاكء 

عاد وجوب الرد والفسخ. 


1١ ١5 5‏ 9 ا 5 فقه البيوع 
5 ر n‏ 7 وس عن 6 حا ا ES E E E‏ بسيو عبر بعري 


ا يحدث المشتري زيادة في المبيع متّصلة به. غير متولّدة منه» 
مئل: أن يكون ثوبأء فيصبغه أو يخيطه؛ أو يكون أرضاًء فيبني فيها أو يغرس. 


7 7 وإذا حصل نقص في المبيع وهو في يد المشتري» فإِنّ حكمه 
يختلف باختلاف سبب التتقصء وهو على ثلاثة أقسام: 

أ أن يحدّث التقص بفعل من المشتري» مثل: أن يقطع ثوبا 
بعدما اشتراه فاسداء أو بمعل من المبيع»› مثل : أن يحصل نقص 
الدَابَة المبيعة بفعلهاء أو بآفةِ سماويّة» مغل: أن يحدث في الذَابَةٍ 
مر ض ينْقّص من قيمتهاء فان البائع نا اھا مع الأرش» أي : ضمات 
التقصان: ويُجبر على ذلك لو أراده المشتري» فإن زال النْقَصٌ بعد 
الود مع ارش وح على البائع أن يرد 5 المشتري الأرش 
الى أنه دهد . 

ب - إذا حصل التققض في المبيع بفعل البائع. فاه يُعقبر مستردًا 
للمبيع يذلاك الفعلء ولو كان بيد المشتري» يده مع ذلك النقص» ولا 
ضما عليه. حتى لو هلك عند المشتريء ولم يُوجد منه حبش عن 
البائع ٠‏ هلك على البائع. 

ج أن يحذث التقض بفعل أجنبىء فللبائع الخيار: إن شاء أخذه 
من المشتري مع الأرش. ويرجع المشتري على الجاني بضمانه» وإن 
5 5 ع | ا 5 هن : 


e‏ البيع الموفقوف: 


۸ - البيع الموقوف: ما توفّف نفاذه على إذن غير العاقد. 


84 الفضولي: من تصرّف في حن الغير نيابة عنه بغير إذنه» وبيعُه 
موقوف على إذن من له الإجازة؛ فإن باع فضولئ مال غيره» فالبيع 
موقوفٌ على إجازة المالك» فإن أجازه نفذ البيع من وقت العقد. 

١‏ - إن باع الصَّبِي المميّرُ ماله بدون إذن وليّه» فهو في حكم بيع 
الفضولي في كونه موقوفاً على إجازة وليّه. 

0 - يُشترط لصحّة بيع الفضولي الشروط الآتية: 

أ- أن يكونَ له مُجيرٌ حالةَ العقدء فإن لم يكن له مُجِيرٌ في ذلك 
الوقت» بطل البيع» مغل: أن يبِيعَ صب مالّه بمُحاباةٍ فاحشة» فليس له 
مُجِيرٌ وقت العقدء لأنّ وليّه لا 25 إجازةٌ ذلك البيع» لكونه ضرراً 
محضاء فلو بلغ الصّبِنُ بعد ذلك وأجازه لم يجُزء لان المُجيرٌ لم يكُنْ 


ودا وقت العقد. 


ب أن يعقدٌ الفضولي البيعَ على آنه يبيعه لمالكهء لا لنفسه. فإن 
باه لنفسه» لم ينعقد البيعٌ أصلاء لاأتّه بيع ما لا يملگه. 

ج - أن يبقى العاقدان والمعقودٌ عليه والمالك إلى وقت الإجازة؛ 
فلو هلك المالكء أو الفضولي العاقد. بطل البيع؛ وكذا لو هلك المبيعٌ» 
أو تغيّر حتّى صار شيئاً آخرء وكذلك يُشترط بقاء الكّمن إن كان عَرضاً 
معيّناء كما في المقايضة. لأنه مبيعٌ من وجه؛ وإن مات المالكء» لا ينتقل 
حق الإجازة إلى وارثه» بل يبطل البيع. 

د أن يكون المالك المُجيز يعلم بقاء المبيع عند الإجازة؛ فإن لم 
يعلم عند الإجازة أنّه قائمٌ على حاله» لا تصح الإجازة. 


ا 50 ر سح 
ا نجه م ساس جه ہر ر ر7 س کو س سي ين سم سا دا ان ر 23 


ألا يكون البائمٌ أو الفضوليٌ العاقدٌ فسخ البيع قبل إجازة 
المالك؛ فيجوز لكل واحد منهما أن يفسخا البيع قبل الإجازة من 
المالك» لأنه فسخ قبل لزوم العقد. 


فقه البيوع 


١‏ _ الإجازةٌ من قبل المالك قد تكون فرلا ا یدل على رضاه 
بالبيع» مغل : قوله: «أجزت»» وقد تكون فعا مشل: أن يقبّل الثمن أو 
بعضّهدء أو يهّبه للمشتريء اتا إن كان حاضرا وقت البيع وسكت. 
فالتكوث لا يُعتبر إجازة. 

۴۳ _ إن أجاز المالك البيعَء ينقلبُ الفضوليٌ وكيلا عنه في جميع 
الأحكام: فإن هلك التّمنٌ عنده بعد قبضه من المشتري بدون تعد منهء 
فإته لا يضمنه للمالك. سواء أهلك قبل الإجازة أم بعدهاء لأنْ الفضولئ 
بالأهاةة اللكسةة هنا 00 فيكو التَمنُ في يده أمانة قبل الهلاك 
من حين قبضه. فيهلك على المجيزء وإن كانت الإجازةٌ بعد الهلاك. 

EEE‏ معتواء دالاخار ١‏ الحا عقر ده 
يمقل ذلك الشخص المعنويُ في تصرّفات البيع. مثل: المعولي في 
الوقف. فإن باع فضولئ هال الوقف. أو باع الفضولئٌ ما لا يملك 
المتولي بيعد. فالبيع باطلء مثل: أن يبيع المسجد. وإن ا 
المخولي بيعد. مغل : مملوكات الوقف التي لصيف ا أو الوقت 
الذي شرط فيه الواقنك الاستبدال. فإن البيع موقوف على إجازة 
الحتولي. ولو كان لوقف متوليان. وباع أحذهما بحضرة الآخرء توقّف 
البيع على إجازة الآخر. 

١‏ - وكذلاك مال الشركات المساهمة. إن باعها فضولئ؛ يملك 
إجازته من له حو البيع حسب نظام الشّركة. ويمكن أن يختلف المجيز 


ا SLs‏ ا ا 0-22 1 اا 
حسب نوعيّة المبيعات؛ فإِنْ هناك أشياء بسيطة يفوّض بعضٌ الموظفين 
ببيعهاء وهناك أشياء يُسمح ببيعها من قبل المدير التنفيذيّء وأشياء 
أخرى لا بد لبيعها من قرار مجلس الإدارة» أو الجمعيّة العموميّة. 


75 إن لم يُجِرْ مَن له الإجازةٌ البيعَ» فالبيع باطملء وإن كان 
الفضولئ قبض الكّمن من المشتري» وجب رده إلى المشتري إن كان 
قائماً؛ فإن هلك القَّمنُ بيد الفضولى قبل الإجازة» وكان يعلم المشعري 
أنّ مَن يدفع إليه القّمنَ فضولئ وليس مالكاء فان الفضوليٌ ليس ضامنا 
للتّمن إن هلك بغير تعد منهء لأنّه أمين» أمَا إن كان المشتري لا يعلمُ 
أته فضولي» ثم هلك القمنء فان الفضولئ ضامنٌ» ويجب عليه أن يرد 
إليه مثله. 


٠‏ البيع المكروه: 

۷ - البيع المكروه: البيغ الذي نهى عنه الشّارع لمعنّى خارج عن 
صلب العقد. وحكمُه: أن عاقده يأئم؛ ولكنّ البيع نافذ مع الإثم؛ 
والكراهةٌ في الجميع تحريميّة» وفسخ البيع واجبٌ ديانةٌ» لا قضاءً. 

4 من البيء المكروه البيعٌ عند أذان الجمعة في مسجد حى 
الإننسان وبعده إلى أن تُقضى الصّلاة» والمعتبر فيه الأذانٌ الأول 


۹ - النهي عن البيع مختصٌّ بمن تجب عليه الجمعة؛ فأمًا 
غيهم من النّساء والصّبيان والمسافرين» فلا يُكره لهم البيع؛ وذلك 
لان التهى معلل بترك الشعي الواجب» فغيرٌُ المخاطب بالسَّعي 
لا يغناوله التهي. 1 


2 ۴ البيوع 
ظللمُة..هحه .0 e‏ 


۰ ل سے م٠‏ ح مه اله مااإذا احتاج إليه الم ء لصلاة الجمعة» 
ع - س 2 و 6 3 - - 


مث الخ وکذلك كا" ما بت ضا به للصّلاة. مثا : السجادة. او يستعان 


عن ٠.‏ 58 53 5 . اليا 5 
نه حو .> بعه هه اود فق ص ل 
. الال م م ر ت س 


۳Q‏ ع أن ها إدا تبايع | اثناك ن وهما بتاك إلى الجمعة. 


لم فد تي 
9 :نة أن تُغْلَىَ المحلاث التجاريّة عند الأذان الأوّلء وإن 
کان ا لتجار التنايرت فی أداء الجبعة. 
۴ _ ومح الي ء المكررحة: ما رقع فيه | ۹ 
ومح الي ع المكرر دا ؟ لوم على سوم غيره 
۾ لج : أن کک حم الى جبايعان يلب . ريمع ال كه ل الكدب فيجي - آخر فيلدفه 


0١ 


3 
١ ٠ 1 | 5 5‏ 5 
لل ةك اكد ۾ اه دځاے یر 8 رجا د جه فة ډ له أد ل حامثت' 
يي ~~ لهذ ١‏ و- م E‏ ب ۰ 


1 5 0 353 
۔ رياه أيضما البيع على بيه أخسه. رهد : أن يتراضى العاقدات 
ہی حن اة فیجي ه اح فيشول: u‏ أبيغك 5 هذه الشلعة : لس 


و ا > لمي ٠‏ فی بحا حب الت أو أن CE‏ رت ١‏ رجل El‏ 


- 


ګ 


حار ٠‏ فد ر أله ي جا له اقح راء حلا 8 ا 1 نظ ها بارا 


٠ 9 ٠ ٠ 35‏ ۰ ۰ 8 ۹ 0 
ل با حا م 5 الححم اليك 0 عاي اا بەس ١‏ دشو اد يحول الخيار 
5 - - 21 . - 5 نا 


٠ 3 3 4‏ 5 
حا | سے ۾ ۱ لہچ ہعاك جل | > 4 أنا | کد لاه ملاك ی كح ۰ 
و 3 كن - 8 ا 


١ 
آي‎ ١ م 2 هھ‎ 


3 النخص ١ب‏ حرن الجيم. دقيل: بنتحها): أن بريد الوّجل في 

لتناعة. لا ل هة له في شرائهاء 0 اکان شيره ليرغهب فيها 
ا لل 08 زاګ رهد حرام فإ حال 0 فعا ذلك ٣ل‏ عا 
لله و أ بل به ال لبائع أو لع با فالؤلم على التاجكن رحا إلا 


0١‏ فح الاي ١‏ ارائلل 


مموطة مقثرمرة امانوں البهيع الإإمملا ميّ 


إذا كان لدفع الغبن عن أحد المتعاقدين» وإن وقع ذلك بمواطأةٍ من قبل 
البائع» فالائم عليهما. 

وف البييوع المكروهة: بيع الحاضر للبادي. وهو أن يمنع 
الشمسارٌ الحاضرٌ القرويٌ من البيع» ويقول له: لا تبغ أنت. أنا أعلم بذلك. 
فيتوكل له» ويبيع ويُغالي» ولو تركه يبيع بنفسه. لرخص على التاس" 
وبما أن عله النهي الإضرارٌ بأهل البلد, فإّما يُكره ذلك إن أضرّ بأهل البلد. 
بأن يُحدث الغلاء في السُوق. فإن لم يكن فيه ضررٌ بأهل البلد» وإِنّما أراد 
الحضريٌ أن يُعين قرويّاً في بيع ما عنده بدون التأثير في الشعر» فهو جائز. 

۷ - ومن البيوع المكروهة: تلقّي الجلب» والمراد من الجَلّْب: 
الكت الّذين يجلبون الشلع إلى البلدء والمرادُ من تلقيهم: أن يخرج 
رجل من أهل البلد ويتلقّاهم قبل أن يصلوا إلى البلدء ويشعريّ منهم 
التلع» وهو ممنوع في حالتين: 

أ - أن يكون لأهل البلد حاجة إلى تلك الَلعء ويتلقّاهم الّجل 
ليشتريّ منهم ويبيعَ إلى أهل البلد بقمن غال. 

ب - أن يشتري منهم بأرخصٌ من سعر البلدء وهم لا يعلمون بالشعر. 

والتهيْ معلول بالضّرر إِمَا بأهل البلد في الصّورة الأولى» وإمًا بأهل 
الزكب في الصّورة الثانية. 

ومّن اشترى الشلعَ بتلقي الجلبء فالبيع نافذء ولكن البائ إن ورد 
في السُوقء وعلم أنه قد غبن من قبل المشتري» فهو بالخيارء إن شاء 
فسخ البيع وإن شاء أجازه. 


.٠١//١ فتح القدير:‎ )١( 


١١15‏ : فقه البيوع 


الاحتكار: أن يدّخر الإنسان أشياءَ الحاجة فى انتظار غلاثهاء 
ويمسكها عن البيع» وهو ممنوع في كل ما يحتاج إليه الاس إن أضرٌ 
ذلك بأهل البلد» ولو كان زرع نفسه» أو اشتراه من سوق أخرى. 

۹ 2 من احتكر ما ثهي عن احتکاره فإنه يُجبر من الشلطات 
المعنيّة بجَلبه إلى السَّوقء فإن لم يبع» بل خالف أمرّ القاضيء عزره 
القاضى بما يراه رادعاً له» وباع القاضي عليه طعامّه. 

_ وفي حكم الاحتكار أن يكوّن أصحاب صنعة واحدة» أو ا 
سلعة واحدة جمعيّة (1ء۲۲ة)) تتحكم في أسعار تلك السشلع» إن كان فيه 
ضررٌ مغل ضرر الاحتكار؛ فينبغي أن لا تمكنهم السّلطاتٌ المعنيّة من 
تكوين مثل هذه سو 

معن . والآصا e‏ 208 ولكن إن و جد ات أن ات البضائع؛ 
وا أ رباب ل 01007 ويتعدون عن القيمة e‏ ا 
به بمشررة ہن آهل الزائ والبصيرة» فإذا فعل ذلك 00 جل عن 
ذلك وباع بأكفر من أجازه القاضي؛ ومن باع منهم بما قذره الإمام» 
ضا لاله غير مكو على البيع : 

+e 55‏ اس 


لذ *% قن 


المسائل المتعلقة بالتّجارة فيما بين بلدين 


0 التجارة عن طريق‎ ٠ 
إن تج البيع بيسن ن بلدين ا الهاتفتة ل بالمكاتبة‎ 


لعي لضي وي الام 
والقبول عن طريق هذا الاتصال. ثم إذا أرسلت البضائع من قبل البائع 
عن طريق «الطرد بالقيمة» (اده:هط 4هداه/) بمعنى: أن ممثّل البريد يدفع 
زد البضاعة إلى المشتري بعد تس لم الثّمن منه» فالبريد وكيلٌ للبائع 
في تسليم البضاعة إلى المشتري» وتس آَم لمن منه. تصرف منسوبٌ 
إلى البائع» فلمًا سلّم المبيعَ إلى المشتريء انتقل الضمان إلى المشتري. 

۳ - إن لم يكن المبِيعٌ مملوكاً للبائع عند الاتصال بين العاقدين. 
وأرسل البائع البضاعة إلى المشتري عن طريق البريد المذكور في المادة 
أعلاه» فإن البيع يعم عند تسليم البضاعة إلى المشتري» وكذلك لو دفع 
المشتري القمنَ إلى ممثل البريد قبل أن يُسلم إليه المبيع» تم البيع 
بينهما بالتعاطي؛ فظهر بهذا أن نقطة تمام البيع هي تسليمٌ التّمن أو 
المبيع» أَيّهِما وقع أوال: 

4 - إن هلك المبيعٌ» أو انتقص قبل أن يصلّ إلى المشعري عن طريق 
البريد» فإنَ البائع هو الضّامنء لأنْ ضمان المبيع لا ينتقل إلى المشتري إلا 
بعد تسلّمه للمبيع» والبائعٌ هو الذي يرجع إلى البريد لتلافي نقصانه. 

- قبض مكتب البريد على البضاعة قبض أمانة. لأنه وكيل 
للبائع. وقبض الوكيل قبضٌ أمانة» فلو هلك المبيعٌ بغير تعلّ من مكتب 
البريد. بأن سَرقه اللصوصٌ بالرّغم من الحفظ المطلوبء أو فُسد المبيع 
في الظريق بدون تعد من ممثل البريد ولا مخالفة للقواعد العامة للبريد. 
فإ الخسران على البائع» ولا يضمنه مكتب البريد. 

5 9 إذا أرسلت البضائع بطريق التأمين (۲۵0). يعني : بالعرام 
من مكعب البريد بأته يوصل الطرد وما فيه بعينه ويضمنه» فهو جائز 
على أساس آنه «ودعٌ بأجرء وقد اشتّرط عليه الضَّمانء ولكنّه نما يضمن 


١١14 
سدم جيجه سر 3 الع ا لح ان عا كر كا ی‎ 4 


فده الببوع 


إذا وقع التَلفُ بما يُمكن الاحتراز عنهء أا إذا تلف بالظروف القاهرة 
(Force Majure)‏ فإنّه لا يضمن. 

۷ - إن البريد حينما يتسلّم نقود الّمن من المشتري» فإنّه لا ينقل 
نفس التَقودٍ إلى البائع بعينِهاء وإِنّما يخلطها بأمواله وأموال الاس 
الأخرى. ثم يدفم إلى البائع مثلهاء فصارت في حُكم القرض 
المضمون» ولذلك هو ضام هذه الثقود؛ وما يتقاضاه البريدٌ من العمولة 
أجرةٌ للأعمال الإداريّة» كما ذكرنا فى الحوالة البريديّة م020 ناءع«ه/١3).‏ 


ه التجارة عن طريق البنك: 

2204 تجوز التجارة عن طريق فتح الاعتماد في البنك؛ ويجوز دفع 
عمولة فتح الاعتماد إلى البنك تجاه الخدمات ال ليوا ملتحيط أن 
لا يستلزم دفع فائدة ربوية. 

4 - تعاطي الفائدة على خطاب الاعتماد غير المغطى محظورٌ 
شرعاً من أجل كونه رباً. 

5 - إن كان المبيعٌ مملوكاً للبائع» أمكن أن يعم البيع بين 
المتعاقدين بالإيجاب والقبول مكاتبة أو بالمكالمة الهاتفيّة» ثم يتمّ 
تبادلٌ المبيع والقّمن عن أي طريق متمق عليه؛ بما فيه فتح الاعتماد. 

7١‏ - إن لم يكن المبيمٌ مملوكاً للبائع» أو كان إنجارٌ البيع موقوفا 
على شيء. فاتفاقتِةٌ البيع في حكم المواعدة شرعاً؛ ويعم البيعٌ 
بعدما يملكه البائع» أو يتحقّق ما كان البيع موقوفاً عليه» إِمّا بالإيجاب 
والقبول» أو بالتعاطي. والتعاطي في صورة فقح الاعتماد يتحمّق 


د ەین ا ا 
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بتسليى البائع البضاعة لشركة الشحن» فن التعاطى يجوز من جانب 
وَاحك أيضا: 


An‏ ووو وو ري ود ا 


اك له يكن المكسكرف E‏ حاضراً في بلد البائع» فان 
ضمان المبيع ينتقل إلى المشتري فور ما يُسلمها البائعٌ إلى الميناء أو 
شركة الشحن» حسب أعراف التّجارة الدّوليّة ومصطلحاتهاء سواءٌ كان 
الى فو الذى عيّن تلك الشركة. أو عيّنها البائع بأمر أو إذن من 


المشتري. 
4 9 آشا تحمل نفقات الشّحنء فيكون حسب ما يتّفق عليه 
المتبايعان فى العقد. 


2 إذا شجنت البضاعةٌ من قبل البائع» وأصبحت شركةٌ الشّحن 
TS‏ 


أن يبيعَ البضاعة إلى د شخص آخرء ولكن لا يجوز لذلك الشخص أن 
يبيعها إلى ثالث» حتّى تصل البضاعة إلى الميناء» ويقبضّها هو بنفسه أو 
عن طريق وكيله. 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ أبحاث هيئة كبار العلماءء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشادء الرياض» 5054١ه.‏ 

١‏ إتحاف الخيّرة المَهَرّةَ بزوائد المسانيد العشرة» للعلامة البوصيري طك » طبع 
دار الوطن. 

ه١٤١١ الأحاديث المختارةء للحافظ الضياء المقدسى بیان دار خضرء‎ _ ٣ 
(غالباً).‎ 

> _ أحسن الفتاوى» للعلامة المفتي رشيد أحمد اللدهيانوي ّل » ايج ايم سعيد 
كميتي كراجىء 6ه . 

ه_ أحكام القسرآنء للعلامة المفتي محمد شفيع يل إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشى» ۸ هھ . 

5 إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي يان دار المعرفة» بيروت _ لبنان. 

۷ _ أخبار مكةء. للأزرقىء مكتبة الثقافة الدينية. 

۸ ا الاختيار لتعليل المختار» للعلامة الموصلىئ. دار الكتب العلمية. 

_٩‏ الآداب الشرعيّة والمنح المرعيّة» للعلامة ابن مفلح المقدسي ييول مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 9١5١اه.‏ 

٠٠‏ _ إدرار الشروق على أنواء الفروق (حاشية ابن الشاط © على الفروق): ليراجع: 
«الفروق». 
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الأذكار؛ للإمام النووي انها دار الفكرء الطبعة الأولى. 478اه = 10178ام, 
الاستذكارء لاام ابن عا ال اال دار قنيبة؛ دهمشق = ميرو ودار 
الوعي» حلب _ الشاهرةء ١١٤٠ه.‏ 

الأشياه والنظائر. للعلاهة اہن جيم الها 8 شر حه: غدر عيول البحصائر. 
للعلامة الحموي غل إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. كراتشي 1418ه. 
الأشباه والتظائر. للعلامة الستوظيت الان دار الكت العامة ھھھ _. 
الإشسراف على مذاهب أهل العلم. للإمام ابن المنذر للهك ٠‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإإسلامية. دول قحلر» اها.ء. 

الإصابة فى تمييز الصحابة. للحافظ ابن حجر العسقلاني هن دار إحياء 
العراث العربي. بيروت. ۱۳۲۸ه. 

أصول الإفتاء وآدابه؛ للمؤلف (محمد تقى العثداني)» دار القلم بدمشق 480١ه‏ . 
ایند سنز» كراتشى ‏ باكستان. 

اعضاء انسانی کف بيوند كارى. عام المغتى دحو اد شعیم ا ناشر: 
دجاس تحفيق مسائل حاضره كراجى. 8ه . 

إعلاء السئن. للعلامة ظفر أحمد العدماني لهال إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية؛ 4ه . 

إعلام الموقعين. للعلامة ابن القيم. دار إحياء القراث العربي» بيروت - 
لبان الطلبعة الأولى؛ ؟47١ها.ء‏ 

الإقناع (مع كشاف القناع). ليراجع: «كشاف القناع». 


5 - إكمال إكمال المْعْلِم (شرح الأبّي على صحيح مسلم)ء دار الكتب العلمية. 


4 


2 


۹ 


إمداد الأحكام. للعلامة ظثر أحمد العدماني ل مكتبة دار العلوم؛ كراتشي. 
إمداد النتاوى. لاام أشرف علي الهائوي رال . مكتية دار العلوم. كراتشي. 
الإأنصاف. للعلامة الءرداوي اال دار إحياء العراث العربي؛ بيروث ١۰اه‏ . 


المصضادر والمرام ١ ١/7‏ 
ر a ٤‏ مسن فوت جحت ,ا و ميت : ن uO N~‏ 


3` ل 0 
¥ .~~ أو جر المسالك.» للعلامة محمد زكريا الكاندهلوي مان اداره تاليفات 
اشرفيه» ملتان. 


۸ البحر الرائق شرح کنر الدقائق. للعلامة ابن نجيم.ء دار الكعبت العلمية. 


.مه١4‎ 

۹ بحوث في قضايا فقهية معاصرة. للمؤلف (محمد تقي العثماني)؛ مكتبة دار 

۳٠‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصدء للعلامة ابن رشد الحفيد دار المعرفق 
۲ ه. 

۳ بدائع ١‏ لصنائع. للعلامة الكاسانى» دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان» 
هھ . 


۴۲~ بدائع الصنائع. طبع ايج ایم سعد كراتشي. 

عم بلوغ الأماني» شرح الفتح الرّبَانِيَ» لفضيلة الشيخ أحمد البنا التاعاتي» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى/ الثانية. 

4" - البيان في مذهب الإمام الشافعي ويك للعلامة العمراني طن » دار المنهاج 
لبنان ‏ بيروت» ١١٤١ه.‏ 

٠‏ _ البيان والتحصيل. للعلامة ابن رشد الجد ين دار الغرب الإسلاميء. 
۸ 5اهما.ء 

- تاج العروس› للعللامة مرتضى الزبيدي. حكومة الكويت» وزارة اللإإرشاد 
والاننات ٥‏ ھ. 

۷ - التاج والإكليل. للمواق على هامش مواهب الجليل» ليراجع: «مواهب الجليل». 

8 تاريخ الطبري» للإمام ابن جرير الطبريّ ييل ٠‏ دار المعارف بمصرهء الطبعة 
الغانية. 

همل تاریخ دمشق› لالامام ابن عساكرء دار الفكر»ء بيروت _ لبنان» ١٠٤اه.‏ 

2-1 تبصرة الحكام. للعلامة ابن فر حون رال طبع دار الكتب العلمية» بسروت ‏ 
لبنان» 5 ااه. 
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تبيين ىء نلعلامة الرّيلعي دد دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 


ees 


۰ھ . 


تحذير الإخوان عن الربا في الهندوستان» للامام أشرف علي التهانوي غل 


ارف المصايه تهانه بهول الهند. 
تحرب ر الكلام مسائل الالتزام؛ للعلامة الحطاب ان دار الغرب 
الإسلامي. یسر وت > SR‏ 
التحرير المختار د الدر المختار ورد المحتار. للعلاامة عبد القادر 
الرافعى تريض: ليراجه ورد المحتار». 

2 
التحرير والتنوير. للعلامة محمد الطاهر ابن عاشورهء الدار التونسية للنشر 
اح زيء.ء توت » 1317م 
اي ا الجر ١‏ 
تس الفا اش اله اني e)‏ للعلامة اب“ المعو ل 
تحنة المحتاج (مع حواشي الشيرواني) زمه بن حجر الهيتمي وتان › 
المصبعة 11 : لخد بدح ۰ سنه ١۱۳۱ھ‏ . 


التصوير لأحكام التصوير. للعلامة المفتي محمد شفيع عن إدارة المعارف 


كم > ۹۹ 3 
ے ع كد 


ت ع الغر 3 طبي ١الجامع‏ لأحكام الشر ان). دار الكتاب العربي. بیروت› 
۳~„ 

تسر المثار. لاشيخ دوحيكء رشيد رفيا دجليعة المنار بج تسر ٦ ١‏ ه. 
تشسسير دعارف الغران. لاحشتي ددا شس 1 ٠‏ مكتبةه معارف القرآنء 
كك ات ST ٠‏ 


ر ٣ک‏ 


التقرير والتحبير شرح التحرير لمال ابن الهمام). لف أمير حاج ر حه 


الله تعالى. دار التب العاحية ۳ هھهے. 


- تخملة البحر الرالق اح البحر الرائق). للعلامة الملرري ران ليراجم؛ 


«البحر الرائق» ٠‏ 


دل اتآحملة فت الملهم. للمؤلف (محيد لني العددالي)١‏ دار القلم؛ء دمشق. 177اه, 
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التلخيص الحبيم فى تخريج أحادي يث الرافعى الكبير. للحافظ ابن 
حجر يالء المكتية الأثرية» باغوالى ‏ باكستان. 


وتهذيب السنن» للعلامة ابن القيم» رحمهم الله تعالىء المكتبة الأثرية. 
باغوالي باكستان» الطبعة الثانية؛ 749١هه‏ = ولاؤوام. 

تنوير الأبصار» للعلامة التمرتاشي رمال , ليراجع: «رد المحتار». 

تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلانى لح دار صادر» بیروت. 
تهذيب السنن. للعلامة ا القيم نيال › (مع تلخيص المنذري)» ليراجع: 
«تلخيص المنذري». 

تهذيب فروق القرافي (مع الفروق)» ليراجع: «الفروق». 

التهذيب» للعلامة البغوى» دار الكتب العلمية» 518١ه.‏ 

تيسسير البيان لأحكام القرآن» سن نور الذي اليمنيّ تال دار النوادر. 
277 هھ . 

جامع الأصوالء للعلامة ابن الأثير يك مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» 
مكتبة دار البیان» ۳۸۹١ه.‏ 

جامع الترمذي» ليراجع: «موسوعة الحديث الشريف». 

جامع الفصولين. للعلامة ابن فاضي سماونة يوان إسلامى كتب خانه» 
علامه ينوري تاؤن. كراتشى. 5٠١1١اه.‏ 

جامع المسانيدء للعلامة الخوارزمي ريغل المكتبة الإسلامية؛ لائل پور. 
جديد فقهي مباحث» للشيخ مجاهد الإسلام القاسمي طن طبع إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية. كراتشي. 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. لفضيلة الشيخ نعمان الآلوسي يل 
دطبعة المدنى. ١‏ ه. 

جواهر الفقه» للعلامة المفتي الأكبر محمد شفيع مد مكتبه دار العلوم؛ كراتشي. 
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الحوهر النفي على هامش السنن الكبرى. اله ليراجع: «السنن الكبرى». 
الحوهرة النيرة. للعلامة أبى بكر بن محمد الحااد اليمنى اچ : مكتبة 
امدادیه. ملعتان ‏ باكستان. 
حاشية البجيرمي على الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب)ء 
مصطفی البابى الحلبى. ەر ٠‏ 6 
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب. لاعلامة سليمان البِجَيْرميء 
مطبعة الحلبى. ۳۹۹ھ . 

شية العلامة السندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن 
ماحه). دار الحا ٠.‏ بيرووت. 
حاشية الشبراتلسي اج على نهاية المحتاج. دار إحياه التراث العربيء 
بيروت - لبنان. المكتبة الإسلامية. 
حاشية الشابي على تبيين الحقائق للزيلعي مع تبيين الحقاتق). ليراجع: 
اتبيين الحثائق». 
حاشسية العلامة الدسوقي هان على الشرح الكبير للعلامة سيدي أحمد 
الدردير. طبع دار الفحر. 
الحواشي التماتة؛ للعلامة سعاتي - حي E‏ 3 العناية رفتح الغديراء 
لى حه : فت القاءب ال 
حاشيتا الملامتين الخليوبي وعميرة على شرح العلامة المحلي على مهاج 
الطالبين للإنام النووي رحدهم الله تعالى أجدعين؛ طبع دار إحياه الكتب 
الحربية. مدلم.م ١‏ 
الحزني ١)‏ للملاهة المساوردي. اة دار البازء فک المكرمة؛ ودار الكتب 
العاحية بيرروتثت ك5 لہناك. لالاھ 
الحاوي لالمناوني. للإهام اليو طي لا دار الدب العلوية؛ لاه 
ححّة الله البالغة. للإهعام ولې الله الهاي لهل طبع قديحي كتب حاله» کراتشي. 


ههر س المصادر والمراجع 1۷¥ 

ف لي ا لا ا ر 

۲ - حواشي العلامة الشرواني يتن على تحفة المحتاج» ليراجع: «تحفة المحتاج». 

الحيلة التاجزة للحليلة العاجزة؛ دار الااشاعت كراجى 

عم الخرشيّ على محتصر سيّدي خليل. (وبهامشه: حاشية الشيخ علي العدوي)ء 
دار صادر› بيروت. 

Ao‏ - خلاصة الفتاوى» للعلامة طاهر البخاري لا بإل» طبع مكتبة رشيدية كويته. 

5 - دائرة المعارف» للمعلم بطرس البستاني» دار المعرفة. بيروت - لبنان. 

۷ _ الدر المختار مع رد المحتار. للعلامة علاء الدين الحصكفي نح من ليراجع 
«رد المحتار». 


۸ _ الدر المنتقىء بهامش مجمع الأنهر» للعلامة الحصكفي فيل » دار الكتب 
العلمية» بيروتء» 9١5١اه.‏ 

- درر الحكامء شرح محلة الأحكام. للشيخ علي حيدر» طبع دار الكتب 
العلميهة» بيروت. 


هد دلائل النبوّة» للإمام اد بكر الف ال » دار الكتب العلمية» ۸١٤٠ه..‏ 

١‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون يدن دار 
التراث» القاهرة. 

55 الدّخيرة. للعللامة القرافي ل (م مةهم)ء دار الغرب الإسلامى» الطبعة 
الأولى. > 4م. 

ب رد المحتارء (مع تنوير الأبصار والدر المختار)»› للعلامة ابن عابدين يول 
طبع دار الثقافة والتراث» دمشقء الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ / وبما أن نسخة 
دمشق المتوفرة لدينا تنتهي إلى كتاب الدعوى» فقد أحلنا على نسخة ايج 

15 رف المعانى» دار إحياء التراث العربي» ٣ه‏ . 


6. روضة الطالبين» للامام النووي ال المكتب الإسلاميء بيروت - دمشق» 
الطبعة الغانية» 506١ه.‏ 


A‏ فقه البيوع 


ت 
٩١‏ الروضة النديةء للعلامة صديق بن حسن خان القنوجي ياء دار الجيل» 
بيروت - لبنان. 
۷ _ راد المعادء للإمام ابن یم الجوزية ليان مؤسسة الرسالة ومكتبة منار 
الإإسلامية» الطبعة ؟١5اه.‏ 
م سنن ابن ماجه» ليراجع: «موسوعة الحديث الشريف». 
8 سكن أبى داود» لير اجع: «موسوعة الحديث الشريف». 
۰ سكن الدارقطنى› دار المعرفة - بيروت» Î‏ 
٠0١‏ سكن الدارمى» نسر الرسالة. ملعان. 
٠‏ الستن الكبرى؛ لاإمام البيهقى تان (وفى ذيله: الجوهر النقي» للعلامة 
المارديني نون )› نشر السنة» ملعان. 
م6٠‏ سكن النسائى. ليراجع: «موسوعة الحديث الشريف». 
الدار السلقية. الهند» 7٠5١اه.‏ 
2ے السيرة النبوية. ات هشام ال مصطفى البابى الحلبى. ٥ھ‏ . 
1 شرح الإمام النوويٌ على صحيح مسلم المطيية المضورينة نالا رهره 
A ¥‏ . 
الزرقانى رحمهما الله تعالى. دار الفكر. بيروت. 
°۸ > شرح الزركشي على مختصر الخرفي رحمهما الله تعالی»› مكتبة العبيكان» 
الطبعة الأولى. ١١؟١ه.‏ 


ı۹‏ شرح البتير الكبير. للإمام السرخسي هل حركة الانقلاب الإسلامية 
الأفغانية. 5٠4١اه.‏ 


٠‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك. للعلامة الدردير هان (وبالهامش 
حاشية العلامة الصاوي لتهك)؛ دار المعارف بمصرء 797اه. 


فور جن المصاد: بالمراحح 
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بسر رست یر د ١15‏ 


الإسلامتء. ۳١١١ه.‏ 

الشرح 1 لک على متن | لمقنع. الج الت ین قلامةه ا رمعم التي )2 
دار الكتب العلمية. 

TT 

شرح المحلّى على منهاج الطالبين (مع حاشيتي قليوبي وعميرة)» ليراجع؛ 
«حاشيتا القليوبى وعميرة». 

الشرح الممتع على زاد المستقنع. لفضيلة الشيخ العكيمين ورترلُء دار ابن 
الجوري» ١١٤١ه_.‏ 

شرح مجلة الأحكام العدلية» للعلامة محمد خالد الأتاسي رل » مكتبة 
إسلامية» کویته» “7٠15١ه.‏ 

شرح معاني الآثار» للامام أبي جعفر الطحاوي يل عالم الكتب. بيروت؛ 
الطبعة الأولى» 415١ه.‏ 

شرح هي الإرادات (دقائق أولى الھی» لشرح المنتهى). للعلامة 
البهوتي م يان دار الفكر. 

تحرس مثارة القاس على تحفة الحكام, دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
۰ھ . 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» للعلامة الفاسي برك دار الكتب العلمية. 
بيروت - لبنان» مكتبة عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

صحيح ابن حبان (ترتيبه المسمى ب «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان». 
لعلاء الدين بن بلبان ر مهم الله تعالی)» دار الكتب العلمية» ہیروت - 
لمنان؛ ۷ه . 


صحيح ابن خزيمة؛ المكتب الإسلامي - بيروت» ۱۳۹۰ه. 


۲۴۳ - صحيح البخاري» لير اجع؛ «موسوعة الحديث الشريف». 
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فقه البيو 
peo,‏ : 


صحيح مسلم (مع فح الملهم وتكملة فتح الملهم)؛ دار القلمء دمشی»› ۲۷٩٤۱ه.‏ 
الطبقات الكبرى (كتاب الطيقات الكبيرا)ء لابن سعد يلاء مكعبة 
الخانجى» القاهرة. اداه 
عارضة الأحوذي. للعلامة ابن العربي وان مصر. 
عدالتي فيصل › للمؤلف ( محمد تغي العثماني)» اداره اسلاميات» كراجي» 
لاهرر. ۳۰٤ا‏ = الا 
ا ع ال e TE‏ 

عطر هداية. للعلامة فق حمد اللكنوي راء مكتبة نشر القران ديوبند. 
عند البيع. للشيخ فی الزرقاء دار القلمء دمشی» ١7؟اه.‏ 
العقود الدربة في تنقيح الفتاوى الحامدية. للعلامة ابن عابدين رل دار 
المعرقد. بيروت ‏ لبنان. ها.ء 
عمدة الثاري. للعلامة الع لاما دار الكتب العلدمية. الطبعة الأولىء 
کے = م 
العناية (مع فتح القدير)ء للعلامة أكلل الدين البابرتي لهال مكتبة رشيدية. 
ذویته. باتستاك. 
الغاية التصروى. لاشاضي البيشاوي ا طبع دار الإإصلاح. السعودية - 
الدمام. 

۱ 
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية, لاعلامة زكريا الأنصاري زول 
المطبعة الميدلية. 
فتاوى ابن رشد للتهن. دار الغرب الإسلامي. 107اه. 
فتاوی اہن نجيم بهامش النتاوى الغيائية؛ مكتبة اسلامية.؛ كويته. ۳١٤٠ه.‏ 
الفتاوى البزازية بهامش الهندبة. ليراجع؛ «الفعاوى الهندية». 


النتاوى التتارخانقِة. لاعلامة فريد الدين الإندريسي الهندي بال مكتبة 
فاروفية؛ شويته ١٣ھ‏ 
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الفتاوى الخائية. بهامش الفتاوى الهندية ليراجع: «الفعاوى الهندية». 
الفتاوى المحمودية»ء للعلامة المفتي محمود حسن الكنكرهي ييل کچ 
خانه مظهرىء كرات تشي _ باکستان. 

للامام الحسن بن منصور الأوزجندي الشهير بقاضيخان. والفتاوى البزازية 
أو الجامع الوجيز» للإمام أبن الجَنزاز رحمهم الله تعالى أجمعين))» المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق مصرهء الطبعة الثانية» ١٠7اه.‏ 

فتاوى دار العلوم ديو بند» للمفتي عزيز الرحمن بول مكتبة دار العلوم 
دیوبند» محرم اها 

فتاوى ر صمه اداره دعوت اسلامء مدرسه يوسهيه بنوريه» شرف آباد» 
كراجى. 

فتاوى رشيدية (مع تأليفات رشيدية)» للعلامة الشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهي ليون طبع اداره اسلامیات» لاهور» 1417ه. 

فتاوى عثماني» للمؤلف (محمد تقى العثمانى)» مكتبة معارف القرآن» 
٥‏ هھ. 

فتح الباري. للحافظ اقرخ حجر العسقلاني يال › دار شر الک الإإسلاميةء 
لااهور. ١١‏ هم. 

الفتح الرّبّانيء ليراجع: بلوغ الأماني. 

فتح العزيزء للعلامة الرافعي ان (بهامش: المجموع شرح المهذب)) طبع 
دار الشكر. 

فتح العلي المالك؛ للعلامة السيد محمد أحمد عليش زرول» دار المعرفة» بيروت. 
فتح القدير شرح الهداية (مع العناية والكفاية). للإمام كمال الدين محمد بن 
عبد الواحد المعروف بابن الهمام وال » مكتبة رشيدية» كويته ‏ ياكستان. 


۲ و ہے 5 فقه البيوع 
Orr‏ چ ر ْ ال و 


+16 فتح القدير للشوكاني,ء دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب. دمشق - بيروت» 
الطبعة الأرلىء ٤‏ هھ . 

64 _ الفروق: أنوار البروف في أنواء الفروف (مع: حاشية ابن الشاطء وتهذيب 
الفروقء للعلامة محمد علي). للعلامة القرافي رحمهم الله تعالى؛ دار 
المعرفة. بيروت 5 لان 

6- الفقه الإسلامى وأدلتهء لفضيلة الدكتور وهبة الزحيلى اهل دار الفكر 
بدمشقء ٤٠٤٠ه‏ (الفقه الإسلاميّ وأدلته: المستدرك ١١١١ه).‏ 

٠١‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن اي زيد القيروانيء للعلامة النفراوي 
رحمهم الله تعالی» دار الفكر» بيروت. 

۷ _ الفوائد الخيرية على جامع الفصولين» الأزهريةء مصرء ١٠٠٠ه.‏ 

-1١64‏ فيض اليارى. للإمام از الكشميري ليان مكتبه حقانية. بشاور 2 تاکنغال. 

5848 فيض القديرء للعلامة محمد عيد الرؤوف المناوي لمان دار المعرفة. 
بيروت 2 لينان. ۱1 ھر . 

_١‏ قانون المعاهدة الباكستانيّ. 

٠١١‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامى الدولي» الأمانة العامة للأوقاف 
بالشار فد. ؟57اه . 

۲_ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرّمة. الأمانة العامة للرابطة. 

۴ _ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعلامة عز الدين بن عبد السلام زل 
دار الكتب العلمية. بيروت. 

 ةيمالسإلا القوانين الفتهية. لابن جزيّء وزارة الأوقاف والشؤون‎ _ ٤ 
م٠١٠١‎ = ها51١ الكويت. الطبعة الأولى.‎ 

د الكافي في فته أهل المديدةء للإمام ابن عبد البر بلإتن؛ دار الكتب العلميةء 
بيروت - لبنان. 1817اها. 


- الكاني في فته الإمام أحمد بسن حنبل. للإمام مرفق الدين بن قدامة 
المشدسي رحدهم الله تعالی» المكتب الإسلامي» ۲ھ 


فهرسن المصادر والمراحع ١١817‏ 
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كتاب الآثار. للإمام محمد عله مكتبة إمدادية» ملتان. 117اه (غالباً). 
كتاب الأصل المعروف ب«المبسوطى. للإمام محمد رهن بتحقيق العلامة 
أبي الوفاء الأفغانى وال عالم الک لكتب» بيروت» ١55اها.‏ 

كتاب الأ للامام الشافعي يان دار الوفاء. 2 = مر 

كتاب الأموال؛ للامام أبي عبيد القاسم بن سلام إل دار الكتب العلميةء 
يمر وت ب لبنان. 61آها. 

كتاب الححة على آهل المدينة» للامام محمد بن الحسن الشيبانى ين 
دار المعارف التعمانية» الجامعة المدنية» لاهور ‏ باكستان؛ ١10١اه.‏ 

كتاب الخراجء للامام أبي يوسف ل » دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
كتاب الفروع. للامام ابن مفلح ال عالم الكتب» 6٠5١ه.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع» للعلامة البهوتى فيان (م61١٠ه)ء‏ عالم 
الك لكتب› بىروت . 

كشف الأستار عن زوائد البزار» للحافظ الهيثمى ياك مؤسسة الرسالة 
بيروت» 4۹ھ . 

كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبى زيد القيروانى» للعلامة المنوقى 
مع حاشية العدوي رحمهم الله تعالى أجمعين» مكتبة الخانئجي» 1407ه. 
الكفاية على الهداية (مع فتح القدير)ء للعلامة الخوارزمي كين ليراجع: 
«فتح القدير». 


۸- كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الذراهم» للشيخ أحمد رضا خان 


۰ 


البريلري ټل شبير برادرز» اردو بازار لاهور. 

كنز الدقائق (مع البحر الرائق)ء للعلامة النسفي وبل دار الكتب العلميةء 
۸ه . 

الكو كب الدريٰ على جامع الترمذي» للإامام ر شيد عورد الكنكوهي رتال ؛ 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشى باکستال» ۷ هھ . 
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فقه البيوع 


_ و ور08 مع 
لشان العرب» للعلامة ابن منظور ليان » دار المعارف» القاهرة. 
لغت نامه ده خداء للشيخ على أکبرء دانشگاه توران» دانشگاه ادبيات 
وعلوم انساني» 0۸ _ TF‏ هجري شمسى . 

المبدع في شرح المقنع» للعلامة ابن مفلح ييإلء المكتب الإسلامي» 
1م 

المبسوط للامام السرخسي وين دار المعرفة» بيروت - لبنان» 1815١ه.‏ 
2 ع - جع: «شرح السير الكبير». 

مجلة الأحكام العدلية» لجماعة من العلماء الأعلام» قديمي كتب خانه» كراجي. 
محلة مجمع الفقه الإسلامي؛ تصدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع 
محلة مجح الفقه الإسلاميٌ بالهند. تصدر عن مجم الفقه الإسلامي بالهند. 
بيروت. ۷م 

المجموع شرح المهذّبء للامام يحيى بن شرف النووي قي (مع تكملته 
للعلامة السبكي وفضيلة الشيخ المطيعي)» طبع دار الفكر. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة إل طبع بأمر من حضرة صاحب 
الجلالة الملك سعود بن عبد العزير آل سعود» ١48؟اها.‏ 

مجموعة رسائل ابن عابدين اييإل» مكتبة فاروقية» كويته. 

مجحموعة فتاوی عبد الحي اللكنوي زل (بالأردية)» ايج ایم سعيك كمبني» كراجى. 
المحلى. للعلامة ابن حزم ك إدارة الطباعة المنيرية بمصرء ١١١٠٠ه.‏ 
المحيط البرهاني» للعلامة برهان الدين بن مازه البخاري ييل إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية والمجلس العلمي» 475١ه؛‏ ودار الكتسب العلمية؛ 


بیروت) 575١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراحع 
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ر اختلاف ا للإمام أبي جعفر الطحاوي ريل (اختصار الإمام 
أبي بكر الجصّاص زبغإل). دار البشائر الإسلاميةء بيروت». 117١اها.‏ 

۱ و 5 7 5 5 : ¢ 

آلف باء الادیب» دمشق»› ۱۹٩۹۷‏ - ۱۹۱۸م . 


المدونة الكيرى» للامام مالك بن اتسن الأصبحي دنا عن < )م ه4لااه)ء > طبع 
دار الكتب العلميةء ١٠٤٠ه.‏ 


المذكّرة الإيضاحية للقانون المدنى الأردنئ» غير مطبوعة. 

مرقاة 0 شرح مشكاة المصابيح› للعلامة على بن سلطان محمد 
القاري زان » دار الكتب العلمية» ١١٤١ه.‏ ۰ 
سانل السدرة: ا 
المستدرك على الصحيحين. للإمام الحاكم ان دار الكتب العلميةء 1هه. 
مسند الإمام أبي يعلى الموصليء. دار الثقافة العربية» بيروت. 

مسال الإمام احمد بن حنبل بال › مو سسة الرسالة» بيروت» 6١51١اه.‏ 

مسند البزار. مكتبة العلوم والحکم» المدينة المنورة. 5اه. 

المسند» > للإمام الحميدي ال بتحقيق العلامة چ الرحمن 
الأعظمي تيان . المجلس العلمي؛ كرا كشيعي - باكستان: ودهابيل الهند» 


۲ھ . 

مصادر الحق. للدكتور عبد الرزاق البجتهودىئ د يتن » دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان. 

مصباح الزجاجة للإامام البوصيري ال › دار العربية - بيروتء 1:7١اه.ء‏ 
المصفى. للإمام الشاه ولي الله الدهلوي زرإل» كتب خانه رحيميه» سنهرى 
مسجد» دهلي. الهند. 


. أرب شة سيان ئى كن ا 1 
مصنف ابن بي شيبة زهان . شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن. ۲۷٤١ه.‏ 


م١1١‏ 
0 م سے ست ذا 
سس 7 ب الوا الصا O‏ اص يي اوجن 


-_ 


2 7 


NF 


DF 


- ¥ 


5 ۷ 


- ۲ 


- TY 


AA: 


هغه البيوع 


مصنف عبد الررّاق الصنعاتى لرل المج العنمى. 


المعايبر الشرعيّة. هه امح س والم أاجعة لنمؤ سسات المالية الإسلامية. 


„A4 ۰. الى‎ 


المحم الکے . مه ا ل مكعة إن- EEE‏ القاهرة. الصضعة الثانهء 
gf -.‏ عب - 0 - - 3-3 38 


« 
عه اع ل). 
٠ E 0 35‏ ۰ م ٤‏ ؟ . لیر ٩‏ 
معرثه a EE‏ والاثار. لا هام ابحو تحر أاحمد ین الحسين انبِيهتيَ ترچ م 
جمعة الدرامات الإسلامية. كراتشى د بكستال: دار تيبةه دمشى - بیروت: 
دار الرعى. حب _ القاهرة. دار الوقاء: المتصررة ‏ القاهرة: ١١٤ه.‏ 
نا . 0 3 8 ° ١‏ 2 
ف ا م الحل. عه ال كي ل دار الک العدمية: يدر ناه ۷ > . 
ر 1 
U. ٠‏ ا رقشا !ع لآ 
می المحتاع. عا مد جه الب ي ا سخصب تچ چن ` دار أحياء الاك 
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2 هد ف 35 0 


الملكية ني الشريعة الإسلامية. غضية الشيخ عبد السلام العياديء مكتبة 


الأتصى. عمال ك الأردن. ٣‏ کے . 


المنتقى من السد: المسندة عن رسول الله ة. للحافظ ابن الجاورد يَف 


3 


د مىسة لحب الثقافية. دار الجتان. ١04‏ 5اهم. 

. = = 55-5 r 5 5 أ 1 2 5 6 کک‎ . 3 ١ 
وزارة الأوقاف والشوّون‎ ٠ المنشرر بي التواعد. للعلا د ال وى چان‎ 
الإأسلادة. ده له الكت 2 اه.‎ 

. - ام ىه 

١, 5‏ و ١‏ - 
> الحلا ٠‏ للعلامة محمد عليث عل دار الطباعة الك ی 

ا 5 = - اس سا » . ەا 


منحة الخالق على البحر الرائق (مع البحر الرائق). للعلامة ابن عابدين ل 


المنهاج مع نهابة السؤل للأمسنويّ. للقاضي البيضاوي رحمهما الله تعالى؛ 
۱ . 


فهرس المصادر واا 


LA ood. NEE EE 
المهدّب. للشيرازيّ» دار الكتب العلمية.‎ - 
مواهب الحليل. » للعلامة الحطاب طعا كلع (وبهامشه: التاج والإكليل لمختصر‎ - ۲۲۹ 
. خليل. » للعلامة الموّاق ل یال )۰ دار الفكرء ۸ھ‎ 
.ه١5٠١ الأولى‎ 
. السلام» هھ‎ 


64 موسوعة الفقه االإسلامى (المصريّة). (موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه 
الإسلامى. المجلس الأعلى للشؤون الإإسلامية» القاهرة. اما . 

٠.‏ - الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت» 
من ١5٠5‏ -/7ا57اه. 

۳ - الموطأ للؤمام مالك» نور محمد» أصح المطابع» كراتشي. 

۴۲ _ الموطأء للامام محمد إنء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمصر. 
6اه. 

م7 ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء للامام الذهبي طن دار إحياء الكتب 
العربية› عيسى البابى الحلبى» ۲ھ . 

£ - النتف في الفتاورى. للعلامة أبي الخسن السغدي ليان طبعة مؤسسة 
الرسالة. بيروت» ٤‏ ھ. 

٠‏ نسمات الأسحار. للعلامة ابن عابدين الشامي رانء إدارة القرآن والعلوم 
الإإسلاميةء كراتشى»ء 518١اه.‏ 

١م‏ - نصب الراية» للعلامة جمال الدين الزيلعي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 1415ه = 1993م. 

ت النظام الاقتصادي في الإسلام. , 1 للشميخ تفي الدين النبهاني› دار الأمة» 


۸ه .۰ 


AA‏ فقه الميوع 


ا ل د 


- نظام الفتاوىء لفضيلة العلامة المفعي نظام الدين ومْعن» اصلاحي كتب 

خانه» ديوبلد الهند. 

۴۹ - نظريّة الضرورة الشرعية. لفضيله الدكتور وهه الزحيليّ ا ط: مؤ سسة 
الرسالةء بيروت» ١١٤٠ه_.‏ 

° ~~ نظرية العمّد. للأسعاذ عبد الرزاق السنهوري› طبع دار إحياء العراف 

- تهاية المحتاج» للعلامة الرملي يبانء دار إحياء التراث العربي»ء بيروت‎ - ١ 
لبنان» والمكتبة الإسلامية.‎ 

£۲ د تهاية المطلب في دراية المذهب. لإمام الحرمين الجويني د ا ی دار 
المنهاج. لبنان ‏ بيروت - السعوديّة» تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةء دولة قطرء 1775١اه.‏ 


۴۳ - التهاية في غريب الحديث والأثرء للعلامة ابن الأثير لل » مؤسسة التاريخ 
0 دار إحياء التراث 0 تیروت ب لينان: 


9 کا 

3 د نيل الأوطار 2-0 منتقى الأخبار من أحاديث سد الأخيار د ۰ للعلامة 
الشوكاني کک د ضط | البابي الحلبي بمصر» 1ه . 

۲٦‏ - الهدايه شرح بداية المبتدي (مع فتح القدير والكقاية)» للعلامة 
المرغيناني لهل مكتبة رشيدية» كويته؛ باكستان. 

۷ _ الهداية مع تكملة فتح القدبر› ليراجع: «فتح القدير». 

4 الوسيط في المذهب (مع شروحه). للإمام الغزالي ال دار السلام 
اها 

4 -_ الوسيط في شرح القانون المدنيّ» للأستاذ عبد الرزاق السنهوري» طبع دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 


الشاطري. دار الشروق. حدة» ۱۳۹۹ه. 
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فهر س المصادر والمراجع ۱۱۸۹ 


Auctions (Bidding Agreements) Act 1927. 
Black's Law Dictionary, Fifth Edition, St Paul Minn. Publishing Company 1979, 
CHITTY: ON CONTRACTS, Gencral Editor: A.G. Guest, 24" ED. 1977. 


Companies Act 2006. 

Contract Act 1872. 

Contract Law, by Neil Andrews, Chapter 10, Cambridge University Press, 2011. 
Corpus Juris Sccondum, The American Law Book Company. 


Documentary Credits, Raymond Jack, Butterwoths, London, Dublin, Edinburgh, 
1991. 


Fifty Seventh 57" Report of the Law Commission of India on Benami 


Transactions. 
Land Acquisition Act 1894, The. 
Oxford Dictionary of Finance and Banking, p.34. 


Pollock & Mulla: On The Sale of Goods Act, by Satish J Shah, LexisNexis, 
Eighth Edition 2011. 


Preemption Act of 1841, The. 


Present Financial Crisis: causes and remedies from Islamic perspective, of the 
„author (Muhammad Taqi Usmani), . مكعية معارف القرآن» کراتشى› باكستان‎ 
Requisitioncd Land (Continuance of Powers) Ordinance, 1969, The. 

Rules For Ready Delivery Contracts, Karachi Stock Exchange. 

Sale of Goods Act. 

Shorter Oxford Dictionary on Historical Principles, The. 

Specific Relief Act 1877. 

Uniform Commercial Code. 

Uniform Customs & Practices 600 (UCT). 

United Nalion’s Convention on Contracts for he International Side of Goods. 


Wikipedia. 


259. 


260. 
261. 
262. 


263. 
264. 


265, 
266. 
267. 
268. 
269. 
270. 
271. 
272. 
273, 


- 13 4 فقه البيوع 


1 


N 


(حسب أرقام الفقرات) 


ليلاحظ أن علامة «ح» بعد رقم تعني أن اللنل يوجد في حاشية تلك 


الفقرة. كما أن علامة «ص» يراد بها السيغة المشترحة لقانون البيع الإسلامي. 

٠‏ إباحة: افي «شابلة السليك]: ١١‏ 18 كلع 

« ابتداه الدين بالدين |وليراجع أيضاً؛ دہ الخال بالحالى» | 5158 ١43‏ 

1 ابتجار: يراجم حي الاپ حار‎ ٠ 

١158186 TUY TA} 1 TAT TAN PON YS TI YY IY’ e إا‎ ° 
|12١1 أو دن عن‎ ۰ 

٠‏ اتصاح الجضدي/ سل الجن )ءا جضن ولحل لذج TAI‏ لكر 0 9 لاككز 
ol 1° HUA YEN FV FNS WN PU ITM TN Nee AT‏ دسل ںا 5 
لالج اكلج HS‏ الحو [INT HY‏ 

(YO FWE (ل١١‎ AM أي دن ا‎ إ١‎ ١ ٩١۲ أإحاد الام /واحل االلاسدد‎ ٠ 

TIA IIT NIL VV لسر لكر‎ ud اکا الاجم أيه‎ ٠ 
ل ل لل لل‎ U TNA ON 1e Be E UNI NE POY 

۱٣١ اون س‎ 1۱۱۳١ الإ جار + النموياية/الخأجي اده بايا‎ ٠ 

ا١ اوم س‎ ١١١ الإ جا + المههية بالتماياتف‎ ٠ 

OLA OW YD كرو‎ PI ITN HAT NN UN N 1 ell أي اله / رة‎ 


00ب الول 


فهر س المصطلحات ١١١‏ 


ل ممست لع ل للم Doo‏ 020202220 لل 


e 


۲٢۸۱ 4171١ الأجرة المقدّمة:‎ 

الأجير المشترك: ۳۳٥؛‏ 57 ح 

احتكار/ خكرة: المقدمة؛ ١0؛ ۷٤ ٤۷۳ ٤۷۲ 4٤۷۰ 444 4۸ 445 446 4٩٤‏ [ومن 
ص: 55؛ 7١8‏ إلى ۲۲۰] 

غ4١‎ 473١ NET 4١4ه‎ $7 41١19 إحراز: ؟؛ لالا؛‎ 

إحياء الموات: ؟١٠؛ 471541٠١‏ [ومن ص: ]٤٤‏ 

الأداء الجزئي أو الجزء المقدّم 3 لثمن (ليراجع: («Earnest Money»‏ 

ادخار (علة تعيين الأموال الربوية): ۲۹٤‏ 

ادخار: 7؛ ۱۱۳ 4116 ۲؛ ا/ا4(في الاحتكار) [ومن ص: ۲؛ 718 (في الاحتكار)] 
الأراضي السّلطانية: ١١١‏ 

أراضى مکة: 51 

TAFT لمكا و‎ ¢YAY $1۷7 41۷° £10۸ 41۰۷ 44 44° 4A7 إرث/وراتة/وارث:‎ 
£0۹ 44A $ EAT SEAT EVV Sr EVV $EVT $01 SEVE SEY 4411 SE $Z TY 
]۲۰۱ ۱۸۰؛‎ ۱۷٦ 4105 49١94 ٤٤ ٤۳۹ [ومن ص:‎ 0۲۰ ۹ 

FAV $Z TAT FAT +۸0 $ TAY + $۳۷۹ £۸۳ أرش/ضمان التقصان:‎ 
07غ2؟؛‎ 4254 ؛2٠6‎ SONE SEE EAA 4| ج‎ TA EFAS ۹ح‎ SAA TAA 
[14V ¢1 4105 ¢1 +10۲ 410١ 41٤۹ ح؟ 4 6 0 [ومن ص: ۸؟‎ ۲ 
إرضاع: ۱۳۲ ۱۷۰؛‎ 

استبدال المسلّم فيه: ۱٤٩‏ ۲۹۷ ۷ح ۲۹۸ ح؛ [ومن ص: ۸۲] 

؛٠١ ج ۷ ۳ ۳۰ ۷ ۵ [زومن ص:‎ A $6 0۷ اسنتسودال:‎ 
[Y4 $IAO $V 

استشناء/ثنیا: ۲۲۷ ۱٤4۲؛‏ ۲۷۲+ ۳٥۳؛ ٤۳۳‏ [ومن ص: 59] 

استجرار: ليراجع: ابيع الاستجرار» 

استحالة |بمعنى قلب الماهية]: ١٤۱۲؛‏ ۱۲۸؛ 

$EAE SEV ل‎ SYVY $TYPE $IOA $NoV 115(؟‎ $er VV كلا؛‎ $1 $F $A استیحسان:‎ 


4o $EAO EAE SEAY eTA\ ¢Too مم:ء‎ 


9 


11۲ 8 5 فقه الميوع 
: و ر و ا ا و ی ا ا 


استحماق: 14 ۳ ۷ ۵ ۳۱ ۳ح موكلاح؛ ۲ [ومن ص : ۳۹] 
استدأنة: 0۸ 1۰+ 00۰ 

الاستصناع الموازي: ۲۸۰ 

sz TVY إلى 5854؛‎ VY $Y IE SEY 411١ SEV EE eF استصناع: المقدمة؛‎ 
]٠١١ إلى‎ ۸٤ +٤٩٦ [ومن ص:‎ ۳٦۵ ۹ح؛ ۲۸۲ ح؛‎ 

استعجال: ۲۷۵؛ ۲۷٦‏ ۰۲۷۸+ [ومن ص: ٤۸؛‏ 97] 

٥۰۰ ۳۸۹ ۳۷۵ ۳۲٢۹ ۱۷7 4١/5 ٥٩۹ استغلال/مستغل:‎ 

SOIT ¢EAV ¢TTA SFY ¢FYA STE TIT £1۷ 10€ £12۸ £0۸ £0۷ £4٩ ۲ : أاستقراضر‎ 
91 $2 1ح‎ 01 ج٢‎ SEAT $TTA ak TTE TYA $FYA TE TAT $27 
]٩۲ ؛۸٤ [ومن ص:‎ ۲۷۸ +۲۷٢ ۲۷۰ استمهال (في الاستصناع):‎ 

SEE ETAT SZ TEO SEEA SEE SPAT STE STV $o 4174 NY استهلاك:‎ 
o6 $Z EA SEA SET $° EEA 

STAN $Z TV STV STV STE $V SN 1° SZ VE $VE sor $Y استتئجار:‎ 
]٠١4 [ومن ص: 55؛ 56؛‎ ۰ o مغه؛‎ 0 0 O oN HPP AY 
004 o0 0£ 4015 4۳۲۹ ۲۸۷ 1۲۸؟‎ ؛١١6‎ ٩£ اسعيراد: المقدەمة:‎ 

استيطان: /ا5؟ ٩۸‏ 

۷١ اسصلاد:‎ 

الاسم التجاري: ۱۱۳ 114؟ 4119 4174 ١۲۳؛‏ [ومن ص:٤٤؛ ]5١٠‏ 

أسوةٌ الغرماء: *"؛ ۲۱۲ 44غ؛ 

إشراك: ۹۲۸۰ مه؛ ۳۸۹؛ [ومن ص: ]٠١"‏ 

إصدار /تصدير /ممُصدر: ؟١٠؛‏ 6١١؛‏ ۳۲۹ ملاه؛ 0۳۷ 4041, ٥٦۰ ٥0۵۹‏ 

اضطرار: هلا 8ل!؛ ۷۹+ 48١‏ ۹۲+ 4غ؛ [ومن ص: 456 ]۳٣‏ 

إعارة/عارية: 37؟ 4187 4:] 

الإعانة على المعصية: 1 لا؛ 4لاس؟ 015؟ 0 0ح ؛ ١‏ [ومن ص: ]"١‏ 
إعتاق/عتق: $V‏ كن EYE SZ FAT STP $Y‏ ۴ح 6 EEV‏ ح؟ ço $o‏ 
324 


فهر س المصطلعات 
ا سم به مي لاه سبي وا وأ ماح وک لطت ر ج ام : + س0 


5 وا 


. توح تو 
الاعتماد المستندي :(Documentary Credit)‏ 785؛ oo‏ 

الاعتماد المصرفي: 474 077 

۲٣٤١ إعسار:‎ 

١٠6١ إعنات:‎ 

افتكاكٌ الرهن: ١٤٤؛‏ [ومن ص: 145] 

VY س؛‎ 191 FTA 41494 ° ۳۳ إفلاس:‎ 

إقالة: المقدمة؛ ”ا؛ “ا"؛ ۸٤ ۹۲ ۲۳٦‏ ؛ ۲ [ومن ص: ]١١7‏ 

O! ¢oof soo 4555 £۳714 ؛١ال"5‎ ؛١ افعضاء: لىم؛ £۹ هلا‎ 

اقتيات (علة تعيين الأموال الربوية): ١94‏ 

١15 410١ ۱٥۰ إقرار: 5ه؛‎ 

4Y4 4711 4704 £TA4 4ا7؛ لم‎ ¢$TYE ¢£A* ؛oV إقراض امقرض: *°؛ ¢۳ “ام؛‎ 
OT EON OT 4014 المع1‎ AONE OO 101 1 TTY 
۱۹۷ ۱۰۲ اكتتاب:‎ 

الإكراه الملجى (الإكراه العام): ۷١‏ ۷۷ 

الإإكراه غير الملجى (الإإكراه الناقص): ١۷؛‏ ۷۷ 

إكراه: ۷ إلى ۷۸ ۷۷ ح؟ ۷۹ء 497 ۲۳۹؛ +۷٤‏ [ومن ص: ۳۳؛ ٤۳؛‏ 4320 ١۳؛]‏ 
التزام تبادلي: ۳٦‏ 

$ TAT STA‘ $Y 4107 ETT $V ST EMA $ 4T $e To TT TY :مljلا‎ 
م265‎ ¢SOY ¢of™ oo ¢orY E ¢0.Q لاممء‎ ¢$O*0 $EAO STA $TTA مس‎ 
]۲۲۹ ۸۳ ؛٤٤ [ومن ص:‎ ۰ ۲۷ 

إلقَاءٌ الحجر: ۳۸٤؛‏ 1ح 

۳۹ 4515 49١1 ٤۷ 4٤٩ +۳۸ أمانة/أمين/مؤتمن: [ليراجع أيضاً: «وديعةى] ؟ل؛‎ 
لامع‎ SEY SE SEPE SEY SEV trot $o 5140و‎ $TYPE $PPY $TVA $o 
]۲۰۹ ۲۰۳؛‎ 1۷٥ +۹۳ ۸۰ 1۰ 415 [ومن ص:‎ ۱ ۰ 

أمر [صيغته]: ٩۲‏ 

FV 8ب‎ 4۹۸ £۹42 £1۹۳ £۹۲ £۲۸7 416١ 4١54 الأموال الرّبويّة/الربويات:‎ 


08 ا 1° T4 TY PY‏ خضت ePYT‏ فضت لضت رضت ¢Fo1 ¢$Too‏ 
[ومن صص: 5١٠؛‏ 18١؛‏ 4114 ۱۲۵ 175] 

انتقال الضمان: £1۷1 لالاكء ¢|YA‏ 1°+ 844ب E4 TEA TEV‏ اوس ابو 117 
۲ ح؛ £16 ۳۸ 0۲؛ ملاه؛ لالاه إلى 345؛ [ومن ص: 49١‏ ۱۳۴؛ 4156؛ 1894؛ 
شغد [YY‏ 

انکماش: ۳۳۹ 

أهلية: 41 135 ۳ 0۹ 0 ۳ 0 [ومن ص: ۷۷] 

الأوراق المالتة: ؟ذا؛ 1۸١‏ 

إيراد (ليراجع أيضا: «إصدار»): المقدمة؛ 40415 075 

بالوصة(ليراجع أيضا: سشتجة): وعم 

TEA ل‎ EU SET 181 بدو الصلاح:‎ 

البراءة من العيب: ۹ ۳۸۱ ۱ ح؛ ۳۸۲+ [ومن ص: 155] 

برتامج /برمجة الحاسوب: ؟لا؛ ۵۱۸ 07١‏ 

تزتايج: ۱۲ ۱۷۹ 

oo çot رفرس ار‎ ¢PPY PY PY AE Yo د‎ FT برياد: 12ء 17+ لد يقد‎ 
[13107 YY Yo TYE TTT 1۲ إلى 371: [ومن ص:1:‎ 

|٤٤ [ومن ص:‎ ۲ ۳ SEZA SA $I SY SY MA eT 4 بورحسة:‎ 
اد٣ بيت المال؛ 2۸ لنب 1۰ ووب‎ 

بيع أسهم الشّركات: ا 

کک الاستجرار: ۳ E‏ ۸۹ اومن ص : :1 
بيع الاستغلال: e TDI‏ 10 | 

بيه الجماد: د"؛ ونم 


جع 
بيع الحاضر للبادي: +٤۷۱ 2۷۰ 5١‏ ۷4 |أوسن ص: |15١١‏ 

البيع الحال: المشلددة: مكح HAO‏ لك TER TEY‏ 15ل YAY $YOV $ TE‏ 
۳ ۳ ۳ ۷ أومن ص1 £00 ١لا‏ :/ا؟ 114+ 11۸+ [ITF‏ 


بي الحصساة (ليراجع أيضاً؛ «إلقاء الحجر»):؛ ۰ ج 


مهر س المصطلهات ١١66‏ 


٠‏ بيع الدّلالة: ليراجع: «مزايدة» 

jg] لامه؟‎ soro PN ¢l0A $107 $0 $o ¢$VoY $o $64 IEA بیع الذين:‎ ٠ 
] ٤۸ ص:‎ 

|٤۸ بيع الدين من غير المدين: 4 ۰ ۲ [ومن ص:‎ ٠ 

« بيع الساقط بالواجب: ١58‏ 

« بيع السّنين/بيع المعاومة: ١14؛ ٠٤۸‏ 

ه بيع العينة: حت رف ات Yof‏ 

« بيع الغائب [بالإضافة إلى الفاعل]: ۲٠ +۱١ ٩۱۱‏ [ومن ص: ۸؛ 4؛ ]١١‏ 

ه بيع الغائب [بالإضافة إلى المفعول]/المبيع الغائب: 4157 ۱۸۳+ ۳٤٣؛ ٣٤۷‏ 
۰ ۳ 6 ۸ 56ه؛ [ومن ص: ]۱٤١‏ 

٠٠١ بيع الغائب بالغائب:‎ ٠ 

۰ بيع الغاتب بالناجز: ۳۰۹ ۳۱٤‏ ١٠ء‏ 

البيع الفاسد الموقرف: ؛ +۷٦‏ ۸۰+ [ومن ص: ۴۳] 

بيع المقراء: ليراجع: «مزايدة» 

بيع الكالئ بالكاليع /تأجيل البدلين/بيع الدين بالدين: ۳۳؛ ۱٤6۸‏ 4144 4128 159؛ 

e O OV NEO EY 4‏ 0 ۰ ج4 ۳ ۳ [ومن 


ص:۷۱] 

٠«‏ بيع المراوضة: ليراجع: «تعاط» و«مواعدة» 

٠‏ البيع المشروط (تان5 0001010001ن)/البيع المعلق على شرط: ٣۳؛‏ ۲۱۹ ۲۱۷؛ 
اصع ا كو ا TEE TET ITE‏ ا اع ON TANE‏ 


5 ۳۹ ۹ س؛ اومن ص: 45١‏ ۱۱۸۲| 


بيع المضطر: 4 ۸۰؛ +۹٤‏ أومن ص: |١١‏ 
البيع المطاقى: ۲۹۱+ اومن ص: |٠١‏ 


ه بيع الجمعدوم: 517 141 ۸ 0 ۹ الال؛ ۷ 418 [ومن ص +٤١‏ ۱۸۲ 


[1A 


٠«‏ بيع المشاليس: ليراجم؛ «مزايدة» 


لوو مومجهه مم 


البيع المكروه/البيوع المكروهة: المقدمة؛ ١٠؛ ٤٠١ ؛84١ 401١‏ (حسب اصطلاح 
المالكية)؛ 557؛ 450؛ ۷؛ ۷۰؛ [ومن ص: ۲۰۷ إلى ]77١‏ 

بيع المناداة: لير اجع: «مزايدة» 

البيع المُنجز/الناجز: 474 7؛ +٤٤ ٤۳۸‏ ۲۱۷+ ۲۸+ ١٠٠؛‏ ١٣٠؛‏ [ومن ص: 11] 
البيع المؤجّل وقد يسمى «البيع بالنسيئة»: المقدمة؛ 416١‏ 4196 747؛ +۲٤۳‏ ٤٤۲؛‏ 
1 ۹ 544 س؛ ۰ 4 4 [ومن ص: £0 11+ ¥+ “الا [Né $Y +VE‏ 
البيع الموقوف: المقدمة؛ لاه؛ YEN $V: $AA $F‏ 4045؛ SEVA $EN Stoo‏ 
[ومن ص: ۰۲۷ ۲۹+ ۳۹؛ ۱۹۸ إلى ]٠١5‏ 

بيع الناجز بالناجز: ٠٠١‏ 

بیع الواجب بالتاقط: ۸٤۱؛‏ ۲۵۸ 

البيع بالتّقسيط: ۲٤۸‏ 

البيع بالرّقم: ۱۸۷؛ ۲۸۷ 

البيع بالصفة: ۷٤۳؛ ٠٠١‏ 

البيع بالمعاطاة: ليراجع: «تعاط» 

البيع بالنموذج: ١١‏ 

البيع بالوفاء/بيع الوفاء/بيع الثّنيا/البيع الجائز/بيع المعاملة/الرهن المعادابيع 
الغنایا: ؟3؛ ۰۳ 43730 ۳ ۳۷ ۰ [ومن ص: 355؟ 00] 

بيع حَبَل الحبلة: ٠٠١‏ 

البيع على القطاعي: o1 $o‏ 

البيع على بيع أخيه (ليراجع أيضاً: «السوم على سوم غيره»): +۲٩۷‏ [ومن ص: ٠٠٤‏ 
البيع قبل القبض: ١١٠؛ AY AY NA° AVA $V £11۹ 1701 16١ 414۸ +1٤۳‏ 
o‏ ۲۳ ۷ 1 ۲ [ومن ص؛ ۳٥؟‏ ۸۲| 

بيع من يزيد أو المزاد: ليراجم: «مزايدة» 

البيع وقت النداء/البيع عند أذان الجمعة ۱٥؛‏ 454؛ 450؛ [ومن ص:؛ |۲٠۸‏ 

بيلة: £07 £۸0 N 1 A AY TEA 41994 ؟١٠ه١ 8A A^‏ 0 [ومن 


ص: 9"؛ ٠:؛ |۱٥۷‏ 


شهر س المصطلحهات 


9 1۱14۷ 
مجهي ل 


بيوع الأمانة: ۸۲+ +۲۸٠‏ [ومن ص: |٠٠٤١‏ 

تأبيل. ؟؛ 6١٠؛ 4٠١9‏ 4117 0غ 

تأبير: *اه"؛ ۳۸۹+ 

رن اع ينض ۳۱۸+ 4۳۱۹ ۳۲۰ 

تبوّع امتبرع اتطوع امتطلوع: $ 41١59 445 495 PY‏ دول IVE $loV‏ 159؛ لاللاء 
لاا A O A O A VY $A of £TEF TTT‏ 4 51ه؛ [ومن 
ص: ]۱٥۲‏ 

تبعة (تبعات): 494١‏ ۲۷۸؛ 07" (تبعة الهلاك)؛ 0 0 ح؟ [ومن ص: ۳۹ (تبعة 
الخطأ)؛ ۸۸] 

العجارة الدولية: ۱۸٤‏ 7856؛ ولاه؛ لله 

تحبيس: ليراجع: «وقف» 

تحجير: 4١٠٠١‏ [ومن ص : [٤‏ 

0A $14۷ تخارج:‎ 

TY SAT AY A VY £177 £1 ؟/اا(معناه)؛‎ 11٩ تخلية /القبض الحكمي:‎ 
SOT SOFA SOFA SOV $EEE STV £ToY TEA PTO SPY TIE TVA Yt 
[140 41۳ £1۲۹ 445 4۳ 44۰ [ومن ص: °۳ 045؛‎ 

بر ۷ 

تدليس/التغرير الفعلي: £۷0 £۸1 £4۳ 484 4۳۸7 £۳۹1 ۳ 4405 E7‏ ولام 
(العدليس فى التجارة الدولية)؛ آاومن ص: ۳۸؛ ۳۹؛ 44؛ ٤١٠٠؛‏ 110] 

A STA 394 تراخ:‎ 

تراض/رضا المتعاقدين/رضا الطرفين: المقدمة؛ ۳؛ ٣٣ +۲۷ ۲١ ؛٠١ ٥‏ هلا؛ 
YA‏ الى؟ كل ؟ SAY SAV $IOV $Y $V £11 435 4960 E $AY $I A $AO‏ 
£TYV TV TIT THY 1°‏ لالع وو TAY TAQ TAA £TAV ETAL TIT‏ 
EY SET TAA‏ 259؛ ٤ SEV $EVE‏ ح؛ 0١‏ [ومن ص: ۳۲ ۲٤؛ +۱٦۳‏ ۲۹۳] 
الت ر خحيص التجاري؛ ١٠٠؛ ٠٤١‏ [ومن ص: |٤٤‏ 

تركة: ۳۳ ۸ ۹ ۳ [ومن صس: |۱۷١‏ 


سو مجه به د ١‏ ممصا ع مود ود لك ی مله کے عوسي يه كيذ وين لمعن کک 5 


0۱۹ 4۵۱۸ ۷٤ تسكب:‎ ۵ 

« تسجيل: 4115 4159 ٥۱۷؛‏ ۱۷7 ۱۹۱؛ ۲۲٣۳‏ ۳۲ ۳۳ [ومن ص:١٤]‏ 

ه تسعير: المقدمة؛ ٩٤‏ 440 48؛ 44؛ ۳۲۷؛ ٤۷)؛‏ [ومن ص: 87؛ ١7؟]‏ 

ی TT FE‏ ا ل ل SW‏ ل çoYo ¢FoY‏ 
o ۲‏ ۳+ ۹ لالاه؛ 0 0۹ 0؛ 000 0 ۷ [ومن ص: ٤٥؛‏ 
٠۰‏ 556 (تسلم البريد العمن)؛ ]۲۲٤١‏ 

ه تسليط: 10۸ 515 

« تسمية (في مقابلة: «إشارة»): ٤۲۷ ۳٦۰ 44١‏ 

$ SZ TA £ 4741 £ $o TE $ NOV £41 $° الاك‎ $A ه تصدق /صدقة:‎ 
SEV SET $640 SEAN SEA SEAT $o EVV SEVV SEVT Stol SEEN EEO $f 
]۱٩٤ ؛٥۲ ۴ح ا ۷ ۰۹ ۹ [ومن ص:‎ o6 $01 ۹ 

٠‏ تصلير: ليراجع: «إصدار» 

]7١١ [ومن ص:‎ 15١ التصرف الضار المحض:‎ ٠ 

۳۳۹ تضخم:‎ ٠ 

VA الا؟‎ :(Conflict of interest) ه تعارض المصالح‎ 

؛٠١ تعاط / «البيع بالتعاطي» /«البيع بالمعاطاة» / «بيع المراوضة» اشا المقدمة؛‎ ٠ 
[ومن‎ 0 ۳ 0 ۷ EV LO PN E PY PY PF | A ۷ 
]۱۳ ص:‎ 

٠١۹ تعامل أهل المدينة:‎ ٠ 

N4 A NV NET NEY EY $Y $° $P! $° £10 £1۲ تعامل/عادة/معتاد:‎ ٠ 
Vo ¢TVY الاك‎ £TIA $STYT ملا‎ $rTYE STE $YTA $YYE $Y 4N STA 
¢ToV $o ¢Foo الي‎ £TEA TEY SPY SFI TIT Pot TAV eTVY VT 
]156 [ومن ص: ۰؛‎ ۷ 0 ۰ $ A A E PA 

00 4 (تعدّي المحتكر في الأسعار)؛ 17+ eYVA e64 YE TT ¢YTV‏ الماع 
445١ 4 N ° EV PA OC Eo 4‏ 7 ۳ [ومن ص : 1۷؟ 
8 ؛ ۳ ۷۵ 771١ ۰٢‏ (تعدي التجار عن القيمة)؛ ]١76‏ 


0 


تعليق التمليك على الخطر: ۱٤۷‏ ۲۱۷؟ ٣٣۱‏ ۳۵۸؛ ٤۳۹ +٤۳۸‏ 

ST: $ TVA TTY TIT $ TT 1 S4 SZ TAV STV ST SFY تعليئّ:‎ 
]1١0 47١7" [ومن ص: ۱۸۲؛‎ ۳۹ ۷ 

التعويض عن الضرر الفعلي /جبر الخسران الحقيقي: 485 +٤۷ ۲٩‏ 4540 [ومن 
ص: ۱۷] 

التعويض(عن الضّرر): O1 $o $1 $F $o FY FY‏ ج 

تعيّن النقود: 85 ١؛‏ ۱۳٣۲ء‏ ٤۲۱؛ +۲٤٤ ۲۱٥‏ ۹۲ ۳۰۹ و«م؛ ۳۷ (تعين العُملة)؛ 
AY EY EAN E 6‏ 0۷ 0 0 0 ؛ [ومن ص: ]5١‏ 

تغریر/التغرير القولي: ۷٥‏ 4۷۸ ۸۱ إلى 85؛ ۰۲؛ ۰۳؛ [ومن ص: ۳٥‏ ۳۷+ ۳۹؛ 
110[ 

Te TY £“ £44 TAA TAY £140 44€ 4T ¢۲ £11۷ 10۸ تفاضل:‎ 
TNE EET TERE TE E ATE OEE TL 
]۱۳١ ۱۲۹ ۱۲٥ 4١١ [ومن ص: ۱۱۹؛‎ ۹ ۲۸ ۷ 

تفرّق الصفقة: ۱۸۷ ح؟ ۱٥۳۵؛ ۳۵٤‏ ۳۹۷ 

التفرق بالأبدان/الافتراق بالأبدان: 415 7" 

العفرق بالأقوال: ١4‏ 

تفريق الصّفقة: ۱۲؛ 4144 ۳۹۲؛ ۳۹۳ (بلفظ: «لأنه تبعيض صفقة في الرد»)؛ ٠4؛‏ 
١ه‏ 

تفويت/فوات/فوت (حسب اصطلاح المالكية): 457 4373 1773س؛ ٤٥١‏ (فوت)؛ 
۷ ح؟ 1/1 

TIT EP STN SET 1 ° ۳۷ ۲1١ 4۲۱۳ +10۸ ؛1٥۳‎ ؛1٥۰‎ ؛١١ تقابض:‎ 
TTT ¢TTo PY PIA SPY ملالا‎ YY $ YY $Y: STI TIA Fo T€ 
۵؛ [ومن ص: ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۱ ح]‎ ۷ 

تقوم: (ليراجع أيضاً: «متقوم») ۲+ 1۹ 

تكافل/التأمين التعاوني الإسلامي: ١٤٠؛‏ [ومن ص: 58] 

تكلفة:؛ ^+ 45؛ 4؟؛ 4ا؟؛ $A $$TAY‏ 185؛ YAT‏ $ لامكب ¢4 مول $Y‏ 


[1۰۸ هذل‎ 1٤ 41١“ 1١ 4۹٩۹ ٩۳ ؛١‎ 1, 004؛ [ومن ص:‎ ۸ 

تلجئة: ۲ 1 ۲ ٣‏ [ومن ص؛ ]٤١‏ 

تلف /تالف: £VV SV‏ لي NA° SIT SIU £94 $A‏ لضن ST‏ اول $ZTEA‏ 
تحط؛ o 4 E LY $ E‏ 0 4 4 ۳ [ومن ص: ۳۹؛ ]۲۲٣‏ 
تلقي الجلب: ۵۱؛ 01غ؛ ۷۱٤؛‏ [ومن ص: 17؟] 

تلقي الرُكبان: ٤۷١‏ 

تماثل: افا اقا و ل ل لے را ا لال ا 
FTAETTT EFO SE TET‏ [ومن [WY Sor‏ 

تمام الصّفقة (ليراجع أيضا: تفريق الصفقة وتفرق الصفقة): ٠٠۲‏ 

]٤٤ لاداء لاداء [ومن ص:‎ 4١15 ۱٥ ۱۳ 49١17 4111 41٠١ ؛٠١ال تنازل/تزول:‎ 

تناهي الرغيات: ۷١‏ 

تورّق: 4707 7017م 

توريد: ۳۲؛ ۳۳؟ 44؛ ٤۷‏ 4/ا؟سسم؛ 2185؛ [ومن ص: 15] 

توقيت/تأقيت/موقت: 418 ۳۲؛ 481 4414 414 ح؛ [ومن ص: 44 171] 
توكيل/مركل: £00 الا؟ ۷1 ح؟ £10۸ £11 $1 TIE SZ YVA $YVA STV $TY‏ 
١‏ [ومن ص: ۲۹؛ 15] 

؛٠١" مملامء [ومن ص:‎ $00 $TAA $A $ AT $A 0 تولية: المقدمة؛‎ 
]١١١ N $10 

توى الحوالة: 10٤‏ 4108 199؟ ۳۲۳ ح؛ 00۷ 

ثمن/أثمان: 184 إلى 7١١‏ [ومن ص: ٤‏ إلى ]7١‏ 

الغمن الاصطلاحي /الثمن العرف/الثمن الاعتباري: ۳۱۹؛ ۶۳۲۰ ۳۲۱؛ +۳۲٣۳‏ 4ل 
TT $TYT4 TYA TT‏ 

ثمن المغل: ۷۱ ۷۹؛ 445 ۳۲۹؛ ۳۰۷؛ +٤۷٤‏ [ومن ص: ۳۰؛ 5"] 

ٿمن: 144+ °$ برض $Y‏ رضت TTA‏ 

ثنيا: ليراجع: «استثناء» 

۱٥۳ جامکتة:‎ 


مهرس المصطاهات 


١١٠١١ 
LOS REA E a A DR 


جبر الحاكم/جبر السلطات المعنية: ۳۳؛ 50؛ ٤۷۲‏ [ومن صص: ۲٤؛ |۲٠۹‏ 

جعالة /جعل؛ ۲۳٤‏ ۳۵۸ 4018 

جماعة المسلمين: ٥٥؛‏ ٠٠٠؛‏ 

جمعة: 555؛ 01٤؛ 441٤‏ 45150 155 [ومن ص: ۲۰۸؛ |717١ 471١ 45٠١‏ 

الجمعيّة العموميّة: ٠١۷‏ [ومن ص: ]٠١5١‏ 

$I SIT $Y se 104 oV SEV NET $° جهالة ا جهل /مجهول /غير معلوم:‎ 
علج لولج‎ TTA Sz TTT لل ملل‎ TTA $Y $41 NA SAA SAV IAT $° 
eTIT PIT PY SFT STAT STV TIT STO TUY STI SYoV $o’ $YoV TEV 
EY $ETA SEV SEN EYA SEV SEV $e EY SEY PAY مض‎ TY TT 
[1A۹ IAA $\A€ الى؛‎ $VY 55؟ 454 £07 لاه؛‎ £1٤ 0ء ۳ 0 [ومن صس:‎ ۷ 
٤۹٩ بلفظ (عطايا السلطان)؛‎ ٤4۷ (جائزة السلطان)؛‎ ٤4١ لاه"؛‎ ٠٥١ جوائز:‎ 
(جاتزة السلطان)‎ 

جيلا تين : ليراجع: «الهلام» 

TV TN $IV° SI0A ب٠١‎ £444 AA $A SAE $ OA 51؛‎ TY $F $F حاحة:‎ 
¢ STAY EFT TTY ETTE TI 4° TAT ¢YVY Yoo TTT YT TYE TIA 
$01 ؛ه١5‎ £04 $o SEAT 5/ا2؛‎ SEVT £EVY الاء؛‎ SEIT SETV SET 4578 ENV 
]۲۱۸ ۲۱۷؛‎ ؛٤٩‎ ٤٣ 45١ ۳٦ 555؛ 4 ۲ [ومن ص:‎ 

$EO\ ST: Foo $ Tot Sot TEY $e YE STE TEE TTY SVT ج المبيع:‎ 
[14V $14 ITY [وم: °$ لالا؛‎ +toY 

V€ $EVY $TTY 41١5 £110 $A 400 حجر:‎ 

010 ۳٤۰ 455 450 :1۳ حربێ:‎ 

]١١ [ومن ص:‎ ۳ SE TY Fi YY TE $4 444 441 $۲ 41۹ 19 حرج:‎ 
۲ حساب المصروفات:‎ 

؛مو٠١‎ $OOA $OOV $oo ولوب‎ $M $I $A $To خشم أو خضم: ۹ :6 5ه ؟؛‎ 
| ٤۸ اومن ص:‎ 

٤)۲۷ ۶۱۷۰ ۶۱۰۷ حضانة:‎ 


eT‏ حص لى فقه البيوع 
سسس سر صر تحت مدوم دده د : 4ك و پو مما 


ه الحط من الثمن: ۲۷۸؛ م0؛ ۳۸۳؛ ۳۹۸ [ومن ص: ١9؛ 415١ 41١5‏ 41535 131] 

o0 الحط من المبيع:‎ ٠ 

ه حقّ الابتكار: ۳ ۱۷؛ [ومن ص: ٤٤‏ 

]٤٤ [ومن ص:‎ 4115 41٠١ حى الأسبقية:‎ ٠ 

« حى التسييل: 8١٠؛‏ إومن ص: ]٤٤‏ 

ه٠‏ حقّ التعلى: ؟؛ ٠١١‏ (بلفظ: «حق البناء على السطح»)؛ 8١٠؛‏ [ومن ص: ]٤٤‏ 

ه حي التوفية: 5417؛ 4417 411 ح؛ 15 

۵ حقّ الشّرب: 45 4٠١8 ؛٠١6 4٠١١‏ 4153 108؛ [ومن ص: ٤٤؛‏ ۱۳۸] 

ه حق الطباعة والنشر: ١١١‏ 

ه حي القرار: ۲ ۷2ج 

ه حي المنع :(Estoppel)‏ حم ج 

ه حق وضع /غرز الخشب على الجدار: ؟؛ ٠٠١‏ 

ه الحقرق الأصلية: ۷ [ومن ص: ٤٤‏ ] 

ه الحقوق الشرعيّد: ٠١۷‏ [ومن ص: ]٤٤١‏ 

ه الحقرق الضرورية: لا ١٠؟‏ اومن ص: 45. 

ه الحقرق العرفيّة: !٠١8‏ [ومن ص:؛ ؛1] 

ه الحقرق المجرّدة: ١١1؛ ٠١١‏ 

ه الحترق المجهرلة: ۵۸+ /اها؟ ٠۸۲‏ 

٠‏ حكرة: ليراجع: «احتكار» 

١ ۲ح‎ ٩۲ ۵١ 85 ه حلب:‎ 

ه حمالة: لير اجع: «كمالة» 

ه الحوالةٌ المطاقة: 9و١‏ ۱۹۹ ١٠م‏ 

م١‎ 7١/١1 1۹4٩ ۱1۹۸ ۱1۹۷ الحوالةٌ المقيدة؛‎ ٠ 

ه حوالة: 2١ا‏ 10۸ 9141 Te $V‏ لج Tet‏ ادكو $e‏ للك $F LYE‏ لكا 
YY 1:‏ لف ۹ ۳۳ ۳ ولاه؛ لامه؛ |ومن ص 4۸+ |٥۹‏ 


ه حيازة/حوزة: ۱۷۱ ۱۷۲: ۱۸۰ لاهغ؛ ۰٤۲ ۳٩‏ [ومن ص؛ |٥۳‏ 


هرس اام لاد ات 


TET o E 5 و‎ 
ييا لسلست‎ TE O ره ج حي‎ 5 4 e 


الخراج بالضّمان/الغلة بالضمان؛ ۳7؛ ۳17 2؛ ۳۸۹ ۳۸۹ 42 1404 £+ اده 
حطأً: ۷٥‏ 4م إلى ٩۱‏ اومن صض: ۳۹| 

خطاب الضمان الابتدائي: ٥٤۸‏ 

خطاب الضمان الانتهائى: ٥٤۸‏ 

٠ ٤1۷ ؛٠6 خطبة:‎ 

خلوّ: ال ا ياج 

خيار التدليس: 709؛ ٤٠٤‏ 

خيار التروّي: ليراجع: «خيار الشرط» 

ETT SENN SET Sz N $NA SOA SENV stro الت‎ ToT HI خيار التعيين:‎ 
]١77 إلى‎ ١9/1 ؛14١ [ومن ص: 54؛‎ ۲۳ 

خيارٌ التغرير: ۳۵۹+ ٤٠۳‏ 

خبار التكشف: ۷ج 

خيار الرجوع عن الإيجاب: 14 416 18؛ 419 04ج 

Te TO TN لي ل ل ل‎ ERE ENTE حيار الورّوّية:‎ 
۱٤۲ 4١15١ 49١ ”؛ ۷ 2 [ومن ص:‎ ° | O E PY 
[€ 

خيار الشرط/خيار القروى: 55؛ ۳۷؟ ۳۸ ١ ۰ ۸ ٣۳١۷ ۱۷٥‏ للا 
ST: $TAV Tl To $ YoY‏ لل TY $04 Toe TET TW‏ الت د ETAT‏ 
SOY SEN $ EN SEN £64 LEA EV fe ET ET $E0 SHY tA t~ PF‏ 
47 414؛ 4416 EN‏ لالم ح؛ E‏ س؟ E E‏ 6 ۷ [ومن ص: 415١ ۱۳١‏ 
الى ۱۷۱ 

STV T4 ETA TV TTT ETE 104 FEV $Y +> ¥0۲ +7 خيار العيب:‎ 
STAY SEYA STA: FV TVA فض‎ SPV STV SFVE PVT $FVY لست‎ 
sf T41 £40 ZTAF ETT $TAY TAY £4 A4 SPAT TAO $TAE للد‎ 
+٠١۹ ؛١١ال إلى‎ ۱٤٤ اح 0 0 ۷ ؛ [ومن ص !14؛‎ 0 E ؛4٠ل‎ 


[1Y1 $11۲ 


O O‏ فقه البيوع 
سس سدس a‏ ب ET NS eas MR o‏ 


خيازٌ الفسخ: + 0°+ كى؛ Foo ¢TAA 474 4T 441 AY‏ 44 ملالا؛ لول 
۸ 4 4816 ۳ 7 [ومن ص: ۳۸ ۱۳۹؛ ۱0۸؛ ]۱٦٥‏ 

خيار القبول: +۱١ 4٩‏ 14؛ +٤۲‏ ۳۵۹ ح؛ ۲۸٤؛‏ [ومن ص:٦؛‏ 187] 

خيار المجلس: 16 £1 F04 Foo $TAY‏ س؛ $11 اكه 

؛۱٤۱ [ومن ص: ۳۷؟‎ ٤۷۱ ۰0 1٤1 6۳ +٤٥۲ ۳۵۹ 485 ٥١ خيار المغيون:‎ 
[YY 19 

خیار التقد: +۲٢‏ ۳۵۹+ ٤۲٤؛‏ 454 ح؛ [ومن ص: ١٤۱؛‏ ۱۷۷ إلى ]18١‏ 

e۳4 € ۹ خيار فوات الوصف/خيار الخلف: 4۸۲ ۹۰ ۱۹۳ ۲۲ء ۷ء‎ 
[ومن ص: ۳۷؛‎ ۷ ۷ E N ~A A A AY Vo PY 
[۱1۸۳ ؛۱٦٤ إلى‎ ١٠58 1 ۰ 

دفتر الشروط: ٤٤؛‏ 40؛ [ومن ص: ۲۳] 

ديانة: ٩‏ 4۱۸ ۲۵ ۲۸ ح؛ ۳۲ ۷۸ ۰ [ومن ص: [۳١ 411 4١١‏ 

در ع /ذراع: 1۲ E £۳44 PAA TEV $F £TOA SAV $A SIT $Y‏ ؟لغ؛ 
۲ح 

ذکاة: ۱۲۷ ۱۲۸ 17٠١‏ (شاأة ذکیة)؛ ٤۳١‏ (مذكاأة)؟ 

$1 TeV Yo 451 £۹4 IAA SAV $140 $IOA $V $ TT TY +° i 
ح؟‎ ۲ TEY ح؟‎ ۲ T10 TAV TVA eYTV TITY $Y $YOA $Yoo YEE 1Y 
SOV $oV Soo محمس؛‎ fort $o SEAT EY SEAN SEVA SEVV SEV SENT $41 
|۹۰ +۷۹٩ لاده؛ |ومن ص: ۷٤؟ 5ه؛ ٩٥؛ ۷۱؛‎ ۸ 

ذمى/معاهد/أهل الذمة؛ 55؛ ٦٥‏ /1ا؛ ۱۲۹ 4769 ۰۹ ۲۷ ۳۷ 

ذوات القيم: ليراجع: «قيدي » 

ذوات الأمثال: لير اجع: «مشلي» 

رأس المال (في المرابحة): 4780 787؛ ۲۸۷؛ [أومن ص: ۱۰۲؛ 4306 4105 ۷١۱؛‏ 
11۸ 

رأس مال السلم؛ 505؟؛ 0۷+ 410۸ 10+ Vo 4114 ZY $V 4V‏ الا 
۴ ۹ ۳ اومن ص! +۷٦‏ ۷۸+ ۷۸ ح+ ۷۹+ ۸۰+ 4A۳ 4A۲‏ 1۸4 


۰0 


زأمن مال الشركة؛ ٥٦٠ 40094 ۱٦۷‏ 

راهن: ۱۷١‏ لاماء دم 

ربا البيع: (ليراجع أيضا: «ربا الفضل» و«ربا النسيئة») المقدمة؛ جح 

ربا الفضل: ۳ 5594 ۹ح ۹ ۹ح ۲۰ ؛ [ومن ص: |١159‏ 

ربا المَرآن/ربا القرض/ريا أهل الجاهلية: ۴ ۳ 1 جح 

ربا التساء/ربا النسيئة: ۲۹۳؛ ۳۰۹ ح؛ ۳۲۰+ (01؛ [ومن ص: ١١۹‏ 

YT TYE TYA الاب‎ TIE TWN SYN STA T° SIVA $I1V $IOA $10۷ ريا:‎ 
ETN STI اليد‎ PoE SPT STE STAT YA STAT 7 TAT STU لات اسن‎ 
TE FPA ¢TTo $TTY SPY TYA يفضت‎ PY TY TYE TT T4 IY 
(البنك‎ 0 +N مده؛‎ 4 A A 1 E A PAY Fo 
(العقّد‎ ٠٠١ ؛٠٠١ الربوي)؛ ۲ ج (البنك الربوي)؛ ۳ (البنك الربوي)؛ 515؛‎ 
Oe OTE (البنك الربوي)؛ 018 (العمليات الربوية)؛‎ 0١7 الربوي)؛‎ 
(البنوك الربوية)؛ 4467 5مه؛‎ 568١ ؛55٠‎ ؛٥٤۸ (عملية ربوية)؛‎ ٥ ج‎ ؛0١‎ 
$A 41١7 4187 £11 £114 1*0 55 £٤۸ [ومن صس:‎ 01 00 0 ۷ 
[4 

ربح ما لم يضمن: ۱۷۱؛ ۱۸۰ 4۲۹۷ ۰٥۳؛‏ 4۳۸۹ 051؛ 

الرجوع بالنقصان: [ليراجع أيضا: «ضمان النقصان»] ۸۳+ ۳۸۳ ۳۸٦‏ ح؛ ۳۸۷ 
۰ [ومن ص: ۳۸] 

رخص (في قيمة النقود): ٠۳۸‏ 

۲۲۹ ۲۱۸ 41١56 ؟١١6 رخصة:‎ 

رسالة/سفارة (على وجه).: 41١0 4١١‏ 419 ۲۳ 05۰ ۵۵۱ 

رسو العطاء: ۳۹؛ 47؟ ٤٤؛‏ 5؛ ۷٤؛ ٠١‏ [ومن ص: ]5١‏ 

رسوم: 6١٠؛‏ لا١؟؛‏ ۲۰۹ 85 1؛ ۷ ۳۳۱ ۲ [ومن ص: ]٠١8‏ 

رشوة: ٩۱۱۲ 4:6١‏ ۲ح ؛ مم“ء ¢o*0 CEQA ¢EVT‏ $04 إله؛ OKA‏ كاوه 

رصید: ۲١۱ ۲۰۰ 1١‏ ۰۲ ۰۳ ۰ ۰۷ 814؛ ۳۵ [ومن صص: ]٥۸‏ 

ركاز: ٠4و‏ 


9 مسح 0 ففه البيوع 
و ي ي جه سر و 38 a e 2 7 ê‏ 595-95 کک .مه ا 


رک /أركان: المقدمة:؛ ١؛‏ 4؛ ٤۲۵ ۳۸۲ 4۱۷۱ ٥۱‏ ۳7 ۷ ۹ 6 [ومن 
صر: ¢ [AY‏ 

T07 :(Yapa) أو‎ (Lagntappe) رکا‎ 

ره ¢3 TTT YY EYE TIF HAY $IVT 4136 $Y‏ لإ STE 4741 TTA‏ الال 
۷7 ۲ 2۰ ۳ 7 ۷ 5 ملاه؛ |ومن ص: 1€ V1 YT‏ 147[ 
الرَهن الحيازري؛ ١71‏ 

الرهن غير الحيازيٌ: ١75‏ 

زرع الأعضاء: ٠١١‏ 

لدي $TAV STAN‏ فض FIT‏ ل EA SEA £FYA PY‏ ا $00 $00 00° 
الزوائد الحادثة /الزيادات الحادثة: ٤‏ ؛ 04 ح؛ EA $64 $£ $> F۸4 4۳7٩‏ 
۲ ۳ [ومن ص: 1۳۹: 1۰ £101 41575 10۳ 147[ 

الريادة في الثمن: :٠١‏ د75 ح؛ [ومن ص: ]٠٤١‏ 

الزيادة في المبيع: ۳٣۵‏ ح؛ +۴١١‏ /اه؛ [ومن ص: ]11١‏ 

السيب البعيد/التسبب البعيد: +۷٤‏ 018 

ال الف ل اوسن ص ۱[ 

السبب المحدّك: كل 315؛ [ومن ص: ]7"١‏ 

سذ الذرائع/سد الذريعة: ۲۹۰؛ 819؛ 

سىا التوق/القيمة السوقية/سعر البلد: ۳۰ 419١ 4189 ٤٤‏ ۲۵۸ 4ه8؛ ۲ 
۳ ۷ [ومن ص: 4۳۷ 4041447 $110 $1۸ [IV‏ 

سعر المثل: ليراجع: لان المشل» 

الشعي إلى الجمعة:؛ :؛؟:؛ ٤1٤‏ 470 1857؟ [أومن ص: ۲۰۹؛ 47٠١‏ ١١؟]‏ 

شفتجة: لسن لضن ۳۳٢‏ ج 

1 ۱٩ سکران:‎ 

سکوت: ۷ ۱۰ ۲۰ ۲۸ ۳۹۸ ۳۹۹ ۳۸۰ ۳۷(السکوت عن الفمن)؛ ٤)۳۸‏ 
(السکوت عن الشەن)ح! ۷٥٤؛‏ 10۸ 0۸ ح؛ +٤0٩۹‏ ۵۹۲؛ [ومن ص: ۹+ 1۸۸ 
(كون العمن مسكوتاً عنه)؛ ]٠٠۲‏ 


ه سلطان الإرادة (مبدؤه): ۹۳؛ ۱۷١‏ 

ه سلف وبيع: ۱۷۱؟ ۲۲۷؛ 53 

TEY STE HIVA $A E NEA SEV SEY $V ه سلم/سلف: المقدمة؛ °+ “الا؛‎ 
SZ YAY TV ET ST STE TIT $Y TY STU ST £4 so soo 
إلى‎ ۷١ 455 [ومن ص:‎ ۳۳ ۳ ۳۰ ۲ A 0 VY ۷۰ ۹ 5 
[TT ¢1 465 AE 

ه الْسَلَّمْ الحال: 55؛ 36؛ ۲۸١‏ 

۰ السلم الموازي: ۹ [ومن ص: ۸۳] 

. السَلم في الحيوان: ۲١١‏ 

ه سمسرة/سمسار: ۱۸۰ ح؟ ١٠5؛‏ ۲۳۳؛ ۳۵۸ ٠/80؛‏ 077 (السماسرة في البورصة)؛ 
[ومن ص١ ]1١١‏ 

ه سن التمييز: ٣٥؛؟‏ 04 

ه سندات ذات الكوبون الصفري: ١١:‏ 

ات 5ات الكؤيون: ١61‏ 

OYY $o المع‎ £ THN FN ككل‎ A4 Ae $14 NV Se $۲ سهم/أسهم:‎ 5 
]481 405 : [ومن صر‎ ۳ 

ه سوكرة/التأمين البحري: 5:5 

ه سوم الشراء: ليراجع: «المقبرض على سوم الشراء» 

ه سوم النظر: 53140؛ 558" 

ه السّوم على سوم غيره/أخيه (ليراجع أيضاً: «البيع على بيع أخيه»): 89؛ ١٤؛‏ ٤٤؛‏ 
۷ ۷ جح اومن ص: ١٠؛ |1١17‏ 

e‏ شبية: 5١١ب‏ جما لج :¢1 A AY EO ETA FAQ Fo‏ 4 154 بلفظ: 
مال المشعبه: 2۹۷ 0۹5 00۰ 

٠٠١ شبهة الشبهة:‎ ٠ 

ه الشخصيّة المعنويّة/«الشسخص المعنوي»/«الشخصيّة الحُكميّة»/«الشّخصيّة 
الاعتباريّة»: لاه إلى +5١‏ ۱۰۲+ 1584؛ ٤٦١‏ اومن ص: |۲٠٤١‏ 


١‏ مح 0 البيوع 
ی و چ 3 


الشراء الجبرىٌ: 4٩۰‏ 45؛ 4۷؛ ٠٠١‏ 

الشرط الجزائي: AT‏ ۳ ح؟ [ومن ص: ]٠١١‏ 

شرط عدم نقل الملكية؛ ۲۳۲ 

شركة / شريك: NESTS EE‏ ل ل اق 
TAA TA4‏ ا 4 4 ؟255؛ $EVY SEV SEYA‏ 85 5؛ خرلة؛ SEA $ EAA‏ 
١ن؛‏ 90۹ 0560؛ ١هوه؛‏ ومه؟؛ 07 [ومن ص: [o۱‏ 

الشريك في حقوق المبيع: ١١٠؛‏ [ومن ص: 45] 

الشريك في نفس المبيع: ١١٠؛‏ [ومن ص: ]٤١‏ 

شفعة | شقيع: 6 ۷ ح؛ ۲ ۷ 00 ۳ 0 ۲ [ومن ص: 15؛ ]٤٤‏ 
شهادة الاسترعاء: ۹۲ 

شهادة الزور: ٠٤١‏ 

صدقة: ليراجع: «تصدق» 

STV TEY Sz YE TYE TIE ا‎ Sef Nor shoe TY SN صرف: المقدمة؛‎ 
الف ا للا لم ل ا‎ PR N 
ج 7 ۷ 0% [ومىن‎ 0 0 ۹ PA 7 e 60 
]١1١7 ص: ۳٥؛ ۸ح 4 ۷ إلى‎ 

صشة : ليراجع: «وصف» 

صفقة في صفقة /بيعة في بيعة: 4185 ۲۲۸؛ 4 ٥۰ ٥ HZ‏ [ومن 
EE‏ 

صفقة اليراجع أيضا: «تفريق الصفقة» و«تفرق الصفقة»]: ۱؟ ۱۷۸ 1/4١؛‏ ۲۲۸؟ 
$TTo TTS‏ 15؟؛ oN ۲ E 41794 EA POV o0 PN TAV‏ (05؛ [ومىن 
ص: |۱۸٥ +۱۸٤ +٦۳‏ 

ETT EA ETE YTV YY YTV £11 ¢1 £۷٤ ¢۳ ¢1 صلب العتد: المقدمة؛‎ 
]۲۰۷ اومن ص: ۱۷۳؛‎ ۳ ۹ 

صلح: £1۰۷ £11۰ 0۷+ 4108 E 8 0 E‏ ۳ ۳ ۰ [ومن 
ص: ]۱٤4۹ ؛١155 ٩۱ ٤٤‏ 


¥ 


ههر س المصطلهصات 


۲۰۹4 
E 


ه صيائة: ۲۳۰؛ ٠71؟؛‏ [ومن ص:؛ 1۷ 58؛ ۸۸ ۱۰۸] 

)٠١۸ ۲۱۸؛ ۲۸۷ [ومن ص:‎ 4197 +۱۷٩ الضرائب الحكوميّة:‎ ٠ 

۲۸۷ ۲۳۹ ضرائب:‎ ٠ 

. رة القانص؛ ٤۳۸‏ 

ه الضرر المعليٌ: "ا "اا ى"؛ 55 ؛ EV‏ 

$A 495 495 $I $> VV لالاء‎ sof sol ££ £7 $F FY +° ؛4١؟ ۾ ضرر/إضرار:‎ 
TALE TAT اوكرت‎ £14 T10 نظت رضت‎ T4 STVV £TVY EYE $V ° 1Y 
EVN SEV E14 SETA SEY SEOV 5؛‎ 45 T44 TAA TAV TAY TAY TAV 
؛٥٤۸‎ ؛٠۳١ الماح (في سياق بحث التأمين على الأشياء)؛‎ ۷ ۳ ۷7 
[۲۰ 41۸ TY £۲171 454 40١ ؛٤٤‎ 4۳۹ ۱ [زومن صس:‎ 

VV TV $Y (؛‎ 1١ 1°°؟‎ £44 44۸ £۹۷ £۹7 ۷٩ ه ضرورة:‎ 

۲۸۹ ۲۵۱ ۲۵۰؛‎ ۲۱۰ ۱٥۷ ضع وتعجل:‎ ٠ 

١ ضمان [بمعنى بيع الثمار على الأشجار]:‎ ٠ 

٠‏ الضَمان الابتداتي: :؟ SET‏ لاع 

ده٤۹ الضّمان المغطى:‎ ٠ 

ه الضمان التهائي: ٤۷‏ 

ه ضماث الهلاك: 1۷7 ¢4 6۸+ روعي oo $V EIT‏ 

ه الضماكت عير المغطى: ادهء 7مم؛ ¢OOA‏ ¢00% [ومن ص : [Y4‏ 

ه ضمان وسلف: ۲۹۷ 

٠١١ طلب الإشهاد:‎ ٠ 

ه طلب الخصرهة: حل 

ه طلب الحواثية: ٠١١‏ 

۳۹ 1T1 ° IY +1۲۳ 50 طهارة:‎ ٠ 

EAT $EA’ $۲ ح؟‎ 1 T1 TAO $TAO TVV $TVY TNE 11 0Y ظاهر الرواية:‎ ۰ 

Fe e94 4ALE TAT TITY $° 10¥ $1۸1 :1۸1 £1۷۹ 1۷۷ ه قدديات/دمعدردات:‎ 


]۱۲۱ +۱۰١ ۸۱ +۷۸ ؛٥۳ اومن ص:‎ N ONY YE1 $PTAY TT EET TT TT 


١ فةه‎ ١*١ 
ال ا رد معت‎ 


ار 


عذر: ۱۸+ ۳۲ ۴ 7 504 ۰ [ومن ص: ]١١‏ 

عرايا: اا ا 

عربون أو غربان: المقدمة؛ ۳۷؛ ۳۸+ +٤۷‏ 4118 [ومن ص: 18] 

غرف/متعارف: DE a‏ الماك دا 
MY‏ الع كللج $Y $° NA: Vo $loV NEY $° HA‏ ع خا م كا 
شف TTS‏ لف £TV $TVV $TVY Te 4Y $e $o ITT SIFT‏ لين ¢1 
ا ا ول ل TVA TV FV TNT ITPA‏ 
OY SON $OFV ¢$oPY $EVY $ETA ENT $o $f TAV ETA TAT SFA STA’‏ 
(الأعراف الدولية): ٠٤١‏ (الأعراف الدولية)؛ 043 (الأعراف الدولية)؛ +٥٨۸‏ 007؛ 
امف ده اولان الوق الت ل الور كك LVF ITE 0 NASO‏ 
عطاء/عرض فى المزايدة أو المناقصة): 89؛ (4؛ ۲٤؟ +٤۳‏ 444 45؛ +٤۷‏ 444 0ن؛ 
١د:‏ [ومن صر :۲۰ ١5؟‏ ۲۲] 

العقد البات: ا را ا AV‏ ل الول ل ال Por‏ 
ا TTY‏ 03 ؟ SEV $ENT 11: SONY si‏ 

العقد الباطل: +3١‏ ۳۰ ١ا‏ ۳۹ ۹ ۱ء د ح؛ ۵۲۱ [ومن ص: ۳۹؛ |٠۰‏ 
العقد الاس ۲۷ 14; قلاع $o $e YTS‏ ولاك TY $4 STAT $TVV‏ رول 
EAT ETT td‏ الهم ج ١د‏ ۳+ ‰؛ |ومن ص: ١5؟؛‏ ۷۲+ 4لا؛ |۱۰١‏ 
العقد الم قوف/ينعتد موقوفاً؛ ٠١‏ 

العقربة المالية: 0١‏ 

عتو د الإذعان: + 

العلامة التجارية: ۸۲: ۱۱۳ ۱۱۲ ١١ل؛‏ 158! أوسن ص:؛٤)!؛ |۸١ +٠١‏ 

عأ (في تعيين الأمرال الربرية), ۱۲۹۳ ۱۲۹2 ۱۳۰۰ ۳۰۲؛ ٣۲۱۲۳۲۰‏ 

عأة/تعايل؛ HUE tT‏ يكاج $Y $ TFT PPE TTA VV IVY‏ ووو $Y‏ ولس 
ع A‏ ۳ 0 4 ۲ 0 [ومن ض۲ |۲۱١‏ 

$FYA $YYV 4Y $ Yo $o YY $10 IY $A TOY YY 1۸1 ا‎ 
اومن س ۷۸ ۱۰۹ ۱۰۷ ۱ ح|‎ ۳۹ ۳۷ FTO To T4 


١١١١ 


e 


عمولة الارتباط: 147 
عمولة التسهيلات: ٠۹۲‏ 
عمولة: £1۹۲ 4٠١ 5١4‏ عسل سسسب $o ort ¢FYo‏ لازه؛ ¢O0\ $OEA‏ امهء 


414 4600 7 004؛ [ومن ص: ۲۲۷؛ ۲۲۸] 


ه عموم البلوى: ۲۷ ۲۱۱ ۳۲۸؛ ۳۲۹ ۳۲۸+ ۳۲۹؛ ٤۸۳‏ 


عَهْدة: ۹ ۳ج 

العينة الثلاثية: ۲٠۲‏ 

غاي الإثيات: ٤٠۳‏ 

غاية الإخراج: ٤٠۳‏ 

الغبن الفاحش: ۰ لاه؛ 244 ؛ ۷۸ 4۷4 A۳‏ 45؛ 6 "440 6 [ومن 
ص: [TA T7‏ 

غين: £0۳ 48١‏ 07 ۲ 501 ح؛ 6 ۷ 7 ۱ [ومن ص: 116؛ 119؟ 
17[ 

غرامة الَأ خحير: ۲١١‏ 

غرر الانفساخ: ۱۷۱ 

eT TY Sos ع‎ ¢YYY STV SAY AT $V flo $101 £10° £16۷ غرر: لالا؛‎ 
[ومن‎ OE المع‎ ONA OTE ABET TVET TOA TY 
[11 ¢4 ص:‎ 

الغْرور(ليراجع أيضاً: «التغرير»): 4407 ٤١١‏ 

غشن/مغشرش: 41١7‏ 47377 771؛ ۳۲۸؛ [ومن ص: ۱۲۸] 

۳۹۲ ۲۵۲؛ 5024؟؛‎ ؟؟١6‎ ۲۱٤ +۲۱۳ 4198 ۱۸۳ ۱٤۸ غصب؛ غاصب؛ مغصوب:‎ 
4/اغ؛‎ SEVA $EVV $EVT ح؟ 7 '567؛ 150؛‎ ۹ EEA SEET TAI TEA دع *؟‎ 
SEN $4 SEA $> EAA EAA $EAV SEAT $EAO SZ EAE SEAS SEAT SAY 
$00 1نم لسغ‎ SONE OY {oT $ON\ O° س؟‎ EA SEA SEY SET HEY $ 
01د‎ +2 2۹ 


غطاء جزثي: 0٤۸‏ 0094:0054 


ا 
غطاء كلى /كامل: 8 ‘Oof‏ نمه 


¢0°Q4 مءم)؛ لاهدهة؛‎ ¢O’f OY لاده؛‎ ¢0 ؛4مح١‎ ¢EAO EAT LAY SEA SEA 64 


[ومن ص: 144[ 
غلة: وه؛ ١3ب‏ وعم 4Y Vo‏ 


غنائم: ۳۹ 

غير المكلف: sor‏ ا o‏ 

فسخ الدين في الدين: ١55‏ 

فضولي: 4٠١‏ 88؛ ١لال؛ £٤04‏ 4500 45غ؛ لاهغ؛ 460۸ 504؛ ١57؛‏ 1 ۲ [ومن 
ص: 41۹٩‏ 4۰° ¢1 ¢۳ ا 1 [Y7‏ 

STYYT £PYY YI $> TY: ¢ 410414 £141 £10 £140 £11٩ £۲ £1 فلوس /فلىس:‎ 
[ومن ص: ۱۳۱ح‎ ۸ ۳۹ ۹ ۲۸ ۷ tz YT TTT $o T€ 
]7١ [ومن ص:‎ ۷ ۳۸۰ ۳۱۱ ۰۲٤۹ ۲٤۳ 4101 ۱۰۰ ؟٤٤ فور /فورا:‎ 
۳۳۷ الفوريكس:‎ 

القبض الحكمئ: ليراجع: «العخلية» 

قبض أمانة: ۱۸۳+ ۲۰۰؛ ۲۳۹ يد أمانة)؛ ۲۸ید أمانة)4؛؟ ۹٥۲؛‏ 0غم؛ مه؛ [ومن 
ص: ۸۰ ۲۰۲۳ ۲۲۵] 

القبض بالبراجم /القبض الحشي: ۲۰۴+ 714؛ 4۳۲۹ ١۳۳؛‏ ٤٤٤؛‏ ۳۷٥؛‏ ۳۹٠؛‏ [ومن 
ص: ۱۲۹] 

قبض ضمان: ۱۸۳؛ ۲۰۰؛ 708 اید ضمان)؛ ١54‏ 

قدر (حسب ما ورد في أبحاث تعيين الأموال الربوية والصرف): ۲۹٤‏ ۲۹۸؛ 
۰ ۳ إلى ۳۱۱ ۳۲۱ ۳۲۸ ۳۳۸ [ومن ص: 4١١5‏ ۱۲۰؛ ٤۱۲؛ ]۱۲١‏ 
قراض: لير اجع: «مضاربة» 

$o $Y ¢TYo ¢4 £10۷ £10۸ £100 ؛(9١‎ £7۰ £0٩ ؛ 4:غ؛‎ ° ١ قرض /اقتراض:‎ 
SEV $4 SPA $YYV 4Yo te TPE $P $P TYA PTE سن الضف‎ STF 44 


۵ 0ح 0۹ N‏ 0 0 0 ملاه؛ 0 00 00۲ 0 [ومن ص: ۲۲۷] 


31 


2-8 قرعة /استهام:‎ ٠ 

4۷ 519؛‎ 4۳۸٩ قسسممة: 68١؟ 581؟؟‎ e 

۰ فضاءَ/في القضاء [في مقابلة: «ديانة»]: $F $A SA‏ ل 4T f YA‏ نان ان د 
45؛ #لا؛ ۷ A‏ 0 ۰ ۳ ؛ [ومن ص:٦۱؛‏ ۱۷+ 45١‏ ٤1؛‏ ۲۰۷] 

۲۵۸ 4505 قلب الذين:‎ ٠ 

ه قمار/مقامرة/ميسر: ¢ $o $FOA $FoOV 4T NA: EV SMA TT‏ لامح 

ه قرّات السّوق: ٤)۳۸‏ 

$A $AV $A SW $e fof sor PA $Y ه القوانين الوضعيّة: المقدمة؛ £4 حلس؟‎ 
EVET LAYET OTA TT TI NAIA ITAT AI 
oY ¢4 EFT 

TY ¢TAT STVV VY ST هلط‎ $TYE TTY $V ¢1) SVT 55؛‎ 45٠ ££ قياسر:‎ ٠ 
001 $e o0) $0 $0 EAE ح؟‎ 114 4474 SET $7 £TAY $Foo STE TTA 5 

« القيمة الاسمية: ۰٤۹‏ 4777 ١۲٠؛‏ [ومن ص: 18؛ 07] 

[EV TN TE ¢1 444 AY +7 4٠١ القيمهٌ الشرقتة:‎ « 

ه قيمة المخل /القيمة المغلية: ۷۲؛ ١54‏ (قيمة المغل للسندات)؛ ۲٥۲‏ ۲۷۲؛ ۲١؛‏ 
EVE SA‏ 

٠‏ قيم/ذرات القيم: $EEV SEET $EEO SENA $4 YAY ¢TAV $TAT $IAY‏ زوع 

٣ 47١ 414 416 4188 4114٠١ ه كتابة/مكاتبة [الإيجاب أو القبول أو البيع كتابة]:‎ 
{YYY $Y ITE ؟١١ا/‎ £11 44 45 45 اوسن صسص:‎ SOF OYY $oTo $4 To TN YT? 


١7 ۱۲۳ الكحول:‎ ٠ 


- 
ا 


ح٣۷١‎ ؛۴۷١ كاك /السكنى/الجدك:‎ ٠ 

0 كراء: ۲ ابرع T°‏ موا اومن ص : 1111 

$ TAV $4 SITY SIFT SITE $I ITV SY A 4 8 01 کراهة/د كروه:‎ ٠ 
۷ح ۷ ح؟‎ EV SENE SET ج 0غ‎ 14 rê ح:‎ ۹ STAT TI} 0P 
SOT $ONA SONE £04 $00 $EAVY HE EAT SEO SEE 4 EAT IA اام‎ 


أومن ص : شت اط [Y4 $V‏ 


كساد: ۳۹ 5*8 ؟؛ ۳۳۹ 
الكفالة بالدرك: 005 
كغالة /ضمان/حمالة: sor‏ لل $194 لوك TAV‏ ل STIE‏ لفاك SPY‏ 
د*ت؛ 2 0 ١ده؛ o o‏ 0 0 [ومن ص: ۷۳] 
كفيل |اضمين /احميل: 20٠١ $90 SOLA SOV TTT TTT TYE TIT‏ س؛ )$99 IY‏ 
Eb)‏ [ومن ص : 11۲ 
لغطة: ٠وء‏ مءه؛ م [باغظ : «الملحتقط»] 
ما لا یغاٺ عليه: ٤٩۱١‏ 
مأ يغات عليه: 11 
مال/مالية بمعنى كون الشيء مالآ: ET‏ 18 ل ا OTSA Ye‏ 
TENE‏ اس AV EET N eg ATV NNO‏ 
[AY‏ 
ماهيه: ۹١‏ 
مياح الأصل /شيه سباح : ولىلء E71 S0‏ [وسن ص : 4¥[ 
مبادلة (حسب اصطلاح المالكية): ۳۱۴۳؛ ۳٣۳ح‏ 
دسە: ١١١5‏ 0ا 
بيع ٩‏ إلى ۱۸۳ 
مم 0 ٠‏ ۰ كبا زه كا 
شارکة: لحن AY so FT‏ 
متروك التسدية: E TT 1Y‏ اومن ص : 1A0‏ | 
توھ 1۲° |1۲ 1۲۷ E ITV 4Y‏ ج ٤‏ اومن ص: "؛ +٤٥١‏ ۱۸۲] 
چات /ذرات الأمغال: 1۸۷ £1۹1 ¢11° 1۸1+ AY‏ كوك Fo FTA YAY‏ £04 


PTV ¢TIT $F $A $1۷4 SIVA $IVV IT مجازفة/ جزاف: اماج 10۸ للج‎ 
|۱۲۷ +1۲0 [إومن ص1‎ 0 ۳ ۷ A 4 

|۱۱۸١ حح ؟ اومن ص: ۱۸؛‎ 0 ° E TTY $IYY TY 1° ممجتها. فيه‎ 
HAT $\VA 15؛ للع‎ SEE $EY $o $F 40 tz IA $10 1¢ 41۳ 1115 1١١ مجلس‎ 
PY $FYo $Z TY: $Y $14 $o TIE لض‎ TIT 9P4 TAT TOA TOV ToT 


۳۳١ ۳۳ ۹ ۸‏ ۷ 00 € 0۷ [ومن ص:1؛ 8 £۷۸ £۷4 10 
1¥ ف $A‏ الاح | 

]۱۸۲ ؛۲٦ [ومن ص‎ ۲ ۳۷۷ ٩ ؛٥‎ EY TSE OT ه مجئون:‎ 

]٠١١ مُحاباة: 551؛ [ومن ص:‎ ٠ 

ه محائلة: ٤1‏ ۰7 

ه محال عليه: £14۷ £1۹۸ 4194 ٤ء‏ ¢۷ ١٠١‏ 

1 $V 47١5 4١44 4١922 ؛١9ا/ محال:‎ ٠ 

ه محتكر: (ليراجع أيضاً: «احتكار») 45؛ 45؛ 45؛ ٤۷۲ 4٩۷‏ 

ه محجور: $o $o‏ ثلاء موع 

71٠١ $V 4٠١5 £144 £1۹۸ ؛4١9ا/‎ : ه محيأ‎ 

ه مخايرة: ۲٤١‏ 

1۸١ 415١ 482١5 مخازن السَلع/مخرزن:‎ ٠ 

ه مخاطرة: 455١‏ ۲۹۰ 

ه هذ عجرة: 158؛ 497٠١‏ ۳۱۱+ ۳۱۳؛ [ومن ص: 1575] 

ح٤۳١‎ 457١ مديّر:‎ « 

ه مذروعات /ذرعیات: ۱۸۷؟ ۲۵۷ 470٠6‏ ۳۹۸ 4415 117 ح؟ [ومن ص:۸۱؛ ١؟١]‏ 

ه المرابحة للآمر بالشراء: 419 ۲۹۰؛ ومه؛ 

ه درابحة: المتقدمة: ۸۲ ٩۱‏ ۲۸۲؟ ۲۸۵ ۲۸۲ لماح ۲۸۸ 4۲۸۹ 0 sz‏ 00 
۲ ۳۴ ۹ [ومن ص: ۹٩‏ ۱۰۲إلی ]١75‏ 

ه مراطلة: ۳۱۳ ۱۳٣ج‏ 

EV $FoY F0 +77 +14۹ ۳1 مرتهن:‎ « 

E۳۸ ۳۰١ مزابتة: 1إ‎ ٠ 

» مزايدة/بيع من يزيد أو المزاد/بيع الدّلالة/بيع المناداة/بيع من كسدت بضاعته/ 
بيع الغقراء/بيع المشغاليس: المقدمة؛ ۳۹؛ ٤٠‏ إلى +٤۳‏ 44؛ 0غ؛ 45؛ +٤۷‏ 58؟ 49؛ 
۰ ا ۷ح ١‏ |ومن صس: 5١‏ ۲۲؛ ۲۳| 

ه مساقاة: ؟ ۲۳ 


۲۱۹ فقه البيوع 


لسر حي e‏ 

SOT $Y Too STE TAT $TAO Yo: 445 مغ‎ SEY ¢$FY 80 4١١:8 ه مساومةة:‎ 
]۱۷۱ ؛٠١6‎ ؛۷٤ [ومن صس:‎ ۵۹ ۲۵ ۷ ۳ 

ه مستأجر: ۱ ° 474١ ۹ ۳ 7 O‏ ۰ املح ۳ هلال وحاشيتە؛ 
١‏ [ومن ص: 55!؛ 1۷؛ 1۸] 

ه مستأمن: 4377 455 1۷؛ 4)4۰ ۵٤0‏ 

. مسر سل /مستسلم /مُستأمن: ليراجع: «المغبون» 

5 مستقيل [صيغته]: م ۳۲ 

۵ مستقرض: 4197# 4571 ۳۸ 01۳؛ o۲۲‏ 

ه: هلك :)C0nsumer)‏ 4۹ [ومن ص: ]٤٤‏ 

ه مستهلك: ۱۱۳ ۶۱۱٤‏ ۲۳۱ 

ف 17 كمكح 

ه مستورد: ۳۳ (في عقد التوريد)؛ 94؛ ۲۸۷؛ 009 [ومن ص: ]٠١7‏ 

٭ مستورق: ۲٣۳‏ 

ه مشاركة: ۲۹۰ ۳۹۸ 

« مشاع /مشاعة /اشیوع/حصة شائعة/شرك: 0V N £110 4171 41١7 41٠١١‏ حكاء 
يكن TY STEN‏ شف SZ TN $P STAT‏ ۲ 0 ۲ ۸ 57/5 [بلفظ حديث 
رسول الله كلة: «من أعتق شركاً له في عبد...» الحديث]؛ 494؛ ۹۸٤؛ 401١‏ [ومن 
ص : sol‏ 5هء [1Y0 +A!‏ 

ه مشافهة/شفهى: ١٠؟ +۱٦ !۱١‏ ۲۳؛ ۲۵ ۳۵+ ۳۹ 16ه؛ ۵۳۱؛ ۳۱؛ [ومن صص؛: ٤‏ ۱۱؛ 
۸۰ 

ه الحشقّة تجلب التيسير: ٤٠۲‏ 

٠«‏ المصاريت الإداريّةٌ/الأجرة على الأعمال الإدارية: 4:8؛ ١مه؛‏ 01ه؛ [ومن 
ص: 777] 


. مصالح العامة (أو مصلمحة العامّة) /مصالح الإسلام والمسلمين: 45 55؛ ۷٦؛؟‏ 
YAY 5 $A‏ 


مضارہات (ليراجم: «مجازفة»), £11۸ 1418٠١ 4١59‏ 067 


مضاربة /مضارب: ؟"؛ £۳۸ 4060 5١؟؛ $TTE‏ ؟لاا؛ :$4 ¢oo\ $F‏ 004 

مطعوميّة (العلة فى تعيين الأموال الربوية): 45944 ٠٠۲‏ 

معاملة الذين: 5:4 

معأاوض: ١؟‏ ¢1 YI TIT ¢4 TA $Y‏ والء ۷ح SEQ TAA TE‏ /الاعء؛ 
OOYY SOLA SONE $0.4 SOA $9°V $EAT‏ 

المعروف كالمشروط: ۲١‏ 

مغيرل: ٤٣٣ ؟٤ ٥١‏ ج 

TIE ETI E AVENE مشاصّه:‎ 

مقاصد الشريعة: ١2؟‏ 0550 

مشأمرة: ليراجع: «غماري: ١58‏ 

TAT fZ YAY SZ TV كلالا؛‎ £TVY SEV مشاوله /مقاول: 4 452 45؛‎ 

مقايضة: المقدلمة؛ ؟55١؛‏ ۳٤۲؛‏ ۲۹۱ ۲۹۲ /ا”:؛ 145؛ [ومن ص: 15١١؛؟‏ 4115 4115؛ 
4 °1[ 

المقبرض للتجرية: ٤١‏ ۳؛ )١١‏ 


المقبوض /القبض على سوم الث FE PEE $A el‏ 14 لاس؟ EY 45:4 FE‏ 
وي طايه 
مخدور التسليم: ۷ ۹ ا ۳ ۳ [ومن ص: 44؛ ۸۲؛ 189] 
مكدد: ۳ ۷1 ۷ ولاج 2 14: 154؟ [ومن ص: 41317 473 ۲۲۱] 
مكغمول عنه: 2۷ 2 24 00۰ )£00 00 
مكقول له: 9A‏ 22° اود 
مخيلاات/ كيلي: STAT STI $TOV IAI IV IVY‏ ۹ح 4¢ TeV $Teo Tt‏ 
محفت STV TT‏ لشن براحي SENT SET ETA‏ ۲ ح؟ [رمن ص: ۳٥؛‏ هلا؛ ۸۱ء 
ITY MY NY 2‏ 
ملادسة: ۳۸ ١ن‏ = 
0 
الملك الخسث: SEA $EAT SEALE SEAT SEAY EZ EVV SEVO ELO YEH It‏ 


e 


كع A‏ 2 اددج 4 0 ۳ [ومن صض: ۱۹۱+ ]۱۹٤‏ 


ف الم 
الملك غير التام: 41١‏ 

مملوك الوقف: 459 ١45؛‏ [ومن ص؛ ]۲٠٤‏ 

منابدة: ۳۸)؛ ج 

المنافع المؤبدة: ؟؛ ٠٠٠؛‏ 8١٠؛‏ [ومن ص: ]٤١‏ 

مناقصة: المقدمة؛ ۳۸+ 5:؛ ٤٥‏ 5:؛ ۷٤؛‏ 58؛ 54 [ومن ص: 4535 ۲۳] 

مهر المثل: 71١‏ 

موادعة: ليراجع: «هدنة» 

مواريث: (ليراجع: اشا «إرث») ۳۹ ۳۸۲ 

مواضعة: ۳۲؛ 497 757؛ [ومن ص: ١٤؛ ]٠١١‏ 

مواعدة/مراوضة: المقدمة؛ ۲؛ #؛ ۳2+ ¢0 ولع لالب YY 4A EE TA‏ 
7 ۷۱ ۰ ۷ ۳ [ومن ص: ]١١5‏ 

مودّع بالأجر: ۳۳٠؛‏ [ومن ص: 575] 

موزونات/وزني: 1۷1 $V‏ 1۷4 يت ات يت ST‏ للكت الت ارت Soo‏ 
STV‏ ل ل ا ل ا TEV‏ ل ال £4 ZEN SEN SE‏ 
[ومن ص: 047؛ ۷۸ ۸۱ 6١٠؟ 4١19‏ 1۲۰+ 1۲۳ 1۲4[ 

نجاسة/نجس: ۱۲۳؛ اة ° Z1‏ $1۹ $1 ۳4 

نجش: ۳۹ ٥۰‏ ۵۱؛ ۸۲ ٤6۰۳‏ 61۸ [ومن ص: ١٠؛ ]۲٣٣‏ 

نداء (في المزايدة): SEY EY SO T4‏ الا؛ الام 

نزول عن الوظائف: 4115 4225 ۳٥٠؛‏ [ومن ص: ]٤٤‏ 

نسب: ۱۳۲ 

نسبة شائعة: ليراجع: «مشاع» 

نسيان: 5لاء ٤٥١‏ 

نسيكة تبس : so $é‏ ل Yo‏ لت $V 4U‏ ات ل $YAV‏ د 
لكت STV‏ لان لان ETI TY Se $F $A‏ خض ل FH‏ 
۳ ح؛ ۴ ۳ 7 ۳ ۹ ۳ ۳ [ومن صس: 413١‏ 111 1۲۰ 41۲۱ 
[z11 1 1V‏ 


فهر س المصطلهات 


نصاب؛ ۲۲۵؛ ٥۰۵‏ 

النظام العقاريّ: ١77‏ 

النفقات الإجرائيّة: ۱۹۲؛ ۱۹۳؛ ۲١۹‏ 

النفوذ غير المشروع: ليراجع: «(Unduc Influence)‏ 

4140 $0 علط كماء‎ $V $10۸ $10۷ نمود/دين (رفي مقابلة: «العين»): 4 س؛‎ 
YAY لول‎ $A $TVo $ TV £TY $TOV لوك‎ TEE 4716 514؟‎ STAY 45١4 $Y 
iD ووو‎ LR UAE EDE 1ك الب‎ a 
؛ه١5‎ £0۹ لاده؛ زرده؛‎ $EQY SEAT SEAN SEVA SEVA SEVT SEIT £44 Too TT 
[YYV £101 41V £110 ¢11€ £10 £۷ £1 ° £0۸ 0° 0۲ ؛ [ومن صس: ل5؛‎ 4 0١ 

التقود الورقيّة/الأوراق النقدية /العملة الورقية: ۱۹۷ ۱۸۲ ۳۱۱؟ ۳۲۲ ۳٣٣۳؛ ٣٣‏ ح؛ 
P0 te 1‏ 0 ج 0 17 A‏ ۹ 0 7 ۹ [ومن 
ص: ٦۰‏ 4171 ۱۳۱ ح] 

نكول: ۳۸؟ ۳۸۲ 451 له 

٥۰۱ 4)۷۹ ؛عه١ نماء:‎ 

نمودج: 184 

OY $014 £00 4EV 4EV $e TV £POA $P $V: £VE £FY $0 $A نيه‎ 

هامش الجدية/ضمان الجدية: ۳۸؛ 55؛ ۷٤؛‏ [ومن ص: ۱۹؛ ۲۳] 

هه الذين: 10A‏ 

هبه المشغول: ٠١۷٤١‏ 

$ TV TIE $V $° $Y SAY SA $V sor هبة /اتهاب /هدية امهدي /واهب:‎ 
SEIT P4 TV4 YoY ToT Foo PIE £YAV $TVY TEY TTT STYV ST $o 
SEAT $EAO ح؛‎ EVV SEVV الالو س؟‎ $EVT $EVO $EON SEoOY SEO) $er EV $Y 
$010 £0. لاده؛‎ $00 $64 $A $V £491 $440 !195 SET EQ! $EAA $ A1 
]۲۰۲ ۱۹٦ ۱۷۱؛‎ ۱٤٩ ۱۰۹ ۳؛ ۸ [ومن صس:‎ ۲۰ 40 0١ 

شدنة/موادعة: 33> 


هزل: 86؛ 47؛ [ومن ص: ]5٠‏ 


۰ كفه الشوع 


٠‏ هلام (جیلاتین /(هناداء0): 4174 1۸ح 


ه واجبُ التصذق: 17۷ ٤1؛‏ 10؛ £££ 440؛ $V EAT $EVT‏ 4604 01 ه؛ o0‏ 
OA $0°¥‏ 0۰4 ۹ ح؛ ۳ [ومن ص: ۲٥؛ ]۱۹٤‏ 

٠.‏ ودائع/الأموال المودعة(في البنوك)/إیداع: ۱۹۷؟ ۲۰۲ 4١7؛‏ 4011؛ ٥١۲‏ ح؛ 015؛ 
06 ؛ [ومن ص: ۲٥؛‏ 08 (إيداع)] 

001 £00 غ؛‎ 0:94 ¢$YOA ؛؟1١6‎ TIE SAA IAT ح؟‎ ٤ AVET وديعة /مودع:‎ . 

٠١6 ورق قابل للعداول:‎ ٠ 

ه الوصف المرغوب فه: 87م؛ ۳۹۵+ 1507؛ [ومن ص: 4748 4151 ۱۸۳] 

ه الوصف المشروط: ۳۹۷؛ 109؛ [ومن ص: 157] 

ه وصي: ٥‏ ۰ ۷۰ ۳ [ومن ص: ۳۰] 

]195 41١59 وصبّة: 59؛ /54؛ ۸٤۳؛ ۷؛ 4 [ومن ص:‎ ٠ 

٠‏ وضع الجائحة: ١٤۱؟‏ ۸٤۳؛‏ ۸ح 

ه وضيعة/مواضعة: 4786 ۲۸7 ٠١5‏ 

ه وعد/موعود: المقدمة؛ ¢۸ £4 $A N‏ ينس £PY‏ ل EPA‏ للك ENA $Y SE‏ 
ا الملزم؟ £118 4V 44° YTV TTT $TTT‏ الا £74 4 4 ¢۹ اولع 
۷ ۳ ۹ [ومن ص: 5١؛‏ ۱۷؛ ۱۹؛ 54؛ 450 ]٩۸‏ 

¢۹ £4 $(z) Vo Foo $YYo $loF £11۲ £111 £47 44۲ ؟5١‎ £0٩ رقف/تحبيس:‎ « 
]۲۰٤ 4197 [ومن ص؛ 186؛‎ 1 ۷ 0 ۷ ۰ 

ه الوكالة الحصرية: ٠٤‏ 

SOA /041؛‎ SEV SELE $Y PIE $ TVA 4!؟؛ 704؛‎ 41١5 $10 ه وكالة: ١لا؛ الا؛‎ 
¢000 (إمه؛‎ +00۰ 48 

SFY TAC $FVA $YOY $Y $ToY $4 $F وكيل: !¢ 00؟ ¢ £1 الاس؛ “الى‎ « 
o۳1 إلى‎ ۲ 0 0 ° NY ° HOV HO EN O ZTE | 
foo $OLA $OEV 5زئه؛‎ $ofo SOY Of! $o: OF OFA لالان؛‎ soo oY or 
]۲۲٣ ۲۲۲ ۲۰۳ +۹۰ +۷۸ +٥۸ [ومن ص:‎ ۹ 06 

]٤٤ [ومن صس:‎ 0 ۷ ۲ N ۷ ولاء:‎ ٠ 


۲۲۱ 
مج هل 


ول ّا/ولاية: ۳ ۳ح EO $00 $V VT $ $OA ¢oo‏ 8 [ومن 
ص: ۲۷؟ 47٠١‏ ۲۰۱] 

يمين: ۳۲؛ ۳۷۳ ۳۸۰ ۳۲ ۳۹ ۷ ۳ [ومن ص: 57ا] 

:Actual Damages‏ ليراجع: «التعويض عن الضرر الفعلي» 

oo ¢oFT ¢YTY SIA TA كا‎ 8 o +€ البيع):‎ aتقامتا(‎ Agreement to sell 
۳۸۱ ئه (كما هو):‎ 15 

Bank Transfer‏ (التحويل المصرفي /الحوالة المصرفية): ۲۰۰ ۳۲۹؛ ١٠٣٣٠؛ ٥‏ ح؛ 
‰٤‏ [ومن ص: ۸٥؛‏ 4۷۸ ۸۰] 

«Ostensible Contracts)» : لير اجع‎ :Benami Contracts 

Beneficial Ownership‏ (ملكيّة المنفعة). مم 

000 لاوه؛‎ OA $OV (مستفيد): 070؛‎ Beneficiary 

Of Exchange‏ 11ز8 (كمبيالة): 107 ۲۰2 ۲۱۰ 01۹ 0۳؛ لامه؛ 0 7 [ومن 
ص: [۸A‏ 

8 ]6ه B11‏ (بوليصة الشحن): هاه؛ ٥٤۷‏ 

05 (سنذدات): 54؛ ۱٦۷ 4١155‏ [ومن ص: ]٤۸‏ 

]18 (عقود البناء والتشغيل): ۲ [ومن ص:‎ )Bui1d, Operate, Transfer) BOT 
1۷۰ 10۷ (بوفيه):‎ Buffet 

11۹ :Buy In 

015 46۳۸ 418٠١ ٥۱ (الرأسماليت): المقدمة؛ ؛"؛‎ Capt 

اء (الجمعيّة التي تتحكم في أسعار السَلع): “477؛ [ومن ص: ]۲۲١‏ 

ح۳٣۹‎ 45334 45148 (حذر المشتري):‎ Caveat Emptor! 

]54 (بطاقة الحسم المتأخر): ۸ [ومن ص:‎ Charge Card 

Chee‏ (شيك): 4145 ۲۰۱+ ۳۲۹؛ [ومن ص: ح] 

٠١١ (الشيك لحامله):‎ Cheque, Bearer 

TN TY لف‎ YY ° (الشيك المصرفيّ):‎ or Bank Dra ¢Cheque, Cashiers 


[VA [(ومن ص: مه؟‎ PEC 


نمع Cheque.‏ (الشيك المصدق): 475١١‏ ۲۰۳؛ ۳۲۹؛ [ومن ص: ۷۸] 

Cheque. Persona‏ (الشيك الشخصیئ): ۲۰۱؛ ۲۰۲؛ 475١4‏ ۲۱۲ ۳۲۹؛ 015؛ [ومن 
ص: 8ه؛ ۷۸] ۰ 

۲ (القاتون الإنكليزي العام):‎ Common Law 

Completion of the sale‏ (إكمال البيع): ۳ء 

¢o00 oo (البتنك المعرّز):‎ Contîrming Bank 

۵۵7 ٥۵۵ ٥۳٥ (البنك المراسل):‎ Corresponding Bank or Advising Bank 

104 (سندات ذات الكوبون الصفري):‎ Coupon Bond. Zero 

١05 (سندات دات کوبون):‎ Coupon bonds 

]٥٩ [ومن ص:‎ ۲۱۲ 47١5 47٠١6 (بطاقة الاثعمان):‎ Credit Card 

015 1۰° (الحسات الجاري):‎ Current Account 

لحد اء( (بطاقة الحسم الغوریي): ۲۰۷؛ ۲۱۱ [ومن ص: 448 |٥۹‏ 

اف Delivery‏ (الأهر بالتسليم): ۱۸۹ 

00 (الاعتماد المستندي):‎ Documentan: Credit 

Down Payment or part payment‏ ; «هاسش الجدية» 

Famest Money‏ لير اجع: «هاسش الجدتّة» 

00۷ (تظهير الكدبيالة): مغه؛‎ 0nemen 

ا لانت 11 : كذا 

0۲١ (التأمين على العائلة/التأمين على الحياة): ١۲٥؛ ۰ح‎ Fuuily/Lite Insurance 
اكت ال ليراجع: «التأجير التموياي»: خرف‎ Lease 

ه١٠6 ا (الوديعة الثابتة):‎ bp 

|٦ اومن:‎ sor (التلروف القاهرة):‎ Vore Majuv 

٠۳۷ (سوق اللات الخارجية)؛‎ rien ehe inde 

10۹ HFortciund 

$1 $F لحولا (البيوخغ المستقبلة / البيوع المسافة إلى المستقبل)؛ شن‎ anl sales 
|1١8١ ؟5١‎ ١س [رمن‎ ۳ 1 2 ۷ 7 0 


|+ (حق الامتیاز): ۱1 |وەن سص:‎ nne 


فهر س المصطلدات TTY‏ 


چ E‏ ۰ س > < 
SE‏ ج © اله - 


4 ))؟‎ "301 E 1p107( في بححىٿ‎ TIA AT (خداع):‎ Fraud 

a Third Parly Insurance» (التأمين العام): ليراجع‎ Gencral Insurance 
۹۸ (فترة الماح):‎ Grace Period 

۳۹ (تحوّط):‎ Iicdging 

[7 [ومن صر‎ TTA (البيع الإيجاريّ):‎ tlirc- Purchase 

×13 11100170 (ضريبة الدخل): ۱4۲ 

0 ربط العملة بقائمة أسعار البلد: ۳۹٠؛‏ 


ناكم !/ بيمه (تأمين): 475٠‏ ۵۱۱ (شركات العأمين)؛ 560 (شركات العامي: )ء 
3 ۲ (شركات العأمين)؛ 9 ة؛ OV olo oC‏ [ومن ص :548: [TT‏ 
Issued Capital‏ (رأش المال المُصدذر): ١١۷‏ 

]٥9۷ 15ده؛‎ ٥٥۵ (الینك المُصّدر): 00؟ 0405؛‎ suing Bank 

IY 25اج‎ 4٠١" 4٠١5 1° 6 (الا اك المساهمة):‎ Joint Stock Companies 
]1١5 +٥۲ ح؛ ۱ [ومن ص:‎ ۳ ۷ ۲۳ 

Juristic Person or Juristic Entity‏ (الشخصية القانونتة): (ليراجع: والتخصهة 
المعنوية»): لاه 

ه١ («صرع» في المزايدة):‎ Knock out 

:Lagniappe‏ ليراجع: «رنكا» 

الل Letter of‏ (خطاب الاعتماد/ خطاب الضَّمان): ۱0١‏ 0۱1 ٥۳د‏ دوه e2‏ 
من م؛ YQ 40604 ¢OOA‏ 

٠١ ناوا (التعويض المقدر):‎ damages 

004 ¢00\ ؛هم١‎ $O4A $o» (غطاء):‎ Margin 

007 4004 (مغطى بالكامل): 5ه؛‎ Margin, With Full 

004 6 زف جزتتاً):‎ Margin, With Partial 

00۹ ؛o04‎ ¢0 (بدون غطاء):‎ Margin, Without 

(Marketing Network) (شبكة التسويق)/ «نظام شبكة التسويق»‎ Markcliny Nctwork 
وقد‎ (Multi- level Marketing System) نظام عذة مستويات للتسويق»‎ syste 


يخفف فيُقَال: «1M‏ |]: مهم 


TY‏ فقه البيوع 


أالظ Maturity of the‏ (نُضجح الكمبيالة): ¢0 ‘of o‏ بلامه 

AY (تمويه):‎ 0 

#هاءا1 (خطأ أو غلط): ليراجع: «خطأ» 

احم Mistake.‏ (الخطأ المشترك): هم؛ ١و؛ ٩۱‏ 

اunilatera Mistake.‏ (الخطأ الفرديّ): 484 491 ۹۱ح 

]۲۲۷ علاه؛ ٥؛ [ومن ص:‎ ۳٤ +۳٣۳ (الحوالة البريديّة): ۳۳۲؟‎ Money Order 
(نظام علة ميسعويات للعستسويق): ليراجسع:‎ Multi- level Marketing System 
qMarketing Network 

۷۸ (عسء الإثبات):‎ Onus of Proof 

¢o0V 5مهء‎ ¢ooY ¢ofY¥ ¢oF ‘oo (فتح الاعتماد).‎ Opening the letter of credit 
]۲۲۸ [ومن صس:‎ ۰ 

Opporrunity "051‏ (الغرصة الضائعة): 7 2 ج 

005 (اختيارات): ۱۱۸ [ومن ص: ]٤٤‏ 

4 : ا [ومن ص‎ IVT 4F (العقود الصّوريّة):‎ Ostenslble contracts 

٩۳ (المالك الصّوريّ):‎ Ostensible owner 

10خ (راتب التقاعد): ۷٥۱؛‏ [ومن ص: ]٤٤‏ 

٠١١ (تلشيذ العقد):‎ Performance of the Contract 

٠٠١ (المطالبة الشخصية):‎ Penonaا‎ Remedy 

1¥ :Pre- empton 

٠٥١ عملم (السندات ذات الجوائز):‎ Bnd 

لحان كي ييف 1Y‏ 

۳۵۸ (الطر يتن الأهر اميّةُ):‎ Pyramid Scheme 

١7١1497 (المالك الحقيقى):‎ Real Oner 

۲1۸ (شرط الإنهاء):‎ Resolute Condition 

۲۳١ (عدم المنافسة):‎ Restruint on competition 

Jz) Right in Pesonnem‏ شخصي): مح 

2 :) عيني‎ Gz) Right in Rem 


١6 0 فهر س المصطلهاثت‎ 
O o oogfo mm ا‎ 


٠١ (حقّ الأولويّة للرّفض):‎ Right of first refa ٠ 

ه١ (حلقة في المزايدة):‎ Ring ٠ 

۳۳۷ (البيع بالهامش):‎ Sale on Margin ٠ 

01١6 (حساب التوفير):‎ Saving Account ٠ 

oo (خطاب الاعتماد بالاطلاع):‎ Sh L٤ 

ح٣١‎ ۳١ (التنفيذ العيني/تنفيذ كامل لعقد/الوفاء التعيينيّ بالتعهد):‎ piا‎ e۴ 
۳۳۷ 4159 4154 (تخمين):‎ Speculation ٠ 

1594 (البيوع الحالّة/البيوع الفوريّة/البيوع العاجلة): ۱۹۷؛‎ Spot Sales 

لاناط Stamp‏ (ضرائب التسجیل): ۲۸۷ 

718 (شرط التَوقف):‎ Suspensive Condition ٠ 

Party Insurance‏ لط (التأمين على الأشياء أو على المسؤولتات): ١٠5؛‏ 40481 ٥۲١‏ ح 
"reasury 81115 ٠‏ (سندات الخزينة): ٤٩‏ 


٠١١ (أسهم الخزينة):‎ Treasury Shares 

Undue Influence ٠‏ («تأثير غير سائغ» أو «تفوذ غير مشروع» و «النفوذ الأدبي»): 
۸ [ومن ص: ]١‏ 

٠١ (التعويض غير المقدر):‎ Unliquidated Damages ٠ 

01 ¢O0V ¢oYo ©با ععدوونا (الاعتماد المؤجّل):‎ ٠ 

۲۸۷ (القيمة المضافة):‎ Value Added Tax ٠ 

]۲۲۲ (الطرد بالقيمة): 05م؛ 0۷ء [إومن ص:‎ Valued Parcel ٠ 

٠‏ eاVoidab‏ (القابل للإبطال): ”ع 

۳٠۹ (الضمانات الب ثبتت اقتضاء):‎ Warranties, Implied ٠ 

1۹ (ضمان الشسلامة): 54؟؟؛‎ Warranly ٠ 

"٠١ (الضمان الممد)؛‎ Warranty, Extended ٠ 

1047 (الضريبة المحبوسة):‎ Withholding Tax ٠ 

٠‏ للزلا ليراجع: «رنگا» 


مهرس المحتويات 


ه كلمة الإدارة 1000 
«تقديم ا لو E‏ و ا A‏ 
«مقدمة arek‏ تاقاط الخال ساح تبان الدج اممو الابما اي 
الباب الأول 
في حفيقة البيع وطرق انعقاده 
ه المبحث الأول: في تعريف البيع وركنه ا 0 1010101ظ5ظ 
١‏ تعريف البيع E 001011 O‏ 
؟ ‏ تعريف المال ا ا د ا 
۳ - تراضي الطرفين E eB E ERR OR‏ 
ركن البيع E RES AES‏ 
هه الاختلاف في اصطلاح الإيجاب والقبول RRA‏ 


0111 1 [ [ المبحث الثاني: في احكام الإيحاب والقبول از ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ ز[‎ e 


056 


ا 00 


aaveenecsenareseonrnen 


- 


1 صيغة الإيجاب والقبول OEE‏ ا 
۷ - الشكوت ليس قبو لا مو و مارو او 
۸ - هل يجب أن يكون البيع بصيغة الماضي؟ TSO et‏ 
٩‏ - الفرق بين الإيجاب والدعوة إلى العقد BE SSE EOE SS‏ 
٠‏ - طريق أداء الإيجاب والقبول 0 ااا 
١‏ البيع بالكتابة والألات الحديثة ا 
٠١‏ موافقة الإيجاب للقبول اس ا ا وار EO ENS‏ 
۳ - الموافقة الضمنيّة للإيجاب 21000006 
١‏ - الارتباط بين الإيجاب والقبول ال 1 
6 تعاقد البيع بال مر اسل E.‏ 
_ حالات ستر ط الإيجا نس س 1 
۷ _ سقوط الإيجاب بالرفض es SASSO ORES SEA‏ 
۸ _ سقوط الإيجاب الموقت بخضي المدة a Eê‏ نا 
4 رجوع الموجب عن الإيجاب SS‏ 
١‏ _ سكوت المكتوب إليه إلى مدة طويلة ا 
١‏ منى يتم الإيجاب والقبول؟ ...... OES ERR O‏ 
١‏ - نظريّة إعلان القبول 101000 
۳ - نظريّة تصدير القبول OO sees‏ 


الماب السادس: فهرس المحتويات 


8 e RE Saet اند ية تسلم القبول‎ ٤ 


05 نظريّة العلم بالقبول a‏ ات ا 1 


8 الإعطاء من جانب واحد SESE SARA‏ ا 
49 التعاطي بعد عمّد فاسد SSS SERE GEA‏ 
۰ _ بيع الاستجرار AEGEAN‏ 
١‏ - البيع عن طريق الأجهزة التلقائية ES‏ لوو و VE ENS‏ 


Veen EES حكم الوعد أو المواعدة في البيع‎ _ ١ 

۳ _ المواعدة في اتفاقيّات التوريد E O O‏ 

4" _ المواعدة في البيوع عن طريق فتح الاعتماد المصرفي ee‏ 

٠‏ _ الفرق بين «اتفاقية البيع» و«البيع» في القانون #اجابجاوا د مس يا 

Qe a eNO ASO التكييف الفقهيىّ لاتفاقتة البيع‎ _ 
a EDA DT العربون وأحكامه‎ _ ۷ 

۸ - هامش الجدية WO eas SSE SRE‏ 
5 أحكام بيع المزايدة ا ا ايا ااا 
۳۹ - بيع المزايدة NANOS )Auc11011(‏ 

O ay 


000 الإايجاب والقبول في المزايدة ا‎ _ ٠ 


bose 


فقه البيوع 


11 هل يلزم البائع أن يقبل العطاء الأكثر؟ م ا ل ل و‎ ١ 

”4 هل يلزم المشاركين العطاء الذي تقدّموا به؟ a‏ ا 

۳ _ المزايدة مع الاحتفاظ RE‏ 111 
أحكام المناقصة ا و0 
:5 المناقصة (Reverse Auction)‏ اج لاوطو RS‏ ب ا 

TE RAN حكم أخذ عوض على دفتر الشروط‎ - ٥ 

1 حكم المطالبة بالضّمان الابتدائي ALG RSG‏ م 

4 - حكم الضمان النهائى امف الست سسا اا و TT TE‏ 

4 - المحظورات في المزايدة والمناقصة ع ف ا م ل TORS‏ 

- المزايدة في محل محظور EO Ra TE‏ 

١‏ _ التَجْشُ مع احتفاظ الشّمن أو غيره ا 

١ه‏ _ تواطؤ المشاركين فى المزايدة E EGE RRO‏ 

الباب الثاني 
في الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين 

Ty المبحث الأوّل: في أهليّة العاقدين‎ - ٠ 
ETERS بيع الصبي وشراؤه لمي‎ 5 

1 saa SRR SSS سن التمييز د ا افا و ل‎ - ٤ 

ده ولي إذن الصبي في المعاملات ES‏ اس 


الياب السادس؛ مهرس المحتويات 


ea ea a بيع الشکران‎ 7 

۷ - البيع من قبل الشخصيّة المعنويّة e Sa‏ ا 

- كون بيت المال شخصيّة معنويّة لم ا OTSA‏ 

_ كون المسجد شخصية معنويّة NOE E RS‏ 

٠‏ كون الوقف شخصيهة معنويّة 010100110 اا 

E E O O a تنبيه:‎ ١ 

eA ESR SSSA بيع العبد‎ - ۲ 

أحكام بيع غير المسلمين eS O E o‏ 
۳ - بيع غير المسلمين ا ا VE‏ 

4 - بيع العبد المسلم من الكافر e E OS‏ 

3 بيع المصحف من غير مسلم ا 

7 بيع السَلاح من غير المسلمين ع 11 

- بيع العقارات من غير المسلمين في جزيرة العرب sa‏ 

۸ _ بيع العقارات من غير غير المسلمين في غير جزيرة العرب 1 

_ سلامة الأعضاء 1غ 

5 أحكام تعدد المتعاقدين متو امورو وان اماس ووو م VVE RA‏ 
٠‏ تعدّد المتعاقدين لعا SESE‏ ا NV‏ 
١-هل‏ يجوز أن يعقد الوكيلٌ كيلُ البيعَ لنفسه؟ 1111[ 1 ا 


ت د ا ا فقه البيوع 


- بيع الأب مال ولده الصّغير من نفسه A a‏ 0000 
7 - بيع ولي أو وصى غير الأب من نفسه يي a‏ 
4 - إن كان أحدٌ العاقدين يقصد بالعقد ارتكاب معصية E‏ 
ه المبحث الثاني: في رضا المتعاقدين وما يتعلق به 00 
065 رضا المتعاقدين DR‏ و ناا 
- الإكراه وأثره على البيع VA e SR SES‏ 
- الإكراةٌ الذي يُفسد البيع ا a‏ 
۸ - النفوذ الغير المشروع ©©0©د1/ه! م۵لا) وتأثيره على العقد E‏ 
الاضطرار وأثره على البيع oS EEA‏ 

۰ - من يبيع لإفلاسه أو قضاء دينه a‏ ااا VA‏ 
۸ التغرير وأثره على البيع ESS SASS‏ 
التغرير القولي وأنواعه O Dy‏ 

۳ _ التغريرُ الفعليّ AAA AS‏ ا O‏ 
٤‏ _ الخطأ وأثره على العقد N SS A A‏ 
A0‏ الأؤل: الخطأ في صيغة العقد E E TE CE‏ 
5 العاني: الخطأ في وجود المبيع ا 0 
۷ _ الغالث: الخطأ في اعتقاد المبيع أنه غير مملوك 0000 
الرابع: الاستحقاق Ve RSE SER eR ERS‏ 


8 الخامس: الخطأ في معرفة المبيع لمي ل م جاص اا ا 


الباب السادس: فهرس المحتويات وو ا 
٠‏ الخطأ المشعرك E a a‏ 0 

الخطأ الفردىّ ل ا سسب سب E‏ 

”4 بيع التلجئة والهزل ار OTERO‏ 

۳ _ العقود الصّوريّة الي ا AN SE‏ 

4 عقود الإذعان معي م و و O‏ 

ه المبحث الثالث: المستثنيات من اشتراط التراضي اا 


الشات ميق اتتعراظ ال اف يب 0 
- الشراء الجبريّ من قبل الحكومة E REE‏ 
۷ - شراء أمير عسكر ما يحتاج إليه المسلمون في أثناء الحرب ا 
۸ _ جبرٌ الحكومة المحتكرين على بيع ما احتكروه N‏ 
KT‏ جبرُ الحكومة بالبيع بالسّعر المحدّد من قبلها 100 
١‏ الفرق بين أحكام الشريعة وأحكام القوانين الوضعيّة للشراء الجبريّ.... 
١‏ البيع إلى من له حن الشفعة aT‏ 


الشفعة في القوانين ¿ الو ضعيّة 


الباب الثالث 


في أحكام المبيع والثّمن وما يد يشترط فيهما لجواز البيع 


« المبحث الأوّل: في المبيع وما يشترط فيه لصحة البيع e SE‏ 


ا ا ا ل ل ا ل 00 


00 ON 


4 - المبي وما يشترط فيه لصحّة البيع OE‏ 001 ااا 
6 3 الشرط الأو ل: ماليّة المبيع O E NE e‏ 
- أحكام بيع الحقوق TE A RES Raa‏ 
2٠7‏ بيع الحقوق O ERRORS‏ 
67 الحقوق الشرعيّة ا ا اول لت م ع 197171 
۸--_ الحقوق العرفيّة ممست م وا ا و لعو ا ا TOVE‏ 
9_6 المنافع المتعلقة بالأعيان سس ابا امو م ا لا 
٠‏ حر الأسبقية O E‏ ا 
١‏ حر إنشاء العقد أو إبقائه 0 اا 0 
۲ _ خلو الور والحوانيت ا N‏ 
1١7‏ بيع الاسم التجاري أو العلامة التجارية O aaa n‏ 
١‏ حقوق الامتياز (Franchise)‏ لم وا اما وأا و ا 
١6‏ _ الترخحيص التجارى aR‏ 
١‏ _ حر الابتكار وحق الطباعة والنشر TT‏ 
۷ - تلبيه VO esa‏ 
۱1۸ - بيع الاختيارات Veen, (Options)‏ 
6 الشرط الثّاني: كون المبيع متقوماً 1170099000005 


الاب السادس:؛ فهرس المحتويات 


TASTER SRS ما ليس متقوّما شرعا‎ _-١ 
بيع الخمر والمسكرات الأخرى ا ا‎ - 7 
TARE الأدوية والأغذية المشتملة على الكحول 8ب‎ 777 
المأكولات التي تشتمل على الكحول ا‎ - 4 
ا‎ E بيع الخنزير وأجزائه ال مي‎ - 6 
O a بيع الخمر أو الخنزير فيما بين غير المسلمين‎ -١ 
TARR SOS NAE A E عوج‎ AS بيع الميتة واجزائها‎ -۷ 
1 ا‎ SEE SR حكم الهُلام (جيلاتين)‎ _ ۸ 
الم الجا اما سوب و اس ل ا‎ 4 
0000 0 0 0 بيع التجاسات الأخرى‎ - 
بيع أجزاء الآدميّ م سو المس ام ال‎ 9 ١ 
بنوك الحليب ا‎ _ ۲ 
EO SARE ASRS بيع ما لا يتمخض لمحظور‎ 1١ 
ED القسم الأول: ما وضع لمحظور اا‎ 
EO AES CRESS آلات الملاهي‎ _ 4 
00 a الأصنام والضصّور المجسّدة واللعت‎ _- ۵ 
PEDE ESER _الصّور غير المجسّدة‎ ١ 
11 E SERAD ERGE النردشير والشطرنج‎ _ ۷ 


3 بي 
شو يم وهس مم _ للشسشطسططل ل ة 


١-القسم‏ العاني: ما وضع لمباح SADA‏ لتم اتش عه لاح لماع لاك ود للد 
- القسم الثالث: ما وضع لأغراض عامة 1 20111 


EEE الشرط الثالث: أن يكون المبيع موجوداً‎ - ٤ 


187 - بيع محل الاستصناع قبل التسليم الج ابي أ A E‏ 
- الشّرط الزابع: أن يكون المبيعٌ مملوكاً ae‏ 19371 


E AAR بيع الدّين من غير المدين‎ _ ١ 
مذهب الشافعيّة في بيع الدين م‎ 10١ 


5 الأرراق المالتة المعاصرة 1[1[1[1ذ1ذ1[1[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ ز 000 


عي ج کے ا وس لت جلي لق 


EE 00000111 (Bill of Exchange) الكمبيالة‎ - 

10¥ - بيع راتب التقاعد (ممزومءم) ال 000010101010211 200 
164 بيع الذين 56 O ES SE Sa‏ 
- الشرط السادس: أن يكون المبيعٌ معلوما o O‏ 
_الجهالة في جنس المبيع ا[ ااا 
١‏ - الجهالة في تعيين المبيع ae‏ عجعج او طاو اس Ole‏ 
الجهالة في قدر المبيع 010011 ااال 

١‏ البيع على البَرْنامِج يا ا 

8 2 بيع العُلَبٍ المعبّأة مخفا السو 1 فاو ا EE‏ 
6 - بيع المشاع AE E ao‏ 
7 بيع قطعة غير معيّنة من الارض اا 
۷- بيع أسهم الشركات ا Be‏ 
البيوع المستقبلية للأسهم (ءامء لمسءه!) امون و اسمس ا 

البيوع القوريّة للأسهم (كعاهء ادمه) 000 

۰-_ حكم طعام البوفيه 0 
الشّرط السَابع أن يكون مقبوضا للبائع EV nea‏ 
۲ ما يكون قبضاً وما لا يكون اي بي E O‏ 


ا ی ی و ا کک 
4 - القبض في الدّار الي يسكنها البائع O ay‏ 

١6‏ 9 القبض في الدّار المؤجّرة ans‏ ييا 

-١‏ هل التسجيل في النّظام العقاريّ يُعتبر قبضاً؟ ب ا 

۷ -- قفبض المكيلات والموزونات و N O‏ 

27 معنى جريان الصاعين O‏ ا 11 

4 قيض العلب المُعبّاة ا ل ان و و اد طم م ل لي ا 11 

- القبض من مخازن السّلم ا ا TOV‏ 

Rae قبض العدديات‎ _ ١ 

8 - قبض الثقود CE MADEN SS RS‏ 
۳ هل يكفي القبض السّابق على المبيع؟ ا 

OS المبحث الثاني: في أحكام الثّمن وما يُشترط فيه‎ - ٠ 
sS | 78 شروط کون الشَّيء ثمنأ‎ _ ٥ 
الشّرط الأول: ماليّة الشمن ا ل‎ 
ae الشرط الثاني: أن يكون التّمن معلوماً‎ ١ 
E وقتُ کون التمن معلوماً‎ _ ۷ 

Eas N البيع بالرّقم‎ - ۸ 

6 - البيع بسعر الوق 0 ذ ذ11115 OA‏ 
تعيين التّمن على أساس التعامل السابق بين العاقدين Oa‏ 


الباب السادس؛ فهرس المحتويات 


- تعيين الثّمن في القوانين الوضعيّة i e‏ ا 

- أثر النفقات الإجراتية على القمن CEE Sa‏ 

أثر الضّرائب الحكوميّة على التّمن ميهي ما 

4 معلوميّة الأجل A MRE RARE a a‏ اممو 
60 . لا يُشترط كون النّمن مملوكاً للمشتري عند العقد a‏ 

ه المبحث الثالث: في الرّق المختلفة لأداء التّمن ا ار ال ا 0177 
أحكام أداء الثمن عن طريق الحوالة وتو سوساخ e‏ سس 

۷ _ حقيقة الحوالة يي ا يي 0 
الحوالة المقتّد 111110 E‏ 

8 الحوالة المطلقة ا ماو بات O RRA‏ 
تطبيقات معاصرة لأداء التَمن عن طريق الحوالة NAGAR‏ 
التحويل المصرفيّ ae O E REGS‏ 21 
وفاء الّمن عن طريق الشيكات CASO RRR E‏ 
الشيك المصرفي 0۲0 )ہBa) a E‏ 

ET ER (Certified Cheque) الشيك المصدّق‎ _ ۴۳ 
ا اا‎ (personal cheque) اليك الشخصيّ‎ 

ETN SS aR إيفاء الثمن عن طريق بطاقات الائتمان‎ - ٠ 


القسم الأوّل: بطاقة الائتمان 00 aT‏ 


ن فقه البيوع 
مومهم ا 


67 - القسم القاني: بطاقة الحسم القوريّ (0نمء ازط»0) O‏ 
۸ القسم الثالث: بطاقة الحسم المتأخر (له٣‏ عوبده) CSS‏ 
۹- حكم عمولة إصدار البطاقة 10000000 
٠‏ -_ حكم العمولة المأخوذة من التاجر EOE Se‏ 
“١‏ حكم غرامة التأخر والدخول في العقد بهذا الشرط E‏ 
- هل يعتبر توقيع الحامل على الفاتورة قبضاً للشمن من قبل البائع lees‏ 
ه المبحث الرابع: في أحكام تعين النقود ام ا جم ام ب ا ا OT a‏ 


۳ -- هل التْقود تتعيّن بالتعيين؟ مم وو اوس اجا EAS AREER‏ 


Cene العقود التى تتعيّن فيها التقود عند الحنفيّة‎ _ ٠ 
CO SE الس ا‎ SE RE تعيّن النقود في البيع الفاسد‎ 6 
الباب الرابع‎ 


ل 2 7 
في الشروط التي ترجع إلى صَلب العقد 


Bee المبحث الأول: في تعليق البيع أو إضافته إلى المستقبل مااع‎ ٠ 
Oa الشرط الأول: أن يكون البيع | ابو خا ا مط اا مالاو‎ _ ۷ 
1 ene E A Suspensive Condition) da شرط التو‎ _ ۸ 
ALS الف اكد اا لامي ا‎ SS التعليق على أمر كائن‎ 4 
CVE OES السه بشرط رضا غير العاقدين‎ _ ٠١ 


الباب السادوس؛ فهر س المهتويات س 


ا 0 كت 
ه المبحث الثاني: في الشرط الفاسد أو الاستثناء في البيع اتا سام سس اله 
۲ 9 الشرط الفاسد سس ادس المح الم لاوقا و لجا او 
۳ _ المذهب الحنفي ا دو م VEE‏ 
٤‏ _ المذهب الشافعى او م OE‏ 
5 المذهب المالكى ا 
- المذهب الحنبليٌ OSE GEES eR a‏ 
7 الأحاديث الواردة في الباب سمب اوكا سه ساس 
4 _ علة فساد البيع بالشرط الفاسد 001 
6 9 الصور المتعارفة لاشتراط الشروط في البيع محا اب اوس ةماسو 
۰ _ الضمان الممدد N (Extended Warranty)‏ 
١‏ 9 شرط عدم المنافسة CAREER SAREE‏ 
١‏ شرط عدم نقل الملكيّة ا امو و ف QE‏ 
۳- البيع بشرط وجود من يشتريه من المشتري OV Res aE‏ 
3751 _ صضشة في صمقة اام عا وا ل ماو اال امش لاوا واف وا بل ل اد ا CAV‏ 
٥‏ _ الصّور المتعارفة للجمع بين صفقات CASE SRS‏ 
7 7 البيع بالوفاء O‏ 
۷- بيع الاستغلال OR e i SR OSS ES‏ 


0008 :(lire- Purchase) البيع الإيجاريّ‎ ۸ 


4 فقه البيوع 
Loco‏ 


0 SA a التأجير التّمويلى‎ - 64 

TER 000011 a 7الإجارة المنتهية بالتَمليك‎ ٠١ 

E O الاستثناء في البيع‎ 0١ 
الباب الخامس‎ 


فتن م ااا ايا ااا ايا ا 1[ 1 ا 
- التّقسيم الأول: من حيثُ طريق وفاء العوضين E‏ ام E‏ 
ه المبحث الأول: في البيع الحال والمؤجل ERS EOS Î‏ اه 
*78 - البيع الحال Rea aS‏ ام لاه 
4س سين المبيع لاستيفاء الثمن OMNES SAAS‏ 
t0‏ - بيع الكالىئ بالكالئ 00000010101 OTE a‏ 
0 البيع المؤجل SS O‏ ام 
۷ --_ معلوميّة الأجل الس اط م اال اا ام اق امسج ا ل اه 
مغ - البيع بالتقسيط Os E 1 Raa‏ 
4 التأجيل حقّ للمشتري في البيع المؤجل 000111 0 000 0 
٠‏ _ زيادة القمن من أجل التأجيل ا hae‏ 
_ مسألة وضع وتعججّل» ا ااا 


47 التفسيم الأول؛ من حيبت طريفق وفاء الموضين؛ فهرس المحنويات 5 ف 
سيت ج ی ی ل ع د لك وس طم ور کے لجف یک ی لمت 


267 العيئة بمعنى التورّق مع ا اا ا OFA‏ 
4 - قلب الدّين أو معاملة الذين SEAT RORNSSS‏ ا 
ه المبحث الثاني: في السَلّم والاستصناع EAE‏ ا ع ا ا OU‏ 
00 السشلّم DE ON O DR N‏ 
١‏ “- الشروط في نفس العقد Vi ENE RR‏ 81 
17 الشروط في رأس المال BENS 0 OES‏ 
4 هل يجوز أن يكون الدَّينُ في ذمّة المسلّم إليه رأس مال الشلم؟ 881712 
48 _ السّلم بين البلدين 0000001210 BOT anl‏ 


00 00007 السّلم في الحيوان‎ ١ 
00000011 1 تعيين المسلم فيه بالمحلّ أو المصنع‎ 7 
الشروط التي ترجع إلى تسليم المسلم فيه اسه‎ _ ۴ 
601 الشرط الأوّل عند الجمهور: أن يكون تسليمٌ المسلّم فيه مؤجّلاً‎ 
Dea الشرط الثاني: أن يكون أجل التسليم معلوماً‎ _ 4 
aaa SR أقلّ مذّة الشلم‎ _ ٠ 
الشرط الثالث: أن يكون محل التسليم معلوماً 1 ا‎ _ ١ 


۷ _ الشرط الرابع؛ أن يُسلّم نفس المُسلم فيه بدون استبدال ae‏ 


4 الشرط الخامس: تسليم المُسلم فيه حسب الأوصاف المتّفق عليها.........02737 


ص هده الببوع 


8 السَلّم المُوازي Oa‏ اا 
3٠١‏ - توكيل المُسلّم إليه ببيع المُسلّم فيه REN‏ و 211 
۱ - الاستصناع اا ا 
۲- هل الاستصناع عقد لازم؟ للخم اا اسم اطق VECA‏ 
۳---_ شروط صحّة الاسعصناع O e‏ ا O‏ 
الشّرط الأوّل a‏ 0001 ا 
4 - الشرط الثاني BVA ARES AE SASSO‏ 
٠‏ _ الشرط الثّالث 00100 اا 
57 الشرط الرّابع ا ا و ا DV‏ 
3 المراد من التعامل في اللاستصناع ا ا EA SSR‏ 
۸-_آحكام المصنوع RE‏ ا RA‏ 
۹ _ الاستصناع في البنايات OAV SSR‏ 
الصضورة الأولى RE aR RE SR SSS aE‏ 
١‏ _ الصّورة الثانية OAR SSE E EASA‏ 
۸۱ أحكام ثمن الاستصناع EE Ra‏ لم O A‏ 
٢‏ _ عقود البناء والتشغيل OV eR SAR (BOT)‏ 
۴۳ _ الشرط الجزانيّ ني الاستصناع OA N‏ 


44 _ شراء السيارات من الشركة soseenatenetereredensaecnersearannernsEcesearensraresnreveenvoacosnsaenenoraneneeeen’‏ 044 


- التّقسهم الأول؛ من حي طريق وفاء الموضين؛ فهرس المحنوبات‎ - ١ 
E لت ا يي ا ا ل و‎ 


OAV ايا ااا[‎ Ra تمهيد‎ ٠ 
و كه‎ a التَقَسِ الثاني: من حيث ربحيّة البيع‎ _ ۵٥ 
e ه باب المرابحة والتولية والوضيعة‎ 
شروط صخة المرابحة ا 0 اا‎ _7 
NT 7 أحكام رأس المال في المرابحة وما يلحق به‎ - ۷ 
A Le أحكام الخيانة في المرابحة‎ _- ۸ 
00 المرابحة المؤجلة |11[ [ذ[ [ [ ا‎ 64 


9_5 المرابحة للآمر بالشراء SO,‏ ا 1 


الياب السايع 


® م 0 5 
نقسيم الييع من حيث لوسعية البدلين 
5 5 يا سحي حا سا سد ا ا و O EO‏ 5 
:3 5 ت ا چ جح Ri‏ حت ال 
bce ieee‏ 5 9 » 


#4 


ع ا ا 350 Ax.‏ 
ne‏ 5 3 
N‏ > لک OT‏ 
الك AN ENIS.‏ 
و 
e, 3"‏ أ 
ا كفي ف أ اشوا 
"e <¥‏ 3-5 أ <n‏ 
anu IN Fa‏ 
cihl (SN Fx‏ ل ia¥fi‏ 
لخ لذ 
N.‏ کک i e‏ اچس 1 فى احج كام اسا 
e 1‏ اموه AEN‏ 


1 


1 


"11 


فتك 


FA 


(TA 


فقه البيوع 
سوم هه م ب 
4 - تأثير العُرف في الكيل والوزن E E coy‏ 


6 تغيّر القدر بتغيّر آلة الوزن 0000 ا 0 

0 المجازفة في الأموال الرّبويّة ااا‎ _- ١ 
Nale a شرط جواز البيع بين متجانسين إمكان التماثل‎ _ ۷ 
a TT العماثل المعتبر عند العقد أو بعده‎ _ ۸ 
ENS هل التقابض شرط في جميع الرّبويّات أو في التّقود فقط ؟‎ 4 
E مسألة مذ عجوة شاه عط وعم الو مس ا ا‎ "١ 
بيع الأسهم المشتملة على النقود والذيون ا‎ - ١ 
EE سس‎ GOS أ ادا‎ SS المبحث الثالث: في الصّرف‎ 6 
ORS الصّرف في الذراهم المغشوشة‎ _ ۳ 
OTERO SAAS. شرائط صحة الصّرف‎ _ 4 
OO e الشرط الأوّل: التقابض في المجلس‎ - 
VA ضرف ما في الذّمَة لوم طقف تومو تممه عمو ووو ممم ممم مول هعووور وو‎ 0 
1 الشرط الغاني: التماثل في صرف المتجانسين مس‎ 
الشرط الثالث؛ الخلورٌ عن خيار الشرط ومع واف ف ونم رحو جه املا‎ _ ۷ 
ما يكون صَرْفاً وما لا يكون ا م و م‎ 64 
EEE KE هل بيع المصوغ بغير المصوغ صَرْف؟‎ 8 


0000 1 هل الأثمان الاصطلاحيّة يجري فيها الصّرف؟‎ _ ١ 
التلم في الفلوس ان د ةساس قو الو لم اق‎ _- 


۲ _ التشود الورقيّة 00000101 AAR SARS‏ 
۳ _ هل هله الأوراق سنداث لدين؟ AAR ae eR e‏ 
_ الد وقش الأوّل؛ AY 000 O‏ 


0 N لك‎ 


احرش 5 الهو قلف الغالتث EE Ee AR 00000 De E‏ ا ان 
۷ _ مبادلة غملاات الدول الوممختلفة O O‏ ا 


VT a ad فى اول"‎ E EK 


فهر س المحتويات 


ڪڪ 


6 هل القبض على الشّيك يُعتبر قبضاً في الصّرف؟ ....... ۷.۵ 
 ”‏ إرسال التقود عن طريق البريد أو البنك ا O‏ 
١‏ _ الطريق الأول: الشّيك المصرفيّ عي ا ا 
57 - الطريق الثاني: الحوالة المالية البريدية ما م ا EASA‏ 
77 العمولة على الحوالة البريدية ماما ا ا اق م ا ا 
5 - السّفتجة وحكمها الشرعيّ ل ل نا 
٠‏ _ الطريق الثالث: التحويل المصرفيّ ااا 
565 شراء خُلَِ الذهب والفضّة بالتقود الورقيّة مراع وسوس وو VO eel‏ 
۷ _ تجارة العملات عن طريق الفوريكس OS‏ انا 
الغلاء والزخحص في قيمة التقود والفلوس O‏ ل 
۹ 9 تغيّر قيمة العملة الورقيّة وأثره في المداينات واو سواسو 
۰ _ الرّبا في دار الحرب VEE ESS 1 1 SSAA‏ 
الباب الثامن 
تمّسيم البيع من حيث ترتب آثاره 
a‏ ا ل و ا VEE‏ 
0 - التقسيم الرابع من حيث 50 الآثار 100000 
٠١‏ 2 المبحث الأول: في أحكام البيع الصحيح بدون خيار E ae SE‏ 
۳ _ البيع بدون خيار مبك ‏ عو ووو ا و VS‏ 
4 - متى ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري؟ Vem‏ 
٠‏ _ الضمان في المقبوض على سوم الشّراء a vS‏ 
_ المقبوض للتجربة ا 11 1 1 VEU‏ 
۷ _ ضمان المبيع بعد البيع 8 ةد د 0001512 O O‏ 
۸ _ مسألة وضع الجائحة في بيع الثمار على الأشجار ل a‏ ا 
4 بقاء المبيع في ضمان البائع بعد قبض المشتري (العهْدة) VO E‏ 
٠‏ _ حكم هلاك المبيع قبل قبض المشتري VSN eS‏ 


١‏ - هلاك جزءٍ من المبيع أو تعيّبه e‏ اا 
۲ _ انتقال الضمان في القانون الوضعي ا ضام للعو امام موقو تجو ا ا 
50 ما يدخل في البيع وما لا يدخل ا ببب11د110121 ا 
54 الزيادات الحادثة في المبيع قبل القبض اناد ال ما ا 
٥‏ _الزيادة أو الحظ في التمن بعد العقد E‏ 
۹ _ التطوّعات من البائ ae E RSS a‏ لم 1 ا 
۷ -_ الجوائز على المبيعات VV N GS O‏ 
4 البيع عن طريق شبكة التسويق (Marketing Network)‏ ل اي 
ه المبحث الثاني: في الخيارات في البيع الصحيح EM RO‏ م 
9 البيمٌ الذي فيه خيارٌ لأحد العاقدين ا U‏ 000 
٠‏ _ خيار الرّؤية A‏ ل ا ل ارا 


١‏ هل يقبت خيار الرؤية بحكم الشرع أو بالشّرط RS aR‏ ا 
۲ _ خيار الفسخ قبل الرؤية VARS SAAS‏ 


۳ - هل يثبت خيار الرؤية لمن باع ما لم يره؟ 1 
٤‏ _ حدود الدّؤية لس ا واس اعت او و VRS‏ 
٠‏ - خيار الرّؤية في القجارات الدّوليّة ل 
خيار العيب ا VO SSAA ea‏ 
_ ثبوت خیار العيب مامتا الما ماو لامر ا را ا 
۷ _ مخالفة القوانين الوضعيّة للشريعة الإسلاميّة في موضوع خيار العیب ...۷۹۱ 
م الجهة الأولى RES‏ ا VA me‏ 
۹ _ الجهة الثانية O A RE OBO RRR‏ 
١‏ _ أحكام خيار العيب es 1 1 1 e‏ 
_ شروط ثبوت خيار العيب ا 
۲ _ الشرط الأوّل: ظهورٌ عيب معتبر افيا ابا او اس ا توي VO‏ 
30 الرجوع إلى العرف في تحقّق ضابط العيب RS‏ وو قا 


000 عناصر العيب المعتبر‎ _ TV4 


فهر س المعنّويات 


د یھ ی کو و کے ج ا ی کن یی 2 0 ب 
ع لس 


۵ 3 العنصر الأوّل: أن يكون العيب في نفس المبيع تاتب 7453 
7 العنصر الثاني: أن يحصل العيبُ حينما يكون 
المبيع في ضمان البائع لاطا بوجوو ووو RA‏ 
۷ _ العنصر الثّالث: أن يظهر نفس العيب الذي كان عند البائع 
ويكون وقت الفسخ ا ا 0 NOV‏ 
۸ _ الشرط الثاني: جهل المشتري بالعيب قبل دخول المبيع في ضمانه 10 
۹ _ الشرط الغالث: عدم رضا المشتري بالعيب لسسع KS a e‏ 
٠‏ _ هل يثبت خيارٌ العيب على الفور أو التّراخي؟ 0000000 
0 شرط البراءة من العيب عند الحتفيّة ل 
7 - مذهب الأئمّة القلاثة في شرط البراءة من العيب و ال 
۴۳ _ مقحضى خيار العيب OEE‏ ار 
4 - عَرْضٌ البائع على المشتري أن يُرِيلَ العيب او A‏ 
۵ _ موانع الوَّدَ بخيار العيب م اسان اج ماسرو اسع الم 1 
75" ملاك المبيع اا ل ANSE N STC‏ 
۷ _ العيب الحادث عند المشتري ااا ATE‏ 
- المذهب الأوّل: أنه مانع للرد ا TC O‏ 
۸ -_ المذهب القاني: أن المشتري له الخيار م م حم ا لسار RE‏ 


۹ _ الرّيادةٌ فى | لمبيع عند ١‏ لمشتري ا ا جا انو اج تق اا ا AYO‏ 
إخراج المشتري المبيعً عن ملكه 0 


AS EDS ERS E مؤنة النقل في الرد بخيار العيب‎ 0١ 
APE 0 0 00101 حكم وجود العيب في بعض المبر‎ 5 
RCV جريان الإرث في خيار العيب ا ا‎ _ ۳ 
ATR ees E اختلاف المتبايعين في وقت حدوث العيب‎ _ 4 
ATA SERS خيار فوات الوصف ا‎ _ ٥ 
RE GAO موجب خیار فوات الوصف عا ا مس‎ 85 


۷ _ صور اختلاف المبيع عمّا وقع عليه العقد و ل AEE SRE‏ 


فقه البيوع 
GoDog o‏ 


۸ - هل الذراع في المذروعات وصف أو قدر؟ 89 RES‏ 
4 _ حكم الثياب المنسوجة في المصانع الآليّة د Ee‏ 
اختلاف ذرع الأرض عمّا وقع عليه العقد AS‏ 000 

3 - البيع بالنموذج ا E‏ الور ور لا NS Eas‏ 

7 _ خيار المغبون Ree‏ ا RO RAE EG Ea e‏ 
۴۳ _ خيارٌ التغرير E O ND E‏ 
4 - خيار التدليس وفيه مسألة المصرّاة EE‏ 
© _ خيار الشرط yy‏ 
1 2 مدّة خيار الشّرط اا ااا 0 

۷ - خيار الرّدَ في القانون الوضعي الإنكليزيٌ ا اق RINSE‏ 
۸ - أثر الخيار على ملك المبيع والثّمن ا 0 10000 

48 مذهب الحنفيّة SEA E‏ ا 

NV ا ا‎ E مذهب الشافعئة‎ ٠ 

١‏ مذهث المالكتة و وا ل لبو يع اا فى 

RV Se e ASSES SSE مذهب الحنابلة‎ _ ۲ 

۳ _ سقوط خيار الشرط ا ا 0000 

6 _ حكم تعب المبيع أثناء مدّة الخيار و RA‏ 

00000 ۔ حكم تعيب المبيع إن كان الخيار لكل من العاقدين‎ ٥ 

Aes RE SS جريان الإرث في خيار الشرط‎ _ ١ 

AVE See ESSA RRO SS خيار التّعيين‎ _ ۷ 
RA E RE شروط خيار التعيين‎ _ ۸ 

4 - توقيت خيار التعيين 00211 0 

RO ma aE هل يجوز خيارٌ التّعيين في أكثر من ثلاثة؟‎ _ ٠ 

Raa هل يُشترط خيار الشرط مع خيار التعيين؟‎ - ١ 

7 هلاك المبيع عند اشتراط حيار التعيين لم ا RODS‏ 


۳ _ جريان الإرث فى خيار التعيين 00 0 ا RIT‏ 


ههر س الو 


کے دی ی سم حي سے ج د e‏ مم سس ا سس 0 029 E EN‏ ب و 


14 _ خيار التقد. ا E‏ ا 0 


- الأوّل: ما بطل بسبب قصور في الإيجاب أو القبول لق 
والثاني: ما بطل بسبب انعدام مالتة المبيع أو الثمن شرعاً 00 000 


۸ 9 بيع ما يصح بيعْه وما لا يصح في صفقة واحدة Re‏ 
8 _ مذهب المالكيّة 00011 NE SA‏ 


2 مذهب الحنفتة 
١‏ _ مذهب الشافعيّة ا ES‏ 


۲۴ _ مذهب الحتابلة ا 0 


+م: _ حكم بيع الفنادق والمتاجر التي تشعمل على ما لا يجوز بيه شرعاً.....14؟ 
ل حكم البيع الباطل 000110 OE AN‏ 
٠ ٠‏ _ المبحث الر ابع : في البيع القا لعا ع AeA‏ 
65 _ الفرق بين البيع الفاسد والبيع القابل للإبطال في القوانين الوضعيّة a‏ 


۸ _ الغانى: أن يكون الفساد لمعنّى في المبيع لاسي وس ال س5 
الثالث: أن يكون الفسادٌ لمعنّى في العقد ا 


0 عدم جواز البيع الفاسدل ....... ااا ااا 
كونه لايُفيد الملك قبل القبض اموا حاب اسه وا ا اس سخ OR‏ 


he ee نفاذ تصرفات المشتري فى المقبوض بيعاً فاسداً‎ - ٥ 
oa وجوب القيمة أو المثل عند تعذّر الردّ‎ - 1 
CN أسباب امتناع الرَد موري او الب ا‎ 47 


سس سم ال ا ل ا رب سي م ام او حا حت ل ع ب ا 


٨۸‏ 9 الريادة فيما قبضه المشتري ببيع فاسد اتناو ان او 
4 - التقص فيما قبضه المشتري ببيع فاسد CRESS‏ ا 


٤١‏ _ مذهب المالكيّة في البيع الفاسد حاتي ا O‏ سي 
۲ _ مذهب الشافعيّة في البيع الفاسد ا RN‏ 
۴۳ _ مذهب الحنابلة في البيع الفاسد بانع اعون اسه سيو اس 


۷ _ شروط صحة بيع الفضولي عند المالكيّة ا 
E‏ إجازة 2 الفنضولي ا ب000101011111 0 1 ESSA‏ 


4 تصرف الفضولى في القانون الوضعي .... ESEREN‏ 
٠‏ - أثر إجازة المالك على بيع الفضوليّ SO‏ 
1 - الإجازة من قبل الشخصيات المعنويّة E NORD‏ 


45 كي ل ا‎ RRS SAS المبسحث السادس : في البيع المكروه‎ STF e 


DEER SARE ESSE البيع وقت النْداء‎ - 


2 حكم البيع المعقود علد نداء الجمعة ADS SR eS‏ 
_ حكم تعدّد الجمعة فى أوقات مخعلفة 1 1ذ[ذ[ذ[ز ز[ز 1101111111 


6 البياب التاسع 
في تدخل الشلطات في التجارة الحرّة 
۷۰ - بيع الحاضر للبادي... e‏ 
۷١‏ تاشي الجلب. 00200 Î‏ 0 ؤز ز ز[ز زؤ EAA a‏ حو وميه DO SEC‏ 


61. 


0۹. 


Tae EE ERASER الام - الاحتكار‎ 


۳ - تكوين جمعيّة من التجار للتحكّم في الأسعار 6 00 ز[ [ز ز[ | ز[ز 0000000 
VE‏ - الس ممم 1ه اناه فيه واتما طم مساك وق مم اه و او ع لاله معام تاد لماو امه لب وه لاوا موا لماجا لدع ري هن تقر عع لد كت لاوش وام خرن واو عاو 1 ار اك 


0 الباب العاشر 
في أحكام المال الحرام 


۷٦ 5‏ 95 الد الأوّل: ما كان محرّما على المرء لكونه ملكا للغير اا ل ا باه 
500 قولهم: الحرمة لا تععدّى إلى ذمتين م ا دا ع ني اذه 
4 - بيع الغاصب العروض المغصوبة 00001 0 O‏ 


ال او ال ئضي بزو 
٠‏ _ القول الأوّل: و التمةه اتج اموا ا او و 


41/1... والقول الشقائإي سس سي يمسم ميمه‎ _ ١ 

E RR Da والقول الثالث:‎ _ ۲ 

۳ - تو جيه كلام الکر خي ورين O RESET SEE‏ 

TT القسم الثاني: ما تغيّرت فيه العينُ المغصوبة بفعل الغاصب‎ - ٠ 
حديث الشّاة المَضليّة الي أخذت بغير إذن صاحبها ا‎ _ ٥ 

6 القسم التالث: ما كان مجموعاً من الحلال والحرام ا 


- الصّورة الأولى: أن يكون الحلال عند الغاصب متميزاً من الحرام ATS:‏ 
۷ - الصّورة الثانية: أن يكون المرء خلط المغصوبات بعضها ببعض 311 


e مذهب الأئمة الثلاثة والصّاحبين ا مالو وق عم الج‎ - ٨۸ 
ابس تس‎ ERE مذهب الإمام أبي حنيفة‎ - 8 


٠١‏ - الفرق بين المقبوض بالبيع الفاسد وبين ما اشتري بالمغصوبات 


An SESE حكم هدية الغاصب من المغصوبات المخلوطة‎ _ ١ 
شراء الغاصب بالمغصوبات المخلوطة ا م ا ذه‎ _ 7 


لس وسم ممم 3 له 


۳ _ والصّورة الثالثة: أن الغاصب خلط المغصوب بماله الحلال 


فقه البيوع 


بدون تمييزء وغرف ذلك منه O‏ ا 

0 OE a القول الأوّل:‎ _ ٤ 
E القول الثاني:‎ - 4 

5 القول الثالث: مو 91 

O E O القول الرَابع:‎ - 5 
a والقول الخامس:‎ _ ۷ 
11 لوووط اموا‎ O AEE, 

8 _ الصّورة الرابعة: أن يكون المال مركب من الحلال والحرام مم د ا 

٠‏ _ القسم الرابع: غلة المغصوب وأرباحه امم ب اس و نا 
0١‏ مذهب الحتايلة ا ا ااا AVIS I ON‏ 

Nale ales مذهب المالكية‎ _ ۳ 

۳ _ مذهب الشافعيّة بي ا اد ا سا لاس O CRO‏ 

_ مذهب الحشية So‏ 

۵ صرف الربح في حاجه نسه E E O‏ 1 

AS O القتسم الخامس: المال المقبوض ببيع فاسد مو رواب‎ _ ٠ 
00 حكم المشعري في البيع الغاسد ا‎ _ ۷ 

ل 5 حكم البائع في البيع الناسد ا[ VTS‏ 

هفات خلاصة البحث ا EOE‏ ا 
١٠د‏ تطبيثات معاصرة OOS E AS‏ 21111111111 
١‏ _ حكم الشنادق والمطاعم التي تُباع فيها الخمور اتام حو اا اي اا 

7 التعامال مع البلوك الرّبويّة ا ا 

۳ _ الأول: شراء أسهم البنك الرهوي ....... AoA‏ 

~~ الثاني: فتَحْ الحساب الجاري (Curred Account)‏ معها لعا عل 1١‏ 

۵ _ الثالث: فتح حساب التوفير أو الوديعة الكابتة ee. dd‏ 


LAE ر‎ 


ج 


0 اك جج nn‏ 


7 5 الرابع: فتح الاعتماد 0ءء اه ,1.©000) وهو جائز إن لم تضهن 


عقدا ربويًا ا ااا TEK‏ 
۷ _ الخامس: شراء الأشياء المُباحة منه n DE‏ 
۸ _ الشادس: بِيعْ الأشياء إليه a‏ مسحي كا 
السابع: أن يؤجر المرء نفسشه للبنك بأن يقبلّ فيه وظيقة ............... ٠١١‏ 
التعامل مع شر كات التأمين a O ay‏ 
0١‏ _ التعامل مع شتركات امین الأشاء وال وات a‏ 
التعامل مع الشماسرة في البورصة .... TV.‏ 
البيوع الفاسدة الأخرى E‏ 
الباب الحادي عشر 

في أحكام الإيراد والاستيراد 
OE‏ 1 
ه ٥١‏ _ التّحارة عن طريق البريد OE ESE RAO OEE EERSTE‏ 
73 _الإرسال عن طريق البريد (في بي) ا ع ا و EE‏ 
المسألة الأولى: متى يتج عقد البيع بين المتعاقدين؟ aan‏ 
المسألة الثانية: هل يُععبر البريدُ وكيلاً للبائع» أو رقن اى 2 
4 _ الصورةٌ الأولى ع م مس E‏ 
٠‏ _ الصّورة الثانية شما ESN RASS‏ 
۳١‏ _ الصّورةٌ الغالثة MS‏ 
۲ _ المسالة الثالئة: متى ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري؟ eae‏ 
المسالة الرابعة: قبض ممثل البريد للمبيع قبض أمانة أم قبض ضمان؟.... ٠١41‏ 
4 المسالة الخامسة: البريد أمين لنقود الغمن أو ضامن لها؟ Ne‏ 
ههه _ التحارة بوساطة البنك a‏ ما ا ا ل 


متى يتم البيع؟ ESE 00000 O‏ ا نا 


فقه البيوع 


سس ممم بعد اله قو الو لع و 
”اه متى ينتقل الضّمان من البائع إلى المشتري؟ e‏ 1 
ON RSE EXW (Ex Works) _ OTA‏ 
e FCA (Frce Carrier) _ o4‏ ااا م ا ا ا OAS‏ 
(free Alongside Ship) FAS _ 04‏ 1 
(Frce On Board) FOB - 04\‏ م الما اليل ابام اك او ل 11 
CFR (Cost and Freight) 07‏ ا لح لام لام و م و E‏ 
5ه (Carriage Paid to) CPT‏ ا الم ا 
SARTRE (Cost, Insurance and Freight) CIF _ 0:‏ 
٥‏ - السوكرة والتّأمين البحريٌ O O‏ 00 
7 - شراء البضاعة من بلد وبيعها إلى بلد آخر مباشرة من بلد البائع ٠١0.....‏ 
¥ _ تكسف فتح الاعتماد في الينك ل ا 
۸ _ حكم عمولة إصدار خطاب الضصّمان E e Ree‏ 
4 حكم الضّمان المغطى E‏ ا حم ا ا 
١‏ _ حكم أخذ الغطاء على وجه الاقتضاء م ا 
0١‏ أخل الغطاء على وجه الرسالة a‏ ا ا ا 
۲ _ خطاب الضمان غير المغطى TT‏ ا 
۴۳ _ الخدمات الأخرى في فتح الاعتماد 0000 A se‏ 
04 _ تكييف الغطاء في خطاب الاعتماد ا 
ههه البناك المراسل وعمولته Se‏ ا 


۸ _ الطرق البديلة للتعاملات المحظورة فى التّجارة عن طريق البئك ٠١84..........‏ 
84 بديل العمليّة الرّبويّة في خطاب الاعتماد غير المغطى 00000 


فى الاقالة 
ه تمهيد: معنى الإقالة وحكمها O‏ م ا 
٠‏ 5ه _ اختلاف الفقهاء 2 حقيقة الإقالة N eS‏ 
صيغة مقترحة لقانون البيع الإسلاميٌ 

« تعريف البيع وارکانه اا ا eee‏ 
« الوعد والمواعدة بالبيع O GS N e a o‏ ا 
ه العريون وهامش الجذيّة a‏ اب 
« المزايدة والمناقصة ا ااي ا ا ااا NO ON CI DN‏ 
ه الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين ا E a‏ 
ه أحكام المبيع وما بُشترط فيه لصحّة البيع ba‏ 0 
ه أحكام الغمن وما يُشترط فيه لصحّة البيع مي المت موا الا 
ه الشّروط التي ترجع إلى صلب العقد 11 1[ز[1[ز[ز[ز[ [ 00000000 
e‏ رة ت البيع sasha haA aA‏ لما 13101 
- الس الأول: من حيث طريق وفاء العوضين Ne SS‏ 

السا والاسعصناع a.‏ 0000102012111 ا 000 

a E a التقسيم التّاني: ن یت رنه البيع‎ 
E E O SE المرابحة‎ 

2 التقسيم الغالث: من حيث نوعيّة البدلين Ea‏ 0 
المقايضة ا 100 EER‏ 


الزبا في البيع ل ل 
الصَّرف E O‏ 
تقس اليم عق يك رنت انار 1 O‏ 


أحكام البيع الصحيح بدون حيار NENAS ESA TEA sS‏ 


ومسا 
کک 


0 
سر ر 0 ڪت 


أ ل جين ت 


خيار الرّؤية وجا ددم ابن OR‏ و 1 

خيار العيب تمس م طم ورت ا م اوم و م ا 1 

EKE N SSR حيار فوات الوصف‎ 

خيار المغبوث اا 00[ 00000 

NEE E Oy خيار الشرط‎ 

NOT aaa ai a yS ERR خيار التعيين‎ 

oF SSS a aaa E GERA SEE حبار النقد‎ 

WEE ecac RR AKS AS ESS البيع الباطل‎ 

البيع الفاسد NOV sass‏ 
البيع الموقوف Wess‏ 

البيع المكروه ااا د--1-1د002021 ا 

ه المسائل المتعلقة بالتّجارة فيما بين بلدين ال واب و e E SOE‏ ا 
التجارة عن طريق البريد ETE E RAS E‏ 
التجارة عن طريق البنك RASENGAN SEARED‏ 

ه تهرس المصادر والمراجع مس احج طون ني نعطي دوف لقو الال با اا عفدو ا ل Vea‏ 
ه فهرس المصطلحات ا ااي O a E Se e‏ 
ه نهرس المحتويات GREE e‏ امود جور واس سس ااا a‏ ل لد 


سو 


